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fÍÇ� 
عاً للضرر، ولا تخلو حياة ساس ما يراه جلباً للمنفعة أو دفأفي الحياة على  يتحرّك الإنسانُ 

الفرد من التفكير وموازنة الأمور طبقاً لمعايير من نوع المنفعة والضرر والمفسدة والمصلحة 
ضع الإنسان السلوكيات لها سن والقبح والخير والشّر وغير ذلك من الثنائياّت التي يخُ والحُ 

 وتقويمها.أو وهو يقوم بالحكم عليها  ،ف الأفعال أو التروكيوهو يقوم بتوص
ت في عالم ة لا تنفكّ عن مثل هذه الثنائيّاسان بأنّ تركيبة النفس البشريّ يشعر الإنيكاد 

 ..و النوعيأعلى المستوى الشخصي ـ الفرد أو الجماعة ـ سان نيومنا هذا يرصد الإ السلوك، وإلى
ترابه من هذه ات اقيلسلوكه يقوم بتقويم السلوك تبعاً لمد واضعاً غاياتٍ  ،والمفاسد المصالحَ 

وتمثل الغايات السلوكيّة العامّة والخاصّة البوصلة أو القبلة التي  .الغايات أو ابتعاده عنها
في الفكر  المذاهب ديكتاتوريّةً واستبداداً كثر أاسها، وحتى في وكيات على أستتحرّك السل

 المجتمع غير نّ بعض الفلاسفة السياسيّين كان يرى ضرورة السلطة المطلقة فيأنجد  ،السياسي
وحشي، أو كما يقول  عدوانيّ  سان مخلوقٌ نوذلك بسبب اعتقاده بأنّ الإ ؛لةءالخاضعة للمسا

لا إولا يمكن الوقوف بوجه الذئاب  .نّه ذئبٌ بالطبعإ :م(١٦٧٩) هوبزالفيلسوف الإنجليزي 
 العدالة لىإ بالقوّة والضرب بعنف، ومن هنا يكون العنف سلوكاً سلطويّاً حسناً بغاية الوصول

 يّين، وهذا يعني التفكير بطريقة المصالح والمفاسد كذلك.والصلاح الاجتماع

 ,SZJºA ÑèÍ¿ÆCÑèÌfuB³�A PBÇèUËNºAÊ ÑZ»v�A È³® Ë� ÐeË§ºA AgB�? 
 ثمّة في تاريخ الفكر نوعان من المدارس الفكريّة أو النظريّات الواسعة الفكريّة:

نّه يمارس قطيعة مع إلى جذور في الماضي، وكألا يعود  حادث نوعٌ يظهر وكأنّه ابتكارٌ  أ ـ
 جداً. قليلٌ ت اذكر. وهذا النوع من الأفكار أو النظريّ يّ خلفيّة تاريخيّة تُ أوليست له  ،التاريخ



 

لكنّ قيمته الحاضرة تكمن في إعادة إحياء الفكر في  ،ونوعٌ يرتدّ لذاته في التاريخ ب ـ
كل جديد من جهة ثانية. وفي الفكر الفلسفي العالمي نحن التاريخ من جهة وإعادة إنتاجه بش

ة الجديدة يّ ووالتوماوالأفلاطونيّة المحدَثة ة الجديدة ليّ جنجد نماذج عديدة لذلك كالهي
 .و. الجديدةطية نوالكا

فبالتأكيد نحن  ،ضمن هذا الثنائي ردنا وضع فقه المصلحة وفقه المقاصد والغاياتأإذا 
قديم كان له  للتاريخ، فهو يرتدّ لمذهبٍ  نوع من التفكير الفقهي هو تفكير يرتدّ نعتقد بأنّ هذا ال

نّه ربما يكون قد طمره النسيان أو غاب عن الساحة أغاية الأمر  ،في التراث الإسلامي وجودٌ 
أو فقه ريّة المقاصد ظننظريات أو ملفّات من نوع  تبرعلينزوي بفعل أسباب متعدّدة، وبهذا لا تُ 

ديّة بل ما ظهر في القرن العشرين هو المقاص ،دة في القرن العشرينجديدة مولَّ  اتٍ نظريّ  المصلحة
حياء مذهب فكري قديم سبق أن عادة إالتي تعني إـ والتفكير المصلحي الحديث ـ والجديدة 

إحياءً يتناسب مع أسئلة العصر الحديث، فلم تكن الغائيّة أو المقاصديّة تراكم عليه غبار الزمن 
هـ( ٥٠٥)والغزالي هـ( ٤٧٨)بل قبله بكثير مع الجويني  ،فحسبهـ( ٧٩٠)لشاطبي ا مع

سة ما عُرف بمدرسلامي بين ام الأوّل في تاريخ التشريع الإمع الانقس مبل قبلهوغيرهما، 
 النصّ ومدرسة المصلحة.

 يالمقاصد على سبيل المثال، لكننّ ةلى تراجع نظريّ إدخل الآن في السبب الذي أدّى ألن 
من أنّ أعمال الشاطبي ـ كالاعتصام وغيره م( ١٩٣٥) الشيخ محمد رشيد رضاقاله كتفي بما أس
، يءنّه جاء في الزمن الخاطئ والردبل لأ ؛ليس لأنّ فيه ضعفاً  ،لكنهّ لم ينجح ،رائع مشروعٌ ـ 

 آخر نّه جاء في عصٍر أولو  ،فقد جاء الشاطبي في عصر الانحطاط وتراجع الحضارة الإسلاميّة
 .الوضع كثيراً، ولغدا الشاطبي من أعظم المجدّدين في الإسلاملربما اختلف 

                                                             
بدّ لي من أن اُشير هنا إلى أنّني في هذه المقدّمة سوف أتحدّث بمعنى عام عن الغايات والمقاصد لا( ١)

والمصلحة وغير ذلك، بصرف النظر عن التفاصيل والتمايزات التي سوف يتكفّل هذا الكتاب 
لح والسلسلة اللاحقة بتوضيحها إن شاء االله تعالى، فأعني هنا مطلق التفكير الذي يستهدف المصا

الكامنة خلف التشريعات أو النتائج المنبثقة عنها عمليّاً، وكذلك الأهداف والمقاصد والغايات 
 والمناطات.

 .٧٤٥: ١٧، م١٠رشيد رضا، التعريف بكتاب الاعتصام، مجلّة المنار ج( ٢)



   

وما هي المسارات  ؟حةلوفقه المص والسؤال الأساس لماذا هذه العودة للمقاصديّة
والصيرورات التي دفعت الفكر الإسلامي الحديث ـ خاصّة منذ زمن الشيخ محمّد عبده 

ع: المصلحة والغايات والأهداف والمقاصد وروح م( ـ للذهاب نحو مقولات من نو١٩٠٥)
 الشريعة وغير ذلك؟

المهم بالنسبة إلينا هنا هو ما اُريده هنا ليس الرصد التاريخي، فسوف نشير لذلك في محلّه، بل 
والذي في ضوئه محاولة معرفة أهميّة الاجتهاد الغائي والهدفي )فقه المصلحة ـ فقه المقاصد( 

 اصديّة.حصلت هذه العودة للمق
مقاصد دراسة موضوع مثل فقه المصلحة ونظريّة  ةب بعيداً في الكشف عن أهميّ هلن أذو

جوهر التفكير  نّني أظنّ بأنّ مثل هذه الموضوعات باتت تمسّ لأ الشريعة وغايات الدين؛
قصد منها مجرّد العصر الذي نحن فيه، وأذكر فكرة ألى أن اُشير إ الفقهي، لكنّني اُريد فقط

 وافق على مضمونها بالمطلق.والتقريب، دون أن أه التشبي
لى ذاته، إسان نارتدّ الإ ،تينوخاصّة عقب الحربين الكونيّ  ،القرن العشرينفي  هنحن نعرف أنّ 

كلّ حماية خارجيّة  دَ قَ فَ  دْ قَ فَ  ف،سان كانت أكبر من أن توصنفالفجوة العظيمة التي شعر بها الإ
 معن له الاستقرار، لقد أدّى ذلك بأوروبا ـ خاصّة مت كلّ الحصون التي كانت تؤمّ طّ وتح

( Existentialism)ينا الوجوديّة أسانيّة، حتى رنالفلسفة القاريّة ـ إلى التفكير في الذات الإ
بأنّ الفلسفة  ،دغريمدرسة هاأنصار ثال مشكالها، بل قد قال الوجوديّون من أأتبرز بمختلف 

عده شغلوا العقل رسطو ومن بَ أيس لشيء، بل لأنّ ، لق. م( ٣٢٢) رسطوأماتت عندما ولد 
ساني بالبحث عن المحيط، وكان من المفترض أن ينشغل الإنسان بالبحث عن ذاته، لهذا نالإ

و الموجود بما لسفة ليس هو الوجود بما هو وجود أاتجه التفكير الغربي كثيراً لجعل موضوع الف
سان بات يريد من وراء نلأنّ الإ خاصّة؛ انيّةسنويّة الإساني والهنبل الوجود الإ ،هو موجود

 لا قيمة للعلم من دون ذلك. ؛ إذالعلم أن يحلّ مشاكله
صول الفقه الإسلامي والفلسفة، أة من نوع خاصّ  ،هذا السياق يطال اليوم علوماً دينيّة

ولا  يوم،التهمان اليوم بأنهّما غرقا في البحث عن قضايا لا نحتاجها في حياتنا فهذان العلمان يُ 
عجيب نحو  لماً في حياة المسلم المعاصر، وهذا ما يدفع لنزوعٍ أأو تسكّن  مرضٍ من تشفي 

الداخليةّ سان نفسه، وعلاجاً لمشاكله نهما خلاصاً للإيلا لشيء سوى أنّ ف ،التصوّف والعرفان



 

أرى بنفسي  ، ومن هنا ولدت الفكرة القائلة بأنّ المحيط ليس مهمًا، وإنّما المهم في كيفوأزماته
 هذا المحيط وكيف أتعامل معه؟

والمصلحة من جهة  ةمن جهوالغايات يمكن فهم ضرورة بحث المقاصد  ،في هذا السياق
بأنّه قادر على حلّ العديد من مشكلات الفقه ـ على الأقلّ ـ صاره نثانية، فهذا البحث يدّعي أ
نتاج إنهّم يعتقدون بأنّ إعادة إ. وعدم قدرته على حلّ قضايا العصر.الإسلامي المعاصر وجموده 

يمكنه أن يضع عن كاهل الفقهاء الكثير  ،الغايات والوسائل ةفهم الشريعة في ضوء مثل ثنائيّ 
سرار الحلّ أويكتشف  ،مةدهذه الص ة الجلموديّة التي صدمت الفقه بالواقع ويفكّ من الجموديّ 

 .في الوقت الذي لا يذهب بالدين ضحية رغبات العصر وشهواته
صول الفقه الإسلامي بها دائمًا أطالب التي يُ  (البحوث ذات الثمرة العمليّة)هنا سّر فكرة 

قدة أو حلّ مشكلة في ة الاجتهاد الشرعي عن فكّ عُ لأنّ فكرة )الثمرة( هي فكرة مسؤوليّ  ؛اليوم
لغايات هو غياب فقه ا نّ أين بالمقاصديّ المؤمنين بفقه المصلحة وفي حين يعتبر العديد من  حياتنا،

لى نوع نهضة إصول الفقه بحاجة أإنّ علم  شاكل المسلمين.مالذي جعل الفقه نفسه مشكلة من 
ات الفكر الوجودي غير الديني، ومفهوم الثمرة لا يعني في ن يذوب في سلبيّ أ)وجوديّة( دون 

كر لة نتيجة عمليّة في مكانٍ ما وزمانٍ ما؛ لأنّ الفأالتفكير )الوجودي(، أن تكون للمس
لى ثمرة ا بحاجة إنّنأعني بذلك ـ هو فكر فردي بعيد عن الكليّات، وأكما نعرف ـ الوجودي 

صوليّة ذات ثمرة في قضيّة لا وجود لها في زماننا أ لةٍ لعصرنا، فكون مسألزماننا ولمجتمعاتنا و
 على وهم. هو بحكم عدم وجود ثمرة لها، والعيش على فرضيّة الثمرة عيشٌ 

 :في الاجتهاد الشرعي أنّ منهجهموالمآلي الغائي ين: المصلحي وكريدّعي أنصار الف
، بل إنّه ـ بتعبير بعضهم ـ يقارب العقلانيّة مع الفقه دون أن يُلغي التعبّد والتسليم ـ ١

 .يخفّف من التعبديّة المفرطة التي تورّط بها اليهود في تعاملهم مع التوراة
                                                             

نّ . هذا، ويرى بعض الباحثين في مجال الأديان أ١٢٧ـ  ١٢٦طه جابر العلواني، مقاصد الشريعة: ( ١)
( تعبّر عن نزعة ٨ـ  ١: ١٢حوار المسيح مع الفرّيسيين في قضيّة يوم السبت )إنجيل متى، الإصحاح 

مقاصديّة عنده، وسعي لتجاوز حرفيّات النصوص نحو غاياتها على خلاف طريقة تفكير رجال الدين 
 اليهود.



   

ة فقه النظريّات وتحقيق الانسجام الداخلي بين كما يرون أنّ منهجهم يسمح بولاد ـ ٢
المفردات الفقهيّة بما يوصل لنتائج محدّدة ويقلّل من التشظّيات التي تقع في الاجتهادات 

م في سياق ظُ صيل فقه النظريّة وفقه النُّ أسيكون من الممكن أكثر ت :أخرى بارةالشرعيّة، وبع
، والخروج من الفقه المتشظّي والجزئي جي، والمصلحي النتائالمقاصدي والغائي ين:العقل

، وسوف يأتي الحديث عن الثغرات التي وقع بها السيد محمّد باقر الصدر ـ والفردي والموردي
 .من وجهة نظر مقاصديّة ـ عندما أصّل فقه النظريّة الاقتصاديّة بعيداً عن المنهج المقاصدي

عارض بين بعض نصوص الحديث ويرون أنّ الاجتهاد المقاصدي يساعد في رفع الت ـ ٣
 قاصد.لموهو المسمّى بالترجيح با ،الشريف، ويمثل أحد أوجه الترجيح

، خاصّة في ضوء وعي ة والحديثية فهمًا أعمقنيّ آوأنّه يساعد على فهم النصوص القر ـ ٤
يات والمقاصد الأمر الذي ساس مقاربة النصوص والوقائع مع الكلّ أ السنةّ والسيرة معاً على

الباب على فهم أكثر نسبيّةً للحديث والكتاب معاً دون أن تبلغ به هذه النسبيّة تمييع  يفتح
 .المفاهيم

يضاً سلباً أو ثوق والتأكّد من سلامة الأحاديث أبل يساعد على إخضاع عملية الو ـ ٥
 إيجاباً.
بشكل  س لفقه الأولويّات، بحيث إنّ فقه التزاحم لا يمكن أن يكون ممنهجاً وأنّه يؤسّ  ـ ٦

من دون وجود اجتهاد مصلحي ومقاصدي معاً، فهذا الاجتهاد يساعد على فقه موسّع وتامّ 
 رض الواقع.ألى تنزيل الشريعة على إقرب أنواع الفقه وهو فقه يمثل أالموازنة 

فقه المقاصد يمكّن من «من قوله: م( ٢٠١٦)ولعلّ هذا ما قصده الدكتور طه جابر العلواني 
 .»ت يمكّن من فهم الواقع، والتديّن تركيبٌ لهذا وذاكاالأولويّ فهم الوحي، وفقه 

، فالأحكام الولائيّة وفلسفة السياسة الشرعيّة السلطة الشرعيّةيمثل جوهر عمل  هوأنّ  ـ ٧
السلطة كن تمقاصد الشريعة والدين، فما لم  على تنطلق في روحها من فكر مصلحي مبنيّ 

الولائيّة  اوخارطتها البنيويّة فلن تكون أحكامه ةصد العامّ على دراية واضحة بالمقا الشرعيّة
سوى ضرب من الاستحسانات والانطباعات العفويّة لمزاج الشريعة، ولهذا نجد في الاجتهاد 

                                                             
 .١٢٤طه جابر العلواني، مقاصد الشريعة: ( ١)



 

انطلاقاً من وعي  ،سان دور في إصدار الحكمننّ الفقه المصلحي ينطلق حيث يكون للإأالسنيّ 
والقياس وسدّ الذرائع  ستصلاح والمصالح المرسلةمثل الا ،الأغراض لا من نصوص مباشرة

ذلك،  نحوالفراغ والعفو ومنطقة وغير ذلك، ولهذا تعتبر مجالات الاجتهاد الغائي هي مجالات 
 .وكذلك فقه النوازل

نّ هذا المنهج يطوّر من القراءة الاستقرائيّة للشريعة ويضع الاجتهاد أمام أهؤلاء ويرى  ـ ٨
ة هذه يّ فلى روح مشتركة وعنصر مشترك يشكّل خلإل ثيرة للتوصّ ضمّ معطيات متفرّقة ك

 ،ثنا عن التمييز بين عدد النصوص وعدد الأحكامتحدّ  ا، وقد سبق لنا أنهالأحكام المتناثرة كلّ 
ئل سُ  لّماالنبيَّ )أو الإمام أو الصحابي( لكنّ  ،واحد من الممكن أن يكون هناك حكمٌ  هوقلنا بأنّ 

ناها عشرة فظنّ  ،وبة، أجاب بعشرة أجلحكم الواحدذا اتطبيقات مورديّة لهل ثسئلة تمأعشرة  عن
حتى الآن ـ تسعى  ينواحد، فالمقاصد ـ بزعم المقاصديّ  فيما هي في الحقيقة حكمٌ متفرقة، أحكام 

ولهذا لا ينفكّ البحث في  ،عبر مناهج مثل الاستقراء ،حدة بين النصوصلكشف عناصر الو
، كما سوف يأتي الحديث عنه جتهادات الشرعيّةالاستقراء في الا ةيّ المقاصد عن البحث في حج

 .عند الكلام عن نظريّة الاستقراء عند الشاطبيضمن هذه السلسلة 
عرف بفقه الحيل تأثيرات كبيرة على ما يُ والمصلحي ويترك الاجتهاد الغائي والمقاصدي  ـ ٩

 .والمخارج
في هذا الكتاب، وفي الكتب الأخرى في  ،اً وسوف يأتي الحديث عن هذه الأمور كلّها لاحق

 لهذا نكتفي هنا بمثل هذه الإشارات.هذا المشروع، 
ولهذا كلّه سوف نرى في الحلقة الثانية من هذه السلسلة البحثيّة التي يمثل هذا الكتاب 

، وقبله ين ـ مثل الشاطبيالذي بين يديك قارئي العزيز أولى حلقاتها، سنرى أنّ المقاصديّ 
ـ لا يعتبرون الاجتهاد قائمًا على سوقه من دون الوعي المقاصدي، وأنّ  ابن تيميةت من إشارا

، ولهذا جعل الوعي الاجتهادي المنقوص لا يمكنه أن يمثل الاجتهاد الذي يفقه الشريعة بحقّ 
                                                             

تيّة لم من أنكر أن يكونَ للفعل صفاتٌ ذا«، حيث يقول: ٣٥٤: ١١الفتاوى  انظر: ابن تيمية، مجموعة( ١)
فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر، وما  ..يحَْسُنْ إلاَ لتَِعلّق الأمر به

ةً الفقهَ في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها، وأنكر  حكمة  عرفةالدين الذي هو م في خَاصَّ
 ».الشريعة ومقاصدها ومحاسنها



   

في سلسلة ـ ومعه تقريباً أغلب المعاصرين ممنّ سبقوه ولحقوه ـ الشيخ يوسف القرضاوي 
 .تهد العلمَ بمقاصد الشريعةشروط المج

 ين المعاصرين الاجتهاد إلى ثلاثة أنواع:بعض المقاصديّ  نوّعيمن هنا، 
ويضع  ،وهو الاجتهاد الذي يبحث في المرادات والغايات والأهداف ،الاجتهاد المقاصدي

اف، ويعتمد ـ وفقاً لتسمية العلامة الفضلي ـ الطريقةَ دالمفردات الصغيرة ضمن هذه الأه
 البيئيّة التي ترصد بيئة النصّ وحوافه والتي منها أغراض الناصّ وغاياته.

 ،قوال والكلمات ومعاني هذه الكلماتوهو الاجتهاد الذي يدرس الأ ،ظيفالاجتهاد الل
 و ذاك من منظومة الأهداف العامّة والموضعيّة.أة هذا النص بالأغراض وموقعيّ  دون مساسٍ 

 فقاً للفضلي أيضاً ـ على الطريقة البنيويّة.وهو الاجتهاد الذي يعتمد ـ و
والألفاظ ليست تعبّدية، والعارف يقول: ماذا «: هـ(٧٥١) ولهذا يقول ابن القيم الجوزيّة

 .»أراد؟ واللفظيّ يقول: ماذا قال
من  م سلسلةً لّ كوينسب للمت ،ما لم يقله وهو الاجتهاد الذي يقوّل النصَّ  الاجتهاد التقوّلي،

 .مفي منظومة تفكير المتكلّ لها د والتي لا وجالشخصيّة، و القارئ اجتهادات
 .نهّم وسط بين الاتجاهات هذهأويرى المقاصديّون 

والذي دعاني أكثر لدراسة فقه المصلحة وكذلك المقاصد، هو أنّ نظرية المصلحة متبعثرة في 
ومنظِّر لأصولها ليس هناك موضع واحد جامع لها غالباً النتاج الاجتهادي الإسلامي، و

وبنياتها ومدياتها وحدودها، الأمر الذي يفرض بحثاً مستقلاً لها، يعيد تكوين الصورة ويرسم 
 معالمها بجدّ.

                                                             
؛ والزحيلي، الوجيز في أصول الفقه ٤٧ـ  ٤٣انظر: القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة: ( ١)

؛ ١٠٩ـ  ١٠٦؛ ويوسف العالم، المقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة: ١١١ـ  ١٠٨: ١الإسلامي 
 .١٨ـ  ١٦والريسوني، مدخل إلى مقاصد الشريعة: 

 .١١٩: ١ابن قيّم الجوزيّة، إعلام الموقّعين ( ٢)
؛ وعبد الهادي الفضلي، حوار ٩٥ـ  ٩٣انظر: أحمد الريسوني، الفكر المقاصدي، قواعده وفوائده: ( ٣)

 .٢١٧ضمن كتاب: مقاصد الشريعة: 
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يرتبط هذا البحث بالدرجة الأولى بالعلم الذي يدرس أصول فهم الأحكام الشرعيةّ 

د والمقرّرات العامّة في مناهج التوصّل لحكم االله )المفرد والمجموع( وفهمه، ومن ويضع القواع
ثمّ فيكون هذا البحث متصلاً بشكل أكبر بعمل أصول الفقه الإسلامي، ومن هنا نرى أنّ هذا 
البحث اشتهر تاريخيّاً بين الأصوليّين، ولظهوره ومساره حديثٌ طويل ـ نشير لاحقاً لشيء منه 

علم الكلام وتعليل الأفعال الإلهيّة بالغايات والأغراض، ليمرّ بأغراض الشريعة  منـ يشرع 
مباحث العلّة في القياس، وصولاً لاستقلال وتعليلها، ويظهر مجدّداً بمناسبة أخرى ضمن 

المقاصد عن سائر بحوث أصول الفقه الإسلامي، أو بمعنى آخر استقلال التصنيف في مباحث 
 .هـ(٦٦٠صّة منذ زمن العزّ بن عبد السلام )خا المقاصد والمصلحة

الفقه  :يعلمًا مستقلاً في عرض علمَ والغايات فقه المصلحة  ولالا نعتبر المقاصد وعليه، 
، كما يحاول بعض الباحثين المعاصرين التوكيد عليه صوله، ولا نجد داعياً لفعل ذلك،أو

فيما لو قصدوا من هذه التسمية  ،لى تسمية بعض كتبهم باسم علم مقاصد الشريعةإلاً ووص
صحّ هو ، بل الأتجعله مستقلاً عن سائر علوم الاجتهاد الشرعي ة خاصّة لعلمٍ لى هويّ إشارة الإ

له، إنهّا صراع بين  صول الفقه الإسلامي وليست إلغاءً لأ نّ المقاصديّة تطويرٌ أأن نعتبر 
ة على فهم التشريعات وعدم مدارسه، لا يستهدف سوى جعل المقاصديّة سمة منظوميّة حاكم

 .صول عمليّة(والأصوليّة )أالاقتصار على المنظومات اللغويّة الكلاسيكيّة 
التي ستأتي  عانيالموالسبب الجوهري هو أنّ المنهج المقاصدي وفقه المصلحة ـ بأيّ معنى من 

عد التي يؤصلها ـ لا يتحرّر في الحدّ الأدنى من أكثر القوا (المصلحةالمقاصد، ) تي:قريباً لمفرد
صول الفقه؛ بل غاية ما في الأمر أنّه يعيد فهم بعضها وإنتاجه بطريقة خاصّة، فمباحث علم أ

نه من قواعد لغويّة وبيانيّة، فضلاً عمّا تتضمّنه من مباحث ذات صلة البيان والألفاظ بما تتضمّ 
صد أو فقه المصلحة، قالمذف من أصول الفقه بمجيء ابفلسفة اللغة وبالفلسفة التحليليّة، لا تحُ 

صول الأة من النظريات فيها، وكذلك الحال في رس عليها فهي تنتج نظريّ ابل لو أثرت هذه المد
ة نّ المقاصديّة أو النزعة المصلحيّ والأمارات، وبهذا لا نوافق على أ العمليّة ومباحث الحجج

                                                             
 .١٧٣ـ  ١٦٧ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلاميّة: ( انظر: ١)



   

ة تكمل المناهج لأهميّ ة بالغة اضافة نوعيّ  آخر، بل هي إصول لتستبدله بعلمٍ تحذف علم الأ
صول عالجها علم أات التي يُ جديد لمجموعة من الملفّ  وتسعى لفهمٍ  ،أولى صوليّة من جهةالأ

 .، وتقع بوصفها قواعد كليّة لاكتشاف الحكم الشرعي في الواقعة ثالثةمن جهة ثانية الفقه
ن باب أنّ العلم إذا اُريد اعتبار المقاصد علمًا فليس من باب تأسيس علمٍ جديد، بل منعم، 

 بهذه المقاصد يحتاج لوسائل وأدوات ومناهج.
نّ فصل المقاصد حيث اعتبر أ ،هنا دقيقٌ م( ٢٠١٧)ة يّ طال الدين عجمولعلّ ما قاله الدكتور 

لأنّه يجمد علم  ؛ين معاً محق الضرر بالعللن يأيمكنه  صول وجعلهما علمين مستقلّينعن الأ
ة عن دورها بعد المقاصديّ يُ  كما قد ،صديّة في التفكيرصول الفقه ويحرمه من الروح المقاأ

المقاصد عن  جصول الفقه، ويخرأ في ، بمعنى أنّ ذلك يكرّس جمود التعامل النصيّ الوظيفي
مام علمين يحملان قواعد أ صيرورتها سبيلاً لفهم الشريعة والاجتهاد فيها، وربما يضع الفقيهَ 

 نماط في آليّة اجتهاديّة واحدة.أن تتعاضد هذه الأفيما المفروض هو  ،ذات أنماط مختلفة
لا نرى صحّةً ـ كما تعرّضنا له في  ،صول الفقهأماج المقاصد في دوانسجاماً مع اعتقادنا بان

ـ لجعل المباحث المتصلة بوسائل كشف الملاكات وبمقاصد الشريعة وبفقه النظم  محلّه
، خلافاً لما فعله بعض الباحثين المعاصرين قه،والنظريّات وأمثال ذلك ضمن علم فلسفة الف

بل هي ـ خاصّة مباحث المقاصد ووسائل  ،فإنّ هذه الأبحاث لا صلة لها بهويّة فلسفة الفقه
 .؛ لأنهّا تحمل مقاربة داخل ـ دينيّة وفقهيّة للأمورصول الفقهأكشف الملاك ـ ترجع لعلم 

ي مباحث التعليل صول الفقه تلقّ ألم وهذه النتيجة التي نعتقدها تجعل من واجبات ع
راد وضعها في سياق عندما يُ  ،والمناطات والمقاصد والمصالح والملاكات ضمن منظومته

                                                             
 .٢٣٨حو تفعيل مقاصد الشريعة: جمال الدين عطية، نانظر: ( ١)
لابدّ من التنبيه إلى أنّنا سوف ندرس هذه القضيّة بالتفصيل في الكتاب اللاحق من هذا المشروع إن ( ٢)

شاء االله تعالى، حيث نودّ خوض حوار مع الأطروحات المقدّمة في العصر الحديث حول تأسيس علم 
 الإشارة العابرة فقط.مستقلّ باسم مقاصد الشريعة، وإنّما أحببنا هنا 

 .٢٢٣ـ  ٢٢٠: ٥انظر: حيدر حبّ االله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر )بحث فلسفة الفقه( ( ٣)
ـ  ٩٢، ٨٨: ١٩ـ  ١٨انظر: مهدي مهريزي، إطلالة على فلسفة الفقه، مجلّة الفكر الإسلامي، العدد ( ٤)

٩٥. 



 

قواعد والمعايير للمولى سبحانه، فإنّ مثل هذه ال بطال انتساب حكمٍ إاف الأحكام أو شاكت
 صولي تماماً.تندرج في عمل الأ

ث التي تقع ضمن فقه المصلحة والمقاصد قد لا تكون ولا يمنع ما قلناه من أنّ بعض البحو
أصوليّةً بتمام معنى الكلمة؛ لأنهّا قد تتصل بالفقه تارةً وبعلم الكلام أخرى في وضعهما 

 التدويني التاريخي.
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سار التطوّري المقاصد والغايات في الم ولا فقهس فقه المصلحة اُريد الآن أن أدرلست 

دراسة مختصرة فسوف نخصّص لذلك ـ إن شاء االله ـ عند السنةّ والشيعة،  ةللعلوم الدينيّ 
نّ المقاصد ألكنّ الانطباع الشيعي الإمامي العام يقوم على اعتبار في هذه السلسلة، مستقلّة 

وهذا الانطباع  .لمباحث القياس دوراً في ولاداتها الأولى عبر التاريخة وأنّ مقولة سنيّة، خاصّ 
ة استيعاب يولّد قلقاً من تداول حتى هذه المفردة في الدراسات الدينيّة، ويحول دون إمكانيّ 

، وهو أمر لا يقف عند حدود مفردة )المقاصد(، بل يتعدّى صول الفقه الإمامي لهذا الموضوعأ
 .لمفردة )المصلحة( أيضاً 

نّ أسوف يؤكّد للقارئ بالمجموعة كلّها ـ ـ وهذه ما سيأتي لاحقاً في ثنايا هذا الكتاب  إنّ 
نّ الشيعة استخدموا أوالشيعة معاً، و)بمن فيهم المالكيّة( فكرة المقاصديّة موجودة عند السنةّ 

بصور متعدّدة في ثنايا تراثهم والتفكير المصلحي ـ بالمعنى الإيجابي للكلمة ـ التفكير المقاصدي 
بقانون الملازمة بين حكم ة وأنّ فريقاً كبيراً منهم قائلٌ خاصّ الاجتهادي في الدراسات الشرعيّة، 

غاية ما في الأمر أنّ فكرة بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلّقات، العقل والشرع و
وتطبيقات المقاصد وما يتصل بها من عناوين ـ كما سنراها لاحقاً ـ ظلّت مجرّد بحوث هامشيّة 

ـ على سبيل المثال ـ ، فعندما تذهب لفكرة تنقيح المناط القطعي جتهاد الإماميفي الامبعثرة 
فأنت لا تجد بحوثاً مستأنفة المصلحة والعلل والمقاصد، لها صلة بوهي فكرة تتصل بمباحث 

بل غالباً ما يحيل  ،لياّت ومناهج تنقيح المناط القطعيآمستقلّة موسّعة في دراسة هذا الموضوع و
لى تجربة الفقيه نفسه، ويعلّق الأحكام على حصول القطع لديه ع الاجتهاد الإمامي الأمرَ 

ومن هنا لو أراد باحثٌ معرفة موقف بالمناط، ولكنهّ لا يفرد بحثاً في مناهج كشف المناطات، 



   

الاجتهاد الإمامي من هذه القضيّة بفروعها، فإنّ عليه أن يراجع مختلف مواضع أصول الفقه 
الإماميّة مع هذه القضيّة في كتبهم الفقهيّة، وليس ذلك إلا  والأهمّ مختلف تعاملات الفقهاء

 لأنّ موضوعاً من هذا النوع لم يُدرس في أصول الفقه الإمامي بطريقة مستقلّة.
إنّ مطالعة سريعة للتراث الفقهي والأصولي والكلامي عند الإماميّة تؤكّد حضور مفهوم 

حكام الولائيّة، وحقيقة الحكم الشرعيّ المصلحة بقوّة، وكذلك مفهوم الملاكات، ففكرة الأ
ومراتبه الثبوتيّة، ونظريّة التزاحم، ونظريّة المصلحة السلوكيّة، وقانون تبعيّة الأحكام للمصالح 
والمفاسد في المتعلّقات، والاستناد للمصالح العامّة في التنظير الفقهي كما في باب الواجبات 

عة، وتأصيل وتطبيق قواعد من نوع نفي الضرر ولزوم وروح الشري النظاميّة، ومذاق الشارع
وأخذ مفهوم المصلحة أو عدم المفسدة في مثل عمل الولّي ، )حفظ النظام العام( الهرج والمرج

 )ولّي الطفل أو ولّي الأمر أو ولي الوقف أو ولّي القاصرين(، وتعزيرات القاضي ونحو ذلك،
الضرر الأشدّ بالأخفّ، وقانون الملازمة بين  ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وإزالة

العقل والشرع، وغير ذلك، كلّه يخبرنا عن حضور فكرة المقصد والغاية والمصلحة والحسن 
ولو أراد الباحث بما يتجاوز الطريقة البنيوية اللفظية الجامدة، والقبح في التراث الاجتهادي، 

من التراث الإمامي لوجد  ذلكا يرتبط بومونحوها استخراج موارد تشغيل مفاهيم المصلحة 
 ،الكثير جداً من الموارد المتفرقة، هذا كلّه فضلاً عن النصوص الحديثية المعروفة بنصوص العلل

والتي تتضمّن بيان الكثير من المصالح أو المقاصد والغايات والتي صنفّ فيها المحدّثون الشيعة 
 هـ(.٣٨١للشيخ الصدوق ) »ئععلل الشرا«شهرها كتاب ألعلّ  ، مستقلّةاً كتب

بل سوف نرى في هذا الكتاب كيف أنّ هناك أزمة مصطلحات تُبدي مناهج الاجتهاد 
                                                             

( بمذاق الشارع لإثبات عدم ٢٢٦: لاجتهاد والتقليد()ا عندما يستدلّ أمثال السيّد الخوئي )التنقيح( ١)
جواز تقليد المرأة وصيرورتها مرجعاً للتقليد، مستنداً لسائر النصوص حول المرأة، فهو في الحقيقة 
يستخدم المنهج الاستقرائي الذي تحدّث عنه الشاطبي عبر تتبّع مواقف الشريعة من وظائف ومجال 

، ورغم ذلك لم يتوقّف الفقه الإمامي عند تفكيك مثل هذه المحاولات نشاط المرأة للتوصّل لحكمٍ عام
للكشف عن بنيتها الاستدلاليّة، وأنهّا ليست سوى عمليّات استقراء ومراكمة، وهذه ليست سوى 
عيّنة بسيطة مما سنشير إليه في المتن أعلاه، من أزمة تعدّد المصطلحات ووحدة المضمون أو تقاربه بشدّة 

 هج الاستنباط عند المذاهب.بين بعض منا



 

في حين قد يرجع منهج أو قاعدةٌ هنا ليطابق منهجاً أو قاعدةً  السنيّة والشيعيّة متباينة تبايناً تامّاً،
المنهج أو هذه القاعدة تختلف بين هناك، غاية الأمر أنّ الأسماء والعناوين التي تخُلع على هذا 

الفريقين بسبب القطيعة المعرفيّة بينهما، والمطلوب من الاجتهاد اليوم تبديد هذا التهافت في 
 المصطلح للتوصّل لصيغ مشتركة.

ر القطيعة التامّة بين الفقه الإمامي ر القائم هو تصوّ نّ التصوّ أما نزال نرى  ،ورغم ذلك كلّه
 لمصلحي، فما هو السبب؟والفقه المقاصدي وا

واحد لها،  تمّ تصوّر شكلٍ ـ وكذلك فكرة فقه المقاصد ـ نّ فكرة فقه المصلحة أإنّني أعتقد 
داً مطلقاً للكشف عن الحكم الشرعي.. نَ وهو جعل إدراك العقل الإنساني لمصلحةٍ ما مستَ 

مرفوضة في مشهور  بزعم أنّ الكشف عن الملاكات أمرٌ سهل.. إنّ هذه الفكرة من الواضح أنهّا
التراث الإمامي، ولهذا يعلن الإماميّة رفضهم للقياس والاستصلاح والاستحسان وأمثال 

، بل صارت لديهم حساسية من هذا النوع من التفكير المشتمل على كلمات المصلحة ذلك
 .والمقاصد

يات اد والغب عن فكرة المقاصغِ نّ الاجتهاد الإمامي لم يَ أوبهذا نصل لتصوّرنا الخاصّ وهو 
لى إدراك المصلحة أو كشف الملاك تحويل إوالمصالح والمفاسد، لكنهّ لم يقبل في الوقت عينه ب

 .، بل ظلّ يخضع لتجارب متفرّقة تتبع نظر الفقيه هنا أو هناكمعيار اجتهادي عام
وّل الاجتهاد الإمامي البحث في المصالح والعلل والمقاصد، فضلاً عن أن يحلم يُفرد  ذا كلّهلهو

أو يجعل الاجتهاد آيلاً ومرتدّاً إلى منهج مقاصدي، لى سمة منهجيّة في الاجتهاد، إالمقاصديّة 
ومن المناسب  ،عامّة لكنّ هذا لا ينفي وجود متناثرات لهذا النمط من التفكير في التراث الإمامي

 .اميالتصنيف في هذا المجال بما يجمع متناثرات المصالح والمقاصد في الموروث الإم
 نا، بدأ)المشروطة(بدايات القرن العشرين، وخاصّة مع تجربة الحركة الدستوريّة لكن ومنذ 

نطباعاً بأنّ الاجتهاد الإمامي أخذ يشقّ طريقه للتفكير بجديّة أعلى في موضوع المقاصد نأخذ ا
مّ في ينتهي حتى تحوّلت قضيّة فقه المصلحة إلى عنوان مهلوالمصالح، ولم يكد القرن العشرين 

 التفكير الفقهي لدى شريحة كبيرة من فقهاء الإماميّة، وظهرت العديد من المفردات
خاصّة مع مثل مدرسة الإمام الخميني والسيّد محمّد باقر الصدر والأستاذ محمّد  والمقولات،

والشيخ  والشيخ محمّد مهدي شمس الدين والسيدّ محمّد حسين فضل االله رضا الحكيمي



   

 أعمال باحثين وفقهاء شيعة، أيضاً إلىبل إنّ عنوان المقاصد نفسه شقّ طريقه ، يوسف الصانعي
ذه بشكل رسمي دخول ه ل بعدُ نّ الدرس المدرسي للاجتهاد الشرعي لم يتقبّ أورغم 

هذه الموضوعات حضرت في العديد  نّ ألا إ ،صوليّة الرسميّةالموضوعات في ثنايا البحوث الأ
السبعة رين وفقهاء شيعة خلال العقود باحثين ومفكّ لة والمتفرّقة صولية والأمال الفقهيّ لأعمن ا

 الأخيرة.
صولي اليوم تلقّي هذا النوع من الموضوعات داخل جسمه هذا كلّه يفرض على الدرس الأ

ـ يجاباً الموقف منها ـ سلباً أو إويغدو  ،لتغدو أكثر قوّةً  ؛ليدرسها بعمق وشموليةّ واستيعاب
ياًّ جداً فإنّ هذا لا يعني بديري حتى لو كان الموقف من هذه المقولات سلبل في تق كثر نضجاً،أ

صولي، كونها تمثل اليوم ومنذ مطلع القرن العشرين ـ سنةًّ وشيعة ـ إهمالها من الدرس الأ
تفكير الفقهي في قضايا التجديد والنهوض، الشكاليّاً بالغ الأهميّة وجزءاً من صراع إموضوعاً 

أبحاثه مبعثرة في ن يتغافل عن موضوع بهذه السعة وكثير من أالفقه صول فكيف يمكن لأ
 !لى هذا الحدّ؟إنفسهم، ويتعامل معه بعدم مبالاة أصوليّين كتب الفقهاء والأ

صول الاجتهاد أقضايا  مّ هذا ما يدعونا لتناول مثل هذه الموضوعات بوصفها من أه
ة كي يولوا أكثر فأكثر هذه ات الشرعيّ الشرعي، وأدعو الباحثين والمشتغلين في مجال الدراس

 وجدّية وتفحّصاً. الموضوعات أهميّةً 
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قضايا المصلحة والمقاصد والاجتهاد التعليلي سوف نحاول ـ بإذن االله سبحانه ـ دراسة 

 ضمن مطالعتين:وغير ذلك، 
رس مختلف الموضوعات وسوف تتولاها هذه السلسلة من الكتب التي ستد ،ةالمطالعة العامّ 

 .، والتي يمثل هذا الكتاب الحلقة الأولى منهاالمتصلة بهذه العناوين أعلاه
وهو ما سيتكفّله هذا الكتاب بالخصوص، حيث سيكون معنيّاً برصد  المطالعة الخاصّة،

المركّزة قضايا المصلحة المتفرّقة في الدراسات الدينيّة الإسلاميّة والتأمّل فيها، بعيداً عن الدراسة 
 في نظريّة المقاصد ومشروع الاجتهاد التعليلي.

هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الآن أشبه بالمدخل  جعلُ ، ويكفي من وراء الفصل هذا



 

بحيث إنّنا سوف  الذي يُفهمنا القضايا البيئيّة المتصلة بموضوع فقه المقاصد والغايات والعلل،
يّة الاجتهاد العللي والغائي والمقصدي، وسوف يظهر نبدو وكأنّنا نرصد المناخ المحيط بقض

للقارئ ذلك بوضوح في ثنايا هذا الكتاب، وما سيتلوه من كتاب حول المقاصد والاجتهاد 
 الغائي إن شاء االله تعالى.

سوف و ،»فقه المصلحة، أصوله ومساحته ونظريّاته«ستكون حول هذه المطالعة الخاصّة 
 ضمن عدّة فصول:أضعها 

أو تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد، التعليل المصلحي العام أو قاعدة الأوّل: الفصل 
وفيها نشرح القاعدة ونحلّل موقع المصالح والمفاسد  نية ذاتيةّ للتشريعات،المصلحة بما هي بِ 

 .وأمثالها كذلك مفهوم المصلحة والمفسدة في ضمن هذه القاعدةو نهّا في المتعلّقات أو غيرها،أو
ثلاثة  وهنا ندرسالمصلحة بما هي منهج في الاجتهاد واستخراج الأحكام، : الثاني الفصل

 :محاور
 ريّة الاستصلاح والمصالح المرسلة.نظالاجتهاد الإنشائي أو المحور الأوّل: 

 .، أو نظريّة سدّ الذرائع وفتحهاالمحور الثاني: الاجتهاد الذرائعي
الطوفي  ين:ثال الإمامموهنا ندرس نظريّات أ حة،العلاقة بين النصّ والمصل المحور الثالث:

 مثال هؤلاء العلماء.ألدى  ه وحضورهوالخميني، حيث لعلاقة النصّ بالمصلحة مفهوم
و ما سيقع وه تطبيق الشريعة،الحياة وفي إدارة  تدبيريّة : المصلحة بوصفها أداةً الفصل الثالث

 ضمن محاور أيضاً:
 اعد التزاحم وإدارة الأزمات،ووقاجتهاد الموازنات وفقه الأولويّات المحور الأوّل: 

عن بعض القواعد المتصلة به من نوع: الغاية تبّرر الوسيلة، وقاعدة أيضاً وبمناسبته يتمّ البحث 
 درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وقاعدة درء الأفسد بالفاسد، وغير ذلك.

قيام ، أو بتعبير آخر: السياسة الشرعيّةالمحور الثاني: المصلحة وموقعها في إدارة السلطة و
الحكم ، )بناء الفقه السياسي على المصلحة الأحكام السلطانيّة والولائيّة على المصلحة

 .(..الولائي
وهنا ندرس  ضوابط المصلحة ـ اجتهاداً وتطبيقاً ـ في الشريعة الإسلاميّة، الفصل الرابع:

المصلحة وفي قانون المصلحة في الإدارة التطبيقيّة شروط المصلحة التي يلزم مراعاتها في اجتهاد 



   

 والعمليّة.
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 لابدّ لي في هذا التمهيد من إيضاح بعض النقاط المهمّة حول هذا الكتاب، وهي:

حة في لتصلة بقواعد فقه المصالمإنّ هذا الكتاب لا يستوعب كلّ البحوث المتفرّقة  ـ ١
والتي  ،في القضايا المتصلة بالاستحسانـ على سبيل المثال ـ سلامي، ولهذا لم يخض الاجتهاد الإ

 ،صول التفكير المصلحيأالمرتبطة بالأقرب، ونّما كان يهمّه القضايا أيضاً، وإلها جانب مصلحي 
 ،بفهم الشريعة فهمًا معنويّاً تصل والتي تلتقي على رسم خرائط اجتهاديّة أو عمليّة تمثل مساراً ي

ضع أن أردت أح معنى هذه الفكرة لاحقاً، بحيث ضكما سيتحرفيّاً، لفظيّاً  وليس فقط فهماً 
مي سلاعتبر مختلف هذه القضايا المصلحيّة في الفقه الإتُ مناطي، مقاصدي  تمهيداً يسوقني لفهمٍ 

 شاء االله تعالى. إن ،ليه في خاتمة هذا الكتابإشير سوف اُ  يات له، وهو مابمثابة تجلّ 
سوف نثبت ضمناً في هذا الكتاب ولاحقاً في كتابٍ آخر، أنّ ثمّة تشابكاً عجيباً بين  ـ ٢

روح التفكير المقاصدي والعديد من قواعد الاجتهاد الإسلامي، وسوف أبيّن هذه النقطة 
 ن:تفكير المعنوي والمقاصدي هنا أمريكذلك في خاتمة هذا الكتاب، وأقصد بال

هي الاتجاه الذي يسعى لكشف الغايات والملاكات والمصالح و أ ـ المقاصديّة الثبوتيّة،
الحقيقيّة التي تقف خلف التشريعات، ثم ينطلق منها ـ عبر قواعد اكتشافها ـ نحو تنزيلها على 

 الفقه، في مقام فهم النصّ تارةً، وفي مقام الموقف خارج إطار النصوص والأمارات أخرى.
ا نوعاً من المناط الذي يحقّق لي قدرة الانزياح عن مسار وأعني به ب ـ المقاصديّة الإثباتيّة،

. وبتعبيٍر آخر: هو الاتجاه الذي يسمح لي بالتعدّي عن  حرفيّة النصّ، نحو معنى أوسع أو متعدٍّ
نتيجة معيار اجتهادي أو معايير  ؛ وذلكوكلماته هِ لِ النصّ والتوسّع في فهمه عن دائرة حرفيّة جُمَ 

قع تة بالضرورة، وفي هذا البحث ثباتيّةً وليست ثبوتيّ إ نا تكون العلّةُ متعدّدة، وه ةاجتهاديّ 
ـ عرفاً لغاء الخصوصيّة إتنقيح المناط ـ القياس ومسالكه في التعليل ـ موضوعات من نوع: 

 وغير ذلك..ـ مذاق الشريعة ـ روح الشريعة والقانون، وضوع المومناسبات الحكم 
ـ ير المقاصدي الإثباتي والثبوتي وفق تسميتنا، لها صلة إنّ مختلف هذه الموضوعات في التفك
ببحوث المصلحة التي سوف نوردها في هذا الكتاب، واضحة تارةً وشبه خفيّة تارةً أخرى ـ 



 

ولهذا كان لزاماً عليَّ أن اُجري دراسة في القواعد الأساسيّة في فقه المصلحة؛ بهدف التهيؤ لوعي 
ى الواسع الذي سوف نتحدّث عنه في الكتاب اللاحق بحول االله نظريّة المبادئ والمقاصد بالمعن

 ،كثر سعةً وشموليّةأة لنظريّ  »مدخلاً «تعالى، ولهذا اعتبرتُ هذا الكتاب ـ كما جاء في عنوانه ـ 
، إذا وفّق االله تعالى وأعانضمن هذا المشروع البحثي، سوف نحاول تقديمها فيما يأتي من كتب 

 .ا النهائية حول العديد من البحوث ذات الصلةوهناك سوف تفهم تصوّراتن
لا يدرس هذا الكتاب فقه المصلحة من زاوية تاريخيّة إطلاقاً، وهذه نقطة مهمّة من  ـ ٣

الضروري أن ينتبه إليها القارئ العزيز؛ وذلك أنّني لو أردت فعلَ ذلك لكان يلزمني التوسّع 
لكثير من القضايا التي مررت عليها هنا، ولهذا ـ كثيراً في مواقف العلماء والمذاهب الفقهيّة من ا

على سبيل المثال ـ لم أخض أيّ بحث تاريخي موسّع أبداً في المصلحة المرسلة وسدّ الذرائع، وقد 
التي  كُتب في تحليل مواقف العلماء والمذاهب وتحقيقها هنا الكثير من الكتب الكبيرة والموسّعة

، وهناك مجال للكثير من كي يرجع القارئ إليها أشرتُ لبعضها في هوامش هذا الكتاب
التحليل التاريخي لاستجلاء المواقف ، لكننّي اختصرت ذلك كلّه وألمحت إليه بإشارات 
سريعة؛ لأنّ هدفي تحليل وتحقيق هذه القواعد تمهيداً لأخذ نتائج هذا البحث في هذا الكتاب 

مآلات ـ مبادئ تشريعيّة ـ مناطات ـ ما وراء معي نحو إكمال الرؤية المعنويّة )مقاصد ـ غايات ـ 
 النصّ..( التي سوف نقوم بشرحها في كتاب لاحقّ بعون االله.

إيماناً منيّ بما أراه المنهج الصحيح في دراسة القضايا الأصوليّة، فقد تركتُ في بحث فقه  ـ ٤
لبحثيّة التي غرق مجموعةً من التفاصيل ا ـ رغم توسّعي فيه هنا ـ الأولويّات وقواعد التزاحم

ـ وفقاً لقناعاتي ـ منهجاً غير عرفي ولا سلس  فيها علم أصول الفقه الإمامي المتأخّر، وأعتبرها
تجريدي في تقديري، ولهذا في معالجة قضايا الشريعة الإسلاميّة، بل هو منهج فلسفي تفكيكي 

رين ـ حيث ة المتأخّ ميّ ي الإماصوليّ أم عند حبحوث المتصلة بالتزاالراد التوسّع في بعض فمن أ
لا قليلاً جداً ـ فبإمكانه ل هذه الأنماط من البحث الأصولي إلم تكن لديهم مثمنهم مين إنّ المتقدّ 

 نفّت خلال القرنين الماضيين.وّلات الأصوليّة التي صُ طمراجعة الم
، بعيداً لقد أردتُ في هذا الكتاب أن أتعامل بواقعيّة وعملانيّة أكثر مع الموضوعات البحثيّة

 قناعاتي، أرجو من االله أن يمنحني الصواب. عن التفننّ الفلسفي التجريدي، وهكذا خَرَجَتْ 
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لقد كانت فصول هذا الكتاب عبارة عن سلسلة دروس البحث الخارج في علم أصول 

العلميّة الفقه الإسلامي، والتي ألقيتُها على طلبة البحث الخارج )الدراسات العليا( في الحوزة 
لتنتظم في فصول هذا م، ٢٠١٩ـ  ٢٠١٨ الدراسيفي شطرٍ من العام في مدينة قم في إيران، 

 .الكتاب
أتوّجه بالشكر الجزيل إلى كلّ طلابي الأعزاء ـ خاصّةً النقّاد منهم ـ بهذه المناسبة، 

التي  بحضورهم ومناقشاتهم وأسئلتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، والأجواء الحيويّة العلميّة
صنعوها بمداخلاتهم اليوميّة تقريباً.. وإلى كلّ من ساندني وأعانني بشيء، داعياً االله تعالى أن 

 يجزيهم جميعاً جزاء المحسنين.
ما على كلّ  ،الشكر والتقدير إلى أسرتي الكريمة وزوجتي العزيزةولا يمكن أن أنسى توجيه 

كلّ خير وسلامة في الدين والدنيا، إنّه قريب  من أجلي، راجياً لهم ـ من االله سبحانه ـيقدّمونه 
 مجيب.

أن ينير دربنا، ويمنحنا إيماناً يباشر به قلوبنا، ويهدينا سبلنا، ويرزقنا يقيناً  االله سبحانه نسأل
يزيل ألم الشكّ والريب عناّ، ويوفّقنا لما فيه الخير والرشاد، إنّه نعم المولى ونعم النصير، 

 وبالإجابة جدير.
 

 محمّد كامل حبّ االلهحيدر 
 هـ١٤٤٠ مضان المبارك ــ ر ٢٨

 م٢٠١٩ ـ ٦ـ  ٢
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 ندرس في هذا الفصل:

 بوصفه أساساً ذاتياً بنيويّاً في الشريعة.» قانون التبعيّة/حيلالتعليل المص«ـ  ١
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Ç�fÍ 
 البحث الاجتهادي في المصلحة على مستويات:يقع 

أو هي فلسفة وجود التشريعات  أ ـ المصلحة بوصفها القاعدة البنيوية التحتيّة للأحكام،
الدينيّة، وهذا هو موضوع البحث في قانون تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ومحلّ التنازع، 

ى التعليل المصلحي العام في مقابل التعليل وقد يسمّى أحياناً التعليل الكلامي، وقد يسمّ 
تستخدم ـ وقد القياسي وأيضاً في مقابل التعليل المصلحي الخاص الموجود في المصالح المرسلة. 

ـ مكان كلمة المصلحة والمفسدة بهذا المعنى، أحياناً، وبصرف النظر عن مدى دقّة الاستخدام 
 اط، المقتضي، وأمثال ذلك.تعابير من نوع: الملاك، العلّة، السبب، المن

مثل اشتراط  الشرعيّة،أو السياسات اً في بعض الأحكام طب ـ المصلحة بوصفها قيداً أو شر
تصّرفات الولّي على القاصرين بالمصلحة، وهذا بحثٌ فقهي لا علاقة له بالقانون الذي نتعرّض 

 له هنا.
وهذا هو بحث  لائي،ولالمصلحة بوصفها قاعدة في الحكم السلطاني وا ومن هذا النوع

العلاقة بين الشريعة والسلطة، وتأثر الأحكام الزمنية الصادرة من السلطات بمفهوم المصلحة 
 في الوعي البشري لها، بعد خلع صفة الحكم الشرعي الإلهي عن الحكم الولائي.

 وقاعدة في التوصّل للأحكام الشرعيّة، ج ـ المصلحة بوصفها منهجاً في الاجتهاد الشرعي
مثل المصلحة في مباحث المصالح المرسلة، وهذا ليس بحثَ التبعيّة، وإن كان لبحث التبعيّة نوع 

 تأثير عليه، كما سيظهر لاحقاً إن شاء االله.
ومن هذا النوع ممارسة الفقيه للاجتهاد في النصوص في ضوء مصالحها وملاكاتها التي 

، وهو أمر مختلف عن فكرة مساحاتهتنكشف له، فإنّ وعي المصلحة له دور في فهم النصّ و
 .المصلحة المرسلة
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 بداية لابد لنا من وقفة مختصرة عاجلة مع المعنى اللغوي والاصطلاحي للكلمة.

لغةً ـ مقابل المفسدة ـ مفعلةٌ من الصلاح، وهو المنفعة والخير  (Expediency)المصلحة 
ه الفساد، والإصلاح يقابله الإفساد.والفائ  دة، وضدُّ

ورجل صالح في نفسه ومصلح في أعماله  صلح: الصلاح نقيض الطلاح.«قال في العين: 
 .»إليها أصلحت إلى الدابة: أحسنتُ و والصلح: تصالح القوم بينهم. وأموره.

صلاح لإوا.. يصلح صلوحاً ء الفساد. تقول: صلح الشي الصلاح ضدّ «وقال الجوهري: 
 .»والاستصلاح: نقيض الاستفساد والمصلحة: واحدة المصالح. فساد.نقيض الإ

وفي الأمر  ،وأصلح أتى بالصلاح وهو الخير والصواب ..الشيء صلح«وقال الفيومي: 
 .»..والجمع المصالح ،مصلحة أي خير

 بعض وهذا المفهوم هو المستخدم في نصوص الكلام والفقه والأصول، ولهذا نجد أنّ 
 نّ إ«: هـ(١٢٦٦) عرفي، مثل قول المحقّق النجفيال االعلماء يحيل معنى المصلحة على مفهومه

ى مما تسمّ  ،ةة والأخرويّ الدنيويّ  عت لمصالح الناس وفوائدهمما شرّ جميع المعاملات وغيرها إنّ 
 .»مصلحة وفائدة عرفاً 

معنى الكلمة هنا؛ لوضوحها في  هذا في اللغة، وغالب الظنّ أنّ اللغويّين لم يقوموا بشرح
 الوعي العام حتى عند غير عرب البادية في أزمنتهم.

 المصلحة والمفسدة: تقعربما ومجالات تداوليّة عدّة، ف ضمن سياقاتوالتحليل أمّا في 
فكلّ شيء يوجب لذّة وراحة وبهجة  ـ المصلحة في سياق مفهوم اللذة وأخلاق السعادة، ١

 ن على العكس تماماً فهو مفسدة.ما كا فهو مصلحة، وكلّ 
                                                             

 .١١٧: ٣العين ( ١)
؛ وابن منظور، لسان ٣٠٣: ٣؛ وانظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ٣٨٤ـ  ٣٨٣: ١الصحاح ( ٢)

 .٥١٧ـ  ٥١٦: ٢العرب 
 .٣٤٥: ١المصباح المنير ( ٣)
 .٣٤٤: ٢٢جواهر الكلام ( ٤)



  

لمصلحة لا معنى لها إلا اللذة أو ما ا«ولا أظنّ أنّ الفخر الرازي قصد هذا المعنى عندما قال: 
ومثله ما وجدناه ، »والمفسدة لا معنى لها إلا الألم أو ما يكون وسيلة إليه ،وسيله إليها يكون

عضهم قد يلاحظ عليه هذه الملاحظة؛ رغم أنّ ب، هـ(٦٦٠) عند العزّ بن عبد السلام
، لكنّ جواب مع عدم وجود قيدٍ ديني في التعريف لانصراف المعنى المادي من كلمة اللذّة

الدكتور الريسوني صحيح في الغالب حين ذهب إلى أنّ مفردة اللذّة هنا لا ينبغي فهمها في 
نويّة والماديّة والدنيويّة سياق التداول الشعبي، بل في سياق تعميم المفهوم للذات المع

، فالتعبير لا يراد منه المعنى الحالي المتداول في أخلاق اللذّة، بل مفهوم أرقى من والأخرويّة
ذلك فيما نظنّ، يقترب من نمط تعابير العرفاء والمتصوّفة، ولعلّ المراد منه الملائم للتكوين 

 .ريف مزيد دقّة، وإن كان المطلوب في التعاوالفطرة والمنسجم معهما
فكلّ ما هو حسن وخلقي فهو  ـ المصلحة في سياق مفهوم الفضيلة وأخلاق الفضيلة، ٢

 مصلحة ولو لزم منه ضرر أو لم تكن فيه بهجة ولذّة، وعكس ذلك المفسدة.
فكل شيء يرجع  ،)وربما يمكن جعلهما معنيين مستقلّين( والمنفعة ـ المصلحة تعني الفائدة ٣

على الإنسان فهو مصلحة، وما يرجع بالضرر والمضّرة والخسارة عليه فهو بالخير والفائدة 
 مفسدة.

نسان في مقاصده لدنياه أو ق الإالمصلحة هي ما يواف«: هـ(٦٧٦) يقول المحقّق الحلي
 ات مبتنيات علىة، ولما كانت الشرعيّ وحاصله تحصيل منفعة أو دفع مضّر  لهما، خرته أولآ

. فهو يجعل تحصيل المنفعة ودفع الضرر نتيجة المصلحة لا »يتهاالمصالح، وجب النظر في رعا
 عين المصلحة.

حكم شرعي يكون  كلّ «أكثر وضوحاً هنا، حين يقول: هـ( ٧٨٦)ويبدو الشهيد الأوّل 
                                                             

 .١٧٦: ٦المحصول ( ١)
 .١٢ـ  ١١: ١اعد الأحكام ؛ وقو١٠٩انظر: القواعد الصغرى: ( ٢)
 .٢٥٤ـ  ٢٥٣انظر: بن زغيبة عزّ الدين، المقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة: ( ٣)
ـ  ١٢٦؛ ومحاضرات في مقاصد الشريعة: ٢٦ـ  ٢٥أحمد الريسوني، الذريعة إلى مقاصد الشريعة: ( ٤)

 .٦٠ـ  ٥٩؛ ومدخل إلى مقاصد الشريعة: ١٢٨
 .٢٠٨: ٣: الميرزا القمي، القوانين المحكمة ؛ وانظر٣٠٤معارج الأصول: ( ٥)



 

ى معاملة، سواء كان سمّ النفع، أو دفع الضرر، يُ  منه الدنيا، سواء كان لجلب الغرض الأهمّ 
 .»ةين بالأصالة أو بالتبعيّ ودَ الضرر مقص جلب النفع ودفع

إلا أنّ العديد من العلماء ميّزوا في ثنايا بحوثهم بين مفهومَي: المصلحة والمفسدة من جهة 
احتمال الحرمة «، حيث قال: هـ(١٣٢٩) مثل الشيخ الخراساني والمنفعة والمضّرة من جهة ثانية،

 ؛لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة ة، وإن كان ملازماً يلازم احتمال المضّر  أو الوجوب لا
المنافع  ليست براجعة إلى ..حكاملح والمفاسد التي تكون مناطات الأالمصا أنّ  لوضوح
 ة مناطاً المنفعة أو المضّر  ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر، نعم ربما تكون ، وكثيراً والمضارّ 

 .»وعقلاً  للحكم شرعاً 
بنيٌّ على أنّ الضرر هو نوع نقصٍ في الأطراف أو النفس أو ولكنّ مرادهم من هذا التمييز م

المال أو نحو ذلك، وفي مقابله المنفعة، ولهذا قد يكون الشيء ضرريّاً ولكنّه يحمل مصلحةً مثل 
، وسيأتي عند الحديث عن كانت نظرتهم هنا لمفاهيم فرديّةالجهاد والخمس والزكاة، وغالباً ما 

 المصالح المرسلة ما يتصل بتعريف الضرر. الأدلّة النصيّة على قاعدة
وهو تفسير داخل ـ  ـ المصلحة هي مقاصد الشارع وأغراضه في الشرع، وبعكسه المفسدة، ٤

وهذا هو أو فقل: هو تفسير شرعي مقابل التفسير العرفي، ، ديني بتعبير بعض المعاصرين
أما «: هـ(٥٠٥) امد الغزاليتفسير العديد من أهل السنةّ لهذا الموضوع، مثل الشيخ أبي ح

جلب  ة، ولسنا نعني به ذلك، فإنّ مضّر  المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع
ا نعني بالمصلحة في تحصيل مقاصدهم، لكنّ  ة مقاصد الخلق، وصلاح الخلقالمنفعة ودفع المضّر 

، عليهم دينهم الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود
ن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو ما يتضمّ  فكلّ  وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، ،ونفسهم

المصلحة رددنا «ويقول:  ».مفسدة ودفعها مصلحة ما يفوت هذه الأصول فهو مصلحة، وكلّ 
مصلحة لا  جماع، فكلّ ة والإالشرع تعرف بالكتاب والسنّ  إلى حفظ مقاصد الشرع، ومقاصد

                                                             
 .٣٥: ١القواعد والفوائد ( ١)
 .٤٠٥ـ  ٤٠٤: ٤؛ وانظر: الخوئي، محاضرات في أصول الفقه ٣٤٤ـ  ٣٤٣كفاية الأصول: ( ٢)
 .٣٧انظر: جاجكامي، جايكاه مصلحت: ( ٣)



  

جماع، وكانت من المصالح الغريبة التي لا ة والإالكتاب والسنّ  هم منفُ  مقصودٍ  ترجع إلى حفظ
من استحسن فقد  ع، كما أنّ باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد شرّ  فات الشرع، فهيتلائم تصّر 

ة بالكتاب والسنّ  شرعي علم كونه مقصوداً  رجعت إلى حفظ مقصودٍ  مصلحة ع، وكلّ شرّ 
على مقصود الشرع،  نا المصلحة بالمحافظةوإذا فسّ .. ن هذه الأصولم جماع، فليس خارجاً والإ

 .»..ةباعها، بل يجب القطع بكونها حجّ فلا وجه للخلاف في اتّ 
السبب المؤدّي «لتعريف المصطلح للمصلحة بأنهّا: هـ( في بيان ا٧١٦ويقول الإمام الطوفي )

عن الخوارزمي قوله في سياق المصلحة  ويُنقل .»إلى مقصود الشارع، عبارة )عبادة( أو عادة
 .»والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق«المرسلة: 

المصلحة هي المنفعة التي قصدها «م(: ٢٠١٣ويقول الشيخ محمّد سعيد رمضان البوطي )
، طبق ترتيبٍ الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم

 .»معين فيما بينها. والمنفعة هي اللذّة أو ما كان وسيلةً إليها ودفع الألم أو ما كان وسيلةً إليه
وعلينا أن ننتبه هنا إلى أنّ هذا التعريف الداخل ـ ديني للمصلحة قد قدّمه بعض في سياق 

وربما هذا ما   التنبيه.تعريف المصلحة المرسلة، وليس في سياق تعريف المصلحة عموماً، فاقتضى
يدفع عن بعض أصحاب هذا التعريف إشكاليّة حصرهم المصالح بالمقاصد العامّة الضروريّة؛ 
من حيث إنّ المصالح تظلّ أعمّ من ذلك، فربما كان نظرهم للمصلحة المرسلة ليضعوها ضمن 

 سياق الكليات المقاصديّة.
عريف للمصلحة وهذا التعاطي معها يجعل وقد اعتبر الدكتور عبد المجيد تركي أنّ هذا الت
، فهو هنا يتعامل داخل الشريعة بما يبدي أمثال الغزالي في سياق تأثير المذهب الظاهري عليه

                                                             
 ١٥٩خيل ومسالك التعليل: في بيان الشبه والم ؛ وانظر له أيضاً: شفاء الغليل١٧٩، ١٧٤المستصفى: ( ١)

 .١٤٠ـ  ١٣٩؛ وراجع: يوسف العالم، المقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة: ٢١٢ـ  ٢١١، ١٧٢ـ 
 .٢٥الطوفي، رسالة في رعاية المصلحة: ( ٢)
 .٢٤٢؛ والشوكاني، إرشاد الفحول: ٣٧٧: ٤انظر: الزركشي، البحر المحيط ( ٣)
. وتفسير البوطي المصلحة باللذّة لا يصحّ من وجهٍ، ٢٣يّة: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلام( ٤)

 خاصّةً بناءً على مقارناته مع المدارس الوضعيّة، كما سنشير قريباً.
 .٤٧٤ـ  ٤٦٧تركي، مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي: ( ٥)



 

ان ، فيما اعتبر الدكتور حسين حامد حسّ العقل المحض معزولاً، وليس سوى مجرّد فاهم للشرع
لق، وحدّد المصالح بالمصلحة الشرعيّة؛ أنّ تعريف الغزالي ميّز بين مقاصد الشرع ومقاصد الخ

 .لأنّ مصلحة الخلق بعقولهم المنفردة تظلّ عرضة للخطأ والالتباس حتى في المعايير
فكلّ ما هو محتاج إليه ففيه مصلحة، وما لا حاجة إليه ففيه  ـ المصلحة بمعنى الحاجة، ٥

ولعلّ من هذا السياق يأتي مفسدة أو لا مصلحة فيه، وما يحتاج لعدمه ففي وجوده مفسدة، 
 التعبير عن مصالح الزمان والمكان بمعنى ضروراتهما ومتطلّباتهما.

فليس كلّ مصلحة ـ بمعنى مقصود  ،في المصاديق وهذه المعاني قد تتداخل وقد تتناقض
الشارع ـ ففيها اللذة أو يكون في موردها حاجة، كما أنّ المصلحة بمعنى اللذّة قد تناقض 

عنى الفضيلة في بعض الموارد، وقد تناقض المصلحة بمعنى الفائدة أحياناً اُخَر، المصلحة بم
 والمصلحة بمعنى الخير قد تختلف عن المصلحة بمعنى الفائدة، وهكذا.

والذي هو موضع البحث في قانون تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ومحلّ التنازع هو 
عنى الأوّل وربما الرابع، فالأوّل يُعلم من الشرع وليس هو الم مجموع المعنى الثالث والخامس،

عدم كونه مقصوداً بوصفه القيمة النهائيّة للفعل، والرابع لا تنازع فيه أصلاً بين أحد من 
المسلمين لو فسّنا المقصد بنفس الحكم الشرعي، وأمّا لو فسّناه غايةً أو منطلقاً للحكم 

 فيدخل في محلّ التنازع هنا.
لي أنّ مفهوم الصلاح والمصلحة )وهي ـ بحسب تفعيلتها ـ أشبه بمكان والذي يبدو 

الصلاح وموضعه( يرتبطان بالخير، وهو عنوان إيجابي، وبعكسه المفسدة التي تعطي معنى سلب 
ومن تتبعَّ النصوصَ القرآنيّة والحديثية والعربيّة عموماً  الخير ومجيء الخراب والدمار والزوال.

اً، من هنا فإذا أخذنا مفهوم النفع والضرر والفائدة والخسارة بالمعنى يرى هذا الأمر واضح
ـ فإنّ  المادّي أو الآني لها ـ كما يبدو من بعض الأصوليين والفقهاء، بل من بعض اللغويّين

مفهوم المصلحة والمفسدة لا يتطابق معها، بل يتداخل بنحو العموم والخصوص من وجه؛ لأنّ 
مل معنى أخلاقيّاً في ذاتها يتصل بثنائية الخير والشّر، فقد تنتفع بأمرٍ غير هذه المفاهيم لا تح

                                                             
 .٨ـ  ٧حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: ( ١)
 .٣٢١ـ  ٣٢٠الفروق اللغويّة:  انظر:( ٢)



  

أخلاقي وقد تخس بسبب أمرٍ أخلاقي، بخلاف مفهوم المصلحة والمفسدة فهي بالتفسير المتقدّم 
 في اللغة تحمل صفة النفع والعائدة والفائدة بمعانٍ منضويّة تحت مفهوم الخير النهائي.

ا الضرر والمنفعة والفائدة والخسارة بنظرة شاملة يدخل فيها البعد الديني ولهذا فإذا أخذن
والأخروي، فإنّ ما هو منفعة بحسب المآل ليس سوى ما هو مصلحة وهكذا، ولهذا لا نقول 
بأنّ الشريعة تضّر بالإنسان، بل نقول: إنّ الضرر الذي يلحقك من بعض الأحكام الشرعيّة 

 ليس سوى وسيلة لنفعٍ أعظم.
نفهم أنّ فكرة المصلحة لا تعني البراغماتية والوصوليةّ ولا المدلول السلبي للكلمة  ،من هنا

ولا اللذّة المحضة وإن كانت بعض تعابيرهم ربما توحي بشيء من ذلك،  في الثقافة العامّة اليوم،
الكسر تلك الحقيقة الكامنة وراء التشريعات الدينيّة والتي تستهدف، عقب  المصلحةُ بل تعني 

والانكسار، بلوغَ الإنسان ـ الفرد والجماعة ـ لكماله ورفعته وتساميه على مختلف الصعد بعد 
الأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب الروحيّة والبدنيةّ والنفسيّة وغيرها فيه، وبعبارة أخرى: 

ة الأخلاقيّة المصلحة هنا لا تعني تدنيس المقدّس، بل تعني تقديس الدنيوي ورفعه لمصافّ الحيا
 ولمستوى الجمع بين مخرجات البدن والروح معاً.

ومن هنا نفهم أنّ تعريف أمثال الغزالي ليس سوى تطبيق المفهوم على الواقع؛ فإنّه لّما رأى 
أنّ مفهوم المصلحة والمفسدة لا يكون متحقّقاً في الواقع إلا عبر الشريعة، ذهب إلى تفسير 

 أنّ الشريعة لديها معنى مختلف عنده للمصلحة أو المفسدة في المصالح والمفاسد بالمقاصد، لا
المفهوم والمدلول، وكأنّ الغزالي يريد أن يقول بأنّ كلّ ما يتصوّر أنّه مصلحة خارج ما تشير إليه 
الشريعة أو مناقض لها، فهو ليس كذلك، فالشريعة هي المعبر الوحيد لقيامة المصالح والمفاسد 

 الحقيقيّة.
ـ وقبله خاض في الموضوع محمد التي أجراها البوطي ـ إجمالاً ـ هر صحّة المقارنات وبهذا يظ

 بين مفهومَي المصلحة والمفسدة في الرؤية الدينيّة والرؤية الوضعيّة،ـ  م(١٩٩٧) مصطفى شلبي
فالرؤية الوضعية قد تقف عند حدود الحياة الدنيا فلا تنظر في مصالح الآخرة، أو قد تقف عند 

. فهذه الماديّة بمفهومها الضيّق وإن بلغت مستوى لذّة الجماعة، فضلاً عن لذّة الفرداللذة 
                                                             

؛ وانظر: محمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام: ٧٠ـ  ٢٤ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميّة: ( ١)
 



 

 »مصالح الآخرة«المقارنة صحيحة من حيث أصل الفكرة وإن كناّ لا نوافقه في إدخال مفردة 
مصالح « بل الأفضل استبدالها بمصطلح:، وهو تعبير استخدمه العزّ بن عبد السلامهنا، 

، فالإنسان ليس بدناً أو مجرّد عواطف مرتبطة »عنى والباطن المتصل بالعالم الماورائيالروح والم
بالمادّة، بل فيه جانب آخر أعمق وأكثر معنى يرتبط بالعالم المتعالي وباالله سبحانه، وهذا الجانب 

نيويّة الدله مصالحه وقيامته ومتطلّباته أيضاً، ويكون لتكامله تأثيٌر إيجابي بالغ على الحياة 
 الأخرويّة.و

 أكتفي بهذا المقدار من التوضيح، ولا نروم تفصيلاً فيه.

 Ðf¦B² ¼ÍuDM :ôÛèÊC (ÁB§ºA ÎZ»v�A ¼Í»§NºA/ÑèÍ§JNºA)B� ÎºèÊÝA ÄÌË·NºAÊ 
 .»الشرع معلّل بالمصالح«هـ(: ٧٨٦يقول الشهيد الأوّل )
ونظريّة مقاصد الشريعة  صول التحتيّة لولادة فقه المصلحةالأصل تمثل هذه القاعدة أ

ذا كان يمكن بناء فقه إ، بصرف النظر عمّا والاجتهاد الغائي أو العللي وغير ذلك من التسميات
لا. وقد وقعت موقعاً للنقاش والجدل بين علماء المسلمين ساهم فيه  المصلحة من دونها أو

لبحث حول المصلحة صوليّون على حدّ سواء، ويبدو أنّ بدايات امون والفقهاء والأالمتكلّ 
بشكل تنظيري وتأصيلي كان على يد المتكلّمين في القرن الثاني الهجري، وما أعقبه من نزاعٍ 

 سن والقبح.أشعري معتزلي فيما بعد في قضيّة الحُ 
ومع الأسف لم يفرد الفلاسفة ولا المتكلّمون ولا الأصوليّون ولا الفقهاء باباً لدراسة قاعدة 

يان حدودها وأدلّتها وتأثيراتها ومساحتها، بل وجدناها ـ على اهتمامهم بها ـ ولا لب التبعيّة هذه،
مثل بحث الملازمة بين حكم العقل وحكم  متفرّقة مبعثرة في كلماتهم بمناسبات متعدّدة،

                                                                                                                                                             
 .١٣٣ـ  ١٣١؛ والريسوني، محاضرات في مقاصد الشريعة: ٢٨٠ـ  ٢٧٩

: ١الأحكام ؛ وقواعد ١٢٧ـ  ١٢٦، ١١٩، ١١٥، ١٠٨انظر ـ على سبيل المثال ـ: القواعد الصغرى: ( ١)
 .٧٧، ٧٣: ٢، و١٠ـ  ٤

: ١؛ وانظر: عميد الدين الأعرج، كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد ٢١٨: ١القواعد والفوائد ( ٢)
٣٦٢. 



  

ـ  ـ كما يقول بعض الباحثين المعاصرين الأمر الذيومسألة اتحّاد الطلب والإرادة،  الشرع،
دة المعالم والأبعاد في المقام في غاية الصعوبة صورة واضحة ومتناسقة ومحدّ لى إالتوصّل جعل 

 كبير! وتحتاج لجهدٍ 
ربما تكون دالّة أو ذات صلة ببحث قانون  الكلاميّة والفلسفيّة قاعدة،وقد جاء في البحوث 

 أو ،»ة الأحكام العقليّ فياف لطالأحكام الشرعيّة أ«التبعيّة تطابقاً أو ضمناً، من نوع 
أو  ،»ةاف في الواجبات العقليّ ألطة الواجبات الشرعيّ «و ، أ»اتليّ قف في العألطاات السمعيّ «
 .ونحو ذلك من التعابير ،»ةعقليّ لطاف في التكاليف الة أالتكاليف السمعيّ «

ومن الواضح أنّنا عندما نقول بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد، فهذا لا يعني أنّ الفعل 
لمصلحة فتَبعَِها الحكمُ أو في المفسدة فكذلك، بل غالباً ما تشتمل الأفعال على متمحّض في ا

مصالح ومفاسد من جهات، لكنّ العبرة بالعنصر الغالب في الفعل ـ لو كانت المصلحة في 
المتعلّق ـ والذي على أساسه يفترض قيام قانون التبعيّة، وهو ما التفت إليه العديد من 

 .هـ(١٣٩٣هم الميرزا الشعراني )الأصوليّين، ليس آخر
ولكي ندرس هذه القاعدة/الأصل، يجب أن نسير ضمن خطوات ومراحل في تشريحها 

 لها. وفهمها تمهيداً للدخول في مرحلة البناء الاستدلاليّ 

 ÑèÍ§JM ¼§¯ºA èÎ�áA�ÍÃ³NºA ~AjªÝAÊ PB¶Ü¿»º 
، وجملة: تبعيّة الراجعة على العباد فاسدثمّة فرق كبير بين جملة: تبعيّة الأحكام للمصالح والم

تقع بمثابة مدخل للجملة الأولى، لكنهّا لا قد للملاكات والأغراض، فالجملة الثانية التشريع 
للملاكات والأغراض، لكنّني أرفض التشريع ة تساويها بالضرورة، فقد أكون قائلاً بتبعيّ 

 .ة على العبادالراجع تبعيّتها للمصالح والمفاسد
                                                             

 .١٧٩: ٢٩انظر: جعفر الساعدي، تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد، مجلّة الفكر الإسلامي، العدد ( ١)
؛ والحلّي، كشف المراد في شرح تجريد ٣٣٦ـ  ٣٣٥: ٢رتضى المرتضى، رسائل الشريف المانظر: ( ٢)

؛ والعاملي، ٢٠٢: ١؛ والكركي، جامع المقاصد ١٠٢؛ والميرداماد، السبع الشداد: ٤٧٠الاعتقاد: 
 . ١٥٣: ٢؛ والآشتياني، بحر الفوائد ٣٤٦: ٢؛ والمجدّد الشيرازي، التقريرات ٣٢٢: ٢مفتاح الكرامة 

 .٢٦٦خل إلى عذب المنهل: الشعراني، المدانظر: ( ٣)



 

لغاية وغرض ـ ناً بوصفه مقنِّ ـ هو خضوع سلوك المولى  التشريع للأغراضة نى تبعيّ ومع
فالملاك يربط بين فعل التقنين وبين عقلانيّة المولى وغائيّته، يريده من وراء فعله القانوني هذا، 

ومن هنا يمكن القول بأنّ االله سبحانه حيث كان عاقلاً فإنّ أفعاله ذات غايات، وسيكون من 
 التشريعبث أن يصدر منه فعل لا غاية له ولا باعث من ورائه، وهذا هو معنى تبعيّة الع

 .للأغراض
للأغراض في مقابله التشريع ومن الواضح هنا أنّ الفريق الذي يمكن أن تقف فكرة تبعيّة 

هو ما يعرف عن الأشاعرة من أنّ أفعال االله تعالى غير معلّلة بالأغراض، لأسباب ومبّررات 
طرحت في علم الكلام الإسلامي، من نوع حاجته إلى هذه الأغراض على تقدير القيام  عديدة

فعال لأجلها، أو كون هذه الأغراض معلولة لعلّة فلو فعل الأفعال للأغراض لزم الأب
، بمعنى أنّه لو كانت كلّ الأفعال لغايات، فإمّا أن تنتهي لفعل لا غاية له أو لا، فيلزم التسلسل

 .غير ذلك مماّ قيل في علم الكلام الإسلاميو التسلسل..
كما جاء في كلمات الشريف الجرجاني بل قد نسب هذا القول إلى الفلاسفة والحكماء أيضاً، 

 ،إليه ذهبت الأشاعرة ،لة بالأغراضأفعال االله تعالى ليست معلّ «حيث قال:  هـ(،٨١٦)
ووافقهم على ذلك  ،ةالعلل الغائيّ من الأغراض و ءتعليل أفعاله تعالى بشي لا يجوز :وقالوا

وقالت  ،وذهبوا إلى وجوب تعليلها، وخالفهم فيه المعتزلة، ينوطوائف الإلهيّ  جهابذة الحكماء
 .»وإحساناً  لاً أفعاله تابعة لمصالح العباد تفضّ  لكنّ  ،لا يجب ذلك: الفقهاء

الأوامر والنواهي ا وأمّ «المنتمي للمدرسة الفلسفيّة: م( ١٩٨٩)د الخميني ويقول السيّ 
ولا  ،ة الصدورا في كيفيّ ليست كالأوامر الصادرة عنّ  ة مما أوحى االله تعالى إلى أنبيائه، فهيالإلهيّ 

 ،ها مؤثرات في الفاعلالغايات والأغراض والدواعي كلّ  لأنّ  ؛والدواعي ة بالأغراضليّ في المعلّ 
عن مبدأ المبادي  ة، فضلاً لروحانيّ واقع تحت تأثيرها، وهو غير معقول في المبادي العالية ا وهو

ب الذات من الهيولى والصورة وتركّ  ة التي حاملها الهيولى،لاستلزامه للقوّ  ؛ت عظمتهها جلّ كلّ 
                                                             

؛ ونهج ٤٢٢ انظر ـ على سبيل المثال ـ: الحلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد )تحقيق: الآملي(:( ١)
 .١١١ـ  ٩٧؛ ومحمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام:٧٤الحقّ وكشف الصدق: 

 .٢٠٢: ٨شرح المواقف ( ٢)



  

عين الإمكان والافتقار تعالى عنه. فما هو المعروف بينهم  وهو ،ة والفعل والنقص والكمالوالقوّ 
 في الفساد والامتناع مع فعله للنفع العائد مشتركٌ  ،للنفع العائد إلى العباد ه تعالى يفعلأنّ 

 .»إليه
م فإنهّ «حين قال:  هـ( نفيه عنهم نفياً قاطعاً،١٠٥٠)ولهذا حاول صدر الدين الشيرازي 

ما نفوا في فعله المطلق وفي نّ إبل ، فعاله مطلقاً أمن  ءما نفوا الغاية والغرض عن شي)الحكماء( 
دة فعال المخصوصة والمقيّ والأ فعالا ثواني الأمّ أو ،تعالى على ذاته زائداً  ل غرضاً فعله الأوّ 

بالبحث عن غايات الموجودات  كيف وكتبهم مشحونة ،منها غاية مخصوصة ثبتوا لكلّ أف
بات وعلم التشريح وعلم الأمزجة والمركّ  ات ومباحثكما يعلم من مباحث الفلكيّ  ،ومنافعها

ر محلّ النزاع بين المعتزلة والأشاعرة والحكماء وقد فصّل الملا صدرا وحرّ  .»الأدوية وغيرها
، لتأكيد أنّ تمايز الحكماء عن المعتزلة ليس في نفي الغرضيّة، بل في في الجزء الثامن من الأسفار

 ، فراجع.النهائي كون ذاته سبحانه هي الغرض
يفعل شيئاً العالي لا «ومن هذا أيضاً نفهم ما طرحه بعض الفلاسفة والمتكلّمين من قاعدة: 

فإنّ هذه القاعدة لا تنفي ـ على أصولهم الفكريّة ـ تشريعَ االله للأحكام لمصالح  ،»جل السافللأ
العباد، رغم ما يبدو أنّه نوعٌ من الفعل الإلهي صدر من العالي، وهو االله، لأجل السافل، وهو 

ها، هو أنّ االله عندما العباد؛ لأنّ مقصودهم من ذلك، كما توضح عبارة الملاصدرا المتقدّمة وغير
يفعل التشريع لمصلحة العباد نسأل: لماذا جعل االله التشريعات لمصلحة العباد أو التي هي 
لمصلحة العباد؟ وهنا لا يعقل على القواعد الفلسفيّة أن يكون السبب الغائي للعلّة الفاعليّة هو 

 .العباد أنفسهم، بل لابدّ أن يكون ذات االله تعالى واقتضاءاتها
القيود أرادوا تحرير الفعل الإلهي من  ،انتصاراً منهم لنزعة الإرادة الإلهيّة ،ويبدو أنّ الأشاعرة

فاعتبروا أنّ جعل الأفعال  له سبحانه، تينالمطلقوالقدرة والضرورة واللزوم، حفاظاً على المشيئة 
                                                             

 .٣٣حديث الطلب والإرادة: ( ١)
 .٨٥ـ  ٨٤: ٣لية في الأسفار العقليّة الأربعة الحكمة المتعا( ٢)
 .٣٦٨ـ  ٣٦٥: ٨ لمصدر نفسها( ٣)
 .٢٥١ـ  ٢٤٩لمزيد اطّلاع، انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ٤)



 

الحاجة، أو معناه أنّ معلّلة بالأغراض معناه أنّ االله فاقدٌ للغرض قبل الفعل، وهذا ضربٌ من 
االله من حيث ضرورة عاقليّته يلزمه القيام بالفعل الفلاني لكونه يحمل غرضاً دون غيره لأنّه 

هـ( من نوعيّة أدلّة ٧٩٢ولعلّه من هنا فهم التفتازاني ) عبثيّ، وهذا تحديد لمشيئة االله سبحانه.
)مثل  ل بالأغراض مطلقاً الأشاعرة في هذا الموضوع أنّ بعضها يستهدف نفي تعليل الأفعا

، وبعضها إنّما يريد نفي كون ذلك قانوناً عامّاً لازماً في أفعاله الدليل الأوّل المشار إليه آنفاً(
ا نفي الغرض ما ذهب إليه وأمّ «، ولهذا قال: )كالدليل الثاني المشار إليه كذلك( سبحانه

ته عموم السلب يفهم من بعض أدلّ  ،لة بالأغراضأفعال االله تعالى ليست معلّ  الأشاعرة من أنّ 
ومن بعضها سلب  ،بالغرض لاً من أفعاله معلّ  ه يمتنع أن يكون شيءٌ بمعنى أنّ  ،ولزوم النفي

ولهذا حاول خصوم  .»..فعل ذلك ليس بلازم في كلّ  بمعنى أنّ  ،العموم ونفي اللزوم
ي يحرّروا فكرة الغرض الأشاعرة جعل المنفعة من وراء الفعل الالهي راجعة إلى غيره تعالى؛ ك

 من النقص الإلهي، لكنّ الأشاعرة لم يوافقوا على هذا التخريج باعتبار ـ على حدّ تعبير الإيجي
وإلا لم يصلح ، نفع غيره إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه جاء الإلزام«ـ أنّ  هـ(٧٥٦)

 .»له أن يكون غرضاً 
ولو  تذليل هذا التناقض بين الأشاعرة وخصومهم،وثمّة محاولات عبر التاريخ الكلامي ل

من خلال القول بأنّ أفعال االله حاملة للمصالح، لكنّ االله قبل الفعل لا ينطلق في فعله من 
، فنحن نفرض الأفعال الإلهيّة حاملة للمصالح ولا نفرضها المصالح بوصفها غايات لفعله

 .مغيّاةً بها
 يّ وما ذكراه مبن«حين يقول: م(، ١٩٨١)طباطبائي ومن اللطيف هنا نقل كلام العلامة ال

غراض وتابعة للمصالح وجهات لة بالأمعلّ  أفعال االله سبحانه على ما ذهب إليه المعتزلة: أنّ 
بذلك  فيتمّ  ،فيعتبروا به ويؤمنوا له ،فينبذلك المكلّ  ليخبر الحسن ولو كان ذلك بأن يخلق خلقاً 

كم عليه ولا يؤثر فيه االله سبحانه لا يحُ  نا السابقة أنّ في أبحاث ممصلحة من مصالحهم، وقد تقدّ 
ـ فرض  ءشي أيّ ـ غيره  وأنّ  ،آخر مفروض الغير مصلحة أو أي شي سواء كان ذلك ،غيره

                                                             
 .١٥٦: ٢شرح المقاصد في علم الكلام ( ١)
 .٢٩٤: ٣الإيجي، المواقف ( ٢)



  

ء. شي إن الحكم إلا الله واالله خالق كلّ  ،ة ووجودذا واقعيّ  بأمره إن كان أمراً  رمخلوق له مدبّ 
عن أفعالنا  خارجة أمورٌ  ،علينا وتبعثنا نحو أفعالناالتي تحكم  يوه ،فجهات الحسن والمصلحة

من  ه أجلّ سبحانه فإنّ  ا هومؤثرة فينا من جهة كوننا فاعلين نروم بها إلى سعادة الحياة، وأمّ 
ة مأخوذة من نظام الكون عامّ  جهات الحسن والمصلحة هذه إنما هي قوانين وذلك أنّ ؛ ذلك

ه الكون وما فيه من النظام الجاري فعلُ  أنّ  الضروري والروابط الدائرة بين أجزاء الخلقة، ومن
اه ولا المفهوم المنتزع على ما انتزع منه من الفعل ثم يتخطّ  مأن يتقدّ  اً سبحانه، ومن الممتنع جدّ 

وأما ما في الآية من تعليل خلق السماوات والأرض  الموجد له. م على فاعلهيقنع حتى يتقدّ 
فإنما هو وأمثاله من قبيل  ،( ونظائره الكثيرة في القرآنأحسن عملاً  كمبقوله: )ليبلوكم أيّ 

إذ قال:  ،فعله لا يخلو من الحسن وقد أخبر تعالى أنّ  ،عةالمترتبة والمصالح المتفرّ  التعليل بالفوائد
ءٍ خَلَقَهُ ﴿ الحسن  فيه وهو ، فهو سبحانه هو الخير لا شرّ (٧ألم السجدة: ) ﴾الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شيَْ

 .»ولا قبيح البتة وما كان كذلك لم يصدر عنه شرّ  ،ح عندهلا قب
رادوا تنزيه االله عن أن تكون لم يريدوا غير هذا، فأ وفي تقديري فإنّ الأشاعرة لعلّهم

، دون أن يمانعوا في الوقت عينه من كون سلوكيّاته مثلنا نحن البشر نستهدف بها غرضاً نفتقده
 ه لا يصدر منه إلا ما هو خير.أفعاله تحمل كمالاً ومصالح، وأنّ 

نّ أفعال االله أوعلى أيّة حال، فليس لنا هنا بحث في هذه القضيّة الكلاميّة، بل الصحيح 
التعليل بالغرض ليس سوى أمر انتزاعي نمارسه  ومفهومُ تصدر منه لكماله، دون أن يحتاجها. 

 .نحن عبر مقارنة المخلوقات مع بعضها

 ¼§¯ºA ¼Í»§M �I ÑÂiB³¾IºBÑèÍ§JNºA ÅËÂB²Ê ~j« 
للأغراض، نأتي إلى مفهوم تبعيّة الأحكام ـ بوصفه فعلاً إلهيّاً ـ وإذا تجاوزنا تبعيّة التشريع 

للمصالح لنقارن بينهما، وذلك أنّ تبعية تشريعات االله تعالى بوصفها فعلاً تقنينيّاً له لأغراض، 
لى العباد، فضلاً عن كون هذه الراجعة علا يلازم كون هذه الأغراض هي المصالح والمفاسد 

، غير مرتبط بالبشر كلّهم موجودة في المتعلّقات، بل قد يكون له غرض آخرالمصالح أو المفاسد 
                                                             

 .١٥٣: ١٠الميزان في تفسير القرآن ( ١)



 

تزن في المتعلّقات، بل ترتبط بأمر لكنهّا لا تخُ  ،الامتحانيّة تقف خلفها أغراض ومن هنا فالأوامر
 .. وبهذا نخرج بالنتائج الآتية:آخر، وهكذا

لنقل يحمل في داخله مآلات يوصل سلوك االله بوصفه مقنّناً تقف خلفه أغراض أو فـ إنّ  ١
 ليها ويتجه نحوها.إ

أو  ـ إنّ القوانين الإلهيّة بوصفها ناتجة عن فعل التقنين الإلهي، تحمل في أعماقها أغراض ٢
 تستهدفها، بصرف النظر عن تحديد موقع هذه الأغراض.غايات 

 التشريعات الإلهيّة هي مصالح راجعة للعباد أنفسهم. إنّ الأغراض التي فيـ  ٣
لهيةّ مستكنةّ حصراً في المصالح والمفاسد الراجعة إنّ الأغراض التي في التشريعات الإـ  ٤

 والكامنة في نفس متعلّقات هذه الأحكام، ففعل الصلاة هو الذي يحمل المصلحة للعبد. ،للعباد
تين الأولى ولا استبطان بين القضيّ تساوي لى، لكنهّ لا والقضيّة الثانية مصداق للقضيّة الأو

والثانية من جهة وكلّ من الثالثة والرابعة من جهة أخرى، تماماً كما لا تلازم بهذا المعنى بين 
ثبات إوليين يستدعي استئناف بحث في تين الأثالثة والرابعة، ومن ثمّ فالانتهاء من القضيّ ال

 بعة.اثبات القضيّة الربحث آخر لإ، ثم استئناف القضيّة الثالثة
ومن أمثلة الاختلاف بين هذه الصور ما نسمّيه بالأوامر الامتحانيّة أو ما يسمّى بالمصلحة 

 ٢و ١، فإنّه يحمل في طيّاته الجملة بناءً على أحد التفاسير لهذه الكلمة في الجعل القانوني نفسه
 صلحة فيه في نفسه الجعل لا في متعلّقه.نّ المأ؛ لأنّ المفروض ٤ ، بينما لا يحمل الجملة٣و

 غراض من المسائللة بالأكون أفعال االله معلّ  نّ إ«د الخميني يقول: ومن هنا نلاحظ أنّ السيّ 
مكنونة  ة أوامره ونواهيه لمصالح أو مفاسدلهذه القضية الدائرة من تبعيّ  وهو أساسٌ  ،ةالكلاميّ 
الجزافية للزوم  ه يمتنع عليه تعالى الإرادةنّ أالدليل هو غاية ما قام عليه  نّ أ ولا شكّ  ،قفي المتعلّ 

 ،ة له تعالىاختياريّ  والنواهي أفعالٌ  الأوامر نّ أ، والظلم على العباد في تكليفه، فبما هالعبث في فعل
للأغراض والغايات في ن وعيه الأشاعرة النافمقابل ما يدّ  غراض فيلة بالأفلابد أن تكون معلّ 

ة كما يحصل باشتمال نفس تلك العناوين على مصالح ومفاسد فدفع العبثيّ  ،عليه، ومطلق أفعاله
 .»..كون المصلحة في نفس البعث والزجربلة بوجودها، كذلك يحصل بها، متحصّ  قائمة

                                                             
. هذا، وعليك إجراء مقارنة بين كلامه هنا وكلامه في كتاب الطلب ٣٩٧: ٢تهذيب الأصول ( ١)
 



  

ÝA �I ¡BJMiÛA ö̧ ®áA ¼§¯ºA � ÑèÍ¾Ü·ºA ½ËuÑèÍ§JNºA ÅËÂB²Ê Î� 
 يةّ الأولى على سائر القضايا المذكورة،ومن خلال هذا العرض يجب التوقّف عند تأثير القض

ة الأحكام للمصالح يّ شاعرة نفي تبعنفسه: هل يلزم على مثل مسالك الأ والسؤال الذي يطرح
في  مكانت المصالح في نفس الجعل أ مسواء كانت في المتعلّقات أ ،والمفاسد الراجعة على العباد

 ثالث؟ أمرٍ 
شاعرة يفرض الإطاحة ذهب الأملمثل نّ الذهاب أ قديمًا وحديثاً  الباحثينجمهور يظهر من 

نّك لو أفي فهم وتحليل المنظومة التشريعيّة للمولى سبحانه؛ وذلك  بوصفها قاعدةً  التبعيّة ةبنظريّ 
 لحنفيت تعليل الفعل الإلهي بالغرض؛ فلن يمكن بعد ذلك إثبات أنّ الأحكام تابعة للمصا

المفاسد غاية عدمَ هذه المصالح وتحقّق هذه لمقننّ قد أخذ تها لها فرع كون اوالمفاسد؛ إذ تبعيّ 
 ة في فعله تنهار القاعدة.لتلك الأحكام، فمع نفي الغائيّ 

ـ بصرف النظر عن قبول كلّ الأشاعرة بهذا التوفيق  لكنّ الصحيح هو إمكان التوفيق
 لم يلاحظ غاية معيّنة وعدمه ـ وذلك أنّ غاية ما يثبته الدليل الأشعري هو أنّ االله في فعل التقنين

مارسَ التقنين لأجله وبدافع منه، بل وأنّ يستهدفها بالتقنين، وليس له غرض محدّد من قبلُ 
لكنّ هذا لا ينفي أنّ تمام أفعال المولى سبحانه ـ فضلاً عن الفعل ليس فيه حُسن أو قبح ذاتي، 

جعة للعباد، ولو لأجل أنّ بعضها ـ وقعت في الخارج ملازمةً ودائرةً مدار مصالح ومفاسد را
لا تنفي أيضاً ـ الحكماء  ةونظريّ  ـ الأشعريّة ةما يصدر من المولى فهو خير، ومن ثمّ فالنظريّ  كلّ 

بل تنفي ضرورة هذا  ،بما هي قاعدة نافعة للأصولي المجتهد حةلالأحكام للمص ةقانون تبعيّ 
فلو دلّ النصّ القرآني مثلاً على  ، ومن ثمّ أو فلنقل: تعطّل بعض أشكال الاستدلال له القانون

دلّة عمدة أ في ذلك تناقض مع نّ تمام التشريعات دائرة مدار مصالح راجعة للعباد، فلن يكونأ
 الأشاعرة والحكماء في فهم طبيعة ومقوّمات الفعل الإلهي.

يساوي ـ لو قلنا وكذلك قانون التحسين والتقبيح إنّ إلغاء فكرة الغرض  وبعبارة أخرى:
                                                                                                                                                             

 والإرادة، والذي نقلناه آنفاً.
؛ وحيدر ٣٩ـ  ٣٦انظر ـ على سبيل المثال ـ: مالك وهبي، مقاصد الشرع بين الإفراط والتفريط: ( ١)

 .٩٢الحسيني، مقاصد الشريعة ودورها في عمليّة الاستنباط عند الفريقين: 



 

نون التبعيةّ ـ تقييد الأحكام بمصالح في مرحلة جعلها القانوني، وهذا التقييد يمكن أن لا بقا
ودورانها مدارها )أرجو التأمّل  ة الأحكام لهذه المصالحتبعيّ ـ عملاً ـ يحمل غرضاً لكنّه ينتج 

 (.، فلسنا بصدد الإطالة في هذا الموضوعجيّداً 
ة فهذه الوجوه الستّ «: بعد تقرير أدلّة التبعيّة الرازيالفخر  هيقوليظهر الكلام فيما ومن هنا 

ا المعتزلة أمّ ، ختلف الناس بعد ذلكاثم . العباد ع الأحكام إلا لمصلحةه تعالى ما شرّ ة على أنّ دالّ 
ه يقبح من االله تعالى فعل القبيح إنّ  :وقالوا، حوا بحقيقة هذا المقام وكشفوا الغطاء عنهفقد صرّ 

م ا الفقهاء فإنهّ وأمّ . على جهة مصلحة وغرض فعله مشتملاً  أن يكونوفعل العبث بل يجب 
ولو سمعوا لفظ  ،المعنى ولأجل هذه الحكمة ع هذا الحكم لهذاما شرّ ه تعالى إنّ حون بأنّ يصّر 

ه وإن إنّ  :م يقولونفإنهّ  وأيضاً . ه لا معنى لتلك اللام إلا الغرضأنّ  مع ،روا قائلهالغرض لكفّ 
ه تعالى لا يفعل إلا ما يكون مصلحة لعباده إلا أنّ  تعالى رعاية المصالح كان لا يجب على االله

 .»لا وجوباً  منه وإحساناً  تفضلاً 
وهذا ما جعل علم الأصول السنيّ يستخدم مفهوم التعليل بمعنى العلامات والمعرّفات، 

صول الكلاميّة أكثر منه بمعنى العلّة الفلسفيّة، وقد اطّلعتُ بعد أن قرّرت هذا الفصل بين الأ
والأصول الاجتهادية الشرعية على قواعد الأشاعرة، اطّلعتُ على كلام مهمّ لابن حزم 
الظاهري يصبّ في الفكرة التي اُريد تركيزها هنا، حيث يقول ـ وهو من نفاة التعليل الكلامي 

مرين؟ لأفما الفرق بين ا، وتقولون بالأسباب ،أنتم تنكرون القول بالعلل :فإن قال قائل«ـ: 
، اً ضروريّ  ما إيجاباً  صفة توجب أمراً  لكلّ  ة هي اسمٌ العلّ  إنّ ـ: ..وباالله تعالى التوفيق ـ فالجواب 

 ة التبريد الذي لا يوجدحراق، والثلج علّ ة الإالمعلول البتة، ككون النار علّ  ة لا تفارقوالعلّ 
أمر  ا السبب فهو كلّ وأمّ  .ولا بعده ، وليس أحدهما قبل الثاني أصلاً أحدهما دون الثاني أصلاً 

ى إلى انتصار، فالغضب سبب أدّ  من أجله لو شاء لم يفعله، كغضبٍ  فعل المختار فعلاً 
ب منه المسبّ  ءللشي ينتصر، وليس السبب موجباً  الانتصار، ولو شاء المنتصر ألا ينتصر لم

فاعل الري إليه مر الذي يج، وأما الغرض فهو الأمنه ولا بدّ  بل الفعل المتسبّ ب، وهو قضرورةً 
، فالغرض من الانتصار إطفاء الغضب وإزالته بعد الفعل ضرورة ويقصده ويفعله، وهو

                                                             
 .١١٢: ٤؛ وانظر: الزركشي، البحر المحيط ١٧٦ـ  ١٧٥: ٥حصول الم( ١)



  

غير وجوده، وإزالة الغضب غير الغضب، والغضب هو السبب في  ءهي شيء وإزالة الشي
 معنى مما ذكرنا غير المعنى كلّ  أنّ  وإزالة الغضب هو الغرض في الانتصار، فصحّ  الانتصار،

هو الغرض  ب للغضب وإذهاب الغضبفالانتصار بين الغضب وبين إزالته وهو مسبّ  ،الآخر
اتفقا  مر الذينسانان، فإذا رآها أحدهما علم الأا العلامة فهي صفة يتفق عليها الإوأمّ  منه.
 .»..عليه

ر ينا إمكان التحرّ أفعال الإلهيّة بالأغراض، ورذا فرغنا عن قضيّة تعليل الأإيّة حال، فأوعلى 
صل تبعيّة ، وهي دراسة أفضلاً عمّا لو قلنا بالتعليل، يلزمنا الانتقال للمرحلة اللاحقة ،منها

 ، تمهيداً لدراسة مركز المصلحة وتعيينه.العبادالأحكام لمصالح 

eÊejºAÊ ÑöºeÝA �I ,ÑèÍ§JNºA ÅËÂB² Ä¾ °²AË�AÊ PBÆB�ÛA 
 ،مدة هناسوف نرصد الاتجاهين العُ وة بوصفه مبدأ، تعدّدت الاتجاهات من قانون التبعيّ 

لى نتيجة بهذا الصدد، وذلك للوصول إ ؛ونبيّن أدلّتهما والمناقشات التي يمكن تسجيلها عليهما
 كالآتي:

١  _ ÉB�AèÍ§JM �Bv� ÁB·YÝA ÑeBJ§ºA ÑöºeÝA ,PB£YÜ�AÊ 
ما نريد رصده هنا وة الأحكام للمصالح والمفاسد، المعروف بين العدليّة ذهابهم للقول بتبعيّ 

على العباد، لا لغرض أو لنتيجة تعود هو أنّ الأحكام التي وضعها الشارع ترجع لمصالح 
 أخرى.

، بعضها ذو نَفَس عقلي أو عقلاني، وبعضها الآخر ذو نفس وقد استدلّ لذلك بعدّة أدلّة
 نصيّ ونقلي.

                                                             
؛ وانظر ـ لمزيد من متابعة استخدامات مصطلحات وبحوث ١١٢٩ـ  ١١٢٨: ٨ابن حزم، الإحكام ( ١)

ـ  ١١٢العلل والأسباب وغيرها في أصول الفقه السنّي ـ: محمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام: 
؛ وانظر كذلك ١٠٤ـ  ٦٢ة العربيّة الإسلاميّة، التعليل الفقهي: ؛ وسالم يفوت، حفريّات المعرف٢٧٧

حول نظريّة التعليل في المدارس الكلاميّة المختلفة عند المسلمين: عبد النور بزا، نظريّة التعليل في 
 .١٠١ـ  ٣٥الفكرين الكلامي والأصولي: 



 

ðºA PAg PAfÃNn�A _ Cá ÎÂÜ³§ºA ¨IBÑèÍ§JNºA PBJQ 
 أهمّها:و ،ض جملة من المقاربات الاستدلاليّة التي ذكرت وتملك طابعاً عقلانيّاً يمكن هنا عر

 ,\èUj¾ ÜI \ÍU�ºA ÑºBZNmA ÅBÆjI _ C _ CÑèÌf³ÂÊ ÑÍ»Í»� PÜaAf¾ 
ويمكن بمناسبة الحديث عن العلّة في القياس، وغيره ما ذكره الفخر الرازي  الدليل الأوّل:

 توضيحه من خلال ثلاث مراحل:
إنّ تخصيص االله حكمًا معيّناً لواقعة معيّنة لا يخلو إمّا أن يكون لمرجّح أو لا، والثاني  أ ـ

 باطل؛ لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح، وهو مستحيل، فيتعيّن جعل الحكم لمرجّح.
إنّ هذا المرجّح إمّا أن يكون عائداً الله تعالى أو للعباد، والأوّل باطل؛ لإجماع المسلمين،  ب ـ

  الثاني وهو عود المرجّح على العباد.فيتعيّن 
إنّ المرجّح العائد على العباد إمّا هو مصلحة لهم أو مفسدة أو لا هذا ولا ذاك، والثاني  ج ـ

 والثالث باطلان بالاتفاق العقلائي، فيتعيّن الأوّل.
 .وبهذا تكون النتيجة: إنّ تشريع االله للأحكام كان لمصالح ترجع على العباد أنفسهم

تقوم على أنّه ـ وهو متداول بهذه الصيغة ـ  وقد يصاغ هذا الاستدلال بطريقة أكثر اختصاراً 
 لو لم تكن هناك مصالح في الأحكام ترجع للعباد للزم الترجيح بلا مرجّح، وهو محالٌ على االله.

يل ومن الواضح أنّ بنِية الدليل قائمة على فكرة الغائيّة في الفعل الإلهي، فلو نفينا تعل
الأفعال الإلهيةّ بالأغراض، وقلنا بأنّه لا يفعل انطلاقاً من غاية يستهدفها تدفعه لهذا الفعل أو 

، إلا إذا طبّقناه على النبيّ أو الإمام نفسه بناءً على ذاك، فلن يكون معنى لمثل هذا الاستدلال
من االله، ففي هذه الحال أنهّما يملكان ولاية تشريعيّة بمعنى جعلهما أحكاماً، لا نقلهما للأحكام 

 .تكون أفعالهما معلّلةً بالأغراض
 :ضمن مداخلات وذلك ؛أكثر من جهة منهذا الاستدلال يمكن ملاحظته و

                                                             
والنائيني، ؛ ١٧٣ـ  ١٧٢: ٥الفخر الرازي، المحصول ؛ و٢٨٦ـ  ٢٨٥: ٣الآمدي، الإحكام انظر: ( ١)

كر المقاصدي، قواعده والريسوني، الف؛ ١٤٠: ٦؛ والروحاني، منتقى الأصول ٥٨: ٣فوائد الأصول 
 .١٧٤ـ  ١٧٣: ١؛ والعراقي، نهاية الأفكار ٤١وفوائده: 



  

ستحالة الترجيح نقطة الخلاف فيها هي في ا المرحلة الأولى، فإنّ إذا أخذنا المداخلة الأولى: 
لأنّ  استحالة الترجّح بلا مرجّح؛ فقون علىنّ جميع القائلين بقانون العليّة متّ بلا مرجّح، وذلك أ

يةّ ضلف قانون العليّة، ومن هنا ترجع قهذا الترجّح معناه صدور الشيء بلا علّة، وهو خُ 
 الفاعليّة.العلّة في باب  ةاستحالة الترجّح بلا مرجّح لقانون العليّ 

 مّا الترجيح بلا مرجّح، فقد انقسم الموقف منه:أ
الته، ، إلى استحعدا جمهور الأشاعرة مينلّ لب الفلاسفة والمتكوهم أغ ،فذهب فريق أ ـ

طلقها إقامة البرهان عليها، ولهذا ألى إة لا تحتاج قضيّة بديهيّ تعامل معها بوصفها لكنهّم بين من 
ثبتها مثل فاستعان بالأدلّة لكي يُ  ،قضيّة نظريّةتعامل معها وكأنهّا ، وبين من ماتطلاق المسلّ إ

 اري.زوبالمحقّق الس
ريقتين للتعامل مع هذا إمكان الترجيح بلا مرجّح استخدم طوهذا الفريق المانع عن 

 :الموضوع
إلا الفاعل يصدر من  نّه ما من فعلٍ أبدعوى  ،فبعضهم اعتمد على الاستحالة الذاتية لذلك

استعان  انذلال انوخلفه عناصر فرضت ترجيح هذا الأمر على غيره، ومن هذا النوع البرهان
الترجيح مستلزم  نّ إ«في حاشيته على الأسفار، حيث قال: المحقّق السبزواري أمثال  مابه

إن كان بترجيح  ،تساويهما ح معحصول أحد الترجيحين بلا مرجّ  روه من أنّ كما قرّ  ،حللترجّ 
 ةة علّ ة الغائيّ لما كانت العلّ  وأيضاً . حح بلا مرجّ لا لزم الترجّ إو ،يلزم التسلسل اً جرّ  آخر وهلمّ 

فمن وضع الفاعل  ،بالفعل فاعلاً  لا يكون الفاعل يح الغائفعند عدم المرجّ  ،الفاعل ةفاعليّ 
 .»يلزم رفعه

                                                             
مراض كلّ من سلمت ذائقة عقله من القصور والاختلال أو من الأ«يقول صدر المتألّهين الشيرازي: ( ١)

 ةفي استحال بْ لم يرتَ  ،في القيل والقال الجدال والمناقشة ةفسانية والاعتلال الحاصل من مباشرالن
ن أح يوشك بلا مرجّ  ءترجيح الشي ومن استحلّ ، لا بمنفصلإجهة  على مثله من كلّ  ءرجحان الشي

 عصيان جبلّي ة وة وقعت من سوء قابليتها الأصليّ ذاتيّ  ة لخباثةٍ البشريّ  يسلك سبيل الخروج عن الفطرة
: ٢الحكمة المتعالية  ».ةالفاسقة السفليّ )المدينة( ة ة والمدنيّ الخبيثة في القرية الظالمة الهيولانيّ  اقترفت ذاته

٢٠٨. 
روح االله ؛ وانظر: ٢، الهامش رقم: ٢٦٠: ٧السبزواري، )الحاشية على( الحكمة المتعالية الملا هادي ( ٢)
 



 

نّ وكأنهّم يعتبرون أ التحسين والتقبيح،ة بباب لحاق هذه القضيّ إولكنّ بعضاً آخر يظهر منه 
ومن ثمّ يح وعبث ولغو، قبته أنّه غاي ،ممكنٌ المختار الترجيح بلا مرجّح من قبل الفاعل العاقل 

يفصّل في التعامل مع هذه هـ( ١٢٨١)نّ الشيخ الأنصاري أبل نلاحظ فهو مستحيل على االله، 
قبيح بل محال،  حالترجيح بلا مرجّ  من أنّ ثمّ إنّ ما ذكره الأخير في مقدّمته، «القضيّة فيقول: 

 ؛في مقام الإلزام والتكليفوالتكوين، وبينه  ح في الإيجاديظهر منه خلط بين الترجيح بلا مرجّ 
 .»..لا محال والثاني قبيحٌ  ل محال لا قبيح،الأوّ  فإنّ 

ح في الأفعال الترجيح بلا مرجّ «وقد مال الآخوند الخراساني للتمييز في القضيّة قائلاً: 
، ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم ة، لا يكون إلا قبيحاً الشرعيّ  حكامومنها الأ ،ةالاختياريّ 

ما الممتنع هو وجود لفعله، وإنّ  ةً مكان، لكفاية إرادة المختار علّ من الإ بمكانٍ  لى، وإلا فهوتعا
 ة، فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح، إلا من باب امتناع صدوره منهبلا علّ  الممكن

بلا  وبالجملة: الترجيح تعالى، وأما غيره فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره.
 .»ليس بمحال، فلا تشتبه قبيحٌ  عقلائي ة محال، وبمعنى بلا داعٍ ح بمعنى بلا علّ مرجّ 

ذهب المعروف ذهاب الأشاعرة إلى عدم استحالة الترجيح بلا مرجّح، بل  ،وفي المقابل
إلى نفي إطلاق استحالة الترجيح بلا ـ  صدرالد الخوئي والسيد مثل السيّ ـ  ض الإماميةّبع

ساس استحالة الترجيح بلا مرجّح في النوع وإمكانه في الفرد، وفي هذا يقول أعلى  مرجّح،
 ؛اً ا النقطة الثانية فهي خاطئة جدّ وأمّ «: في مباحث الجبر والاختيارهـ( ١٤١٣) د الخوئيالسيّ 

لها، وهي استحالة ترجيح وجود الفعل على عدمه بدون  ا ترتكز على ركيزة لا واقعوذلك لأنهّ 
وفاعل.  ما هو وجود الفعل في الخارج بلا سببالمحال إنّ  والسبب في ذلك: أنّ  ح.وجود مرجّ 

لما عرفت من  ؛بمحال ح له ليسا صدور الفعل الاختياري عن الفاعل من دون وجود مرجّ وأمّ 
آخر كوجود  ءشيعلى فه دون توقّ  يدور مدار اختياره، وإعمال قدرته من وجوده خارجاً  أنّ 

                                                                                                                                                             
 .١٥٥ـ  ١٥٤: ١الخميني، أنوار الهداية 

 .٤٨٦: ١فرائد الأصول ( ١)
 .٤٤٦ـ  ٤٤٥كفاية الأصول: ( ٢)
 .٥٧٧: ٢، ج٢مباحث الأصول ق( ٣)



  

ه لا دخل لوجود ل من ذلك أنّ وقد تحصّ  .وعبثاً  م، بدونه يكون لغواً ح أو نحوه. نعالمرجّ 
ح لاختيار وجود المرجّ  صلة لأحدهما بالآخر. على أنّ  ، ولاح في إمكان الفعل أصلاً المرجّ 

ح بالإضافة إلى كانت أفراده متساوية، من دون أن يكون لبعضها مرجّ  وإن طبيعي الفعل كافٍ 
فإنّ ذيل كلامه كأنّه  .»ففعل شخصي اختاره المكلّ  في كلّ  الآخر، ولا يلزم وجوده بعضها

 ظاهرٌ في رفع الاستحالة والقبح معاً.
نّ التعامل مع قضيّة الترجيح بلا مرجّح يختلف عن التعامل مع قضيّة الواضح أومن 

بينما باب ، مباشرةً  للعلّة الفاعليّةـ كما قلنا ـ  نّ باب الترجّح منتسبٌ بلا مرجّح؛ وذلك أ الترجّح
نهّم ا تجد أ؛ ولذومحلّ النقاش العمدة فيه هو الفاعل المختار الترجيح فهو منتسب للعلّة الغائيّة

 لى التخصيص.إلى الفعل أو إللفاعل  يبحثون عن وجود الغاية الدافعة
على استحالة الترجيح بلا مرجّح أو  ةستدلال مبنيّ هذا الانّ المرحلة الأولى من يظهر أوبهذا 

 .على قبحه على الحكيم تعالى :لفلنق
ولابدّ أن نشير إلى أنّ بعض الفلاسفة والمتكلّمين الذين اشتغلوا بموضوع الترجيح بلا 

غالبها يقوم على الوجدان العفوي،  مرجّح، اعتمدوا لإثبات ذلك أو نفيه على شواهد جزئيّة
وجود علل خفيّة هنا، دون مثل رغيفي الجائع وكأسيَ العطشان، فيما ردّ عليهم الفريق الآخر ب

 .أن يكشفوا عن هذه العلل
إن لم يقل قائل بأنّ مثال رغيفَي الجائع لا  ،وهذا النوع من الدراسة يبدو لوحده غير موفّق

يوجد فيه ترجيح أصلاً؛ لأنّ الآخذ بأحد الرغيفين لم يرجّحه، بل أخذ فيه الطبيعة والكلّي، ولم 
 ، فضلاً عن أن يرجّحه لأجلها.يلحظ فيه العناصر الفرديّة أصلاً 

ثانية من الاستدلال فرضت حصر الخيارات المحتملة بعود ال إنّ المرحلة المداخلة الثانية:
المرجّح على االله أو العباد، ومن الواضح أنّ مراده من العباد البشر القاطنون على هذه البسيطة، 

ر محتملة، وهي كون جعل ت أخَ لإمكان فرض خيارا ؛وبناء عليه فلا يصحّ هذا الاستدلال
عوالم أخر، هذا العالم أو في الأحكام الشرعيّة على العباد راجعاً لمصالح على مخلوقات اُخر في 

                                                             
 .٤٦: ٢محاضرات في أصول الفقه ( ١)
 .٢٠٩ـ  ٢٠٨: ٢راجع ـ على سبيل المثال ـ الملا صدرا، الحكمة المتعالية ( ٢)



 

فما لم ننفِ مثل هذه الاحتمالات لا يمكن بناء برهان عقلي دون أن يُلحقَ مفسدةً بالعباد، 
 .فرض حصر الفروض فيما ذكره حاسم، ولا يصحّ 

يّ مانع فرضي ـ ونحن نصوغ هنا برهاناً عقليّاً حسب الفرض ثال، لا يوجد أيل الموعلى سب
، ـ من كون بعض التكاليف الموجّهة للبشر ترجع مصالحها على الحيوانات لا على الإنسان

بل في بعض  ،أو الجنّ أو الملائكة يواناتمصلحة بعض الحراعت بحيث تكون الشريعة قد 
أنّ وفد الجان جاؤوا إلى «ء من ذلك، مثل مرسل الصدوق من الروايات ما لعلّه يشير إلى شي

، فقالوا: يا رسول االله، متّعنا، فأعطاهم الروث والعظم؛ فلذلك لا ينبغي أن ‘رسول االله
أبصر ‘ ، عن آبائه، أنّ رسول االله×. ومثل خبر السكوني، عن الصادق»يستنجى بهما

 .»فليستعدَّ غداً للخصومة وهُ رُ مُ  ؟اأين صاحبه«ناقةً معقولة وعليها جهازها، فقال:
في الاستدلال مطلق غير االله، فهو لا ينفع المستدلّ هنا بوصفه بالعباد وأمّا القول بأنّ المراد 

مجتهداً أصوليّاً فقيهاً، يستهدف بالاستدلال الوصول إلى قاعدة التبعيّة ونتائجها في الاجتهادات 
 الشرعيّة، فتأمّل جيّداً.

ح أنّ الاستناد لبرهان الُحسن الدائم في أفعاله سبحانه وتنزّهه عن القبيح مطلقاً، وبهذا يتض
سه، خلافاً لمحاولة بعض لا ينتج وجود المصالح الراجعة على العباد في التكاليف للسبب نف

 .المعاصرين
يليق  ل هنا بإجماع المسلمين على عدم عود المرجّح الله تعالى لالادتسأنّ الالى ذلك بإيضاف 

خاصّة لو قلنا بأنّ دليل حجيّة الإجماع  ـ إذا كان المقصود بناء دليل عقليبتشكيل برهان عقلي، 
ليس هو الكشف بمثل حساب الاحتمال وإنّما هو التعبّد الآتي من النصوص الدالّة على أنّه لا 

المسلمين  ىلد ل وعيهانّ قضيّة من هذا النوع ربما يكون قد تشكّ أوذلك تجتمع أمّتي على خطأ ـ 
ي عبر وليس بالضرورة من التلقّ  ،من تراكم دراساتهم اللاهوتيّة والكلامية حول االله سبحانه

، وبهذا تصبح أمراً حدسيّاً، وبه يظهر أنّ الإجماع لا يبلغ في مستوى قوّته حدّ أن يكون الرسول
                                                             

 .٣٥٨: ١الحرّ العاملي، تفصيل وسائل الشيعة ( ١)
 .٣٦: ١ن البرقي، المحاس( ٢)
 .٢٥٥ـ  ٢٥٠: ١انظر: محمّد علي أيازي، مقاصد الأحكام الشرعيّة وغاياتها ( ٣)



  

 .قضيّة متيقّنة ليُبنى الاستدلال العقلي عليها
 المقاربة الفلسفيّة التي تقول بأنّ االله ليس له غاية وهدف إلا ذاته، ولا نريد أن ندخل هنا في

فكلّ حركته ـ إذا جاز التعبير ـ هي في ذاته ولذاته ومن ذاته، وأنّ طريقة مقاربة الأمور بغير 
 ذلك هي على خلاف الواقع.

ح راجعاً إلى مكان كون المرجّ إإنّ الاستناد إلى الاتفاق العقلائي على نفي المداخلة الثالثة: 
فهل المراد منه  ؟!لائيقمفسدة أو لا مصلحة ولا مفسدة، غير واضح؛ فما قيمة هذا الاتفاق الع

في الحجيّة  همّ مّ فالأفضل الذهاب خلف العنصر المومن ث ؟أنّه أمرٌ بديهي أو يراد بيان شيء آخر
نضعه ضمن سياقات  لو لم ،ة عقلية له في نفسهلا خلف فكرة التوافق العقلائي الذي لا حجيّ 

 أخرى.
وقد يكون المقصود أنّ اتفاق العقلاء على هذا الأمر ممضى بسكوت الشارع وعدم ردعه عن 

نّ  سبحانه ويتحدّث عنه، إلا أالمولى نّه يمسّ أخاصّة و ،ف عن صحّتهشهذا المفهوم، مما يك
ـ بعيداً عن  وإثبات وجوده عبر التاريخ البشري ،على هذه القضيّة (عقلائي)تحصيل اتفاق 

ليس سهلاً، فهذه قضيّة وما تلقّوه حول صفات االله ـ والأبحاث العقليّة النصوص الدينية 
وليست قضيّة متجلّية وما يفهمونه من الوحي والفلسفة، ة يتبع فيها الناس علماء الدين رؤيويّ 

عض الأشاعرة ، ولهذا لا يستبعد بعقلاءهم في عقلائيّة البشر كي يكون حضورها في حياتهم بما 
 .نظريّاً أن يكون غرض االله من وراء التشريع شيئاً لا هو بالمصلحة ولا هو بالمفسدة

نّ العقلاء بما أفكما  ،وربما يكون المراد إسقاط التجربة العقلائيّة للعقلاء على المولى سبحانه
من لا  للمكلّفين لا من مفاسد أو ةهم عقلاء عندما يقننّون فهم ينطلقون من مصالح راجع

، إلا أنّ ادّعاء صحّة هذه المقايسات بين االله شيء، كذا االله سبحانه بوصفه سيّد العقلاء
 .والإنسان ـ مع عدم علمنا إلا أقلَّ القليل عنه سبحانه ـ يحتاج لتأمّل شديد

وبهذا يظهر أنّ عمدة الإشكال على الاستدلال الأوّل هو عدم ملئه الفراغ في المرحلة الثانية، 
ى استلزام كون الأحكام غير مبنيّة على مصالح راجعة للعباد الترجيحَ بلا مرجّحٍ، غيُر فدعو

 .، ولكي يتمّ الدليل لابدّ من تطويرهصحيحة
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، وهو وصفٌ ونفي العبث عنه الاستناد إلى وصف )الحكيم( في االله تعالى الدليل الثاني:



 

جماع المسلمين، فإذا ثبت ذلك ثبت أنّ الحكيم لا يفعل إلا ما فيه مصلحة، وإلا لكان ثابت له بإ
مَا ﴿فعله عبثيّاً، والعبث على االله محالٌ نصّاً وإجماعاً وعقلاً، أمّا النصّ فقوله تعالى:  أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ

ناَ مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطلاًِ ﴿، ﴾خَلَقْناَكُمْ عَبَثًا قِّ مَا خَ ﴿، ﴾رَبَّ ا إلاَِّ باِلْحَ وأمّا الإجماع  ،﴾لَقْناَهمَُ
.. محال والنقص على االله تعالى ،والسفه صفة نقص فواضح، وأمّا العقل فلأنّ العبثَ سفهٌ،

 .وحيث ثبتت المصلحة تعيّن رجوعها للعباد، كما تقرّر في البرهان الأوّل المتقدّم
أو أغراض  عل االله الأحكام لملاكاتذا لم يجصياغة هذا الدليل بشكل آخر وهو: إويمكن 

أو  راجعة للعباد، فهو إمّا جاهل بالملاكات والمصالح، أو عاجز عن إصدار الحكم على طبقها،
 .هو عابث، وكلّه محال

أنّ الآيات القرآنيّة التي  ضافة لما قلناه في الدليل السابق ـ:على هذا الاستدلال ـ إويلاحظ 
نفي العبثيّة عن االله تعالى في كلّ أفعاله؛ إذ ليس في هذه النصوص استدلّ بها لا تثبت شمول 

سمة السعة والاستيعاب، بل هي تنفي العبثيّة عن أصل الخلق الكوني والإنساني، وهذا لا ينافي 
ومن كما أنّ الإجماع لا يصلح حجّةً في مثل هذه القضايا، ، العبثيّة في بعض التفاصيل الأخرى

 .بعناصر أخرى لى استكمالثمّ فالدليل بحاجة إ
مفهوم الحكمة لإثبات هجوماً عنيفاً على استخدام هـ( ٤٥٦)وقد شنّ ابن حزم الأندلسي 

نّ االله لا يفعل إلا ما فيه مصلحة عباده، وقارب القضيّة من زوايا كلاميّة، وابتدأ نقده بقوله: أ
تكون  ـنحل عنها فتاويهم ت التي جعلوها عمدة لمذهبهم وعقدة ـة الفاسدة وتكاد هذه القضيّ «

                                                             
؛ وانظر: المظفر، عقائد الإماميّة: ٦٩؛ والترمذي، إثبات العلل: ١٧٤ـ  ١٧٣: ٥الرازي، المحصول ( ١)

؛ ٣٨٠: ٢؛ والروحاني، منتقى الأصول ٤١ـ  ٤٠؛ والريسوني، الفكر المقاصدي، قواعده وفوائده: ٤٧
. ١٩٠، ١٨٧: ١؛ والسيفي المازندراني، بدائع البحوث ٢٠٥: ٤، محاضرات في أصول الفقه والخوئي

المعاصرين في بحث التبعيّة، وهو السيد محمّد علي أيازي، مقاصد  وقد استند لهذه الآيات بعضُ 
 .٢٤٨: ١الأحكام الشرعيّة وغاياتها 

؛ وعبد الكريم عبد االله نجاد ومحمد حسن ٢١٢انظر: محمد عرب صالحي، روش شناسى حكم : ( ٢)
كاه اسلامي، رباني وقربان جلال، تبعيّت احكام از مصالح ومفاسد، مجلّة مطالعات معرفتى در دانش

؛ ومهدي رهبر، مقايسه جايكاه مصلحت در فقه اماميه واهل سنّت، مجلّة ٣٦٩ـ  ٣٦٨: ٦٨العدد 
 .١١٢ـ  ١١١: ١٧جامعة الإمام الصادق، العدد 



  

، معقّباً بالنصوص القرآنيّة التي فهم منها أنّ االله لا يحاسَب على »كفر في الأرض لكلّ  أصلاً 
، رافضاً تبعيّة فعله، وأنّه يُضل ويهدي، وأنّه ينزل قرآناً لا يكون إلا خساراً على الكافرين

 .التشريع للمصالح
لهذه الكلمة من معنى في اللغة العربيّة، يبدو لي كافياً  ولكنّ وصف االله نفسه بالحكمة، مع ما

ولو لم يكن يمكننا بدليل العقل إثبات هذه الصفة له، فعندما يخبرنا  في نسبة معناها إليه سبحانه،
االله أنّه حكيم، والحكمة ـ لو سلّمنا ـ تعني الفعل الغائي السليم أو تتضمّن الغائيّة بمضمونٍ 

توصيف االله نفسه بهذا الوصف مثبتاً لمضمونه بالنسبة إلينا، وهذا ما يفرض ينفي العبثيّة، كان 
 ترتيب نتائج على هذا الأمر.

لكنّ ذلك ينفي عنه العبثيّة، ولا تلازم بين نفي العبثيّة وكون المصلحة راجعة على العباد 
 خاصّة، كما قلنا سابقاً.
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؛ ين الكثير جداً من علماء المسلمينب شديدلالاستناد إلى الإجماع والتسالم ا الدليل الثالث:

صوليّة وضوح حضور المصلحة والمفسدة بوصفها والأة فأنت تجد في ثنايا بحوثهم الفقهيّ 
ناهجه وم هخلفيّات تقف وراء الأحكام الشرعيّة، بل إنّ الاجتهاد السنيّ بنى الكثير من قواعد

على مقولة المصلحة والتي لا يمكن فهمها إلا في سياق فكرة التبعيّة، رغم ذهاب الكثير من 
اً يكشف عنه جدّ  قويّ ال. وهذا الإجماع بل التسالم في علم الكلام شاعرةالأ مذهبَ  ةأهل السنّ 

 وضوح القضيّة وارتكازها جيلاً بعد جيل.
لنظريّة التي وقع جدلٌ فيها وفي ثناياها، غيُر ا نّ الاستناد للإجماع في هذه القضيةّأإلا 

صحيح، بل الإجماع محتمل المدركيّة جداً هنا خاصّة مع وجود النصوص القرآنيّة والحديثية 
                                                             

وما بعد. وقد علّق بعض الباحثين المعاصرين بأنّ  ١١٤٥: ٨الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم، ( ١)
ابن حزم له في كتب أخرى كلام ينسجم مع فكرة المصالح، فكأنّه ناقض نفسه، فانظر: خالد زهري، 

 .١١١تعليل الشريعة بين السنّة والشيعة: 
؛ والمطهري، مدخل إلى ٣٨٠: ٢حاني، منتقى الأصول ؛ والرو٢٨٥: ٣الآمدي، الإحكام انظر: ( ٢)

 .٤٧؛ ونور الدين الخادمي، علم المقاصد الشرعيّة: ٣٥العلوم الإسلاميّة )الفقه والأصول(: 



 

التي تفيد وجود مصالح وراء التشريعات ترجع للعباد، فلعلّهم استنتجوا من مجموع هذه 
يأتي الحديث عن هذه النصوص قريباً النصوص وجود هذه القاعدة الكليّة اللازمة، كما سوف 

 إن شاء االله.
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مْناَ ﴿نسان، فقال: الإكرّم االله تعالى  أنّ ما ذكره الفخر الرازي، وهو  الدليل الرابع: وَلَقَدْ كَرَّ

السعي  كان ذلك ،ثم سعى في تحصيل مطلوبه حداً م أومن كرّ  ،(٧٠)الإسراء:  ﴾..بَنيِ آَدَمَ 
 يقتضي ماً مكرّ  فكون المكلّ ب ظنّ وهذا يعني أنّ ال ،فيما بينهم لأفعال العقلاء مستحسناً  ملائماً 

 .، وكأنّ هذا من مستتبعات التكريمله ع إلا ما يكون مصلحةً االله تعالى لا يشّر  أنّ ب ظنّ ال
أيضاً لإثبات وجوب وضع الشريعة على االله للعباد،  هذا الدليل ـ لو تمتّ عناصره ـ يصلح

 وليس فقط كونها تابعة للمصالح.
ومن الواضح أنّ هذا الدليل لا يُثبت تبعيّة الأحكام للمصالح بنحو اليقين، بل يقدّم ذلك 
بنحو الظنّ، ولا أدري ما هي حجيّة هذا الظنّ الآتي من مثل هذه المقاربات؟! فهل يرجع إلى 

ية تدلّ على هوري بحيث يكون الاستدلال مباشرةً بالنصّ القرآني أو لا؟ وهل الآالظنّ الظ
 ذلك لغويّاً؟!

مًا بروح عقليّة، فهو غير موفّق إطلاقاً؛  علمًا بأنّ هذا الدليل لو اُريد جعله دليلاً عقلياًّ أو مطعَّ
نّ أسرار قواعد إذ هو قياس أشكال التكريم المتعارفة بين البشر على فعل االله سبحانه، وكأ

 الفعل الإلهي والنكات والمقاصد التي ترميها أو تحملها في ثناياها منكشفة لنا انكشافاً تامّاً!
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 ما ذكره بعض المعاصرين، من أنّ الأفعال في ذاتها إمّا حسنة أو قبيحة، :امسالدليل الخ

والشارع في جعل الأحكام يراعي هذه الخواصّ، إذ لو وضع الوجوب على القبيح أو التحريم 
 .على ما هو حسن ذاتاً، لزم من ذلك صدور القبيح منه، وهو محال

                                                             
 .١٧٤: ٥انظر: المحصول ( ١)
وحميد دهقان جاجكامي، جايكاه ؛ ٩٨،  ٩٧انظر: حسنعلي علي أكبريان، درآمدى بر فلسفه أحكام: ( ٢)
 



  

وهذا الاستدلال يحصر تمام الأفعال في ثنائيّة الحسُن والقبح، وكأنّه يمنع عن وجود المباح 
بل لعلّ لازمه قبح تشريع نَ ولا هو بالقبيح، وهذا يحتاج إلى دليل، أو الفعل الذي لا هو بالحَسَ 

 !، ما لم نقل بكون الفعل والترك فيها معاً حسنيَنالمولى للمباحات
، وإثباتُه التبعيّة في خصوص الحسن والقبيح الواقعيّين الذي هو أخصّ من مطلق الفعل

و قبيح في الواقع، لا عدم تشريعه وجوباً ليس لا ينفع؛ لأنّ غايتَه عدم تشريع المولى وجوباً ه
 بقبيح ولا بحَسَن في الواقع.

؛ سن والقبح في الأفعال بفكرة المصلحة والمفسدة غير واضح بعدُ كما أنّ ربط فكرة الحُ 
وبعبارة أدقّ: قد لا فإنّ الحَسَنَ قد لا تكون فيه مصلحة، والقبيح قد لا تكون فيه مفسدة، 

ومن ثمّ ففعل الأمر الحسن القبح في الفعل أحياناً هي المصلحة والمفسدة.. تكون جهة الحسن و
وإذا كان خلف هذا الإلزام  شيء غير الإلزام الأخلاقي أو لا؟دائمًا أو القبيح هل ثمّة وراءه 

ين ـ مصالح كامنة ومنافع راجعة للكمال الإنساني، الأخلاقي ـ أي خلف الحُسن والقبح الذاتيّ 
 طريقة الاستدلال الموجودة في الدليل الأوّل وما يلحقه، إذ من أين نعرف أنّ فهذا عودٌ على

فيكون  خارجة عن إطار مصالح البشر على الأرض المولى لا يأمر بالقبيح لأغراض عليا أهمّ 
المأمور به قبيحاً لولا تلك الأغراض، والعقل لعدم إدراكه خفايا تلك الأغراض يصف هذا 

ـ تابعان للوجوه والاعتبارات التي  الحُسن والقبح ـ كما قال الخراساني الفعل بالقبيح؛ لأنّ 
                                                                                                                                                             

وعبد الكريم عبد االله نجاد ومحمد حسن رباني ؛ ٩١ـ  ٩٠قانون كَذارى كيفرى در ايران: مصلحت در 
وقربان جلال، تبعيّت احكام از مصالح ومفاسد، مجلّة مطالعات معرفتى در دانشكاه اسلامي، العدد 

٣٦٨: ٦٨. 
القبول بالدليل  هذه المداخلة أوردها عليَّ بعض الأعزّة من طلابي وهو الشيخ سعيد نورا، هادفاً ( ١)

 أعلاه، ولو في دائرة أضيق.
ـ الكمال والنقص فتقول:  ١المعروف بينهم أنّ الحسن والقبح يطلقان ويراد بهما أحد ثلاثة معانٍ: ( ٢)

ـ  ٣ـ الملائمة للنفس وعدمها، فتقول: المنظرُ جميل حَسَن أو المشهد قبيح.  ٢العلم حَسَن والجهل قبيح. 
؛ ومحمد ٣٤١: ١عله المدح والثواب، وبعكسه القبيح )انظر: إحقاق الحقّ الحسن هو ما يستحقّ فا

ـ  ٤١١: ٢؛ ومحمّد حسن المظفر، دلائل الصدق لنهج الحقّ ٢١٣ـ  ٢١٠: ١رضا المظفّر، أصول الفقه 
 (.١٨٤؛ والمشكيني، اصطلاحات الأصول: ٤١٢

 .٩٤ـ  ٩٣انظر: كفاية الأصول: ( ٣)



 

وهذا ما يُنتج أنّ أمر المولى بفعلٍ يكون أمراً بما هو حَسَنٌ  ؟!تكون تابعةً للنِّسَب والإضافات
 دون أن تكون نكتة الحسُن أمراً راجعاً للعباد أنفسهم بالضرورة.

ائي الحاصر سوف يلحق االله الضرر بالبشر لمصالح تابعة وإذا قيل بأنّه بعد التقسيم الثن
ما هو الدليل على نفي ذلك؟ ألا يمكن اعتبار هذا من نوع الشرور التي لابدّ قلنا: لغيرهم! 

منها، فيقع فيها البشر لمصالح خارجة عنهم، االله أعلمُ بها، وقد عوّضهم عن وقوعهم في هذه 
سيهم في الدنيا وفقاً لمثل نظريّة التعويض في علم الأضرار بالجنّة، كما سيعوّضهم عن مآ

 ؟الكلام
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إنّ االله صرّح في كتابه الكريم بأنّه ما خلق الجنّ والإنس إلا ليعبدونه،  :السادسالدليل 

يكون فارغ البال لتحقيق ومقتضى الحكمة في الآمر أن يزيح عذر مأموره ويسعى في مصالحه، ل
عبادته، وهذا يقتضي الظنّ بأنّ التكاليف التي يضعها لا تكون إلا لمصلحته الآيلة إلى تحقيق 

 .مقام عبادته الله
يشتمل ـ الذي يصلح أيضاً لإثبات وجوب وضع الشرائع على االله سبحانه ـ وهذا الدليل 

وهو في دعواه الظنّ  لة اليقين بالتبعيّة،على فكرة الظنّ، وهو لا يرفع مستوى النتيجة إلى حا
إذ من أين حصلنا على وجوب أخلاقي في رعاية المصالح ليكون فارغ البال للعبادة، كما موفّق، 

هنا لإنتاج قاعدة كليّة؛ إذ من الممكن أن تكون بعض التشريعات تحمل  نّه غير كافٍ لوحدهأ
نّ هذا الدليل يجمع بين التركيبة أ. علمًا ار إليهصفة المصلحة دون بعض، بما يحقّق فراغ البال المش

 النصيّة والعقلانيّة مثل الدليل الرابع المتقدّم.
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إذا لم تكن الأحكام تابعةً للمصالح والمفاسد لزم سدّ باب الفقه في إدارة  الدليل السابع:

ظريّة التبعيّة هذه لن يمكن حتى إذ بدون ن ؛واكبة الحياةالمتغيّرات والمجتمع، وعجزه عن م
                                                             

 .١٧٤: ٥ول انظر: الفخر الرازي، المحص( ١)



  

 .وستتعطّل بنية الأحكام الثانويّة صدار حكم حكوميإ
نية الاجتهاد عند أهل السنةّ أكثر منها عند يُلحق ضرراً عظيمًا ببِ وهذا النوع من الأدلّة 

أن يكشف عن أنّ إغلاق  يحاولالإماميّة، لكنهّ لا يترك الاجتهاد الإمامي في راحةٍ أبداً، وهو 
ارثيةّ كنتائج يجرّ إلى  ، وهذا ماليهماباب المصلحة والمفسدة يساوي إغلاق باب الفقه القائم ع

، وكأنّه يخاطب مُنكري التبعيّة: هل تدرون أيّ نتيجة سوف نصل إليها لو نفينا قانون غريبة
 التبعيّة؟ وهل تصوّرتم المشهد أصلاً؟

 حيح؛ وذلك:نّ هذا الدليل غير صأإلا 
على قانون التبعيّة، ولم يثبت هذا القانون، ـ إثباتاً ـ إذا كانت الطرائق الاجتهاديّة قائمة  لاً:أوّ 

فلا يمكن لهذه الطرائق أن تُثبته؛ لأنّ المفروض أنّ شرعيّتها أتت منه، فكيف يُراد إثباته بها؟! 
ـ كثيرة ال ةشرعيّ والقواعد الفردات المـ بتقرّي نعم لو اُريد من هذا الدليل جعله سبيلاً للتوصّل 

ة على المصالح والمفاسد، لرجع ذلك إلى إلى أخذ قاعدة كليّة تكشف عن قيامة التشريعات الدينيّ 
 تي البحث فيها.أوسي ،الأدلّة النصيّة القادمة

نّ بعض حو الموجبة الكليّة وبين القول بأهناك فرق بين القول بقانون التبعيّة بن ثانياً:
، والذي نبحث عنه هنا هو وجود قانون لدليلٍ خاصّ  قامت على المصالح والمفاسد حكامالأ

 نعدمتالمصلحة كان خلفها حكمٌ وكلّما اكانت ، بحيث كلّما عيّةبثبت التكلّي في جميع الأحكام يُ 
، فلو نسفنا هذا القانون وأثبتنا الموجبة الجزئيّة كانت هذه الموجبة قادرة على لم يكن حكم

 يس فقه المصلحة في دائرتها، فالتصوير الكارثي المزعوم مبالغٌ فيه.تأس
سواء  ،عليه لقيام دليلٍ  ؛نّ العديد من العناوين الثانويّة يمكن أن يجريأإنّه سوف يأتي  ثالثاً:

قانون تغيّر ن الحرج وغير ذلك، بل إنّ مثل عنوا ،لم يستبطنها ماستبطن فكرة المصلحة أ
ـ وهو أحد ضوعات والعناوين أو تنوّع المصاديق بتنوّع الزمان والمكان الأحكام بتغيّر المو

بل  ،لة المصالح والمفاسدأليس له علاقة بمسالقوانين العمدة في مواكبة الفقه للمتغيّرات ـ 
نّ أثبتنا في محلّه أنّنا أة تنزيلها على الوقائع الخارجيّة، كما للفقه هنا علاقة بالنصوص وكيفيّ 

ولا يعني  ،تشريعات بشريّة مبّررة شرعاً هي لسلطانيّة الراجعة لعنوان المصلحة التشريعات ا
 يضاً على المصلحة.أنّ التشريعات الإلهيّة كانت قائمة كلّها أذلك 
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ار التشريعات ذات مصلحة؛ وذلك أنّه ما إنّ الثواب الأخروي كافٍ في اعتب الدليل الثامن:

دامت الطاعة مما يترتّب عليه الثواب، فهذا يعني أنّ التشريعات كلّها تحمل مصالح، وهي 
دخول العباد للجنةّ على تقدير التزامهم بها ونجاتهم من النار، وهذا كافٍ في جعل الأحكام 

 تابعةً للمصالح الراجعة على العباد.
 في بعض الحالات؛ وذلك: ل يواجه مشكلةإلا أنّ هذا الدلي

نّه لا يُثبت تبعيّة الأحكام للمصالح في المتعلّقات، إلا لو فرض أنّ الأفعال ـ بما هي هي أ ـ إ
بحيث لو فعلها الإنسان دخل الجنّة، كما لو قلنا تكويناً وبصرف النظر عن مجيء الشريعة ـ هي 

نون التبعية لطاعة والعصيان، فمن يريد بقابقانون تجسّد الأعمال بصرف النظر عن مفهوم ا
في ذاته لا  نّ الفعلَ أمعناها  نّ لأ ؛ثباته في المتعلّقات لا تنفعه فكرة الثواب والعقابالتوصّل لإ

، ودخول الجنةّ لم يكن بنتيجة لف كون المصلحة في المتعلّقبداً، وهذا خُ أمصلحة ولا مفسدة فيه 
 اد.مصلحة في الفعل، بل للطاعة والانقي

كما لو قلنا بأنّ المصلحة في نفس الجعل  ،مّا من يريد جعل المصلحة في غير المتعلّقاتأو ب ـ
ني تكمن مصلحته في ونّ هذا الجعل القانأالقانوني ـ على تفسير سوى يأتي بإذن االله ـ واعتبرنا 

ول الجنةّ، فقط ، فاالله يعلم أنّ قانون العالم مبنيٌّ على أنّ الإنسان يستطيع دخالثواب الأخروي
 قوانين االله، فهو يجعل القوانين لتحقيق هذا الالتزام، كي يكسب العبدُ وطاعته لعبر التزامه 
حتى لو كان ت قانون التبعيّة، لكنّه لا ينفع الأصوليَّ شيئاً في الاجتهاد الشرعي، ثبُ الجنّةَ، فهنا يَ 

 .عليه بين جميع المسلمين متفقاً  ذا المقداره
إثبات هذه الصورة وأنّ االله لم يجعل القوانين لكي يدخل الناس الجنةّ، بل  ناقش فيوقد يُ 

وضع الجنّة لأنّ الناس تعمل بالقوانين، فما لم نقم بإثبات الصورة الأولى لا يمكن الالتزام 
بقانون التبعيّة، بل سنتوصّل إلى قانون تبعيّة الثواب للقانون لا العكس، فالثواب متفرّع على 

 .وليس القانون متفرّعاً على الثوابالقانون، 
يمكن فهم ـ بأنّه بعض التصوّرات اللاهوتيّة ربما يقال ـ وفق  ،ذلكإلا أنّه في مقابل 

إمّا لأنهّا بنفسها تحمل قدرة التشريعات الدينيّة بمثابة سُبُل مجعولة لإعادة الإنسان إلى الجنّة، 
أو لأنّ طاعتها تحقّق ذلك )المصلحة في الجعل الإيصال تكويناً للجنّة )المصلحة في المتعلّق(، 



  

فالإنسان بالأصل هو في الجنةّ، وبالخطيئة الأولى نزل إلى الأرض لتقع العداوات بين مثلاً(، 
َّا كَانَا فيِهِ وَقُلْناَ اهْبطُِوا ﴿ ، ويؤيّد ذلك قوله تعالى:البشر يْطَانُ عَنهَْا فَأَخْرَجَهُمَا مِِ مَا الشَّ فَأَزَلهَُّ

هِ كَلمَِاتٍ فَ بَعْ  تَابَ ضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأْرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَِى حِيٍن فَتَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّ
ا يَأْتيَِنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ  حِيمُ قُلْناَ اهْبطُِوا مِنْهَا جَميِعًا فَإمَِّ ابُ الرَّ هُ هُوَ التَّوَّ تَبعَِ هُدَايَ فَلاَ عَلَيْهِ إنَِّ

بُوا بآَِيَاتنِاَ أُولَئكَِ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَ  زَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ ا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْ
(، فلكي يعود إلى الجنةّ ولا يستمرّ في مسيرته التنازليّة نحو النار، ٣٩ـ  ٣٦)البقرة:  ﴾خَالدُِونَ 

صيغة حلّ وميثاق وأرسل له الهدى لتحقيق طريق العودة، وهو هدى يُبنى على  عقد االله معه
الإيمان والطاعة، ليتمكّن من النهوض مجدّداً، وبهذا التصوير اللاهوتي تصبح القوانين وسيلة 

 .عودة للحياة الخالدة
ناس، أيّها ال«.. : ، من قوله‘ما جاء في خطبة الوداع لرسول االلهوقد يتعزّز هذا الأمر ب

ة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقرّبكم واالله ما من شيء يقرّبكم من الجنّ 
يكشف عن أنّ الجنةّ والنار حيث  ؛»من النار ويباعدكم من الجنةّ إلا وقد نهيتكم عنه..

نهّا أمر غاية الأ ،ةتنّ التشريع جاء ليقرّب ويبعّد، فتكون مصلحته ثابأمفروضتان مسبقاً، و
ثر العهد أعلى  تنّ المصلحة الأخرويّة جاءألا  ،للمصلحة الأخرويّة اُخرويّة، فالتشريع تابعٌ 
 والميثاق بين العبد واالله.

 إذ هو غير قابل وعلى أيّة حال، فهذا المعنى لقانون التبعيّة ليس منظوراً للأصولّي والفقيه هنا؛
، وربما لهذا كلّه، يعتبرون ـ فيما هو المتداول بينهم عيفي الاجتهاد الشر نتيجة منهلاستخراج أيّ 

ـ أنّ المراد بقانون التبعيّة سلسلة من المصالح الراجعة للإنسان بصرف النظر عن مقولة الثواب 
، أو بمعنى أنّ القانون يشمل المصالح الاخُرويّة والدنيويّة معاً، ولا يختصّ والعقاب الأخرويّين

 . لم يعد يمكن توظيفه في شيء تقريباً من أوجه الاجتهاد الشرعيبالمصالح الأخرويّة، وإلا

èÍ§Uj¾ _ ¡ _ CÈÂBZJm �Ë�A � Ñ�jºAÊ Ñ®CjºA :ÎãN¯u Ñ 
الاستناد لمقاربة عقلانيّة تنطلق من النصوص الدينيّة التي تصف االله سبحانه  :التاسعالدليل 
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 عباده بلا مصلحة راجعة عليهم بأنّه الرؤوف الرحيم، على أساس أنّ الذي يجعل تكاليف على
في ذلك، لا يتصف بأنّه رؤوفٌ ولا رحيم بهم، فمن هذا التوصيف الديني الله نستنتج قانون 

 .التبعيّة
وهذا الدليل لا يريد الاستناد لفكرة العدل الإلهي، لهذا عدل نحو النصوص الدينيّة التي 

 ع بلا مصالح.تستعمل مفهوم الرحمة، ومن ثمّ فليس رحيمًا من يشّر 
ثبات الرحمة الله تعالى لا ينافي وجود سلسلة من التشريعات إنّ لأ غير تامّ؛لكنّ هذا الدليل 

كروهات، بل حتى لو وتكون في دائرة المستحبّات أو الم ،ثيب االله على فعلها أو على تركهاالتي يُ 
مصلحة لا يساوق وخلّو التشريع من  ؟!ين هي مخالفة الرحمة في ذلكلم يكن فيها ثواب، فأ

من ـ ولو كان إلزامياًّ ـ  والحكمُ   الفعلُ لَى بل لو خَ اشتماله على مفسدة راجعة على العباد دوماً، 
 ،صالحأحكامه الخالية من المب لكنّ المولى مع ذلك وعد من يلتزم ،يّ مصلحة على الإطلاقأ

 ! وكيف؟!للرحمة؟ ل هذا مخالفٌ أفه ،بأنّه يدخله الجنةّ
الأدلّة ذات الطابع العقلي أو العقلاني التي حاول القائلون بقاعدة التبعيةّ  كانت هذه أهم

 ماثم يركّب الدليل العقلاني عليها، في ،نّ بعضها يستعين بمقدّمة نقليّةأوقد رأينا  الاستناد إليها،
، وكذلك الدليل الخامس؛ ها الآخر عقلّي خالص، مثل الدليل العمدة وهو الدليل الأوّلبعضُ 
ما الوحيدان في الحقيقة تقريباً مماّ يمكن أن نطلق عليه بالأدلّة العقليّة الخالصة، لأنهّما قابلان فإنهّ 

للطرح حتى قبل إرسال االله الرسل وقبل الاطّلاع على أيّ رسالة، بل هما يعالجان ذات القضيّة 
االله والشريعة عبر  فأنت ترى كيف أنّ درايتنا السابقة بصفات بطريقة عقليّة، أمّا سائر الأدلّة

 .النصّ كانت تشكّل أحد مقدّمات الاستدلال
في البحث عن أدلّة لم تتوقّف هنا، بل تابعوا مسيرهم في الجانب ة القائلين بالتبعيةّ لكنّ رحل

 النقلي؛ لتأكيد هذا القانون الكلّي.
عن  بمعزلـ أنّه لا يستطيع  والذي نخلص إليه على مستوى رصد هذا النوع من الأدلةّ

أن يقيم دليلاً عقليّاً أو  ـ شريعته لناذاته وأو بتعبير أدقّ بمعزل عن طبيعة كشف االله  ،النقل
ة بعض الأحكام للمصالح بنحو ، وأنّ غاية ما يُنتجه هو ثبوت تبعيّ ثبت قانوناً عامّاً يُ  عقلانيّاً 
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فع الاجتهاد الشرعي وهذه النتيجة لا تنأو تبعيّة الأحكام لمصالح أخرويّة، القضيّة المهملة، 
 .شيئاً يُذكَر
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ثبات لإوالتراث الأوّل اءة غير بسيطة للنصوص الدينيّة استند القائلون بقانون التبعيّة إلى قر

وتطوير يمكن أن يُستند إليها، النصيّة التي  المقاربات توليفة، ويمكن لنا عرض مقولتهم
 عبر وضعها ضمن عناصر:أدلّتهم، 

عثة الاستناد إلى النصوص القرآنيّة والحديثيّة التي تكشف عن غايات ب :لالأوّ العنصر 
لَقَدْ أَرْسَلْناَ ﴿للعباد في ذلك، مثل قوله تعالى: نّ المصلحة راجعة الأنبياء والرسل، فهي تؤكّد أ

دِيدَ فيِهِ بَأسٌْ رُسُلَناَ باِلْبَيِّناَتِ وَأَنْزَلْناَ مَعَ  هُمُ الْكتَِابَ وَالْميِزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأَنْزَلْناَ الْحَ
هُ وَرُسُلَهُ باِلْغَيْبِ إنَِّ االلهََّ قَوِيٌّ عَزِيزٌ   (.٢٥ :)الحديد ﴾شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَليَِعْلَمَ االلهَُّ مَنْ يَنْصُرُ

مبهمة،  سط وهو ـ عندما تطلقه الآية ـ له مفهوم عقلائي وليس كلمةقامة العدل والقإفإنّ 
نّ غاية الشرائع هي العدالة في الأرض على مستوى العلاقة بين الناس والذات أعن  كاشفٌ 

تب وفرض لا ية الكريمة بمعنى ما كُ ر عندما نفسّ كلمة الكتاب في الآواالله، ويتأكّد هذا الأم
فّتين، فتكون الشرائع قائمةً على تحقيق العدل، وتحقيق العدل بمعنى الكتاب الذي بين الد

 ضرورة لقيام الحياة المادية والمعنويّة.
ةً للِْعَالميَِنَ ﴿قوله تعالى: ربما يؤيّد ذلك و وقوله ، (١٠٧)الأنبياء:  ﴾وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحَْْ

َا الَّذِينَ آَمَنوُا اسْتَجِيبُوا اللهَِِّ﴿تعالى:  يِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهََّ يحَُولُ بَيْنَ يَا أَيُُّّ سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لمَِا يحُْ  وَللِرَّ
ونَ  شَرُ هُ إلَِيْهِ تحُْ لُ عَلَى عَبْدِهِ آَيَاتٍ ﴿وقوله سبحانه: (، ٢٤)الأنفال:  ﴾الْمَرْءِ وَقَلْبهِِ وَأَنَّ هُوَ الَّذِي يُنزَِّ

وغيرها من (، ٩)الحديد:  ﴾لظُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ وَإنَِّ االلهََّ بكُِمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ بَيِّناَتٍ ليُِخْرِجَكُمْ مِنَ ا
 .الآيات والروايات

                                                             
. ويعدّ هذا الكتاب أحد الكتب الأساسيّة في ٩٣ـ  ١٤انظر: محمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام: ( ١)

فتحت أمام الباحثين باب دراسة قضيّة التعليل بطريقة جديدة، وهو مرجع  العصر الحديث التي
م، وأصلها أطروحة نال ١٩٤٧للباحثين المعاصرين برمّتهم تقريباً، وقد صدرت في طبعتها الأولى عام 

 م.١٩٤٥بها شلبي درجة العالمية في أصول الفقه من جامعة الأزهر عام 



 

الاستناد إلى تقرّي مجموعة النصوص القرآنيّة والحديثيّة التي كشفت عن  الثاني:العنصر 
عضها ـ وهي مصالح كامنة خلف التشريعات ترجع للعباد؛ فإنّ ضمّ هذه النصوص إلى ب

بالمئات ـ يكشف عن أنّ الشريعة وُضعت ـ فيما وضعت ـ لأجل تحقيق هذه المصالح الراجعة 
للعباد أنفسهم في دنياهم واُخراهم، وهذه العيّنات الواردة في النصوص تكشف عن قاعدة 

ذه عامّة هي المنطلق، وهي قاعدة المصالح والمفاسد التي يُراد تحقيقها أو تجنّبها باتّباع ه
 التشريعات.

َا ﴿فعندما تتحدّث الآية الكريمة عن بعض المحرّمات الأساسيّة في الإسلام، تقول:  يَا أَيُُّّ
يْطَانِ فَاجْتَنبُِ  مْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ مَا الخَْ كُمْ الَّذِينَ آَمَنوُا إنَِّ وهُ لعََلَّ

كُمْ عَنْ تُفْلحُِونَ إِ  مْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ يْطَانُ أَنْ يُوقعَِ بَيْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخَْ مَا يُرِيدُ الشَّ  ذِكْرِ نَّ
لاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَْهُونَ  (. إنّ مثل هذا النصّ يعطي مؤشراً عن ٩١ـ  ٩٠)المائدة:  ﴾االلهَِّ وَعَنِ الصَّ

تشريع كانت تكمن فيها مصالح ترجع للبشر أنفسهم على مستوى حياتهم المادية نّ منطلقات الأ
 والمعنويّة.

دْيَ ﴿وعندما يقول تعالى:  رَامَ وَالْهَ هْرَ الْحَ رَامَ قِيَامًا للِنَّاسِ وَالشَّ جَعَلَ االلهَُّ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَ
ام أمور الناس وتنظيمها مقصدٌ ومصلحة (، فهو يكشف عن أنّ قي٩٧المائدة : ) ﴾..وَالْقَلاَئدَِ 

 مرصودة يريدها خلف تشريع نظام الكعبة والحجّ.
ا النَّبيُِّ قُلْ لأِزَْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ وَنسَِاءِ الْمُؤْمِنيَِن يُدْنيَِن عَلَيْهِنَّ مِنْ ﴿وهكذا قوله سبحانه:  َ يَا أَيُُّّ

(؛ فإنّ ٥٩)الأحزاب:  ﴾لاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ االلهَُّ غَفُورًا رَحِيمًا جَلاَبيِبهِِنَّ ذَلكَِ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَ 
 الأذى وما في ذلك من مصالح لهنّ. منالتعليل راجع لخاصية متصلة بحماية النساء 

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَْحِيضِ وَلاَ ﴿وقوله تعالى: 
اتَقْ  رْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ االلهَُّ إنَِّ االلهََّ يحُبُِّ التَّوَّ بيَِن وَيحُبُِّ رَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَِا تَطَهَّ

رِينَ   .(٢٢٢)البقرة:  ﴾الْمُتَطَهِّ
ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ﴿وقوله عزّ وجلّ:  مْ مَا اسْتطََعْتُمْ مِنْ قُوَّ وا لَهُ يْلِ تُرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ االلهَِّ  وَأَعِدُّ الخَْ

ءٍ فِي سَبيِلِ االلهَِّ كُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونهِِمْ لاَ تَعْلَمُونهَمُُ االلهَُّ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شيَْ  يُوَفَّ وَعَدُوَّ
يّة من إيجاد الرهبة في نفوس (، بناءً على فهم الغائ٦٠)الأنفال:  ﴾إلَِيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ 

 الأعداء.



  

وقوله تعالى ـ واصفاً ما أحلّه من الطعام بالطيّب، بجعل التحليل منصبّاً على عنوان الطيب، 
ا الَّذِينَ آَمَنوُا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُوا اللهَِِّ إنِْ كُنتُْ ﴿بما يظهر أنّه سابقٌ عليه ـ:  َ مْ يَا أَيُُّّ

اهُ تَعْبُدُونَ  مُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ االلهَُّ لَكُمْ ﴿(، وقوله: ١٧٢)البقرة:  ﴾إيَِّ رِّ ا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تحَُ َ يَا أَيُُّّ
 .إلى غيرها من النصوص(، ٨٧)المائدة:  ﴾وَلاَ تَعْتَدُوا إنَِّ االلهََّ لاَ يحُبُِّ المُْعْتدَِينَ 

الشرائع أو علل الشريعة أو نحو علل  متعدّدة تحت عنوان كتبٌ لّفت في هذا المضمار اُ وقد 
هـ(، وعند السنةّ ٣٨١) شيخ الصدوقعند الشيعة كتاب علل الشرائع للشهرها أمن ذلك، 

لى هذا إمماّ ورد في كتب العلل يشير  ، وكثيرٌ هـ(٣٢٠كتاب إثبات العلل للحكيم الترمذي )
كانتظام أمورهم وتحقيق اس من وراء التشريعات، لى مصالح ومنافع ترجع على النإي أالأمر، 

 العدالة بينهم ورفع مستوى حياتهم الأخلاقيّة ومحاربة الفقر وبناء الصحّة البدنيّة وغير ذلك.
قناعة بأنّ الشريعة من الممكن أن يكون رصد مجموع هذه النصوص موصلاً إلى  ،نعم

مصلحة قد لا تراه الشريعة كذلك،  تخيّله نحنُ ما قد نأنّ لها رؤيتها لمصالح العباد، و ةسلاميّ الإ
وهي ، )وسيأتي الحديث عنه لاحقاً بعون االله( هناصل القضيّة ألكنّ هذا أمرٌ آخر لا علاقة له ب

بصرف النظر عن  ،وهو االله سبحانه ،نيت على مصالح العباد في رؤية واضعها لهابُ نّ الشريعة أ
أو لا، وبصرف النظر عن كون هذه النصوص ا أو هناك هنتطابق هذه الرؤية مع الرؤية البشريّة 

فقط؛ فإنّ هذا لمحت لبعضها أنهّا أعن تمام المصالح الكامنة خلف هذا التشريع أو  تكشفقد 
ثيراً على فكرة التعليل والاستنباط أن يترك تأبل يمكن  ة،صل القضيّ الأمر لا صلة له بأ

كما فيما  ،ثباتية لا ثبوتيّةإات هو ما يتصل بحيثيّ ، وأو الحكمة.. والتعميم عبر العلّة المنصوصة
 نحن فيه.

في تحقيقه لكتاب المحصول للرازي إلى نصوص م( ٢٠١٦) وقد احتكم طه جابر العلواني
طال فيه أحكام وغيرها ـ لكي ينتقد في حاشيته على المحصول ما الأالتعليل عموماً ـ تعليل 

دالّة:  ، فقال في جملةٍ عريّةشالأدرسة المصول لأ قاً فخر الرازي من مناقشات فكرة التعليل وفال
طناب فيه  كان له عن الإمرٍ أطنب في أطال وأفلقد نفّ، صغفر االله تعالى لنا وللإمام الم«

فإنّ  ،ة أو المعتزلة أو غيرهم في التعليلأو الماتريديّ  اعرةشقوال الأأمندوحة، فبقطع النظر عن 
عليه الصلاة  هل رسولُ وعلّ  ،يماء وتنبيهاً إ من أحكامه صريحاً واالله سبحانه وتعالى قد علّل الكثير



 

 .»وكذلك فعل المجتهدون.. ،وعلّل أصحاب رسوله من بعده ،والسلام
ـ وقَبْلَه بنحو الإشارة العزّ بن عبد السلام هـ( ٧٩٠)وقد استخدم أبو إسحاق الشاطبي 

مستشهداً  قاصد بوصفه قضيّة كلاميّة،دليلَ الاستقراء لإثبات التعليل والمـ وغيره هـ( ٦٦٠)
بهذين النوعين من النصوص ـ عنيت نصوص بعثة الرسل ونصوص علل الشرائع ـ وهو 

 .بالاستقراء يثبت النتيجة
ا نّ الكثير جداً من التشريعات يلاحظ الباحث والناظر فيها كيف أنهّ إ الثالث:العنصر 

والعدوان والتجسّس الكذب والقتل موضوعة لتحقيق مصلحة راجعةٍ للعباد، كتحريم 
وكتمان الشهادة والإسراف والتبذير والهدر وشهادة الزور والغيبة والبهتان والسقة والقذف 

والرشوة أو كوجوب الخمس والزكاة والوفاء بالعقود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عرفي بفهم ـ ه يضعنا ومعاقبة المجرم وغير ذلك، وهذا كلّ والعهود والدفاع عن المسلمين 

نّ أفي موقف الاستنتاج بـ عها وكمها وموضحق من النصوص ومناسبات عقلائي مستنطَ 
 .من دون نفي علل أخرى غير ذلك فةأخلفها مصالح راجعة على العباد رحمةً منه تعالى ور

فها وبعبارةٍ أخرى: إنّ مطالعة منظومة القوانين الدينيّة يفضي بالإنسان للاقتناع بأنّ خل
، خاصّةً وأنّ الكثير منها إنّما هو أحكام مصالح كامنة ترجع للعباد أرادها واضع القانون

إمضائيّة لمجعولات عقلائية وبشريّة )عامّة أو عربيّة( مسبَقَة قائمة بدورها على المصالح 
ي هو والمفاسد، فهذا الإمضاء يشي بأنّ المنطلق الإلهي في ذلك هو بعينه المنطلق البشري، والذ

 .المصالح والمفاسد
نّ غاية الخلق هي ذه الشريعة يرشدنا في كتابه إلى أإنّ االله سبحانه واضع ه الرابع: العنصر

ة تكامليّة بل هو حالة وجوديّ  ،وهذا القرب ليس ثواباً أو عدم عقاب ،ادة والقرب منه تعالىبالع
ها صلاح روحه ونفسه وفي ،لٌ لهيعيشها الإنسان في الحياة الدنيوية والأخرويّة معاً، وهي كما

                                                             
 .٧، الهامش رقم: ١٩٦: ٥للفخر الرازي  انظر: العلواني، )هامش( المحصول( ١)
؛ والقرافي، ٢٠٩؛ والعزّ بن عبد السلام، القواعد الصغرى: ١٣ـ  ٩: ٢انظر: الشاطبي، الموافقات ( ٢)

؛ وعبد العزيز بن ٢٧٦ـ  ٢٧٣، ١٨١ـ  ١٧٩؛ وابن عاشور، مقاصد الشريعة: ١٥١: ١الذخيرة 
 .٤٨ـ  ٤٧قاصد الشرعيّة: ؛ والخادمي، علم الم١٠٣ربيعة، علم مقاصد الشارع: 



  

دف منه تسامي الإنسان ضع يُه من أمراضه العميقة، من هنا فالنظام العبادي الذي وُ  وخلاصه
ظيم مصلحة تنلا تقلّ عن عظيمة وجوديّة وهذه مصلحة  ،ليرتقي في مدارج الكمال الروحي

اتْلُ مَا ﴿عليها، قال تعالى: يمًا ظثيراً عأبل وتترك ت ،ة في علاقات الناس ببعضهانيويّ الحياة الد
لاَةَ تَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَْرِ وَلَذِكْرُ االلهَِّ  لاَةَ إنَِّ الصَّ  أَكْبَرُ وَااللهَُّ أُوحِيَ إلَِيْكَ مِنَ الْكتَِابِ وَأَقمِِ الصَّ

 (.٤٥)العنكبوت:  ﴾يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 
آن الكريم ـ لو فهمناه بطريقة فلسفيّة ميكانيكيّة ـ النظام التكويني بحسب بيان القرإنّ بل 
ات عليهم بالى لحوق العذإ ، مآلهنّ الانحرافات الأخلاقيّة وابتعاد الخلق عن االله سبحانهيؤكّد أ
وقد جاءت الرسل  ،تحصيل الاستقامةفمن مصالحهم بوصف ذلك سنّةً في الخلق، نيا، في الد

 والشرائع لتحقيق هذا الغرض.
القائم منذ عصر النصّ، والذي يفهم من تشّرعي والعلمائي المكاز تالار لخامس:االعنصر 

أنّ علماء المسلمين عبر التاريخ وفي حقب  ولهذا تجدالشريعة أنهّا جاءت لصالح الدنيا والآخرة، 
زمنيّة مختلفة كتبوا في هذا المجال على اختلاف انتماءاتهم الفكريّة، وكانت بنية اجتهاداتهم قائمة 
على ذلك في مواضع كثيرة من بحوثهم، بل إنّ فهم علل التشريعات وأنهّا لأغراض دنيويّة 
ومصالح بشريّة كان سمة مدرسة من مدارس الفقه في القرن الأوّل الهجري، كما وجدنا 
كتابات كثيرة في مجال علل الشرائع أو أسرار العبادات، شارك فيها المتصوّفة بشكل فاعل مثل 

 ه.لغزالي وغيرا
 الدليل على أنّ  :قال أصحابنا«قوله: ابن رحال في شرح المقترح عن  الزركشيوينقل 

ولكن .. )إلى أن يقول الزركشي:( ة لمصالح العباد إجماع الأمة على ذلكها شرعيّ الأحكام كلّ 
ة وإجماع ت آيات الكتاب والسنّ دلّ  ،ا وضعت على الاستصلاحالذي عرفناه من الشرائع أنهّ 

عن مصلحة  ا لا تنفكّ وأنهّ  ،ة والسياسات الفاضلةملاءمة الشرع للعبادات الجبليّ ة على الأمّ 
 .»..عاجلة وآجلة

بات حتى الذين أنكروا قانون تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد، بل انّنا لو لاحظنا كتإبل 
ين ح الذاتيّ مثل تعليل الأفعال الإلهيّة بالأغراض أو التحسين والتقبي ةصوله التحتيّ أوأنكروا 

                                                             
 .١١٤، ١١٢: ٤الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه ( ١)



 

عندما يبتعدون عن هذه البحوث ويذهبون في فهم النصوص في موارد  هموالعقليّين، لوجدنا
ولنا أن نرصد ـ  ،ون عفويّاً في فهم التشريعات بطريقة المصلحة الكامنة خلفهامجيند ،متفرّقة

من هذا  وغيرهما؛ لنتأكّد ندلسي والفخر الرازيالأ ابن حزمأمثال  لعلى سبيل المثال ـ أعما
 الأمر.

إنّ مراجعة النصوص القرآنيّة والحديثيّة يفضي بالإنسان إلى الوثوق بنفي  العنصر السادس:
احتمالات كون العلاقة بين االله والبشر مبنيّة على مصالح ترجع الله أو ترجع لغير البشر؛ وذلك 

 ﴾.. الأْرَْضِ خَليِفَةً إنيِِّ جَاعِلٌ فِي ﴿ أنّ القرآن يقدّم الإنسان بوصفه خليفة االله في الأرض
بَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ ﴿ وحامل الأمانة(، ٣٠)البقرة:  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانَةَ عَلَى السَّ

هُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً  نْسَانُ إنَِّ لَهَا الإِْ مِلْنهََا وَأَشْفَقْنَ مِنهَْا وَحََْ خلوق والم(، ٧٢)الأحزاب:  ﴾يحَْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي ﴿ وما في الأرض ا في السماءالذي سخّر االله له م رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ االلهََّ سَخَّ

وَإذِْ ﴿ والذي سجدت له الملائكة(، ٢٠)لقمان:  ﴾..الأْرَْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ 
مْناَ بَنيِ ﴿ وأنّه مكرّم عند االله(، ٣٤)البقرة:  ﴾..كَةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُواقُلْناَ للِْمَلاَئِ  وَلَقَدْ كَرَّ

َّنْ خَلَ  لْناَهُمْ عَلَى كَثيٍِر مِِ لْناَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ  ﴾قْناَ تَفْضِيلاً آَدَمَ وَحََْ
وهو بهذه الصورة يجعلنا ننظر لمحوريّة الإنسان في الخليقة، وفيما فعله االله معه، (، ٧٠)الإسراء: 

يؤيّد هذا كلّه بنصوص لطف االله بعباده ورحمته لهم، وغير ذلك من النصوص الكثيرة في 
 الكتاب والسنةّ.

ة إنّ العقل من مصادر معرفة الحكم الشرعي، إذ يقف ـ خاصّة عند العدليّ  العنصر السابع:
نّ معيار العقل أثبات الأحكام الشرعيّة، ومن الواضح لإ ؛لى جانب الكتاب والسنةّ والإجماعإـ 

في الحكم ليس سوى العبور من المصلحة والمفسدة إلى الحكم، فنفس كون العقل حجّة في 
 فيهاتماماً ككون الحكم الولائي مشروعاً  ،الشريعة لا معنى له سوى معياريّة المصالح والمفاسد

 يضاً.أ
وأعني بها النصوص الحديثيّة التي وردت تتكلّم حول النصوص الخاصّة،  العنصر الثامن:

فرد لها الحرّ أوقد موضوع بحثنا مباشرةً، وكأنهّا ناظرة لنفي قول الذين لا يرون قاعدة التبعيّة، 
بواب أصول ـ الباب الثاني والستون من أ ١، وهما: »الفصول المهمّة«كتابه العاملي بابين في 

 ـ الباب التاسع والعشرون بعد المائة من أبواب نوادر الكليّات. ٢الدين. 



  

 ومهمّ هذه النصوص هو:
كتب إليه بما في  ،×أبا الحسن علي بن موسى الرضا نّ أ الرواية الأولى: خبر محمّد بن سنان،

االله  يزعم أنّ  بلةبعض أهل الق نّ أجاءني كتابك تذكر «الكتاب جواب كتابه إليه يسأله عنه:  هذا
من قال ذلك  قد ضلّ )و(  ،بذلك د لعبادهأكثر من التعبّ  ةٍ مه لعلّ ولم يحرّ  تبارك وتعالى لم يحل شيئاً 

م أن يستعبدهم بتحليل ما حرّ  لكان جايزاً  ه لو كان ذلكلأنّ  ؛مبيناً  وخس خساناً  بعيداً  ضلالاً 
نكار له ولرسله والإ ،هاكلّ  مال البرّ الصلاة والصيام وأع حتى يستعبدهم بترك ،وتحريم ما أحلّ 

ذوات المحارم، وما أشبه ذلك من الأمور )ركوب( وتحريم  والجحود بالزنى والسقة ،وكتبه
د لا غيره، فكان ة في التحليل والتحريم التعبّ العلّ  )إذا( إذ ؛الخلق التي فيها فساد التدبير وفناء

ما أحل االله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد جدنا كلّ ا ونّ إ .من قال ذلك كما أبطل االله تعالى به قول
م من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها، ووجدنا المحرّ  ولهم ،همؤوبقا
م حرّ  بعض ما الفناء والهلاك، ثم رأيناه تبارك وتعالى قد أحلّ )إلى(  داعياً  ووجدناه مفسداً ، إليه

والدم ولحم الخنزير  من الميتة من الصلاح في ذلك الوقت، نظير ما أحلّ لما فيه  ؛في وقت الحاجة
الدليل  نّ أودفع الموت، فكيف  لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة إليها المضطرُّ  إذا اضطرّ 

ولذلك وصف  ،م لما فيه من الفسادم ما حرّ وحرّ  ه لم يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان،على أنّ 
 .»..ت عنه رسله وحججهدّ في كتابه وأ

من الواضح أنّ الحديث يريد التأكيد على معياريّة الواقع في جعل التشريعات، وأنّ هناك 
واقعاً تكوينيّاً في المادّة والاجتماع البشريَّين يذهب بالشريعة نحو نسق خاصّ من القوانين، 

والجدير بالتأمّل أيضاً هنا أنّ  وهذا الواقع هو المصالح والمفاسد القائمة في الأفعال والتروك.
هذا الحديث يستخدم المنهج الاستقرائي في رصد معطيات الشريعة ليؤكّد ـ وهو يحتجّ على 
الخصم ـ أنّ تقرّي الشريعة يوصل لهذه القناعة الكليّة بأنّ المجعولات القانونيّة جاءت لتأكيد 

 مصالح ودفع مفاسد.
لمحاججة الواردة عن الإمام علي بن موسى الرضا واللافت للنظر أنّ هذه المؤاخذة أو ا

عندما ذهب ـ وفقاً لتسمية جورج  ،هـ(٤٥٦) كان تعرّض لها لاحقاً ابن حزمهـ(، ٢٠٣)
                                                             

 .٤٠٥: ٣، و٢٩٤ـ  ٢٩٣: ١؛ والفصول المهمّة ٥٩٢: ٢علل الشرائع ( ١)



 

ـ إلى نوع من لا معقوليّة النصّ ولا مرجعيّة التشريع غير ذاته وسببه  م(٢٠١٦) طرابيشي
ما أردت «وحيد، حيث يقول: وهو االله، وذلك عند حديثه عن النسخ بما يشمل نسخ الت

ه لا ينسخ هذا ه بعد أن أعلمنا االله تعالى أنّ كنت تريد أنّ  لا يجوز نسخ التوحيد؟ فإن :بقولك
، ه لا ينسخه أبداً وإن كنت تريد أنه لما سلف في سابق علم االله تعالى أنّ  لا يجوز تبديله، الدين أبداً 

ه تعالى غير قادر على نسخ وإن كنت تريد أنّ .. لا يجوز نسخه فنعم، هذا قوله صحيح هعلمنا أنّ 
ه لو فعل ذلك لكان مر بالتثنية أو التثليث، إلا أنّ نسخه، والأ ه تعالى قادر علىالتوحيد، أو أنّ 

وهذا كلام .. م عليهعجز له متحكّ ك مُ لأنّ  ؛أنك مخطئ ومفتر على االله تعالى ، فاعلموعبثاً  ظلماً 
االله  والجنون. بل نقول: إنّ  حض، مع عظيم ما فيه من الجهلد، والشرك الميؤول إلى الكفر المجرّ 

ه يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الأوثان، وأنّ  عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيد، وعلى أن
ه تعالى لا ، ولكنّ وعبثاً  وظلماً  ، ولكان التوحيد كفراً اً وحقّ  تعالى لو فعل ذلك لكان حكمة وعدلاً 

 .»..قد أخبرنا أن لا يحيل دينه الذي أمرنا بهه لأنّ ؛ يفعل ذلك أبداً 
نجد أنّ الرضا اعتبر أنّ التشريعات  وبالمقارنة بين مقاربة الإمام الرضا والإمام ابن حزم،

خلفها واقع تستهدفه بالوصول، وهذا الواقع هو في نفسه حقّ، وقد أخذ حقيّته من الجانب 
بينما ابن حزم أنكر ـ في ذهابه الدليل الاستقرائي،  مستخدماً التكويني المنتسب أيضاً الله تعالى، 

واقع وراء التشريع عدا واقع واحد، وهو االله بوصفه مشّرعاً، فليس من  بعيداً مع التعبّد ـ أيَّ 
مُلزمٍ الله غيره نفسه في وعوده وقراراته، دون أن يشير ابن حزم إلى أنّ المصالح والمفاسد الكامنة 

لتكوينيةّ، وأنّ مولويّته التشريعيّة إنمّا تتبع التكوين الذي وضعه هو نفسه، راجعة الله في مولويّته ا
 بل هي تناغمٌ بين أفعاله. ،قهراً عليه سبحانه توهذه التبعيّة ليس

 إلا لما فيه ولا شرباً  بح أكلاً االله تبارك وتعالى لم يُ  نّ إ«قال:  الرواية الثانية: خبر الفقه الرضوي
 ةٌ قوّ  للجسم فيه نافع مقوٍّ  م إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكلّ يحرّ المنفعة والصلاح، ولم 

ولحم  والدم، فحرام، مثل: السموم، والميتة، ة أو قاتلٍ ذهب بالقوّ يُ  مضرٍّ  وكلّ  ،للبدن فحلال
 .»..الخنزير

                                                             
 .٣٠٤انظر: من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث: ( ١)
 .٤٥٠ـ  ٤٤٩: ٤ابن حزم، الإحكام ( ٢)
 .١٦٥: ١٦سائل ؛ ومستدرك الو٢٥٤فقه الرضا: ( ٣)



  

 وهذه الرواية وإن كانت خاصّة ـ فيما يبدو ـ بالأطعمة والأشربة، لكنهّا تعطي مؤشراً في
 السياق الذي نحن فيه.

قال: قلت لأبي عبد  ،بيه(أخبر ابن عذافر عن و) الرواية الثالثة: خبر المفضل بن عمر
م االله تبارك وتعالى الخمر لم حرّ  ،: أخبرني جعلت فداك)وفي خبر ابن عذافر عن الباقر( ×االله

لهم  وأحلّ  هعلى عباد لكم ذاالله سبحانه وتعالى لم يحرّ  إنّ «والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: 
وجل ما  الخلق وعلم عزّ  ه خلقولكنّ  ،لهم فيما أحلّ  ولا زهداً  ،م عليهمسواه رغبة منه فيما حرّ 

 ،تبارك وتعالى لمصلحتهم منه عليهم به ه لهم وأباحه تفضلاً فأحلّ  ،تقوم به أبدانهم وما يصلحهم
له في الوقت الذي لا  هوأحلّ  طرّ ثم أباحه للمض ،مه عليهم)هم( فنهاهم عنه وحرّ وعلم ما يضّر 

 .»..لا غير ذلك ،فأمره أن ينال منه بقدر البلغة ،يقوم بدنه إلا به
ن سأل سائل إ«، قال: ×عن الرضا ،النيسابوري الفضل بن شاذانالرواية الرابعة: خبر 

 :يل لهة ولا معنى؟ قمن الأفاعيل لغير علّ  ف الحكيم عبده فعلاً ن يكلّ أأخبرني هل يجوز  :فقال
 :ف الخلق؟ قيلن قال قائل: فأخبرني لم كلّ إف عابث ولا جاهل. ه حكيم غيرلأنّ  ؛لا يجوز ذلك

العلل معروفة موجودة هي أم غير معروفة ولا موجودة؟  فأخبرني عن تلك :ن قالإف ،لعلل
أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ قيل  :ن قال قائلإف .موجودة عند أهلها بل هي معروفة :قيل
قرار : فلم وجب عليكم معرفة الرسل والإن قال قائلإف ..لا نعرفه نعرفه ومنها ما منها ما :لهم

ه لما لم يكتف في خلقهم وقواهم ما يثبتون به لمباشرة لأنّ  :بالطاعة؟ قيل له ذعان لهمبهم والإ
رى عن أن يُ  وكان الصانع متعالياً  ،لضعفهم وعجزهم ؛مهم ويشافههمحتى يكلّ  الصانع تعالى

 لهم من رسول بينه وبينهمبدٌّ لم يكن  دراكه ظاهراً إوكان ضعفهم وعجزهم عن  ويباشر
ودفع  هم على ما يكون به اجتلاب منافعهمهه ونهيه وأدبه ويفقّ إليهم أمرَ  يمعصوم يؤدّ 

فلو لم  ،همومضارّ  إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم ،هممضارّ 
ولكان يكون  ،حاجة ولا سدّ  الرسول منفعةمجيء معرفته وطاعته لم يكن لهم في يجب عليهم 

ن قال إف .ء.شي تقن كلّ أصفة الحكيم الذي  وليس هذا من، صلاح لغير منفعة ولا تيانه عبثاً إ
                                                             

؛ ٣٤٥: ٣؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه ٧٦٤ـ  ٧٦٣؛ والصدوق، الأمالي: ٢٤٢: ٦الكافي ( ١)
 .١٠٣والاختصاص: 



 

والمنع  يمر والنهوصلاحهم إلا بالأ ه لا يكون بقاؤهملأنّ  :قائل: لم أمر االله العباد ونهاهم؟ قيل
 .»..د والتغاصبعن الفسا

 .إلى غير ذلك من النصوص والروايات المنقولة عن أهل البيت النبويّ بشكل مركّز
يّ شخص يطالع هذه المنظومة القانونيّة في نصوصها الكليّة نّ أإ وخلاصة الاستدلال هنا:

هدين ويدرس أعمال المجت ،العامّة والجزئيّة، ويلاحظ تعليلاتها، ويرصد نتائجها بعقلانيّة
( السابقةالعقلانية العقليّة ود بالشهرة العظيمة وبالأدلّة )وكلّه مؤيَّ  ويتأمّل النصوص الخاصّة

، ولا ينفي ذلك وجود نّ خلف هذه التشريعات توجد مصالح راجعة على العبادأيعرف 
 ن تكون هناك مصالح مخفيّة، لكنّ القراءةأيضاً، كما لا يمنع أمصالح راجعة على غير العباد 

يّ ألى القطع بهذه النتيجة، وقس ذلك على إان نسالجامعة لهذه المنظومة التشريعيّة يوصل الإ
مئنان بأنّ طلا يحصل لك ثقة واأ ،خرى تلاحظ فيها هذه المقاربات بأجمعهاة أمنظومة قانونيّ 

بّ ل وه ايق مصالح راجعة على العباد والمكلّفين؟! هذقواضع القانون أراد من خلال قوانينه تح
 الاستدلال النصيّ. الباب هذ

ÎèvÃºA fÃNn�A Ñ¯ÍºËNº ÑèÍ�Ë³M Ñ¯²Ê 
صيل قاعدة مكّن من تأنّه يتأهذا الدليل بهذه التوليفة التي سقناها، ينبغي الإذعان له، و

 جوانب:، لكنّ مشكلته تكمن في بوصفها مبدءاً  التبعيّة
                                                             

ـ  ٢٩٢: ١؛ والفصول المهمّة ١١٠ـ  ١٠٦: ٢؛ وعيون أخبار الرضا ٢٥٦ـ  ٢٥١: ١علل الشرائع ( ١)
٢٩٣. 

عن أبي  ،اججميل بن درّ (، بسنده إلى ٨: ١ائع ربما يكون منها الخبر الذي رواه الصدوق في )علل الشر( ٢)
، حيث علّق »ءإلا لشيء عل شيه لم يجُ إنّ «: والحرام، فقال من الحلال ءشي)عن( ه سأله نّ أ ،×عبد االله

حكام إلا لحكمة من الحكم، ولم من الأ ع االله تعالى حكماً أي لم يشّر «المجلسي على هذا الحديث بالقول: 
 م الحرام إلا لقبحه، لا كما تقوله الأشاعرة من نفي الغرض وإنكاره، ولم يحرّ سنالحلال إلا لحُ  ليحلّ 

 لم يخلق شيئاً  ه تعالى، فإنّ بحيث يشمل الخلق والتقدير أيضاً  ين، ويمكن أن يعمّ الحسن والقبح العقليّ 
ة، ويحتمل يّ ما ذكرنا بأن تكون سبب يرجع إلى ة باعثة، وعلى نسخة الباء أيضاً إلا لحكمة كاملة وعلّ  أيضاً 

ق به، وهو حكام يتعلّ من الأ بحكمٍ  ساً الدنيا إلا متلبّ  في ر شيئاً أن تكون للملابسة أي لم يخلق ولم يقدّ 
 (.١١٠: ٦)بحار الأنوار » ة عليهم السلاممخزون عند أهله من الأئمّ 



  

لاق ليست فيه طيّ حكمٍ على الإود أفهل يستطيع أن ينفي وجالتامّة، يّة الكلّ  الجانب الأوّل:
ساؤل ليس تبهذا الأكثر وليس فيه مفسدة راجعة عليهم؟ والمقصود  ،مصلحة راجعة للعباد

مثل الميرزا  ةة هذا الدليل، بل التمييز الآتي قريباً عند الحديث عن نظريّ وتوليفيّ  ةنقض استقرائيّ 
لممكن أن تكون هناك مصلحة في جعل يات ومصالح الأفراد، فمن ائيني، بين مصالح الكلّ االن

لمصلحة عبادة معيّنة، وتوجد ثلاث مصاديق لهذه العبادة لا فرق بينها من حيث إنتاجها ل
وفي الوقت عينه  ،نّ المصلحة تكمن في توحيد العبادة بين الناس مثلاً المنشودة، وحيث يرى االله أ

، فإنّه يختار فرداً جع للإنسانتر أو ذاكمن العبادة لا توجد ترجيحات خاصّة بهذا الفرد 
هي المرجّح لاختياره، ، للعباد ن تكون في فرديّة الفرد مصلحة خاصّةدف، دون ألتحقيق اله

يتمكّنان من تأمين نظريّة المصلحة في هذا النوع من  وتوليفته فهل هذا الدليل النصيّ 
 !التشريعات؟

توليفة ـ وهو مرجعيّة العقل ـ ليس إنّ الاستناد للعنصر السابع في هذه ال الجانب الثاني:
صحيحاً أبداً حتى بوصفه قرينة؛ وذلك أنّه لو اُريد العقلُ العملي فإنّ ملاكه التحسين والتقبيح 

)وكذا العملي لو قيل بكون معياره المصلحة وليس المصلحة وعدمها، وإن اُريد العقل النظري 
يل المثال، لكنهّ إذا لم تكن الأحكام تابعةً فملاكه وإن كان المصالح والمفاسد على سبوالمفسدة( 

كاشفة عن الحكم  فه المصلحة أو المفسدة حجّةً شللمصالح والمفاسد لم يكن العقل النظري في ك
أو  وليس دليلاً عليه ،، فكون العقل من مصادر التشريع بهذا المعنى فرع قانون التبعيّةالشرعي

التوليفة، وعن مثل الإجماع أو الشهرة أو  قرينة لصالحه تكون مستقلّةً عن سائر عناصر
، وبهذا يصحّ القول بنحوٍ ما، بأنّ قانون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ـ لو الارتكاز

 .على إثبات قانون التبعيّةبنفسه بني على كشف المصلحة ـ متفرّع 
 على كليّة قانون )العنصر الثامن( تمثل دليلاً مباشراً إنّ النصوص الخاصّة  ثالث:الالجانب 

قليلة العدد جداً، وهي بأجمعها التبعيّة، وهي لذلك مهمّة جداً بالنسبة إلينا، لكنّ مشكلتها أنهّا 
خاصّ بباب الأطعمة والأشربة لا بمطلق ـ وفق ما رأينا ـ ضعيفة الإسناد، كما أنّ بعضها 

اً بالنصوص لا ينتهي عند نّ الاستدلال عمومأغير  ،، لكنهّا لا بأس بها في الجملةيعاتالتشر
ا ونحن هبل مشكلته الرئيسة في الشواهد العكسيّة التي غالباً ما نواجه ،جمع شواهد التبعيّة

لى إبحيث لابدّ من تذليل عقبتها قبل التوصّل  ،ديثيّة منها، خاصّة الحنتعامل مع النصوص



 

 .نهائيّة نتيجة
فضاء النصيّ في الكتاب والسنةّ وما يحيط أنّ ال والتي يمكن الخروج بها ه والنتيجة الأوليّة

بهما يساعد على تبلور مبدأ تبعيّة الأحكام للمصالح الراجعة على العباد أو غائيّة مصالح العباد 
وأنّ هذه الغائيّة تمثل مساراً وتوجّها كبيراً في نظام التشريعات في وضع منظومة التشريعات، 

الحدود والمعالم في ضوء هذه التوليفة النصيّة، وإنّما يحتاج بيد أنّ هذا المبدأ غير واضح الدينيّة، 
، ليمُسك للمزيد من الجهد كي نتمكّن من فهمه لو أردنا تنزيله على مفردات التشريعات الدينيّة

 .بها إمساكاً كليّاً تامّاً بما يُنتج قانون التبعيّة

٢ öºeÝA ,ÑZ»v�A Ä¾ ÅËÂB³ºA jÌj� ÊC ÑèÍ§JNºA Î¯Â ÉB�A _fÆAËrºAÊ Ñ 
آخر، يحرّر القانون من عالم نفس الأمر والواقع أو من عالم  تي اتجاهٌ الاتجاه الأوّل يأ في مقابل

 ،صول مختلفة تبعثه لإنكار قانون التبعيّةتارةً ينطلق من أ المصالح الكامنة خلفه، إنّ هذا الفريق
لكنّه يختلف عنها في بعضها ـ  ـ كلّها أوصول الكلاميّة خرى يشترك مع نظرية التبعيّة في الأأو

 البناء الفوقي.
صل مقولات يقفون موقفاً بنيوياً من أابن حزم و الفخر الرازيشاعرة وأمثال فالأ أ ـ

ويرفضون التحسين  ،بالأغراض من جهة ةالتبعيّة وأمثالها؛ لأنهّم يرفضون تعليل الأفعال الإلهيّ 
 من جهة ثانية،االله سبحانه  ير العقل العملي علىوتحكيم معاي ،ينين والعقليّ والتقبيح الذاتيّ 

بمعيار عقلاني من  ةلهيّ الإونيّة فعال القاننّ تقييد الأأاعتبروا  ه المبادئوهؤلاء انطلاقاً من هذ
 وهو أمرٌ مرفوض. ،لهيّةإطلاق القدرة الإيقيدّ المشيئة ويحدّ من  ،نوع وجود مصلحة خلفها

صول العدليّة في علم الكلام لا يساوي حسم النزاع كار هذه الأنّ مجرّد إنأينا سابقاً ألكنّنا ر
والتي لم ستدلالات العقليّة الخالصة فيه، في قضيّة قانون التبعيّة، بقدر ما يساوي سدّ باب الا

لفريق اومن ثمّ يلزم حتى على هذا نقبل بها في نفسها بصرف النظر عن إنكار هذه الأصول، 
 داً ـ هذه المرّة ـ عن المقاربة العقليّة المحضة.يح بعتجديد نظره في قضيّة المصال

                                                             
على وفق لقد أطال الفخر الرازي في المناقشات هنا، ووضعها كلّها ضمن مباحث كلاميّة موسّعة ( ١)

ها أن تبحث في علم الكلام لا في علم الأصول، فانظر له: المحصول  ـ  ١٨٠: ٥أصول الأشاعرة، وحقُّ
 .٢٩٣ـ  ٢٨٨: ٣؛ ولمزيد توسّع راجع: الآمدي، الإحكام ١٩٦



  

روقة شاعرة وأمثالها، بل تعدّى إلى داخل ألكنّ الأمر لم يقف عند حدود مدرسة الأ ب ـ
مدرسة العدليّة، حيث ظهرت توجّهات متحفّظة على قانون التبعيّة، مستعينةً بمجموعة من 

 لتقويم الموقف.الأدلّة والمعطيات التي لابدّ لنا من رصدها 
، الذي يعدّ من ـ وهو الأستاذ الشيخ أحمد عابدي ولم يستبعد بعض الباحثين المعاصرين

ن تكون فكرة التبعيّة قد جاءت ـ أة بأشكاله الفقهاء الشيعة النادرين المنكرين تماماً لقانون التبعيّ 
س والعلّة والاستحسان في باب المصلحة والقياسنيّة الفكار ذ الأللفقه الشيعي من خلال نفو

 .وأمثال ذلك
لأنّ الاجتهاد الشيعي أبدى عبر التاريخ تحفّظاً شديداً من  ولكنّ هذا التحليل غير دقيق؛

مقولات القياس والمصالح المرسلة ونحو ذلك، والأرجح أنّ الاجتهاد الشيعي تأثر بالأصول 
لأصول كانت مقبولة لديه في علم الكلاميّة العدليّة لا بالاجتهاد الشرعي السنيّ، فإنّ هذه ا

الكلام، فيُتوقّع أن يتأثر بها في الدراسات الشرعيّة لتُنتج له فكرة المصلحة، أكثر من أن يتأثر 
 بقواعد الاجتهاد السنيّ التي كان على خصام معها.

ن نعي بأنهّم حين يفكّون ألكي نفهم ذهنيّة هذا الفريق بشكل أكبر يجب مهما يكن الأمر، فو
ي العبوديّة أنشؤون ارتباطاً بين التكليف ومبدفهم يُ  ،ط بين التكليف والمصلحةارتبالا

يّ قيمة أاد للمولى، وليس له يالعبوديّة والانق أة، فقيمة التكليف في أنّه تعبير عن مبدوالربوبيّ 
فلم يكن على حكمه  ،ه تعالى مالك الأشياء وخالقهانّ إ«أخرى يتبعها، يقول الفخر الرازي: 

سن التكليف هي الربوبية ة حُ علّ  نا أنّ من الوجوه، وهذا هو الذي يقوله أصحابُ  بوجهٍ  تراضٌ اع
فمسألة التكليف هي مسألة التبعيّة الله  .»لا ما يقوله المعتزلة من رعاية المصالح ،ةوالعبوديّ 

نّ سبحانه لا غير، ولا تقف خلف هذه القضيّة قضيّة أخرى، وهي مصلحة العباد في ذلك، وكأ
هذه الذهنيّة تريد أن تجعل العبد في علاقته باالله لا ينطلق من مصلحته هو، بقدر ما ينطلق من 

 ه بأيّ غرض يقف خلف هذه التشريعات.عبوديّته الله سبحانه، دون أن يتلوّث ذهنُ 
وهذا يعني أنّ تحرير الفعل الإلهي من الأغراض، ثم تحرير العبد من تبعيّة مصالحه لصالح 

                                                             
 .١٧٣ :١٢عابدي، مصلحت در فقه، مجلّة نقد ونظر، العدد ( ١)
 .١٢٧: ١١الرازي، التفسير الكبير ( ٢)



 

 ه، هو المحور المركزي في هذا التفكير.تبعية ربّ 
نفي ي أ ،ثبات السالبة الكليّةمنها يهدف لإ نوعٌ  لنفي على نوعين:لى أنّ أدلّة اإشارة الإوتجدر 

بطال الموجبة الكليّة المزعومة لدى آخر يهدف لإ تابع للمصلحة، ونوعٌ  حكم شرعيّ  وجود
، ومن هنا أيضاً نجد لى تأسيس قانون عدم التبعيّةإلى تفنيد قانون التبعيّة لا إين، للتوصّل التبعيّ 

أنّ توجّهات المنكرين هنا ونوعيّة أدلّتهم على نوعين: ضرورة فكّ التبعيّة، أي أنّ فكّ الارتباط 
ضروري، بينما آخرون يكتفون بكون فكّ هذا الارتباط ممكناً،  بين التشريع والمصلحة هو فكٌّ 

 أو يدعو إليه.ومن ثمّ فلا دليل يُثبت الارتباط 
لى وقوع خلط في بعض الكلمات في موضوع النفي، ففي الوقت الذي إن نشير أكما لابدّ لنا 

نجده في الحقيقة يركّز على نفي قانون التبعية في  ،تشعر فيه بأنّ الباحث يريد نفي قانون التبعيّة
، وسوف نلاحظ ا بدقّةليهإة لابدّ للباحث من الانتباه طلق التبعيّة، وهذه نقطقات لا مالمتعلّ 

 .بعض مظاهرها قريباً 
 هو الآتي:ـ المتقدّمة ـ بعيداً عن الأصول العقليّة الكلاميّة دلّة النفي أ فأهمّ  ،يّة حالأوعلى 

١_  ٢ èÍðºA ÀÌj�Ê ÎÂEj³ºA èwÃºA _´Í»§MÊ ¼Í»� ,¼ÍÕAjmG �I Ò»¦ PBJ 
مْناَ عَلَيْهِمْ طَيِّباَتٍ فَبظُِلْمٍ مِنَ ﴿الاستناد إلى قوله تعالى:  الأوّل: لالدلي  الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ

بَا وَقَدْ نهُوُا عَنهُْ وَأَكْلهِِمْ أَمْوَالَ  هِمْ عَنْ سَبيِلِ االلهَِّ كَثيًِرا وَأَخْذِهِمُ الرِّ مْ وَبصَِدِّ  النَّاسِ أُحِلَّتْ لَهُ
 .(١٦١ـ  ١٦٠)النساء:  ﴾باِلْبَاطلِِ وَأَعْتَدْنَا للِْكَافرِِينَ مِنهُْمْ عَذَابًا أَليِمًا 

ثبت أنّ االله تعالى قد حرّم بعض ما وصفته الآية نفسها بأنّه طيّب، إنّ هذه الآية الكريمة تُ 
وقد وقع هذا التحريم على بني إسرائيل بسبب ظلمهم وصدّهم عن سبيل االله وسائر الأفعال 

ونه طيّباً، فاالله يعلن أنّه حرّم رة التي وقعت منهم، وهذا يعني أنّ تحريم شيء كان مجامعاً لكالمنكَ 
الطيّب، وعليه فكما يمكن أن يكون تحريم بعض الأمور المحلّلة على بني إسرائيل لا لمصلحة، 
كذا يمكن أن يكون تحريم بعض الأمور على المسلمين على النحو عينه؛ تضييقاً على العباد؛ لما 

 .فعلوه ويفعلونه من الظلم
                                                             

 .١٧٤ـ  ١٧٣: ١٢صلحت در فقه، مجلّة نقد ونظر، العدد عابدي، م( ١)



  

التي يبدو أنّه يشرح تفاصيلها لنا في  ولة العقاب في هذه التشريعاتوالقرآن الكريم يؤكّد مق
مْناَ ﴿آخر، حيث يقول:  موقعٍ  مْناَ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنمَِ حَرَّ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ

وَايَا أَ  ا أَوِ الْحَ ا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلاَِّ مَا حََْلَتْ ظُهُورُهمَُ وْ مَا اخْتلََطَ بعَِظْمٍ ذَلكَِ جَزَيْناَهُمْ ببَِغْيِهِمْ وَإنَِّ
كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا ﴿(، ويبيّن لنا أصل القضيّة في قوله سبحانه: ١٤٦)الأنعام:  ﴾لَصَادِقُونَ 

ائيِلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبلِْ أَنْ تُ  مَ إسِْرَ ائِيلَ إلاَِّ مَا حَرَّ لَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا باِلتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إنِْ لبَِنيِ إسِْرَ نزََّ
 (.٩٣)آل عمران:  ﴾كُنْتُمْ صَادِقيِنَ 

خرون؛ آفي إبطال القياس، وتبعه ـ محلّ الاستدلال ـ استند الفاضل التوني لهذه الآية  دوق
وهو عصيانهم  ،خارج عن الشيء وذلك أنّ علّة التحريم قد لا تكون أوصاف الشيء، بل أمرٌ 

وظلمهم، فكيف يمكن أن يستقيم القياس عبر الوصف الجامع )في المقيس والمقيس 
 .عليه(؟!
نّ غاية ما يفيد امتناع كون أوذلك  ؛هنا الكريمة غير موفّقية الآنّ الاستدلال بهذه أإلا 
، ولا ينفي المتعلّقات ة الأحكام للمصالح والمفاسد فيوعدم تبعيّ  ،قتعلَّ راجعاً لمتعلَّق المالملاك 

ظلمهم نّ أ الغائي؛ لأنّه يقول بأية دالّة على هذا المبدصل مبدأ التبعيّة؛ بل الآأهذا النص القرآني 
راد أفكأنّه  ،كانت في الأصل حلالاً لهم اءشيلكي يحرّم عليهم أـ جزاءً لهم ـ يهم دفع المولى وبغ

بشريّة لا تكمن مصالحها في ذوات الأشياء، بل في فكما أنّ التشريعات العقابيّة التأديبهم بذلك، 
يراداً على إتصلح ية التبعيّة، فالآ أثبات مبدإوهذا كافٍ في نفس المنع للتأديب، كذا المقام هنا، 

، بل يكفيه احتمالُ ما دأ التبعيّةبلا على القائل بم ،قاتلمتعلّ متعلّقات افي حصر الملاكات القائل ب
 .قلناه

قشتنا بشكلٍ آخر، وهو أنّ منعهم من أكل الطيّبات في سياق عقوبة، هو ويمكن صياغة منا
في نفسه مصلحة لهم لكي يتأدّبوا، ويدركوا فساد ما فعلوه، تماماً كما يحرُم الأب ابنهَ من طعامٍ 
لذيذ نافع، لمدّة زمنيّة معيّنة كي يؤدّبه على فعلٍ ارتكبه، ويكون له في ذلك مصلحة، ومن هنا 

                                                             
 .١٩٢: ٣؛ والمظفر، أصول الفقه ٢٣٩التوني، الوافية في أصول الفقه: ( ١)
الحكم هنا هو الحرمة، ومتعلّقه تناول هذه الأطعمة أو مطلق الاستفادة منها، ومتعلّق المتعلّق ـ ويطلق ( ٢)

 طعمة.عليه الموضوع أحياناً ـ هو نفس هذه الأ



 

يمات كانت مؤقتة على بني إسرائيل، حيث يبدو أنهّا رُفعت بمجيء النبيّ فهذه التحر
ائِيلَ ﴿، قال تعالى: ×عيسى قًا لمَِا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأِحُِلَّ  ..وَرَسُولاً إلَِى بَنيِ إسِْرَ وَمُصَدِّ

مَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بآَِيَةٍ مِنْ  قُوا االلهََّ وَأَطيِعُونِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّ كُمْ فَاتَّ ـ  ٤٩)آل عمران:  ﴾رَبِّ
٥٠.) 

د الخميني فهمًا لمسألة نجاسة الكافر، حيث يقول: ووفقاً لمثل هذه المقاربات يطرح السيّ 
وإن كانت مجعولة عن مصالح ومفاسد، لكن لا يلزم أن يكون تلك  ةالأحكام الشرعيّ «

بل  ،إليه حتى يكون الاقتضاء واللا اقتضاء راجعاً  ،تفي نفس الموضوعا المصالح أو المفاسد
حكام بلا ريب، وأوضح شاهد على ذلك هو نجاسة مؤثرة في جعل الأ ةالجهات الخارجيّ 

جعل النجاسة عليهم ليس لأجل وجود قذارة أو كثافة في أبدانهم كما  نّ إف، ار والمشركينالكفّ 
 ظع تحفّ نظر المشّر  نّ إف ؛ةالسياسيّ  الجهاتُ بل الملاك لهذا الجعل  ،الأعيان النجسة في سائر

ونواميسهم،  ار والمعاشرة معهم، حتى تصون بذلك أخلاقهم وآدابهمالمسلمين عن مخالطة الكفّ 
 .»فلأجل هذه الأمنية حكم على نجاستهم

 وعليه فهذا الدليل غير موفّق.

٢_  ٢ Ã¯MÊ f³Â ,ÑèÍ§JNºA ÑºË³¾ Î¯Â � OJnºA LBZuC Ñèv² °Í¢ËM _fÍ 
سبت لنّه لا فرق بين السمك يوم اأوذلك  ؛سبتلصحاب األى قصّة إالاستناد  الدليل الثاني:

 سبت يحتوي على فساد بينما هو بعينه يوم الأحد لا يحتويلويوم الأحد، فهل السمك يوم ا
بل هو مجرّد أمر  ،نّ هذا التشريع لا علاقة له بالمصلحة والمفسدةأ؟! إنّ هذا يكشف عن عليه

 .ارع ونهيهلشا
 وذلك: ؛يضاً  للمناقشة أوهذا الدليل قابلٌ 

نّه لا فرق أـ اليقين بوطريقة تفكيره ك صاحب هذا الدليل لين يمكننا ـ على مسأمن  أوّلاً:
                                                             

. وقد طرح هذا التفسيَر ١٤: ٣؛ وانظر له أيضاً: كتاب الطهارة ٧٦: ٣الخميني، تهذيب الأصول ( ١)
؛ واللنكراني، تفصيل الشريعة )النجاسات ٢٣٧: ٢أيضاً آخرون، مثل: هاشم الآملي، المعالم المأثورة 

 .٥ـ  ٤وأحكامها(: 
 .١٧٤ :١٢عابدي، مصلحت در فقه، مجلّة نقد ونظر، العدد ( ٢)



  

فلعلّه يوم السبت لو خرج من الماء  ؟في نفس السمك بين اصطياده يوم السبت ويوم الأحد
وكلّ خصوصياّت ة القضيّ لابسات م عالمون بكلّ فهل نحن أوفساد،  مصطاداً وقع فيه خبثٌ 

 ننفي هذا الاحتمال كي يكون النفي مقدّمةً  ىحتة )ومائها( التي كانت على البحر، تلك القري
 ؟!في المقام لمة دلياقلإ

، بل حرّمت عليهم الصيد بعينه السمك عليهمتخبر بأنّه تمّ تحريم ية الكريمة لم إنّ الآ ثانياً:
فعال في مصلحتها ومفسدتها باختلاف الزمان، وهذا أن تختلف الأالممكن يوم السبت، ومن 

فكيف ننفي أن تكون خلف التحريم مفسدة في الفعل لو وقع في هذا  ،دانجبالو مشهودٌ 
 الزمان؟!

ولعلّه يشهد لاختلاف القضيّة هنا باختلاف الزمان، ما أفاده بعض المعاصرين، من أنّ 
ما هي لكون هذا اليوم هو يوم عبادة وترك العمل على اليهود، خاصّية التحريم يوم السبت إنّ 

 ين،مسلفهي تماماً مثل النهي عن البيع والتجارة وقت الصلاة المنادى لها يوم الجمعة عند الم
يتسم بذكر االله والدعاء والعبادة عندهم، فلعلّ تحريم العمل كان لهذه الخواص،  فالسبت يومٌ 

 .لكي يتفرّغوا للعبادة
نسانيّة تتفق ترى أنّ الإ لاأبل قد يكون تعيين يومٍ للراحة من العمل صالحاً نافعاً للبشر، 

ا في ذلك من لم ؛فونلكي يستريح العاملون والموظّ  ،سبوع بالحدّ الأدنىفي الأ على يوم عطلةٍ 
تهم نتاجيّ إبما يؤثر على وعلاقاتهم الاجتماعيّة بدانهم مصالح عظيمة راجعة لأذهانهم وأ

وعليه يمكن أن ينسجم موضوع السبت مع موضوع التبعيّة، ولو في غير تعيين  سلوكهم؟و
 فرد من الأفراد المتساويّة.

 ،ة الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلّقاتثبته هذا الدليل هو نفي تبعيّ إنّ غاية ما يُ  ثالثاً:
مْ ﴿: لني يقوآلأنّ النصّ القر ؛تبعيّةالصل مبدأ ألا  ةَ الْبَحْرِ  وَاسْأَلْهُ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتيِ كَانَتْ حَاضرَِ

عًا وَيَوْمَ لاَ يَسْبتُِونَ لاَ تَأْتيِهِمْ  بْتِ إذِْ تَأْتيِهِمْ حِيتَانهُمُْ يَوْمَ سَبْتهِِمْ شرَُّ  كَذَلكَِ إذِْ يَعْدُونَ فِي السَّ
                                                             

. ولمزيد من الاطّلاع حول بعض ٢٧٩ـ  ٢٧٨: ١محمّد علي أيازي، مقاصد الأحكام الشرعيّة وغاياتها ( ١)
، ١١ـ  ٨: ٢٠؛ والإصحاح ٣١ـ  ٢٢: ١٦نصوص السبت في التوراة، انظر: سفر الخروج، الإصحاح 

 .١٥ـ  ١٢: ٥؛ وسفر التثنية، الإصحاح ١٧ـ  ١٢: ٣١والإصحاح 



 

ع معهم من عدم مجيء الحيتان غير (، فكأنّ ما وق١٦٣)الأعراف:  ﴾نَبْلُوهُمْ بمَِا كَانُوا يَفْسُقُونَ 
 حرّم عليهم ذلك يوم السبت كان بلاءً من االله عليهم جزاءً عمّا كانوا يفسقون من قبل، فإذا

ضمن هذا السياق وفرضنا السبت لم يكن محرّماً في غير ذلك، كانت هذه الآية على نسق الآية 
فيكون الكلام هو  ،وظلمهمالسابقة التي دلّت على أنّ تحريم بعض الأطعمة كان لبغيهم 

 فلا نعيد. ،ية السابقةفي الآ الكلام

٣_  ٢ fJ¾ _C ÑèÌf³Â ÐÔAj² ,fmB¯�AÊ �Bv�A Ä¾ °Í»·NºA jÌj�Ê cnÃºA 
للمصالح لما وقع  وذلك أنّه لو كانت الأحكام تابعةً  سخ،ندأ البالالتزام بم ثالث:اليل لالد
 يقع كامناً خلفها، رينفس أم رّرة من واقعٍ نّ الأحكام متحأإذ لا معنى للنسخ سوى  ؛النسخ

 .له أحكام جديدة وفقاً لقانون التبعيّة ،جديدٍ بل لن نتمكّن من فهم مجيء دينٍ 
وقانون التبعيّة فتح باب احتمال هو أنّه يكفي في التوفيق بين النسخ  والجواب عن هذا الدليل

جة ظروف ينتونة ة معيّ كن أن فترة زمنيّ نّ صفات الفعل تابعة لسياقاته الزمكانيّة، ومن الممأ
زمنيّة أخرى، فما هو الذي ينفي  فيما انقضت هذه المصلحة في لحظةٍ  ،نة فرضت تشريعاً معيّناً معيّ 

بل إنّ قيامة التشريعات  ؟مثل هذا الاحتمال ما دمنا لا ندرك تمام المصالح والمفاسد الكامنة
ك تنافياً مع انطلاقهم من رصد المصالح التي الوضعيّة المعاصرة على ذلك، ولا يرون في ذل

 تقف خلف هذه التشريعات التي يسنوّنها.
ن تكون الأشياء بعينها محرّمة في زمن ومحلّلة في أنّ صاحب الدليل استصعب ويخيّل لي أ

لكن عندما نحرّر أنفسنا  !زمن آخر، مثل الأطعمة والأشربة، فهل تغيّرت مكوّناتها أو ماذا؟
 الح بالموضوعات ـ فضلاً عن المتعلّقات ـ فلن تكون هناك أيّ مشكلة.من ربط المص

٤_  ٢  _ ÑÍÃI °nÂ PB§ÌjrNºA��A ÅBÆjI) ÑèÍ§JNºA Ñ®AjÍ(Ïif, Ê ¼è¾DMf³Â 
د كمال الحيدري، على ما جاء في دروسه الفقهيّة المنشورة، من أنّ ما ذكره السيّ  الدليل الرابع:

فاسد خرافة علميّة دون إثباتها خرط القتاد بحسب تعبيره، والم فكرة تبعيّة الأحكام للمصالح
                                                             

 .١٧٤ :١٢در فقه، مجلّة نقد ونظر، العدد عابدي، مصلحت ( ١)



  

ويشهد لذلك عنده أنّ النصوص والفتاوى قد حكمت بسلسلة من الأحكام التي لا يمكن أن 
تنسجم مع هذا القانون، ومن نماذج ذلك جواز أخذ ثمن الخمر ممنّ يستحلّه، وترتيب آثار 

لا يرى الحرمة مع كونك تراها، وجواز أخذ  الحليّة على الشيء عند وقوع المعاملة مع طرف
 قة بثمن الخمر والخنزير مع أهل الذمّة.س، والعديد من المعاملات المتعلّ المال ممنّ لا يخمِّ 

إنّه لو كان هناك أثر تكويني يعبّر عنه بالمصلحة أو المفسدة، لما صحّ تجويز  وبعبارةٍ أخرى:
ثل تقديم السمّ، حيث لا فرق فيه بين مستويات الشيء الحامل للمفسدة تكويناً، فإنّ ذلك م

معرفة الإنسان به في وقوع تأثيراته التكوينيّة، فحتى لو كان الإنسان يرى حليّة تناول السمّ فإنّ 
تأثيره التكويني سوف يقع. ومن هذا النوع أيضاً فروع قاعدة الإلزام الفقهيّة التي تدعوك 

لهذا لو أخطأ الإنسانُ الواقعَ في الصلاة مثلاً حصلت له لترتيب الآثار على ما يعتقده الآخر، و
 .المعراجيّة، ونستنتج من هذا أنّ الأحكام تابعة للانقياد لا لمصالح تقف خلفها

كما يستوحى من إنّ كلام السيد الحيدري يحتمل النظر إلى أصل قاعدة تبعيّة الأحكام، 
عدة على المتعلّقات خاصّة، وسوف نتعرّض كما يحتمل النظر إلى تنزيل هذه القامواضع منه، 

ـ ذكره في لوجهة نظره في مركز المصلحة عند الحديث عن هذا الموضوع، حيث يسلك مسلكاً 
يعتبره مغايراً للمسالك السائدة، لكنّني سوف كتابيه المخصّصين لدراسة القطع والظنّ ـ 

لتبعيّة وتصادمه مع الفقه أتعامل مع هذا الدليل الآن بوصفه دليلاً على بطلان قانون ا
 بطال تعلّق المصلحة بالمتعلّقات وفقاً لهذا الدليل.إيضاً لمديات صحّة أوالنصوص، بل ساُلمح 

ة قياسيّة للشيء لا ذاتيّة له، ضافيّ إ إنّ هذا الدليل لم يلتفت إلى أنّ المصلحة والمفسدة صفاتٌ 
عه وسط سائر الأشياء من الزمان والمكان ومن ثمّ فتتغيّر صفة الفعل أو الترك تبعاً لتغيّر تموض

بالنسبة  ،، وانطلاقاً من ذلك تخضع صفات المصلحة والمفسدةوالفاعل والظرف والحال
الأقلّ المفسدة لقانون التزاحم الذي يجعل المشّرع العقلاني يقدّم المصلحة الأهم على ، للمشّرع
 .خطورة

وذلك أنّ تجويز  ير ناهضة لنفي شيء هنا؛بناء عليه، تصبح الموارد التي قدّمها الحيدري غ
                                                             

أة، ر، وبحوث فقه الم٥٣، ٣٥، ٣٢، ٢٠كمال الحيدري، بحوث في طهارة الإنسان، الدروس رقم: ( ١)
 ، وهي منشورة على موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتيّة.١٤الدرس رقم: 



 

أخذ الربا أو ثمن الخمر أو الميتة ممنّ يستحلّ ـ مسلمًا كان أم غير مسلم ـ قد يكون لمصلحة أهمّ، 
وهي تسهيل علاقات الناس الماليّة وعدم إيقاعهم في ضغوطات وإرباكات تفوق الحدّ الطبيعي 

ال، بل لقد تصوّر السيد الحيدري أنّ مفسدة بحيث تسبّب مفاسد أعظم من مفسدة أخذ هذا الم
ثمن الخمر في نفسه، ولعلّ الشريعة نهت الإنسان عنه تمهيداً لنهيه عن الخمر بناء ـ كما سيأتي ـ 
على مبدأ التفكيك بين مساحة الاعتبار القانوني ومساحة المصلحة الكامنة خلفه، والمفروض 

 شخصٌ آخر يستحلّه. أنّه منتهٍ عن الخمر، وأنّ المتورّط في ذلك
وبهذا ندرك أنّ وجود مصالح ومفاسد حتى في المتعلّقات لا ينافي تغيّر الحكم بتغيّر نسبة 

؛ لأنّ على إطلاقه الأمر بالسمّ غير دقيق وتمثيلُ  .الشيء إلى محيطه ودخول خاصية جديدة فيه
ثيره، كما أنّ المحرّمات السمّ لا يترك أيّ أثر لو فرض أنّ الإنسان أخذ قبله مادّةً تمنع من تأ

، بل قد يعرضها وضع تتحوّل فيه إلى دواء، كما يصنع الدواء من  ليست في جميع الأوضاع سمّاً
 السمّ، وموارد الاضطرار من هذا النوع.

وبهذا نعرف أنّ السيد الحيدري والشيخ العابدي تصوّروا قانون التبعيّة في متعلّقات 
 ينيّة عادةً، فيما الأمر ليس كذلك كما صار واضحاً.المتعلّقات التي تكون أموراً تكو

وهو أنهّم  بل لنا أن نشكل بمداخلة نقضيّة على السيد الحيدري والشيخ العابدي وكثيرين،
لتجربة النبويّة في بحوثهم في السيرة النبويّة وتاريخ الإسلام يتعاملون بعقلانيّة المصلحة مع ا

هؤلاء ينطلقون من تطبيق التشريعات الإلهيّة على زمنهم، ، فإذا كان النبويأهل البيت وتجربة 
ولم تكن التشريعات تحمل خلفها أيّ منظومة مصلحيّة في الاجتماع البشري، فكيف يمكن 

ة وغيرها وفقاً لقواعد الفعل العقلاني الإنساني في المصالح والمفاسد قيامة دراسة السيرة النبويّ 
ما لم يقم دليل خاص هنا أو هناك في هذا  ض المنهجيوغير ذلك؟! أليس هذا موجباً للتناق

نعم من الممكن ادّعاء اتفاق وجود  ؟!الفعل أو ذاك على كونه منبثقاً من خلفيّة مصلحيّة
 المصلحة مع الفعل تاريخيّاً، لا انطلاق الفعل بداعي هذه المصلحة أو تلك من المعصوم.

فين؛ لأنّ الكلام ليس في الحجيّة، بل في ولا ينفي ذلك حجيّة فعل المعصوم على سائر المكلّ 
 كون الفعل الذي هو حجّة علينا، قد انطلق من خلفيّة مصلحيّة.

٥_  ٢ èÍ§JNºA ÅËÂB² _´Í»§MÊ èei ,BÆeË»aÊ Ñ§ÌjrºA PBJQ iBÍ§¾ � Ñ 
الاستناد لما دلّ على أنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك،  الدليل الخامس:



  

حلال محمّد حلال أبداً Pعن الحلال والحرام فقال:  ×زرارة قال: سألت أبا عبد االلهخبر مثل 
غيره، وقال: قال  يءإلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يج

فإنّ هذا المفهوم يتناقض مع الاهتمام  ،Qما أحد ابتدع بدعةً إلا ترك بها سنّة: ×علي
، كات وجعل الأحكام منوطةً بها، كما أنّ رواية أبان بن تغلب المعروفة في باب الدياتبالملا

وأمثال هذه النصوص ترشد إلى أنّه لا ينبغي  وكذلك حديث: إنّ دين االله لا يُصاب بالعقول
أن نذهب عبر العقل نحو مسألة ملاكات الأحكام؛ إمّا لأنّ الأحكام لا ملاك لها، أو لأنّه لو 

 .كان لها ملاك فلا يمكن معرفته
ها بمثل تإنّه قد حصل خلطٌ بين مبدأ وجود الملاكات وبين إمكانية معرف لاً:والجواب أوّ 

 ،ذلك نحومسألة دية أصابع المرأة وإنّ دين االله لا يصاب بالعقول و :العقل ونحو ذلك، ففكرة
لا  ،عم معرفة الملاكات بالعقلتدلّ على النهي عن ز ،ردنا فهمها في سياق موضوع بحثناألو 

نّ مركز النهي فيها ليس نفي المعلوم الاحتمال؛ لأكان النفي بنحو نهّا تنفي وجود الملاك ولو أ
عرفاً في وجود الشيء ذاته  بل نفي العلم به، ونفي العلم بالشيء عبر العقل ظاهرٌ  ،بالعقل

 .، لا نفي الشيء في حدّ ذاتهوانسداد أبواب معرفته بالعقل
لم أفهم ما هو الرابط بين قضيّة خلود الشريعة وثباتها ومسألة الملاكات والمصالح،  ثانياً:

                                                             
 .٥٨: ١الكافي ( ١)
من  إصبعاً  قطع ما تقول في رجلٍ : ×بي عبد االلهقال: قلت لأ والرواية هي: عن أبان بن تغلب،( ٢)

قلت:  .»عشرون من الإبل«قال:  قلت: قطع اثنتين؟ .»من الإبل عشٌر «أصابع المرأة كم فيها؟ قال: 
، قلت: سبحان »عشرون من الإبل«؟ قال: قلت: أربعاً  قال: .»ثلاثون من الإبل«؟ قال: قطع ثلاثاً 

هذا كان يبلغنا ونحن  فيكون عليه عشرون! إنّ  ويقطع أربعاً  ،عليه ثلاثون فيكون يقطع ثلاثاً  !االله
 رسول االله هذا حكم نّ إ ،بانأيا  مهلاً «فقال:  .ونقول: الذي جاء به شيطان ،ن قالهممّ  بالعراق فنبرأ

بان أإلى النصف، يا  المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت نّ أصلى االله عليه وآله 
 (.١٨٤: ١٠)تهذيب الأحكام  ».ة إذا قيست انمحق الدينذتني بالقياس، والسنّ ك أخنّ إ

( هذا التعبير مشهور جداً، ويُتلقّى على أنّه رواية، ولم نعثر على رواية بهذه الصيغة عدا خبر أبي حمزة ٣)
ناقصة والآراء إنّ دين االله لا يصاب بالعقول الPالثمالي، عن الإمام زين العابدين، لكن الوارد فيها هو: 

 (.٣٢٤)كمال الدين وتمام النعمة:  Qالباطلة والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم..
 .١٧٥ـ  ١٧٤ :١٢عابدي، مصلحت در فقه، مجلّة نقد ونظر، العدد ( ٤)



 

فالمستدلّ هنا يقبل بنفسه في بحثه هذا بأنّ الأحكام تتغيّر تبعاً لتغيّر العناوين من حيث انطباقها 
اغة للحكم الخارجي وعدمه، فإذا قلنا بأنّ الأحكام تابعة للملاكات فهذا ليس سوى إعادة صي

نفسه، مثلاً: إذا قال الشارع: يجب دفع الزكاة في الأصناف التسعة الزكويّة؛ لأنّ المصلحة التي 
اُريدها من وراء هذا الحكم هي في سدّ حاجات الفقراء عبر إخراج أموال الأغنياء الآتية من 

ة صياغة الاستثمارات الكبرى في الاقتصاد، فإنّ الذهاب خلف ملاك الحكم ليس سوى إعاد
للحكم نفسه؛ إذ سيصبح الحكم هكذا: يجب إخراج أموال الأغنياء للفقراء عندما تأتي من 
استثمار ما يعدّ مورداً عمدة للاستثمار بحسب كلّ زمان ومكان، فأين يتغيّر الحكم هنا بغير تغيّر 

 العنوان بحيث يكون العنوان منطبقاً على التمر في زمان وعلى الأرز في زمان آخر؟!
ما يبدو لي أنّه سبب استدلال المستدلّ هنا هو أنّه كان قلقاً من التخلّي عن الصيغ الشرعيةّ 
الآتية في الكتاب والسنّة، نحو الملاكات العامّة والمقاصد الكليّة الواسعة كحفظ النفس والمال 

التي وضعتها وغير ذلك، بحيث يتخلّى الفقه الإسلامي شيئاً فشيئاً عن الصيغ القانونيّة  دينوال
 ، وبهذا تتلاشى خصوصيّة الشريعة.العامّة الشريعة، ليبقى منها مجرّد بعض الكليّات العقلائيّة

لكنّ هذا التوجّس لا ينبغي أن يجرّ لإنكار قضيّة المصالح، بقدر ما ينبغي أن يضع معايير 
سماتها العامّة لاستخدام قضيّة الملاكات في الاجتهاد الشرعيّ تحافظ على خصوصيّة الشريعة و

، سوف تتلاشى الشريعة لو بقينا ، بل من وجهة نظر بعض المقاصديّين المعاصرينالمميّزة لها
 جامدين على الظواهر الحرفيّة اللفظيّة للنصوص.

٦_  ٢ j³ºA èwÃºA _EBÇ§¯Â Àªi j¿�A ÀÌj�Ê ÎÂ! Ñr²BÃ¾Ê ç\ÍyËM 
مْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيٌِر يَسْأَلُونَ ﴿الاستناد لقوله تعالى:  الدليل السادس: كَ عَنِ الخَْ

ُ االلهَُّ لَكُمُ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِْقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلكَِ يُبَ  ينِّ
رُونَ  كُمْ تَتَفَكَّ وذلك أنّ هذه الآية تثبت في الخمر والميس منافع،  (؛٢١٩)البقرة:  ﴾الآْيََاتِ لَعَلَّ

ولكنهّما في الوقت عينه إثمٌ وذنب وعصيان الله، ثم تقول بأنّ معصية االله سبحانه أعظم من كلّ 
المنافع الراجعة عليكم منها، وهذا يؤكّد أنّ تحريمهما منفصل ومخارج لمنافعهما، فلم تقم 

                                                             
 .٢٩٠: ١انظر: أيازي، مقاصد الأحكام الشرعيّة وغاياتها ( ١)



  

 .الراجعة للعباد كما يُدّعى التشريعات على المنافع والمصالح
وهذا التفسير ينفي بوضوح فكرة أنّ المراد بالإثم في الآية هو الضرر، ليكون مقابلاً 

ريد حصر معنى الإثم بالمعصية الآتية من التمرّد على أوامر االله ونواهيه. وما أبعد يللمنفعة، بل 
م(، من أنّ ٢٠١٠حسين فضل االله ) السيد محمّدأمثال ما بين هذا التفسير وبين ما ذهب إليه 

هذه الآية تثبت أنّ كلّ ما يكون ضرره أكبر من نفعه فهو حرام، بوصفها قاعدةً فقهيّة شاملة 
وهذان القولان  يمكن الخروج منها بتحريم العديد من الأشياء مثل التنباك والتتن وغير ذلك.

لنتائج ر ولا بالذنب، بحيث تكون اية بالمفسدة لا بالضران في مقابل من فسّ الإثم في الآيقف
كن ضرراً بالمعنى السائد لهذه ولو لم ت ،ثمسلبيّة من ضمن الإسريّة الالاجتماعية والنفسيّة والأ

 كلمة.ال
 ية:وبهذا تكون هناك ثلاثة تفاسير محتملة للآ

 .وهو ما يستهدفه المستدلّ هنا ثم بمعنى الذنب،أ ـ الإ
، وعليه بنى أمثال السيد ذكره العديد من المفسّين وهو ما ثم بمعنى الضرر،ب ـ الإ
في كلمات الشيخ مغنيّة، طفيفة لقاعدة الاجتهاديّة المشار إليها، والتي لها إشارات فضل االله ا

 .الذي اختار في الآية تفسير الضرر بمعنى متحدٍ مع المفسدة
، أكبر من منفعة تناول الخمر وذكر الزمخشري أنّ المراد بالإثم هنا هو عقاب الإثم، وأنّه

م على دلالتها الدينيّة فيكون ثراد التوفيق بين قرينة المقابلة مع المنفعة وبقاء كلمة الإأوكأنّه 
 توفيقاً بين القول الأوّل والثاني.

 .عمّ من الضرربعد تفسيرها بما هو أ، سدةفثم بمعنى المج ـ الإ
إذ لو غضضنا الطرف عن معنى الإثم  ؛نا غير تامّ ية الكريمة هلكنّ الاستدلال بهذه الآ

                                                             
 .١٧٤ :١٢، العدد عابدي، مصلحت در فقه، مجلّة نقد ونظر( ١)
 .٢٧٦ :٢؛ والراوندي، فقه القرآن ٢١٣: ٢انظر ـ على سبيل المثال ـ: الطوسي، التبيان ( ٢)
 .٤٣؛ والتفسير المبين: ٣٢٩: ١انظر: مغنيّة، التفسير الكاشف ( ٣)
 .٣٥٩: ١انظر: الكشاف ( ٤)
؛ وفتح االله الكاشاني، زبدة ١٤٤: ١انظر ـ على سبيل المثال ـ: الشهيد الأوّل، القواعد والفوائد ( ٥)

 .٢٤٨: ١؛ والفيض الكاشاني، التفسير الصافي ٣٤٨: ١التفاسير 



 

نّ المراد منه المعصية والذنب، لم يكن ذلك دالاً على خلوّ الأحكام الوارد فيها وسلّمنا جدلاً بأ
ياء منافع ترجع شية تريد أن تقول لهم بأنّ في هذه الأنّ الآأمن المصالح؛ بل غاية ما في الأمر 

كنهّا محرّمة عند االله سبحانه، فما الذي ينبغي اختياره لكم؟ ولا ل ونحن لا ننكر منافعها، عليكم
، كما صرّحت به الآية ريم في الحقيقةر في الخمر أو مفسدة هي سبب التحية وجود ضرتنفي الآ

مْرِ وَالمَْ ﴿الأخرى:  يْطَانُ أَنْ يُوقعَِ بَيْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخَْ مَا يُرِيدُ الشَّ كُمْ عَنْ إنَِّ يْسِرِ وَيَصُدَّ
لاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ  لكنهّا تريد أن تكرّس فيهم مبدأ (، ٩١)المائدة:  ﴾ذِكْرِ االلهَِّ وَعَنِ الصَّ

ستمناء فيه الكثير من المنافع ل: إنّ الزنا أو الاحالها كحال شخص يسأالانقياد الله سبحانه، ف
نّ االله حرّمه، فهل تذهب خلف هذه المنافع أو أجاب بلعلم، فيُ ثبتها اأالنفسيّة والجسديّة التي 

 ريم االله له. ساكت عن سبب تحتلتزم بحكم االله، فالجوابُ 

٧_  ٢  _BÆjIÅ îei ,ÑèÍ§JNºA Ðj·¯º ÐfmB¯ºA ÁkAË»ºA LAËUÊ 
ما يمكن اعتباره دليلَ فكّ الارتباط بين الحكم والمصلحة، انطلاقاً من  الدليل السابع:

إذا قبلنا بتبعيّة الأحكام للمنافع والمضارّ ونحو ذلك لزم م الفاسدة لذلك، وذلك أنّه اللواز
تجويز تناول قطرة من الخمر أو سماع مقدار بسيط من الموسيقى، فإنّ هذه الأمور لا يمكن أن 
تلازمها مضارّ، وكذلك لو قيل علميّاً بنفي الضرر في لحم الخنزير، ففي هذه الحال يلزم تجويز 

كله؛ لأنّ المفروض أنّ الحكمَ تابعٌ للمصلحة والمفسدة، والمفروض انتفاء المفسدة هنا فينتفي أ
التحريم، ويلزم أنّنا لو تمكّنا من التوصّل لمصالح العبادات عبر طريقٍ آخر أن نترك العبادة 

لمصلحة وغير ذلك من النتائج التي تنتج عن الاعتقاد بنظريّة ا ..الخاصّة التي ذكرتها النصوص
 .والتي تكشف لنا عقم هذه النظريّة وسلبيّة الاعتقاد بها

ة للأمر والنهي الإلهيّين لا غير، مهما كانت المصالح فالأصحّ هو القول بالتبعيّ  ،وعليه
 والمفاسد على أرض الواقع، فهذا أمرٌ لا يعنينا في نفسه على الإطلاق.

لأنّ  ؛صلحة بغية منحه قدراً من المرونةولا يلزم من ذلك جمود الفقه حتى نلجأ لنظريّة الم
وتكيّفها مع الواقع والزمان والمكان، لا يرجع لتغيّر التحوّل في المنظومة الفقهيّة الداخليّة 

من حيث تحقّقها في  لتحوّل العناوين المأخوذة في النصوصالأحكام ولا لتغيّر الموضوعات، بل 
 عيار في بلدٍ الملمبيع على العرف أمكن أن يكون ، فلو أحال الشرع معيار التوافق في االخارج

، وكذا لو شرط معلوميةّ لعرف السائد في هذا البلد أو ذاكلتبعاً  ،بالوزن وفي بلدٍ آخر بالكيل



  

أصل الشرط أنّ لا  ،العوضين كان شكل المعلوميّة مختلفة تبعاً لنوعيّة العوضين أو نحو ذلك
 .مختلفٌ 

عبادات والمعاملات في التعامل مع الشريعة، على خلاف وبهذا يظهر أنّه لا فرق بين ال
من أنّ باب العبادات يختلف عن باب  ،صبح رائجةً مؤخّراً تُ أخذت التصوّرات التي 

المعاملات، بل حتى الحكم الولائي القائم على المصلحة ليس حكمًا شرعيّاً، بل هو حكم 
إلا لو كانت المصلحة في تغيير أصناف بشريّ، ولذلك لا يصحّ التعبير عنه بالواجب والحرام، و

بل إنّ وضع الفقه تحت رحمة  الزكاة فهل نترك النصوص الشرعيّة نحو ما فيه المصلحة؟!
المصلحة سوف يفرض عليه اضطراباً، فمن الذي يشخّص المصلحة؟ وما هي معاييرها؟ وماذا 

 لو تعارضت التشخيصات؟
اريخي للفقه، وأنّه لابدّ من التخلّي عن الأحكام وينتج عمّا قلناه الإطاحة بمنظومة الفهم الت

الفقهيّة نتيجة تغيّر الواقع اليوم وتحوّلها إلى عبئ على الإنسان تُلحِق به المفاسد والمضارّ، وإلا فما 
لو لزم إلحاق الضرر بالطفل لو أقدمت أمّه على الصوم، فإنّ حقّ «هو الأسوأ من أن يقال بأنّه 

إنّ هذا التفكير يرجع لمنطق المصلحة، وذلك أنّنا نتبع الأمر والنهي ! »هللالطفل مقدّم على حقّ ا
 .الإلهي فقط، وحقّ الطفل ليس سوى حقّ االله سبحانه الذي أمرنا بذلك

 يمكنني التعليق على هذا الدليل:لكن 
دة التي بتبع المصلحة أو المفسـ سعةً وضيقاً ـ إنّ المستدلّ تصوّر أنّ القانون يتحدّد  لاً:أوّ 

، وقد فيلزم الحكم بجواز شربها نّ قطرة الخمر لا ضرر ولا فساد فيهاأأولدته، ولهذا تصوّر 
ين لم يخلطوا مثل المقاصديّ العديد من والغريب أنّ ثباتيّة. خلط هنا بين العلّة الثبوتيّة والعلّة الإ

لثبوتيّة هي المصلحة التي ثير من الأحيان بين هذه الموضوعات، فالعلّة اكوميّزوا في  ،ا الخلطهذ
يخبرنا عنها قانون التبعيّة، والمشّرع لأجل تحقيق تلك المصلحة يقوم بتشريع القانون، لكن لا 

نهى المقننّ عن مع مساحة المصلحة الثبوتيّة، فقد ي ونيتساوى مساحة الاعتبار القانتيلزم أن 
حتى لو أنّنا مفسدة في ذاته اته يّ ط ، لا لأنّ الشيء المنهيّ عنه يحمل فيل تحقيق شيء آخرشيء لأج

                                                             
؛ وقد كان الشاطبي تحدّث عن أنّ ١٧٧ـ  ١٧٥: ١٢العدد عابدي، مصلحت در فقه، مجلّة نقد ونظر، ( ١)

 .٥٦٣: ٣حقوق العباد عليك ليست إلا حقوق االله سبحانه، فانظر له: الموافقات 



 

بل لأنّ دفع المفسدة في شيء آخر رفعنا الحكم عن تحريمه! في ذاته اكتشفنا أنّه لا مفسدة فيه 
مي  ..هذا منوط بالنهي عن الشيء المقدَّ

وهذا سائد في القوانين الوضعيّة وفي العقل القانوني البشري عامّة، فأنت تمنع تخطّي 
خرى على الإطلاق في أيّ سيّارة أشارة الحمراء، وربما يمرّ سائق ولا يوجد السيارات عند الإ

نّ سلبيّة التخطّي غير متحقّقة هنا؛ والسبب هو أمحيط التقاطع، ومع ذلك يمنعه القانون رغم 
هم في أخطـ أحياناً ـ فين والمواطنين لتوقّعنا للمكلّ )العلّة الثبوتيّة( أنّ القانون لو أحال الملاك 

 ،نّه لا يوجد أحد في محيط هذا التقاطعأبحيث قد يظنّ شخص تبعاً لنوعيّة هذا الملاك، ديده، تح
نّه قد يكون هذا الآخر موجوداً، فالقانوني يرصد أ، والحال اءشارة الحمرطّي الإفيمكنني تخ

فيمنع مطلقاً، وهذا شيء  ،والتي هي بنفسها تفضي لحواث تصادم وأضرار ،ات الخطأاحتماليّ 
 .والمفسدة ؛ إذ إحالة الملاكات الواقعيّة للناس قد يوجب بنفسه الفوضىيعي في القوانينطب

الحكمُ فيه بالضرورة ة لا يخضع ة التي هي مناط قانون التبعيّ وهذا النوع من العلل الثبوتيّ 
نسبة إلينا بال يرتفع الحكم مايحاباً لتعيين المصلحة في الفعل المنهي عنه أو المأمور به، إنّ سلباً أو إ

فطار في ، فلو قال المولى: إنّ التقصير في الصلاة والإاجتهاديّة الإثباتيّة، عبر مقارنة نصيّةعلّة بال
بما قد نظراً لما في السفر من التعب،  ؛رادة االله الترخيص عليكمإبسبب  صوم للمسافر مجعولٌ ال

رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فيِهِ الْقُرْآَنُ هُدًى شَهْرُ ﴿من قوله تعالى: المقاصدي أو العِلَلي يستوحيه الفقيه 
هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ  دَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُْمُ الشَّ عَلَى للِنَّاسِ وَبَيِّناَتٍ مِنَ الْهُ

امٍ أُخَرَ يُرِيدُ االلهَُّ بكُِمُ الْيُسْرَ وَلاَ  ةٌ مِنْ أَيَّ وا االلهََّ سَفَرٍ فَعِدَّ ُ ةَ وَلتُِكَبرِّ  يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ
كُمْ تَشْكُرُونَ   قال:(، أو من صحيحة عبد االله بن سنان، ١٨٥)البقرة:  ﴾عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّ

منها  فله أن يصيب ،عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له ×سألت أبا عبد االله
 ،»طويلاً  حاً له في الليل سبْ  إنّ  ؟!أما تعرف حرمة شهر رمضان ،سبحان االله«لنهار؟ فقال: با

للمسافر في  صاالله تبارك وتعالى قد رخّ  إنّ «قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال: 
ص له في يرخّ  ولم ،السفر ثِ ووعْ  بَ لموضع التعب والنصَ  ؛وتخفيفاً  فطار والتقصير رحمةً الإ

نّ أففي مثل هذه الحال يفهم الفقيه  ،»..النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان مجامعة
                                                             

 .١٤٣: ٢؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه ١٣٤: ٤ الكافي( ١)



  

كما لو تغيّرت وسائل النقل،  ،مرتبط وجوداً وعدماً بالتعب، فلو تحقّق السفر بلا تعبٍ  الحكمَ 
 ؛بمعيار المسافة لا يطمئنّ بإمكان التمسّك بإطلاق نصوص القصر والإفطارقد نّ الفقيه إف

وهذا التعليل ليس هو المصلحة بالضرورة، بل التضييق والتوسعة من  .هذا التعليلنتيجة 
 .اع النصّ فيما يفهمه العرف منه ومن دائرته ومساحتهتّبالفقيه هنا لأجل ا

فيه اختلاط الأنساب، وتطوّر العلم وصار  نّ لأ ؛ولو قال المولى: الأمر الفلاني حرام
د الفقيه ليفهم إطلاقاً في النصّ لمثل وى خيال، لم يعُ اختلاط الأنساب مع هذا الأمر ليس س

وإذا ناقشنا هذا الفقيه فيما فهمه، فإنّ المناقشة هنا في فهم النصّ لا في قانون الواقع المعاصر، 
 .أو في نظريّة المصلحة بهذا المعنى التبعيّة

دّ حاجات إذا فهم الفقيه من دراسة النصوص المتصلة بالزكاة أنهّا موضوعة بحيث تسو
صناف التسعة، وأجرى مقارنة واقعيّة، قها على الأالفقراء، ثم نظر في حال الزكاة اليوم وطبّ 

نّه لن ترتفع إنّه لو طبّق جميع المسلمين في العالم أحكام الزكاة التي في الكتب الفقهيّة فأليرى 
غيّر الفقيه رؤيته  إذانظراً لقلّة مواردها اليوم.. ففي هذه الحال  ؛حاجات الفقراء إطلاقاً 

نّ بل لأ ؛فليس ذلك لأجل قضيّة المصلحة الموضوعيّة،نهّا ليست بنحو أصناف الزكاة وفهم لأ
فهمني هويّة الزكاة، أالذي كشف لي عن كفاية الزكاة في سدّ حاجات الفقراء هو الذي  النصّ 

من غالباً ين ليست ين والعلليّ صناف، فالتحوّلات عند المقاصديّ ة من الأوجعلني أفهم الطريقيّ 
بل من معرفة المصلحة بطريقة كشف النصّ عنها  ،معرفة المصلحة بطريقة العلّة الثبوتيّة

 بوصفها معياراً لثبوت حكم المولى وعدمه.
نعم، هذا الإشكال قد يرد على مسالك نظريّة المصالح المرسلة، والتي تنطلق من معرفة 

ها على الأقلّ ـ تسير بهذه الطريقة التي ينتقدها المصلحة نحو الحكم، فإنهّا ـ في بعض أوجه
 المستدلّ هنا.

لها قهريةً وبهذا يظهر أنّ العلّة الثبوتيّة والغائيّة التي هي مكمن قانون التبعيّة، لا علاقة 
أنصار نظريّة المصالح غالب بالعلل والِحكَم الإثباتيّة التي توجب تعديلاً في الحكم يستهدفه 

 .لو استبعدنا فكرة المصالح المرسلة ،اليوموالمقاصد 
 ،وافق المستدلّ على بشريّة الحكم الولائيأوكما بحثت في أكثر من موضع ـ ـ شخصياًّ  ثانياً:



 

وعلى عدم التمييز من حيث المبدأ بين العبادات والمعاملات تمييزاً ماهويّاً وجوهريّاً بعيداً عن 
قتها يكرها المستدلّ هنا ترجع في روحها وحقمختلف الموارد التي ذ، لكنّ دلالات النصوص

نّ تحريم قطرة من لأ ؛صل وجود الملاكألة كشف الملاك وإمكاناته، ولا توجب إبطال ألمس
سكر كثيره فقليله حرام، لا يرتفع بعدم اكتشاف أنّ ما أالخمر مع وجود النصّ المتواتر على 

ل، وعليه فبإمكان المستدلّ هنا أن نّ عدم الاكتشاف راجع لقصور معلومات العقلأ ؛المفسدة
حاطة بالملاكات من جميع زواياها، لتكون الشواهد التي ة الإيذهب بعيداً في نقد نظرية إمكانيّ 

، ة المصلحة بوصفها علّة ثبوتيّةنظريّ  نتج هذه الشواهد نقدَ تُ فلا  قالها لصالحه في ذلك، ومن ثمّ 
 .ي نقد قانون التبعيّةأ

يات والهواجس المذكورة ـ لو تمتّ ـ يفي بها إنكار إمكان كشف المعط ة:وبعباة مختصر
، علمًا أنّ الملاكات الملاكات الواقعيّة، بما لا يفرض التعدّي بها نحو إنكار أصل وجود الملاكات

ليست مستقرّة برمّتها ـ كما قد يُستوحى من كلمات بعض المستدلّين هنا ـ في متعلّقات المتعلّقات 
 .الخمر(، بل قد تكون في أشياء اُخَر)نفس القطرة من 

يوجب خضوعه لها واضطرابه، غير  لى نظريّة المصلحةإإحالة الفقه القول بأنّ إنّ  ثالثاً:
دقيق، فماذا يفعل المستدلّ هنا باختلاف الفقهاء فيما بينهم في فهم النصوص عبر التاريخ؟! لماذا 

ثل هذا الاضطراب؟! والقائلون بنظريّة لا يقول ببطلان الاجتهاد أصلاً؛ لأنّ فتحه يفضي لم
المصلحة في باب كشف الملاكات لهم معاييرهم أيضاً، والتي قد تقع محلّ مناقشة فيما بينهم 
أنفسهم، تماماً كأيّ عمليّة اجتهاديّة في تاريخ الاجتهاد الإسلامي، ومن ثمّ فالعودة إلى نظريّة 

ع فيه للفقيه شريعة عبر نظام المصلحة بما يُرجَ المصلحة ـ حتى بعرضها العريض ـ عودةٌ لفهم ال
 المختصّ، ولو بمعونة الخبراء في مجال الواقع كلٌّ بحسبه.

إنّ جملة من اللوازم الباطلة التي ذكرها المستدلّ هنا ليس ذكرها سوى تهويل؛ إذ لو  رابعاً:
 على نفي صحّت نظريّة المصالح وتوصّل الفقيه لنفي وجود المصلحة، واعتبر ذلك دليلاً 

الحكم، فأين المشكلة في حليةّ قطرة الخمر والحكم بطهارة الخنزير المعدّل جينيّاً؟! إنّ المشكلة 
ليست سوى في تغيّر خارطة الاجتهاد الفقهي، وتأثير هذا التغيير بشكل كبير على النتائج 

                                                             
 .٣٥٦ـ  ٣٢٠راجع: حيدر حبّ االله، شمول الشريعة: ( ١)



  

فالنتائج تابعة لصحّة الفقهيّة، وقد قلنا مراراً بأنّ هذا النوع من الاستدلالات يفكّر بالمقلوب؛ 
 م في تصويب المناهج الاجتهاديّة.كَ المناهج، وليس العكس، وواقع الفتاوى اليوم ليس هو الحَ 

٨_  ٢  _ jÌj� ¨ÌjrNºA¾Ïf³Â LAËU ,ÑºÔBn�A Ä¦ �A ÎºB§Nº PB¶Ü�A Ä 
(، ٢٣)الأنبياء:  ﴾أَلُونَ لاَ يُسْأَلُ عَماَّ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْ ﴿الاستناد إلى قوله تعالى:  :ثامنالدليل ال

ما تطلب في فعل من لو خلا فعله عن الحكمة إنّ  نّ ـ أهـ( ٦٣١)وذلك ـ كما يقرّره الآمدي 
بحسب ما  في ملكه فاً يتعالى عن ذلك، لكونه متصّر  ، والربّ ، وكان عابثاً لحقه الذمّ  الحكمة،

. ﴾لُ عَماَّ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ لاَ يُسْأَ ﴿ يشاء ويختار من غير سؤال عما يفعل، على ما قال تعالى:
فالآية حيث اعتبرت المولى لا يُسأل عمّا يفعل، دلّ ذلك على أنّه لا يمكن فرض شروط على 
عمله، وإذا قلنا بالتبعيّة يلزم تقييد فعله التقنيني بكونه على وفق المصلحة، وهو ما يستدعي 

 سؤاله، والمفروض نفي ذلك في الآية.
ولكنهّا لا تنهض  ية من الآيات التي اشتهر الاستدلال بها في التفكير الأشعري؛وهذه الآ

دليلاً هنا في الحدّ الأدنى؛ وذلك أنّ عدم كون االله في معرض أن يُسأل، كما يمكن لعدم وجود 
قيود لفعله، كذا يمكن لكون ذاته لا يصدر منها إلا ما فيه هذه الصفات من الحكمة والمصلحة 

فالآية متساوية النسبة فلا معنى للمساءلة مع القطع بسلامة الأداء، وغير ذلك،  والخيريّة
للأشعري والمعتزلي؛ لأنّ المعتزلّي أيضاً يقول بأنّه لا يُسأل؛ لأنّه لا يصدر منه إلا كلّ حسن 
وخير، فكونه لا يُسأل ليس لانعدام موضوع السؤال بالطريقة الأشعريّة، بل يكفي فيه انعدامه 

 ريقة المعتزليّة أيضاً.بالط
ـ هي ما تعرّضت له الرواية  وهذه المناقشة التي ذكرناها ـ وكان ذكرها بعض المفسّين

خبر جابر بن يزيد الجعفي أنّه قال ـ في حديثٍ جرى  هـ(؛ ففي١١٤عن الإمام محمّد الباقر )
ه لا يفعل إلا لأنّ «قال:  يفعل؟سأل عما وكيف لا يُ  ،يا ابن رسول االله..  بينه وبين الإمام الباقر ـ:

                                                             
 .٢٩٠: ٣الآمدي، الإحكام ( ١)
ه لأنّ  ؛ يفعلسأل عمّا لا يُ : قال تعالى ثمّ «(، حيث قال: ٢٣٩: ٧مثل الشيخ الطوسي في تفسير )التبيان ( ٢)

ه يجوز لأنّ  ؛سألونوهم يُ  .لو فعلت الصواب :ال للحكيمولا يق ما هو حكمة وصواب، لا يفعل إلا
 .٥١٩: ٢؛ وانظر: الطبرسي، جوامع الجامع »عليهم الخطأ



 

 .»..وصواباً  ةً ما كان حكم

٩_  ٢ îei ,ÑèÍ§JNºA dBÃ¾ � ¼Í³§NºA Ä¦ ÑÍIE ÑèÍÂËÂB² fÆAËq _ Ê½BðIG 
الاستناد إلى أنّ الشريعة في بعض الموارد قدّمت حكمَين لمعاملتين لا  :تاسعالدليل ال

بل ات في المصالح والمفاسد الواقعيّة؟! فأين هي التغيّر اختلاف بينهما سوى في بعض الألفاظ، 
هذا  اشترِ  :الرجل يجيئ فيقول: ×قال: قلت لأبي عبد االله )الحجاج(، حيْ جِ خالد بن نَ في خبر 
لا «؟ قلت: بلى، قال: »أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك«: ؟ فقالك كذا وكذاوأربحَ  الثوبَ 

 .»م الكلامل الكلام ويحرّ ما يحلّ إنّ ، بأس به
وّلة جداً في أنّه بصرف النظر عن المناقشات المطوذلك  يضاً غير مقنع؛أ الاستدلال هنا ولكنّ 

والذي يجعل معيار التحليل والتحريم هو  ،الدراسات الفقهية حول هذا اللسان من الروايات
لا يمكننا فهم الرواية بمجرّد الكلام بما هو كلام وأصوات خارجة من الفم، بل  ..الكلام

بير عن مضمون العقد المتفق عليه، فليدقَّق في المضمون؛ لأنّه هو الورقة الإثباتية التي الكلام تع
 ستكون محلاً لتوافق الطرفين، ومرجعاً في حال تنازعهما؛ لأنهّا تعبّر عن المتّفق عليه في الحقيقة.

لطرفان لها ريها الا يمكننا نفي تأثير الكلام في المصلحة والمفسدة، فالصيغة التي يجُ بل إنّه 
كبير في الإلزام القانوني حتى الوضعي المعاصر، فكيف نجزم بعدم كون الكلام ذا دور في  تأثيرٌ 

 ض الشارع هنا؟!اتحقيق أغر
أنّنا لم ندرك المصلحة الكامنة في تأثير ـ لو صرفنا النظر عمّا تقدّم ـ بل غاية ما في الأمر 

هذه أوّل مرّة لا ندرك فيها الملاك الواقعي، بل  الألفاظ الخاصّة على المصالح والمفاسد، وليست
نكاد لا نفهمه إطلاقاً، فكيف يريد المستدلّ أن يُثبت نفي الملاك متخطّياً احتماليّة عدم انكاشفه 

 ؟!لعقولنا القاصرة

١٠_  ٢ ÑèÍ§JNºA ÅËÂB² ½BðIGÊ Ñ»J³ºA ¼ÌË� _ÑèÌf³Â ÐhaAÚ¾ , 
وَمَا جَعَلْناَ الْقِبْلَةَ الَّتيِ كُنتَْ عَلَيْهَا إلاَِّ لنِعَْلَمَ مَنْ ..﴿الاستناد لقوله تعالى: العاشر: الدليل 

                                                             
 .٢٦٩ـ  ٢٦٨: ١٤؛ وانظر: الطباطبائي، الميزان ٣٩٧الصدوق، التوحيد: ( ١)
 .٢٠١: ٥الكليني، الكافي ( ٢)



  

َّنْ يَنقَْلبُِ عَلَى عَقِبَيْهِ  سُولَ مِِ فهذه الآية الكريمة تنفي وجود أيّ  (.١٤٣)البقرة:  ﴾..يَتَّبعُِ الرَّ
، مفهوم التبعيّةباع والانقياد، وهذا ما يُبطل دخول مصلحة في التوجّه نحو القبلة عدا الاتّ 

 .وصيغة الحصر في الآية واضحة في الحصر الحقيقي دون غيره
نّ المصلحة تكمن في أنّه لا ينسف قانون التبعيّة، وأهم بهذا المعنى للآية معتبراً بعضُ  لَ بِ وقد قَ 
يضاً خاضعة أهي )من هذا النوع( نّ الأوامر الامتحانيّة أ، ومرجع ذلك إلى القول بالامتحان

مثالها من أون التبعيّة، فتكمن خلفها مصلحة الابتلاء والاختبار، وبهذا لا تنافي هذه الآية ولقان
 النصوص قانون التبعيّة.

ـ بمعنى بمعنى أنّ الأوامر الابتلائيّة ونحو ذلك تكمن مصلحتها في الجعل  ،وهذا صحيح
تقوية إيمان العباد أو تمييز ، بهدف بالمعنى المشهور للمتعلّق بعينه لا في المتعلّقمن المعاني ـ 

ي لينكشف أ ،يةيظهر من الآلعلّه كما  ،الصالح عن غيره في المجتمع، فتكون مصلحةً اجتماعيّة
صل أويظهر المتّبع للرسول من غيره، فتكون هذه الموارد نافعة في بحث مركز المصلحة لا 

 التبعيّة.
وامر الامتحانيّة تكمن مصلحتها في الأ أنّ ليه الميرزا النائيني من إهذا إذا لم نقل بما ذهب 

، على ذي المقدّمة ةً يه لها، لكن صيغة الأمر كانت منصبّ مات وإظهار العبد الطاعة وتصدّ المقدّ 
وهذا كلّه بصرف النظر عن قول من قال بأنّ الأوامر الامتحانيّة ليست أوامر أصلاً، وسيأتي 

 بحثه إن شاء االله.

١١_  ٢ Ê ÑèÍ§JNºA ÅËÂB² _fÍÃ¯MÊ õ̧ Í·¯M ,(ÏifÍ�A ÑºÊB�) ÑèÍ¾Ü·ºA Ñ²iB¯�A 
وذلك أنّ  الواقعيّة؛ على المصالح عقل أن تكون قائمةً إنّ الشريعة لا يُ  :ادي عشرالدليل الح

الصلاة على غير المكلّف إمّا فيها مصلحة أو لا، فإن لم تكن فيها مصلحة فهذا خلاف إطلاقات 
ت مصلحة مطلقاً، بل إنّ التكوين لا يتغيّر باختلاف الزمان، أدلّة الصلاة الظاهرة في كونها ذا

وأهل بيته كانوا تاركين للصلاة  نّ المعصومين من النبيّ إذا كانت فيها مصلحة لزم القول بأو
                                                             

 .١١٣ـ  ١١٢أبوالقاسم عليدوست، فقه وعقل: ( ١)
 .٥٩: ٣؛ وفوائد الأصول ٣٨: ٢التقريرات  انظر: أجود( ٢)



 

كما نصّت عليه  ،مع أنهّم كانوا كاملين في عقولهم منذ أن كانوا في بطون أمّهاتهم ،حال صغرهم
 جهمنضإنكار يلزم عليهم تفويت المصالح، ولا حلّ هنا إلا إمّا  العديد من الروايات، وبهذا

 .قبل بلوغ السنّ القانوني، أو إنكار الربط بين الأحكام والمصالح وبطلان التبعيّة
ـ بصرف النظر عن أصل هذه القضيّة العقائديّة، ومدى ثبوت هذا في حقّ أهل  والجواب

 :البيت النبويّ ـ
 لتين:إنّنا أمام حا لاً:أوّ 

أن يُدّعى أنّه لا مصلحة في الصلاة سوى التعبّد بأوامر المولى؛ وهذا غير  الحالة الأولى:
معقول؛ إذ تكفي مصلحة المقرّبيّة الله في الروح والباطن، ولو لم يكن هناك أمرٌ بها، فهل يريد 

! وألا ينافي المستدلّ نفي هذه المصلحة للصلاة مع أنّه بنفسه تحدّث عن معراجيّتها كما تقدّم؟
 ذلك النصَّ القرآني المتقدّم الدالّ على أنهّا تنهى عن الفحشاء والمنكر؟!

والمولى لم يوجب ذلك عليهم فلهذا  ،مصلحة في الصلاة وجودُ أن يُدّعى  الحالة الثانية:
؛ لأنّ السؤال يبقى كيف يمكن تعقّل ته بنفي قانون التبعيّةمشكل لُّ تحُ هذا لا ولكنّ فاتتهم، 

ـ وما أعظمها من مصلحة تكمن في الصلاة التي هي عمود الدين ـ يتهم هم للمصلحة تفو
والمعراجيةّ حتى لو لم تكن الصلاة واجبةً عليهم؟! فلماذا تركوا الصلاة إذاً رغم هذه المقرّبيّة 

 التي فيها؟والمصالح الجمّة 
أمكنهم سلوكه دون سلوك  كان لديهم سبيلٌ آخر للقربة المعنويّة الله سبحانه، ولهذا فإن قيل:

 .سبيل الصلاة
بأنّ هذا يحلّ المشكلة حتى على القول بالمصلحة؛ لأنّ هذا معناه أنّه كان لديهم سبيل  قلنا

آخر لتحقيق المصلحة نفسها من دون الصلاة، والمولى حيث لا يتوفّر هذا السبيل إلا للمعصوم 
هو التخيير بين قبل البلوغ للمعصومين  لم يحكم على العباد إلا بالصلاة، وبهذا يكون تشريعه

 الصلاة والفرد الآخر المحقّق للمصلحة، وهم اختاروا الفرد الآخر.
                                                             

، والمنشور على موقعه الرسمي على ٥٨كمال الحيدري، بحوث في طهارة الإنسان، الدرس رقم: ( ١)
؛ والمفيد، تصحيح اعتقادات ١٢١ـ  ١٢٠: ١٧الشبكة العنكبوتيّة؛ وانظر: المجلسي، بحار الأنوار 

يداً عن إقحام موضوع المعصوم ـ كان قد طرحه . هذا، وأصل الفكرة ـ بع١٣٠ـ  ١٢٩الإماميّة: 
 .٣٣٩صاحب الفصول في الفصول الغرويّة: 



  

 فما دامت هذه الصور والاحتمالات معقولة فكيف يمكن بهذه الحال نفي قانون التبعيّة؟!
ليه من أين عرفنا أنّ موضوع وجوب الصلاة هو نضج العقل فقط؟ فهذا ما لم يقم ع ثانياً:

دليل؛ وذلك أنّه لو كان هذا هو الموضوع لزم الحكم بتفاوت الناس في وجوب الصلاة بعد 
بلوغ السنّ القانوني وقبله، فقد يكون شخصٌ في السادسة عشرة من عمره لا يملك أكثر من 
نضج الأطفال، وقد يكون آخر في الثالثة عشرة من عمره يملك نضج الكبار، فهل دلّت 

على معياريّة النضج أو على معياريّة أنكرنا نظريّة المصلحة والتبعيّة ـ  ـ حتى لوالنصوص 
 وماذا يقول المستدلّ هنا؟ السنّ؟

إنّ موضوع السنّ القانوني يبني فيه المشّرع على توحيد القانون؛ لأنّ عدم توحيده يخلق له 
الثمانية عشرة أو سنّ مشاكل، وهذا جارٍ في القوانين الوضعيّة، فعندما يكون السنّ القانوني هو 

الانتخاب هو الواحد والعشرين في بعض البلدان، فإنّ المشّرع يدرك أنّ بعض من هم فوق هذا 
تحته، لكنّ إحالة الأمر للنضج بوصفه ظاهرة تكوينيّة يوجب بعض  مالسنّ أقلّ نضجاً ممنّ ه

خر ليس له حقّ. هم أو ثبوت حقّ لبعض آفراد لحقّ بعض الأ المشاكل التي تفوق مشكلة خسارة
نتج احتماليّة أنّ الشريعة أخذت هذه العناصر بعين الاعتبار لوضع السنّ القانوني، وهذا ما يُ 

وعفت عن غير ذلك ولو كانت فيه خسارة لبعض المصالح، وبهذا لا يكون المعصوم قد ترك 
نّه أات ، وإثبالفردي لأجل مصلحة توحيد القانون واجباً، بل يكون قد فاتته مصالح الواجب

إمّا في غاية الصعوبة أو هو لازم هنا حتى في مثل هذا المورد لا تفوته المصالح الواقعيّة مطلقاً 
 كلّ التقادير كما تقدّم في المناقشة الأولى. على

كيف عرفنا أنهّم ما كانوا يصلّون أو يصومون طبقاً لقواعد نفي الضرر والحرج، وبما  ثالثاً:
رّد أنّه لم يخبرنا أحدٌ ليس دليلاً على عدم صلاتهم؛ فلعلّهم كانوا يمكنهم بحسب سنهّم؟! ومج

في البيوت حتى لا يتسبّب ذلك بأيّ مشكلة لهم، ونفي ـ جداً  وهم صغارٌ ـ يفضّلون أن يصلّوا 
مثل هذه الاحتمالات غير مفهوم، بل في عصرنا نجد الصغار ـ في العوائل المتديّنة ـ قبل البلوغ 

على الصلاة، فمن المتوقّع أن يكونوا  غالروايات في تمرين الطفل قبل البلو يصلّون، وقد وردت
في سنّ السادسة وما بعده قد بدؤا بالصلاة وهم في اُسَر دينيّة بارزة، وأمّا قبل ذلك فلعلّهم 
كانوا يصلّون بحسب إمكاناتهم في سريّة وعدم رغبة في الإظهار، تماماً كما أنهّم لم يُظهروا 

داً وهم في هذه السنّ، فلم يَبنِ أيضاً أنهّم أبدوا أنهّم ناضجون جداً قبل سنّ علومهم أب



 

ولم يحدّثنا التاريخ سوى عن موارد قليلة جداً جداً، بل الشواهد التاريخيّة تفيد أنّ السادسّة، 
نكر ؛ فإمّا أن نُ فالتبرير هو التبريرالحسنين كانا يجلسان على ظهر النبيّ عند الصلاة وأمثال ذلك، 
 .أصل المبنى العقدي هذا أو أنّ نتوقّف عن توظيفه فيما نحن فيه

نّ غاية ما يثبته هذا الدليل ما يمكننا إضافته على مبنانا في عدم شمول الشريعة، وهو أ رابعاً:
نفي استلزام المصلحة للأحكام، وهذا ليس مورد بحثنا، بل مورد بحثنا خلوّ الأحكام عن 

، بل نبحث في أنّ كلّ مصلحة فلابدّ للمولى أن يكون قد شرّع فيها حكماً  نّنا لاأيّ أالمصالح، 
أو لا، والمولى هنا وإن رأى مصلحة تناسبه نبحث في أنّ كلّ حكمٍ هل تقف خلفه مصلحة 

 حكمًا أصلاً بالنسبة لغير البالغ، معصوماً كان أم غير معصوم. الصلاة لكنهّ لم يشّرع

 ÅËÂB² ¼uC � SZJºA ÑVÍNÂÑèÍ§JNºA 
كانت هذه أهم الأدلّة التي طرحت لإثبات فكّ الارتباط بين التشريعات والمصالح الكامنة 

لكن في المقابل لم  نّ جميع هذه الأدلّة غير ناهضة لنفي قانون التبعيّة لو ثبت،أخلفها، وقد رأينا 
يقة عقلانيّة كما بيّنا ذلك نجد أنّ قانون التبعيّة يمكن إثباته بغير توليفة الدليل النصيّ المصاغ بطر

سابقاً، وقلنا بأنّه يفي بإثبات وجود مسار كبير في التشريعات الإسلاميّة، ينطلق من المصالح 
الراجعة على العباد ودفع المفاسد عنهم، غير أنّ إثبات الكليّة المطلقة مشكلٌ كما شرحنا سابقاً، 

ال التبعيّة للعبد تجاه المولى سبحانه هو ما لم نقل ـ وتفصيله يأتي قريباً ـ بأنّ نفس حصول ح
تكاملٌ روحي يقع لمصلحته قبل انتقاله لعالم الآخرة، وبهذا تكون المصلحة مطلقة تقف دائمًا 
خلف كلّ قانون، غاية الأمر أنهّا ليست في المتعلّق بالضرورة. كما أنّ هذا النوع من المصلحة قد 

 كثيراً. لا ينفع الأصوليَّ 

 l¶j¾ :ôBÍÂBQÑèÍ§JNºA ÅËÂB² � ÑZ»v�A 
بعد الفراغ عن أصل إثبات قانون التبعيّة في المجعولات القانونيّة الإلهيّة، إمّا بوصفه قانوناً 

                                                             
ظاهر قد ثبت في  وهو ـعت للمصالح ووضعت لمنافع العباد الأحكام إنما شرّ «يقول العلامة الحلّي: ( ١)

: ٥يعة ، )مختلف الش»تهاتعالى مشروعيّ  مصلحة لا مفسدة فيها وجب في حكم االله فكلّ  ـ علم الكلام
٣٠٣.) 



  

كليّاً كما هو الأرجح أو بوصفه مساراً واسعاً في الأحكام الشرعيّة كما هو القدر المتيقّن الثابت 
يين مركز المصلحة، بمعنى أنّ المصلحة التي بالدليل.. ينتقل البحث إلى مرحلة لاحقة، وهي تع
 جاء الحكم على أساسها أين تقع؟ وما هو موطنها؟

ولكي ندرس هذا الموضوع يجب علينا هنا مِارسة تفكيك بين نوعين من الأحكام الشرعيةّ: 
وسبب ذهابنا لهذا التفكيك ـ خلافاً لبعض الباحثين المعاصرين، من أمثال  الواقعي والظاهري؛

خ عليدوست ـ هو المزيد من تنظيم البحث من جهة؛ لاحتمال انفتاح تفصيلات بين الشي
الواقعي والظاهري في هذا المضمار، واستجلاء مواقف الأصوليّين في هذا الموضوع حذراً من 
الخلط بين مباحثهم من جهة ثانية. وعلى سبيل المثال لو وحّدنا البحث ثم قلنا بأنّ الآخوند 

لتبعيّة الأحكام للمصالح في الجعل مطلقاً أو في الجملة، فهذا يوحي بأنّه يختار الخراساني يذهب 
هذا الموقف في الأحكام الواقعيّة وأصل الشريعة، بينما قد يفهم باحثٌ منه أنّه يرى ذلك في 
الأحكام الظاهريّة خاصّة، وكذلك الحال في نظريّة المصلحة السلوكيّة للشيخ مرتضى 

 ، وهكذا.هـ(١٢٨١) الأنصاري

١  l¶j¾ _) ¹Ü�AÑZ»v�A(.. ÑèÍ§²AËºA ÁB·YÝA �PÛÊB�Ê PBèÍyj® , 
نقصد بالأحكام الواقعيّة تلك التشريعات التي جاءت في أصل الشرع، ولم يكن الشكّ في 

 وّلية فيه:أفرضيّات  أربعومركز المصلحة فيها يمكن طرح الحكم الشرعي موضوعاً فيها، 

١_  ١  _¹Ü�A ~A�®A  �ÈI À·�A ¼J² ÈÃÍ¦ ´ö»§N�A 
بذاته، أي قبل تعلّق الجعل  الفرضيّة الأولى: أن يكون مركز المصلحة ليس سوى المتعلّق

أي نفس الفعل أو الترك اللذين انصبّ عليهما الحكم، وقد عبّر أكثر من  ،القانوني والشرعي به
 .م بأنّ هذا ما أطبقوا عليهبل عبّر بعضه، نّ هذا هو المشهور بين العدليّةأشخص هنا ب

ووفقاً لهذا الفرضيّة يصبح التعبير الصحيح هنا هو أن نقول بأنّ الأحكام تابعة للمصالح 
                                                             

؛ والخوئي، ٣٦٤؛ وكفاية الأصول: ١٢٨: ١انظر: الخراساني، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ( ١)
 .٢١: ٢مصباح الأصول 

 .٥٤٩: ٣انظر: القزويني، تعليقة على معالم الأصول ( ٢)



 

نّ المنطلق للحكم قد يكون مصلحةً فيكون الوجوب أو الاستحباب، ؛ لأوالمفاسد في المتعلّقات
 .وقد يكون مفسدةً فيكون التحريم أو الكراهة

فرضيّة لابد من عرضها على أدلّة قانون التبعيّة، لنرى هل تقدّم تلك ولكي ندرس هذه ال
الأدلّة ـ بعد فرض إعطائها لنا قانوناً كليّاً ـ مفهوم المتعلّقات حصراً أو لا، وذلك بصرف النظر 

 عن الإشكاليّات التي قد ترد على الفرضياّت الأخرى هنا.
حيث  ،هنا هو ما طرحه المحقّق العراقي دّمتالتي قُ  التقريبيّةولعلّ من أجلى الصياغات 

ما نّ إه نّ أ ءه أو بغضه بشيحبّ  قة والارتكاز في تعلّ له من الجبلّ  وما ،نسان بالوجدانيرى الإ«قال: 
ة النفس وانبساطها أو الخصوصيّ  ة الموجبة لملائمةمن الخصوصيّ  ءيكون لما يجد في ذلك الشي

ة المستتبعة للانبساط أو الخصوصيّ  دون تلكه بنّ أالموجبة لمنافرة النفس واشمئزازها، و
ه لولا نّ أ، كيف وأصلاً  بوجهٍ  ءالشي ة إلى ذلكولا محبّ  لا يكاد يوجد للنفس ميلٌ  ،الاشمئزاز

بل  ،اتمرين المتساويين في جميع الخصوصيّ الأ ح فيشكال الترجيح بلا مرجّ إذلك لاتجه عليه 
ن ألا من دعوى إ؟ إذ حينئذ لا محيص لا مبغوضاً  محبوباً  ءه لم صار ذلك الشيبأنّ  ،واحد في أمرٍ 

انبساط  ةُ أوجبت تلك الخصوصيّ  ءفي ذلك الشي ةٍ لخصوصيّ  ما هونّ إ ءوالبغض بشي ق الحبّ تعلّ 
ه إذا كان وعلى ذلك نقول بأنّ  ة.ق به المبغوضيّ أو اشمئزازها فتعلّ  ةق به الميل والمحبّ فتعلّ  ،النفس

 ماتهماما تابعتان لمقدّ فإنهّ  ؛عهما الإرادة والكراهة أيضاً فلا جرم يتب ،والبغض ذلك شأن الحبّ 
لا ء إقها بشيفي تعلّ  فلا تكون الإرادة أيضاً  ،ة لهوالميل والمحبّ  ء،التي منها التصديق بفائدة الشي

في نفسها. وحينئذ ففي مثل هذا الوجدان والارتكاز  لا لصلاحٍ  ءفي نفس ذلك الشي لصلاحٍ 
م كونها توهّ  قها وبطلانم كون الإرادة لمصلحة في خصوص متعلّ ثبات لزوإغنى وكفاية في 

 .»تعاب النفس في إقامة البرهان عليه أيضاً إبلا احتياج إلى  ،في نفسها لصلاحٍ 
في مقاربة الموضوع هنا هو منهج وأمثاله ومن الواضح أنّ المنهج الذي يعتمده العراقي 

ـ مع أنّ هذا الأمر  شياء وتطبيقها على االله سبحانه،استنساخ التجربة البشريّة في التعامل مع الأ
غير مفهوم؛ فلابدّ من ممارسة سبيل آخر في الفعل الإلهي وهو تقديم دليل عقلي ـ كما قلنا مراراً 

                                                             
 ؛٥٨: ٣صول ؛ وانظر: النائيني، فوائد الأ١٧٤ـ  ١٧٣: ١ضياء الدين العراقي، نهاية الأفكار ( ١)

 .٣٣٠ـ  ٣٢٩: ٢؛ والإصفهاني، نهاية الدراية ١٣٥ـ  ١٣٤والخراساني، فوائد الأصول: 



  

وأمّا  ثبت عدم وجود أيّ صورة أخرى يمكن أن يمارسها المولى سبحانه في جعل القوانين.يُ 
إنساني: ينفعل وله عواطف ويغضب  ب السماويّة بتصويرٍ القول بأنّ االله صوّر نفسه في الكت

ويرحم ويرأف وغير ذلك، فهذا لا يكفي للقول بالتعامل معه تعاملاً بشريّاً في كلّ شيء، 
خاصّة مع إدراك أنّ الصورة )البشريّة( التي قُدّمت في النصوص الدينيّة الله سبحانه، قد وقع 

التصوير التخيلّي فيها، في البحوث الكلامية والفلسفية الكثير من الكلام عن عناصر المجازيّة و
 واللاهوتية في الأديان السماويّة المختلفة.

 ،فلو راجعنا الأدلّة التي سيقت لإثبات قانون التبعيّة ،وبصرف النظر عن كلام العراقي
صل وجود أ ثبت غيريُ كاد يلا غالبها نّ لوجدنا أ ة العقليةّ والعقلانية،دلّ لبداية الأوأخذنا في ا

 ؟ فلاصلحةين هو مركز المأومصلحة للمولى ترجع على العبد في تشريعاته وقوانينه، وأمّا  ةغاي
لا يفي  ،ه فيه مصلحة على العبادتشريعُ فولى حكيمًا الم شيئاً من ذلك، فكونُ  ةُ الأدلّ  تقتضي

عة جمصلحة را حكون المرجّ  فيلزمالترجيح بلا مرجّح  بتحديد مركز هذه المصلحة، واستحالةُ 
 .كذاهصلحة ومركز الم يضاً أ لا يعيّن  ،على العباد

 ليه سوى:إدلّة شيء يمكن الاستناد ليس في هذه الأوعليه، ف
لحة في صعلى تعيّن مركز الم ابالدليل انعقادهم ثبتناألو  الاجماع والشهرة )الدليل الثالث(،أ ـ 

 ق كما قيل.المتعلّ 
 ،فهو مرتبط بشكل واضح بالفعل نفسه لخامس(،سن والقبح )الدليل اب ـ برهان الُح 

 ن والقبح.الحسُ  وحمله صفةَ 
 ثيرات السلبية الكبيرة على الفقه كتجميد الحكم الولائي )الدليل السابع(.ج ـ برهان التأ

ن قلنا بأنّ هذه الأدلّة برمّتها ضعيفة لا تنهض في شيء، بل لو سلّمنا بمثل دليل أوقد سبق 
ردنا مراجعة  جداً لو أصعبٌ  ،اده على خصوص المتعلّقات حصراً جماع فإثبات انعقالإ

، بل برهان الحسن والقبح قد يناقش فيه هنا من زاوية أنّ غايته إثبات كون نصوصهم وكلماتهم
التشريع لابد وأن يكون موافقاً لجهات الحُسن والقبح في ذات الفعل، وهذا غير أن تكون 

 .لفعل بالضرورةالمصلحة والمفسدة متعيّنة في ذات ا
وهذا يعني أنّ هذا النوع من الأدلّة يحتاج إلى تتميم منطقي، أيّ إنّه من غير تقديم دليلٍ 
إضافي يعيّن مركزَ المصلحة دوماً بالمتعلّقات، لا يمكن لهذه الأدلّة أن تفعل شيئاً هنا، فلابدّ من 



 

ح هذه الأدلّة منتجةً للنظريّة نفي أيّ احتمال في أن تكون المصالح في غير المتعلّقات، حتى تصب
 الأولى هنا، وسوف يأتي الحديث عن هذه النقطة عند عرض الفرضيّات الأخرى المتصوّرة.

أمّا لو تجاوزنا الأدلةّ العقليّة والعقلانيّة، وذهبنا نحو الدليل الذي رجّحناه، وهو توليفة 
ناك أنّ المصالح كامنة في توليفةً منطقيّة متعاضدة، فمن الواضح ه النصوص وما في قوّتها

ل، وخصوصيّة لَ المتعلّقات، مثل النصوص الخاصّة، ونصوص بعثة الأنبياء، ونصوص العِ 
المقارنة بين التشريعات ومصالحها مقارنةً عقلانيّة، ونحو ذلك. وإذا كانت بعضُ أجزاء هذه 

 رأينا.التوليفة غيَر ناهضة هنا، فإنّ بعض الأجزاء الأخرى يمكنها المساعدة كما 
نتج أنّ الدليل النصيّ لو أثبت الكليّة لأثبتها في المتعلّقات، لكن حيث لم نفهم منه وهذا ما يُ 

، ما قبل التكليف الكليّة المطلقة، فلا يمكننا الجزم بأنّ المصالح كامنة دوماً وحصراً في المتعلّقات
 ه.لم ننفِ سائر الفرضيّات المتصوّرة في المقام كما سيأتي الحديث عن

tB³Ã»º Ñ»IB² ÑèÍ®ByG ÑºÊB�Ê ÎÂB�iÜºA cÍrºA 
يستدلّ على تعيّن  ندروسه العليا ـ أ عن قلما نُ  وقد حاول الشيخ صادق لاريجاني ـ على

نّ هناك فرقاً بين الإنشاء بداعي جعل الداعي أفذكر  إضافي مكمّل، بدليلٍ  في المتعلّقالملاك كون 
 يلأمر بداعٍ آخر، ففي الدواعاوبين إنشاء  الجدّي(،)البعث  في النفس للتحرّك نحو الفعل

فرض خلوّ المتعلّق من الملاك، لكن عندما يؤسّس المولى  يمكنمثل داعي التهديد، الاخُر 
فهذا يعني  ،الحكمَ ويجعله بداعي جعل الداعي عند العبد للتحرّك الجدّي نحو الفعل أو الترك

حة في المتعلّق، فسوف يكون جعل الداعي لغواً بلا أنّه لو لم يكن هذا تمهيداً لتحقيق المصل
 .محصّل

يقي ق الخراساني، حيث ذكر أنّ البعث الحقفاده المحقّ الظنّ أنّ هذا الكلام يرجع لما أ وغالب
 .ليه والمطلوبإلا بملاك في المبعوث والطلب الجدي لا يكون إ

                                                             
، نقلاً عن محمّد عرب صالحي، ٤٦٠صادق لاريجاني، تقريرات درس خارج أصول، الدرس رقم: ( ١)

 .٢٢١ـ  ٢٢٠روش شناسى حكم: 
 .١٣٥ـ  ١٣٤محمد كاظم الخراساني، فوائد الأصول:  (٢)



  

لأنّه من الممكن ـ كما  قات؛ المتعلّ إلا أنّ هذه المحاولة الإضافيّة لا تنهض لحصر الملاك في
مره بهدف جعل العبد ي نحو امتثال أالجدّ  سيأتي ذكره ـ أن يجعل المولى الحكم بداعي البعث

لكي يكون في هذا التسليم  ،مسلّمًا لأمره فيما يراه هو خلاف مصلحته ،ذليلاً أمامه سبحانه
 الجري على وفق أوامر االله سبحانه فيه المزيد من تكامله الروحي والإيماني، وبعبارة أخرى: إنّ 

مصلحة تشبه المصلحة السلوكيّة التي تحدّث عنها الشيخ الأنصاري، فما الذي يمنع مثل هذه 
 الاحتمالات؟!

 وبهذا لا يبقى أمّام القائلين بحصر الملاك بالمتعلّق سوى خطوة واحدة، وهي:
 .أ ـ نفي تمام الفرضيّات الأخرى المتصوّرة في الموضوع

 ب ـ إثبات عدم وجود فرضيّة متصوّرة غير هذه الفرضيات الأخرى التي تمّ نفيها.
 وهذا ما سنبحثه قريباً إن شاء االله تعالى.

٢_  ١ Ü�A ~A�®A _¹ Èn¯Â ÎÂËÂB³ºA ¼§�A � 
أي أنّه لا توجد  الجعل التشريعي بذاته،: أن يكون مركز المصلحة ليس سوى ثانيةالفرضيّة ال

يّ ملاك إطلاقاً، والملاك حصراً ليس سوى في لمتعلّق أالجعل القانوني والشرعي با قبل تعلّق
 الجعل نفسه وسنّ القانون عينه.

وهذه النظريّة لو اُخذت بإطلاقها تنسف علاقة السلوك الامتثالي للمكلّفين بمصالح 
التي تقول بأنّ خارجة عن علاقتهم العبوديّة باالله سبحانه، وهو ما قد يهدّد الفكرة السائدة 

الشريعة تمثل حلاً لقضايا الإنسان في الأرض وتحقّق العدالة الاجتماعيّة وتؤمّن الحياة الكريمة 
وغير ذلك؛ إذ ستصبح هذه الكلمة غير مبرهنة حتى على مستوى الشريعة الواقعيّة؛ لأنّ هذه 

قتضى قانون الأسباب الفرضيّة تفكّ الارتباط بين الفعل المأمور به وبين مصالح كامنة فيه بم
والمسببات في الحياة الماديّة والاجتماعيّة، وتربطه بالامتثال الله سبحانه في أبعد الحدود، وأظنّ بأنّ 
هذه الفرضيّة بهذا التفسير لها سوف تهدّد مشاريع تطبيق الشريعة والإسلام السياسي وغير 

 ذلك في العصر الراهن.
نّه يراها أللشيخ الخراساني في بعض كلماته، بدعوى  نسبربما تظهر أو تُ  وهذه الفرضيّة

                                                             
هر من السيد محسن الخرازي تبنّي هذه الفرضيّة في فهم مركز المصلحة، فانظر له: شرح عقائد الظا( ١)
 



 

ثم  ،يضاً، ولهذا سوف ندرس نظريّة الآخوند لفهم مرادهأمطلقاً وعلى مستوى الحكم الواقعي 
 يّة هنا وما يتلوها.ضلى محاكمة هذه الفرإننتقل 

ö³�A ÑèÌj£Â ÎÂBmAj�A ´�A �mB¯NºAÊB� Ðeèf§N 
نّه يرى الملاك في الجعل، لكنهّا وقعت موقع أيفهم منها  ق الخراسانيثمّة كلمات للمحقّ 

 تفسير:أكثر من التعدّد التفسيري في فهم مدياتها، وطرح هنا 
السيد محمّد صادق الروحاني، من  ما يظهر من كلمات السيد الخوئي وتبعه التفسير الأوّل:

ة كلّها هو في الجعل لا في لقاً في التشريعات الإلهيّ خوند الخراساني يرى أنّ الملاك مطنّ الآأ
 المتعلّقات.

على ما هو  ه بناءً هذا كلّ «يقول السيّد الخوئي في بحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر: 
ا على القول بكونها مّ أقاتها، وللملاكات في متعلّ  حكامة الأة من تبعيّ المشهور من مذهب العدليّ 

 .»..لكفاية في بعض كلماتهمال إليه صاحب ا تابعة للمصالح في نفسها، كما
الأحكام  ةة تبعيّ المشهور بين العدليّ  نّ إ«ويقول السيدّ الروحاني في بحث حجيّة مطلق الظنّ: 

للمصالح في  ا تابعةوالتزم بأنهّ  ،ق الخراسانيوخالفهم المحقّ  ،قاتللمصالح والمفاسد في المتعلّ 
 .»نفس الجعل

يد نسبة الملاك في الجعل للخراساني في مقابل رأي العدليةّ إنّ الظاهر من هذه التعابير أنهّا تر
إطلاق التعبير، هو نسبة القول بذلك مطلقاً المقابلة وفي قضيّة التبعيّة، ومن الواضح أنّ مقتضى 

 لصاحب الكفاية.
هذا «حيث قال:  ولعلّ منطلقهم هو ما ذكره الخراساني نفسه في مباحث الظنّ من كفايته،

ما هي تابعة ، بل إنّ عنه للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهيّ  حكام تابعةً مع منع كون الأ
 .»قناه في بعض فوائدنالمصالح فيها، كما حقّ 

                                                                                                                                                             
 .٢٠٤: ١الإماميّة، بداية المعارف 

 .٤٣٨: ٢مصباح الأصول ( ١)
 .١٧١ـ  ١٧٠: ٣زبدة الأصول ( ٢)
 .٣٠٩كفاية الأصول: ( ٣)



  

حيث يقول في  نفسه،ي كاني ما يوحي وكأنّه يرى هذا الرأبايوربما يظهر من السيد الكل
 ر في مصلحة المأمور به، كما فيهذا فيما إذا انحصر الغرض في الأوام«مباحث العلم الإجمالي: 

فلا  ـشأنه  تعالىـ ا إذا كانت المصلحة في نفس الجعل، كما في أوامر الحكيم غالب أوامرنا. وأمّ 
 .»..تلزم تلك المحاذير

بصدد  هما يظهر من كلمات أمثال الميرزا النائيني، حيث فهم من الخراساني أنّ  لتفسير الثاني:ا
ام تكون ملاكاتها في الجعل، لا جميع الأحكام، وفي هذا يقول نّ بعض الأحكأالحديث عن 

من دون أن  ،نفسها ة الأوامر والنواهي لمصالح فيدعوى تبعيّ  ،ويتلو هذا في الضعف«النائيني: 
عى هذه المقالة وإن . ومن ادّ يوالنه ق، بل المصلحة في نفس الأمريكون هناك مصلحة في المتعلّ 

ل لها بالأوامر ة، ومثّ جزئيّ  عاها موجبةً والنواهي، بل ادّ  ع الأوامروفي جمي يةً عيها كلّ لم يدّ 
قاتها مصلحة، فلابد وأن تكون هناك مصلحة في نفس الأمر ليس في متعلّ  هة، حيث إنّ الامتحانيّ 

 .»..نصاف فساد هذا الدعوى ولو بنحو الإيجاب الجزئيالإ لا أنّ ، إوالجعل
ناظرٌ إليه، كما لم يذكر أنّ هذه ولعلّه هنا هو الخراساني، ولم ينصّ النائيني على أنّ المقصود 

الموجبة الجزئيّة التي اختارها الخراساني هل اختارها بنحو التعيين، فمثلاً قال بأنّ الأوامر 
ـ والنواهي في العبادات هكذا، وأمّا في المعاملات فملاكاتها في متعلّقاتها، أو اختارها بلا تعيين 

ـ  الشيخ عليدوست له، وفق ما سمّاه بنظريّة الاعتدال أو التبعيّة النسبيّةكما يظهر من فهم 
 تاركاً الأمر على مساحة الإمكانات المتصوّرة؟

كما لم يظهر بشكل جلّي مدى احتمال أن يكون الخراساني قد ذهب لذلك في الأحكام 
ليقته على الفرائد، حيث الظاهريّة دون الواقعيّة، وهو ما يشهد له كلامه في الاستصحاب في تع

وإن قلنا به في  ،لتبعيّة الأحكام الظَّاهريّة للمصلحة في أنفسها لا في المتعلَّقات«قال: 
 ، فهذا النصّ يدلّ على موجبة جزئيّة، لكنهّا ليست داخل الأحكام الواقعيّة نفسها»الواقعيّات

                                                             
 .٣١: ٢إفاضة العوائد ( ١)
 .٥٩: ٣فوائد الأصول ( ٢)
 .١٦١ـ  ١٥٨، فقه ومصلحت: عليدوست( ٣)
 .٤١٨: ١درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ( ٤)



 

نة بين الأحكام الظاهريّة التي يعتقد أراد أن يجُري مقاربالضرورة، نعم غاية ما يستفاد منه أنّه 
هو أنهّا لا تحمل ملاكاتٍ في متعلّقاتها، وبين الأحكام الواقعيّة التي يمكن أن تحمل ملاكات في 

، دون أن يشير لتخصّص الإيجاب المتعلّق، فالسلب الكلّي يقابله الإيجاب الجزئي وهذا ما أراده
 .وعدمه بالجزئي

 :ني، فنحن نجد له عدّة نصوصولو أردنا فهم كلام الخراسا
بعضها صريح في أنّ كون المصلحة في الجعل إنّما هو في الأحكام الظاهريّة، مع الإشارة  أ ـ

إلى أنّ مصلحة الأحكام الواقعيّة هي على مشهور العدليّة في المتعلّقات، أو هي في رأيه 
ـ البرهنة على كون بل يظهر منه ـ وهو يشّرح الطلب الحقيقي والبعث الجدّي  .كذلك

 .الأحكام الواقعيّة تكمن ملاكاتها في المتعلّقات حصراً، مع ردّه أدلّة التعلّق بالجعل نفسه
                                                             

نّ الأمر بالأمارة أو أصل، أو إ«: ١٢٨المصدر نفسه، وهو النصّ المنقول أعلاه، وكذلك قوله في ص ( ١)
مر نّه في نفس الجعل والأأ وإن كان لابدّ أن يكون عن مصلحة، إلاَّ  ،كالقياس ونحوه عن أمرٍ  يالنهّ

نّ الأحكام الواقعيّة .. إالأمارة أو الأصل إلى وجوبه أو حرمته يالَّذي هو فعل الشّارع، لا في فعل يؤدّ 
وإن كانت على المشهور بين العدليّة، تابعة للمصالح والمفاسد التي يكون في نفس المأمور بها والمنهيّ 

جتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبّي أو التّحريمي، نّ مخالفة المأ، إلاَّ يعنها لا المصالح في نفس الأمر والنهّ
ة  ؛لا يوجب ظنّاً بالضّرر لأنّ المصلحة أو المفسدة التي يكون في المأمور بها أو المنهيّ عنها وإن كانت علَّ

لاستيفاء أو اأن يكون فعلاً واجبة  نّ مجرّد ذلك لا يقتضيأتامّة للحكم الواقعيّ وإنشائه وجعله، إلاَّ 
نّ الحكم الواقعيّ الذي ينظر إليه الأمارات ليس أقلاً، لما عرفت سابقاً من مراتب الحكم، وز عحرّ الت

وقوله في  .»ينإلاَّ مرتبة الإنشاء منها، لا المرتبة التي ينقدح في نفس المولى فيها البعث والزّجر الفعليّ 
اسد، لا الحسن والقبح لمفما هي تابعة للمصالح واالأحكام الواقعيّة إنّ  نّ أإلى  مضافاً «: ٤٩٧: ٢ج

، فإنّ تعبيره بالمفاسد لعلّه قرينة على أنّ المراد هو المتعلّق؛ إذ لا تكون مفسدةٌ في الجعل؛ »ينالفعليّ 
 .٣٤٤ـ  ٣٤٣، ٢٧٨ـ  ٢٧٧وقريبٌ منه كلامٌ له في كفاية الأصول: 

 .٥٠٧ـ  ٥٠٦: ٢ولمزيد متابعة، انظر أيضاً: درر الفوائد 
وذلك لأنّ الطّلب الحقيقيّ «حيث يقول: ، ١٣٥ـ  ١٣٤ساني، فوائد الأصول: محمد كاظم الخرا (٢)

والبعث الجدّي الإلزاميّ، لا يكاد أن يكون إلاّ بملاك يكون في المطلوب والمبعوث إليه، ولا يكاد أن 
يث اتيّة أو العارضة بسبب بعض الوجوه الطّارية، حعالى ملاك إلاّ المصلحة الذيكون فيه بالنسبة إليه ت

كليف وثبوت سن التلا يُعقل في حقّه تبارك وتعالى غرضٌ أو داعٍ آخر. إن قلت: نعم، ولكنهّ يكفي حُ 
 



  

ما يظهر منه تبنيّ مصلحة الجعل مطلقاً حتى في الواقعيّات، وهو النصّ الذي نقلناه  ب ـ
 .سابقاً 

، ومن ثمّ فلا يمكن الاعتقاد لاً ما يظهر منه طرح قضيّة المصلحة في الجعل بوصفه احتما ج ـ
 .نّ المصلحة دوماً في المتعلّقبأ

، ولعلّه بل إنّ الخراساني يشير إلى أنّ مسلك المصلحة في الجعل ذهب إليه بعض العدليّة
 .أو يقصد المحقّقَ صاحب الفصول عثر على قائلٍ به قبله

بحاثه أ نّه كان يسير في بعضِ أو أرائه، آولعلّ الأوفق أن نقول بكونه حصل لديه تعديل في 
                                                                                                                                                             

المصلحة في نفس الطّلب والإلزام من دون أن يكون مصلحة ومفسدة في الواجب والحرام، كما هو 
جبات والمستحبّات كذلك في غير مورد من الموارد، منها الأوامر الامتحانيّة، ومنها الأوامر في الوا

العباديّة؛ إذ الطّلب فيهما لم يتعلّق بالراجح وما فيه المصلحة؛ فإنهّا بدون قصد القربة غير راجحة، ولا 
القيود إنّما يكون  مماّ فيها المصلحة، مع أنهّا كذلك متعلّقة للطّلب، ضرورة أنّ مثل قصد القربة من

المطلوب، فهي إنّما يقع راجحة بعد الأمر إذا  لب، فكيف يمكن أن يكون مأخوذاً فيناشئة من الط
قصد بها التقرّب لا قبله، فيكون الطّلب متعلّقاً بغير الراجح عقلاً، ومنها الأوامر والنواهي الظّاهريّة 
الّتي أدّت إليها الأصول والطّرق الشّرعيّة في صورة المخالفة، فتعلّق الأمر بما ليس براجح والنهّي بما 

ه الصّورة في الجملة كما هو واضح، ومنها أوامر التقيّة، بداهة أنّه لا حُسن إلاّ في نفسها هو راجح في هذ
ء ما لم لا في المأمور بها. قلتُ: الطّلب الحقيقيّ والإلزام الجدّي والبعث الواقعيّ لا يكاد أن يتعلّق بشي

للغرض داعية إلى تعلّق الطلب يكن فيه بذاته أو بالوجوه والاعتبارات الطّارية عليه خصوصيّة موافقة 
به حقيقةً، وإلاّ كان تعلّق الطّلب به دون غيره ترجيح بلا مرجّح، وهذا واضح، ولا يكون تلك 

 .»الخصوصيّة بالنسبة إليه تعالى إلاّ المصلحة المرجّحة لصدورها عقلاً كما لا يخفى
 .٣٠٩كفاية الأصول: ( ١)
نّ بالوجوب أو الحرمة لا نّ الظإ«، حيث يقول: ١٣٠ـ  ١٢٩: ١درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ( ٢)

فإنّ فوات المصلحة أو الوقوع في  ؛آخر يكون ظناًّ بالعقوبة، إلاَّ على وجه غير وجيه، ولا ظنّاً بضررٍ 
نّه لم يعلم أ رمة الواقعيّين وإن كان مظنوناً، إلاالمفسدة الكامنتين في الأفعال الموجبتين للوجوب والح

الأحكام تابعة لهما، بل تابعة لما في نفسها من  ما من الضّرر على كلّ حال، مع احتمال عدم كونكونه
ويلوح ذلك أيضاً من كلامه في الوجوب المشروط، وذلك  .»بهما أيضاً  المصلحة، فلا يكون حينئذ ظنٌّ 

 .٢٨٧ـ  ٢٨٦، ٩٨ـ  ٩٧في كتاب كفاية الأصول: 
 .٣٦٥ـ  ٣٦٤انظر: كفاية الأصول:  (٣)



 

 مسكوناً بفكرة المتعلّقات، دون أن يلتفت لقضيّة المبنى الذي آمن به أو احتمله على الأقلّ.
يجب علينا رصد الأدلةّ  ،ي الآخوند الخراسانيالنظر عن تحديد رأوبصرف عوداً على بدء، 

يّة ـ لو أخذناها على إطلاقها ـ والتي تلغي في الأحكام الدين المتوقّعة لصالح هذه الفرضيّة،
مفهوم التأثير الدنيوي عمليّاً غير تأثير البعد الامتثالي والتسليمي الله سبحانه، وهو ما يؤثر سلباً 

 .السائدة على الذهنيّة المقاصديّة
لم أجد أحداً أقام دليلاً يعيّن فيه المصلحة في الجعل مطلقاً في الأحكام الواقعيّة، إلا ـ بعد 

لجعل كلامهم إرجاع لو أمكننا يل ـ أولئك الذين أنكروا قانون التبعيّة بدعوى التعبدّ التحل
الملاك في الجعل والتشريع نفسه، وقد ذكرنا أدلّتهم، وقلنا بأنهّا لا تثبت التعبديّة المحضة في تمام 

في الجعل التشريعات، وأنّ جميع أدلّتهم ضعيفة جداً، فليس بأيدينا دليل يحصر الملاك الواقعي 
نفسه. بل إنّ مجمل التوليفة النقليّة التي ذكرناها لصالح قانون التبعيّة تثبت الملاكات في 

 المتعلّقات ولو في الجملة، وهي بهذا تُسقط حصَر الملاك في الجعل وحده.
سوف يأتي وجود إشكاليّات مطروحة على مبدأ تعلّق الملاك بالجعل مطلقاً ولو بنحو هذا، و
زئيّة، وسوف نستعرضها عند الحديث عن الفرضيّة الثالثة إن شاء االله تعالى، ونرى الموجبة الج

 الموقف فيها، فانتظر.

٣_  ١  ~A�®A _¼§�AÊ ´ö»§N�A �I ¹Ü�A � ¼Ív¯NºAPBr²BÃ¾Ê fÆAËq , 
الفرضيّة الثالثة: وهي الفرضيّة التي تذهب للتفصيل، حيث ترى أنّ بعض الأحكام 

وبعبارة  ،كان ملاكه في الجعللملاكات في المتعلّقات، لكنّ بعضَها الآخر الواقعيّة جاءت 
باطل، فيلزم القول بالتفصيل داخل أو في الجعل القانوني أخرى: إنّ حصر الملاك في المتعلّق 

 الأحكام الواقعيّة.
وهذه الفرضيّة هي التي يمكننا إدراج ما طُرح من أدلّة ومناقشات في قضيّة )مصلحة 

يساوي نسف  فرضيّة، ونسف هذه ال( تحتها، كما سوف يتضح لك ذلك إن شاء اهللالجعل
الفرضيّة الثانية، لكنّ إثباتها لا يساوي إثبات تلك؛ لكون تلك الفرضيّة أوسع في ادّعائها من 

 .هذه
في مبحث الملازمة بين حكم  ولعلّ من بدايات هذه الفكرة ما أفاده المحقّق صاحب الفصول



  

، بما يوحي وكأنّه الشرع، حيث كانت له إفادات تصبّ في هذا الموضوعالعقل وحكم 
 موجود من قبل أيضاً.

، لكن ثمّة احتمال قويّ في أنّه يقصد د مصطفى الخمينيالسيّ إلى هذه الفرضيةّ قد نُسبت و
في  كون المصلحة في غير ذات المتعلّق، بل في أمرٍ ملازم له، دون إشارة منه إلى فكرة المصلحة

 .وقد اختار هذه الفرضيّة بعض المعاصرين .الجعل بعينها
 وعمدة الأدلّة التي يمكن ذكرها هنا هو الآتي:هذا، 

١_  ٣_  ١  _ ÑZ»v�A ÑèÌj£Â ÑèÍ§ÌjrNºAÊ ÑºË³¾ÑèÍÂBZN¾ÛA j¾AÊÝA 
الأمر الاستناد إلى فكرة الأوامر الامتحانيّة، فنحن لو لاحظنا لوجدنا أنّ  الدليل الأوّل:

الامتحاني ليس هدف واضع القانون فيه الإتيان بالمتعلّق؛ لأنّ المتعلّق لا غرض للمولى فيه 
 أبداً، بل غاية ما يريد هو أن يمتحن العبدَ لينظر هل سيُقدم على الطاعة أو لا؟

وأبرز مثال لهذا النوع من التكاليف الدينيّة هو ما جاء في قصّة النبيّ إبراهيم وأمره بذبح 
، فإنّ االله سبحانه لم يأمره بذلك لمصلحة في ذبح الولد، بل (١٠٨ـ  ١٠٢)الصافات:  لدهو

رد من إبراهيم نّ االله لم يُ أ؟ وبهذا نعرف قدمنظر ماذا يفعل وعلى ماذا يُ يلابتلائه وامتحانه ل
 بل الغاية كانت امتحانه وابتلاءه. ،حقيقةً ذبح ولده

 المتعلّق فلابدّ من نوع من الأوامر لا يحمل مصلحةً فينّ الأوامر الامتحانيّة فهمنا أوإذا 
 .لاء والامتحانتوهي مصلحة الابا تحمل مصلحة في الجعل القانوني، نهّ الالتزام بأ

                                                             
 .٣٣٨ـ  ٣٣٧انظر: الفصول الغرويّة: ( ١)
 .١، الهامش رقم: ٢٢٤انظر: محمّد عرب صالحي، روش شناسى حُكم: ( ٢)
 يعتبر المصالح والمفاسد في لا«؛ حيث يقول: ٣١٤ـ  ٣١٣: ٣مصطفى الخميني، تحريرات في الأصول ( ٣)

موضوع  لحكم علىقات الأحكام، بل يكفي لحاظ المصلحة في موضوع آخر، لجعل امتعلّ  شخص
ذو مصالح  ،ةالأوامر والنواهي على مذهب العدليّ  مصبّ  م واشتهر من أنّ فما قد يتوهّ .. اهملازم إيّ 

 ».، ليس إلاةً الأحكام جزافيّ  ة أن لا تكونه، والذي يقتضيه مذهب العدليّ ومفاسد، في غير محلّ 
 .١٧٥ـ  ١٥٨انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ٤)
 .٣٧٤: ١؛ وكاظم الحائري، فقه العقود ٣٣٨ـ  ٣٣٧غرويّة: انظر: الفصول ال( ٥)



 

ومن المعروف أنّ بحث الأوامر الامتحانية شهده علم أصول الفقه الإمامي ضمن طيّات 
مي ث الألفاظ، في سياق النزاع الكلابحث اتحاد الطلب والإرادة من بحوث الأوامر من مباح

صولي الداخلي الإمامي من جهة ثانية، وقد كان الأشاعرة قد الأشعري المعتزلي من جهة، والأ
 استدلّوا بالأوامر الامتحانيّة؛ لإثبات الانفكاك بين الطلب والإرادة.

 عل:فتعرّض بالقد يتعرّض لعدّة مناقشات، بل ربما لكنّ هذا الدليل 
، من أنّ المأمور به في ، وتبعه البروجردي وغيرهما أفاده الميرزا النائيني الأولى: المناقشة

الأوامر الامتحانيّة ليس هو ذات الفعل بل بعض مقدّماته، والمصلحة تكمن في هذه المقدّمات، 
نعم صاغ المولى الحكم على أنّ المتعلّق فيه هو ذات الفعل إيهاماً؛ لغرضٍ له في ذلك، وإلا 

ولهذا قال االله  صلاً؛بل قد يكون المأمور به ذا مفسدة أ .تعلّق ليس هو المأمور به بالأمرفالم
 .نّه لم يقم سوى بالمقدّماتألإبراهيم بأنّه قد صدّق الرؤيا رغم 

وإذا تقرّر هذا نعرف أنّ المصلحة موجودة في فعلٍ خارجي هو المتعلّق الحقيقي، فلا تكون 
نقضاً على كليّة تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلّقات، لتُنتج الأوامر الامتحانيّة 

 تفصيلاً في الموقف.
ما لم يُضم إليها تحديد الموقف في القضايا القربيّة،  ولكنّ هذه المناقشة لوحدها غير كافية

فيه، فهل لزوميّة وذلك أنّ المقدّمات بما هي هي وقبل الجعل الشرعي، مماّ نعلم أنّه لا مصلحة 
المصلحة في أمر إبراهيم بذبح ولده هو وضعه على التلّ ورفع السكّين لكي يذبحه بوصفهما 

فيهما عند نهائيّة مجرّد فعل خارجي متصوّر قبل الأمر لا غير؟ إنّ هذين الفعلين لا خصوصيّة 
هيم لو فعلهما نّ إبراأوالدليل  ،هقان غرضَ ، وليسا بنفسيهما باللذين يحقّ الامتحانيالآمر بالأمر 

ق ذلك غرض المولى فلن يحقّ  أو فعلهما دون قصد القربة والامتثال، قبل صدور الأمر الإلهي
في استجابة إبراهيم للأمر، وهي خصوصيّة تابعة  نّ غرض المولى كامنٌ أنّ المفروض إطلاقاً؛ لأ

رة الأوامر نّ الجواب عن فكأوليست سابقة عليه كي يأتي الأمر لأجلها، وهذا يعني  ،للأمر
                                                             

؛ والبروجردي، نهاية الأصول ١٣٤: ١؛ وفوائد الأصول ٣٨: ٢انظر: النائيني، أجود التقريرات ( ١)
 .١٥٨: ١؛ والخميني، أنوار الهداية ٩٤ـ  ٩٣: ٢ـ١

 .١٤٠ ـ ١٣٩: ١انظر: محمد حسين الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ( ٢)



  

يث عنها، والنائيني وسيأتي الحد ،ن يصاحبه جواب عن فكرة الأوامر القربيّة، يجب أالامتحانيّة
وإن أجاب عن الأوامر القربيّة لكنهّ لم يربط جوابه عن الأمر الامتحاني بما سيأتي في الأمر 

 القربي.
من أستاذنا السيد محمود  معتهويظهر متاب ،وغيره نيق الخراسااده المحقّ أفما  المناقشة الثانية:

 هي صورة أمر، ماحقيقةً، وإنّ  بأمرٍ  تنّ الأوامر الامتحانيّة ليسأوغيره، من م( ٢٠١٨)الهاشمي 
إطلاقاً، فيما بحث قاعدة المصالح والمفاسد ترجع  اً رادة فيها ولا طلب ولا بعث جادّ حيث لا إ

 .للتكاليف الحقيقيّة لا للتكاليف الصوريّة
عن الحقيقيّة، لكنهّ  ةيفصل الأوامر الامتحانيّ  هأنّ هـ( ١٤١٦)العلامة الطهراني  ويظهر من
يوحي بالتهافت، ولعلّه قد ، وهذا مر نفسهيجعل المصلحة فيها في الجعل والأ في الوقت عينه

 قاتها خاصّة.عنى بالحقيقيّة تلك التي تكون مصالحها في متعلّ 
 أنهّا على نوعين:وحاصله  ،قضيّة الأوامر الامتحانيّة ق العراقي لتفصيلٍ فيوقد ذهب المحقّ 

، مثل كون الغاية محض الثانويلي ولا عنوان الأوّ اللا بأيّ مصلحة قه ما لا يكون في متعلّ  أ ـ
الامتحان، وهنا اعتبر أنّ هذا أمرٌ صوريّ، وليس موضوعاً لحكم العقل بوجوب الطاعة 

 أصلاً.
دون الأوّلي، مثل ما لو أمر المولى  العنوان الثانوين بلكمصلحة في متعلّقه ما يكون  ب ـ

عبده بتهيئة الشاي بغية معرفة مدى جهوزيّته وخبرته ومهارته في ذلك، استعداداً من المولى 
، لا الأوّلي، وهنا يكون الأمر بالعنوان الثانوييوفه بعد أيّام، فالمصلحة هنا ضلاستقبال 

 .الامتحاني حقيقيّاً وفيه إرادة
                                                             

؛ والقزويني، ٣٣٢ـ  ٣٣٠: ٢؛ والإصفهاني، نهاية الدراية ١٣٥انظر: الخراساني، فوائد الأصول: ( ١)
؛ ومحسن الحكيم، حقائق ١٧٠: ١؛ والشهرستاني، غاية المسؤول ٣٥: ٣تعليقة على معالم الأصول 

ريرات في ؛ ومصطفى الخميني، تح٢٨٠؛ والخميني، كتاب البيع )تقرير القديري(: ٦٨: ٢الأصول 
 ٢٣٤؛ وراجع: الأنصاري، مطارح الأنظار: ١٢٩: ١؛ ومحمود الهاشمي، أضواء وآراء ٧: ٢الأصول 

 )حيث تحدّث عن إمكانيّة كونها أوامر حقيقيّة؛ بهدف تحقيق الانقياد عند العبد(. ٢٣٥ـ 
 .١٤٠ـ  ١٣٩: ١انظر: محمد حسين الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ( ٢)
 .١٧٢: ٢ـ  ١نظر: العراقي، نهاية الأفكار ا( ٣)



 

 وذلك: ؛يمكن الجواب عنهاكلّها وهذه المناقشة 
إذا لم تكن الأوامر الامتحانيّة أمراً حقيقيّاً، لزم من ذلك أنّ المتخلّف عنها غير عاصٍ  لاً:أوّ 

 .ولا يستحقّ العقاب ولا الذمّ، وهو غير معقول!
نّ بإمكان النافين لأ على القول بقبح التجرّي عقلاً؛ إلا أنّ هذا الكلام لا يمكن تتميمه بناءً 

لحقيقيّة الأوامر الامتحانيّة هنا أن يقولوا بأنّه يستحقّ اللوم والذمّ، لكن على تجرّيه بظنهّ وجود 
، وأيّ ضيٍر تكليف شرعي وتخلّفه عنه وتمرّده، وبهذا لا يكون الذمّ على المعصية بل على التجرّي

 ؟!في ذلك
راقي غير مقنع؛ وذلك أنّ الصورة الثانية ليست عق الإنّ التفصيل الذي ذكره المحقّ  ثانياً:

نّ أته غاينّ المولى له مصلحة في نفس صنع العبد للشاي، أساساً؛ لأمن الأوامر الامتحانيّة 
هة أخرى حتى لو كان صنع الشاي من جالمصلحة هي اكتشاف المولى مدى مهارته في ذلك، 

رة تكمن مصلحتها النهائيّة في حُسن لأنّ في هذا الاكتشاف ضرو يضّر بصحّة المولى مثلاً؛
غايته أنّ كامل الأوصاف ومصلحته في متعلّقه، فهذا أمر حقيقي استقبال الضيوف بعد أيّام، 

)كما لو تعيّن هو لخدمة تجهيز الشاي بحيث يأخذ هذه المصلحة قد لا ترجع للعبد وقد ترجع 
وإلا فكلّ الشريعة  أصلاً ـ اً لا موجب لافتراضه امتحانيّ حسب الحالات، فأجراً مقابل ذلك( 

فمنهجة امتحانيّة لمعرفة مدى نجاحنا في المرور باختبارها ما دامت الدنيا دار امتحان وابتلاء ـ 
 التقسيم غير دقيقة.

نّ أإذا كان يمكن أن تحمل الشريعة أوامر صوريّة من هذا النوع، فكيف نحرز  ثالثاً:
 سبحانه هي كلّها تكاليف حقيقيّة، ومن ثمّ فلا يصحّ التكاليف الشرعيّة الموجّهة إلينا من االله

نّ ما بأيدينا من أنّ هذا فرع لأ للمصالح والمفاسد في المتعلّقات؛ القول بإطلاق تبعيّة الأحكام
فضلاً عن حصره  ،التبعيّة نتج عمليّاً بطلان كليّة قانونشريعة هي أحكام حقيقيّة، وهذا يُ 

 .في ردّهم للقول بالتفصيل ناقشين هناكما يريد بعض الم ،بالمتعلّقات
وبعبارةٍ أخرى: إنّ فتح باب وجود أوامر صوريّة في الشريعة القائمة بالفعل ولو بوصفه 

في الجعل القانوني فقط،  احتمالاً، يخلق مشكلة لجميع الأطراف هنا، لا للقائل بالتبعية لمصلحةٍ 
                                                             

 .٢٢٦ـ  ٢٢٥انظر: محمد عرب صالحي، روش شناسى حكم: ( ١)



  

في الشريعة القائمة بالفعل، لكنّ النصوص ونحن وإن كان لا يمكننا نفي وجود أوامر امتحانيّة 
 الدينيّة والعلليّة لا تقدّم لنا شريعةً من هذا النوع، ولا توحي بشيءٍ من هذا إطلاقاً.

مجرّدة عن واقع الشريعة  فرضيّةٍ  الاستناد للأوامر الامتحانيّة تارةً يكون عبر مقاربةِ إنّ 
يعة التي نتعامل معها بالفعل، فعلى القائمة، وأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الشر

ينفع في باب  فرضي وامر الامتحانيّة، لكنهّ بحث تجريديالبحث في الأالاحتمال الأوّل يمكن 
لفعل أو باوامر امتحانيّة في الشريعة القائمة أمّا على الاحتمال الثاني ـ وجود أ، والطلب والإرادة

و قلنا بالصوريّة فإنّ الشريعة تشتمل على أحكام أنّه ل احتماله بشكل معقول جداً ـ فهذا يعني
 واقعاً! فما هو الموجب للالتزام بها؟ حقيقيّة وأخرى صوريّة وليست بأحكامٍ 

ولعلّ القائل بالصوريّة مع قوله بواقعيّة الأوامر الامتحانية في الشريعة الإسلاميّة يذهب في 
 لا غير!مثلاً زيّة العلم الإجمالي إلزامنا بها إلى تنجيز هذه الأوامر كلّها من باب منج

ما يمكننا إضافته في المقام، وهو أنّنا نتعامل مع الشريعة القائمة بالفعل، ولا  المناقشة الثالثة:
دليل يُثبت أنّه يوجد فيها أمرٌ امتحاني، وهذا يعني أنّنا غير قادرين على القول بأنّ الشريعة 

رةً وفي الجعل القانوني نفسه تارةً أخرى، بل غاية ما الفعليّة تكمن مصالحها في متعلّقاتها تا
يمكن القول هو احتمال ذلك، وهذا مغايرٌ للتفصيل الذي تقوم عليه الفرضيّة التي نحن 

 بصددها حاليّاً، فانتبه.
وسوف هذا، وحسمُ الموقف من الأوامر الامتحانيّة يكون عقب البحث في الأوامر القربيّة، 

 فانتظر.تحويل القبلة أيضاً، تأتي الإشارة لمسألة 
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الاستناد إلى العبادات القربيّة، وذلك أنّ مصلحة العبادات لا تكون إلا عبر  الدليل الثاني:

يحوي الإتيان بها بقصد القربة، وإلا فمجرّد وجود الحركات المسمّاة بالصلاة بلا قصد القربة لا 
أيّ مصلحة، وهنا إذا قلنا بأنّ الأحكام تابعة لمصالح في نفس المتعلّقات قبل الجعل، فالمفروض 
أنّ المتعلّق هنا لا يحوي هذه المصلحة، وحيث إنّ المصلحة الكامنة في الفعل تكون بعد صدور 

علّق أصلاً، وإنّما هو الأمر فيستحيل أن يتعلّق بها الأمر، وبهذا نستنتج أنّ الملاك لا علاقة له بالمت



 

 .في الجعل بنفسه
ولا يمكن إنكار أصل وجود العبادات في الشريعة القائمة بالفعل أو حتى التشكيك في 

 وجودها، فوجودها معلوم، على خلاف ما قلناه في الأوامر الامتحانيّة.
 د الصدر شكلاً من أشكال التفصيل في موضوع بحثنا بينيطرح السيّ  ،من هنالعلّه و

فبالرغم من أنّه ـ كما سيأتي ـ يسجّل إشكالاً على نظريّة المصلحة في الجعل في  العبادات وغيرها،
مّا يكون ملاك الحكم في  ونحن لا ننكر أنّه كثيراً «باب الحكم الظاهري، إلا أنّه يستدرك قائلاً: 

لحكم، بل نفس الحكم دون متعلَّقه، لكن لا بمعنى أن لا يكون هناك غرض للمولى وراء ا
، وإنّما المطلوب هو امتثال حكم المولى بمعنى أنّ الإتيان بالمتعلَّق بعنوانه الأوّلّي ليس مطلوباً 

. ولعلّ هذه المصلحة هي فتتحقّق هذه المصلحة خارجاً  ،فيحكم المولى بالمتعلَّق كي يمتثله العبد
 .»هاالملحوظة في جلّ العبادات أو كلّ 

وهي أنّ  مختلفة عن الجميع، يدري هنا بطرح ما اعتبره نظريّةً وقد علّق السيد كمال الح
خلافاً للعدليّة، أو كون الملاك في متعلّقها غير مقصودة بذاتها ـ بما فيها العبادات ـ المتعلّقات 

ولا أنهّا لا خصوصيّة فيها خلافاً للأشاعرة، ولا أنّ التكليف انصبّ عليها لأجل تحقيق 
لا خصوصيّة فيها إطلاقاً، بل قد انصبّ عليها الحكم لكونها مقدّمة  الامتثال والتسليم بحيث

منحصرة للوصول إلى الغاية العليا، وهي الدخول في حصن الولاية الالهيّة وتحقّق مقام القرب 
 .الحقيقي من االله سبحانه

يّة؛ يظهر من السيدّ الخميني نسبته لمشهور العدل ،الحيدريالسيد وهذا الكلام الذي يطرحه 
 رح له تفسيرين:طفي ،ليه العدليّةت إيفسّر ما ذهبأن نّه يحاول أوذلك 

أنّ المأمور به والمنهي عنه هو نفس المصالح والمفاسد، لا المتعلّقات، لكنّ  التفسير الأوّل:
                                                             

: ٢؛ والنائيني، أجود التقريرات ١٣٤؛ وانظر: الخراساني، فوائد الأصول: ٣٣٩الفصول الغرويّة: ( ١)
٣٩. 

الهاشمي(؛  )تقرير ١٩٤: ٤؛ وانظر: بحوث في علم الأصول ٣٢: ٢، ج٢مباحث الأصول ق( ٢)
 .٤١ـ  ٣٩: ٩وبحوث في علم الأصول، مباحث الحجج والأصول العمليّة )تقرير عبد الساتر( 

 .٦٦ـ  ٥٧الحيدري، الظنّ، دراسة في حجيّته وأقسامه وأحكامه: ( ٣)



  

وضعت الشريعة  ،ليهاإحيث لا سبيل منضبطاً لمعرفة المصالح والمفاسد أو لوصول الناس 
لمشهور  الخمينيفعلاً وتركاً، وهذا ما نسبه  ،لصوم أو الغيبة والنميمةسبلاً هي الصلاة وا

 العدليّة، فمتعلّق التكاليف هو نفس الأغراض لا الأفعال الموصلة لها.
إنّ المأمور به والمنهي عنه هو المتعلّقات والأفعال بعينها، والغرض من جعلها  التفسير الثاني:

 .قيق الغايات والمصالح العليا المقصودةمأموراً بها أو منهياًّ عنها هو تح
تقييديّة في التفسير الأوّل، وتعليليّة في الثاني، وفقاً لتعبير بعض  وبهذا تكون المصالح حيثيّةً 

 .المعاصرين
فلم يظهر لنا من  ؛ةالأوّل إلى مشهور العدليةّ غير واضحالتفسير السيدّ الخميني نسبة لكنّ 

 مون.كلامهم شيء من هذا المض
 ويمكن مناقشة هذا الدليل برمّته عبر وقفات:هذا، 

ما ذكره الميرزا النائيني، من أنّ المصلحة في الأعمال القربيّة موجودة في  الوقفة الأولى:
المتعلّق؛ لأنّ العبادات هي الأفعال المأتّي بها بقصد القربة، غاية الأمر أنّ الأمر بالعبادات مكوّنٌ 

ادة المأخوذ ب؛ لاستحالة الأمر بالعر بها والثاني الأمر بها عبر داعي امتثالهاأحدهما الأم من أمرين
الذي تمّ تحقيقه في بحث التعبدّي و هذا، ، وبمتمّم الجعلعبر أمرٍ واحد فيها قصد امتثال الأمر

 .تنتهي المشكلة تماماً  ،والتوصّلي
الرأي في التعبّدي ولكي يصحّ جواب الميرزا النائيني ـ بصرف النظر عن أصل هذا 

ـ لابدّ من فرض أنّ متعلّق الأمر الأوّل فيه  ، ولا نريد الخوض في هذه البحوث هناوالتوصّلي
أو نقول بأنّ الأمر الأوّل صوريٌّ وليس حقيقياًّ، مصلحة لزوميّة، وإلا لم يكن ملاكه في متعلّقه، 

 هما أمرٌ واحد، غايته أنّ المولى أو نقول بأنّ الأمرين معاً ، كما تحدّث عن ذلك الخراساني
                                                             

 .٣٩٦ـ  ٣٩٥: ٢الخميني، تهذيب الأصول ( ١)
 .١٠٥انظر: عليدوست، فقه وعقل: ( ٢)
 .٣٩: ٢انظر: أجود التقريرات ( ٣)
 .١٣٧ـ  ١٣٥لمزيد مراجعة، انظر: الخراساني، فوائد الأصول: ( ٤)
إذا قيل بأنّ الأمر الأوّل صوري، والأمر الثاني أتى لدعوة المكلّف للإتيان بمتعلّق الأمر الأوّل بقصد ( ٥)

ثاني امتثال ذلك الأمر، فهذا لا معنى له؛ لأنّه بعد صوريّة الأمر الأوّل لا معنى لأن يدعو الأمر ال
 



 

لاستحالة تعلّق الأمر الواحد بالعبادة، صاغ الأمر الواحد على شكل أمرين، وإلا ففي الحقيقة 
لا يوجد إلا أمرٌ واحد، ولهذا اُطلق على الثاني اسم: متمّم الجعل، وليس جعلاً قانونيّاً مستقلاً 

 أو جديداً.
ائيني هنا لا ينفع في رفع الإشكال الذي سجّلناه عليه في ومن الواضح أنّ جواب الميرزا الن

 الأوامر الامتحانيّة؛ لأنّ جوابه هنا لا ينطبق على الأوامر الامتحانيّة إطلاقاً.
نّ الفعل العبادي ما نجده أقرب للفهم العقلاني والعرفي عند البشر، وهو أ الوقفة الثانية:

وك المادّي لوك المعنوي الباطني، والمشّرع ينظر للسلين: الحركات الماديّة، والسأيتألّف من جز
ا ليست كاملة لأنهّ  ؛ تكفي لجعل الوجوب عليهنّ فيه مصلحة؛ لكنّ مصلحته لافيرى أ

ثم يجعل الحكم الشرعي  ،وناضجة حدّ جعل الوجوب، لهذا فهو يتصوّر العبادة بجزأيها
 الوجوبي عليها، وهنا يكون التشريع محقّقاً لغرضين:

تمّ الجزء الثاني من يثال الأمر، والذي به توام وضوع قصد القربةلمإنّه في ذاته محقّق أ ـ 
 العبادة.

 ين المفترضين.ـ إنّه حكم شرعي منصبّ على الجزأ ب
ففي العبادات تكون هناك مصلحتان من وراء التشريع: مصلحةٌ في نفس الجعل  ،وعليه

ومصلحةٌ في  ؛قصد الامتثال عند العبدإمكان ق القانوني من حيث كونه طريقاً موضوعياًّ لتحقي
 .المتعلّق )المفترض حال الجعل( الذي هو عبارة عن السلوك المادّي والمعنوي معاً 

نّ أغاية الأمر   العبادة نفسها، بوصفها متعلّقاً،وبهذا تكون مصلحة تشريع العبادات في
، وربما يكون بتحقّقه تكويناً من العبدوالسماح  ،منها أيضاً  الأمر بها يلعب دوراً في تحقيق جزءٍ 

 .هذا هو ما قصده السيد الصدر من نصّه المتقدّم
هذا، وسوف يأتي مزيد من توضيح أصل هذه الفكرة، عند طرحنا لتصوّرنا الخاص عن 

 .مسألة تعلّق الملاك بالمتعلّق
 صد امتثال الأمرقصد القربة في العبادات بقالعباديّة وهذا كلّه لو فسّنا الوقفة الثالثة: 

نّ في الحركات الصلاتيّة أنّ العبد لو علم أمّا لو فسّناه بالقصد المعنوي، بمعنى أ ،حصراً 
                                                                                                                                                             

 لامتثاله بقصد امتثاله.



  

يكون قد أتى بأمرٍ  هفإنّ  ،قدم على فعلها هادفاً التقرّب المعنوي الله سبحانهأفإنّه لو  ،مصلحة
صبّاً على هذه العبادة صلاً، فالأمر التشريعي جاء منأعي يتشر عبادي ولو لم يكن هناك أمرٌ 

 داً.مّل جيّ أفت ،القابلة للتكوّن حتى من دون الأمر نفسه
من االله، مثل  المعنوية بكون الإتيان بها بهدف التقرّب معباديّة العبادة متقوّ  :وبعبارةٍ أخرى

 الروحي الله سبحانهوالتذلّل مؤثرين في الخضوع رمزيَّين السجود والركوع بوصفهما فعلين 
الأمر ف، فقط بقصد امتثال الأمر ، وليست متقوّمةً قة عبد مع الربّ والمقدّس والمتعاليوبناء علا

العبادي سنخ أمرٍ وسلوكٍ له خصوصيّة الربط الروحي مع االله سبحانه بحيث يفعله العبد 
وليس هو حصراً ما ، والخضوع القلبي له هادفاً نيل القربة منه سبحانه والارتباط الروحي به

من البشر أو االله ـ أو فقل: العبادات طرق رمزيّة توضع  نفس.الإسقاط التكليف عن  يقع بدافع
لا هذا، ، بحيث لا معنى لوجودها إله أو الآلهةلبناء علاقة ارتباط معنوي مع الإ خصيصاً ـ 

تي بها أوإن أمكن للعبد أن ي ،بخلاف غير العبادات فإنّ وجودها لا علاقة له برمزيّة الارتباط
 لكنهّا لم توضع لذلك في نفسها وهويّتها. ،فيها هذه الرمزيّة قاً محقّ 

الطاعة، رغم إمكان صيرورة الطاعة عبادة، فإنّنا مأمورون العبادة عن مطلق وبهذا تمتاز 
بإطاعة الرسول وأولياء الأمور، لكنّ هذا لا يعني أنّنا مأمورون بعبادتهم بل نحن منهيّون عن 

باطي ـ الرمزي، فإذا مارسنا الطاعة للرسول بهدف التقرّب إليه ذلك، والفرق هو العنصر الارت
والتذلّل له والخضوع بصفته المقدّس مالك الأمر، خوفاً من غضبه وطلباً لرزقه لنا و.. فهذه 

علاقة روحيّة مع االله فهذه ـ قبل كلّ شيء ـ عبادة، وإذا مارسنا الطاعة للرسول بوصف طاعته 
 لأصلي هو المهم هنا في هذه الرمزيّات.عبادة الله، فطرف العلاقة ا

الشعوب ـ بما فيها الشعوب  نّ أنحن نلاحظ  ،انطلاقاً من مطالعة ظاهراتيّة ،ولمزيد توضيح
وتصفها بأنهّا عبادات،  ،ت الرمزيّةالتي تحمل عقليّة الأديان البدائيّة ـ تقوم ببعض السلوكياّ

نجد  بل قدضوع والتسليم وطلب الرضا، وهي سلوكيّات خاصّة تعتبر ذات صلة بالتذلّل والخ
أدياناً ليس فيها تشريعات أصلاً ـ مثل مشركي العرب ـ لكنّ فيها عبادات رمزيّة، ولا يعتبرون 
هذه العبادات ذات صلة بأوامر صدرت واُريد تنفيذها، بل هي ذات صلة ببناء نوع خاصّ من 

؛ لدفع شرّها أو استجلاب قوّتها ة النافذةالعلاقة مع القدرة العليا للعالم أو مع الآلهة المقتدر
نّ مفهوم العبادة ليس أوهذا يعني ومع ذلك وصفها القرآن بأنهّا عبادة لهذه الآلهة، ، للحماية



 

ذهان بسبب طبيعته يه أو تكون رمزيّته مركوزة في الأسوى سلوك رمزي قد يتمّ التوافق عل
تي الشريعة الإسلاميّة وتأمر ببعض الأعمال، ، فعندما تأوالقرابين الماديّة كالانحناء والسجود

 نعرف مانّ بين )أقيموا الصلاة( و )وعاشروهنّ بالمعروف( أيّ فرق لغويّ، وإنّ أفإنّنا لا نجد 
 يصلاة هي سلوك خضوعالفعال أالرمزيّة العباديّة في الأولى إمّا من طبيعة السلوك، فكلّ 

 تعبيرصبح الصلاة بلا معنى، أو من تالمباشر  لغينا هذا التواصلأتواصلي مع االله، بحيث إذا 
راد المولى سبحانه جعله أنّ هذا السلوك أ هأو سياق نفهم من خلال)متصل أو منفصل(  ضافيإ

يستهدف التواصل معه مباشرةً، وهنا نحن نقوم بتنفيذ هذا  ي سلوكاً رمزيّاً أتباره عبادة، عوا
الأمر بوصف هذا القصد  عبر قصد امتثالثناء العمل أو لقلب أالأمر الإلهي عبر حضور ا

ثناء أشكال تحويل العمل إلى عبادة، أو غير ذلك من القصود التي تجعل العبد شكلاً من أ
رمزي  بقصد امتثال الأمر، بل هناك اعتبارٌ  العمل ينفتح بصلة ذاتية مع االله، فليس هناك أمرٌ 

وسمتها التواصليّة قّق رمزيّة العبادة يّ طريقة تحألعباديّة فعل، وعلينا نحن أن نأتي بالفعل ب
 والتي منها ـ بل لعلّه أدناها ـ قصدُ امتثال الأمر.التذلّليّة، 

شترط في العبادة الإخلاص، فإنّ هذا الشرط تقتضيه عباديّة العبادة؛ ومن هنا نفهم لماذا يُ 
عناه أنّ االله لا يُعبد نّ إقحام أيّ طرف آخر في هذه العلاقة، معناه أنّه يُعبد أو على الأقلّ ملأ

ولم ينطلق العبد من روحيّة مفهوم العبادة نحو هذا السلوك، فالإخلاص ليس شرطاً لوحده 
 إضافيّاً في العبادات، بل هو مقوّم مفهوم العبادة التوحيديّة.

وهذا التفسير الذي نقوله للعباديّة يُنهي تماماً بحث التعبدّي والتوصّلي في أصول الفقه 
، ويفسّ لنا لماذا لم تكن هناك نصوص تدعو لقصد امتثال الأمر لب أو كلّ إشكاليّاتهويرفع أغ

 .في العبادات المعروفة
حين قال:  ،السيستاني، شارحاً مفهوم النيّةعلي السيّد يلتقي مع ما ذكره ولعلّ ما ذكرناه 

ويكفي في ذلك أن يكون ة، ليّ تذلّ  داً به بإضافته إلى االله تعالى إضافةً هي أن يقصد الفعل متعبّ «
له  الباعث إلى القصد المذكور أمر االله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحبّ 

ـ وهذا التعريف الذي قدّمه السيستاني  .»رجاء الثواب، أو الخوف من العقابسبحانه، أو 
                                                             

؛ ومحمود ٥٨: ١؛ وانظر: الفياض، منهاج الصالحين ١٩٥، ٥٠: ١السيستاني، منهاج الصالحين ( ١)
 



  

فعل ويكون الباعث : إنهّا أن يقصد الالمتداول والقائليختلف عن التعريف وقريب منه غيره ـ 
 .وامتثاله االله سبحانه له أمرُ 

بها، بل  وقد كان الميرزا النائيني قد صرّح بأنّ صحّة العبادة غير مشروطة بوجود أمرٍ 
باشتمالها على ملاكها التام، ولهذا يكفي عنده قصد الجهة فيها من دون حاجة لقصد امتثال 

 .الأمر
ب من المفهوم العرفاني للعبادة، ويربك الفهم السائد وهذا التعريف الذي نطرحه ربما يقتر

 لها في التداول الفقهي العام.
ووفقاً لهذا الفهم للعبادة، لا يصحّ الاستدلال بالعباديّات لإثبات كون الملاك موجوداً في 

زيّة الجعل أحياناً، بل هو هنا في المتعلّق حصراً؛ لأنّ المتعلّق هو السلوك الذي يحمل في طيّاته رم
، لا الفعل الذي يقصد به امتثال الأمر العلاقة الخضوعيّة الله سبحانه، ومنها قصد امتثال الأمر،

فالمولى عندما يأمر بعبادة معيّنة فإنّ العبادة ممكنة التحقّق قبل الأمر تماماً كالحركات الصلاتيّة، 
بادة يصبح العبد متمكناً من ، غاية الأمر أنّ هذه العفعندما يأمر بها تكون المصلحة في متعلّقها

تحقيقها عبر صيغة قصد الامتثال نتيجة وجود أمر، وهذه الصيغة/التطبيق لم تكن متوفّرة قبل 
 .صدور الأمر، لا أنّ العبادة لم تكن كذلك قبله

إنّ ما ذكره السيد الحيدري، من اعتبار نظريّته مباينةً لنظريّة العدليّة مختلفةً  الوقفة الرابعة:
غيُر واضح لي؛ فإنّ كون هذه العبادات طرقاً حصريّة موصلة لمقام القرب وحصن  عنها،

الولاية الالهيّة، لا يغاير مبدأ أنّ ملاكاتها في متعلّقاتها، بصرف النظر عن إشكاليّة الدور في 
                                                                                                                                                             

؛ ومحمّد الروحاني، منهاج ٣٠: ١؛ والكلبايكاني، هداية العباد ٤٧: ١الهاشمي، منهاج الصالحين 
بّر السيد الخميني بأن يكون القصد ؛ وقد ع٤١: ١؛ والتبريزي، منهاج الصالحين ٦٦: ١الصالحين 

 .٢٨: ١بعنوان الامتثال أو القربة، فَفَصَلَ بينهما، فانظر له: تحرير الوسيلة 
، ٣٧: ١؛ والخوئي، منهاج الصالحين ٥٠: ١انظر ـ على سبيل المثال ـ: محسن الحكيم، منهاج الصالحين ( ١)

؛ ومحمد تقي بهجت، ١٠٧: ١الشريعة  ؛ وفضل االله، فقه٣٤؛ واللنكراني، الأحكام الواضحة: ١٥٣
؛ والوحيد الخراساني، منهاج ٤٢: ١؛ ومحمّد صادق الروحاني، منهاج الصالحين ٤٣وسيلة النجاة: 

 .٣٥: ٢الصالحين 
 .٣١٦ـ  ٣١٥: ١انظر: فوائد الأصول ( ٢)



 

لمقام قصد امتثال الأمر. ومعنى أنّ ملاكها في متعلّقها أنّ االله طلبها لما فيها بنفسها من الموصليّة 
الولاية الإلهيّة، وهذا كافٍ في كون متعلّقها بنفسه محقّقاً لمصلحةٍ، وهي مصلحة الموصليّة 
الحصريّة، فلم أفهم وجه تغاير هذه النظريّة عن النظريّات السائدة، ولعلّ سماحته كان بصدد 

 تأصيل أمرٍ آخر.
جود تشريعات تكون ومن مجمل ما قلناه، يظهر أنّ الاستدلال بالأمر العبادي لإثبات و

 مصلحتها في نفس جعلها القانوني، غيُر صحيح.

٣_  ٣_  ١ Ê ÎÂËÂB³ºA ¼§�A ÑZ»v¾ _Ðj·® ÑèÍ³NºA PB§ÌjrM 
عت  لا يُقصد بهذا الدليل الذي طرحه صاحب الفصول أيضاً، تلك الحالات التي شرُّ

كان في ظرف تقيةّ  للإنسان كي يمارس بعض الأعمال في ظرف التقيّة، كأن يتكتفّ في الصلاة لو
مثلاً، بل المقصود هنا تلك الأوامر الشرعيّة الصادرة عن نفس الإمام، والتي يكون الإمام نفسه 

لا في )والأصح: التقيّة في بيان الدين( وهو المعبّر عنه بالتقية في الحكم فيها في حال تقيّة، 
هو واضح، وإنّما مصلحتها في  مصلحة في متعلّقها، كما نّ هذه التشريعات لا توجدإفالمتعلّق، 

 خر مغاير.آ ذى لو نطق بحكمٍ حماية شخص الإمام من التعرّض للأ
ومن الواضح أنّ صدور مثل هذه التشريعات من الأئمّة معلومٌ، وإن تمّ منع صدوره من 
قبل االله أو النبيّ، فتكون نصوص أهل البيت مما يجري فيها التفصيل هنا، دون نصوص االله أو 

 .النبيّ 
بافتراض أنّ هذا الحكم  وقد حاول غير واحدٍ ـ كالخراساني والنائيني ـ حلّ هذه المشكلة،

الصادر عن تقيّةٍ، ليس بحكمٍ حقيقي، بل هو صورة حكمٍ لا أكثر، ومجرّدُ كلامٍ صدر لمصلحة 
في نفس صدوره من صاحبه، ولا علاقة له بباب الأحكام والقوانين أصلاً، حتى يخرق قانون 

 .بعيّة في المتعلّقاتالت
 التكليف حينئذٍ  وليس«حيث قال:  وقد كان صاحب الفصول منتبهاً لمثل هذا الجواب

                                                             
 .٣٣٩ـ  ٣٣٨انظر: الفصول الغرويّة: ( ١)
 .٤٠ـ  ٣٩: ٢ئيني، أجود التقريرات ؛ والنا١٣٧انظر: الخراساني، فوائد الأصول: ( ٢)



  

التكليف في  مع أنّ  ،الاستعمال عده عن مظانّ لبُ ؛ ألفاظه عن إرادة المعنى )ة(دمجرّ  محضاً  اً صوريّ 
على صرفها عن  فلا باعث ،ى تلك الألفاظ عند جهل السامع بخلافهاعلى حسب مؤدّ  الحقيقة

 .»ة إرادتهامع صحّ  ،ظاهرها وتجريدها عن معانيها
لكنهّم لم يعلّقوا على هذه  ،نّ الناقدين هنا رغم ملاحظتهم صاحب الفصولأوالغريب 

لأنّ معناها أنّ نظريّة حصر  ؛من الناحية العمليّة ةوهي مداخلة في غاية الأهميّ  !المداخلة منه
صبح نظريّة غير قابلة للتفعيل عملاً؛ إذ ما دامت النصوص قد علّقات سوف تتالملاكات بالم

ها عصدرت تقيّةً بهذا المعنى، فكيف لي أن أدّعي أنّ الشريعة القائمة بالفعل والتي أتعامل م
وإن كانت الشريعة الأصليّة النازلة على رسول االله خاليةً  كمن مصالحها في متعلّقاتها دوماً؟!ت

 ة على التقيّة.بنيّ الممن هذه الأوامر 
تفترض أنّ صدور مثل هذه  ولكنّ مقاربة صاحب الفصول لموضوعة التقيّة الأحكاميّة

نّ طرحه المحدّث البحراني الذي يرى أمسلّم، وهذا على خلاف ما ي مرٌ أالأوامر عن الأئمّة 
وأنّه لذلك  ة على التقيّة كانت بهدف حماية الشيعة عبر إيجاد الإمام الفرقة بينهم،الأوامر المبنيّ 

رقة ذات ومعه فتكون هذه الفُ ليس سوى القليل بحسب تعبيره، الدين مر صار المعلوم من أ
فيه مصلحة خارجيّة ترجع  ،نفس أن يقوم جماعة بفعل معيّن ويخالفهم فيه آخرونفمصلحة، 

 . فهل يمكن التشكيك في صدور حكم نتيجة خوف الإمام على نفسه؟نفسهمأعلى العباد 
لكن نحن نطرحه هنا من  ،لبحراني لم يدّع أنّ كل ما صدر تقيةً صدر على هذا النحوا ،نعم

 .باب الاحتمال، فانتبه
والتي  ،لا في الأحكام الظاهريّة ،في الأحكام الواقعيّةحاليّاً نّ بحثنا أوما يُّوّن الخطب هنا 

ومن ثمّ فحتمًا ليست ) نّ هذا عبارة عن حكم واقعيأفلو لم نحرز  منها هذا النوع من الأحكام،
ة شكاليّ لا علاقة لنا به، وهذا على خلاف إفإنّ بحث التبعيّة وتعيين مركز المصلحة  ،فيه تقيّة(

                                                             
 .٣٣٩ـ  ٣٣٨الفصول الغرويّة: ( ١)
. وطبعاً على وفق نظريّة البحراني يلزم أنّ هذه الصورة الزمنيّة التي ٨ـ  ٤: ١انظر: الحدائق الناضرة ( ٢)

يّة كانت تستدعي تفرّق الشيعة ـ لو سلّمنا بها ـ قد تلاشت اليوم، ومن ثمّ فتكون هذه الأحكام تاريخ
 بعد تصوّر حقيقيّتها.



 

 صل الشريعة الواقعيّة.أفإنّ المفروض أنهّا موجودة ـ كما طرحوه ـ في  ،وامر الامتحانيّةالأ
 ؟كيف يمكننا أن نحلّ هذه المشكلة هنا عمليّاً على أيّة حال، لكن 

 والجواب:
هذا الكمّ الهائل من نصوص بيان الدين عن تقيّة، خلافاً لما يُتداول بين  إنّنا لا نوافق على أ ـ

ثنا الإماميّة، بل نعتبر أنّ صدور تشريعات مصدرها ممارسة الإمام للتقيّة قليل جدّاً، وقد تحدّ 
من التقيّة لا تشكّل حتى  وعليه فنسبة النصوص الآتية .رخَ اُ  اتٍ عن هذا الموضوع في مناسب

الواحد في المائة إطلاقاً، فلا توجب ـ من حيث الكمّ ـ هدم إمكان التمسّك بأيّ نصّ نضع يدنا 
 عليه.

إنّ هذه الإشكاليّة منحصرة بموارد احتمال صدور النصّ تقيّةً بهذا المعنى احتمالاً  ب ـ
وفقاً  ،له كذلك يسقط النصّ عن الحجيّة، ومع احتمالا شكاً افتراضيّاً محضاً  معقولاً معتدّاً به

حتى لو لم تكن هناك أخبار للقول بصوريّة الحكم هنا وعدم دخوله في موارد وجوب الطاعة، 
كون حكمٍ ما صدر تقيّةً أو فإنّه لو كان الحكم الصادر تقيّةً مجرّد صورة وشككنا في متعارضة، 

رى البراءة لو كان مضمونه الإلزام، لا، فإنّ هذا يعني أصل الشكّ في وجود حكم فيكون مج
 لزامي ثبت بدليلٍ معتبر أو تخصيصه أو غير ذلك، وهكذا.إ ولا يتمّ التخلّي بسببه عن حكمٍ 

حقيقي، كما لو كناّ نرى كثرة صدور  ولا مفرّ من هذا الاستنتاج لو كناّ نحتمل التقيّة بشكلٍ 
صالة أو .في كلّ موردٍ نضع يدنا عليه تطيح بالاطمئنان كثرةً  النصوص تقيّةً منهم في الأحكام

دون إعلام المكلّفين به واقعاً، اً بغرض صدور الحكم جدّ  وهيهنا، صالة الجدّ أأو الجهة 
لا تمثل أصلاً عقلائيّاً في غير ، صدوره بسبب غير جادّ مثل الهزل أو التقيّة أو غير ذلك

ما زاد نّه كلّ لأعقلائي في غير ذلك؛ ويكفينا الشكّ في وجود بناء  حالات الشكّ الافتراضي،
يُنسب صالة الجهة، ولهذا يطرح بعضهم ـ كما فيما  تلاشت أاحتمال صدور الحكم عن غير جدٍّ 

                                                             
؛ ٤٧٧ـ  ٤٧٢: ١انظر: حيدر حبّ االله، الحديث الشريف حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج ( ١)

 .٨٢ـ  ٧١: ٤وإضاءات في الفكر والدين والاجتماع 
؛ ٣٥٤: ٧؛ والروحاني، منتقى الأصول ٣٨٨ـ  ٣٨٧، ٣٥١: ٣انظر: الخوئي، مصباح الأصول ( ٢)

؛ ومحمد سعيد الحكيم، المحكم في أصول ١٤٧ـ  ١٤٦: ٢الحلقة الثانية  والحيدري، الدروس شرح
 .٢٧٢: ٥الفقه 



  

أصالة الجهة منشؤها غلبة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد ـ أنّه يرى أنّ  للسيد الصدر
قلاء كلمّا تقلّص عندهم احتمال عدم ، وهذا يعني ـ في تحليلي الشخصي ـ أنّ العالجدّي

التطابق لم يبالوا بالاحتمالات الضعيفة، بل حصل لهم الاطمئنان بإرادة المتكلّم استعمالاً وجدّاً، 
لكن كلّما زاد احتمال التقيّة أو كثرت موارد عدم التطابق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدّية 

معاً، فإنّه لا يحرز أنّ العقلاء لديهم أصل باسم أصالة الجدّ،  أو بين المدلول الوضعي والإرادتين
بل يتوقّفون هنا، ما لم يكن الآمر قد أمرهم بإطاعة جميع ما يصدر منه حتى ما يحتملون بقوّة أنّه 

 صدر منه عن غير جدّ، وهذا يحتاج إلى دليل لإثباته هنا.
ضعيفة التي لا يبني العقلاء حياتهم لاصالة الجهة تجري في موارد الاحتمالات أنّ أوالحاصل 

إمّا لكثرة صدور الكلام من المتكلّم  ،قيقيوجب التردّد الحأعليها، أمّا لو قوي الاحتمال بحيث 
رز وجود التردّد الحقيقي، فلا يحُ إلى حدّ رفعت هذا الاحتمال كيفيّة تقيّةً أو لملابسات مورديّة 

صل عدم صدور هذا يطبّق عليه أرد في هذه الحال صالة الجدّ، والموقلائي هنا باسم أبناء ع
 الكلام أو الحكم من المتكلّم.

، فنحن لا لهم اً والآخر مخالف لجمهورللو تعارض الخبران وكان أحدهما موافقاً  ،ومن هنا
جّة وحجّة، بل إنّ حالة التعارض هذه بين حُ ترجيحاً تعبّديّاً نقول بالترجيح الجهتي بوصفه 

قط الخبر عن الحجيّة، فيس موافق تقيّةً  نصّ أو حكمللشكّ الحقيقي في صدور  هي بعينها موجبة
ـ على تقدير ربطها  ةخذ بالمخالف لهذه الخصوصيّة، ولا نفهم الترجيح بالمخالفويتعيّن الأ

جل هذه الخصوصيّة لا لأإكما ذهب إليه بعض ـ أو نحو ذلك بعنصر التقيّة، لا بحُسنها في ذاتها 
ثبت لنا الترجيح بالمخالفة، بل لو خبار والأحاديث لكي تُ ولهذا لسنا بحاجة للأ ؛التي ندّعيها

                                                             
لى ظهور إ صالة الجدّ أالصدر . نعم أرجع ٣٦٧: ٢، ج٢انظر: كاظم الحائري، مباحث الأصول ق( ١)

 ئيّاً بنفسهصلاً مستقلاً عقلا، وعدم كونها أولى والثانيةة الأم بالمطابقة بين الدلالة التصديقيّ حال المتكلّ 
وعلى هذا المبنى أيضاً يكون ظهور حال المتكلّم مشكوكاً (، ٢٦٧: ٣ صولبحوث في علم الأ)انظر: 

 نّ ؛ لأالظهور ما لم نعد إلى حالة قوّة الظنّ به قانونيّة لهذا يّةفيه عند حصول شكّ حقيقي، ولا مرجع
مرجع الظهور الحالي ليس ، بل دتردّ ة توجب العند قيام معطيات احتماليّ  الظهور الحالي يصبح مشكوكاً 

هذا لو سلّمنا أنّ المتكلّم في حالات التقيّة لديه إرادة استعمالية  ل مفردات الاطمئنان..سوى تشكّ 
 أيضاً.



 

 صحّت سنداً فهي تحكي عن معيار عقلائي طبيعي ونوعي.
 ،عندما حاول في أواخر مباحث التعارض ،د الصدرالسيّ يرجع إليه كلام ولعلّ ما قلناه 

ا الترجيح وأمّ «اعدة، حيث قال: على مقتضى الق أخبار العلاجالترجيحات الواردة في تخريج 
لية يبتني على تطبيق قاعدة حمل الظاهر على فتخريجه على مقتضى القاعدة الأوّ  ة،بمخالفة العامّ 

ة الجدية بعد عدم إمكان الجمع العرفي بلحاظ مرحلة بلحاظ مرحلة الدلالة التصديقيّ  النصّ 
ية لو قيس إلى الخبر اً في الجدّ ون نصّ الحديث المخالف للعامة يك نّ إحيث  ،ةالدلالة الاستعماليّ 

صحة هذا النحو من الجمع بين الدليلين  م في بحث التعارض المستقرّ الموافق معهم، وقد تقدّ 
المتعارضين إذا أوجبت الموافقة والمخالفة مع مجموع الملابسات اختلافاً في درجة الظهور في 

 .»..يةالجدّ 
هر والنصّ معناه أنّه شعر أنّ ملابسات التعارض فإنّ جعله القضيّة ضمن ثنائيّة الظا

فرضت مفاضلة في قوّة دلالة الرواية المخالفة والموافقة للجمهور، وهذا هو الذي نريده، لكنهّ ـ 
بنظري القاصر ـ لم يكن مضطراً للذهاب خلف ثنائيّة النصّ والظاهر، بل كان بإمكانه اختصار 

 وارد الشكّ الحقيقي؛ لترجيح المخالف على الموافق.الطريق عبر الإطاحة بأصالة الجهة في م
هذا كلّه لو أخذنا مفردةً نصيّة معيّنة ونظرنا إليها بوصفها حالة مشكوكة؛ لأسباب كيفيّة أو 
كميّة، أمّا مجمل النصوص بنظرة مجموعيّة فليست فيها مشكلة؛ لأنّ العلم الإجمالي بالإلزامات 

له آثار أخرى مما تحدّثنا عن بعضه لدى دراسة دليل  الحقيقيّة يوجب التنجيز، وإن كانت
رادة لانحلاله بالعلم بالإ، لكنّه لا قيمة لهذا العلم الإجمالي هنا؛ ، فراجعوأمثاله الانسداد

 .زيد من غير تلك المواردأجمال وعدم وجود معلوم بالإ ،الجدية في غير موارد الشك

٤_  ٣_  ١  _ ÁËÇ¯¾ ¼§�A ÑZ»v¾ÝA �öºe ÑÑèÍvÃºA 
والإضافة  ،التي تقدّمت سابقاً ، ونفي قانون التبعيّةالنصيّة في دلّة الأربما يتمّ توظيف بعض 

 بهدف إثبات نظريّة التفصيل هنا، وذلك على الشكل الآتي:عليها، 
                                                             

 .٤١٥: ٧بحوث في علم الأصول ( ١)
 .٧٠٨ـ  ٦٣٩راجع: حيدر حبّ االله، حجيّة الحديث: ( ٢)



  

 سرائيل لمحض الامتحان لا لمفسدة في المتعلّق.تحريم بعض الطيبات على بني إ أ ـ
 فسدة في المتعلّق نفسه.م لها بهدف الامتحان لا لمصلحة أوجعل القبلة ثم تحوي ب ـ
يْدِ تَناَلُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴿قوله تعالى:  ج ـ ءٍ مِنَ الصَّ كُمُ االلهَُّ بشََِْ ا الَّذِينَ آَمَنوُا لَيَبْلُوَنَّ َ يَا أَيُُّّ

افُهُ باِلْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْ  فالغاية هي  (.٩٤)المائدة:  ﴾دَ ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابٌ أَليِمٌ ليَِعْلَمَ االلهَُّ مَنْ يخََ
 شيء كامن في المتعلّق.وجود معرفة االله الصالح من غيره، لا 

ثُمَّ «للابتلاء، ففي الصحيفة السجاديّة جاء:  نّ أمر االله ونهيهبعض الروايات الدالّة على أ د ـ
ار، عن أبي عبد د الطيّ حمزة بن محمّ ، وفي خبر »يَبْتَلِيَ شُكْرَنَا، ونهَاَنَا لِ مَرَنَا ليِخَْتَبِرَ طَاعَتَناَأَ 

 وجلّ  إلا وفيه الله عزّ  ،أو بسط مما أمر االله به أو نهى عنه فيه قبضٌ  ءه ليس شيإنّ «قال:  ،×االله
فالهدف من وراء الأوامر والنواهي هو الابتلاء والاختبار لا تحقيق مصالح  .»وقضاء ابتلاءٌ 

 .لّقاتفي المتع
لكنّ هذه النصوص أقلّ ما يقال فيها أنهّا تعارض النصوص الخاصّة التي سبق أن ذكرناها 
في العنصر الثامن من عناصر توليفة الدليل النصيّ على قاعدة التبعيّة، فمثل خبر محمّد بن سنان 

مفاسد، فهل هناك كان صارماً في نفي فكرة التعبّد المحض، ومؤكّداً أنّ الأحكام تابعة لمصالح و
 يمكن الجمع بين هاتين المجموعتين من النصوص؟

عبر القول بأنّ النصّ الوحيد المنافي  حاول بعض الباحثين المعاصرين التوفيق بين النصوص
هنا هو رواية محمّد بن سنان؛ لأنّ سائر الأدلّة والنصوص تُثبت التعبدّية والمتعلّق بنحو الموجبة 

، بل يُثبتان المطلوب، وهو أنّ بعض الأحكام تكمن مصلحتها في الجزئيّة، فلا تعارض بينهما
المتعلّقات وبعضها الآخر في الجعل نفسه والتعبدّ. لكنّ مثل خبر محمّد بن سنان لا يمكن 
الأخذ به؛ وذلك إمّا لضعف سنده، أو لكون لهجته في التعنيف على فكرة التعبّد ظاهرها 

ني الهجري، وهو تيار ينفي فكرة المصالح في غير التعبدّ مواجهة تيار فكري قائم في القرن الثا
مطلقاً، فهذا هو التيار الخطير الذي يستحقّ كلّ لغة النفي والتعنيف التي اشتملتها الرواية، بل 

                                                             
 اعة المدرسين.. طبع جم٢٧الصحيفة السجاديّة الكاملة: ( ١)
)وفي أحد النقلين رواه عن محمّد بن علي الحلبي(؛  ٢٧٩، ٢٧٨: ١؛ والمحاسن ١٥٢: ١الكافي ( ٢)

 .٣٥٤، ٣٤٩والتوحيد: 



 

لا مقولة من قال بأنّ ظاهر خبر ابن سنان أنّه ينفي مقولة من قال بأنّ كلّ الأحكام للتعبّد، 
بل بعض الأحكام  ة،غير صحيح ةن تثبت أنّ هذه الكليّ أنهّا تريد أم وبهذا نفهبعضها للتعبّد، 

 .ا وبعضها في نفس جعلهامصالحها في متعلّقاته
ما أحل االله ا وجدنا كلّ نّ إ«وما ذكره صحيح، نعم في مقطع آخر من خبر ابن سنان جاء: 

نون عنها، ووجدنا إليه الحاجة التي لا يستغ ولهم ،همؤتبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقا
. فإنّ »..الفناء والهلاك)إلى(  داعياً  ووجدناه مفسداً ، م من الأشياء لا حاجة بالعباد إليهالمحرّ 

هذا المقطع لا ينفي كليّة التعبدّ فحسب، بل يُثبت كليّة المصلحة في المتعلّق، إلا إذا قيل بأنّه وارد 
 من موضوع الأطعمة والأشربة، واالله العالم. في متعلّق المتعلّق )المحرّم من الأشياء( وقريب

 وبصرف النظر عن ذلك، هل بالفعل يُثبت هذا الدليل فرضيةّ التفصيل؟
تحريم بعض الطيبات على بني اسرائيل غاية ما يثبت وقوع هذا النوع من التشريع  إنّ أ ـ 
ثبت أنّ أمراً من مصلحته في نفس جعله القانوني، في الشريعة الموسويّة، ولا شيء يتكون الذي 

هذا النوع قد وقع بالفعل في الشريعة المحمديّة، فلا يثبت الفرضيّة الثالثة التي تنوّع الأحكام في 
 الشريعة إلى ما ملاكه في متعلّقه وما ملاكه في جعله.

يكم بتحريم صيد أنّ االله سيبتلبها نّ المراد المفسّين بأ بعضُ رم فسّها إنّ آية صيد المح ب ـ
سرائيل بصيد البحر وابتلى أمّة إنّ االله ابتلى بني أ، حتى قيل بكم ورماحكمييد الذي تناله أالبرّ 

 .محمّد بصيد البرّ 
ية الكريمة ليست ناظرةً لشَء من هذا القبيل، بل هي تجعل الابتلاء بالصيد لا لكنّ الآ

وف يبتلي االله المسلمين س ،اد أو ما فيه قابليّة الصيدطبمعنى أنّ الصيد وهو المص بحكم الصيد،
ثالها كثرت أمنّ الطيور وأيديهم، وهذا يدلّ على هم وأنّه يصبح مقدوراً عليه برماحأبه حدّ 

وهل سيصبرون على حكم  ،لينظر االله لإيمانهم ؛التي قاموا بهاأو العمرة عليهم في رحلة الحجّ 
 نّ حكمَ بأية والتي تليها الآفي هذه  م أو في الحرم أو لا؟ فاالله يقول لهمللمحرتحريم الصيد 

                                                             
 .١١٤ـ  ١١٣؛ وفقه وعقل: ١٧٢ـ  ١٧١انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ١)
 .٤٠٥: ٣، و٢٩٤ـ  ٢٩٣: ١؛ والفصول المهمّة ٥٩٢: ٢علل الشرائع ( ٢)
 .١٢٦ـ  ١٢٥: ٣؛ والتفسير الكاشف ٤١٩: ٣: مجمع البيان انظر( ٣)



  

رسال الحيوانات السهلة الصيد إوعليكم أن تلتزموا به وسوف نختبركم ب ،يد صدرصتحريم ال
سوف يكون  ،يمانكم، لكن بعد هذا الاختبار الهادف لرصد مستوى الإيمانإعليكم لننظر في 

 ت اللاحقة.اهناك عقاب في المرّ 
، بل دلّت عليه بعض الروايات عن أهل البيت وقد مال بعض المفسّين لهذا التفسير

في قول االله  ،×، عن أبي عبد االله)الصحيح على المشهور(ر عمّا  معاوية بن، ففي خبر النبويّ 
يدِْ تَناَلُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴿وجل:  عزّ  نَ الصَّ ءٍ مِّ كُمُ االلهُّ بشََِْ شرت لرسول حُ «قال:  ،﴾لَيَبْلُوَنَّ
)الصحيح  لبي، وفي خبر الح»نالتها أيديهم ورماحهم الحديبية الوحوش حتى في عمرة ‘االله

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ ﴿وجل:  عن قول االله عزّ  ،×سألت أبا عبد االلهيضاً(، قال: أعندهم  َ يَا أَيُُّّ
يدِْ تَناَلُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ  نَ الصَّ ءٍ مِّ كُمُ االلهُّ بشََِْ  شر عليهم الصيد في كلّ ح« :قال ،﴾لَيَبْلُوَنَّ

 .»دنا منهم ليبلوهم االله به مكان حتى
 وبهذا لا علاقة لهذه الآية الكريمة بموضوع بحثنا.

إلا وفيه  ،أو بسط مما أمر االله به أو نهى عنه فيه قبضٌ  ءليس شي إنّ الرواية التي تقول بأنّه ج ـ
غاية ما تُثبت أنّ جميع الأحكام مقصودة  ، لا تنفع المستدلّ هنا؛ لأنّ وقضاء ابتلاءٌ  وجلّ  الله عزّ 

بالابتلاء والاختبار؛ ولكنّ هذا لا يفيد حصر الملاك بمحض الاختبار، بل تفيد في وجود ملاك 
الامتحان من وراء جميع التكاليف دون أن يضّر ذلك بكون جميع التكاليف ترجع في متعلّقاتها 

تحان، بل العباد حتى لو علموا بمصالح على مصالح للعباد، لكن حيث لا يعلمون فهو لهم ام
راجعة عليهم، مع ذلك فإنّ التضييق عليهم بالأحكام هو ابتلاءٌ؛ لأنّ بعضهم لا يريد هذا 
التضييق ولا تهمّه غير المصالح العاجلة الآنية الشهويّة، بل هذا الخبر لو تمّ لنفى التفصيل 

عارض النصوص القرآنية والحديثيّة الكثيرة الموجود في هذه الفرضيّة وأثبت الفرضيّة الثانية فيُ 
 التي تدلّ على مصالح في المتعلّقات استهدفَها التشريع، ولا يقدر على مقاومتها.

وأمّا خبر الصحيفة السجاديّة؛ فهو أيضاً قابل للجمع مع النصوص الدالّة على كون 
                                                             

؛ والشيرازي، ٢٠ـ  ١٩: ٤؛ والأندلسي، تفسير البحر المحيط ٦٤٣: ١انظر: الزمخشري، الكشاف ( ١)
 .٩٠: ٢١؛ والعيني، عمدة القاري ١٥٠ـ  ١٤٩: ١الأمثل 

 .٣٤٣: ١؛ وتفسير العياشي ٣٠١ـ  ٣٠٠: ٥؛ وتهذيب الأحكام ٣٩٦: ٤الكافي ( ٢)



 

مع عدم  وجود المصلحة في المتعلّق؛ الملاكات في المتعلّقات؛ لما قلناه آنفاً من أنّ الاختبار لا ينافي
نّ في ترككم الزنا والنظر الشهوي لغير ما : إالبشر لو قلت لهم الآنف، على الحصردلالة وجود 

وتقديم المنفعة  ،به لشدّة تعلّقهم الشهويّ  ؛فهم لا يتركونه ،لكم في دنياكم أحلّ االله مصالحَ 
 م.اتهلهم ولمجتمعة على المنافع الكليّة الآتية الآنيّة الغريزيّ 

مرسلةُ الاحتجاج عن الإمام  ويؤيّد ما نقول من الجمع بين الامتحان والاختبار والمصلحة،
ما  سل من الجنابة، وأنّ ة الغُ قال: فما علّ ، حيث جاء: ..»الزنديق«في جداله مع  ×الصادق

 النطفة دمٌ  ، وذلك أنّ الجنابة بمنزلة الحيض إنّ «: ×قال وليس في الحلال تدنيس؟ حلالاً  ىأت
ووجد  س البدن،ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة، وشهوة غالبة، فإذا فرغ تنفّ  لم يستحكم

ذلك أمانة ائتمن االله  الجنابة مع وغسلُ  .كريهة، فوجب الغسل لذلك الرجل من نفسه رائحةً 
 .»ليختبرهم بها ؛عليها عبيده
 يضاً غير دقيق.أفهذا الشاهد وعليه، 

سيس نظريّة أهمّ دليل هنا، لكنّه لا ينهض لتأربما يكون  ،ستدلال بتحويل القبلةإنّ الا د ـ
 ونستثني منه حالةً  ،نّ الدليل دلّ على وجود الملاكات في المتعلّقاتأكليّة؛ إذ غايته أن يقال ب

واحدة مضت وانقضت وكانت لها ظروفها في صدر الإسلام، ولو نفعت هذه الواقعة لنفعت 
. وسوف فانتبه ،لرابعة الآتية وليس هنا، إذ تظلّ مجرّد حالة واحدة لم يعد لها وجودفي الفرضيّة ا

 يأتي بيان تصوّرنا الخاص لمسألة الملاك في المتعلّق، بما يتصل بهذه القضيّة إن شاء االله.

٥_  ٣_  ١  _ �I lÌB¿NºA ÅBÆjI :ÎãNYBn¾¨ÌjrNºAÊ ÑZ»v�A 
ولو  ،لة في الحقيقةرة في الشريعة معلّ ام المقرّ حكمن الأ كثيراً  أنّ ذكر صاحب الفصول 

فقد حافظ الشارع  ومع ذلك ،ردة في جميع مواردهام غير مطّ كَ بحِ  ،أو الاحتمال الظنّ  بحسب
ة لحفظ كتشريع العدّ  ،بموارد الحكم من الأداء إلى الاخلال حذراً  ؛تهاعمومها وكليّ  لىع

 ة حتى مع القطع بعدمعلى سبيل الكليّ ا وطهأثبتها الشارع بشر حيث ،الأنساب من الاختلاط
                                                             

. والخبر طويل، وهو عندي ضعيف السند، وفي بعض مواضعه المتنيّة ٩٣: ٢الطبرسي، الاحتجاج ( ١)
 تأمّلات.



  

نزال والغائب عنها عن الإ داً مجرّ  أو النسب أو بعدم الاختلاط كما في المطلقة المدخول بها دبراً 
عل المدار في ذلك على العلم أو ه لو جُ فإنّ  ،وغير ذلك ة الحملها مدّ ؤزوجها أو المتروك وط

الاختلاط في كثير من  تفويت الحكمة وحصولى إلى دّ النسب أو عدم الاختلاط لأ بعدم الظنّ 
لرفع رياح الإباط مع  ؛غسل الجمعة تشريع وكذا الحال في ..الموارد بالتلبيس أو الالتباس

وإن ـ  أو تركاً  فعلاً ـ الأمور .. وغير ذلك من الأمثلة العديدة، فهذه ثبوت استحبابه مع عدمها
لكن لما كان في تعميم  ،مكَ تشتمل على الحِ  التي على الموارد سنها الابتدائي مقصوراً كان حُ 

ن الفعل في فحسُ  ،ن تعميم التكليفموارد الحكم حسُ  التكليف حكمة كمال المحافظة على
ة حُسن سن التكليف من جهوليس حُ  ،د عن الحكمة من جهة التكليفيتجرّ  الموارد التي

 .زم الدورل وإلا، الفعل
لمصلحة في بعض  جعل الحكم الكلّي بالالتزام بأنّ  نيوهذا الاستدلال ناقشه الميرزا النائي

 نّ أغاية الأمر  ،للملاك ة الحكمعين الالتزام بوجوب تبعيّ المتميّزة عن غيرها هو فراد غير الأ
 .ةة وأخرى شخصيّ المصلحة الداعية إلى الجعل ربما تكون مصلحة نوعيّ 

نّ وجود المصلحة في المتعلّق إ :الطريقةوكلام الميرزا النائيني صحيح ولنا تبيين القضيةّ بهذه 
في بعض الموارد ـ مع إمكان التباس الأمر على المكلّفين في موارد يظنوّن أنّ المصلحة ليست 
فيها، مع أنهّا تكون فيها ـ هو الذي يدعو للإلزام بالحكم الكلّي المطلق، فالأمر بغسل الجمعة في 

 جاء مالنظافة لفرض وجودها في زيد قطعاً، إنّ بعض الموارد التي تكون واقعاً خارج إطار ا
ق تلك المصلحة وضمان تحقّ  ،خطاء في ذلكألتحقيق المصلحة في متعلّق الحكم وعدم حصول 

في كثير من الحالات، فليس هناك الجماعة وعلى مستوى  ،على مستوى الفرد في بعض حالاته
وضحنا هذه القضيّة في بعض ، وقد أصلاً لقانون المتعلّقات، بل العكس هو الصحيحأنقض 

 .، وسيأتي مزيد توضيحمداخلاتنا السابقة في هذا الكتاب
لتزم ـ نتيجة مقاربة اجتهاديّة في قد يُ  ،بعض الأمثلة التي ذكرها صاحب الفصول ،نعم

 فانتبه. ،نّ الحكم فيها دائر مدار عدم العلم بانتفاء الحكمة الواردة في النصّ أالنصوص نفسها ـ ب
                                                             

 .٣٣٩الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ( ١)
 .٣٩: ٢أجود التقريرات ( ٢)
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 ق بعض التكاليف بهذهة على عدم تعلّ دالّ الأخبار ذكر صاحب الفصول أيضاً بأنّ بعض 

سن في حُ  يقدح ة في الفعل قدوجود المشقّ  فإنّ مثل السواك، ة عنهم لفة والمشقّ للكُ  رفعاً  ؛ةالأمّ 
لكن  ،اً عقليّ  بل واجباً  ،حسناً  قد يكون ل الشاقّ فالفع ،سن الفعلوإن لم يقدح في حُ  ،لزام بهالإ

 .ف مع قضاء الحكمة بعدمهالمكلّ  لما فيه من التضييق على ؛لزام بهلا يحسن الإ
إذ دخول عنصر مثل المشقّة والعُس ربما يكون مؤثراً في  لال لا ينفع هنا؛دستنّ هذا الاأإلا 

سن الأوّلي في الشيء، ليس هو المصلحة النهائية بعض الأحيان في تغيير حالة المتعلّق؛ لأنّ الحُ 
التي فيه، والتي في ضوئها يجُعل الحكم ويُسنّ القانون، فإنّ واضع القانون يُلاحظ حُسن الفعل 
أو المصلحة الأوليّة التي فيه من حيث نفسه، ثم ينظر في وجود منافسٍ لهذه المصلحة أو 

 فإنّه يجُري الكس والانكسار بين المصلحة الأوليّة معارض لها، وفي هذه الحال لو وَجَدَ منافساً 
والمنافس المعارض مثل المشقّة، فإنّ التيسير بعينه فيه مصلحة أيضاً، وبعد إجراء الحساب 
النهائي ينظر القانونيُّ في حالة الفعل نتيجة عناوينه وطوارئه فيعطي الحكمَ. والمشقّةُ في السواك 

في المتعلّق، وجعلت المتعلّق بمصلحةٍ أضعف، ولهذا حُكم أثّرت على المصلحة الأوليّة 
 باستحبابه، فهذا الكلام كلّه منسجم مع تبعية الملاك للمتعلّق ولا ينافيه.
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ات، هو من الواضح أنّ القدر المتيقّن من قانون تبعيّة الأحكام للملاكات في المتعلّق

الأحكام التكليفيّة، إلا أنّ الكلام في الأحكام الوضعيّة مثل الصحّة والبطلان والنجاسة 
في متعلّقاتها، وبهذا  توالطهارة وغير ذلك، حيث يلتزم بأنّ مصالحها في جعلها القانوني وليس

 جعلها. يمكن تقسيم الشريعة إلى أحكام تكليفيّة مصالحها في متعلّقاتها ووضعيّة مصالحها في
الأحكام  نّ إ«: حيث قال ومن أبرز الشخصيّات التي ذهبت إلى هذا القول السيدُ الخوئي،

تابعة للمصالح والمفاسد في  ةفين لتكون كالأحكام التكليفيّ بأفعال المكلّ  قةً ة ليست متعلّ الوضعيّ 
ة ة والزوجيّ لملكيّ كما في ا ،غالباً  ةق بالموضوعات الخارجيّ ة تتعلّ بل الأحكام الوضعيّ  ،قاتهامتعلّ 

                                                             
 .٣٣٩الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ( ١)



  

تبع ة تبل الأحكام الوضعيّ  ،أو مفسدة قاتهما ذات مصلحةفلا معنى لكون متعلّ  ،ونحوهما
 .وقد تبعه عليه بعض المعاصرين .»نشائهاإالمصالح والمفاسد في جعلها و

على ما جاء في بعض  احتمالاً، اق العراقي قد طرح هذه القضيّة مسبقاً بوصفهوقد كان المحقّ 
قريراته، حيث قال بأنّ الأحكام الوضعية لعلّ المصلحة فيها في جعلها، ولم يظهر منه الجزم ت

 .والبتّ 
لابدّ أن تُدرس طبقاً لنظريّة الأصولي في هويّة الأحكام  ،إلا أنّ مسألة الأحكام الوضعيةّ هنا

 الوضعيّة، وذلك أنّه يوجد أكثر من تصوّر هنا:
سوى عناوين منتزعة عن الأحكام التكليفيّة، وليست  تيسإنّ الأحكام الوضعيّة لـ  ١

مستقل، وفي هذه الحال تكون مصلحة هذا اللون من الأحكام تابعة لمنشأ  مجعولة شرعاً بشكلٍ 
الانتزاع، فمصلحة الحكم الوضعي هي نفسها بحسب المآل مصلحة الحكم التكليفي، ولا 

 على هذا الرأي، فإمّا أن نعتبر الأحكام يوجد حينئذٍ أيّ تفصيل هنا في هذه القضيّة بناءً 
ميّة لمجموعات الأحكام التكليفيّة، وفي هذه الحال يالوضعيّة صور أحكام ومجرّد صيغ تنظ

أو نقول بأنهّا أحكام غاية الأمر بأنهّا منتزعة عن  ،تكون خارجةً تخصّصاً عن مجال قاعدة التبعيّة
 .لح تلك، فلا تفصيل في البينالأحكام التكليفيّة، فتكون مصالحها عين مصا

والهدف من ورائها هو الأحكام  ،بجعلٍ مستقلّ  أن نلتزم بأنّ الأحكام الوضعيّة مجعولةٌ ـ  ٢
التكليفيّة، وفي هذه الحال فإنّ مصلحة جعلها تكون هي الأحكام التكليفيّة، وحيث إنّ 

التجوّز ـ القول بأنّ الأحكام  مصلحة الأحكام التكليفيّة في متعلّقاتها، فيمكن ـ ولو بنوعٍ من
مي لتحقيق تلك  الوضعية مصالحهُا في متعلّق الحكم التكليفي؛ لأنهّا مجعولة بنحوٍ مقدَّ

 .المصلحة
مصلحة المقدّمية هل يحقّق  ،نّ هذا الجعل المستقلّ أن لا يتجاهل أنّ هذا الكلام يجب أإلا 

                                                             
 .٤٥ى )الاجتهاد والتقليد(: الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثق( ١)
 .١٥: ١٦انظر: محمد صادق الروحاني، فقه الصادق ( ٢)
 ، بتقرير: محمد رضا الطباطبائي.٢١٦انظر: العراقي، تنقيح الأصول: ( ٣)
 .٩٩: ٣لا بأس بمراجعة: النائيني، فوائد الأصول ( ٤)
 .٧٤ـ  ٧٣انظر: أكبريان، درآمدى بر فلسفه احكام: ( ٥)



 

 أو بمتعلّقه:هذه بنفس وجوده 
لا بمتعلّقه وفقاً لهذا التقريب، مصلحة المقدّميّة هذه بنفس وجود الجعل فإذا كان يحقّق  أ ـ

كم نّ مصلحة الحأمصالح المتعلّق، لا س جعل الحكم الوضعي يحقّق مصلحة التقريب من ففن
صلحة الحكم الوضعي النهائية هي من تكون أالوضعي هي مصلحة المتعلّق فقط، فلا تنافي بين 

ت عينه تكون مصلحته في جعله بوصفه طريقاً لتحقيق مصلحة وفي الوق ،مصالح المتعلّق
 وبحثنا ليس في النسب اللفظية حتى نتكلّم عن الحقيقة أو المجاز. المتعلّق.

يستحيل يرزا النائيني، بأنّ مصلحته في مجعوله، بتقريب أنّه حيث المأمّا إذا قلنا، كما ذكر  ـ ب
تية قريباً بعون االله ـ يتعيّن أن تكون مصلحة الحكم الآيّته فقاً لنظرو ـكون المصلحة في الجعل 

استقلالاً، في نفس مجعوله لا في جعله، فالمصلحة في  والذي هو في نفسه مجعولٌ  ،عيضالو
لا في  ،النجاسة والطهارة، لا في جعل النجاسة والطهارة، والمصلحة في صحّة العقد أو بطلانه

 .جعل صحّته أو بطلانه
م أنّ الأحكام الوضعيّة واقعيّات قانونيّة في عالم الاعتبار، ولها مصالحها، ومعنى هذا الكلا

وإن كانت مصالحها في النهاية تنتهي إلى مصالح الأحكام التكليفيّة، وهذا ما يفرض نوعاً من 
اعتبار هذه العناوين الوضعيّة ذات واقعيّة في لوح الاعتبار القانوني، لا أنهّا مجرّد صور تنظيميّة 

 ميّة أو منتزعات عن أحكام تكليفيّة.كلا
هو ما ذكره في تقديري بين هذين ـ على مبنى الجعل المستقلّ للحكم الوضعي ـ والراجح 

إذ لا معنى هنا للمصلحة في الجعل نفسه، إلا بفرض الأحكام الوضعيّة مجرّد  الميرزا النائيني،
الأحكام التكليفيّة، تمثل كلّ صياغات لغويّة تنظيميّة بهدف تكوين مجموعات متناسقة من 

واحدة منها أسرةً ملتئمة على بعضها، كأسرة الأحكام الزوجيّة أو أحكام الرقيّة أو أحكام 
 الملكيّة أو غير ذلك.

ة اعدة تبعيّ قة جعلها القانوني، تصبح ووفقاً لهذا الفهم لهويّة الأحكام الوضعيّة ونوعيّ 
؛ لأنّ ملاكات الأحكام الذي طرحه السيد الخوئي من التفصيلمأمن الملاكات للمتعلّقات في 

                                                             
 .٩٩: ٣ائد الأصول انظر: فو( ١)

 



  

الوضعيّة إمّا في متعلّق الحكم التكليفي أو في مجعولها بنفسها أو لا وجود لحكمٍ وضعي حقيقي، 
 .وإنّما هي صيغ تنظيميّة لفظيّة متواضعٌ عليها

الشريعة الواقعيةّ مقنع يؤكّد لنا أنّ  ونتيجة البحث في الفرضيّة الثالثة أنّه لم يثبت لدينا دليلٌ 
تتنوّع أحكامها إلى نوعين: نوع تكمن ملاكاته في متعلّقاته، ونوعٌ آخر تكمن ملاكاته في نفس 

 ثباتيّة.إر على أدلّة الجعل، فهذا الصورة المتنوّعة لا تتوفّ 
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ثبات مركز الملاك بنحو الحتم والحسم، إلينا التخلّي عن فكرة يذهب هذا الافتراض إلى أنّ ع

إنّ من الممكن أن  :والذهاب نحو الحديث عن فتح باب الاحتمالات لا غير، وذلك بالقول
ثالث قد لا نعرفه،  وربما لأمرٍ  ،وربما لملاك في نفس جعله ،يكون الحكم قد جاء لملاك في متعلّقه

ت لصورة محدّدة، ثبِ كه في الجعل والمتعلّق معاً، فليس لدينا مُ واحد صدر وملا وربما يكون حكمٌ 
مّا غير ذلك أبأنّ غاية ما لدينا وجود بعض الأحكام التي ملاكاتها في متعلّقاتها، و :أو ربما يقال

 يّة التي قد يقوم الدليل فيها على شيءٍ دفلا نستطيع أن ننفيه أو نثبته إلا في بعض الحالات المور
 نفتح باب الاحتمال على مصراعيه.وبهذا ، ما

علّق أو الجعل ليست تلة كون الملاك في المأنّ مسيصحّ ما ذكره السيدّ الخميني من أوبهذا 
من حيث  آخر خارج عنهما، وهذا منه صحيح بنحو مانعة الخلوّ، بل قد تكون المصلحة في شيءٍ 

عن أوامر التقيّة بمعنى الأمر تحدّث  فقد ،شديد التي ذكرها فيها نظرٌ الأمثلة لكنّ  ،المبدأ
مال، لا التقيّة في بيان الحكم التي تحدّثنا عنها سابقاً، حيث ذكر عبموافقة الجمهور في بعض الأ

بل المصلحة في إظهار الموافقة مع الجمهور لا في نّ المتعلّق هنا ليست فيه مصلحة، أالخميني 
ة. كما تحدّث عن مصلحة ظهار الموافقالفعل نفسه، إذ الفعل ليس سوى الوسيلة التي تحقّق إ

الآمريّة والناهويّة، كما لو تعلّق الغرض بأن يكون المولى آمراً وناهياً، دون مصلحة في المتعلّق 
 .ولا حتى في الطاعة

 :وذلك
                                                             

 .١٥٧ـ  ١٥٦: ١انظر: أنوار الهداية ( ١)



 

نّه فهم من كون المصلحة في المتعلّق هو أنّه بذاته فيه مصلحة، مع أنّ هذا ليس هو المراد، إ أ ـ
لصلاة المتكتفّ بها فيها مصلحة في حال التقيّة، وتأتي هذه المصلحة من مصلحة فإنّ نفس ا

حماية الفاعل من الضرر أو من المداراة، فالفعل في هذا السياق حصلت فيه تحوّلات عنوانيّة 
نتيجة تزاحم المصالح، فرضته ذا مصلحة وإن كان ذا مفسدة في غير ذلك، أو ذا مفسدة أقلّ من 

ظرف نفسه أيضاً، تماماً كالخمر، فإنّ شربها ليست فيه مصلحة بل فيه مفسدة، المصلحة في ال
لكنّ شربها لمن يشرف على الموت بحيث تُنقذه من الموت فيه مصلحة، ولا يقال بأنّ الشرب 

؛ لأنّ بين الاثنين علاقة وجوديّة ليس فيه مصلحة، وإنّما المصلحة في تحقيق الإنقاذ نفسه لا غير
 .والحال في هذا الظرف

وأمّا قوله رحمه االله بأنّ الأغراض والغايات غير المتعلّقات، فالغاية من وراء المتعلّق هو 
لا تعني  إظهار الموافقة وتحقيق الأمن الشخصي للمكلّف، وهذه الغاية التي تستبطن مصلحةً 

س سوى ، غير مقنع؛ لأنّ كون الفعل في نفسه فيه مصلحة ليأنّ الفعل بنفسه فيه مصلحة..
جزءاً ذاتياًّ بالضرورة نحصل عليه من ورائه، لا أنّ فيه  اً إيجابيّ  اً أنّ نتيجةً حسنة تأتي منه، ومردود

 اسمه المصلحة!
ق يحتوي على مصلحة، بل القضيّة نّ عين المتعلّ أفكرة المصلحة في المتعلّق لا تعني ـ أي  ولهذا

 هـ(٧٨٦) الشهيد الأوّلـ نجد أنّ  ةلتحقيق المصلح اً عم من ذلك ومن كون المتعلّق طريقأ
ن بالذات، وهو المتضمّ  أحدهما ما هو مقصودٌ  قات الأحكام قسمان:متعلّ «صراحةً: يقول 

 .»والثاني ما هو وسيلة وطريق إلى المصلحة والمفسدة في نفسه. للمصالح والمفاسد
سبحانه، لكنهّا غير إنّ مصلحة محض الآمرية والناهويّة وإن كانت معقولة في غير االله  ب ـ

مفهومة في االله؛ لفرض كماله تعالى، فأيّ مصلحة في نفس الآمرية والناهويّة محضاً؟! إنّ الأمر 
 يحتاج لتوضيح أكثر.

ثبت  بصيغة: الأرجح حتى الآن،هو قد يقال بأنّه الرابع فتراض هذا الاعلى أيّة حال، فو
ن يكون الملاك فيه تها، أمّا غير ذلك فيمكن أمتعلّقاينا في كثير من الأحكام كون ملاكاتها في لد

                                                             
 .١٥٨: ١انظر: المصدر نفسه ( ١)
 .٦٠: ١الشهيد الأوّل، القواعد والفوائد ( ٢)



  

ليه إثالث لا نعرفه ولم تتوصّل  وربما كان في أمرٍ  ،ن يكون في الجعل نفسه، ويمكن أفي المتعلّق
ليه سابقاً في إنّه لمصالح راجعة على العباد، بل وفقاً لما توصّلنا أعقولنا بعد، لكنّ الجامع فيه هو 

 يضاً.أصلاً أليس راجعاً على العباد  ربما يكون لملاكٍ  التبعيّة(،)أصل قانون  المرحلة الأولى
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، خاصّةً عبر سوى نفي احتمال كون الملاك في الجعل ،ولا موجب للإطاحة بهذه الفرضيّة

زا النائيني الذي تشدّد في ، مثل الميرالمتأخّرين صولييّنالأ وهو ما طرحه بعضُ  ،نفي معقوليّته
رفض فكرة المصلحة في الجعل، ففي سياق بحثه عن الأدلّة العقليّة على حجيّة الظنّ الصدوري 

 إلى: عليها الأحكامتقوم المصالح والمفاسد التي وأخبار الآحاد، وبعد تنويعه 
 .ةفين كالواجبات العباديّ شخصية راجعة إلى آحاد المكلّ 

 .الطبابة والخياطةكالواجبات النظامية مع والنظام العام، مثل راجعة للمجتة نوعيّ و
نفس  لا فيأكّد النائيني على أنّه في جميع الحالات لا يمكن إلا أن نفرض المصلحة في المتعلّق، 

 ،د الأمربمجرّ  ه لو كانت المصلحة في نفس الأمر والجعل كان اللازم حصولها؛ وذلك أنّ الأمر
والجعل هو فعل  القانوني، نّ مصلحة الحكم في جعلهألأنّ المفروض  ؛ولم يبق موقع للامتثال

ال والطاعة تثفما معنى فرض الام ،رضغالمولى، وبمجرّد قيامه بالفعل تتحقّق المصلحة ويقع ال
إظهار لا كذلك ولو في إني ليس حالها يعند النائة وامر الامتحانيّ على العباد هنا؟! بل حتى الأ

: دعوى كون المصلحة في وبالجملة«، ولهذا يختم النائيني كلامه بالقول: ةديّ العبد الطاعة والعبو
 .»مما لا سبيل إليهاـ ة جزئيّ  ولو موجبةً ـ نفس الأمر والجعل 

ومن الواضح أنّ النائيني هنا يضع إصبعه على معقوليّة وسؤال الإمكان في اختزان الجعل 
 يّة الثانية والثالثة والرابعة هنا معاً بهذه المقاربة.للمصلحة دون المتعلّق، ولهذا فهو ينفي الفرض

ة التناقض شكاليّ إالعمليّة بعينها قام بها السيد محمّد باقر الصدر تجاه ما طرحه الخوئي في رفع 
نّ مصلحة الحكم فبعد أن نسب الصدر للخوئي قوله بأ بين الحكم الظاهري والواقعي،

ق غاية المولى بنفس الجعل ولن يكون ذا يلزم منه تحقّ نّ هأعليه ب خذنفس جعله، أ الظاهري في
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، وهذه هي الفكرة عينها التي طرحها النائيني و حكم العقل بالطاعة هناأهناك أثر للامتثال 
 على مستوى الحكم الواقعي.

ق الجعل القانوني للزم تحقّق المصلحة بتحقّ  ،أنّه لو كانت المصلحة في الجعل بعينهوهذا يعني 
ق الغاية من المأمور بها بعد تحقّ  فعالومن ثمّ لا موجب لإلزام المكلّفين بالأ ،ضع القانونمن وا

 الأمر بها بمجرّد الأمر بها.
 س هنا ببعض الوقفات:أولا ب

الامتثال ذكر بعض العلماء هنا إشكالاً على فكرة الميرزا النائيني، عبر القول بأنّ وجوب  أ ـ
 لكونه ممااعرة يلزم اتباعه؛ على مسلك الأش بناءً  بل حتى بالمصلحة والمفسدة،تبط غير مر

بصرف مر، ة للأيّ لن اللوازم العق؛ لأنّ وجوب الامتثال مةة والمولويّ العبوديّ تستدعيه قوانين 
 النظر عن وجود مصلحة في نفسه أو في المأمور به.

 كان ممكناً أنّه وإن من هنا، فالأفضل في الجواب عن فكرة تعلّق الملاك بالجعل، هو أن نقول ب
 .في نفسه، لكنهّ مردود بروايات العلل والمصالح والحكم وفلسفة الأحكام

لأنّ الذي يريد أن يسجّل ملاحظة على كون غرض الحكم  لكنّ هذا الكلام غير مفهومٍ لي؛
في جعله، إنّما يدرس الحكم نفسه ومراد المشّرع من ورائه، فالمشّرع لو كان غرضه من وراء 

كم نفس أن يجعل الحكم، فهو قد حقّق غرضه، فأيّ غرض له في إلزام الناس بمقتضى الح
سبحانه معلّلة بالأغراض عندهم! وما هو موجب حكم العقل  هحكمه؟! والمفروض أنّ أفعال

ومن ثم فقد  ،بلزوم الطاعة في حكمٍ نعلم أنّ المشّرع ليس له غرض منه سوى جعله القانوني
 عل؟!تحقّق الغرض بنفس الج

فإنّ الأشعريَّ وإن أنكر تبعيّة الأفعال  وقياس الأمر على مناهج الأشاعرة غير صحيح؛
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للأغراض، لكنّه اعتبر أنّ الصادر من المولى هو حكمٌ حقيقيٌّ كامل الأجزاء والأوصاف ومرادٌ 
 للمولى حقيقةً، بخلاف الحالة التي نحن فيها وفقاً لتصوير مثل النائيني والصدر.

ذلك أنّ نصوص العلل ـ كما رأينا سابقاً ـ تثبت تبعيّة الكثير من الأحكام لمصالح  أضف إلى
ومفاسد في المتعلّقات، لكنهّا لم تتمكّن من إثبات التبعيّة المطلقة في جميع الأحكام، فالجواب عن 

 فكرة المصلحة في الجعل بنصوص العلل هو أيضاً غير موفّق.
 ون معقولاً لفكرة المصلحة في الجعل؟ن يكأما هو المعنى المترقّب ب ـ 

نّ فكرة المصلحة في الجعل تساوي تحقّق غرض المولى بنفس لقد صوّر لنا النائيني والصدر أ
جعله الحكم وكفى، فهل فكرة المصلحة في الجعل تعني ذلك؟ ولو طرحها شخص فهل يقصد 

 ؟هذه الملاحظةلصدر ا سجّل عليهلكي يفعلاً منها هذا؟ وهل قصد السيد الخوئي منها ذلك 
نّه ليس المراد منها هذا، بل المراد هو أإنّ التأمّل في فكرة مصلحة الجعل تفضي بنا إلى قناعة ب

، لكنّ المولى بوضع قانون معيّن يخلق حالةً قبل الجعل يّ خصوصيّةأنّ متعلّق الجعل ليست فيه أ
يام المأمور بالاستجابة للآمر، وهو جديدة في العلاقة بين الآمر والمأمور، وهذه الحالة تستدعي ق

نّ الجعل كان تابعاً في أما يحقّق للمولى مصلحةً معيّنة، فالجعل بنفسه حقّق هذه المصلحة، لا 
ومن ثمّ فمقاربة متعلّقه، بل هو تابع في فلسفة وجوده لنتائج وجوده بعينه،  وجوده لشيء في

 الفكرة.بسيط من ت نائيني فيها ضربٌ الالصدر و
نؤكّد ما نقول ننظر في تجربة قائمة بالفعل، وهي فكرة السيدّ الخوئي، فإنّه بعد أسطر ولكي 

قليلة من حديثه عن أنّ الأحكام الظاهريّة مصلحتها في جعلها، أكمل التوضيح فقال: 
لما  ة ليست تابعةً حكام الظاهريّ قاتها، والأمن المصالح والمفاسد في متعلّ  ة ناشئةحكام الواقعيّ الأ«

 في وجود ا مجعولة في ظرف الشكّ فإنهّ  ؛بل تابعة للمصالح في أنفسها ،من المصالح قاتهامتعلّ في 
 تابعةً  ن تكونأ، فكيف يمكن ق واقعاً في المتعلّ  ة، وقد لا تكون مصلحةٌ المصلحة الواقعيّ 

 ـ قبل الفحص ةكما في الشبهة الحكميّ  ـقات؟ ففي موارد الاحتياط ة في المتعلّ للمصالح الواقعيّ 
على مصلحة الواقع على  ظجعل وجوب الاحتياط لمصلحة في نفس الاحتياط، وهي التحفّ 

كما في  ـ، وفي موارد الترخيص أحياناً  ةر عن الوقوع في المفسدة الواقعيّ تقدير وجودها، والتحذّ 
جعل الترخيص لما في نفسه من   ـة مطلقاً الموضوعيّ  ة بعد الفحص، أو في الشبهةالشبهة الحكميّ 



 

 .»فينعلى المكلّ  صلحة، وهي التسهيلالم
فالخوئي جعل مصلحة الجعل في تجنبّ الوقوع في المفسدة الواقعيّة الموجودة في متعلّق 
الحكم الواقعي، وهذا قريب جداً من نظريّة الصدر في التزاحم الحفظي، فلم يفهم الخوئي 

بل هي مصلحة ناتجة عن سنّ  ،د مصلحة في نفس سنّ القانونالجعل في كونها مجرّ  حة فيلالمص
بل إنّ حديث الصدر عن المصلحة في المتعلّق بالعنوان  القانون، ومن توابعه ومستلزماته.

 ، هي تعبير آخر عن كلام السيد الخوئي.الأوّلي والثانوي
فمن يقول بأنّ مصلحة التشريعات في الجعل يفهم منها أنّ المصلحة في نفس التعبدّ  ،ولهذا

نقياد، فهذا الواقع الصادر من العبد فيه مصلحة للعباد، لكنهّا غير سابقة على وتحقيق الا
 الجعل، بل هي من توابعه.

وإن كان غالب الظنّ أن  وبهذا لا يصحّ إشكال النائيني والصدر على فكرة المصلحة،
قيّة تـ كما في كلامه عن أوامر الفصول وفي بعض عبارات الأخير الالنائيني كان ناظراً لصاحب 

 فراجع. ،هنائيني قولَ لما يشير إلى ما يبّرر لـ 
إنّ فكرة المصلحة في المتعلّق تساوي القول: الأحكام تابعة لملاكاتها  وبجملة مختصرة:

قول: إنّ الالكامنة في المتعلّقات قبل الجعل القانوني، بينما فكرة المصلحة في الجعل تساوي 
لها قبله حقيقيّاً لمتعلّقات بعد الجعل القانوني والتي لا وجود الأحكام تابعة لملاكاتها الكامنة في ا

لا مستقبلي ، بل وجودها قبل الجعل هو وجود فرضي للمشّرع في جعله حتى تكون منظورةً 
 .غير

قاً نّه لماذا لم يجعل الاحتياط ـ بما هو حالة ـ متعلَّ أ نعم نقطة الإشكال على الخوئي تكمن في
صلحته في حفظ الأحكام الواقعيّة الإلزاميّة، والترخيص مصلحته للحكم الظاهري، وتكون م

يضاً تعبير آخر عن حفظ مصالح أهي  :أو فلنقل ،يضاً مصلحة واقعيّةأفي التسهيل والتي هي 
فضل من التعبير الذي ربما يكون موهماً في فهذا منه أ ؟الترخيصيّة الرخصة في الأحكام الواقعيّة

 كلماته.
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السؤال الذي يفرض نفسه، هل فكرة المصلحة في الجعل بهذا المعنى تغاير فكرة أنّ إلا 

 المصلحة في المتعلّق؟!
، هو أنّنا بحاجة لتطوير فكرة )الملاك في المتعلّق( ،ليه هناإإنّ الشَء الذي يمكننا الوصول 

 عبر عدّة خطوات:
تي الجعل هادفاً تحقيق تلك ألي ،أن نحصرها في المصلحة قبل الجعلبدل  الخطوة الأولى:

قاً المصلحة، يمكن توسعتها لتشمل المصلحة في المتعلّق بعد الجعل، بحيث يكون الجعل محقّ 
شرح فكرة الملاك في المتعلّق بهذه لعلّ . ووجوديّاً خارجيّاً لتبلور هذه المصلحة في المتعلّق

 المصلحة والمفسدة في القوانين.القائلين بأكثر ين يوقع التصالح ب ،الطريقة
ومبّررنا في هذا التوسّع في فكرة المصلحة في المتعلّق، أنّ المتعلّق ليس سوى الفعل المنظور 
للمولى، وهذا يعني أنّ المتعلّق المفروض منظوراً للمولى هو المتعلّق الذي سوف يأتي به العبد 

ق بعد صدور الأمر هي المقدّرة الوجود في ذهن المولى لكي بعد الأمر، ومن ثمّ فصورة المتعلّ 
يصبّ عليها الحكم، فالحكم منصبّ على متعلّقه، بحيث عندما يقوم العبد بالاستجابة للحكم 

فيكون المراد من المتعلّق هو ، الشرعي يكون فيما يفعله المصلحة له أو يكون فيما يتركه ذلك
الفرد أو الجماعة بعد صدور الأمر، فإنّ هذا الفعل  هوم بالفعل أو الترك أو السلوك الذي يق

، وإن كان قبل الأمر لا مصلحة فيه وحقيقةً بنفسه سيكون ذا مصلحة راجعة للعبد خارجاً 
 .فرضاً 

ووفقاً لما تقدّم، يمكن أن تكون هناك في تشريعٍ واحد مصلحة في متعلّقه وفي جعله معاً، 
، فقد تكون في الفعل مصلحة قبل الجعل المصلحة في المتعلّقلأنّ الجعل طريقٌ أحياناً لتحقيق 

لكنهّا ضعيفة، غير أنّ الجعل يضاعف من قوّتها، فيفرضها المولى بعد الجعل، ثم يصبّ الحكم 
 .اللزومي مثلاً عليها

 ،نّ المتعلّق في نفسهأعندما يقال: الملاك في المتعلّق، فلا يعني ذلك بالضرورة  الخطوة الثانية:
تكون فيه المصلحة، بل يمكن أن تكون المصلحة النهائيّة المقصودة في  ،دون أيّ عنصر آخر ومن

آخر خارج المتعلّق، ولكن حيث يوجد تلازم بينها وبينه، أو حيث يكون تحقيقها ممكناً  مكانٍ 
هي وصول إليها، لهذا حصل الأمر بالمتعلّق أو النالعبر هذا المتعلّق، بحيث يكون المتعلّق وسيلة 



 

 ة تبدأ بهن يكون نفس الفعل المتعلّق للأمر فيه مصلحة مستقلّ أعنه، فليس من الضروري 
 .عندهوتنتهي 

، من أنّ الواجبات الغيريّة خارجة عن نطاق قانون وبهذا يظهر عدم صحّة ما ذكره بعضٌ 
عل المتعلّق كما وبهذا نكتشف أنّنا لسنا بحاجة لج تبعيّة الأحكام للمصالح الراجعة على العباد.

الحقيقي هو نفس المصالح والمفاسد ـ كما تقدّم نسبة ذلك من الخميني إلى مشهور العدليّة ـ 
فخلوّ المتعلّق من المصلحة النهائية لا يعني أنّه ليست فيه مصلحة أبداً، بل إنّما لا تكون فيه 

 لحة خارجه.مصلحة عندما لا تكون له في نفسه مصلحة قائمة به، ولا يوصل أيضاً إلى مص
لزم بها فليست كلّ الأفعال التي تُ  ولكي نفهم القضيةّ ننظر في خارطة القوانين البشريّة؛

القوانين فيها مصلحة قائمة بها، بل قد تكون كذلك، وقد يكون الفعل ملزَماً به؛ لكونه مع 
 سائر الأفعال موصلاً لمصلحةٍ هي المنظورة للمشّرع.

النائيني الميرزا نقلنا عن لحة للمصالح الفرديّة والنوعيّة، كما استيعاب المص الخطوة الثالثة:
الصادر من  فقد يكون الفعل، وتحدّث عنه أيضاً الشيخ محمد الطاهر بن عاشورقبل قليل، 

الفرد لا مصلحة ترجع على الفرد المعيّن منه، لكنهّا ترجع على المجتمع الذي سينال كلّ أو 
 وراء هذا الفعل. أغلب أفراده نتائج طيّبة من

وهذا ما يفتح على احتماليّة أن يكون الفعل في صدوره من العبد ذا مفسدة راجعة عليه 
ربما تتقوّى ، ولكنّ المصلحة راجعة على المجتمع بأجمعه، بالمعنى الخاصّ  أحياناً فضلاً عن ضرر

الأصل يكون الفرد، فعندما يكون المجتمع هو  دونعلى أصالة المجتمع بناءً هذه الفرضيّة 
العامّة، حتى لو لحقت ببعض الأفراد مفاسد فضلاً عن مضارّ،  الملاحظ في القانون المصلحةَ 

ولهذا نجد أنّ بعض التحليلات تعتبر أنّ بعض مواقع فقه المرأة في الإسلام وإن رجع بمفاسد 
لنظر على النساء أو سلب بعض حقوقهنّ، لكنّ السبب هو الصالح الاجتماعي العام، فبصرف ا

 في موضوعة المرأة، سوف يظلّ هذا النوع من التشريع ممكناً. عن صحّة هذه الفكرة
للملاكات في  نّه لو كانت الأحكام تابعةً أمن  ،لا يصحّ ما ذكره الشيخ عليدوست ،ومن هنا

                                                             
 .١٨٧: ٢٩مي، العدد انظر: جعفر الساعدي، تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد، مجلّة الفكر الإسلا( ١)
 .٢٨٢ـ  ٢٧٩انظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة: ( ٢)



  

ـ من نوع رفع التكليف مع الجهل بالحكم أو التشريعات الامتنانيّة  المتعلّق قبل الجعل، لكانت
عدم وجوب إعلام الجاهل بالموضوعات ـ غير معقولة؛ إذ أيّ منةّ هذه في حرمان العبد  تشريع

 .من المصالح الواقعيّة؟!
أنّ الأحكام الامتنانيّة تلاحَظ فيها الأمّة والجماعة دون الفرد ـ كما يصّرح بذلك أمثال  وذلك

قد تكون فيه مفسدة أكبر من ـ وهذا يعني أنّ إلزام الآخر بإعلام الجاهل  د الخمينيالسيّ 
تفويت المصلحة على العبد الجاهل نفسه، وكذا وضع الاحتياط على الناس في حال الجهل 
بالحكم، قد يحمل مفسدة أكبر من تفويت المصالح الواقعيّة عليهم، فلابدّ من النظر في جهات 

 القضيّة أجمع.
ةً أحياناً يضّر بحريّة بعض عدّم صحّة القول بأنّ جعل المصلحة نوعيّ أيضاً كما يظهر 

وهذا أمر  ،عامّة تقريباً تُلحق الضرر ببعض الأفرادجتمعيّة الفإنّ كلّ المصالح الم ،الأفراد
ل بعض مّ أن يتناوبوا ويتعاونوا في تحفراد فرض على تمام الأطبيعي جداً، لأنّ قانون الحياة ي

سوأ أفيما هو ا هذه السياسة العامّة ـ ـ لو تركولكي لا يقعوا  ،هنا وهناكوالأضرار المعاناة 
التي منها الفرد  ةحة الأكثريّ لل بعض الضرر لمصهنا يتحمّ )أ( فالفرد للجماعة والفرد معاً، 

التي منها هذه المرّة ة حة الأكثريّ لديداً لمصيتحمّل )ب( نفسه في حالةٍ أخرى ضرراً جفيما  )ب(،
 الفرد )أ(، وهكذا.

القول بأنّ المفسدة الراجعة على الفرد تظلّ أقلّ من تلك العائدة بصرف النظر عن  ،هذا كلّه
بل قة قُدّمت ملاكات على ملاكات هنا، عليه بسبب عود مفسدة أعظم على المجتمع، ففي الحقي

في أنّ  احتمالاً في مباحث الحسن والقبح،ـ وهو السيد كاظم الحائري ـ أثار بعض الأصولين 
ة، جعلوا أحكام ة، ودفعهم للمفاسد الشخصيّ المصالح الشخصيّ رصهم على العقلاء ونتيجةً لح

لرجوع المصالح والمفاسد  ؛ةة، ويدفع المفاسد النوعيّ العقل العملي بنحو يحفظ المصالح النوعيّ 
إلى  ة، ولو بمعنى رجوعها أحياناً  المصالح والمفاسد الشخصيّ ـ بشكلٍ من الأشكال ـ إلىة النوعيّ 

                                                             
 .١١٦ـ  ١١٥انظر: عليدوست، فقه وعقل: ( ١)
 .٥٢٦: ١انظر: الخميني، كتاب البيع ( ٢)
 .٤٤انظر: مالك وهبي، مقاصد الشرع بين الإفراط والتفريط: ( ٣)



 

ب من مفسدة ز عما قد يترتّ ة بنكتة الاحتياط والتحرّ ن والقبح عامّ سذلك، فجعلوا أحكام الحُ 
 .ةشخصيّ 

وقد لا تكون مصلحةٌ متحقّقة في صدور الفعل من الفرد الواحد، وإنّما تكون في انضمام 
كما في الجهاد مثلاً، فهنا يصدق أنّ المتعلّق فيه مصلحة للنوع، ومصلحة  أفعال الأفراد لبعضها،

فرد بحسب المآل، دون أن يكون لفعل الفرد منفرداً أيّ مصلحة للنوع أو الفرد النوع ترجع لل
، ومع ذلك قد يأمر المولى كلّ فرد فرد، ولو بدافع أنّه لو قيّد أمره له بوجود غيره، بالضرورة

 .لربما أدّى ذلك إلى تقاعسه نتيجة عدم علمه بوجود غيره معه الآن
منة في الفعل قبل أو بعد الجعل القانوني ليس من وبهذا نعرف أيضاً أنّ المصالح الكا

الضروري أن تتحقّق بمجرد تحقّق الفعل، بل قد يأخذ الأمر وقتاً، وتكون هناك عناصر أخرى 
تحتاج للانضمام حتى تقع المصلحة، والمولى يأمر بالفعل بوصفه الأمر الممكن صدوره من 

نتائج طيبة على تقدير انضمام سائر العناصر  العبد، ومصلحته في كونه طاقةً ايجابيّة سوف تولّد
 أو عدم وقوع مزاحمات.

وبهذا نجد في بعض الأحيان أنّه لا تكون مصلحة الشيء إلا في ضمن المنظومة القانونيّة، 
أي بانضمامه إلى مجموعة أفعال أخرى مأمور بها أيضاً مثلاً، وهذا معنى القول بأنّ فهم حكمٍ 

يّة ـ أو غيرها ـ لا يكون ببتره عن السياق القانوني الذي جاء فيه، بل معيّن في الشريعة الإسلام
يُفهم وتقرأ مصالحه وهو في داخل المنظومة، فربّ فعلٍ لوحده لا مصلحة فيه، ولكنهّ مع غيره 

 تظهر مصلحته، فهذه هي طبيعة التأثيرات الإيجابية والسلبيّة للسلوك الفردي والاجتماعي.
فإنّ نفس الاتجاه الأوّل في القبلة، لو قصرنا النظر  ادثة تحويل القبلة،ولعلّ من هذا النوع ح

عليه وحده فقد لا تكون مصلحةٌ في متعلّقه، لكننّا لو رصدنا المتعلّقَ ضمن سياق أنّ المسلمين 
قه خارجاً خلال مدّة زمنيّة، هو سوف يعتادون عليه، ثم يأتي التحويل، فإنّ وجود المتعلّق وتحقّ 

ظورة للمولى؛ لأنهّا تحقّق موضوع الابتلاء، ومن دونه لا يقع الموضوع، والمفروض مصلحة من
، وهي نفسها في المجتمع، كما ألمحت الآية الشريفة غيرهمأنّ الابتلاء يحقّق تمايز الصالحين عن 

 مصلحة نهائيّة مطلوبة للشارع.
                                                             

 .١امش رقم: ، اله٥٥٥: ١، ج٢انظر: كاظم الحائري، مباحث الأصول ق( ١)



  

عدالة الاجتماعيّة وقيام عندما يقال بأنّ الهدف من مجموعة القوانين هو تحقيق ال ،ومن هنا
الناس بالقسط، فهذا لا يعني أنّ كلّ مفردة قانونيّة هي عدالة اجتماعيّة قائمة بنفسها، بل يعني 

النهائيّة والمقاصد أنّ منظومة القوانين هي المحقّقة للعدالة الاجتماعيّة؛ لأنّ المصالح والغايات 
بكلّ قانون على حدة، بل مفاهيم مشكّكة  ليست مفهوماً بسيطاً أو متواطئاً وعلى صلة منفردة

مجموعة من تحقيق والسلطة معاً اقتراب الناس مديات تنخفض وترتفع مستوياتها بتبع 
 القوانين.

ئي والوجود الإضافي اإنّ المراد بالملاك في المتعلّقات هو الحاصل النه الخطوة الرابعة:
في العناصر المؤثرة سلباً أو إيجاباً في وجوده للمصلحة أو المفسدة التي في المتعلّق بعد أخذ جميع 

ة بالفعل عن ملاك في المتعلّق يكون على علاقة ذاتيّ  منّنا لا نتكلّ هذه الحال أو تلك، وهذا يعني أ
ضافات وللزمان والمكان تخضع للتحوّلات تبعاً للنسب والإ بالضرورة، بل على علاقة قد

والمفاسد بعد أخذ التزاحم والتنافس بين المصالح  لاكموالظرف والحال، فالصورة النهائيّة لل
وقد  ،كليّة هنا، بل بطريقة أكثر تحديداً  نّنا لا نبحث بطريقةٍ أوهذا يعني والمنظورة، هي المطلوبة 

 حد.تختلف الظروف وقد تتّ 
حيث  ضدّهم،الأشاعرة عقب انتقادات العدليّة طوّره بعض ا محاكٍ لموهذا الذي نقوله هنا 

بأنّ  ليهمسن والقبح صفة ذاتية دائميّة للفعل، فأشكلوا عأنّ الحُ من العدليّة عرة الأشافهم 
في قضيّة  مالعدليّة تفكيره بعض طوّراجباً فكيف يكون القبيح واجباً؟! فالكذب قد يصبح و

إلى أنّ الأفعال بعضُها حسنٌ ذاتاً كالعدل، وبعضها يقتضي الحسُن  واالحسن والقبح، وذهب
ها ليس فيه أيّ اقتضاء، والنوعان: الثاني والثالث هما الغالبان في الأفعال كالصدق، وبعضُ 

الإنسانيّة، بمعنى أنّه لولا وجود عناصر سياقيّة أو مزاحمة، لكان مستدعياً للحُسن وحاملاً له، 
لكنّ السياقات المحيطة بالفعل تخلع عليه سمة الحسُن والقبح حتمًا، أو أنّه لولا وجود 

 .أصلاً  ا اتصف بحُسن ولا بقبحسياقات لمال
عنه مع مساحة  إنّه ـ كما قلنا سابقاً ـ لا موجب لتطابق المأمور به والمنهيّ  الخطوة الخامسة:

ن تكون خلفه مصلحة، مثل مصلحة ضمان تحقّق ألكنّ عدم التطابق يجب المصلحة أو المفسدة، 
ضمان تحقّق الغرض هو تعبير آخر  ئرة المحركيّة أو الاحتياط وهكذا؛ لأنّ الغرض عبر توسيع دا

عن حرص الشريعة على كسب العبد لمصلحة المتعلّق الموجودة ضمن أطراف العلم الإجمالي 



 

ه قُ ه في تيسيره تحقّق المتعلّق الأصلي الموجب تحقُّ مصلحتُ ـ  بما هو سلوكٌ ـ مثلاً، فالاحتياط 
 ليها كما قلنا.إق المصلحة التي فيه أو التي يوصل لتحقّ 

عندما نقول بأنّ الحكم الظاهري مصلحته هي نفس مصالح الحكم الواقعي،  ،هنا ومن
على مصالح الحكم الواقعي  (في الحفاظ)يكون المراد بالدقّة أنّ الحكم الظاهري مصلحته 

 تكمن غايته في مصلحة الواقع. (الحفاظ)وضمان تحقّقها، وهذا 
لمفاسد التي تلاحقها القوانين وتنتج بهذه الخطوات نقوم بتطوير فهمنا لفكرة المصالح وا

ولا يهمّنا حالياً الانتماء لأيّ فريق أو نسبة ما نقول لفريقٍ أو لغيره، بل نحن  ،عنها بشكل جدلي
نريد تقديم فهمنا لفكرة المصالح في الأفعال المأمور بها والمفاسد في الأمور المنهي عنها، وهذا 

ئي تماماً، وله وجود في الحياة البشريّة القانونيّة، ومن ثم الفهم الذي نقدّمه هو فهمٌ عقلاني عقلا
لا مانع من إمكان وجوده في المنظومة القانونيّة التشريعيّة الله سبحانه وتعالى، طبقاً لما حقّقناه من 

دلّة الإثباتيةّ ما الذي تعطيه الأ. أمّا أنّ كلّ سلوك عقلائي فيمكن احتمال ممارسة الشارع له
، لا في مقام معرفة أنّ التشريع الفلاني الأوّلي نّنا نتكلّم في مقام الثبوتلأ ؛بحث آخرهنا فهذا 

وهل هي محتاجة للانضمام أو  ؟رتبطة بالنوع أو الفردموهل هي  ؟كيف كانت طبيعة مصلحته
  ذلك.يرأو غ ؟و في ملازم لهأوهل هي في نفس الفعل  ؟لا

 في تقديري هو: إنّ سبب حصول أخطاء في معالجة هذا الموضوع
للأمور من جهة، كسلب صفة المصلحة عن الفعل ونسبتها  يةّفي النظرة الفلسفيّة الدقّ 

لإظهار الموافقة في موارد التقيّة كما فعل السيد الخميني، مع أنّ بين الفعل بنفسه وإظهار الموافقة 
طريق إلى ما فيه تمام التلاقي الخارجي؛ إذ الإظهار يكون عبره، فهو طريق إلى المصلحة أو 

 المصلحة، وهذه الطريقيّة هي في نفسها مصلحة كامنة فيه.
أنّ المتعلّق قبل الجعل حاوٍ بنفسه ولوحده على  وفي تصوّر أنّ وجود الملاك في المتعلّق معناه

قائمة به هي غاية ما يريده المشّرع منه، وهذا التفسير المحدود لفكرة ملاكات نهائيّة مصلحة 
  دقيق.التشريع غيرُ 

                                                             
انظر: حيدر حب االله، أصالة العقلائيّة في عمليّة التشريع الديني، ودورها في إثراء فرضيّات البحث ( ١)

 .١٠ـ  ٥: ٤٨الفقهي، مجلّة نصوص معاصرة، العدد 



  

ÑZ»v�A l¶j¾ � SZJºA ÑVÍNÂ 
الذي توصّلنا إليه من رصد الفرضيّات المتصوّرة في موضوع مركز المصلحة في الحكم 
الواقعي )بل والظاهري أيضاً( أنّ الشيء الثابت في الشريعة الإسلامية هو وجود مسار كبير من 

قليل لهذه الفكرة، ولم نملك دليلاً التشريعات تقع مصالحه في متعلّقاته بالمعنى الذي قلناه قبل 
على وجود تشريعات لها ملاكات مختلفة عن هذا النوع من ملاكات التشريعات، لكنّنا غير 

  احتمال وجودها ضعيف جداً.نّ ، وإن بدا لنا أقادرين على نفي وجودها مطلقاً 

٢ j¾ _¶¼V§Nn¾ ~j¦ ,ÑèÌjÆB£ºA ÁB·YÝA � (..ÑZ»v�A) ¹Ü�A l 
بحث في مركز الملاك في الأحكام الواقعيّة، وقع أيضاً بين الأصوليّين والمتكلّمين ـ كما تمّ ال

خاصّة المتأخّرين من أصولييّ الإماميّة ـ نزاع واسع في مركز الملاك في الأحكام الظاهريّة، وهو 
قعي والجمع بين الحكم الوا ،في الحقيقة من معالجة إشكالية التعبّد بالظنّ ـ ويرتبط ـ بحث نشأ 
 .، ومبحث الإجزاءومسألة التصويب ،والظاهري

، ولكن ذاتها تحتاج لكتاب مستقلّ تماماً  لن نبحث في هذه الموضوعات هنا؛ لأنهّا في حدّ 
بعض التعليقات سنعرض باختصار خلاصةً بالغة الإيجاز عن الأفكار المطروحة، ونذكر 

 ، وسوف أقدّم لذلك بثلاث مقدّمات:الموجزة والخاطفة
علينا أن نعرف أنّ ذهنية تقسيم الشريعة القائمة بالفعل إلى شريعة واقعيّة  دّمة الأولى:المق

وشريعة ظاهريّة، بالمعنى المعروف عند أصوليّي الإماميّة اليوم، غير بارز بقوّة في مناهج التفكير 
ب يخفّف الأصولي والكلامي عند الأشاعرة، وإلى حدّ ما عند المعتزلة، وذلك أنّ القول بالتصوي

من ذهنيّة تصوير الشريعة على أنهّا نسخة أصليّة وأخرى حاكية، على خلاف ما لو قلنا 
بالتخطئة، فإنّ هذه الصورة سوف تبرز أكثر، ومن ثمّ سوف تبدو النسخة الحاكيّة عن الشريعة 

 عونا للتفكير فيها على حدة.نفصلة عن الشريعة الأصليّة بما يدم وكأنهّا
نّ الذهنيّة غير الإماميّة تتعامل مع الحكم الشرعي بوصفه حالة قائمة، أهو الأمر الآخر هنا 

 آحادي أو بظنّ دلالي، فلا أفكّر كثيراً في المطابقة وعدمه، بل برشرعي بخ فعندما يثبت لي حكمٌ 
نّ الشريعة تضع لي أحكامها في ظرف الشكّ وعدم وضوح الواقع، وهذه أكأنّني أعتبر 

ة ثانويّة في ظرف عدم انكشاف حكام واقعيّ بعينها أنهّا وكأالظرف  الأحكام التي في هذا



 

قرب أحكام ظاهريّة، بل هي أة ، فالذهنية ليست ذهنيّ )نظريّة السببيّة( حكام الواقعية الأوليّةالأ
م حكم واقعي ثانوي، والتيمّ  ،ليوّ  واقعي أنّ الوضوء حكمٌ أحكام واقعية ثانويّة، فكما أة لذهنيّ 

ات والظاهريات، فهناك حكم واقعي لحالة الشكّ وحكم واقعي آخر  الواقعيّ كذلك الحال في
 لحالة العلم.

هذه الصورة ابتعد عنها التفكير الأصولي الإمامي كثيراً، وقدّم أفكاراً عميقة وواسعة تتصل 
تارةً   والجاهلالمة بين العحكام الواقعيّ اشتراك الأ لةأوبمس ،بحقيقة الحكم الظاهري تارةً 

مامي، الوعي الأصولي الإ ر فيوّ ، وغير ذلك من الموضوعات التي نسفت هذا التصرىخاُ 
عبر الأمارات والظاهر  الاجتهاديثم ليأتي تصوير الظاهر  ،الواقع والظاهرثنائيّة مكانه  حلّ تل

، لتحدث ثنائيّة جديدة وبناء جديد ذو طبقتين، بل داخله صول العمليّةعبر الأ فقاهتيال
 .طبقات أخر

نّه لأ ؛أو أقرب للانسداد منه يّةً من التفكير السنيّدصولي الإمامي أكثر انسدانّ التفكير الأإ
لى العلم بالشريعة الواقعيّة يكاد يكون محدوداً، الأمر الذي يلزمنا بالتعامل إنّ الوصول أيعتبر 
وربما من هنا تجد  ن يبدو انفتاحيّاً.أصولي السنيّ يحاول خة أخرى بديلة، بينما التفكير الأمع نس

مام معصوم؛ إمامي يعتبر أنّ تجربة تطبيق الشريعة الناجحة ستكون مع وجود أنّ التفكير الإ
ر لنا ركان التجربة الدينية الناجحة هو وضوح الفكرة الدينيّة، وهو وضوح لا يتوفّ نّ أحد ألأ

 .حاضر وجود إمام معصوم ظاهرسوى في ظلّ 
 الاتجاه العام الأشعري المنكر لتعليل الأفعال الإلهيةّ بأنّ  وقد ذكر بعضهم أنّه قد يقال

بالأغراض، لا يفكّر في )الأحكام الظاهريّة وفقاً لتسمية الإماميّة( بوجود المصلحة والمفسدة 
الواقعيّة، ومن ثمّ يمكن اعتباره ـ ولو تسامحاً ـ منكراً لتبعيّة الحكم الظاهري للمصلحة 

ف الاتجاه المعتزلي القائل بالسببيّة، والتي تعني أنّ قيام الدليل والمفسدة في المتعلّق، على خلا
 .موجب وسببٌ لحدوث مصلحة في المتعلّق

أن يفرض علينا فيما تسمّيه الإماميّة بالحكم الظاهري، الملاك دراسة مركز إنّ المقدّمة الثانية: 
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 لك أنّه توجد عدّة آراء:وذ وجود اختلاف فيما هو المجعول في باب الأمارات والأصول؛ندرك 
إنّ المجعول هو حكمٌ تكليفي متعلّق بمتابعة الأمارة، ولو من باب نفي الجعل المستقلّ أ ـ 

للأحكام الوضعيّة بعد اعتبار الحجيّة حكمًا وضعيّاً، فلابدّ وأن يكون منتزعاً من حكمٍ تكليفي، 
 وهو وجوب المتابعة والاتباع.

رات هو الحجيّة، التي تعني المنجزيّة والمعذريّة كما ذهب إليه إنّ المجعول في باب الأما ب ـ
 الخراساني، أو تعني جعل الطريقية والعلميّة )متمّم الكشف( كما ذهب إليه النائيني.

أي جعل حكم شرعي مماثل لما أدّت إنّ المجعول في باب الأمارات هو الحكم المماثل،  ج ـ
 جعل الحجيّة للأمارة. هو مستقلّ أو متفرّع على ثالث إمّاالليه الأمارة، وهذا القول إ

، أيضاً بينهموتفصيل اختلاف  محلّ  ةفالقضيّ  ،صول العمليّةفي الأ امّ أو ،راتاهذا في الأم
حتى بين الأصول وفيها هذه الاتجاهات الثلاثة ـ بشكلٍ ما ـ وزيادة، بل ثمّة خلافات بينهم 

 يل.طنحتى لا  العمليّة نفسها مثل الاستصحاب وغيره فراجع،
ونحن لن نتشدّد كثيراً هنا في استخدام التعابير؛ لأنّ كلّ رأي من هذه الآراء تلحقه تعابيره 
المنسجمة معه، ولهذا سنكتفي بتعبير )الحكم الظاهري(، وهو في بعض الموارد سيشمل كلّ 

 الأمارات والأصول العمليّة، وفي بعضها قد يختصّ بالأمارات، وهكذا.
ربما  نّ الاتجاهات التي تحدّثت عن مركز المصلحة في الحكم الظاهري،إلثالثة: المقدّمة ا

 يمكن فرزها ـ من زاوية معينة ـ إلى ثلاثة:
وهو الاتجاه الذي يعتبر أنّ الأمارات جعلت لتكون طريقاً  أ ـ اتجاه الطريقيّة الخالصة،

 اراتعذوريّة، فليس خلف الأملا منحت المكلّف المإصابته تنجّز وأذا إموصلاً للواقع، ولهذا ف
 ة التي فيها، وقيمتها ومصلحتها في ذلك.يّة الطريقيّ صسوى هذا الخصو

في  لحدوث مصلحة رات سببٌ انّ الأمأوهو الاتجاه الذي يعتبر  ب ـ اتجاه السببيّة المحضة،
ق س الشارع حكمًا على وفنّ هذه المصلحة تجبر فوات مصلحة الواقع، ولهذا يؤسّ أمؤدّاها، و

وعادةً ما تنسجم مقولة  ى الأمارة لتحصيل هذا الغرض على تقدير خطأ الأمارة.مؤدّ 
 التصويب مع هذا الاتجاه ضمن صياغة خاصّة.

دث كن اعتباره اتجاهاً وسطاً بين الاثنين، فالأمارة تحُ موي ج ـ اتجاه المصلحة السلوكيّة،



 

 .سيأتي توضيحه قريباً باعها، وبل المصلحة في اتّ  ،اهالكن ليس في مؤدّ  ،مصلحةً 
 هم النظريّات في مركز وهويّة المصلحة في الحكم الظاهري، هو الآتي:أفومهما يكن، 

١_  ٢  _¼§�A � ÑZ»v�A ÅAlNaA ÎÂËÂB³ºA 
ن أوقد سبق ، اغيرهمد الخوئي، ووالسيّ ق العراقي، هذه النظريّة تحدّث عنها المحقّ 

قدين لها غير دقيق، بل بمراجعة نصوص المتحدّثين عن وقلنا بأنّ تفسير بعض النا ،شرحناها
أو ملاك التسهيل والاحتياط،  هذه النظريّة يُفهم أنّ مرادهم من الملاك هو ملاك حفظ الواقع

وأنهّم استخدموا هذا التعبير في مقابل أن يجُعل ملاك الحكم الظاهري في متعلّقه بنفسه؛ لأنّه 
 ة تحدّثوا عنها من نوع التصويب وغير ذلك.يلزم من ذلك محاذير عقليّة ومنهجيّ 

٢_  ٢ ¨²AËºA �Bv¾ ¤¯Y � ÑZ»v�A Ñ¾BÍ² _ (Î£¯�A ÀYAlNºA) 
نّ الملاك في الحكم الظاهري هو في حفظ مصالح الواقع، فليس له إلى أ ويذهب هذا الاتجاه

أنّ  يرى مثلاً بل هو هادف لتحقيق تلك المصالح، فالمولى  ،ملاك مستقل أو موازٍ لمصالح الواقع
عدم منح الحجيّة للأمارات يوجب فوات الكثير من مصالح الواقع، لهذا يجعل لها الحجيّة، 

بدرجة عالية، بل قد يجعل المولى الحجيّة للأمارة الظنيّة حتى مع  ا ستكون مصيبةً لعلمه بأنهّ 
لشيخ ـ كما ذكر اتمكّن العبد من تحصيل العلم بالواقع، وقد يكون مبّرر ذلك عندهم 

ي يتصوّره ذالاليقين أنّ االله قد يعلم بأنّ أخطاء الأمارات تقلّ عن أخطاء ـ  الأنصاري
كبر نسبة أسان مطابقاً للواقع، فيجعل الحجيّة للأمارة بهدف حفظ مصالح الواقع وتلافي نالإ
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 من الخطأ في إصابتها.
نوا ناظرين لهذا المعنى وغالب الظنّ أنّ الذين طرحوا مسألة المصلحة في الجعل، إنّما كا

 أو على الأقلّ كانوا قريبين جدّاً من هذا المعنى.ولخصوصيّات من نوع التسهيل أيضاً، 
 ،وتلامذة مدرسته ولعلّ أبرز شخصيّة طوّرت هذه النظريّة هو السيدّ محمّد باقر الصدر

من النظريّات التزاحم الحفظي(، وهي  ةعليها عنوان )نظريّ  واوأطلق ،البحث فيها واحيث فصّل
 .التي أخذت شهرةً في البحث في العقود الأخيرة

ا هياتها ومتعلّقاتها كلّ صول العمليّة وحجيّتها ومؤدّ ات والأرانّ الأمأوينجم عن هذا الاتجاه 
وهذه الحجيّة أو هذا الوجوب  ،لا توجد فيها مصالح، بل المصالح الحقيقية هي مصالح الواقع

 .نفسه لا غير حفظ مصالح الواقعـ وفي سياق ـ ى بهدف اع الأمارة ليس سوتبفي ا
نّ متعلّق حجية الظنّ )الأمارة نفهم هنا أ المصلحة في المتعلّق، بناءً على تقريرنا لفكرةلكن، 

رجات رات ومُخ اوالأصل( ليس هو مفردات الأفعال والتروك التي وقعت في مدلولات الأم
لظاهري في متعلّقه بهذا المعنى، بل المتعلّق هو الأصول العمليّة، حتى تكون مصالح الحكم ا

 اكونهحيث من  افيه اتكمن مصلحته ه المتابعة، وهذومطابقتُهاأو متابعتها باع الأمارات اتّ 
تبّرر فوات مصالح الواقع الأوّلي، ولو من حيث إنهّا تحتوي على القدر الممكن  لمصلحةٍ  ةً قمحقّ 

 تحقيقه من هذه المصالح.
م واقعي ثانوي )وجوب الاتباع ـ نا القول بأنّ دليل الحجيّة يخبرنا عن حكوبالدقّة يمكن

نّ هذا ومصلحته في متعلّقه، غاية الأمر أحكام الواقعيّة الأوليّة، الحجيّة( موضوعه الشك في الأ
بوجوده عليها، فليس  ظبل في مصالح الواقع التي يحاف ،ة في ذاتهالنهائيّ  المتعلّق ليست مصلحته

ولهذا لا نوافق  بل هي علاقة بين الأحكام الواقعيّة الأوليّة والثانويّة. ، حكم ظاهريفي البين
السيدَ الصدر على أنّ هناك توسعة في المحرّكيّة، وكأنّه لا يوجد إلا غرضٌ واحد وحكم واحد 
هو الذي توسّعت محركيّته، فنتج عنها حجيّة الأمارات والأصول، فإنّ هذه النظريّة لا تتناسب 
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ـ لمزيد من التوسّع ـ كتاب: نظريّة التزاحم الحفظي، لمؤلّفه الشيخ أياد ، طبع المؤتمر، وراجع ٣١ـ  ٢٩
 المنصوري، فقد بذل جهداً مشكوراً في استيعاب أطراف هذه النظريّة وتوضيحها.



 

مع المقاربة العقلائيّة للمشهد، فحجيّة الأمارات والأصول ليست عين الأحكام الواقعيّة في 
دائرة توسّع محرّكيتها، بل هي مُنشأ ومجعول قانوني جديد، والهدف منه التوصّل لأعلى نسبة 

 ممكنة من تحقيق الأحكام الواقعيّة، بهدف التوصّل لمصالحها.
ليها من أنّ القائلين بالسببيّة ذهبوا إ ،يخ محمد رضا المظفروبهذا يمكن ملاحظة ما ذكره الش

نّ الأحكام تابعة إوحيث  ،باع الأمارة بوصفه حكمًا شرعيّاً لاقاً من فهمهم وجوب اتّ طان
باع الأمارة، وبهذا يكون فلابدّ من فرض مصلحة في نفس اتّ  ،للمصالح والمفاسد في المتعلّقات

 ،ن كانت صحيحةر بأنّ قاعدة التبعيّة وإحيث أجاب المظفّ  مؤدّى الأمارة هو مركز المصلحة،
، بل المصلحة موجودة في لوح باع الأمارة أو مؤدّاهاة في نفس اتّ حثبت وجود المصللكنهّا لا تُ 

الواقع ومتعلّقات الأحكام الواقعيّة فقط، فمصلحة الواقع هي الباعث نحو جعل اتّباع الإمارة 
الظاهري هو بعينه ملاك الحكم الواقعي، ولهذا إذا لم تُصب  أو جعل حجيّتها، فملاك الحكم

الأمارةُ الواقعَ فلا يوجد حكمٌ ولا تكليف، وليس إلا المعذريّة التي تقتضيها نفس الرخصة في 
اتّباع الأمارات، ولهذا لا يوجد شيءٌ اسمه مخالفة أو موافقة الأمر باتّباع الأمارة؛ لأنّ هذا الأمر 

 .ولا موافقة له، بل هما تابعان للوح الواقع فقط طريقي فلا مخالفة
أنّه يتجاهل وجود كينونة قائمة، وهي  إنّ ملاحظتي المتواضعة على هذا النسَق من التفكير

الأمارة ووجوب اتّباعها أو حجيّتها، فكلّ ما قاله صحيح، لكن فرض خلوّ دليل حجيّة 
ة فرضٌ غير معقول؛ إذ من الواضح الأمارات والأصول من مصلحة كانت خلف جعل الحجيّ 

ق أنّ جعل الحجيّة أو جعل وجوب الاتّباع تكمن فيه مصلحة، وهي مصلحة ضمان تحقّ 
في ظرف عدم العلم قها ووجود مصلحة ضمان تحقّ  ،مصالح الواقع، فمصالح الواقع شيء

 .بل هو من نتائجه في ظرف عدم العلم بالواقع ،شيء آخر، ليس مبايناً لهبالواقع 
بهذا ربما يصحّ إعادة فهم القضيّة بهذه الطريقة: إنّ ما يسمّى بالحكم الظاهري )وجوب و

الاتّباع ـ الحجيّة/بعد فرض إلغاء فكرة جعل الحكم المماثل(، ليس سوى حكم واقعي ثانوي 
ضماناً والمجهولة للمكلّف، الأوّليّة في ظرف الجهل، والمولى لأجل مصالح الأحكام الواقعيّة 

باع الأمارات طالب فيه العبدَ باتّ في مخالفتها، يجعل حكمًا شرعيّاً واقعيّاً يُ  فينقوع المكلّ لعدم و
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 .لا عين مصالح الواقع ،نوعاً  ومصلحة هذا الحكم هي حفظ مصالح الواقع .صولوالأ
صل أصول وكأنهّا كيانات مستقلّة في كلّ مورد قامت فيه أمارة أو رات والأاوالنظر للأم

يجعل ونوعيّة،  صول، فيلاحظ فيها مصلحةً ل المولى ينظر في مجموع الأمارات والأهو الخطأ، ب
وإن لم  ،صابة الأمارة للواقعإفي المجموع، ففي حال عدم  ةالحكم لتحقيق هذه المصلحة النوعيّ 

اع الأمارات هو الذي يحقّق بتّ يكن في هذا المورد شيءٌ من المصلحة، لكنّ مجموع حالات ا
 .مصلحةً 

الواقعي الأوّلي  نّ الحكمَ ألزام، ثم انكشف له إاع الأمارة الدالّة على بتّ لو خالف العبدُ ا ولهذا
فلا يكون متجرّياً، بل يكون عاصياً للحكم الواقعي الثانوي القاضي بوجوب  ،هو الرخصة

ب صل جعل هذا الوجوأ، وإن كان فقطحكمًا تكليفياًّ بناءً على فهمنا له بوصفه مارات الأتّباع ا
 بغاية حفظ مصالح الواقع.

مارات ، ولا في سلب الأولا في جعل الحكم المماثل بهذه الطريقة لا نتورّط في التصويب
قائمة بها، وذلك بفضل فهمنا لمصلحة الحكم الظاهري بوصفها التها وكينونتها صول هويّ والأ

، م الواقعيّةحكاصول والأوالأ قمصلحة موصلة لمصلحة، مأخوذ فيها النظر المجموعي للطر
، ولو أدركنا جيّداً فكرة إمكانيّة كون لكلّ حالة على حدة تفصيلي التفكيكي الفرديّ الظر لا الن

 .مصبّ الاعتبار أوسع من مصبّ الملاك، لفهمنا الأمر جيّداً هنا
وإذا أردنا أن نسير مع مسلك أنّ المجعول في الأمارات هو الحكم التكليفي بوجوب الاتّباع 

يمكن ، لمطابقة، لا الحجيةّ بمعنى تتميم الكشف ولا بمعنى التنجيز والتعذيرأو وجوب ا
 لينا هو:قائمة بالفعل بالنسبة إالقول: إنّ ما يسمّى اليوم بالشريعة ال

 .باليقين أ ـ مجموعة من الأحكام الواقعيةّ المعلومة بالتفصيل
ؤدّيات هذه الأمارات ب ـ مجموعة من الأحكام الواقعيّة المعلومة بالإجمال ضمن م

 والأصول.
                                                             

استنتاج النتائج التي لأنّه على مسلك أنّ المجعول حكمٌ وضعي، وهو الحجيّة مهما فسّناها، يصعب ( ١)
سوف نذكرها أعلاه، فلاحظ وتنبّه، وأمّا أنّ أيّاً من المسالك هو الصحيح في باب مجعولات الأمارات 

 والأصول، فهو يحتاج لبحثٍ مستقلّ خارج عن موضوعنا هنا.



 

 حكم واقعي ثانوي، وهو لزوم متابعة الأمارات والأدلّة الظاهريّة ومطابقتها.ج ـ 
من خلال مسلك جعل الحكم المماثل،  ى الأمارةظاهري يعبّر عن مؤدّ  وليس هناك حكمٌ 

 ولا من خلال التصويب.
ز، وهو وجوب ي واقع حكمٌ  فهناك ،صابت الأمارة حال الجهل بالواقعأبل لو  ثانوي منجَّ

وذلك أنّ قاعدة  ؛في موردنا صادفناهمنجّز  أوّليمتابعة الحجج الشرعيّة، ولا يوجد حكم واقعي 
لا توجب بنفسها تنجّز الحكم الواقعي ما اشتراك الأحكام الواقعيّة بين العالمين بها والجاهلين، 

وجوب المتابعة والمطابقة، لا معنى لم يثبت بمنجّز، ومن المفترض على مسلك أنّ المجعول هو 
لتنجّز الواقع بغير حال اليقين به والقطع؛ لأنّ المجعول ليس له حيثيّة تنجيزيّة، بل هو محض 
حكم تكليفي، وملاك جعله هو كثرة مطابقة الطرق والأمارات للواقع، لا أنّ نتيجة جعله هو 

 تنجّز الواقع بالطرق والأمارات، فتأمّل جيداً.
وهو الواقعي  ز في حقنا،منجَّ  فليس هناك سوى حكم واقعي واحد ،و لم تطابقمّا لوأ

، أمّا الواقعي الأوّلي، والذي هو عكس ما أوصلتنا إليه الأمارة بعد فرض عدم المطابقة، الثانوي
ز مارة في باع الأالشريعة مناّ اتّ  . وطلبُ كما هو واضح فهو ثابتٌ بقاعدة الاشتراك، لكنّه غير منجَّ

الحال وإن أوجب عملاً مناقضة الحكم الواقعي، لكنّ الشريعة لاحظت مجموع أحكامها  هذه
عن بعض الأحكام العملي فقبلت بالتخلّي  ،رة النوعية المجموعيّةظوقاست المصالح على الن
 .، دون أن تغيّر الحكم الواقعي الأوّلي؛ لمصالح نوعيّة أهمّ الواقعيّة في ظرف الشكّ 

 حكم شرعي أو لا؟والأصول  يات الأماراتفردات مؤدّ موبتعبير آخر: هل 
حاول الاتجاه السببي هنا خلق مصلحة في المؤدّيات فأسّس لحكم مماثل، فيما ذهب الاتجاه 
الطريقي لاعتباها خالية من أيّ مصلحة، وكانت لنظرية المصلحة السلوكيّة رؤيتها التي سوف 

دّم، لا توجد مصلحة حادثة في المؤدّيات بعنوانها، بل نشير إليها قريباً، لكن وفقاً لتصوّرنا المتق
لو طابقت الأمارةُ الواقعَ لكانت المصلحة هي مصلحة الحفاظ على الواقع، والمفروض أنّ 
مصلحة الواقع في المورد قد تمّ الوصول إليها، أمّا لو خالفت، فإنّ الشريعة تُلزمنا باتّباع الأمارة 

ب الفرض ـ وتعتبرنا قد خَرَقنا حكمًا شرعيّاً واقعيّاً ثانويّاً، ـ حال عدم العلم بالمخالفة حس
والذي مصلحته في الحفاظ على مصالح الواقع، لكنّ المولى رغم علمه بوقوع أخطاء في الطرق 



  

والأمارات، لكنهّ يلزمنا بها جميعاً ضماناً للوصول لأعلى نسبة ممكنة من مطابقة الواقع، أو 
ط بأعلى نسبة من مخالفة الواقع، ونحن هنا نكون عصاةً، لا لأنّنا وقعنا في فلنقل: فراراً من التورّ 

مفسدة واقعيّة أوليّة، بل لأنّنا عرّضنا مصلحة جعل الأمارة للخطر، وهو تعريضٌ مرفوض 
بالعنوان الثانوي الواقعي، فحالنا حال جنديّ يأمره قائده العسكري بإطلاق النار في الجهة 

كريّ آخر ثقة بوجود عدوّ، وعندما أخبره ذاك الثقة لم يُطلق النار، ولم يكن التي يخُبره فيها عس
عدوٌّ في الواقع في تلك الجهة، فإنّ القائد العسكري يحاسبه على ذلك، رغم أنّه لم تَفُت أيّ 
مصلحة واقعيّة أوليّة، والسبب هو المصلحة الواقعيّة الثانويّة التي تكمن في ضرورة الانضباط 

؛ إذ لو فعل كلُّ شخص ذلك لذهبت مصالح الواقع، فيعاقب لمخالفته التحريكائرة دتوسّع ل
الحكمَ الواقعيَّ الثانوي، لا لتجرّيه؛ لأنّ نفس هذا الحكم الثانوي مرادٌ ومنظور إليه نوعاً لا 

 فرداً فرداً.
يّة على أنّ الشريعة مبنبمعنى  ومرجع فكرتنا هذه إلى نظريّتنا في الدوائر الثلاث للشريعة،

يط ببعضها، فالدائرة الأصغر هي التي نسمّيها بدائرة )الأحكام الأصل(، وهي أصل دوائر، تحُ 
ظيّة، التي  الشريعة وجوهرها. ويحيط بهذه الدائرة دائرةٌ أخرى، تمثّل التشريعات الإلزاميّة التحفُّ

مخالفتها، لا غرض من ورائها سوى حفظ التشريعات الأصليّة، وضمان عدم وقوع المكلّف ب
بفرض منظومة حماية حولها. ثم يحيط بهذه الدائرة الثانية دائرةٌ ثالثة أوسع منها، وهي دائرة 
التشريعات التحفّظية غير الإلزاميّة، من المستحبّات والمكروهات، والتي تستهدف تقريب 

غير الإلزاميّة  العبد من الواجب أو إبعاده عن الحرام بدرجةٍ ما، وإنْ كناّ نعتقد بأنّ التشريعات
وبهذا تظهر الشريعة في ثلاث  ليست كلّها من هذا النوع، بل هذا هو حال بعضها على الأقلّ.

ظية غير إلزاميّة. ظية إلزاميّة؛ تحفُّ وقد شرحنا نظريّتنا هذه في موضع آخر،  دوائر: أصليّة؛ تحفُّ
 .فراجع

ـ فقط ـ )بناءً إمكاناً ـ بهذا التفسير بل أظنّ أنّه لو فهمت الأمارات والأصول العمليةّ ـ ولو 
أغلب فسوف يحدث تقارب بين على أنّ المجعول فيها هو حكم تكليفي بضرورة المطابقة( 

                                                             
ة الدوائر انظر: حيدر حبّ االله، نظام الحماية والتأمين في الشريعة الإسلاميّة، قراءة مدخليّة لنظريّ ( ١)

 .٣٢ـ  ٥: ٤٦الثلاث في شبكة التشريعات القانونيّة، مجلّة الاجتهاد والتجديد، العدد 



 

الحكم الظاهري إلى الموقف في ظرف الشكّ من تسميته بالاتجاهات تقريباً، فنحن هنا حوّلنا 
جعل الحكم المماثل  التصويب وثانوي، وفي الوقت عينه لم نتورّط فيالواقعي تسميته بالحكم ال

 .ذلك أمثالو

٣_  ٢  _ ÑèÌj£ÂÑèÍ¶Ë»nºA ÑZ»v�A 
، رغم وجود بعض هـ(١٢٨١) لشيخ مرتضى الأنصاريتعرف هذه النظريّة بانتسابها ل

وخلاصة  ،للشيخ الطوسي، والعلامة الحلّي  اوقد نسبت بداياته ،االاضطرابات في بياناته له
كانت  الواقعَ  صابت الأمارةُ أات، فإن رباع الأماسبحانه بعد أن أمرنا باتّ هذه النظريّة أنّ المولى 

ى الأمارة مصلحة حادثة المصلحة هي عين مصلحة الواقع، لكنهّا لو أخطأته، لا يكون في مؤدّ 
اثل، بل تحدث ممتعوّض عن مصلحة الواقع، حتى لا نقع في التصويب أو في جعل حكم 

حة الواقعيّة التي وفقها، وهذه المصلحة تجبر المصل والسلوك علىباع الأمارة مصلحة في نفس اتّ 
 .فاتت

ن لا يكون للأمارة القائمة على أ«ارحاً المصلحة السلوكيّة: شيقول الشيخ الأنصاري 
 العملَ  ه ولا تحدث فيه مصلحة، إلا أنّ نت الأمارة حكمَ الذي تضمّ  الواقعة تأثير في الفعل

ة وترتيب الآثار الشرعيّ ، ه هو الواقعتزام به في مقام العمل على أنّ على طبق تلك الأمارة والال
ومعنى إيجاب العمل على الأمارة:  فأوجبه الشارع. ، يشتمل على مصلحة،بة عليه واقعاً المترتّ 

 ن الأمارة إلزاماً إذ قد لا تتضمّ  ؛لا وجوب إيجاد عمل على طبقها وجوب تطبيق العمل عليها،
وجب عليه إذا أراد  أو إباحته، أو وجوبه تخييراً  ءنت استحباب شيمّ ف، فإذا تضالمكلّ  على

 بمعنى حرمة قصد غيرهما، كما لو قطع بهما. الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب أو الإباحة،
                                                             

 .٤٦ـ  ٤٥: ٣؛ والمظفر، أصول الفقه ١٠٣: ١انظر: الطوسي، العدّة ( ١)
ثمّة نُسَخ أخرى لكتاب فرائد الأصول للأنصاري، اُضيفت فيها كلمة )الأمر(، فصارت الجملة: ( ٢)

، مما جعل طرح الشيخ الأنصاري قريباً من فكرة المصلحة في الجعل، فتأمّل جيداً، »ملالأمر بالع«
وثمّة من يتحدّث عن أنّ هذه الكلمة اُضيفت من قِبَل بعض تلامذته عندما اُوكلت إليهم مهمّة 
 تصحيح العبارة عقب مناقشات مع الأنصاري نفسه، ولمزيد اطّلاع حول هذه القضيّة، انظر: النائيني،

 .٤٨: ٣؛ والمظفر، أصول الفقه ٩٩ـ  ٩٨: ٣فوائد الأصول 



  

مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل  وتلك المصلحة لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من
لمصلحة الواقع، وهو قبيح، كما عرفت في كلام ابن  تفويتاً  ، وإلا كانن من العلمبه مع التمكّ 

 .».قبة.
وبهذه الطريقة افترض الأنصاري أنّه قدّم حلاً لا يجعله ضمن مسلك الطريقيّة المحضة ولا 
ضمن التصويب ومشكلاته وجعل الحكم المماثل وغير ذلك، ففكّك بين متابعة الأمارات وبين 

تابع فيها، وهو ما اعتُبر مشكلةً في نظريّته، وكانت هناك مناقشات كثيرة في هذا الأفعال عينها الم
، فالأنصاري يؤمن بالسببيّة لكن بشكل السياق يمكن مراجعتها في الكتب الأصوليّة المطوّلة

 .خاصّ فيها
في  ولعلّه يمكن أن يكون مراد الأنصاري من المصلحة السلوكيّة هو عين ما قصدناه نحن

نّ المجعول في باب الأمارات هو ميلون إلى أالمتقدّم، خاصّةً وأنّ الأنصاري من الذين ي شرحال
في المؤدّيات  ثاً مصلحةً دِ فليس اتّباع الأمارة في كلّ مورد مُح  الحكم التكليفي لا الوضعي،

ة توازي مصلحة الواقع في هذا المورد وذاك، بل كليّة متابعة الأمارة فيه مصلحة نوعيّة مجموعيّ 
ترجع لتحقيق مصالح الواقع نفسه، ويتمّ التضحيّة ببعض مصالح الأحكام هنا وهناك؛ لأجل 
م على مصالح الواقع الفائت  هذه المصلحة النوعيّة المجموعيّة، فهذه المصلحة المجموعيّة تقدَّ

يعةُ . والشرهنا وهناك، لا بمعنى أنهّا تجبره، بل بمعنى أنّه لولاها لفاتت مصالح واقعيّة أكبر
كة  .بل هي وحدة منظوميّة مجموعيّة ،ليست أحكاماً مفكَّ

٤_  ٢ ÑèÍJJnºA ÑèÌj£Â _ 
وتُعرف هذه النظريّة بأنهّا ترى أنّ قيام الأمارات مثلاً يوجب حدوث مصلحة في مؤدّاها، 
فيجعل الحكم على طبق تلك المصلحة، وبهذا تكون الأمارات سبباً في وجود المصلحة في 

 تجبر هذه المصلحةُ مصالحَ الواقع التي فاتت على المكلّف.متعلّقاتها، و
وهذه النظريّة هي التي تمّ التحدّث فيها عن مشكلات التصويب، والصراع حوله في 

 علمَي: الكلام وأصول الفقه عبر التاريخ.
                                                             

 .١١٥ـ  ١١٤: ١فرائد الأصول ( ١)



 

pBÍ³ºA ÑèÌj£ÂÊ ÑèÍ§JNºA �IÏj§qÝA j·¯ºA Ä¦ |²BÃNºA ÑèÍºB·qG ¨®e , 
لغالب من قواعد معرفة الحكم الظاهري عند القائل بحجيّته، يفتح إنّ القياس بوصفه في ا

نّ القائس يقوم لأ ؛برت شرعيّة القياس مبنيّة على قانون التبعيّةنّه قد اعتُ أوهو  ،ناهتساؤلاً 
هناك ثبات الحكم الجديد، فلو لم تكن لى فرع عبر العلّة التي تمثل واسطته في إإ بالانتقال من فرعٍ 

 !فكيف يمكن إجراء القياس؟ للأحكام عللٌ 
نكرون تعليل الأفعال فمن جهة يُ  عجيب؛ نهّم وقعوا في تناقضٍ أشاعرة ولهذا اُخذ على الأ
حكام للمصالح والمفاسد، وفي الوقت عينه يذهب رفضون أدلّة تبعيّة الأالإلهيّة بالأغراض وي

 ع بين هذين الأمرين؟!فكيف تمكّنوا من الجم ،في الفقه وأصوله إلى الأخذ بالقياسجمهورهم 
 ،وذلك في غاية الجهل ؛ه يلزمهم التناقض في أقوالهمنّ إ«هـ(: ٧٢٥يقول العلامة الحلّي )

 ؛غراضبتعليل أفعال االله تعالى بالأ ما يتمّ نّ إ وذلك ،وا على جواز القياسم نصّ نهّ أوبيان ذلك 
في تعليل  وذلك نصّ  ،النبيذ لم يمكن التعدية إلى تحريم ،سكاره لولا تعليل تحريم الخمر بالإفإنّ 

 .. ومثله ما ذكره محمد رضا المظفّر وغيره»غراضأفعال االله تعال بالأ
فقد ظلّ هذا لكنّ هذه المشكلة لم تكن غائبة عن الأشاعرة في الدرس الاجتهادي الشرعي، 

شمس ات كتخريج ،طالة فيهالا نريد الإ دة،وقدّموا فيه تخريجات متعدّ  م،الموضوع يشغل باله
تخريج القياس بطريقة لا مستهدفين وغيرهم،  ينوالسبكيَّ وابن الهمام الحنفي صفهاني الدين الإ

محمّد سعيد رمضان  تفصيل الشيخُ بسط وأوضح فكرتهم بقد تضّر ببناءاتهم الكلاميّة، و
 .م(٢٠١٣البوطي )

بعض علماء أهل وبعض هذه المحاولات التي بذلها  وكثير من هذه التخريجات قابل للنظر،
السنّة يبدو غريباً جداً، مثل أنّ المراد من التعليل في الفقه تعليل أفعال العباد لا االله تعالى، فحفظ 

 ، فهذا غريب حقّاً، ما لم نرجعه إلى معنى آخر.النفس هو العلة الباعثة للعبد على القصاص
                                                             

 )الطبعة القديمة(. ٤٧٢: ٢تذكرة الفقهاء ( ١)
 .١٦٩؛ وعليدوست، فقه ومصلحت: ٦: ٢؛ والشاطبي، الموافقات ١٩٢، ١٩٠: ٣أصول الفقه ( ٢)
 .٩٩ـ  ٨٧ميّة: انظر: البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلا( ٣)
 .١١٣: ٤انظر: الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه ( ٤)



  

لفخر فقه تنبّه ا الغزالي،لكن من أهمّ هذه المحاولات في تقديري، هو ما طرحه الرازي و
 لة بالدواعيأفعال االله وأحكامه يمتنع أن تكون معلّ «قال: حيث  ،لهذا الأمرهـ( ٦٠٦الرازي )

مذهب المسلمين  أنّ : وبيانه، العلية المناسبة تفيد ظنّ  أنّ  (الذي) يعومع هذا فندّ  ،والأغراض
 ،ا وأنوارها غير واجبها على أشكالهءوبقا دوران الأفلاك وطلوع الكواكب وغروبها أنّ 

وبعد  ا تبقى غداً أنهّ  بإبقائها على حالة واحدة لا جرم يحصل ظنّ  االله تعالى لما أجرى عادته ولكنّ 
عقيب الأكل  وكذلك نزول المطر عند الغيم الرطب وحصول الشبع ،هذه الصفات غد على
ردت ادة لما اطّ لكن الع ،واجب لأن عند مماسة النار غير ؛عقيب الشرب والاحتراق والريّ 

ا لما إنّ  :إذا ثبت هذا فنقول.. باستمرارها على مناهجها يقارب اليقين بذلك لا جرم حصل ظنّ 
وذلك معلوم  ،أحدهما عن الآخر لا ينفكّ  ،متقارنين لنا الشرائع وجدنا الأحكام والمصالحتأمّ 

حصول  ظنَّ  وإذا كان كذلك كان العلم بحصول هذا مقتضياً ، الشرائع بعد استقرار أوضاع
المناسبة دليل  فثبت أنّ ، إليه في الآخر وداعياً  وبالعكس من غير أن يكون أحدهما مؤثراً ، الآخر

 .»ل بالأغراضتعلَّ  أحكام االله تعالى لا ة مع القطع بأنّ العليّ 
إنّ الرازي أراد توجيه الأمر من خلال سلب قانون العليّة في علم الكلام والفقه معاً، 

هذه الفكرة معناها مجرّد مشيرات ظنيّة للعقل الإنساني نتيجة التقارن الكثير، ولتصبح العلل 
من أنّ العلل الشرعيّة هي عبارة عن أمارات هـ( من قَبل، ٥٠٥)قاله الغزالي قريب جداً مما 

، توجب الظنّ القويّ بالحكم في الطرف الآخر، وليست مؤثرات حقيقيّة بالمعنى وعلامات
ولعلّ هذا عين ما  اً ـ أي الغزالي ـ بوضوح بين العلّة العقلية والعلّة الشرعيّة.الفلسفي، مفرّق

لا  ،ليل هو التعليل بالحكمةعنّ مراد الفقهاء بالتأمن هـ( ـ ٧٩٤)مثل الزركشي ـ قاله آخرون 
 التعليل بالمعنى الكلامي.

يجها حتى على المسالك التبعيّة يمكن تخر نّ نظريّةلما قلناه سابقاً من أناتجٌ آخر وهذا 
لأنّ المهم للبحث الأصولي والاجتهادي ليس التعليل بالمعنى الكلامي،  العقائديّة للأشاعرة؛

                                                             
 .١٧٩: ٥المحصول ( ١)
 .٣٣٢، ٢٨٤انظر: المستصفى: ( ٢)
 .١١٢: ٤انظر: الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه ( ٣)



 

بل الربط القائم بين التشريع والمصالح، فلو قلنا بوجود ربط متعمّد من قبل االله، والربط بنفسه 
ل الاجتهاد الشرعي على ما يريد، لم يكن لغرض؛ لأنّه لا تُعلّل الأفعال الإلهيّة بالأغراض، لحص

فات لا غير، على طريقة الغزالي، فلا يصحّ الإشكال على الأشاعرة  فكيف لو قلنا بأنّ العلل معرِّ
صول هو اقتران الحكم بالمصلحة دون هم في الأ، فما يهمّ بتناقض مناهجهم الكلاميّة والشرعيّة

علم الكلام هو كون منسجمًا مع طرح ذي يُ لا تبعيّة الحكم للمصلحة، بينما ال ،وجوبٍ على االله
 .الحكم معلولاً للمصلحة وتابعاً لها تبعيّة المعلول للعلّة

نعم، لا ينبغي التنكّر إلى أنّ بعض العبارات الموجودة لبعض الأصوليّين الأشاعرة واضحة 
الطبيعيّة  في وجود تهافت فيها، لكنّ الأمر ليس في عبارة فلان وفلان بقدر ما هو في الإمكانات

 للفكرتين معاً، ومديات وجود تناقض بينهما أو لا.

 ÑèÍ§JNºA ÅËÂB² � SZJºA ÑVÍNÂ ÎZ»v�A ¼Í»§NºA)B§ºA(Á 
نّ الأدلّة أإلى  انون التبعيّة،قخلصنا من مجموع المرحلتين اللتين مررنا بهما لدى دراسة 

ةً بالشواهد العقليّة مؤيّدعن ذاتها وكشفت به نفسها،  فصحت به الشريعةأالنصيّة وما 
 والعقلانيّة، هو:

مساراً عامّاً في الشريعة تكمن مبّررات وجود تشريعاته في مصالح ومفاسد  أنّ هناك أ ـ
نّ هذا المفهوم لا أقاً للأحكام الشرعيّة، وقد قلنا بكائنة في الأفعال والسلوكيّات التي تمثل متعلَّ 

لح الكاملة ولو قبل مجيء التشريع، بل ربما يلعب نّ المتعلَّقات حاملة للمصاأيعني بالضرورة 
 في إيلاد مصالح في الفعل لم تكن موجودة من قبل.حياناً ـ أـ دخول التشريع على الخطّ دوراً 

بل  ،نا على أنّ مفهوم علاقة التشريع بالمصالح والمفاسد لا يقف عند الحدود الفرديّةدوقد أكّ 
بل يرى  ،إلى العنصر الفردي شّرع لا ينظر بالضرورةيتخطّاها للمساحات الاجتماعيّة، فالم

لى يعات ترجع لمصالحه التي تتحلّل إالمجتمع بوصفه كائناً بشريّاً عملاقاً، فيصدر له تشر
، وهذا معنى أنّ المصالح والمفاسد تتزاحم لكي مصالح راجعة لأغلب الأفراد بالحدّ الأدنى

ار الموصلة لولادة مصلحة نهائيّة ذات درجة يحصل نتيجة تنافسها حالةٌ من الكس والانكس
معيّنة، فليس هناك فعلٌ يحمل صلاحاً بالمطلق إلا نادراً، والعكس صحيح، ولهذا تعتبر مرحلة 
تزاحم الملاكات مرحلة يجب وعيها ـ بوصفها حالة إمكانيّة ـ في التعامل مع الشريعة بما هي 



  

رحلة الحكم الظاهري فقط، وقد طرحه أمثال مجموعة قوانين، وهذا التزاحم الملاكي ليس في م
 .السيّد الصدر في هذه المرحلة، بل هو أيضاً في مرحلة الأحكام الواقعيّة

ابق تماماً ـ طنّ مركز المصلحة قد لا يتأإنّ فهم طبيعة العلاقة بين التشريعات والمصالح و
يساعدنا كثيراً في  مركز التشريع ومصبّ الحكم، سوفخاصّة على المستويات الفرديّة ـ مع 

التخلّص من الفهم الحرفّي للتشريعات، والذي يُقحمنا في مقاربات فلسفيّة غير معروفة في 
 الحياة العقلائية القانونيّة، الأمر الذي يمكنه أن يفهمنا التشريع بشكل أفضل.

د لكن المعطيات لم تُسعفنا لحسم القاعدة بوصفها كليّةً مطلقة، فلم يقم لدينا شاه ب ـ
واضح يؤكّد أنّ قانون التبعيّة، وبتعبير أوسع وأدقّ: قانون العلاقة بين الحكم والمصلحة، 
يغطّي جميع الأحكام الشرعيّة على الإطلاق، لكن في الوقت عينه لا نملك أيّ شاهد على 
وجود منطلقات تشريعيّة للمولى سبحانه وتعالى غير هذا المنطلق، الأمر الذي يُبقي باب 

 مفتوحاً، وإن كان ضعيفاً من الناحية العمليّة. الاحتمال
كم والمصلحة يترك أنّ قانون العلاقة بين الحولا بأس أن نشير في ختام هذا البحث إلى 

 صوليّة، واُشير لبعض النماذج:تنوّعة على البحوث الفقهيّة والأالم هتأثيرات
لات في المصالح نتيجة فقد تمّ ربط النسخ بفكرة حصول تحوّ  ـ علاقة القانون بالنسخ، ١

تغيّرات في الزمان والمكان والظرف والحال، وهذا جواب معروف في الاجتهاد الإسلامي في 
 نّ إ«وهو يحاول تقديم تبرير عقلي للنسخ: هـ(، ٦٧٦)ق الحلي هذا المجال، ولهذا قال المحقّ 

 .»اختلاف ما هو تابع لها الشرائع تابعة للمصالح، وهي جائزة الاختلاف، فجاز
أنّ بعض حيث نجد  قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع،بـ علاقة القانون  ٢

مات بحث ة في مقدّ ين ـ مثل صاحب الفصول وغيره ـ طرحوا مسألة قانون التبعيّ صوليّ الأ
سن والقبح ملازم له شرعاً، فما لم يكن هناك نّ إدراك المصلحة عقلاً أو الحُ لأ ؛قانون الملازمة

ة وهناك تفاصيل في هذه القضيّ  ؟!ة فكيف يمكن تصوير الملازمةلحة ومفسدقبح ومصحسن و
                                                             

: ١لمرتضى ؛ والمرتضى، رسائل الشريف ا١٥: ٢؛ وانظر: الراوندي، فقه القرآن ٢٣٢معارج الأصول: ( ١)
: ٨؛ والجرجاني، شرح المواقف ٣٨٥؛ والعلامة الحلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ٨١ـ  ٨٠

 .٢٦٢ـ  ٢٦١



 

 اباً وطرداً وعكساً تراجع في محلّها.يجإسلباً و
قين عبر قول بعضهم بوجود ملاكين في المتعلّ  بحث اجتماع الأمر والنهي،بقانون علاقة الـ  ٣

 .، وهكذافي مورد الاجتماع
نّ تحصيل المصلحة في ذي المقدّمة عبر ادّعاء أ مة الواجب،بحث مقدّ بالقانون علاقة ـ  ٤

 قدّمة واجبة.يجعل الم
 الأنصاري.مرتضى الشيخ  وهو ما تحدّث عنه، بحث الواجب المشروطعلاقة القانون بـ  ٥
 ثال.تفي الام مسواء في الملاك أ ،ةدعدّ تبمعانيه الم قانون ببحث التزاحمعلاقة الـ  ٦
، نونظوجوب دفع الضرر المبعبر القول  ،ة مطلق الظنّ ة حجيّ ريّ نظعلاقة القانون بـ  ٧

 .المنطلق لقيامة دليل حجية الظنّ  وكون هذا الوجوب هو
الحكم  فلسفةووالاستصلاح، وحقيقة الحكم الولائي،  ،)كالقياسبحوث الوغير ذلك من 

 ة.عيّ قانون التبب دلّةبطت في كلمات بعضهم أو في بعض الأالتي رُ الظاهري و..( 
بل نعني  ،ة سلباً أو إيجاباً لة التبعيّ أقهري بين هذه البحوث ومس وجود ربطٍ  ولا يعني ذلك

تلك المسائل  راء فيولو على بعض الآ ،ثير بعضها في بعضتأوجود حلقة اتصال بينها و
 صوليّة.الأ

                                                             
 .٢٣١ـ  ٢٠٥لمزيد اطّلاع، راجع: الساعدي، تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد، مصدر سابق: ( ١)
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 ندرس في هذا الفصل:
 المصلحة بوصفها أساساً في الاجتهاد الشرعي.ـ  ١

 بوصفه أساساً فيما لا نصّ فيه.» الاجتهاد الإنشائي/المصلحة المرسلة«ـ  ٢

 ، وتكوين شبكة العلاقة بين الأحكام ووسائلها.»الاجتهاد الذرائعي«ـ  ٣

 تنباط والسياسة الشرعيّة.ة المرسلة واجتهاد الذرائع بين الاسحالمصلـ  ٤

 العلاقة بين النصّ والمصلحة/نظريّات الطوفي والخميني والتعليق عليها.ـ  ٥

 .الطوفيّة والخمينية، بين الفهم المقاصدي وتنزيل فقه الأولويّاتـ  ٦





 
 
 

 
 

fÍÇ� (ÏfuB³�A �·¯N»º ÑÍ²BÍnºA PBÌj£ÃºA) 
ة لقواعد فقه المصلحة في الدراسات الشرعيّة، برز المعالم العامّ أنّنا سوف ندرس سابقاً بأقلنا 

وحجم حضور  ،فقهالوسوف نعالج سلسلة من هذه الأضلاع التي تكوّن الصورة العامّة لهذا 
والاجتهاد ، عبر دراسة نظريّات المصالح المرسلة، ة المصلحة في الاجتهاد الشرعينظريّ 

 حاور الآتية.عله ضمن الموهو ما سنج الذرائعي، وعلاقة المصلحة بالنصّ ونحو ذلك،
هذه النظريات تمثل ـ بتعبير دقيق ـ الفضاء السياقي التاريخي لولادة فكرة المقاصد، 

في غاية الأهمية من حيث صلتها وأمثالهما حة المرسلة والاجتهاد الذرائعي لالمص ات:فنظريّ 
رس في ، وسوف ندخاصّة نظرية الاجتهاد الذرائعي كما سوف نرى ،بالتفكير المقاصدي

الكتاب المخصّص لنظرية المقاصد تاريخ هذه النظريّة وتطوّراتها وسياقاتها الفكرية والزمنيّة، 
 .إن شاء االله
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Ñ»mj�A �Bv�A ÊC `ÜvNmÛA ÑèÌj£Â 
(ÎÕBrÂáA eBÇNUÛA) 

fÍÇ� 
التي شهدت نقاشاً تعتبر نظريّة الاستصلاح أو المصالح المرسلة من النظريّات الاجتهاديّة 

طويلاً عبر التاريخ بين المدارس الفقهيّة عند المسلمين حتى فيما بين أهل السنةّ أنفسهم، ولطالما 
ومرونته كان يعتبرها المنتصرون لها واحدة من وسائل تطوّر الاجتهاد واستمراريّته عبر التاريخ 

بأنّه م( ١٩٥٦)هاب خلاف ، حتى عبّر عنه عبد الووقدرته على مواكبة الوقائع المستجدّة
لم يفهم الشريعة من لم يحكم «وقال ابن العربي:  ،أخصب الطرق فيما لا نصّ فيه

غير اللفظيّة على الأحكام الشرعيّة، إذ لا المساعِدة وهي تصنفّ في عداد الأدلّة ، »بالمصلحة
، تركيبية استدلاليّة معنويّةلى عمليّة عبل  ،لى نصّ مباشر في الكتاب والسنةّعيتمّ الاستناد فيها 

ما هو في قوّة النصّ لا ومن هنا فهي تصنفّ ضمن المناهج الاجتهاديّة فيما لا نصّ فيه و
؛ لأنّ المصلحة التي تقوم ، كما تعدّ مفتاح التفكير المقاصدي في الاجتهاد الإسلاميكالإجماع

 .دّ تعبير بعضهمالنظريّة عليها وتستهدفها تمثل في روحها مقصداً شرعيّاً على ح
ط التي تقع بين النصّ ئة المصلحة المرسلة من نظريات الوسااعتبر الفخر الرازي نظريّ  قدو

                                                             
؛ وراجع حول دور المصلحة في مرونة ٨٥انظر: خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ فيه: ( ١)

ـ  ٢١٩الفقه الإسلامي: محمّد أحمد بوركاب، المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي: 
٥١٣. 

 .٢٧٩: ٢ابن العربي، أحكام القرآن ( ٢)
 .٣٠٩انظر: عبد العزيز بن ربيعة، علم مقاصد الشارع: ( ٣)



 

، فيما أطلق وغيرهما صحابستبها الاستقراء والانلى جاكراً إالشرعيّ والقياس الشرعي، ذا
الفقه السنيّ في  ولهذا نجد الحديث عنها في كتب أصول .الغزالي عليها تعبير قياس المعنى

 القياس والاستدلال. :بابَي 
، مثل الدكتور »الاستصلاح في فهم النصّ «نعم، طرح بعض الباحثين المعاصرين تعبيَر 

الريسوني، وهو يريد إعادة فهم النصوص في ضوء المصلحة، وهو أمر يرتبط في تقديري بنظريّة 
نظريّة المصلحة المرسلة بمعناها باطه بـ أكثر من ارت وفق تفسيرنا لهاـ الإمام الطوفي الآتية 

 تحدّث عنه الآن.الالتقليدي المدرسي الذي نريد 
 وأبرزها: ،طلقت على هذه النظريّةوقد اختلفت التسميات التي اُ 

سائدة والأكثر تداولاً، ويعبّر عن هذه النظريّة الوهذه التسمية هي  ـ المصلحة المرسلة، ١
ب الحكم عليها، فنوع هذه المصلحة إذا كان ة المصلحة التي يترتّ تسمية انطلاقاً من مراقبالبهذه 

 يت المصلحة المرسلة.مرسلاً سمّ 
في بعض والآمدي وهو استخدام أمثال الغزالي وابن الحاجب  ـ المناسب المرسل، ٢

طلقون هذه التسمية على ، ويُ ينصوليّ عند متكلّمي الأ موجودٌ ستخدام الاوهذا ، كتبهم
موجباً لتحقّق  ،ساسهأوالذي يكون جعل الحكم على  ،صف المناسب في الفعلنّ الوأساس أ

 المصلحة.
وهذه التسمية تنطلق من نفس عملية  أو الاستصلاح،أو الاستدلال المرسل ـ الاستدلال  ٣

ة هذه بعينها هي ساس المصلحة، فالعمليّ أساس الوصف المناسب أو على أبناء الحكم على 
وتعني طلب المصلحة من وراء لعمل بمقتضى المصالح المرسلة، أو فقل: هي ااستصلاح، 

                                                             
 .٧١: ٥انظر: الرازي، المحصول ( ١)
 ٢١٧؛ وله أيضاً: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: ٤٥٣انظر: الغزالي، المنخول: ( ٢)

؛ وراجع حول نظريّة المصلحة عموماً عند الغزالي: حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في ٢١٨ـ 
ة الفقه ؛ ومحمّد أحمد بوركاب، المصالح المرسلة وأثرها في مرون٤٦٥ـ  ٤٢٤الفقه الإسلامي: 

؛ حيث فصّلا في نصوص الغزالي في مصنّفاته الأصوليّة المتنوّعة والتعارض أو ١٩٩ـ  ١٧٩الإسلامي: 
 الاضطراب القائم فيها ومحاولة تحليلها بطريقة موسّعة.

 .٢٩٨: ٣انظر: الآمدي، الإحكام ( ٣)



  
ويرى عبد الوهاب خلاف أنّ تعبير الاستصلاح يكثر في الوسط  .عملية البناء هذه

 .الحنبلي
ـ من السنةّ والإباضيّة ـ ين صوليّ  في كلمات بعض الألا يختصّ  (الاستدلال)تعبير لكنّ 

جماع الكتاب والسنةّ والإعدا  ،ف أشكال الأدلّة الشرعيّةبالمصلحة المرسلة، بل يستوعب مختل
، لكنّ الزركشي ، فالاستصحاب والاستحسان من الاستدلال بهذا المصطلحوالقياس

أطلقا على المصلحة المرسلة اسمَ وابن السمعاني الجويني إمام الحرمين والشوكاني يريان أنّ 
إجراء مرادفة، بل استخدم التعبير الأعمّ في إحدى  وإن كنت أعتقد بأنّه لم يُرِد ،الاستدلال

 .، ويشهد لذلك أنّ الاستصحاب أدرجه الجويني في الاستدلال أيضاً حالاته وموارده لا أكثر
كما اعتبر الدكتور سعد محمّد الشناّوي أنّ الجويني هو أوّل من أطلق اصطلاح الاستصلاح، 

منضبطة من نوع الاستحسان أو الاجتهاد أو وقبله كان يؤتى به ضمن موضوعات متنوّعة غير 
 .الإستدلال أو غير ذلك

واعتبر  المصالح المرسلة عن الاستصلاح، نّ الشيخ محمّد إبراهيم الجناتي فصلَ أوالغريب 
نّ الاستصلاح يكون في موارد قرّباً الأمر بأثاني، مالاجتهاديّاً مختلفاً عن  واحد منهما مصدراً  كلّ 

حة المرسلة ليس في موردها سوى لصالموالمفاسد، بينما  حزنة بين المصالموا اق فيهتتحقّ 
 .مر موازنةطلب الأحتى يت ،وليس هناك مفسدة ،مصلحة

بل عباراتهم واضحة في  ثر في التراث الاجتهادي عند المسلمين،أفإنّ كلامه ليس له عين ولا 
                                                             

؛ ٤٦٠، ٤٥٤، ٤٥٣ل: ؛ والمنخو٣١٥؛ والغزالي، المستصفى: ٢٤١انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول: ( ١)
؛ والبوطي، ضوابط المصلحة: ٣٥٤: ٢؛ والشاطبي، الاعتصام ٣٧٧: ٤والزركشي، البحر المحيط 

 .٣٣٠ـ  ٣٢٩
 .٨٦انظر: خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ فيه: ( ٢)
 .١١٧٣ـ  ١١٦٩: ٢انظر ـ على سبيل المثال ـ: ابن الحاجب، مختصر منتهى السؤل والأمل ( ٣)
؛ ومحمّد أحمد بوركاب، ٢٤٢؛ والشوكاني، إرشاد الفحول: ٣٧٧: ٤انظر: الزركشي، البحر المحيط ( ٤)

 .٩١المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي: 
 .١٥٥انظر: الشناوي، مدى الحاجة للأخذ بنظريّة المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي: ( ٥)
 .٣٥٤از ديدكَاه مذاهب اسلامي: انظر: الجناتي، منابع اجتهاد ( ٦)



 

نفسه يقرّ بأنّ الغزالي لم يفرّق بينهما، ، حتى أنّ الجناتي بمن جهتين إطلاق التعبيرين بمعنى واحد
 ولم نجد كتاباً سنيّاً يفصل بين هذين المصطلحين بهذه الطريقة.

والتسمية باتت واضحة، فإنّه نظراً لكونه ، وهو القياس المصلحي ـ القياس المرسل، ٤
ة الإرسال التي غاية الأمر مع صف ،المتقدّم ولو في المعنى بحسب تعبير الغزالي ضرباً من القياس

، سوف نشرحها، عبّر عنه بهذا التعبير، وقد يراد بالقياس هنا معناه المنطقي وليس الشرعي
 .وسيأتي التمييز بين الاستصلاح والقياس

أيضاً، وربما يكون نقاش  ورغم كلّ هذا الجدل القائم ظلّ مفهوم الاستصلاح بنفسه محلّ 
ها فرض تعديلات في هويّة النظريّة تلافياً للمشاكل ثبات النظريّة ونفيالسبب أنّ السجال بين إ

 .ار لهر أكثر من تصوّ والتي قد تواجهها، فأدّى عبر التاريخ لظه
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ن نفهم ما معنى هذه الكلمات المستخدمة في سياق هذه النظريّة، ألابدّ لنا  ،قبل كلّ شيء

شرح بعض أنواع المناسب، وهو بحث بقاً معنى كلمة المصلحة، بات يلزمنا هنا فبعد شرحنا سا
قسام ضمن سياق تقسيم العلّة إلى حيث قسّم المناسب إلى عدّة أيرجع في روحه إلى القياس، 

 :القائمة بين المقيس والمقيس عليه قسام باعتبار المناسبةأ
تامّة بشكل واضح مدلول عليه  شارع علّةً الوهو الخاصية التي اعتبرها  ـ المناسب المؤثر: ١

ن من حجيّة القياس عند القائلين به هو حالة المناسب في النصوص والأدلّة، والقدر المتيقّ 
 ثر.ؤالم

في المقيس عليه، لكنهّ  وهو ما لم يدلّ دليل على اعتبار الشارع له علّةً  ـ المناسب الملائم، ٢
 كمٍ من جنس الحكم في المقيس عليه.علّةً لحأو استقراء اعتبر في نصّ آخر 

ج البكر الصغيرة إلا لا يزوّ «والمثال الذي يوضح هذه الفكرة هو الحديث الذي يقول: 
حيث علّلت ولاية الولي على  : البكارة والصغر، لكن، حيث اشتمل على وصفين»هاوليّ 

                                                             
؛ والشهرستاني، ٣٥٨، ٢١٧: ٢؛ وابن رشد، بداية المجتهد ٤٦، ١٦: ٢٠انظر: النووي، المجموع ( ١)

 .١٩٩: ١الملل والنحل 



  
ال والولاية على التزويج نّ الولاية على المأية ابتلاء اليتامى، والمفروض آفي  الأموال فيالصغير 

صغيرة بالبكر الواحد، وهو أصل الولاية، تمّ قياس المجنونة والمعتوهة والثيّب  من جنسٍ 
 الصغيرة، بما أوجب سقوط خاصية البكارة في الموضوع.

وهو الخاصية المنظورة التي تحمل مصلحة معيّنة لكنّ الشريعة نصّت  المتاسب الملغى، ـ ٣
وسمّاه بعضهم بالمناسب الغريب على ما اصية، ه الخاعتبار هذ محة وعدعلى إلغاء هذه المصل

هـ( تلميذ مالك بن أنس، ٢٣٤يحيى بن يحيى الأندلسي ) والمثال المتداول هنا هو إفتاء، نُقل
اً من أنّ حكمة ؛ انطلاقصيام شهرين متتابعينفي الكفارة بخصوص  (أو الغنيّ ) كَ لِ المَ 

ق سوى لا يتحقّ والغنيّ هذا الردع في الملك  نّ أوالمفروض  صحابها،الكفارات هي ردع أ
فيه، فقد  مالية كبيرة لا تجعل من سائر خصال الكفارة مؤثرةً  نّه يملك سلطةً لأ ؛بالشهرين

خيير الموجود في أدلّة الكفارات تنّه ينافي إطلاق الاعتبروا هذا المورد من المناسب الملغى؛ لأ
 في باب الكفارات. الأخذ بالأشقّ  يّ رائحة لفكرةأوعدم التماس 

تي توجب مصلحةً لم يدلّ دليل على اعتبارها أو الوهو الخاصية  المناسب المرسل: ـ ٤
 وعليه تُبنى كثيراً نظرية الاستصلاح. .لقةركت مرسلةً مطثريّتها أو على إلغائها، بل تُ ؤم

والذي اب المصالح المرسلة، قسيم يظهر التنويع الثلاثي المشهور في بالتوانطلاقاً من هذا 
 حيث جعلت المصالح على ثلاثة أنواع:كثيراً ما ذكروه في باب القياس لهذا السبب، 

وهي المصلحة التي دلّ الدليل الجلّي على اعتبارها واهتمام الشارع بها،  ـ المصلحة المعتبرة، ١
، بل عادةً ما الاستصلاح ةوهذه يفترض منطقيّاً وأوّليّاً أن لا تكون موضوعاً للبحث في نظريّ 
 .قيس عليهيكون الاهتمام بها في القياس بوصفها الحلقة الوسطى بين المقيس والم

وهي المصلحة التي وجدنا في النصّ بدلالةٍ ما إلغاءها، كما في مثال  ـ المصلحة الملغاة، ٢
 شرنا له قبل قليل.أوالذي  ،الزجر والمشقّة في باب الكفارات

                                                             
 .٣٣ـ  ٣٢انظر: محمّد أحمد بوركاب، المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي: ( ١)
 ٣٥٢: ٢؛ والشاطبي، الاعتصام ٢٢١ـ  ٢١٩، ١٥٩ـ  ١٤٤اء الغليل: لا بأس بمراجعة: الغزالي، شف( ٢)

؛ ومصطفى زيد، المصلحة في التشريع ٢٣٢ـ  ٢٣١؛ وعلي الخفيف، أسباب اختلاف الفقهاء: ٣٥٤ـ 
 .٢٩ـ  ٢٥الإسلامي: 



 

الشنقيطي ـ أنّ إلغاء الشريعة لمصلحةٍ ما ليس سوى لأجل مدكور ويقول  ومن البيّن ـ كما
 مصلحة أهم أو لدرء مفسدة قد تكون على صلة بالمصلحة القليلة الموجودة.

ركت من قبل الشارع ولم ثبات أو بنفي، بل تُ إي المطلقة التي لم تقيّد بأ ـ المصلحة المرسلة، ٣
أن لا تكون معها مفسدة أقوى منها نهى عنها الشارع أو  يتمّ التعرّض لها، ولابّد لفرضها من

ن لا توجب تفويت مصلحة مطلوبة للشارع، وإلا ففي هذه أة مساوية لها، أو دحتى مفس
 .ولا تدخل ضمن نطاق الاستصلاح ،الحالات تصبح ملغاةً 

و وه ،سقة لأجل الحفاظ على المالبالسلوب الضرب تجاه المتهم ذلك استخدام أومثال 
سب إلى مالك شخصيّاً، وإن كان يمكن التأمّل في كون المصلحة هنا مرسلة غير المثال الذي نُ 

نّ الشريعة لم تدلّ على اقتصاد رفاهية، فإنّه قد يقال بأ ملغاة، أو كمصلحة كون الاقتصاد
فقر والجوع في الرفع أي مطلوبيّة هذا النوع من الاقتصاد، بل طلبت اقتصاد الكفاف فقط، 

 .، لا تحقّق الرفاهية والغنىياة العامّةالح
فموضوع الكلام في نظرية المصلحة المرسلة هو النوع الثالث من المصالح لا غير،  ،وعليه

محاولات لفكّ قيد الإرسال نحو حالة ـ سوف نجد ضمن التنازع الآتي في هذا الأمر ـ ولهذا 
نّ بعضاً أ، وسنرى يث عن ذلكوسيأتي الحدبما يعيد إنتاج مفهوم الإرسال، أشبه بالوسط 

 .صل وجود مصلحة مرسلةأناقش في 
ف النظر عن تنوّع صرتصبح نظرية المصلحة المرسلة أو الاستصلاح ـ ب ،وبناء على ذلك كلّه
لح ـ: الحكم على موردٍ اشتمل على مصلحةٍ لم يرد في الشرع ما يعتبرها طالتعابير تبعاً لتنوّع المص

 أو يلغيها.
يّاً كيف أنّه يلزمنا ـ ونحن ندرس المصالح المرسلة ـ أن نفكّك تعريف وبهذا يتضح جل

 المصلحة المرسلة عن تعريف مطلق المصلحة التي تبنى مجمل الأحكام الشرعيّة عليها.
ـ بصرف النظر عن بعض المناقشات في بعشرات الأمثلة للمصلحة المرسلة وقد مثلوا 

                                                             
؛ والرازي، ١٧٤ـ  ١٧٣حول هذا التقسيم الثلاثي، انظر ـ على سبيل المثال ـ: الغزالي، المستصفى: ( ١)

؛ والشنقيطي، المحاضرات )سلسلة ٣٠٤؛ والحلي، معارج الأصول: ١٦٣ـ  ١٦٢: ٦المحصول 
 .٢٥٥ـ  ٢٥٤؛ ومحمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي: ٣٣ـ  ٣٢(: ١١ـ  ٩المؤلفات: 



  
م العلوم غير الفقهيّة تغيّر الأوضاع، وتعلّ  ةجمن نوع: فرض ضرائب مستحدثة نتيبعضها ـ 

وتأليف الكتب وبناء المدارس ة وغيرها، الدينيّة الشرعيّة، كاللغة والفلسفة والعلوم الطبيعيّ 
ة هزجأة واستخدام علاميّ والاعتماد على الوسائل الإة وغيرها، والجامعات والمعاهد الدينيّ 

يقة رشؤون الدولة على الط موتنظيالمرور،  شاراتإنظمة السير وأعلام الحديثة، ووضع الإ
ووضع المحاريب في ات المعاصرة في مختلف المجالات غير المحرّمة، يّ نالحديثة، واستخدام التق

المساجد لتسهيل أمر الصلاة ومعرفة القبلة، وجمع المصاحف، وتولية أبي بكر لعمر بن 
ير المجتهد للقضاء حال عدم توفّر الخطاب، وأخذ عقوبات مالية على بعض الجنايات، وتولية غ

، وكثيٌر منه يفهمه الاجتهاد عدّ ولا يحصىوغير ذلك مما لا يُ ، المجتهدين في مختلف البلدان
الإمامي إمّا حكمًا ولائيّاً أو عنواناً ثانويّاً أو مقدّمةً لواجب أو حرام، أو عملاً بقانون التزاحم 

 .غير ذلك وأ
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 أبرزها: ،راءآانقسم الموقف ـ إجمالاً ـ من هذه النظريّة إلى عدّة 

جمهور المالكيّة والحنابلة، ومن أبرز علماء الحنابلة المنسوب إلى وهو  ،الموافقة المطلقةأ ـ 
 هـ(.٧١٦هو الإمام نجم الدين الطوفي ) ،ة المصالح هناالذين انتصروا لنظريّ 

لا أنّه  هـ(٥٩٥الحفيد )بل ذكر ابن رشد ، نسب إلى الأكثرما وهو  ،طلقرفض المب ـ ال
، بصرف والشافعيّة من الإماميّةهو ما يظهر أيضاً و .من فقهاء الأمصار يقول به إلا مالك

، كما نسب للأحناف أو الملائمة ح المرسلة إلى المصالح المعتبرةالنظر عن فكرة إرجاع المصال
لمصلحة المرسلة مما اتفق عليه نّ نفي اأ، بل ذكر الآمدي شات في هذه النسبةوكانت هناك مناق

                                                             
؛ وخلاف، ٣٥١ـ  ٣٥٠؛ والبوطي، ضوابط المصلحة: ٣٦٤ـ  ٣٥٤: ٢انظر: الشاطبي، الاعتصام ( ١)

 .٨٨لإسلامي فيما لا نصّ فيه: مصادر التشريع ا
 .٢٠٩: ٣؛ والقمي، القوانين المحكمة في الأصول المتقنة ٣٠٥انظر: الحلي، معارج الأصول: ( ٢)
 .٢١٧: ٢انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( ٣)
حاول بعضهم نفي نسبة الرفض للأحناف، انطلاقاً من قولهم بالاستحسان، فانظر ـ على سبيل المثال ( ٤)

؛ وعلال الفاسي، مقاصد الشريعة ١٢٦ـ  ١٢٥لا الحصر ـ: مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام: 
 



 

ي الرأ، وكان العلامة الحلي واضحاً في نسبة هذا يداً بدوره هذا الرأحناف والشافعيّة مؤيّ الأ
 .لى الإماميّة والشافعية والحنفية وغيرهمإ

 أنّ قول الشيعة الإماميّة بقاعدة تبعيّة فظنّ  وقد التبس الأمر على بعض الباحثين المعاصرين،
كأنّه يشي بنوع تناقض مع رفضهم مبدأ )التعليل المصلحي العام( الأحكام للمصالح والمفاسد 

، مع أنّ الشيعة هناك يقبلون بالمصلحة بوصفها خاصية واقعيّة، بينما هنا المصلحة في الاجتهاد
، وقد صار التمييز بينهما واضحاً، إذ هو جوهر يرفضونها بواصفها خاصية معرفيّة اجتهاديّة

الفرق بين الفصل الأوّل والفصل الثاني من هذا الكتاب، نعم سوف نثبت أنّ الكثير من نتائج 
، بل فكرة نظريّة المصلحة السنيّة يمكن الوصول إليها بالاجتهاد الشيعي عبر عناوين أخرى

 .ين أخرىالمصلحة حاضرة في التراث الفقهي الإمامي بعناو
يحصر في أحدهما  ،للشافعي رضي االله عنه مسلكان«الغزالي في المنخول ذكر أنّ  لكنّ هذا، و

وفي المسلك ، مرسل استدلالٍ  كلّ  ويردّ  ،ل الذي يشهد له أصل معينأو المخيّ  ك في الشبهالتمسّ 
 .»خالفه في مسائل نإح الاستدلال المرسل ويقرب فيه من مالك والثاني يصحّ 

هـ( يصّرح بأنّ الشافعي يقبل بالمصلحة ٦٥٦نّ شهاب الدين الزنجاني الشافعي )كما أ
 .المرسلة القائمة على كلّيات الشريعة ومقاصدها، في مقابل الأحناف الذين يرفضون ذلك

إلى خطأ الفكرة الشائعة من أنّ والدكتور حسين حامد حسان وذهب الدكتور الشناوي 
في الاستشهاد  البحثَ  لَينح، بل إنّه كان من أهمّ رموزه، مطيالشافعي كان يعارض الاستصلا

 .الهذه النتيجة المهمّة عندهم
                                                                                                                                                             

 .١٤٦الإسلاميّة ومكارمها: 
 .١٦٠: ٤انظر: الآمدي، الإحكام ( ١)
 .٤٠٣: ٤انظر: الحلي، نهاية الوصول ( ٢)
 .١١٨ـ  ١١٢انظر: خالد زهري، تعليل الشريعة بين السنّة والشيعة: ( ٣)
 .٣٦١: ٢؛ وانظر: الشاطبي، الاعتصام ٤٥٤نخول: الم( ٤)
 .٣٢٤ـ  ٣٢٠انظر: الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول: ( ٥)
؛ والشناوي، مدى ٣٨٨ـ  ٣٢٢انظر: حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: ( ٦)

 .١٥٦الحاجة للأخذ بنظريّة المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي: 



  
بناء على أصولهم الفكريّة  ،كما ناقش عبد الوهاب خلاف في نسبة النفي للأحناف 

 .والاجتهاديّة
يعة نّ الشأسباب الاختلاف أفي حديثه عن م( ١٩٧٨)الخفيف الشيخ علي العلامة وقد ذكر 

، فقد تصوّر بالقياس ونؤمنيلا  منهّ أوالسبب هو  ،بالمصالح المرسلة ونقولوأهل الظاهر لا ي
 قهراً.المصالح المرسلة رفض نّ عدم الأخذ بالقياس يعني أ

لكنّ بعض كتب الاستدلال عند الإماميّة، نلاحظ فيه ـ ولو بندرة ـ وجود الاستدلال 
هـ(: ٤٦٠لى سبيل المثال، يقول الشيخ الطوسي )وع بالمصلحة على إثبات حكمٍ شرعيّ،

أن يخرجه غيرهما،  االأسباق جمع سبق، وهو المخرج للسبق، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال إمّ «
الإمام نظرت، فإن أخرجه من ماله  أو أحدهما، أو هما، فإن كان الذي يخرج غيرهما، فإن كان

، وفي بعضها سابق بين الخيل بينهما سبقاً  وجعل سابق بين الخيل ‘جاز، لما روي أن النبيّ 
للمسلمين وعدة،  فيه مصلحةً  ولأنّ  ،للخبر ؛بيت المال جاز أيضاً  خراجه منإوراهن، وإن أراد 
ه من المعاونة لأنّ  ؛لا يجوز :، وقال بعضهمعندناً  لذلك غير الإمام جاز أيضاً  وإن كان المخرج

وفرضُ أنّ  .»للمسلمين فيه نفعاً  لأنّ  ؛قوىل أوالأوّ  ،وليس ذلك إلا للإمام، على الجهاد
، مجرّدُ احتمال، يقع الطوسي اعتبر دليل المصلحة هنا مجرّد مؤيّد، والدليل العمدة هو الرواية

خلاف ظاهر العبارة، لكنّ بعض العبارات القليلة في كتب الإماميّة لا تستطيع أن تخرق 
 موقفهم من نظريّة المصلحة المرسلة.
                                                             

 .٩٠ـ  ٨٩خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ فيه: انظر: ( ١)
، ولعلّه حصل خطأ أو سهو في كلمات السيد محمّد ٢٣٣انظر: علي الخفيف، أسباب اختلاف الفقهاء: ( ٢)

( عندما نسب إلى الأستاذ علي الخفيف قوله ٤٠٤، ٣٨٦تقي الحكيم )الأصول العامّة للفقه المقارن: 
لمصالح المرسلة؛ لأنهّا تنفي القياس، وهذا مناقض للموجود في كتاب الخفيف بأنّ الشيعة تقول با

بالنسخة التي عندي، وحيث إنّ رقم الصفحة التي أحال عليها السيد الحكيم تختلف عن رقم الصفحة 
 التي عندي، فلعلّه اعتمد على نسخة أخرى، ومن ثم يكون الشيخ الخفيف قد عدّل في نصّه.

 .٢٩٢: ٦وط الطوسي، المبس( ٣)
انظر: علي أكبر كلانتري، مصلحت در فقه شيعه وباسخ به شبهات روشنفكري، مجلّة فقه، العدد ( ٤)

٣٦: ٣٦. 



 

ضون للاستصلاح ـ خاصّة الشافعيّة القدماء، كالجويني ـ أكثروا من النقد على الإمام والراف
الأمر الذي دعا المالكيّة إلى  مالك وافترضوا أنّه أفرط في العمل بالمصلحة المرسلة دون ضوابط،

يومنا هذا، للدفاع عن مالك، وصولاً للتشكيك في الأمثلة التي نُسبت إليه، وتشهد على إفراطه 
على أنّه لو صحّت النسبة لمالك في قتل الثلث  في العمل بالمصالح، وقد اعتمد الريسوني

لاستبقاء الثلثين لذاع واشتهر، مع أنّ مؤسّس هذه الأمثلة المنسوبة هو الجويني نفسه، ونكاد لا 
 نعرفها إلا من طريقه، وإلا فمالك لديه شروط للاستصلاح.

ة صحيحة نهّا نظريّ أبمعنى  شريعة،اليات مقاصد كلّ مثل ا في دخالهإالموافقة عليها ضمن ج ـ 
لا  المأخوذة من مجموع النصوص وكانت متفقة معها لى هذه المقاصدإذا كانت تهدف للوصول إ

يها بعض الباحثين المعاصرين بالمصلحة المعتبرة ضمنياًّ، ويسمّ  .نسب إلى الزيديّةيُ ، وهو ما غير
وسيأتي ، لأنّ موافقتها للمقاصد يمنحها هذا اللون من الاعتباروإن لم تكن معتبرة إسميّاً؛ 

 مزيد تعليق.
ليه آنفاً، فقد تسببّ في إشرنا أهنا نعود مرّةً أخرى لتعريف نظريّة المصالح المرسلة الذي 

 تنفتح على فضاءين: (لم يرد من الشرع ما يعتبره أو يلغيه)نّ كلمة أمعركة؛ وذلك 
، ولو شرعي خاصّ على ذلك بحيث يكون هناك دليلٌ  الإلغاء الخاصّ، أ ـ فضاء الاعتبار أو

 .كان يشمل بنحو العموم أو الإطلاق
بحيث لا يكون هناك دليل  ب ـ فضاء الاعتبار أو الإلغاء الخاصّ أو العام، الكلي أو الجزئي،

 الإطار يات عامّة أو مزاج تشريعي عام لدى المشّرع سبحانه وتعالى في هذاخاص ولا حتى كلّ 
حة لولعلّ هذا مراد الفخر الرازي عندما قال بأنّ المص .ولو من خلال جمع متفرقات مواقفه

 .صولن شهادة الأالمرسلة هي الخالية ع
في إيجاد تحوّل في نظرية المصالح المرسلة لدفعها  ،ما سنرىكف سوف يتسبّب لاوهذا الاخت

وهو ما دفع ن مستويات توظيف القياس، ومع مستوى معيّن م، قاصدللتقارب مع نظريّة الم
                                                             

 .٣٦ـ  ٢٨انظر: الريسوني، من أعلام الفكر المقاصدي: ( ١)
 .٣٠ـ  ٢٩انظر: الريسوني، الذريعة إلى مقاصد الشريعة: ( ٢)
 .١٦٧، ٧١: ٥انظر: المحصول ( ٣)



  
بالعديد من الباحثين إلى محاولة إيجاد تصالح بين التيارات المتنازعة عبر حمل موقف الرافضين 
على فقدان الاعتبار العام والخاصّ معاً، وموقف المؤيدين على فقدان خصوص الاعتبار 

 الخاصّ مع وجود الاعتبار العام.
نّ المصلحة المقبولة هي تلك أالمصلحة المرسلة الملائمة، بمعنى  تأتي فكرة ،ومن هذا الباب

التي تتلاءم مع المصالح التي جاءت في النصوص وشهدت بها الأصول، في مقابل المناسب 
وقال «المرسل الغريب الذي لا يوجد ما يفيد اعتباره في النصوص، وفي هذا يقول الزركشي: 

اب أبي حنيفة إلى اعتماد تعليق الأحكام بالمصالح ذهب الشافعي ومعظم أصح :إمام الحرمين
لكن إذا قيدناه بهذا انسلخت  ..مته للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصولءالمرسلة بشرط ملا

ه بالملائمة كان دة وفسّ ه إذا شرط التقريب من الأصول الممهّ فإنّ  ؛المسألة من المصالح المرسلة
 .»..وبه يخرج عن الإرسال ،من قسم المعتبرفيكون  ،من باب القياس في الأسباب

أو  ،، أو بقيد أن تكون أيضاً قطعيّة وكليّةةخصوص المصالح الضروريّ الموافقة عليها في د ـ 
ما ذهب  ذاوهلا في مطلق أنواع المصالح التي سوف نشير إليها.  مع إضافة صفة الضروريّة،

 .صول الموهومةا من الأنهّ أرسلة بوصفها بحة المل، رغم تصديره البحث في المصإليه الغزالي
وهذا الرأي الرابع ربما يمكن أن يرجع للرأي الثالث كما هو واضح، ويكون وجهة نظر 

 داخله.
شهر المذاهب التي انتصرت ألكنّ  ،في الموقف)الظاهري على الأقلّ( الانقسام هذا ورغم 

من  رَ الركن الاستدلالي كثيراً وأكثَ  حيث اهتمّ بهذا للمصالح المرسلة كان المذهب المالكي،
، فيما ينقل عنه، ـ كان( هـ١٧٩)المذهب ـ عنيت الإمام مالك بن أنس  سُ التنظير له. ومؤسّ 

كان يخصّص به النصوص العامّة غير أنّه نسب له حتى أنّه يُ ، يمارس هذا الاستدلال كثيراً 
 العديد من علماء المالكية بعد ذلك حاولوا نّ أغير  ،المعارضة لهخبار الآحاد ، ويردّ به أالقطعيّة

نس كان يقول أنّ مالك بن أنّه من الأشبه أمدي ، واعتبر الآأو النقاش فيها عنهنفي هذه النسبة 
                                                             

 .٢٤٢؛ وانظر: الشوكاني، إرشاد الفحول: ٣٧٩: ٤المحيط في أصول الفقه  البحر( ١)
 .١٧٦ـ  ١٧٥، ١٧٤انظر: المستصفى: ( ٢)
 .٤٦، ١٦: ٢٠انظر: النووي، المجموع ( ٣)



 

 .بالمصلحة في حال كونها ضرورية قطعية كليّة لا غير
عليه لاحقاً  وثمّة قول بأنّ ما كان يسمّيه مالك بالمصلحة المرسلة هو بعينه ما عاد واُطلق

أو هو أمرٌ أو ما كان يمارسه الآخرون تحت عنوان: المناسبة غير المقيّدة،  مقاصد الشريعة، ةنظريّ 
متفق عليه في الأصل لكنّ عدم وضوح معناه لدى الباحثين فيما بعد أوجب ظنّ الاختلاف، 

 .البوطي الأمر الأخير الشيخُ كما يُلمح إلى
خاصّة من ناحية أنّ نظريّة  المصلحة المرسلة والمقاصد، لكنّ بعض الباحثين يميّز بين

ة المصلحة المقاصد تستخدم المقاصد في فهم النصّ نفسه وفي القياس وفي خارجهما، بينما نظريّ 
 .ا بما فيها النصّ والقياسهة كلّ دلّ وص حالة فقدان الأالمرسلة تستخدم المصلحة في خص
مع ما ذهب إليه باحثون آخرون، من تنويع المصلحة اً أيضوهذا ما يكاد يقع في سياق واحد 

عموماً إلى مصلحة تفسيريّة ومصلحة تطبيقيّة، وأنّ المصلحة التفسيريّة هي المصالح الثابتة التي 
تساعد على فهم النص، بينما المصلحة التطبيقية هي المصالح المتغيّرة التي تساعد على تطبيق 

 .النصّ وتحقيق السياسة الشرعيّة
ة المصالح المرسلة، لتصبح الثانية فإنّ نظريّة المقاصد سوف تستوعب نظريّ  ،يأووفقاً لهذا الر

 دوينبينهما في التالفصل وهو ما يفرض إلغاء حالة  حالة من حالات تطبيق المقاصديّة،
ير المستهدف بالقياس له نظ نّ الحكمَ أ، ففصل المصالح المرسلة عن القياس انطلاقاً من صوليالأ

من ـ من وجهة نظر بعضهم ـ في الشريعة، بينما الحكم المستهدف في المصالح المرسلة لا ينطلق 
المصلحة عن آخر، يظلّ فصلاً مبّرراً، وكذلك فصل نظريّة سدّ الذرائع  اظرة بينه وبين حكمٍ نم

ثابتة بدورها المرسلة؛ فإنّ المصلحة القائمة في سدّ الذرائع سلباً أو إيجاباً تابعة لمصلحة أخرى 
بحسب النصّ، بينما لا نملك في المصالح المرسلة نصّاً يتحدّث عن هذه المصلحة أو تلك 

                                                             
؛ وشرف الدين، النصّ ٤٥٤؛ والغزالي، المنخول: ١٦٠: ٤لمزيد اطّلاع، انظر: الآمدي، الإحكام ( ١)

؛ وحسين ٣٧ـ  ٣٣(: ١١ـ  ٩يطي، المحاضرات )سلسلة المؤلّفات: ؛ والشنق٤٨ـ  ٤٧والاجتهاد: 
 .١٩٢ـ  ١٠٨حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: 

 .٢٦٤ـ  ٢٦٢؛ وراجع: محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي: ٣٢٨انظر: ضوابط المصلحة: ( ٢)
 .٢٠٠يعة ونظريّة المقاصد: انظر: علي حبّ االله، دراسات في فلسفة أصول الفقه والشر( ٣)
 .٢١٧ـ  ٢١٣انظر: ماهر القرشي، الإسلام الممكن: ( ٤)



  
فصل المصلحة المرسلة عن غير أنّ بعينها، فالفصل بين الاستصلاح والذرائع مبّرر هو الآخر، 

صورة ، ولو قيل بتداخل كلّ هذه النظريات لكانت الالمقاصد لن يكون له معنى في هذه الحال
 مختلفة تماماً فتأمّل.

أمثال تكمن في النزاع القائم بين  ،قاصدنقطة الجدل الأكبر هنا في مقارنة الاستصلاح بالمو
اسمه المصالح  صل شرعي اجتهادي مستقلّ أفالغزالي يرفض وجود  الغزالي وخصومه،

دلّة الشرعيّة، ة حفظ لمقصد شرعي ثبت بالأسمّى بهذا الاسم ليس سوى عمليّ لأنّ ما يُ  ؛المرسلة
في تحقيق ذاته في الواقع، أو نحوه فنحن لا نملك شيئاً مستقلاً عن النصّ، بل شيئاً تابعاً للنصّ 

نّ الغزالي عرّف أينا سابقاً في البحث اللغوي والتداولي لكلمة المصلحة والمفسدة كيف أولهذا ر
، وهو المقاصد نظريّةباط عن المصالح بالمقاصد، كي لا يجعل المصالح منفكّة في مرحلة الاستن

 .كان يرى في ذلك منحاً لنظرية المصلحة الحجيّةَ بالإجماع
لكن المهم أن يراقب البحث نظرية المصلحة المرسلة ضمن سياقَي المقاصد وخارجه؛ لأنّ 

صوليين كثيراً ما لا تنسجم مع فكرة الغزالي هنا وسيأتي فات المصلحة المرسلة في كلمات الأتعري
 بيان ذلك إن شاء االله تعالى. قريباً 

لنا أنّ نسبة الأقوال هنا في غاية الاضطراب والتذبذب والتعارض، وهذا  ينُ بِ وبهذا وغيره يَ 
 :ما يؤكّد لي

إمّا أنّ نظريّة الاستصلاح مرّت بمراحل بحيث بدت في كلّ مرحلة قد اتخُِذت منها  أ ـ
 .طراب النسبةمواقف مختلفة عن المرحلة السابقة، وهذا ما أوجب اض

أو أنهّا استُنبطت استنباطاً من ممارسات هذا الفقيه أو ذاك دون وجود نصوص أصولية  ب ـ
 .كما يبدو أنّه حصل بعضَ الشيء مع فهم موقف الإمام مالك واضحة ونهائية له

أو أنّ تنوّع الشروط التي ذكروها هنا وهناك أوجب ظهور فهوم متعدّدة لهذه النظريّة،  ج ـ
وأنّ معنى المرسَل يبدو غير مفهوم بشكل واضح خاصّةً بعد قيود من نوع لا نصّ  لاسيما

 .خاصّاً فيه أو لا يوجد أصل كلّي يشمله كما ألمحنا قبل قليل
بل إنّ الموقف من أنواع المناسب في باب القياس من حيث الاقتصار على المؤثر منه ـ كما  د ـ

ه، ترك تأثيرات عجيبة هنا جعلت الموقف ملتبساً هو المنسوب إلى الأحناف ـ أو الشمول لغير
 .للغاية



 

ستصلاح دليلاً في اعتبار الاـ معيّنة  ةولو في حقبة زمنيّ ـ نّ الخلاف كان منحصراً أو أ ـ هـ
نكر المصلحة ة مثلاً تُ القياس وتوابعها، فالشافعيّ النصّ والإجماع و مستقلاً عن نظريّات:
ة بالوصف عينه وهكذا، ولهذا اعتبر أمثال الدكتور من بها المالكيّ فيما تؤ ،بوصفها دليلاً مستقلاً 

النظريّة عن سائر النظريّات لا غير، وإلا فالكلّ الزحيلي أنّ الخلاف منعقد وقائم على استقلاليّة 
، وهو أمرٌ ربما يرجع ـ لو تأمّلناه ـ مؤمنٌ بالتعليل بالمصالح، ومن ثم فهو عنده خلاف لفظي

 وط المصلحة المرسلة، لا في أصلها، كما يلاحظ جيّداً.للنزاع في شر
أو أنّنا أمام خلافات لفظيّة ومشكلة تعابير، باعتبار أنّ القرون الخمسة الهجريّة الأولى لم  و ـ

تكن فيها المصطلحات ـ كما يراه بعض الباحثين ـ قد نضجت وانفصلت عن بعضها بطريقة 
. بل  الاستخدامات اللغويّة والتوظيفات المصطلحيّةدقيقة، وأنّ التعابير كانت تتراوح بين

إنّني شخصيّاً أعتقد بأنّه إلى اليوم ما تزال هذه الظاهرة قائمة، والتباس التعابير بين المدارس 
 الفقهيّة والأصوليّة سبّب وما يزال العديد من المشاكل، خاصّة عند أهل السنةّ.

التاريخي  مهئالبوطي في استقراأمثال سّع الذي قدّمه لى التفصيل الموإس أن اُشير هنا أولا ب
من نظرية المصلحة المرسلة، فليراجع  ،صحابة والتابعين والعلماء منذ الصدر الأوّلاللموقف 

 .حتى لا نستطرد هنا أو نطيل
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وير هذه طتسبّب في ت ،لتاريخ حول نظريّة الاستصلاحنّ الجدل الذي قام عبر اإلى أألمحنا 

انت واحدة قل: إعادة إنتاجها أكثر من مرّة وبصيغ معدّلة، وكنأو فل ،النظريّة ووضع قيود لها
ام فكرة المصلحة المرسلة هي مشكلة الابتداع، فالاستصلاح ليس في من المشاكل القائمة أم

عقل، ومع ذلك ليس سوى أنّنا نرى مصلحة في جماع ولا قياس ولا برهان إمورده نصّ ولا 
                                                             

 .٢٥٧، ٢٥٥: ١انظر: الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ( ١)
 .١٩٠انظر: هشام بن سعيد أزهر، مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين: ( ٢)
 ٢٨يد، المصلحة في التشريع الإسلامي: ؛ ومصطفى ز٤٠٦ـ  ٣٥٣انظر: البوطي، ضوابط المصلحة: ( ٣)

؛ وعبد الحميد علي حمد محمود، المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة في الحكم والنظم السياسيّة: ٤٣ـ 
 .١٢٦ـ  ١٢٠؛ ومصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام: ١٠٠ـ  ٨١



  
موضوع معيّن، ثم ننسب حكمًا للشارع نتيجة هذه المصلحة، فما هو الفرق بيننا وبين المبتدعة، 

 غراض الدينيّة؟!دم الأتخ قائمًا على مصلحة يراها المبتدع فإنّ الابتداع في الدين يكون عادةً 
هو من الأسئلة التي ساهمت في وضع ضوابط هذا السؤال في غاية الأهميّة، وفي تقديري 

وهذا السؤال هو الذي  ة المصلحة المرسلة.تعريف نظريّ  وأعادت دوماً ة الاستصلاح، لنظريّ 
تعطيه كلمات أمثال الغزالي في نقده على الاستصلاح، حيث يقول ـ بعد تقسيمه المصالح 

 فيها ولا يشهد لجنسها شرعٌ ـ: والمناسبات إلى الملغاة والمعتبرة والمسكوت عنها التي لا نصّ 
 .»فهي المصلحة الغريبة التي يتضمّن اتّباعها إحداثَ أمرٍ بديع لا عهد بمثله في الشرع«

أحياناً المتداول في كلماتهم عبر التدرّج التاريخي سلسلة من القيود التي وضعها بعضُهم 
القيود للجميع، كما  وسوف أستعرضها بصرف النظر عن انتساب كلّ هذه ـ ضمن التعريف

ومن خلالها سوف نبدي أو لا،  فرضهاوبصرف النظر عن كون دليل حجيّة المصالح المرسلة ي
 :وأبرزهاالفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة من وجهة نظر القائلين بها ـ 

لة ، والمفارقة أنّ بعضَهم قال بأنّ المصلحة في المصالح المرسـ أن تكون المصلحة دينيّةً  ١
دنيوية لا دينيّة، بل يجب عنده أن لا تكون دينيّةً، حتى يفرّ من البدعة، والظاهر أنّ كلّ واحد 

 .يقصد شيئاً 
، وعليه بني القول بالتفصيل في المصالح المرسلة بين اليقينيّة فحجّة ـ أن تكون يقينيّةً  ٢

راد من قال باليقين ليس أنّ مو ،يكفي الظنّ  هنّ أولكنّ العديد منهم ذكر  .وغيرها فليس بحجّة
 يقين.البل قويّة الظنّ قريبة من  ،ن لا تكون موهومةسوى أ

 لا تستهدف شخصاً أو جماعة بل ترجع لعموم المسلمين. ـ أن تكون عامّةً  ٣
بل الملغاة في الحقيقة والمآل ، في الشرع كمصالح القمار منهيّاً عنها ـ أن لا تكون ملغاةً  ٤

ـ مصلحةً، بل في موردها مفسدة أو تفويت مصلحة أهمّ، وهو ما  ليست ـ كما يرى الريسوني
                                                             

 .٢١٠ـ  ٢٠٩في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل:  الغزالي، شفاء الغليل (١)
ـ  ٣٦٤: ٢؛ والشاطبي، الاعتصام ١٧٦ـ  ١٧٥، ١٧٤انظر في بعض هذه القيود: الغزالي، المستصفى: ( ٢)

٣٦٨. 
 .٢٩انظر، الريسوني، الذريعة إلى مقاصد الشريعة: ( ٣)



 

 .ينتج بعد الكس والانكسار نتيجة المعارضات
بطل أنصار المصالح المرسلة تخصيص العمومات والمطلقات والإجماعات والأقيسة وبهذا يُ 

 ةً مطلقوليست  ،حةلرسال في المصتحقّق الإلأنّ حجية المصالح المرسلة تأتي بعد  بالاستصلاح؛
، وبهذا يكون عموم العام حتى تتمكّن من ممارسة التخصيص أو التقييد في سائر الأدلّة

وإطلاق المطلق موجباً لجعل هذه المصلحة ملغاةً، فينعدم وصف الإرسال في المصلحة فلا 
 .تجري القاعدة

علماء أصول  التي عدّها قاعدة القرعةحال ب وهذا ما يجعل قاعدة المصالح المرسلة شبيهةً 
قاعدة أخرى؛ لأنّ موضوعها وشرطها فقدان  القواعد، فلا تُعارض أيَّ  الإماميّ آخرَ الفقه 

سائر القواعد والأدلّة، حتى يتحقّق عنوان )الأمر المشكل أو المجهول( الذي اُخذ في 
 وفي المقابل فإنّ هذا ما يميّز بين الاستصلاح والاستحسان، من حيث إنّ الثاني .موضوعها

يقدر على تخصيص العمومات والمطلقات دون الأوّل، لأنّه ـ أيّ الأوّل ـ يفترض في فلسفة 
 وجوده عدم وجود عام ولا مطلق.

 نا؛لة التخصيص والتقييد هذه شكّلت واحدة من أكثر قضايا التنازع جدلاً هألكنّ مس
 ،بالاستصلاح لى الإمام مالك قوله بتخصيص العمومات وتقييد المطلقاتسب إنّه نُ أوذلك 

ة ذيّ حرمة أدليل ه يعارض عموم مع أنّ  ،من نوع ضرب المتهم للإقرار وذكروا لذلك أمثلةً 
 وغير ذلك. ،لمسالم

في صحّة هذه الأمور ـ كما قلنا سابقاً ـ وقد نوقش كثيراً  ،ع التاريخيبّ توبحثنا هنا ليس في الت
نّ أانتسابها، و د يوجد فيها ما يؤكّ نهّا مجرّد منقولات لاأبر واعتُ  ه،ذهبمالتي نسبت لمالك و

مام المذهب ولا جمهوره، وقد إلا  ،في المذهب المالكي ة هنا أو هناكه شخصيّ تبعضها ربما قال
 ، حتى لا نستطرد.فليراجع ،ةقضيّ الل الشيخ البوطي هذه فصّ 

ذا كان يعني إنّ من المهم لنا أن نعرف أنّ مفهوم المصلحة المرسلة في القرن الثاني الهجري ما
بالضبط؟ وما الذي كان يفهمه الإمام مالك من هذا المفهوم ويتصوّره حتى جعله يخصّص به 
العمومات لو صحّت هذه النسبة؟ ألا يحتمل أنّه كان يقصد به مقاصد الدين والأدلّة التشريعيةّ 

                                                             
 .٣٥٠ـ  ٣٣٤انظر: ضوابط المصلحة: ( ١)



  
، ومن العليا التي لها قدرة تخصيص سائر العمومات والنصوص عند بعض الفقهاء على الأقلّ 

ثمّ تكون المصلحة المرسلة ليست سوى وجوب مقدّمات الواجب بمعنى واسع، فتقع 
 ؟المعارضة بين الواجب نفسه )المقصد الشرعي( وبين العموم والإطلاق

إنّ الكثير من هذه النظريات المساعِدة في الاجتهاد الشرعي تطورّت بفعل الزمن كثيراً مثل 
سلة وغيرها، وعلينا رصد مفهومها في زمنها لنرى ماذا القياس والاستحسان والمصالح المر

كان ينتج عن هذا المفهوم في هذه الفترة أو تلك؟ وربما يكون للنقد الذي سجّل على مثل هذه 
النظريّات في بداية ظهورها ـ كانتقادات بعض أئمّة أهل البيت النبويّ ـ دوراً في حصول 

 نضجاً فيها وتطويراً. تحوّلات في هذه النظريّات وتعديلات سبّبت
لكنهّا تنسجم مع القواعد لا كانت مصلحةً شرعيّة ـ إـ و ـ أن لا يقوم عليها نصّ خاصّ  ٥

لا فلو إ، و، ومن ثمّ أن تكون ضمن منطقة الفراغ أو العفوومقاصدها صول الشريعةأالعامّة و
 .ت بالمرسل الغريبيسمّ  ،لم تنسجم مع غايات الشرع

وهو  ،يقوم بها الولاة لها شاهد خاصّ  التي بعضهم أنّ المصالح ومن هذا السياق، اعتبر
ب تخرج عن المصالح المرسلة، ومن هنا قال الغزالي بأنّ الذين بدليل ولايتهم، ولهذا الس

وجود الدليل على ذلك في باع الولاة للمصالح؛ لاختلفوا في المصالح المرسلة لم يختلفوا في اتّ 
العكس تماماً من ممارسة العديد من الفقهاء، بل ومن شواهدهم  وهذا على .جماعوالإ النصّ 

التي ذكروها للمصالح المرسلة؛ فإنهّا تلتقي تماماً مع عمل الولاة، بل قد يلمس الإنسان أحياناً 
 من بعض الباحثين أنّه يرى أنّ نظريّة الاستصلاح مختصّة بنشاط ولّي الأمر!

تين معتبرتين أو واحدة معتبرة والثانية ملغاة، إذ ومن هذا النوع حالةُ التعارض بين مصلح
 .كما يقول البوطيفي هذه الحال لا تكون المصلحة مرسلةً 

 ها.من أكبر ولا توجب مفسدةً أو مساوية، أن لا تعارضها مصلحة أهم ـ  ٦
 ليها، وهذا محلّ كلام بينهمإالتي تشتدّ الحاجة  ـ أن تكون من نوع المصالح الضروريّة ٧

 ، بل قد اضطربت فيه كلمات الغزالي نفسه في كتبه المختلفة.اً أيض
                                                             

 .٢٢٥انظر: شفاء الغليل: ( ١)
 .٣٣٤ـ  ٣٣١انظر: ضوابط المصلحة: ( ٢)



 

؛ وقد نسب عبد الوهاب خلاف هذا الشرط إلى نهّا توقيفيّةلأ ـ أن لا تكون في العبادات؛ ٨
 .اتفاق العلماء

 وليست غايةً بعينها. ،ن تكون المصلحة وسيلة لغايةأـ  ٩
عضهم ـ مثل الدكتور محمّد سلام بل ذهب ب ـ ان تكون موائمة للشرع والمقاصد، ١٠

 .مدكور ـ إلى كفاية عدم المصادمة
وأمثالها وإن كان يمكن إرجاع بعضها إلى بعض، غير أنهّا تحاول في  عشرةهذه الشروط ال

و الإفراط في التعامل مع تقديري أن تحمي نظرية الاستصلاح من الوقوع في هفوات أ
بر التاريخ، تارةً من حيث الاعتبار إلى: معتبرة ـ موضوعها، بل قد قامت بتنويع المصلحة ع

ملغاة ـ مرسلة، وأخرى من حيث الثبات إلى: ثابتة ـ متغيّرة، وثالثة من حيث الشمول إلى: كليةّ 
ـ خاصّة، ورابعة من حيث القوّة إلى: ضرورية ـ حاجية ـ تحسينيّة.. إلى غير ذلك من التقسيمات 

 العديدة.
فمثلاً لو قلنا بأنّ من  ح لتمييز البدعة عن المصلحة المرسلة،وهذه الشروط بنفسها تصل

فهذا يعني أنّ مفهوم البدعة يدخل العبادات ولا  ،لعباداتاشروط الاستصلاح أن لا تكون في 
ذا قلنا بأنّ الاستصلاح يشرط فيه أن يكون إنين، وثيدخله الاستصلاح، وهذا تمييز بين الا

نّ ما كان أداً شرعيّاً أو ضروريّاً من الضرورات، فهذا يعني وسيلة لا غاية وتكون الغاية مقص
ة المصالح المرسلة يفتح ن يكون بدعة، فكلّ شرط نضيفه لعمل نظريّ أخارج هذا الإطار يمكن 

، وهكذا لو قلنا بأنّ من شروط الاستصلاح أنّه لا يجري عة خارجه، والعكس صحيحباب البد
 .صارت البدعة من شؤون الدين لا الدنيافي الدين بل يجري في قضايا الدنيا، 

حساسية خاصّة من قضية البدعة  ، كما نعرف،لهذا كلّه نجد أنّ الشاطبي ـ وهو شخص لديه
البدع «فيقول بعد تقرير الشروط:  ـ يميّز بين البدعة والمصالح المرسلة عبر مثل هذه القيود،

ة ما عقل معناه على التفصيل موضوع المصالح المرسل نّ لأ ؛ة للمصالح المرسلةكالمضادّ 
العادات إذا دخل فيها  أنّ  وقد مرّ ، دات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيلوالتعبّ 

                                                             
 .٨٩انظر: خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ فيه: ( ١)
 .٢٦١انظر: مدكور، المدخل للفقه الإسلامي: ( ٢)



  
ة أمرها لا البدع في عامّ  فإنّ  وأيضاً . د لا بإطلاقالابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبّ 

من باب  ترجع إما إلى حفظ ضروريّ  المصالح المرسلة فإذا ثبت أنّ .. تلائم مقاصد الشرع
 لأنّ  ؛فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات ،الوسائل أو إلى التخفيف
 ا زيادة في التكليف وهو مضادّ ولأنهّ  ،د بها بالفرضا متعبّ لأنهّ ؛ البدع من باب الوسائل

 .»..للتخفيف
نوع: العادات والعبادات، الوسيلة  هنا يلاحظ كيف استعان الشاطبي بثنائيّات من

والمقصد، لكي يميّز بين البدعة والمصلحة المرسلة، فالبدعة تجري في العبادات دون المصالح 
 المرسلة؛ لأنّ التعقّل الموجود في المصالح المرسلة لا مجال له في العبادات والتعبّدات، وهكذا.

يؤخذ من تأصيلات الشيخ ابن تيمية لكن ثمّة تمييز آخر بين البدعة والمصلحة المرسلة 
فقد قدّم فهمًا يستحقّ التوقّف  وتبدو متابعته من الشاطبي،، في بعض كتبه هـ(٧٢٨الحراني )

بما ـ عنده هنا، وهو أنّه دافع عن إطلاقيّة حديث كلّ بدعة ضلالة، ورفض وصف البدعة 
ها ما هو قبيح مذموم، لا لغوي ـ بأنّ منها ما هو حسن ممدوح ومن ،تحمل من مفهومٍ شرعي

وحاملاً التعابير المنقولة من نوع )البدعة الحسنة( على معتبراً أنّ البدع كلّها مذمومة؛ 
لكنهّ فصّل بين نوعين من المصالح ـ بعد اعتقاده بأنّ كلّ من يبتدع شيئاً الاستخدام اللغوي، 

ها مما لم يكن مقتضيها ولا ينطلق عادةً من مصلحة ـ فإذا كانت المصلحة التي يبني المبتدع علي
هي قائمة في زمن النبيّ أو كانت قائمة ولكن كان لها معارض لم يرتفع إلى أن مات النبيّ، فهذه 
المصلحة يمكن الأخذ بها، ولا تكون بدعة، بينما البدعة هي الاعتماد على تلك المصلحة 

ولم يرشد إليها النبيّ، فإنّ ترك المتصوّرة رغم أنّ مقتضيها كان قائمًا في زمن النبيّ بلا مانع، 
النبي لها وهو لا يغفل عن أمرٍ فيه خير للمسلمين إلا ويقوله لهم، دالٌّ على أنّه يرفضه وأنّه قد 

 .اُلغيت تلك المصلحة، فالأخذ بهذه المصلحة ونسبة ذلك للدين هو بدعة
يل المثال ـ لم يكن له سب شارات المرور ـ علىتمييز الشيخ ابن تيمية أنّ وضع إ ويترتب على

                                                             
 .٢٨٤ـ  ٢٨٣: ٣؛ وانظر له لمزيد اطّلاع: الموافقات ٣٦٨: ٢الشاطبي، الاعتصام ( ١)
؛ والشاطبي، ١٠٦ـ  ٨٢: ٢انظر: ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ( ٢)

 .١٦٣ـ  ١٥٦: ٣؛ والموافقات ٢٦٦ـ  ٢٦٥: ١الاعتصام 



 

 ومن ثم يفترض منطقيّاً القبول بجريان ،مقتضٍ في زمن النبيّ، فتكون مصلحته غير بدعيّة
 ؛بصرف النظر عن رأي ابن تيميّة شخصيّاً في المصالح المرسلة المصالح المرسلة في هذا المضمار

الصلوات الخمس مثلاً أو في غير  بينما الأذانلأنّ الإرسال وعدم الإلغاء يمكن تصوّره فيها، 
قّاً، يُصبح بدعة؛ إذ مقتضيه موجودٌ في زمن النبيّ ضافة شيء في الأذان ولو كان في مضمونه حإ

وهذا يعني أنّ ترك النبيّ له هو شكلٌ من أشكال إلغائه، فينعدم وصف  فلماذا لم يأمر به النبيّ؟!
 قاعدة البدعة.الإرسال في المصلحة، ولا تجري قاعدة الاستصلاح، بل تجري 

بهذا نجد أنفسنا أمام خطوط فاصلة دقيقة بين البدعة والاستصلاح، الأمر الذي يفرض 
هذا النوع حتى لا تقع في البدعة، وهو ما يفرض  تحذّراً غير عادي في التعامل مع نظريّة من

 .قهراً على الباحث أن يكوّن نظرية المصلحة المرسلة دون التورّط في إشكاليّة الابتداع
على خطٍّ آخر، لماّ كانت المصالح المرسلة تقع بالدرجة الأولى ضمن نشاط العقل الإنساني في 

 نظريّة في مجال تطبيقها عرضةً لهذا تبقى هذه ال فعل والمناسبة،عن وصف ال تكوينه لفكرةٍ 
نّه لا أمع  وصفاً مناسباً ملائماً  (ولّي الأمرالسلطة الشرعيّة )أو للأخطاء الناتجة عن تصوّر الفقيه 

صاته للمصالح ييكون كذلك ولا تكون فيه مصلحة، فبتبع خلفيّات الفقيه ورؤيته تختلف تشخ
ر ما فيه مفسدة على فيتصوّ  ،هذه المنطقة عرضة لأخطاء قاتلة في بعض الأحيان المرسلة، وتظلّ 

 المناسبة هل السنّة في مباحث القياس بينأصولييّ لمصلحة وبالعكس، ولهذا ميزّ بعض أأنّ فيه ا
نّ الإخالة هي ادّعاء الوصف المصلحي وتخيلّ أوالإخالة، فذهب إمام الحرمين الجويني إلى 

 .الناظر له، بينما المناسبة هي ظهور وثبوت هذه العلاقة السببية بين الوصف والمصلحة
وبعد  إقناعي،عقلي وخيالي يضاً نجد بعضاً آخر منهم قسّم المناسب إلى حقيقي أولهذا 

الذي يظهر منه في تقسيم الحقيقي إلى ضروري وحاجي وتحسيني، تمّ تفسير الإقناعي بأنّه 
أنّ مسألة  ، وهذا يعنيالبحث ظهر بخلافه حث عنه حقّ ه مناسب لكن إذا بُ بادئ الأمر أنّ 

تعيين المصلحة المرسلة ليست قضيّة سهلة أبداً؛ لأنّ بإمكان الكثير مما نعتبره مصالح أن يحمل 
ولعلّ قلق الفريق الرافض لنظرية الاستصلاح إنّما انطلق  طيّاته مفاسد غير ظاهرة لنا بدايةً. في
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 من هذه المخاطرة التي تحملها هذه النظريّة.

وكأنّ الشيخ ابن تيمية لا يرفض ولا يقبل المصالح المرسلة، لأنّه حذر جداً من الأخطاء التي 
ولهذا عندما يشير لذلك تجده يقترب في حديثه  تطبيق،تظلّ هذه النظريّة عرضة لها في مرحلة ال

ومن ثمّ قد تغدو  .كثيراً من البدع، من حيث إنّ المصالح المرسلة قد توقع فيها ونحن لا نشعر
 نظريّة المصالح المرسلة أداةً طيعّة بيد السلاطين لتشريع ما يريدون على وفق مصالحهم.

 الاستحسان بالمصلحة إذا لم تكن هذه المصلحة قد قام تحفّظ علىيُ قد ولعلّه من هذا المنطلق 
مثل تضمين الأجير الذي تقتضي القاعدة عدم ضمانه لكنّ  ،يصلح أن يكون أقوىعليها دليل 

حفظاً لأموال الناس؛ فإنّ مواجهة إطلاق دليل شرعي مثل  مانهضالمصلحة العامّة تقتضي 
أن يكون بمثل مصلحة لا يُعلم أنّ الشارع  قاعدة عدم الضمان بلا تفريط أو تقصير، لا يمكن

قد أخذها بعين الاعتبار في هذا المجال، لو سلّمنا أنهّا مصلحة، إذ لعلّه يلزم منها في بعض 
ن الإجارة خوفاً من الضمان ولو مع الأمانة منهم، كما يحصل مثله اليوم فراد عالأالموارد إحجام 

ستحسان والتي يجمعها . نعم سائر أنواع الاعدم التقصير معحتى في موضوع ضمان الطبيب 
من العدول بمسألة عن نظائرها لدليل  ،هـ(٣٤٠) نفيالكرخي الحمثل التعريف المنسوب إلى 

بعد فرض صحّة  ا، يمكن القبول بهأو نصّ أو قياس أو عرف أو غير ذلك أقوى من إجماعٍ 
 قوى.ت دليلاً أالنظريّات التي اعتبر

 يمكن تقديم ثلاثة تعريفات مفترضة للمصلحة المرسلة:ومن مجمل ما تقدّم، 
لاعتبارها أو خاص عليها بعنوانها،  شرع دليلٌ الفي  تِ كلّ مصلحة لم يأريف الأوّل: عالت

 ولكن جاء دليل عام أو مطلق يشملها.تفيها، 
لغائها، إشرع دليل عام أو خاص على اعتبارها أو الكلّ مصلحة لم يأت في  التعريف الثاني:
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)أو جنس  والمقاصد الشرعيّة النوعيّةالعام كنّ فضاء التشريعات الدينيّة والمزاج الديني ل
 فيها.خاصّ نسجم مع هذه المصلحة رغم عدم ورود دليل ت ،الحكم(

ولا دليل عام أو عليها بعنوانها،  شرع دليل خاصّ الفي  تِ كلّ مصلحة لم يأ التعريف الثالث:
، بحيث يمها من المزاج الشرعي العام أو من مقاصد الشريعةمطلق، ولا كانت مستقاةً في تقو

 .تكون وسيلةً لتحقيق هذا المزاج أو تلك المقاصد
أكثر الموافقين على المصالح المرسلة قصدوا التعريف الثاني، وأنّ أكثر وغالب الظنّ أنّ 

 الرافضين لها قصدوا التعريف الثالث.
المصلحة ة يّ دلّة حجألنرى هل أنّ  ،ريفاتعتضين هذه التربدورنا سوف نرصد الأدلّة مف

 عريفات؟من هذه المصالح الموجودة في هذه الت يٍّ أة تعطي حجيّ  المرسلة

j£Â ÑèÌZ»v�AÑ PÜè¾DMÊ PB¯²Ê ,ÑöºeÝAÊ fÆAËrºA ,Ñ»mj�A 
على تصوّر المصالح المرسلة، نترك كلّ ـ يضاح الفكرة يع ـ بهدف إسهذا المرور البعد 

يّة المصالح المرسلة بوصفها ضصل الأدلّة التي ذكرت لقألننظر في  ،انباً جشروط التفاصيل وال
ولو كان،  قاعدة في الاجتهاد الشرعي، فهل توجد أدلّة راسخة على قاعدة من هذا النوع أو لا؟

 فأيّ قاعدة تنتجها هذه الأدلّة؟ وما هي هويّتها؟
 ضافته هو الآتي:إوما يمكن لنا إنّ أهمّ الأدلّة التي ساقها المنتصرون للاستصلاح، 

١  ÑèÍ§Uj¾ _) ÑèÍ�iBNºA ÑöºeÝAÊ ÑIBZvºA Ð�máA ©B�áAÎ¾Üm( 
ح المرسلة الة المصعلى شرعيّ وسيرة الصحابة الاستناد إلى الإجماع الإسلامي  الدليل الأوّل:

ة تسير على صحابة وبعدهم التابعون، والأمّ لفمنذ عصر اعتماد عليها في بيان الدين وفهمه، والا
فإنّ المشكلة الوحيدة التي تواجه هذا قانون المصالح المرسلة، والشواهد على ذلك بالعشرات، 

الدليل ليست سوى الاختلافات القائمة بين العلماء فيه، وهذه الاختلافات يمكن بإعادة 
مان ثعمر وع، وكلّ ما سجّل على أبي بكر وة كانت مجرّد التباس لا أكثرالقضيّ  نّ أفهمها اكتشاف 

 .فهو من المصالح المرسلةمن قبل خصومهم 
 وعلم قطعاً ، ة في القياسهم قدوة الأمّ ـ رضي االله عنهم ـ الصحابة  نّ إ«يقول الغزالي: 



  
 .»..اعتمادهم على المصالح

ثبت من خلالها أنّ قضيةّ ، أالبوطي عن هذا الدليل عبر مقاربة موسّعةالشيخ وقد دافع 
 ننّه لم يناقش فيها أحد عدا الظاهريّة الذيأماء المسلمين، ولتفق عليها بين علة مأتصلاح مسسالا

نّ مخالفة بعض الأفراد القلّة أعرف عنهم المناقشة في القياس الذي أخذ به عامّة المسلمين، كما 
لا تضّر بالإجماع من وجهة هـ( ٦٣١)الآمدي سيف الدين وهـ( ٤٠٣)بي بكر الباقلاني أمثل 

في أغلب الظنّ بمعنى رفض  تلة إنكار الاستصلاح من قبلهما ليسأإذ مس ؛نظر البوطي
 ،بل هو بمعنى رفض جعل هذه القاعدة قانوناً مستقلاً في الاجتهاد الشرعي ،المصالح المرسلة

  ذلك.يرقياس أو غالفي سياق المقاصد أو  ادراجهإبل ينبغي 
اً كبيراً في دراسة حالة الفوضى ولكي يتسنىّ للشيخ البوطي تحقيق هذا الإجماع، بذل جهد

سب لمالك وغيره من تخصيص ، فقد عالج في البداية ما نُ القائمة في الموقف من الاستصلاح
نّ هذا الأمر غير ثابت النسبة، بل هو بالتحليل أالعمومات بالمصلحة المجرّدة المرسلة، واعتبر 

من قبل الصحابة ومن يرجعه لتخصيص النصوص لبعضها، واستقراء المواقف التي طرحت 
مستندهم لم يكن  نّ أيؤكّد  ،وى بعض المواقف الجزئيّة قضيّة المصلحة المرسلة على مستبعدهم في

أو بين عمل أهل  بل هي علاقات بين النصوص العليا نفسها ،ص عامّاً مصلحة مرسلة تخصّ 
نّه لا أ، أو ينة وبين النصوص في الفقه المالكي، أو هي من نوع تخصيص السنةّ بالقياسالمد

لوه نتيجة عدم فهمهم لهذا المورد أو تخيّ  مرٌ أنّما هو إو ،صلاً يعارض المصلحة المرسلةأيوجد عام 
 ذاك.

 الثانينّ الإمام مالكاً والإمام ابن حنبل أخذا بالمصلحة المرسلة، وإن ظهر من نجد أوهكذا 
نّما اختلف مع مالك في إو نكر الاستصلاحفعي فلم يُ انّه يفهمها في سياق القياس، أمّا الشأ
نّ الشافعي كان يرى أنكار القاعدة، غاية الأمر إبيقاته له، والاختلاف في التطبيقات لا يعني طت

بل لها،  نكاراً إوهذا ليس سوى تقييد في النظرية لا  ،حة المرسلة الشبيهة بالمعتبرة لا مطلقاً لالمص
، مع أنّ ما أنكره يضاً أرفض الاستصلاح نّه يأون جعل كثيرين يظنّ الاستحسان نّ موقفه من إ

على  فقٌ عن الدليل الشرعي، وهذا متّ  حسان هو الاستحسانات المجرّدةتالشافعي من الاس
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، وأمّا شريعة وكلياّتهااللا الاستحسان الخاضع لقواعد الاستدلال، والذي يرجع لمقاصد  ،نفيه
تعبير آخر عن قبوله بفكرة  سوى اتحسان والعرف ليستسه في الايتبو حنيفة فإنّ نظريّ أ

 .صلاحتالاس
 هذا الدليل يمكن التعليق عليه:ولكنّ 

لست أُريد هنا الدخول في تفاصيل وجود خلاف حقيقي بين علماء الأمّة في المصالح  لاً:أوّ 
نّ المشكلة هي مشكلة أو، بل وبين الصحابة كما حاول فعل ذلك الشيخ الجناّتي ،المرسلة

تاريخي موسّع لا  نّ هذا بحثٌ لأ ؛مي ومصطلحات تارةً أخرىيأو التباس مفاهتطبيقات تارةً 
وإن كان الأمر ليس بهذه السهولة، وذلك أنّ كلّ ما طرحه البوطي هو يتحمّله هذا الموقف هنا، 

محاولة لتمزيق صورة الخلاف بين العلماء في القرون الأولى، لكنهّ لم يقدر في رأيي على إثبات 
، بمعنى أنّه بذل جهداً كي يبطل الشواهد على وقوع الاختلاف بينهم، لكنهّ لم التوافق قهراً 

، ومن ثمّ فغاية ما يمكنه بعنوانها يقدّم معطيات مقنعة لإثبات توافقهم على المصالح المرسلة
ف شنّ عدم الوجدان الخلاف لا يكقاً وإجماعاً؛ لأفانّه وجد اتأنّه لم يجد خلافاً، لا أقوله هو 

 إلا عبر الإجماع السكوتي وليس بمعتبر. ورة عن تطابقبالضر
ات من أمثال الباقلاني والآمدي، لا كما أنّ تجاهله للشيعة الإماميّة وأهل الظاهر، ولشخصيّ 

يبدو لي مبّرراً حتى لو كانت الظاهريّة والإماميّة تنكر القياس، ففي نهاية الأمر سوف يقع ادّعاء 
الفة تيّارات وشخصيّات كبيرة من هذا المستوى لنظرية المصلحة الإجماع هنا في ورطة نتيجة مخ

 المرسلة.
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لقد حاول البوطي أن يقدّم للمصلحة المرسلة تعريفاً يأخذ عليه توافقاً إسلاميّاً، معلناً  ثانياً:

بوضوح أنّه ليس المهم هو تسمية المصالح المرسلة، بل المهم هو النتيجة، فاعتبر أنّ المصلحة 
هي المصلحة التي لم تعتبر في الشريعة ولم يتمّ إلغاءها بدليل شرعي، لكنهّا من النوع المرسلة 

الذي يتلاقى مع سائر مصالح الأحكام الشرعيّة في الجنس البعيد دون القريب، وهو مقاصد 
 الشرع، وقد بذل البوطي جهداً لكي يؤكّد أنّ هذا التفسير للمصلحة المرسلة متّفقٌ عليه.

د أنّ هذا التفسير يحظى بموافقة عالية في الموروث الفقهيّ الإسلامي في ولستُ أستبع
وإن كان حجم المعطيات المنقولة عن القرن الهجري الأوّل قليلة جداً، لا تعدو الوسط السنيّ، 

لو قبلناه لا الإجماع لكنّ هذه الموافقة بل وهذا قليلة، سلطانيّة أن تكون مجرّد حالات فرديّة 
لى إوا في ذلك دستنانهّم ربما كانوا أحجيةًّ ولا إلزاماً؛ إذ من الواضح ـ قناعاتنا وفق يملك ـ 

أو  ،أو إلى أدلّة لزوم حفظ المقاصد وتحقيقها ثالثة ،أو إلى القياس أخرى ،ن الضرورة تارةً وقان
 ربما انطلقوا من فهمهم لعامٍّ أو مطلق،أو رابعة إلى دليل جعل الولاية للحاكم وولّي الأمر 

فليس غير ذلك.. وصلنا أو ربما لم يكن وصلنا وإنّما وصلهم هم، يشمل الحالة التي هم فيها أو 
بأيدينا ما يبيّن تعليلهم لمواقفهم المتعدّدة في الحالات المتنوّعة، خاصّة في القرن الأوّل الهجري، 

لإجماع معتمد على ومن ثمّ فهذا اوإنّما هو محض استنتاج مناّ بربط مواقفهم بالمصلحة المرسلة، 
 وقع نقاشٌ قد بل  ،صولاً بديهيّةمتنوّعة تمّ البناء عليها، وهي بدورها ليست أيّة أصول نظر

 ة لاحقاً.إلى أن تمّ اختيارها من قبل الأكثريّ  ،واسع في التاريخ الإسلامي حولها
نا ولعلّ   هذا الإجماع مستندي مدركي، وهو تعبير عن فهم أهل القرون الأولى للأمور،نّ كما أ

نها يقتنعنا بوجهة نظرهم من حيث تكوالما  ،لو ناقشناهم في سلامة فهمهم وفي منطلقاتهم
 .لقاعدة اسمها الاستصلاح

نّ بحثنا في تكوين قاعدة اجتهاديّة يلجأ إليها الفقيه فيما لا نصّ فيه، لا في الحصول إ ثالثاً:
ء لا ديهم، فهذا المسير العملي للفقهاعلى موقف عملي يمارسه الفقهاء نتيجة منطلقات مختلفة ل

نّنا نريد اكتشاف إمكانات وجود قاعدة لها مكوّناتها، ويمكن يهمّ الباحث الأصولي هنا؛ لأ
المصلحة المرسلة إلى المقاصد أو إلى  يه، لتكون بنفسها دليلاً. وإرجاعُ تفعيلها فيما لا نصّ ف

لّي الأمر أو غير ذلك لا يعطيني قاعدة معنوية القياس أو إلى قانون الضرورة أو إلى دليل ولاية و
اجتهاديّة فيما لا نصّ فيه، بل يؤكّد لي أنّ هناك سلسلة من القواعد يمكن أن تلتقي على آليّة 



 

الأمر الذي يفرض علّي منطقيّاً أن وتقدّم لي مُخرَْجَات متشابهة، عمل متشابهة فيما لا نصّ فيه، 
حث في هذه السلسلة من القواعد، لا لكي اُشيد قاعدةً أرجع خطوةً إلى الوراء لأجعل الب

. والسيرةُ والإجماع من الأدلّة اللبيّة التي يؤخذ فيها بالقدر ة التوافق عليها عملاً جديدة بحجّ 
 المتيقّن.

وبعبارة أخرى: نحن لا نبحث في كليّة المصلحة ودورها في الشرع أو الفقه، بل نبحث في 
المرسلة، ووجود ظاهرة مصلحيّة في القرون الأولى، وإن كان يمكن  قاعدة محدّدة وهي المصالح

لقاعدة المصالح المرسلة أن تفسّه، لكنّ هذا لا يُثبت أنهّم انطلقوا منها حصراً، كي يكون 
عملهم كاشفاً عن حجيّتها، بل لعلّهم انطلقوا من قواعد متنوّعة اشتركت في مخرجات ذات 

 وجود قاعدة عندهم بهذا المعنى. طابع مصلحي، فلا يُثبت ذلك لي
فالاعتماد على مجرّد توافق أغلبيّة علماء القرون الأولى على المصلحة المرسلة بهذا  ،وعليه

 الشكل، غير دقيق.

٢  ¼³§ºA ÑèÍ§Uj¾ _ Ïj£ÃºAÑ»mj�A �Bv�A ¼ÍuDM �PBr²BÃ¾Ê PBÂBÍI , 
يةّ لتكريس قاعدة الاستصلاح، قدّم القائلون بالمصالح المرسلة هنا عدّة مقاربات عقل لقد

 ويمكن ذكر هذه المقاربات على شكل بيانات عقليّة متعدّدة الصيغ والزوايا، وذلك كالآتي:

١_  ٢ \èUj¾ ÜI \ÍU�ºA ÅÜðI ÅBÆjI _ 
نّ أين، وهي صوليّ الأالمقاربة العقليّة التي تمّ الاستناد إليها في كلمات بعض البيان الأوّل: 

 التي لا نصّ فيها ولا قياس ولا غير ذلك، لا يخلو حاله من ثلاث: الفقيه في الواقعة
نّ هذه الواقعة ليس الله تعالى فيها حكم، وهذا مخالف لكون كلّ الوقائع فيها أأ ـ أن يعتبر 
 ثبت هذا الأمر.ي الشريعةحكم، وشمول 

خذ باعتبارها ، فيأشرعاً  معتبرةٌ لة زالتي يراها في الواقعة النا نّ هذه المصلحةَ أب ـ أن يعتبر 
 .الشرعيّ 

 اءلغشرعاً، فيتركها لإ التي يراها في الواقعة النازلة ملغاةٌ  نّ هذه المصلحةَ أج ـ أن يعتبر 
 الشارع لها.



  
نّ المصلحة في ترجيح بلا مرجّح؛ لأنّ المفروض أ ثالثالثاني أو الوحيث إنّ الأخذ بالخيار 

رجّح يقف لصالح لم، وامرجّح التماسُ لزم ه يوعليحال الإرسال لا هي معتبرة ولا هي ملغاة، 
يات مها مع كلّ ؤية والمقاصد العليا تقف معها، فتلانّ القرائن الكلّ الأخذ بهذه المصلحة؛ لأ

 .فيؤخذ بها ويرتّب الحكم على وفقها ،شرع يمنحها نوعاً من الاعتبارال
 :عناصر ةثلاثنقطة المركزيّة في هذا الاستدلال تكمن في الإنّ 

 لا ولها حكم.إما من واقعة ه وأنّ  ،لعنصر الأوّل: شمول الشريعةا
ثاني: عدم قدرة القواعد والأدلّة الأخرى على تحديد موقف شرعي في الواقعة الالعنصر 

 النازلة.
 العنصر الثالث: في اعتبار توافق المصلحة مع المقاصد مرجّحاً يتعيّن الأخذ به.

فقد بحثنا في كتابنا )شمول الشريعة(  جذريّاً، والعنصر الأوّل نختلف معه اختلافاً 
نّ كلّ الوقائع لابدّ لها من ألى عدم وجود دليل حاسم على إلنا بالتفصيل، هذا الموضوع وتوصّ 

باد فيها عن ينظر الأـ فقط ـ حكم شرعي يلحقها، بل أحياناً يكون حكمها الشرعي هو 
منسجمًا مع الشرع وغير معارض له، كون تكون فيه المصلحة العامّة ويويضعوا هم لها حكمًا 

ودون أن ينسبوا ما وضعوه من حكمٍ للشرع عينه، ن يكون للشرع بنفسه فيها حكم، أدون 
 سوف تأتي تأثيراتها على إعادة فهم وتفسير المصلحة المرسلة. ئيّةمبنافهذه مناقشة 

اني ـ محلّ ثلاي أ، فهو ـ فلو غضضنا الطرف عن المناقشة في العنصر الأوّل ثاني،المّا العنصر أ
ة الاجتهاد الإمامي لا معنى لهذه فوفقاً لمنهجيّ النقاش ومورد اختلاف المناهج الاجتهاديّة، 

ذا لم يجد في النصوص والأمارات دليلاً على الحكم إدلال؛ لأنّ الفقيه تالثلاثيّة القائمة في الاس
، وهذه في حالات فقدان الأدلّةبنفسها حدّدت له وظيفة يقوم بها  فإنّ الشريعة ،الشرعي

صول العمليّة، وهي البراءة والاحتياط الوظيفة هي المسمّاة في أصول الاجتهاد الإمامي بالأ
حاصرة عندهم، فليس عقليّة اب والتخيير، وهي تشمل جميع الوقائع ضمن قسمة حوالاستص

ا مّ إ :خيارين مامبحيث يجعله أ هناك مكان لخلأ يمكن فرضه وتصوّره قد يواجهه الفقيه
 المصلحة أو تركها.

                                                             
 .٤٠٨انظر: البوطي، ضوابط المصلحة: ( ١)



 

ناًّ بحكم ظقاضي بجعل ظنّ المصلحة القادم اللال عن الدليل تدلاساق هذا تروبهذا يف
 صول العمليّة.والظنّ حجّة، فلا تصل المرحلة لإجراء الأ ،شرعيّ 

، بل فقط ميصول الاجتهاد الإماي يعاني من أزمة منهجيةّ وفقاً لأوليس هذا الدليل بالذ
في  هـ(٦٤٦المالكي )ي أهل السنةّ لهذا الأمر، فابن الحاجب صوليّ نبّه غير واحد من ألقد ت

 أنّ ـ بعد تشكيكه تلميحاً في أصل قاعدة عدم خلوّ الواقعة من الحكم ـ أكّد مختصره المعروف 
في هـ( ٧٥٦)عضد الدين الإيجي ، بل ذهب يع الوقائعجمالنصوص والأقيسة تستوعب 

لنمط التفكير  و شبيهاً أ من ذلك ممارساً نمطاً مطابقاً  بعدَ أبن الحاجب مختصر ا شرحه على
خاص ورد هنا، فإنّ عدم المدرك  الشرع دليلٌ  حتى لو لم يكن هناك فيبأنّه  حيث قال ،الإمامي

، كمه التخييرك له فحرما لا مد نّ أشرع بالذ قد قضى ؛ إشرعي للحكم بالتخيير هو مدركٌ 
 .أو على الأقلّ يلتقي معها صالة البراءةوالظاهر أنّه يقصد أ

وأنّ  أخرى لإثبات عدم إمكان تصوّر المصالح المرسلة،بصيغة فكانت له مقاربة  ،أمّا الغزالي
ر حتى الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصوّ  نّ ، حيث اعتبر أوأدلّته بحكم الشرع موردها مملوٌّ 

؛ أو بالردّ  ا بالقبولض إلا وفي الشرع دليل عليها إمّ ما من مسألة تفر، وثباتإأو  م فيه بنفيتكلّ يُ 
والمتبع فيها  ،داتحكام الشرع تنقسم إلى تعبّ ، فأواقعة عن حكم االله تعالى خلوّ لاستحالة 
 ،داتوإلى ما ليس من التعبّ .. د بهوما لم ترشد النصوص إليه فلا تعبّ  ،وما في معناها النصوص

وقد أحالنا الشرع  ،يمان والمعاملات والطلاق والعتاقكالأ، ق بالألفاظوهو منقسم إلى ما يتعلّ 
، وهو منقسم إلى ما ينضبط في نفسه ،ق بغير الألفاظوإلى ما يتعلّ ، موجباتها على العرف في

وإلى ما لا ينضبط إلا ، ومستنداتها معلومة فهذه الأقسام منضبطة ،كالنجاسات والمحظورات
، وبهذا المباحة تنضبط بضبط النجاسة والحظر فعالكالأشياء الطاهرة والأبضبط ما يقابله 

لابد أن تشهد الأصول ، واقعة محتوشة بالأصول المتعارضة في كلّ  ةلتخيّ ممصلحة  كلّ تكون 
 .ها أو قبولهالردّ 

                                                             
 .١٢٠١: ٢تصر منتهى السؤل والأمل انظر: ابن الحاجب، مخ( ١)
 .٣٧٤انظر: عضد الدين الإيجي، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي: ( ٢)
 .٤٦٢ـ  ٤٦٠انظر: المنخول: ( ٣)



  
لأنّه استدلّ على وجود دليل في الشرع على كلّ شيء  تماماً؛ لكنّ طريقة الغزالي غير دقيقة

ع عن حكم، مع أنّ هذه القاعدة لا تنتج سوى صدور الدليل الشرعي بقاعدة عدم خلوّ الوقائ
في كلّ شيء وليس وصول الدليل الشرعي إلينا على كلّ شيء، والمفروض أنّ الذي ينظّر 

ـ ولو بنحو العموم أو الإطلاق ـ نفي صدور الدليل الشرعي بالضرورة للاستصلاح لا يريد 
وصول الدليل الشرعي إليه باعتبارها أو إلغائها،  على هذه المصلحة المرسلة، بل يكفيه نفي

ليتوسّل بالاستصلاح لمعرفة الحكم الذي لم يصله دليل شرعي عليه، ومن ثمّ فلا معنى للربط 
 .بين هذه القاعدة وما نحن فيه

كما أنّ التقسيم الذي مارسه الغزالي للتشريعات هنا، لا يأخذ بعين الاعتبار إمكانيّة صدور 
في الواقعة التي نبحث عن حكمها وعدم وصوله إلينا، فلو لم يأخذ بفكرة مثل دليل شرعي 

الأصول العمليّة ونحوها لا يمكنه البرهنة على هذا التقسيم، فهذا التقسيم يمكن لشخص 
النبيّ أن يستخدمه، فما لا يجده في المحرّمات يعتبر أنّه من المباحات، أمّا نحن فغير قادرين على 

 ة الهوّة التاريخيّة القائمة بين الصدور والوصول.استخدامه نتيج
نفي المصلحة من الأخذ بنظريّة المصلحة المرسلة، وفي الوقت عينه  وأمّا ما قاله الريسوني،

المرسلة بمعنى الإرسال المطلق؛ لأنّ نصوص الأمر بالعدل والخير والمعروف وغيرها تشمل 
لاستدلال على ل فهو إرجاعٌ ، الدليل الخاصّ  جميع المصالح، فليس ثمّة إرسال إلا بنحو نفي

فلماذا نؤسّس نظريّة موارد المصالح المرسلة بالعمومات والمطلقات الواردة في الكتاب والسنةّ، 
جديدة هنا أصلاً ما دمنا لا نقوم بأيّ عمليّة اجتهاديّة في الشرع، بل نعيّن الواقع الخارجي 

لمعتبر، ثم نُسقط النصّ العام عليه، فما الفرق بين هذه الحال بحجّة شرعيّة تفيد اليقين أو الظنّ ا
رسلة في وسائر موارد الاستناد للعمومات والمطلقات؟! وأيّ معنى لولادة نظريّة المصالح الم

 ها صحيحة؟!تبرة ويعالريسوني ينتصر لهذه النظريّ  نّ ضوء ذلك مع أ
 المصلحة المرسلة ـ مع فكرة الاعتماد علمًا أنّنا سوف نتوقّف ـ عند عرض نظريّتنا الخاصّة في

على النصوص المنهجيّة المقاصديّة في الكتاب والسنةّ، لتبرير الاجتهاد المصلحي، وسنرى أنّ 
                                                             

؛ ومحاضرات في مقاصد ٢٩١، ٢٦٣ـ  ٢٦٢انظر: الريسوني، نظريّة المقاصد عند الإمام الشاطبي: ( ١)
 .١٤٤ـ  ١٤٣الشريعة: 



 

هذه النصوص التي اعتمد عليها أمثال الريسوني لا تثبت قاعدة المصلحة المرسلة بمعناها 
 المدرسي، وإن كانت نافعة في نفسها.

نّه لماذا يتعيّن الأخذ بالمصلحة التي تكون منسجمة أفالسؤال فيه هو  ث،وأمّا العنصر الثال
مع كلّيات الشرع )وهذا غير لزوم ترك المصلحة المنافية لمقاصد الشرع(، وما هو الدليل على 
لزوم الأخذ بها؟ إنّ هذا الدليل الُمساقَ هنا لا يقدّم معطيات في إلزامنا بالأخذ بالمصلحة 

د المقاصد وكليّاتها، وكأنّه يعتبر الأمر مسلّمًا، في حين نحن بحاجة لمعرفة لماذا المنسجمة مع قواع
إذا رأينا مصلحةً ما لا دليل على اعتبارها أو إلغائها بخصوصها ولا من خلال عام أو مطلق.. 
لماذا يجب علينا الأخذ بها لو كانت موافقةً لمقاصد الشرع؟! فهل دليل المقاصديّة يدعو اليها أو 

 ماذا؟
إنّ هذا يدلّ على أنّ هذا الدليل ناقص؛ لأنّ عنصر الترجيح لم يبرهن فيه، وسوف يأتي في 

 الأدلّة القادمة الكشف عن عناصر الترجيح المحتملة هذه والتعليق عليها.

٢_  ٢ ³Â ÁAl»NmA ÅBÆjI _w Ñ§ÌjrºAÑèÌf³Â ÐÔAj² , 
لوّ الوقائع من الأحكام وهو محالّ؛ لو لم تكن المصالح المرسلة حجّة لزم خ البيان الثاني:

 .لعدم وجود نصّ أو إجماع أو قياس في جميع الوقائع
ة نّ عدم حجيّ بل إ ؛كما بيّنا قبل قليل صحيحةهذه الصيغة الاستدلاليّة هي أيضاً غير و

لى إ ولسبيل لنا للوص بل يعني عدم وجود ،المصلحة المرسلة لا يعني خلوّ الواقعة من حكم
صول ائل كالأبعد فرض وجود بد ةً ة المصلحة المرسلة خاصّ ا لا يكفي للقول بحجيّ حكم، وهذ

 .العملية
وكأنّ ذهنيّة هذا الاستدلال هي ذهنيّة أنّ ما انكشف لي من الأحكام هو المساحة التي 
جعلها الشارع لي، فلو لم ينكشف لي سوى مساحة معيّنة في بعض الوقائع، فهذا يعني نقصان 

، مع أنّ الصحيح أنّ قاعدة ببعض معانيه ه الذهنيّة كأنهّا تنسجم مع التصويبالشريعة، وهذ
                                                             

؛ وخلاف، ١٢٠١: ٢؛ وابن الحاجب، مختصر منتهى السؤل والأمل ٢٨: ٤دي، الإحكام انظر: الآم( ١)
 .٣٩٠؛ والنملة، الجامع لمسائل أصول الفقه: ٩١ـ  ٩٠مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ فيه: 



  
الشمول التشريعي تخبرنا عن حكم االله الواقعي المنزل على النبيّ الأكرم، أمّا حكم االله الذي 
نخاطَب نحن به فقد يطابق ذلك الحكم وقد لا يطابقه، غاية الأمر أنّ سُبلاً ووسائل لمعرفة 

ا الشريعة أو أقرّتها أو لم تنفها، وما انكشف لنا من هذه السبل فهو شرعنا عمليّاً، الدين وضعته
فلو لم نقل بحجيّة المصلحة المرسلة فلا يعني نقصاناً في الانكشاف أو فيما هو شرعنا عمليّاً ما 

( الثابت بالدليل الشرعي في العضد الإيجيير بتعبير يدام يمكن اللجوء لأصل البراءة )والتخ
حال عدم توفّر سائر الأدلّة، وبهذا يتم ملؤ الثغرة في الشريعة المنكشفة لنا أو ما هو شرعنا 

 عمليّاً.
 نّ فإ ،لازم هذا التعبير هو نقص الشريعة نّ أمن الجناّتي الشيخ  هقال ما لا يصحّ وبهذا كلّه 

فكيف  ،الشريعة صذ بدونه تنقإ ؛صلاحتة الاسثبت حجيّ يُ لق من كمال الشريعة لطان المستدلّ 
السيد محمّد تقي الحكيم في ردّ نفي  وفي هذا يصحّ أكثر قولُ  الشريعة؟!بكمال ننتقده 

 مثبتي الاستصلاح لا ينكرون وفاء نّ إ«الاستصلاح بأنّ لازمه نقصان الشريعة، حيث قال: 
العقول من وسائل  ن أنكروا وفاء النصوص بها، فهم يعتبرونإو ،الشريعة بحاجات الناس

، وجل لها ما هو بهداية من االله عزّ نّ إ سواء، واهتداء العقول إليها اكها كالنصوص على حدّ درإ
 .»عةبمشّر  كاشفة وليست اً ذإفالعقول 

٣_  ٢ v�A Ä¾ iËJ§ºA ÅBÆjI _» ÑZG(Îè¿»ºA ÅBÆ�ºA) À·�A �Ïf³Â ´Í»§M , 
ثبت وجود ذا إيها، فإنّ التشريعات قائمة أو مقارنة للمصالح الكامنة ف البيان الثالث:

                                                             
. وراجع: مهدي رهبر، مقايسه جايكاه ٣٤٨، ٣٣٥ه مذاهب اسلامي: يدگاانظر: منابع اجتهاد از د( ١)

؛ وقريب ١٣١: ١٧ه امام صادق، العدد نشگاهشى دابژودر فقه امامية واهل سنّت، مجلّة  مصلحت
منه في عدم الصحّة ما ذكره الشيخ فاضل الصفار مورداً على المصالح المرسلة بأنّ لازمها نقصان 

لإشكال (، وهذا ا٤٩٥الشريعة، بل لازمها تقصير المولى سبحانه في بيان دينه! )فقه المصالح والمفاسد: 
غريب؛ فإنّ القائل بالمصالح المرسلة يبنيها ـ كما رأينا ـ على شمول الشريعة، هادفاً الوصول بها لأحكام 
االله غير المنكشفة لنا، كما أنّه لا يرى تقصير االله في بيان دينه، لكنهّ يرى أنّ االله شرّع لنا سبيل المصلحة 

 ول القائل بحجيّة خبر الواحد في معرفة الدين؟!المرسلة للوصول إلى دينه، فأيّ فرق بينه وبين ق
 .٤٠١الأصول العامّة للفقه المقارن: ( ٢)



 

تابعاً لهذه المصلحة، فيؤخذ  نّ هناك حكماً أثبت يقيناً أو ظناًّ  ،ما و ظناًّ في شيءٍ مصلحة يقيناً أ
 ويكون حجّة. ،بهذا اليقين أو الظنّ 

تفصيل هذا البيان عبر فرض ستة فروض الفخر الرازي ـ وتبعه العلامة الحلي ـ وقد حاول 
 لعروض الحكم، وهي:

هناك مصلحة خالية من المفسدة، ومقتضى هذا الفرض هو تشريع المولى لهذه  ونـ أن تك ١
 على وفقها. المصلحة والمشي

ترك الخير  نّ لأ ؛مر كذلكة مرجوحة، والأتكون هناك مصلحة راجحة، ومفسدن ـ أ ٢
 كثير. قليل هو شرٌّ  جل شرّ الكثير لأ

 على وفق المصلحة. مٍ كولى لحعقل جعل المحة والمفسدة، وهنا لا يُ لن تتساوى المصـ أ ٣
 مر كذلك هنا كالحالة الثالثة.ة، والأن تخلو الحالة من مصلحة ومفسدأـ  ٤
 ؛المصلحة هنا قفو، ويمتنع جعل حكم على بداً خالصة ولا مصلحة أـ كون المفسدة  ٥

 .أيضاً  لانعدامها
بل  ،لمصلحةراجحة على المصلحة، وهنا لا يكون الحكم على وفق اـ أن تكون المفسدة  ٦

 دفع المفسدة لازم.
حة المرسلة ـ لوعليه، فكلّما كانت هناك مصلحة حصريّة أو راجحة ـ وهو مورد قاعدة المص

 .كان الحكم على وفقها، فنعلم من وجود المصلحة وجود الحكم المتناغم معها
ونجعل  ،للحكم ونحن نجعل المصلحة تارة علماً « وربما هذا هو ما عناه الغزالي حين قال:

إنّ االله تعالى إنّما بعث الرسل لتحصيل مصالح «وما قاله القرافي:  .»لها الحكم أخرى علماً 
 .»العباد، عملاً بالاستقراء، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظنّ أنهّا مطلوبة للشرع

بر من العلّة فهو يع دلّة اللميّة في الفلسفة والمنطق،ينطلق في ذهنيّته من نمط الأ وهذا الدليل
، أو من المقارن لمقارنه ولو زمهعبر من الملازم لملاية المتلازمات، فدلّ أإلى المعلول، أو ينطلق من 

                                                             
 .٤٠٤: ٤؛ والحلي، نهاية الوصول ١٦٦ـ  ١٦٥: ٦انظر: الرازي، المحصول ( ١)
 .٤٥٥الغزالي، المنخول: ( ٢)
 .١٥١: ١القرافي، الذخيرة ( ٣)



  
كما مرّ قريب منه في كان التقارن بنحو القضية المتصلة الاتفاقيّة وفقاً لتعبيرات المنطق الصوري، 

صلحة المرسلة قاعدة كاشفة عن هذا الدليل أنّه يجعل الم ةكلام الفخر الرازي سابقاً. وميز
 بعض البيانات السابقة كما ألمحنا.خلافاً لالحكم الشرعي 

 أن يخضع لمناقشات: إلا أنّ هذا الدليل يمكن
ما ذكره المحقّق الحلي، وتوضيحه ـ بحسب تعبيرنا ـ أنّ بنية هذا الدليل  المناقشة الأولى:

ه المولى سبحانه من المصالح والمفاسد في تكشف لنا عن كيفيّة تكوين الشريعة وفقاً لما يرا
الأفعال والسلوكيّات، لكنّ الكلام بالنسبة إلينا هو في معيار اعتبار معرفتنا نحن بالمصالح، 
فلعلّ ما نراه مصلحةً خالية عن مفسدة تكون فيه مفسدة، أو ما نراه مصلحة راجحة تكون فيه 

سوى الحديث عن الظنّ، ولو كان علمٌ فهو  مفسدة مساوية، فليس بالإمكان هنا بالنسبة إلينا
حالات نادرة لا تصلح لتكوين قاعدة، وهذا الظنّ لا دليل على حجيّته حتى لو دلّ الدليل على 

 حجيّة بعض الظنون في أماكن ومواضع اُخر.
وقد أضاف الحلّي بأنّه لو صحّت قاعدة الاستصلاح للزم الحكم بوجوب حضور مجالس 

 .حة الانزجار، ولوجب الحدّ في الغصب تحصيناً للمالالوعظ تحصيلاً لمصل
 أمران أو تجاهلهما:وكلام المحقّق الحلّي صحيح، غير أنّه غاب عنه 

كلّ مصلحة يحكم  نّ أببالضرورة حة المرسلة لا يقول لإنّ القائل بقاعدة المصالأمر الأوّل: 
ن مصالح زوالمكروهات التي تختات نّه يؤمن بوجود المستحبّ أ؛ لأنّ المفروض لزوماً بوجوبها 

لزاميةًّ حظها نراها إعندما نحن نلا نّ هذه المصلحة تبلغ درجةً يفترض أ سد، بل هواومف
مصلحة يواجهها الفقيه يحكم  نّ كلّ أبمقتضى فهم مقاصد الشريعة أو مزاجها العام، لا 

ات وأخضعها ، ولهذا وجدنا أنّ الكثير منهم حصر المصالح هنا بالضروريّ هالأجل وجوبالب
لمفهوم الوسيلة والمقدّمة، ومن ثمّ يمكن للقائل بالاستصلاح أن يقول: كلّ مصلحة يفوت 

أو تكون ضروريّةً لتحصيل مقاصد و ينافر تركها غايات الشرع، أبتركها مقصد ضروري 
                                                             

خلة ما نقله شهاب الدين الزنجاني الشافعي عن ؛ وقريب من هذه المدا٣٠٥انظر: معارج الأصول: ( ١)
؛ ولاحظ أيضاً: ٣٢٤الأحناف في ردّهم للمصالح المرسلة، فانظر له: تخريج الفروع على الأصول: 

 .٢٠٧: ٣المظفر، أصول الفقه 



 

تكون هي موضوع المصالح المرسلة، لا مطلق الشرع بحيث لا يمكن الاستغناء عنها لذلك، 
 ،بإمكانه أن يفصّل فيفتي بوجوب ما كانت فيه مصلحة من هذا النوعلعلّ ل مصلحة، ب

 ما كانت فيه مصلحة من نوع أقلّ. وباستحباب
فضلاً عن أنّ المثالين اللذين ذكرهما الحلي يمكن مناقشتهما بأنّ الدليل دلّ على عدم  ،هذا كلّه

ا النوع لبان، ومقتضيه حكم الشارع بحضور المجالس وحدّ الغاصب، ولو كان حكمٌ من هذ
موجودٌ في زمن النبيّ، فيكشف عن أنّ مصلحة ذلك لا تبلغ حدّ الوجوب في المثال الأوّل، 

 وهي ملغاة في المثال الثاني.
لى محاولة مثل الفخر الرازي إثبات اعتبار هذا الظنّ إق الحلي المحقّ ربما لم ينتبه الامر الثاني: 

 عبر ثلاث خطوات:
وا يَا أُولِي الأْبَْصَارِ تعالى: ) النصّ بقوله أ ـ لاق من المصلحة طنّ الان(؛ لأ٢)الحشر:  (فَاعْتَبِرُ

 .بأنّه يقضي بالظاهر ة واعتبار، وكذا قول النبيّ زإلى الحكم مجاو
 الإجماع وسيرة الصحابة، وهو ما تقدّم سابقاً في الدليل الأوّل هنا. ب ـ
 .لمرجوح، وهو يقتضي الحجيّةالقاضي بترجيح الراجح على ا حكم العقل ج ـ

الميرزا ـ ومثله  هناك موضوع لانتقاد الآمدي وبهذه الطريقة في تقريب الموضوع لم يعد
، ومورد المصلحة هاؤإلغاأو  الشارع اعتبارها،إمّا قد عُهد من المصالح حين قال بأنّ  ـ القمي

فالاحتجاج بالمصلحة المرسلة ، بأحدهما أولى من الآخر ذين، وليس إلحاقههد بين متردّ المرسلة 
؛ لأنّ هذه الشواهد التي قدّمها الرازي تشكّل دليلاً على اعتبار هذه المصلحة لا شاهد له

المرسلة، فالمصلحة قبل إجراء قاعدة الاستصلاح هي مرسلة، لكنّه بعد إجرائها نتيجة وجود 
، بل لو عرّفنا المصلحة فسهادليل على حجيّتها، تصبح المصلحة معتبرةً بقاعدة الاستصلاح ن

المرسلة بأنهّا ما شهد الجنس أو المقصد له، كانت معتبرة وليست مرسلة، وفقاً للتصوّرات التي 
 طرحوها لفضّ الاشتباك بين الأطراف المتنازعة هنا، وأشرنا لها سابقاً.

 وذلك: ؛لمّ أكلّها قابلة للنظر والتالتي ذكرها الفخر الرازي، لكنّ هذه الوجوه الثلاثة 
                                                             

 .١٦٧ـ  ١٦٦: ٦انظر: الرازي، المحصول ( ١)
 .٢٠٩: ٣؛ والقمي، القوانين المحكمة ١٦١: ٤انظر: الآمدي، الإحكام ( ٢)



  
سوف يأتي التعليق عليهما في مجموعة ـ وغيرهما ـ والنبويّ المذكورين القرآنية  إنّ الآية أوّلاً:

 الأدلّة النصيّة على قاعدة الاستصلاح، وسيتبيّن عدم دلالتهما على هذه القاعدة.
 فلا نعيد. ،نّ الاستناد إلى السيرة والإجماع سبق أن ناقشناهإ :نياً ثا

لأنّ هذا الاستناد العقلي ليس سوى محاولة  الرجوع لحكم العقل هنا غير صحيح؛إنّ ثالثاً: 
نتيجة قبح الترجيح بلا لإثبات حجيّة مطلق الظنّ، فحيث يكون ظنّ يكون اعتبار قانوني، 

بحاثنا حول حجية الظنّ الصدوري وأخبار في أنا بالتفصيل شقامرجّح، لكننّا سبق أن ن
، وقلنا دادسنرف بدليل الاالأدلّة الذي عاد وتحوّل إلى جزء مماّ عُ الآحاد، مثل هذا النوع من 

نّ المرجّح لما خالف الظنّ لظن بوصفه ترجيحاً؛ إمّا من جهة أثبات حجيّة اغير ناهض على إنّه بأ
أيضاً ـ العقل الشرع ـ بل نّ لأولو كان ذلك صول العمليّة، ، وهو أدلّة البراءة وسائر الأموجودٌ 

نتج يفلا  ،ات قوّة المحتملبل قد يأخذ حيثيّ  ،ات قوّة الاحتمالبعين الاعتبار فقط حيثيّ لا يأخذ 
كبيرة من الناس، ففي هذه الحال لا  ةكما لو ظنّ بعدم حرمة قتل جماع ، تماماً حجيّة الظنّ المطلق

بل قد يذهب العقل نحو ترجيح الاحتياط رغم كونه غير  ،يكون الترجيح للحكم بالحليّة
 نون.المظ

بل قد يتساءل بما هو أكثر من ذلك، وهو أنّ ترجيح المرجوح على الراجح ولو بمعنى 
الالتزام بالمرجوح وترك الراجح إذا كان قبيحاً، لكنّ السؤال هل يحكم بالعقل بلزوم ترجيح 
الراجح على المرجوح في الاحتمالات بمعنى ضرورة اختياره وتبنيّه والالتزام به؟ ومن ثمّ فلو 

الحليّة، فلم يلتزم ولم يقل بثبوت  لحرمةلم يقل بثبوت ابالحرمة مثلاً الإنسان في حالة الظنّ  أنّ 
 نّه لم يحصل له ظنٌّ أخذ بالظنّ والوهم معاً، وكبل ذهب إلى التوقّف وعدم الأبواحد منهما، 

كم ، فهل يحمن الأصل الظنّ  ةنّه لا يوجد عنده حالأتند جديد وكسوم فيبحث عن دليلٍ بعدُ، 
 العقل بالقبح هنا؟ وما هو الدليل على حكمه بذلك؟

ومن خلال ما أسلفنا الإشارة إليه، يتضح أنّ المستندات التي اعتمد عليها أمثال الفخر 
الرازي لا تسعفه هنا، ومن ثمّ فلا يوجد حتى الآن دليل على حجيّة هذا الظنّ، فما قاله المحقّق 

 الحلّي صحيح.
                                                             

 .٧٠٦ـ  ٦٧٦راجع: حيدر حبّ االله، حجيّة الحديث: ( ١)



 

هذه المقاربة الاستدلاليّة مبنيّة على أنّه ما من واقعة إلا ولها حكم، ولهذا إنّ  المناقشة الثانية:
يتمّ الانتقال بشكل قهري من المصلحة إلى الحكم مع فقدان سائر الأدلّة، لكنّنا قلنا بأنّ نظريّة 

 شمول الشريعة غير ثابتة، فالبنية التحتيّة لهذا الدليل ضعيفة.
البيان قاعدة الاستصلاح بالحالة الأولى والثانية من الحالات لقد حصر هذا  ثالثة:الالمناقشة 

وعدم التعميم للمفسدة  ،لماذا الحصر بالمصلحةالستّ المتقدّمة، والسؤال الذي يفرض نفسه: 
يمكن تصوّر  نفإذا كا أي للحالة الخامسة والسادسة؟ ولماذا لا نتكلّم عن المفسدة المرسلة؟

فاسد مرسلة، وإذا كانت كلّ المفاسد ترجع لنصوص مصالح مرسلة كذلك يمكن تصوّر م
كليّة فلا يبقى فيها ما هو مرسل فإنّ جميع المصالح يمكن إعادتها لنصوص كليّة من النوع 

أنّ بعضهم تكلّم عن أنّ دفع  ، بل سيأتينفسه، فلم يتضح جليّاً هذا الموقف المميِّز في الدليل
 .الضرر ليس سوى جلب المصلحة

دما نقول بالمصلحة المرسلة فينبغي أن لا يقف الأمر عند عنوان المصلحة بما له ومن هنا، فعن
من سمة إيجابيّة وجوديّة، بل عليه أن يتخطّى هذا العنوان إلى عنوان المفسدة المرسلة، التي 

 يكون تجاوزها مشتملاً على مصالح للعباد بالمعنى العام للكلمة.
 لث للدليل العقلي، لا يُثبت قاعدة المصالح المرسلة.وبهذا كلّه يتضح أنّ هذا البيان الثا

٤_  ٢  xËvÃºA ÎÆBÃM Ä¾ _ÅÊe  ¨ÕB²ËºA�G ÛA ÑèÍVYmfÍÃ¯MÊ ¼è¾DM ,`ÜvN 
 علىفيه معتمداً  ،هـ(٦٥٦ذكره شهاب الدين الزنجاني الشافعي ) بيانٌ وهو  البيان الرابع:

لأدلّة متناهية، وهذا ما يعيّن علينا منطقياًّ فكرة أنّ الوقائع الجزئيّة غير متناهية، فيما النصوص وا
، ثبات الأحكام الجزئيةّإبهدف  ؛شرع ومقاصده الكليّةالأوضاع إلى اعتماد المصالح المستندة 

 وإلا فاتتنا الأحكام الشرعيّة.
وهذا البيان يفترض به أن يكون قائمًا على مصادرة شمول الشريعة أو على الأقلّ العلم 

في غير ما وصلت النصوص والأدلّة فيه بحيث نعيّن موقعه ولا ندري هويّة بوجود أحكام 
الحكم فيه، وقد ناقشنا في شموليّة الشريعة فلا نطيل، كما أنّ هذا البيان مبنيٌّ على أنّ الأدلّة 

                                                             
 .٣٢٢انظر: الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول: ( ١)



  
والأصول العملية كالبراءة والتخيير والاستصحاب وغيرها حيث لا يثبت دليلٌ معيّن، لا 

لوقائع، مع أنّ وفاءها بها مؤكّدٌ وفق التقريبات الأصوليّة المعروفة كما ذكرنا تستطيع أن تفي با
ـ قدرة النص  آنفاً، ولا تهمّنا الوقائع الجزئيّة، بل تهمّنا ـ كما يذهب بعض الباحثين المعاصرين

في على وضع حكمٍ على عنوان كلّي يلتقي تحته ما لا يتناهى من الوقائع الجزئيّة المشتركة معه 
صدق العنوان المأخوذ في دليل الشرع، وبهذا لا يمكن الاستناد لهذا البيان العقلي أيضاً في إثبات 

 حجيّة المصالح المرسلة.
هذا، وسيأتي مزيد توضيح وتعليق على هذا الموضوع عند الحديث عن تخريج الاستصلاح 

 لح المرسلة.على وفق المقاصد، وكذلك عند الحديث عن نظريّتنا الخاصّة في المصا

٥_  ٢ ¼Í»�Ê f³Â ,eB¿N¦ÛA jÌ�MÊ �Bv�A ÑèÍºË³§¾ _ 
، من أنّ الشريعة م(١٩٥٦لاف )ما طرحه العلامة عبد الوهاب خَ  البيان الخامس:

، والمقدّرات سلاميّة وضعت لأجل مصالح العباد، وهذه المصالح معقولة لو تركنا العباداتالإ
نّ معقولية المصالح ة عقليّاً؛ لأحلكم على إدراكه للمصوهذا ما يسمح للفقيه بأنّ يرتّب الح
 .ب عليهاعلى الحكم المترتّ  ها بنفسه دليلٌ توجب تمكّن العقل من وعيها، ووعيُ 

كما أنّه مبنيٌّ على تمكّن  قائمٌ أيضاً على قاعدة شموليّة الشريعة التي لا نؤمن بها، وهذا الكلام
غير العبادات والمقدّرات الشرعيّة، وهذا كلام يحتاج  العقل من إدراك المصالح والمفاسد في

للكثير من التأمّل؛ فإذا لم يكن الشرع قد أبدى لنا منطلقاته في تشريع هذا الحكم أو ذاك، بحيث 
 استفدنا من هذه المنطلقات التعميمَ أو التقييد، بما يُلغي عمليّاً موضوع المصلحة المرسلة

نّ العقل البشري يمكنه في مختلف أبواب المعاملات أن يكتشف ، فإنّ ادّعاء أبمعناها الحرفي
تلقائيّاً هو ادّعاء يفتقر إلى دليل، تماماً كادّعاء أنّ العقل  االمصلحة التامّة التي يترتّب الحكم عليه

عاجز عن الفهم بنحو القاعدة، وذلك أنّ إثبات عجز العقل أو تمكّنه متفرّعٌ ـ بالنسبة إلينا ـ 
المصالح والمفاسد، لكي نجري مقاربة بين ما اكتشفه العقل وما هو واقع المصلحة  على انكشاف
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والمفسدة اللتين انطلق منهما التشريع، فما لم يكن هناك انكشاف لنا للطرف الثاني ـ ولو عبر 
كشف المشّرع منطلقاته التشريعيّة ـ كيف يمكننا أن ندّعي أنّ العقل عاجز أو أن ندّعي أنّ 

فلعلّ ما توصّل إليه العقل هو مطابق للمصلحة الحقيقيّة التي انطلق منها الشارع  ؟!رالعقل قاد
مختلف عن  فعل أمرٌ الحة في ذات لعقل للمصالولعلّ ما توصّل إليه غير مطابق؛ لأنّ إدراك 

فعل الفي هذا  رى مصلحةً أني نّ منها المشّرع، فقد يقول العقل بأ إدراكه للمصلحة التي انطلق
نتج لا يُ الأوّل ع هي كذا وكذا، وشّر الممنها  قَ نّ المصلحة التي انطلَ وقد يقول أخرى بأ، تارةً 

؛ لأنّ متعلّق الثاني هو تشريع المولى سبحانه، بينما متعلّق الأوّل هو مجرّد صفة في بالضرورة الثاني
 الفعل يراها العقل، وثمّة واسطة بين الأمرين.

وإدراكه لتمام عناصر وصفات  في الفعل شيءٌ   مالمصلحةٍ ومرجع كلامنا إلى أنّ إدراك العقل 
 الفعل شيء آخر، فلعلّه أدرك مصلحةً في الفعل، ولكنهّ لم يدرك تمام الحيثيّات الأخرى.

ولسنا بذلك ننفي إمكان ذلك في بعض الحالات، لكنّ الكلام في قدرة العقل على الإمساك 
، فهذه دعوى بنحو القانون والقاعدة العامّة اً يّ قينكاً يامسإفاسد في الشريعة المبنظام المصالح و

، لا فهي ليست سوى مصادرة قبليّة ومفروضاً مسبَقاً غير مبرهن، وإلى دليلبدورها إتحتاج 
تماماً كمصادرة أمثال الشيخ المظفر في عجز العقل ذاتاً بنحو الاستقلال عن معرفة المصالح 

، فإنّ عجز العقل عن الإدراك لا ياء ونصب الأولياءوالمفاسد، وإلا لبطلت الحاجة لبعثة الأنب
يوجب بطلان بعثة الأنبياء؛ لأنّ الأنبياء لا دليل على حصر مبّررات بعثتهم بتمكيننا من معرفة 
المصالح والمفاسد، بل قد تكون مصلحة بعثتهم بإيجاد المحفّزات ومقاومة الرغبات الفاسدة 

 ما فيه الخير وترك ما فيه الشّر. التي تمنع إراداتنا السليمة عن فعل
وبهذا نكتشف أنّ دعوى الإمساك النهائي بالمصالح على المستوى الايبستمولوجي هي 
دعوى كبيرة جداً، تفتح العقل على ادّعاء المعرفة بالكثير من الأمور الغائبة عنه ولو كانت 

ب إليه الدكتور أبو يعرب مادية، وبهذا نلتقي في النتيجة ـ على مستوى بحثنا هنا ـ مع ما ذه
المرزوقي، في أنّ ادّعاء الإمساك بمقاصد الشرع وأسرار المصالح من خلال العقل ومعرفة 
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طرق الإيصال للمقاصد بالتحديد من غير طريق الشرع، هو أمر ملغوم بالغيبيّة وادّعاء العلم 

 .المحيط، وهما غير مبّررين معرفيّاً، بل وأخلاقيّاً عنده أيضاً 
بما لهذا وافق الميرزا القمي على حجيّة الاستقراء الناقص المفيد للظنّ في الشريعة، فضلاً ور

وكأنّه لم يقتنع بأنّ معرفة المصلحة  عن المفيد للعلم، لكنهّ لم يوافق على حجيّة المصالح المرسلة،
. بل المعرفيّةبحسب ما وصلنا يمكن أن يفيد حتى الظنّ بالحكم على وفقها؛ نظراً لفقر إمكاناتنا 

يعتبر أنّ القياس نفسه لا يفيد الظنّ أيضاً، ولهذا لا يراه حجّةً حتى لو قلنا أن قد حاول القمي 
، لكنهّ عاد وأقرّ بحجيّة مطلق الظنّ كما هو رأي القمي نفسه، انسجاماً مع مسلكه الانسدادي

قاعدة حجيّة مطلق الظنّ، بإفادة القياس للظنّ، غير أنّه قدّم مقاربة أخرى لإخراج القياس عن 
 .فراجع

ولعلّ بإمكاني القول بأنّ التفكير الانسدادي عند الإماميّة، والذي تزعّمه أمثال الميرزا القمي 
نظراً إلى  ربما يكون من أقرب أنواع التفكير التي تفتح المجال ـ شيعياًّ ـ لنظريّة المقاصد وأمثالها؛

ستنباط الفقهي من أوسع أبوابه، لأنّ مرجعيّة الظنّ في فتحه مجال الظنّ في فهم الشريعة والا
فتاح على ني في الاسنّ الة للاجتهاد التحتيّ الأصول الفروع بوصفها قاعدةً عامّة كانت أكبر 

الظنّ بسبب اعتقادهم بقاعدة عدم حجيّة ة التي رفضها الشيعة قواعد الاستنباطيّ الالعديد من 
ة في الفروع يّ جهو الحالظنّ الأصل في نّ أالسنةّ اعتبروا فقهاء جمهور يل، بينما للا ما خرج بالدإ
، فسوف يزيل مانعاً ة مطلق الظنّ قاعدة حجيّ  ح الانسداديُّ تلا ما خرج بالدليل، فعندما يفإ

القمي هنا من تمنعّه  هذا فعل ما فعلإلا إ ،ات الاجتهاد السنيّالأخذ بالعديد من نظريّ  مماكبيراً أ
 ساساً، فلاحظ جيّداً.أنّ ظد عن الاعتراف بوجو

إنّك تذهب إلى عدم شمول الشريعة لتمام وقائع الحياة، وهذا يعني أنّ الشرع  وربما تقول:
قد فوّض العقلَ أن يسنّ القوانين على وفق ما يراه العقلُ من الحسن والقبح والمصلحة 

منطقة الفراغ  والمفسدة وصفات الفعل، فكيف أمكنكم القبول باعتبار مرجعيّة العقل في
الحقيقي وعدم القبول بمرجعيّته في فهم مصالح الشريعة؟! فإذا كان العقل ناقصاً فهو كذلك 
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 في الحالتين، وإلا فهو قادر فيهما معاً.
إنّ تفويض الشريعة للعقل سنَّ القوانين في دائرة الفراغ الحقيقي لا يعني أنّ ما  والجواب

بالضرورة، بل يعني أنّ الشريعة رأت من المصلحة أن يتوصّل إليه العقل فهو مصيب للواقع 
يخوض العقل الإنساني هذه التجربة التي تصيب الواقع بدرجة جيّدة، فالتفويض هو منح 
العقل حقّ التجربة القانونيّة، وليس حكمًا باتاً في تصويب نشاط العقل في كلّ الموارد، وهذا ما 

فراغ لقيام الدليل الشرعي على ذلك، حتى لو لم يجزم  حجّة في منطقة الالعقليالنشاط ينتج أنّ 
العقلُ بأنّه يرى تمام المصالح والمفاسد وحيثيّات الفعل مطلقاً، وليس بحجّة في غيرها لعدم قيام 
الدليل على حجيّته ما لم يحصل للعقل يقين موضوعي بأنّ حكم االله في هذه الواقعة هو كذا؛ 

 أخرى للفعل هنا غير ما انكشف له فيه. ليقينه بأنّه لا توجد أيّ حيثيّة
دارة مجتمعهم عبر نظام إ هونتقرير من يولّ  سلمين حقّ ويشبه ذلك أن تمنح الشريعة عقلاء الم

نفس هذه  نّ أنهّم سوف يصيبون الواقع دوماً، بل يعني أشورى أو غيره، وهذا لا يعني ال
نّ الديمقراطيّة : إوبهذا لا نقول أفضل الخيارات الممكنة،ليهم وإالتجربة هي مصلحة بالنسبة 

يارات الخأفضل ؛ لأنّ آليّتها في الحياة هي نهّا حقّ أواقع دوماً، بل نقول بلاصيب ؛ لأنهّا تحقّ 
 ضرار، لكنّ ذلك كلّه مرهون بوجود دليل شرعي على ذلك.وأقلّ الأ

G XBNÂG ÐeB¦ Ä¾ `ÜvNmÛAjrºA fuB³¾ ÑèÌj£ÂÌÑ§ pBÍ³ºA Ä¾ ÊC 
وذلك عبر القول بأنّ المصلحة المرسلة ربط المصلحة المرسلة بنظريّة المقاصد، ثمّة محاولة ت

وبالعكس ليست مقاصد  ـ ليست في جوهرها سوى تطبيق لمقاصد الشريعة على موضوعاتها
الشريعة الشافعيّة )الجويني ـ الغزالي( ثم المالكيّة )القرافي ـ الشاطبي( سوى شكلاً من أشكال 

فبدل الرجوع لدليل خاص أو عام على اعتبار هذه المصلحة، لكي نُسقط المصلحة المرسلة ـ 
هذا الدليل على الحالة التي نحن فيها هنا أو هناك، يتمّ الرجوع لمقاصد الشريعة في إسقاط 

، ولهذا حة المرسلةلضرورات هذه المقاصد وحفظها على الحالة، مما يكوّن لدينا نظرية المص
كلّ منفعة داخلة في «النملة المصلحة المرسلة مباشرةً بالقول: يعرّف الدكتور عبد الكريم 

، بل هو يضع »مقاصد الشارع الخمسة.. دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو بالإلغاء
في داخل بحث المصلحة  »قسام المصالحأ«التقسيمات المشهورة للمقاصد تحت عنوان 



  
 .المرسلة

على نوعين: نصوص لفظيّة ونصوص خفيّة،  وبعبارة أخرى: إنّ النصوص في الشريعة
وهي تلك المأخوذة من الاستقراء وملاحظة الشريعة، والنصوص الخفيّة تشكّل أساس 
النصوص اللفظية، ولفظيّة النص لا تجعله أقوى من النصوص الخفيّة، وهذا كلّه يعني أنّ 

نظريّة تطبيق و يكون عبر ـ عمليّة تنزيل النصوص الخفيّة )المقاصد( على الوقائع هو في نفسه ـ أ
المصلحة المرسلة بعد أن قلنا بأنّ المصلحة المرسلة هي التي لم تأخذ اعتبارها من نصّ خاص أو 

 عموم لفظي محدّد، وإنّما حصلت عليه من الموائمة مع الشريعة ومقاصدها.
نظريّة ـ  ـ كما رأينا سابقاً من نفس تعريفهم المصلحةالشاطبي أمثال الغزالي ووبهذا أبطل 

هذا الأمر متناسب مع  نّ أبليقول الشاطبي المصلحة المرسلة القائمة على حجيّة المصلحة بذاتها، 
ن نفهمها أة المصلحة المرسلة صحيح في حجيّ الالقائلين بالتحسين العقلي وهو لا يقبل به، فيما 

شارع سبحانه دون ال نسٍ اعتبره، والتي تشترك مع غيرها في جة للشرعما المصلحة الملائنهّ أعلى 
سمه شاطبي لم يعد هناك عنده شيء اال في الموضوع، وعبر هذه المقاربة من يل معيّن لقيام د

شرع التمّ اعتباره في  التقاء هذه المصلحة مع جنسٍ  نّ أالمفروض  نّ لأ ؛رسال في المصلحةالإ
ومن هنا تعرّض  وبهذا نجد التقاء المقاصد بالقياس بالمصالح المرسلة! .يوجب اعتبارها

 الغزالي لقضيّة المقاصد أثناء بحثه في الاستصلاح نفسه.
 نظريّة المصالح المرسلة؛ـ وتبعه ابن عاشور ـ ولو راجعنا الطريقة التي يبّرر فيها الشاطبي 

المصلحة المرسلة ليست سوى جعل تشريع معين في موضع محدّد انطلاقاً من لوجدناه يرى أنّ 
نصّ أو شرع إرادته، فبدل أن يشهد للحكم في مورد المصلحة المرسلة جنسٍ عالٍ عُلم من ال

حكمٌ فرعيّ، شهد له أصل كلّي، وهذا الأصل الكلّي ليس نصّاً، بل هو عبارة عن توليفة 
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متعاضدة من التشريعات التي أفضت بالناظر لليقين ببناء الشريعة على ذلك. وهو بهذه العمليةّ 
 لا يعني أنّه لا يمكن تنزيله على الحالة الجزئيّة؛ بحجّة أنّ الجزئيةّ يؤكّد أنّ اعتبار الأصل الكلّي 

فيها ما في الأصل وزيادة؛ إذ يعتبر الشاطبي أنّ الأصل الكلّي عامّ، وكأنيّ به يريد أن يؤكّد على 
 .نفي التخصيصات في القواعد الكليّة أو تضاؤل احتمالها

فالطوفي أراد تشييد المقاصديّة  بي ونجم الدين الطوفي،من هنا، يتبيّن الفرق الكلّي بين الشاط
رغم محاولته مساندته بأصل كما سيأتي، والمصلحيّة على حديثٍ واحد هو حديث نفي الضرر، 

فكرة قيام التشريعات على المصلحة ونحو ذلك، بينما هذه العمليّة لا قيمة لها فيما يبدو عند 
ضرر قد تمّ استخراجه من عمليّة متابعة شاملة الشاطبي؛ ما لم يكن مضمون حديث نفي ال

لموارد الشريعة للوصول إلى نتيجة قاطعة بهذا الأمر، وهذا فرق ليس بالبسيط في مناهج تكوين 
 .والمصلحة المرسلة معاً  نظريّة المقاصد

ـ خطأ الاستنتاج السائد اليوم من أنّ الشاطبي  وبذلك يتبيّن ـ كما يقول بعض الباحثين
جيّة المصلحة كيفما كانت، حتى أن بعضهم حلّل المحرّمات بحجّة المصلحة على وفق يرى ح

منهج الشاطبي! وعبر هذا الكلام تنتفي تماماً فكرة منطقة الفراغ أو دائرة العفو والسكوت؛ 
لأنّ الشريعة دلّت على الأحكام تارةً بالنصوص اللفظيّة العينية وأخرى بالعمومات والأقيسة 

 والكلّيات.
م( توصّل إلى أنّ بنية كتاب ٢٠١٣بل بهذا نفهم كيف أنّ الباحث المغربي سالم يفوت )

الموافقات لا تعدّ خروجاً عما كان معتمداً في مدوّنات أصول الفقه الإسلامي من قبل، بل هي 
 .امتداد وتلوين لها

والبوطي، وقد حاول الدكتور حسين حامد حسان أن يميّز بين رأيه ورأي كلّ من الطوفي 
فاعتبر أنّ المصلحة عند الطوفي هي التي تنسجم مع المقاصد فقط، ولا تحتاج لما يشهد لها ولا 
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 .٣١١ـ 
 .٤٤٣ـ  ٤٤٠انظر: محمود عبد الهادي فاعور، المقاصد عند الإمام الشاطبي: ( ٢)
 .٤٦انظر: سالم يفوت، حفريات المعرفة العربية الإسلاميّة: ( ٣)



  
لأيّ شرط آخر، بينما عند البوطي تحتاج لشروط كأن لا تنافي نصّاً آخر، أمّا حسّان فيعتبر أنّ 

ن جنسها المصلحة بوصفها دليلاً شرعياًّ ترجع للقياس، بحيث تكون ملائمةً يشهد لها م
 .شيء

هذه المحاولة في البرهنة على المصلحة المرسلة عبر تأصيلها مقاصديّاً وقياسيّاً، تعرّضت 
دها بحفظ يرسلة وتقينّ ربط المصالح المبأ عبر القوللملاحظة من قبل الباحث عليدوست، 
؛ لأنّ المقاصدة المصالح المرسلة ومنح الأصالة لنظريّة مقاصد الشريعة هو في ذاته إبطال لنظريّ 

ذلك يرجع حركة الاجتهاد في المصالح المرسلة إلى مجرّد مرجعيّة النصّ في تحديد الحكم في 
 .الواقعة

ـ وبه يظهر ما في مناقشة بعض المعاصرين هنا ـ  الكلام كلّهالصحيح عن هذا لجواب لكنّ ا
 من خلال صيغتين: لى اقتضاءات المقاصد يمكن تشريحهاإرجاع المصالح المرسلة أنّ فكرة إ

 ترض الواقع ليسألى تطبيقها على قاصد التي ترجع المصلحة المرسلة إإنّ الم ولى:الأغة يالص
حة لبحيث تكون حالة المص ،سوى فهم عام من النصوص ينتج عنه وجوب الأمر الفلاني

 سقاط الحكم الكلّي إ فيتمّ  ،مصداقاً من مصاديق هذا الوجوبفي الواقعة الفلانية المرسلة 
 بهدف تعيين حكمها. ؛بالوجوب على المورد والحالة

ولو عبر القياس بالجنس  ويلحق بهذه الصيغة كون المقاصد منتجةً لحكمٍ شرعيٍّ عالٍ 
، لكنّ مورد المصلحة المرسلة ليس تطبيقاً لهذا الحكم الشرعي أو مصداقاً، بل هو مقدّمة البعيد

جتهاد المقاصدي إلا بالإتيان بما فيه المصلحة لتطبيقه، بحيث لا يتحقّق الواجب الثابت بالا
 المرسلة.

 توليس ،رعاشالأن يكون المراد أنّ المقاصد هي غايات مقصودة يحدّدها  الصيغة الثانية:
ل المثال ـ وضع يسقاطها على مصاديق جزئيّة، فالمولى ـ على سبإ كليّة بحدّ ذاتها حتى يتمّ  أحكاماً 

نّ الاستقراء ينتج لي وجوب أ، لا قيق العدالة الاجتماعيّةتحسلسلة ضخمة من أحكامه بهدف 
وداخلاً في عهدتهم ومسؤوليّتهم غير دخول  العدالة الاجتماعيّة بوصفه حكمًا تكليفيّاً على العباد

                                                             
 .١٤ـ  ١٣انظر: حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: ( ١)
 .٣٣٣فقه ومصلحت:  انظر: عليدوست،( ٢)



 

ى بالمصلحة المرسلة ليس ، فهنا القول بوجوب الحالة التي تسمّ نفس الأحكام في عهدتهم
علم من  وجوبي بهدف تحقيق أمرٍ  كمٍ لح ق له، بل تشريعٌ ادصعلى جزئي ومكلّي  سقاطاً لحكمٍ إ

ولعلّ هذا هو مرجع كلام  .أو أنهّا استهدفته بأحكامها نهّا بنت أحكامها على تحقيقهأالشريعة 
أمثال الطوفي عندما عرّفوا المصلحة بأنهّا السبب المؤدّي إلى مقصود الشارع، كما مرّ سابقاً ذكر 

 ة والمقصد، جاعلين الأوّل طريقاً للثاني لا تنزيلاً له بعينه.ذلك، ففصلوا بين المصلح
أو مبدأ منهجي  فهناك فرق بين أن يكون استنتاج المقاصد من الاستقراء استنتاجاً لهدف

 النصوص التعليليّة:خلال الاستقراء أو ولو من  ، وبين كونه استنتاجاً لحكمقانوني
ها دورإذا كان موضوعها ومة المصلحة المرسلة فكونه استنتاجاً لحكم يوجب صحّة نظريّ  أ ـ

لكنّ ذلك يُبطل أو كان مقدّمةً لازمة لتحقيق ذلك الحكم،  لموضوع ذلك الحكم، اً مصداق
استقلال نظريّة المصالح المرسلة ويعيدها لمجرّد تطبيق حكم على حالة من حالاته، فيكون 

ن المصالح المرسلة لكنهّ يفرض ، فهو وإن لم يوجب بطلاصحيحاً هنا إشكال الشيخ عليدوست 
، كما ذكرنا آنفاً في مناقشتنا لكلام عدم تمييزها بوصفها أداة اجتهاديّة مخارجة لسائر الأدوات

 .الدكتور الريسوني
نعم، ثمّة فارق يمكن تصوّره هنا وهو الاحتجاج بالظنّ في عمليّة تنزيل الحكم المستنتج 

لو أثبتنا أنّ تحقيق العدالة الاجتماعيّة ـ مثلاً ـ واجبٌ ف بالتعليل أو الاستقراء على الواقعة،
شرعي على العباد عبر مقاربة اجتهاديّة من النوع المقاصدي أو العللي، ثم رأينا أنّ وضع 

، فإذا أو مقدّمة لازمة لذلك القانون الفلاني يحقّق هذه العدالة ويمثل مصداقاً من مصاديقها
ين فليست هناك أيّ إشكاليّة، لكنهّ لو بدا لنا الأمر كذلك تعيّن لنا ذلك وانكشف بنحو اليق

بنحو الظنّ، فإنّ عمليّة التنزيل سوف تكون ظنيّةً بحسب النهاية. وهنا من يقول بالمصالح 
المرسلة عبر منح الظنّ الكائن فيها حجيّةً، كما رأينا في بعض الأدلّة السابقة، فسوف يضيف 

ضافيّة؛ إذ لولا دليل حجيّة الظنّ الكامن في المصلحة المرسلة لن لعمليّة تنزيل المقاصد خاصيةً إ
نتمكّن من ممارسة التنزيل الظنيّ، وبهذا يكون دليل حجيّة المصلحة المرسلة مُعِيناً لنظريّة 
المقاصد في توسعة أشكال تنزيلها، فهو من ضمنها وفي الوقت عينه يقدّم إضافة نوعيّة فيها، 

 ين لم يتمكّنوا من إثبات هذه الإضافة بغير دليل حجيّة المصالح المرسلةعلى فرض أنّ المقاصديّ 
 ، فانتبه.القائم على حجية الظنّ 



  
أمّا لو كان المراد هو استخراج هدف لازم للمولى، ونحن بمراقبة نسبة المصلحة  ب ـ

ة نتج حجيّ فنقول بأنّ المقاصد ت ،نّ المصلحة المرسلة تحقّق هذا الهدفأ دالمرسلة لهذا الهدف نج
لأنّ المرجعيّة هنا ليست للنصّ  إشكال عليدوست؛ يأتيفلا  ة،ووجوب العمل بالمصلحة المرسل

 .الظاهر أو الخفي، ولا يتمّ الاستناد إليه للإفتاء بمقتضى المصلحة المرسلة
 :ت ثلاثحالالكن توجد هنا 

لخرق المقصد الشرعي ـ بشكل يقيني ـ أن يكون ترك المصلحة المرسلة موجباً  الحالة الأولى:
 بعد إثبات أنّه غير راضٍ بخرقه أبداً للمولى من وراء تشريعاته،  نّه مقصودٌ أبت بالدليل االث

وأنّ مقصوديّته هي التي جعلت بعضَ ، )وتعقّل اجتماع ذلك مع عدم كونه بذاته حكمًا شرعيّاً(
ول بأنّ ن لنا أن نقففي هذه الحالة يمكوهذا مثل المقاصد الضروريّة، الواجبات واجبةً، 

المولى  نّ المقاصد الشرعيّة التي لا يرضىالمصلحة المرسلة لازمة؛ لأنّ تركها يوجب القطع بأ
المرسلة تقدير ترك هذه المصلحة  رق علىسوف تخُ لأجلها،  الواجباتِ  لَ عَ بل هو جَ  ،بخرقها

 هنا.
بأنّ ترك مقتضى المصلحة  وهي عين الحالة الأولى، لكن مع حصول مجرّد الظنّ  الحالة الثانية:

المرسلة يوجب خرق المقصد الشرعي، وهنا لا وجه لنظريّة المصلحة المرسلة؛ لأنّ المفروض 
عدم حجيّة هذا الظنّ الذي نبحث هنا في أصل حجيّته، حتى تكون حجيّته موجبةً لتأثيره علينا 

هذا الظنّ دون مساندة أدلّة  ونظريّة المقاصد نفسها لا يمكنها أن تنتج حجيّة .في مراعاة المقاصد
 .أو القياس حجيّة المصلحة المرسلة

حة المرسلة موجباً لخرق المقصد الشرعي الثابت لأن لا يكون ترك المص ة:لثثاالالحالة 
بالدليل كونه مقصوداً للمولى من وراء تشريعاته، وهنا يكون الحكم على وفق المصلحة موجباً 

بطالها، المقاصد أو إلكنّ تركه لا يوجب هدم تلك  ،ة في الشرعذوالمأخ في ظنّنا تكريس المقاصد
؛ إذ لا دليل عليه صلحة المرسلة هنا انطلاقاً من المقاصد غير واضحلمفالحكم بوجوب العمل با

مساهماً ـ بشكلٍ من الأشكال ـ في ولا موجب للحكم بوجوب أو استحباب كلّ شيء يكون 
خارقاً لها، ما لم تتحوّل تلك المقاصد بنفسها إلى مقاصد الشرع دون أن يكون عدمه تحقيق 

 كام كليّة شرعيّة كما قلنا آنفاً، فلعلّ المولى تركها مباحة تخفيفاً على العباد.أح
نعم، لو تيقّنا بأنّ هذه المصلحة تقف لصالح المقصد التشريعي وليس فيها مزاحم، وقلنا 



 

الحكم، لكنّ الكلام في تحقيق هذه الحالة  نحتمل أيّ احتمال آخر، ثبت بشموليّة الشريعة، ولم
 ميدانيّاً ومديات وقوعها.

وما قلناه برمّته ينبغي إعادة تكوينه بناءً على عمليّة إرجاع المصالح المرسلة إلى ضرب من 
كما في كلمات العديد منهم بحيث تكون واسطته من الجنس لا من النوع، فإنّه إذا  القياس،

تكون المصالح المرسلة نوعاً من القياس، غاية الأمر أنّ هذا النوع صحّت نظريّة القياس سوف 
 له أمثلته وفضاؤه الخاصّ في باب الأقيسة.

ويلزمني أن اُشير أخيراً إلى نقطة أجدُها مهمّة، وهي أنّ الحديث عن معياريّة ملائمة 
قاصد؛ لأنّ مجرّد المصلحة المرسلة للشرع، لا يطابق بالدقّة فكرة إدراج المصالح المرسلة في الم

الملائمة لا يعني وجود شاهد غير منصوص في الشرع يدعو لتلك المصلحة، بل نحن نريد أن 
نعطي الحجيّة لهذه المصلحة نتيجة انسجامها مع سائر أطراف الشريعة وأجزائها، وهو مفهوم 

الح مرسلة، مصلو حلّلناه جيداً نجده يختلف عن مفهوم تنزيل المقاصد على الوقائع التي تحمل 
لهذا أجد من الأفضل تغيير مفردة الملاءمة؛ لأنهّا لا تعطي سوى الظنّ، واستبدالها بمفردة 
تنزيل المقاصد على الوقائع، فإنهّا أقرب للمنطقيّة الاستدلاليّة بصرف النظر عن الملاحظات 

 التي قلناها آنفاً.
نتظر، فنحن لا نوافق على حرفيةّ هذا كلّه، وسوف يأتي موقفنا النهائي في القضيةّ قريباً فا

 أتي إن شاء االله.تسأو إضافة ضروريّة، بل ثمة تعديل مهمّ  ،هذه المقاربة التي قدّمناها هنا الآن

٣ `ÜvNmÛA ÑèÍ¦jq � ÑèÃnºAÊ LBN·ºA xËvÂ ÑèÍ§Uj¾ _Ñr²BÃ¾Ê ¼Í»� , 
م هوأ ،صلاحثبات مشروعيّة الاستلإمن الكتاب والسنّة  لى نصوصٍ إلقد تمّ الاستناد 

 الأدلّة هو الآتي:

١_  ٣  ÁËÇ¯¾ _$iBJN¦ÛA# ,`ÜvNmÛAÊ pBÍ³ºA ÑÍVY ¼ÍuDMÊ 
وا يَا أُولِي الأْبَْصَارِ ﴿قوله تعالى: ستناد إلى الا الدليل الأوّل: (؛ لأنّ ٢)الحشر:  ﴾فَاعْتَبِرُ

 .الانطلاق من المصلحة إلى الحكم مجاوزة واعتبار
                                                             

؛ ومحمّد أحمد بوركاب، المصالح المرسلة وأثرها في ١٦٦: ٦انظر: فخر الدين الرازي، المحصول ( ١)
 



  
الآية القرآنية وذلك أنّ آني يمكن أن يخضع للكثير من المناقشة؛ لكنّ هذا الفهم للنصّ القر

المذكورة والتي اشتهر الاستناد إليها في أصول الفقه السنيّ لتبرير عدد من الأدلّة الشرعيةّ 
المساعدة كالقياس والمصالح المرسلة وغيرها، هي في تقديري مما لا علاقة له من قريب أو بعيد 

يّة ومنهج قانوني في فهم الدين، وقد تمّ تحميلها أكثر مماّ تتحمّل، بتأصيل مرجعيّة قانون
والاعتماد المتكرّر عليها إلى يومنا هذا في الاجتهاد الشرعي هو بالنسبة لي شيء غير مبّرر في 
الفهم العرفي العربي، فسياق الآية الكريمة واضح في أنّ المراد بالاعتبار هو العبرة والاتعاظ، لا 

هُوَ ﴿فهمي واجتهادي كلّي في الحياة، فلنلاحظ السياق القرآني حيث قال تعالى:  سنّ قانون
شْرِ مَا ظَنَنتُْمْ أَنْ يخَْرُجُو لِ الْحَ ا وَظَنُّوا الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأِوََّ

مُْ مَانعَِتُهُمْ حُصُونهُمُْ مِنَ االلهَِّ رِبُونَ أَنهَّ عْبَ يخُْ تَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهمُِ الرُّ  فَأَتَاهُمُ االلهَُّ مِنْ حَيْثُ لَمْ يحَْ
وا يَا أُولِي الأْبَْصَارِ  مْ بأَِيْدِيُّمِْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنيَِن فَاعْتَبِرُ  .(٢)الحشر:  ﴾بُيُوتَهُ

أو لغيره أو أنّ غاية ما يفهمه  فهل هذا السياق يعطي أنّه بصدد وضع معيار تفهّمي للشرع
العربّي من هذا التعبير هو أن يتعّظ المسلمون، وتسمية الاتعاظ وأخذ العبر والدروس من 
الوقائع اعتباراً ناشئة من العبور، فأنت تعتبر وتتعظ؛ لأنّك تعبر من الحدث الذي وقع إلى 

ئب الخلقة عبرةً، قال تعالى: عجاالمعنى والدرس، ولهذا كانت قصص الأنبياء ووقائع التاريخ و
ةٌ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكنِْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَ ﴿ يْهِ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَ

ةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنوُنَ  ءٍ وَهُدًى وَرَحَْْ  كَانَ قَدْ ﴿(، وقال سبحانه: ١١١)يوسف:  ﴾وَتَفْصِيلَ كُلِّ شيَْ
دُ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فئَِتَيْنِ الْتَقَتاَ فئَِةٌ تُقَاتلُِ فِي سَبيِلِ االلهَِّ وَأُخْرَى كَافرَِةٌ يَرَوْنهَمُْ مِثْلَيْهِمْ رَ  أْيَ الْعَيْنِ وَااللهَُّ يُؤَيِّ

ةً لأِوُلِي الأْبَْصَارِ  هِ مَنْ يَشَاءُ إنَِّ فِي ذَلكَِ لَعِبْرَ إنَِّ لَكُمْ وَ ﴿(، وقال سبحانه: ١٣)آل عمران:  ﴾بنَِصْرِ
ارِبيِنَ  َّا فِي بُطُونهِِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالصًِا سَائِغًا للِشَّ ةً نُسْقِيكُمْ مِِ )النحل:  ﴾فِي الأْنَْعَامِ لَعِبْرَ

َّا فِي بُطُ ﴿لى: (، وقال تعا٦٦ ةً نُسْقِيكُمْ مِِ ونهِاَ وَلَكُمْ فيِهَا مَناَفعُِ كَثيَِرةٌ وَإنَِّ لَكُمْ فِي الأْنَْعَامِ لَعِبْرَ
ةً ﴿(، وقال عزّ من قائل: ٢١ؤمنون: )الم ﴾وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ  يْلَ وَالنَّهَارَ إنَِّ فِي ذَلكَِ لعَِبْرَ يُقَلِّبُ االلهَُّ اللَّ

 نَكَالَ الآْخَِرَةِ فَأَخَذَهُ االلهَُّ﴿وقال في قصّة فرعون وما نزل به: (، ٤٤)النور:  ﴾لأِوُلِي الأْبَْصَارِ 
ةً لمَِنْ يخَْشَى  (.٢٦ـ  ٢٥)النازعات:  ﴾وَالأْوُلَى إنَِّ فِي ذَلكَِ لَعِبْرَ

                                                                                                                                                             
 .٢١٠ـ  ٢٠٩مرونة الفقه الإسلامي: 



 

من هنا يتبيّن أنّ السياقات والدلالات اللغوية لا تعطي هذا المعنى الواسع الذي تمّ 
استخراجه من هذه النصوص، أفهل نقول بأنّ هذه النصوص تدلّ على وجوب مطلق العبور 

 كلّ شيء حتى لو كناّ في الطريق فيجب عبوره انسجاماً مع الأمر المطلق بالعبور؟! ولماذا لا في
نقول بوجوب العبور من احتمال المصلحة ـ وليس الظنّ بها فقط ـ نحو الحكم على وفق 

 الاحتمال بما ينتج حجيّة الاحتمال؟!
تى يناقش بمناقشات هنا تعرّض ولا ندّعي أنّ الاعتبار حقيقة في الاتعاظ ومجاز في غيره، ح

بل ندّعي أنّ سياق هذه النصوص هو سياق  ،لها أمثال الفخر الرازي في مباحث القياس
الأمر بالاتعاظ أو بأخذ الدرس والفهم، لا سياقاً يؤسّس ـ ولو بالعموم أو الإطلاق ـ لوضع 

، بل هي منصرفة أو غير ذلكمرجعيّة قانونيّة في فهم الشريعة باسم القياس أو المصلحة المرسلة 
 .عنه تماماً 

واللافت أنّ النصّ القرآني الوحيد الذي ذكر في الموروث الإسلامي لإثبات نظريّة 
الاستصلاح ليس سوى هذه الآية التي هي في الحقيقة دليل حجيّة القياس عندهم، وهذا ما 

لتأصيل المصلحة المرسلة يُبرز غيابُ الحجج القرآنية «يؤكّد ما يقوله الدكتور حمادي ذويب: 
 .»لدى أهمّ مناصريها وعيهَم بعدم وجود آيات صريحة وقطعيّة الدلالة في المسألة

٢_  ٣ ÑZ»v�A iBÇ£NmA jÌ�MÊ jÆB£ºBI ÔBz³ºA _ 
، فيفهم منه أنّنا النصّ النبويّ الدالّ على أنّ النبيّ إنّما يقضي بالظاهر الدليل الثاني:

الظاهر، وقد ظهر لنا وجود مصلحة هنا، فنعمل بهذا الظاهر، ويكون موظفون بالتعامل مع 
 حجّة.

                                                             
؛ والآلوسي، ٣٧ـ  ٢٦: ٥انظر ـ حول المناقشات وطرائق الاستدلال بهذه الآية ـ: الرازي، المحصول ( ١)

ـ  ٢٩: ٤؛ والآمدي، الإحكام ٢٠٠ـ  ١٩٩؛ والشوكاني، إرشاد الفحول: ٤٢ـ  ٤١: ٢٨روح المعاني 
؛ والفصول الغرويّة: ٦٧٤ـ  ٦٧٣: ٢؛ والطوسي، العدّة ٧٨٤ـ  ٧٨٠: ٢؛ والمرتضى، الذريعة ٣٢

 .٩٤٩ـ  ٩٤٧: ٧؛ وابن حزم، الإحكام ٣٣٦ـ  ٣٣٤؛ والحكيم، الأصول العامّة للفقه المقارن: ٣٨٣
 .٣٧٨الأصول والواقع: حمادي ذويب، جدل ( ٢)
 .١٦٧ـ  ١٦٦: ٦انظر: الرازي، المحصول ( ٣)



  
إنّ النصوص النبويّة الدالّة على أنّه يقضي بالظاهر واالله فلكنّ هذا الاستدلال ضعيف أيضاً؛ 

هـ( ١١٦٢، لو سلّم صدورها بهذا التعبير، وقد نقل العجلوني )يتولّى أو متولّي السائر
بهذا اللفظ أصلاً وأنّه ربما يكون تعبيراً أو خلاصة مضمونيّة لمجموع  وناقش في وجود نصّ 

، مع أنّ الوارد من طرق السنةّ والشيعة أنّه قال بأنّه نصوص، وأنّ التعبير ربما يرجع للشافعي
 يقضي بالأيمان والبيّنات..

لمرسلة؛ لو سلّم صدورها، فهي لا تعني الشمول لتأسيس قواعد اجتهاديّة مثل المصالح ا
فإنّ سياق هذا الحديث هو في مثل القضاء، وغايته أنّ النبيّ يريد أن يتعامل مع الآخرين بما 
يظهر له منهم، لا بواقع قلوبهم، وأين هذا من كونه في سياق تأسيس قواعد في الاجتهاد 

 الشرعي، حتى نستخرج منه قاعدة الاستصلاح؟!

٣_  ٣ ÁB¾áA _ èÍVY XAjbNmAÊ �ËðºA�A Ñ Ä¾ ÑZ»vºA Î¯Â Ðf¦B²ijz 
هو العمدة  واعتبره دليلاً مهمّاً  ،هـ(٧١٦) ما استند إليه نجم الدين الطوفي ثالث:ال الدليل

يقتضي رعاية المصالح إثباتاً «، حيث »لا ضرر ولا ضرار«الشريف:  الحديث النبويّ  ، وهوعنده
شرع لزم إثبات النفع الذي هو ونفياً، والمفاسد نفياً؛ إذ الضرر هو المفسدة فإذا نفاها ال

 .»المصلحة؛ لأنهّما نقيضان لا واسطة بينهما
 الطوفي هنا خطوتين أساسيّتين، هما: طويخ

 أ ـ توحيد معنى الضرر والنفع مع معنى المصلحة والمفسدة.
                                                             

 .١٦٧: ٢انظر ـ على سبيل المثال ـ: فتاوى السبكي ( ١)
 .١٩٤ـ  ١٩٢: ١انظر: العجلوني، كشف الخفاء ( ٢)
لا بأس أن نشير هنا إلى اتهام الطوفي بالتشيّع بل بالرفض، على لسان بعضهم مثل ابن رجب، وحول ( ٣)

وضوع، والملابسات التاريخيّة لاتّهامه بذلك، راجع: مصطفى زيد، المصلحة في التشريع هذا الم
 .٥٧ـ  ٤٩الإسلامي: 

. وأصل هذه الرسالة في كتابه التعيين في شرح الأربعين بمناسبة ٢٣الطوفي، رسالة في رعاية المصلحة: ( ٤)
قلّةً أو في ضمن كتب حديثة؛ حديثه عن حديث لا ضرر، وقد تمّ فصلها ونشرها أكثر من مرّة مست

 .٧٣ـ  ٧٢وانظر حول ذلك: مصطفى زيد، المصلحة في التشريع الإسلامي: 



 

ب ـ إنّ حديث نفي الضرر يعلن نفي المفسدة، فتثبت المصلحة ومطلوبيّتها؛ لأنّه لا واسطة 
 بينهما.
 بمثل استدلال الطوفي يمكن الاستناد لقاعدة نفي العس والمشقّة والحرج.لعلّه و

إنّ التوقّف التفصيلي مع مقاربة الطوفي هنا يحتاج لبسط كلام كثير في مفاد هذا الحديث 
صول الفقه الإمامي خلال القرون الأخيرة، أطع النظير في قوقد تمّ تفصيله بشكل من ،النبويّ 

 ف عند مداخلات مهمّة هنا بما يستلزمه الموقف:من التوقّ  لكن لابدّ لنا
وهي مداخلة تستهدف القبول ـ ولو الجدلي ـ بمقاربة الطوفي، لكنهّا تبطل  المداخلة الأولى:

في الوقت عينه نظريّة المصلحة المرسلة، حيث تقول بأنّ مآلات كلام الطوفي إلى الاستدلال 
ر في موضعٍ معيّن أمكن الاستناد لإطلاق الحديث النبويّ بحديثٍ نبوي، فكلّما أثبتنا وجود ضر

لمنعه، وهذا لا ربط له بالمصلحة المرسلة، بل هو نوع علاقة بين الأدلّة الشرعيّة النصيّة، فكيف 
نفيها دليلٌ عام أو و فهم الطوفي من هذا الدليل إثبات المصالح المرسلة التي لم يرد على اعتبارها أ

 .خاصّ؟!
فهو في موضعٍ آخر يقرّ بأنّ حاصل محاولته في  ذه المداخلة كأنّه لا يريد الطوفي نفيها،لكنّ ه

تقديم المصلحة على النصّ هو تقديم دليل شرعي راجح ـ وهو حديث نفي الضرر ـ على سائر 
 ،رعاية المصالح أس مبدنّه يؤسّ أالأدلّة الأخرى في الأحكام، لكنّ الطوفي يفهم من الحديث 

 .ه يدلّ فقط على نفي الضررلا أنّ 
والفرق بين محاولة الطوفي وما فهمه الآخرون يكمن في أنّ الطوفي يريد بهذا الحديث أن 
يكون بنفسه حجّة لنا في اعتماد المصالح في الإفتاء، وكأنّ الحديث يفوّضنا أنّنا كلّما رأينا مصلحةً 

امنا ببناء الحكم عليها، وبهذا يستنتج لا دليل لها أو عليها، كان حديث نفي الضرر مشرعناً لقي
ة النص في حجيّة المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة من كلام الطوفي، فالطوفي لا ينفي مرجعيّ 

 ،صدار الفتاوىالتي تنكشف له في إنّ الفقيه يمكنه اعتماد المصالح يد بالنصّ أن يثبت له أبل ير
 .يضاً ة الجزئيّة أبل في محاكمة النصوص الشرعيّ 

                                                             
 .٣٣٠انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ١)
 .٣٩، ٣٢انظر: رسالة في رعاية المصلحة: ( ٢)



  
يريد إعادة إنتاج قانون المصلحة المرسلة بتحويله من قانون كأنّه وبتعبير آخر: الطوفي 

مفارق للدليل النصيّ إلى قانون متفرّع عليه، مع بقائه على حالته عمليّاً في ممارسات الفقيه 
سوف فتاء ومنطلقاته، فمن الناحية العملية فإنّ عين ما يقوم به القائل بالمصالح المرسلة للإ

 .يقوم به المعتمد على حديث لا ضرر، وهذا كافٍ بالنسبة للطوفي
وأعتقد بأنّ محاولة الطوفي تصلح لإيجاد نوع من التقارب بين أصول الفقه الإمامي وأصول 
الفقه السنيّ؛ كما هي بدرجة معينة محاولة الغزالي من قبل؛ لأنّ تحرير نظريّة المصالح المرسلة من 

 ربطها بالنصوص يمكن للفقه الإمامي أن يوافق عليه ضمن معايير معيّنة. التفرّد العقلي نحو
ما أورده السيد محمّد تقي الحكيم، حيث قال بأنّ الطوفي جعل النسبة بين  المداخلة الثانية:

ليس  الضررالضرر والمصلحة نسبة التناقض، ومن هنا أثبت أحدهما بانتفاء الآخر، والحال أنّ 
التاجر الذي لم يربح كواسطة،  وبينه وبين المصلحة ،العرض أو البدن أو سوى النقص في المال

فانتفاء أحدهما لا وعليه  ين اللذين لهما ثالث،من قبيل الضدّ  اً ذإفهما ، في تجارته ولم يخس فيها
فانتفاء الضرر لا ومن هنا يثبت وجود المباح في الشريعة والقانون، يستلزم ثبوت الآخر، 

. وهذا يعني أنّ الدليل الذي حثّ على معياريّة نفي الضرر لم يقل صلحةثبوت المدعي يست
 بمعياريّة المصلحة بالضرورة.

ثبت اهتمام الشريعة بنفي غاية ما يُ  نّ النصّ لأ السيد الحكيم متين في حدّ نفسه؛وكلام 
كما هو  ة لأمرها،ه في كلّ حالة توجد فيها مصلحة فالشريعة مهتمّ نّ أالضرر، وهذا لا يعني 

نّ التضحية بهذه المصلحة أو تلك أوفي طذا أثبت لنا الإلا إمفروض قاعدة المصالح المرسلة، 
دفع المفسدة أولى من جلب «. وتعابيُر من نوع أو يلازمه ضرر على الناس يرجع بضررٍ 

 .تشهد على تمايز الاثنين مفهوماً ومصداقاً  »المصلحة
عدم  صلحة والمفسدة أن تتمّ إلا في سياق إثبات أنّ لا يمكن لمقولة الطوفي في تناقضيّة الم

، ومضّرة الأخذ بالمصالح بوصفه سياسة استراتيجية قانونيّة في الأمّة هو في نهاية المطاف مفسدة
أو الفقهاء لم يأخذوا بالمصالح ولم يبالوا بها،  (ولّي الأمرالسلطة الشرعيّة )بمعنى أن نتصوّر أنّ 

؛ فإنّ الدولة التي لا تبني سياساتها على مصالح وضرر ع مفسدةفإنّ هذا يُفضي إلى وقو
                                                             

 .٣٨٤ـ  ٣٨٣؛ وحمادي ذويب، جدل الأصول والواقع: ٣٩٢انظر: الأصول العامّة للفقه المقارن: ( ١)



 

عنهم ـ سوف ينتهي بها الحال إلى إيقاع مواطنيها في الضرر مواطنيها ـ وليس فقط على رفع 
؛ خاصّة في ظلّ متغيّرات الحياة ووجود سباق تطوّر في العالم، فإنّ ترك المصالح والضرر المفسدة

 مّة.يُفضي للوقوع في تخلّف الأ
فهذا يعني أنّ الطوفي نظر للحديث بمعناه المجتمعي ولم ينظر إليه  ،ولو صحّ كلامنا هذا

بمعناه الفردي، فالمجتمعات التي لا تجعل رعاية المصلحة أساساً لها تقع في نهاية المطاف في 
وم مراعاة للقول بلزوم رفع المفسدة وعدم لزـ بنظرة مجتمعيّة ـ المفسدة والمضّرة، ولهذا لا معنى 

المصلحة؛ فإنّ رفع المفسدة أو دفعها لا يكون إلا بسياج حامٍ وهو اعتماد رعاية المصلحة دوماً في 
 السياسات العامّة للبلاد.

تحلّ مشكلة ما اعتبر أنّه كثرة تمعيّة لمفهوم الضرر ـ ـ أعني المقاربة المجوبهذه الطريقة 
 صيصات ترجع لنظرة فرديّة للحديث،تخصيصات في حديث لا ضرر، فإنّ دعوى كثرة التخ

من حيث تشريع الزكاة والخمس والجهاد والحجّ وغير ذلك على الأفراد، بينما النظرة المجتمعيّة 
للتشريعات الإسلاميّة ترى أنّ هذه المسمّاة أضراراً فرديّة هي مصالح ومنافع اجتماعيّة، 

بل لو قال شخص بأنّ عندي ع واستفاد، فالمجتمع بوصفه إنساناً كبيراً لم يتضّرر بذلك بل انتف
شريعة لا يلحق فيها ضررٌ على أحد، فأنا لا أفرض ضرائب ولا أقتصّ من المجرم ولا اُلزم 

 أضرّ شريعةٍ على البشر!هي الشريعة  هبغرامات أو ضمانات.. لقالوا له بأنّ هذ
الطوفي هنا سهلاً، فهو  ، يصبح تقديم كلامووفقاً لهذه المقاربة التي يقبل بها بعض الفقهاء

لا للإنسان الصغير،  ،يريد أن يقول بأنّ حديث نفي الضرر ناظر للإنسان الكبير، وهو المجتمع
ولا يتصوّر دفع المفسدة والضرر عن الإنسان الكبير إلا بوجود استراتيجيّة جلب المنافع 

ه غير متحقّق خارجياًّ لكنّ  ،والمصالح للأمّة، فالتفكيك الذهني وإن كان صحيحاً في أفق الذهن
 .وعمليّاً 

                                                             
 .١٤٤ـ  ١٤٠: ١؛ والإيرواني، القواعد الفقهيّة ٥٥٨: ٢، ج٢انظر: الصدر، مباحث الأصول ق( ١)
ومن خلال هذا، يتبيّن لنا حجم الهوّة الحاصلة بين طريقة المقاربة المجتمعيّة التي نحتمل اعتماد الطوفي ( ٢)

د الخوئي في رفع إشكاليّة كثرة عليها، وطريقة المقاربة الفرديّة التي اختارها أمثال الخوئي، فالسيّ 
التخصيصات الواردة على حديث لا ضرر، يعتبر أنّ الحدود والقصاص والديات والحجّ والجهاد 

 



  
العلوم الطبيعيةّ مجموعة من هذه المقاربة تحتاج لإثبات موضوعي خارجي تساهم فيه و

وهل فعلاً عدم وجود استراتيجيّة جلب المنافع ـ بوصفها قاعدة عامّة ـ يفضي والإنسانيّة، 
صدق كلام والقدر المتيقّن  لمفسدة ومضّرة على المجتمع والدولة أو لا، ودوماً أو أحياناً؟

 الطوفي في بعض الحالات لا في جميعها.
اعتبر أنّ حديث لا ضرر يدلّ بالمفهوم وبالملازمة  هذا، ولكنّ بعض الباحثين المعاصرين

العقليّة على لزوم الأخذ بمقابله وهو النفع والمصلحة، بل الحال كذلك في بعض الأدلّة العامّة، 
 .صلحة ضررٌ على المكلّفينوترك التشريع على وفق الم

خاصّةً مع تعبيره بالملازمة  نّ هذا الكلام ـ بصرف النظر عمّا قلناه ـ غير واضح لي؛أإلا 
العقليّة والدلالة المفهوميّة، فأيّ من أنواع المفاهيم يمكن أن يدلّ هنا؟ وأيّ ملازمة عقليّة 

ر هي نسبة التناقض؟ بمعنى أنّه كلّما لم مفروضة ما لم نثبت سلفاً أنّ النسبة بين المصلحة والضر
تكن منفعة كان هناك ضرر، وإثبات هذا الأمر في غاية الصعوبة، فهل إذا أهداني شخص مائة 
درهم أقول بأنّه نفعني وضرّني معاً، من حيث إنّه نفعني بالمائة وضرّني بعدم نفعي بأزيد من 

  من ذلك؟ذلك؟! وهل تتحمّل الوقائع والدلالات اللغويّة شيئاً 
إنّ القول بأنّ عدم المصلحة ضرر لا يقع سوى في بعض السياقات لا في كليةّ القضيّة، ومن 

هذا مقبول و، ومصلحة منفعةودفعه رفع الضرر  نعم، .ثمّ فإطلاق هذا الكلام غير واضح
صالح للجميع، لكنهّ لا ينتج الإلزام بمرجعيّة المصلحة مطلقاً، بل يلزمني بنوع من المنافع والم

 هي التي يتضمّنها رفع الضرر خاصّة.
الطوفي فسّ الضرر بالمفسدة، ومن ثمّ قابله مع المصلحة فأنتج استدلاله إنّ  المداخلة الثالثة:

 هل هذا التفسير صحيح؟ :نفسه لكنّ السؤال الذي يفرضالآنف الذكر، 
                                                                                                                                                             

علت ضرريّةً، بيما ظاهر حديث لا ضرر ناظر خارجة تخصّصاً عن مفاد لا ضرر؛ لأنهّا من أوّل الأمر جُ 
ضرريّة، فينفي الحديثُ حالتَها الضرريّة مثل لتلك التكاليف التي تكون لها حالة غير ضرريّة وحالة 

الوضوء والغسل، فيقيّدها بحال عدم الضرر، وأمّا الخمس فليس فيه ضررٌ على أحد من وجهة نظر 
 ملكاً لصاحبه حتى يكون في إخراجه من جيبه ضررٌ عليهمنذ البداية الخوئي؛ لأنّ الشارع لم يعتبره 

 .(٥٤٠ـ  ٥٣٩: ٢)الخوئي، مصباح الأصول 
 .٢٠٠انظر: علي حبّ االله، دراسات في فلسفة أصول الفقه والشريعة ونظريّة المقاصد: ( ١)



 

 اً ي يسبّب ضيقذين في معنى الضرر، ويجمعها عنوان النقص اللقد تنوّعت تعابير اللغويّ 
في ماله أو بدنه أو  سان من نقصٍ قد يحصر المعنى بخصوص ما يعرض الإن، ومن ثمّ اً وسوء

ذ قد تجتمع المفسدة مع زيادة المال إنّ مفهوم المفسدة لا يعطي هذا المعنى، نحو ذلك، مع أ
وفي الضرر فلا يصحّ تفسير الط، والعكس صحيحوالعافية ونحوها،  ةة والصحّ والقوّة البدنيّ 

لى عناوين إوالمضّرة تقابلها المنفعة، ونسبة هذه العناوين  ،بل الضرر يقابله النفع بالمفسدة،
 حة والمفسدة هي نسبة العموم والخصوص من وجه.لالمص

فرد، البالنقص ذي الطابع المادّي العارض على  نّ عنوان الضرر لا يختصّ أ لكنّ الصحيح
إضرار ليس سوى ( ١٠٧)التوبة: تلفة، فمسجد الضرار بل ينبغي فهمه في سياقاته المخ

نسب ما يُ مع مادي، ولهذا يكون معنى الضرر متناسباً  نّه قد لا يكون فيه نقصٌ بالمسلمين، رغم أ
فالضرر اللاحق على الفرد في تجارته يختلف مصداقاً عن الضرر اللاحق ويقع بملاحظته، ليه إ

ذ إمجتمع برمّته، للحق لاالان معاً عن الضرر التلف الحوكذلك يخته الاجتماعيّة، عليه في حيثيّ 
تماعيةّ جبل بمعنى تدهور حياتهم الا ،بنائهأمواله وأقد يتضّرر المجتمع لا بمعنى نقصان 

ضرّت أ، أو الميوعة الأخلاقية ينملأضرّت بجماعة المسفيقال: الرشوة  ،وانتشار الفساد فيهم
 مثلاً.زوجيّة كثيرة حالات طلاق أو وقوع خلافات ب تسبّبتأنهّا بمعنى  ،سر والعوائلبالأ

أَسْكنِوُهُنَّ مِنْ حَيثُْ سَكَنتْمُْ مِنْ ﴿وربما يؤيّد ما نقول ـ غير مسجد ضرار ـ قوله تعالى: 
وهُنَّ لتُِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  لاَ تُضَارَّ وَالدَِةٌ ..﴿(، وقوله سبحانه: ٦)الطلاق:  ﴾..وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّ

(، فإنّ الفقه الإسلامي تعامل مع هاتين الآيتين ٢٣٣)البقرة:  ﴾..بوَِلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بوَِلَدِهِ 
 بمعنى أوسع من النقص المادّي للإضرار.

ويتعزّز ما نقوله بما ذهب إليه أمثال السيد الصدر، من أنّ مورد حديث لا ضرر ليس فيه 
مرة بن جندب، بل سمرة حجز حريّة الأنصاري وأهله نقصٌ عَرَضَ على الأنصاري من قبل س

 .واستقرارهم في منزلهم
                                                             

ـ  ٤٠٤: ٤؛ والخوئي، محاضرات في أصول الفقه ٣٤٤ـ  ٣٤٣انظر: الخراساني، كفاية الأصول: ( ١)
٤٠٥. 

 .٤٥١: ٥؛ وبحوث في علم الأصول ٥٢٢: ٤، ج٢انظر: مباحث الأصول ق( ٢)



  
ت جهة الضرر وبهذا الفهم لكلمة ضرر تصبح الكلمة قريبة جداً من المفسدة خاصّة لو كان

، دون أن يمنع ذلك في الوجود، كتضّرر الروح والعلاقة مع االله وغير ذلك اً معنويّ  اً جانب
للنقص في بعض النصوص بحسب المناسبات والسياقات مثل: لو أضرّ انصراف المعنى المادّي 

 .الصومُ بالحامل
نّه في كلّ مورد يثبت وجود ضرر أبمعنى  وبهذا يتبيّن أنّ مقاربة الطوفي صحيحة جزئيّاً،

نّ حديث لا ضرر يكون شاملاً ر، فإفراد أو المجتمع بالمعنى الواسع لكلمة ضرعائد على الأ
نّ حديث لا ضرر لا يمكنه أن أماً على جميع الأحكام الأوليّة، لكنّ المشكلة هنا، وحاكمًا مقدّ 

للضرر، وبهذا لا يمكن  عدم متابعة المصالح هو مصداق حقيقي أنّ ـ ولو في الجملة ـ يثبت لنا 
، بل تجري في المصالح الآتية حة المرسلة بشكل تقعيدي عاملة المصثبات نظريّ ليه لإالاستناد إ
 .ضارّ أو دفعهامن رفع الم

نّ الفعل الفلاني فيه ضرر يد مصداق الضرر وأالأمر الآخر الذي ينبغي معرفته هنا هو تحد
ثبت يذا لم ، فإعلى الفرد أو الأمّة ـ بالمعنى الشامل لكلمة ضرر ـ بنحو اليقين أو الظنّ المعتبر

غير المعتبر فليس حجّةً مّا مجرّد الظنّ يل قاعدة نفي الضرر، أمكن تفعيحو لم يكن ذلك بهذا الن
 ولم يقم دليل على حجيّته في هذا المورد.

في إعادة فهم جميع الأحكام  ،يستفيد الطوفي من قاعدة لا ضرر بهذا المعنى لهاقد  ،نعم
لى مجموع الأحكام الأوليّة هو كون جميع إفإنّ حاصل ضمّ حديث نفي الضرر  الأوليّة،

نّ ولو ظذا حصل ر بما له من مفهوم ديني عام، فإبها بالضردة في ذاتها بعدم تسبّ التشريعات مقيّ 
لحق ضرراً ضمن المعايير الدينية لكلمة الضرر، فإنّه لن غير معتبر بأنّ تشريعاً من التشريعات يُ 

نّ الحكم كان في لوحه أنّ المفروض يكون هناك يقين بثبوت الحكم بدرجة الفعليّة والتنجيز؛ لأ
ة على المرأة حيث لا ضرر من وراء هذه مالرجل له القيمول الآتي: على الشك مقيّداً بوتي ثال

نّ ثبوت الحكم بالقيمومة سوف إف ،القيمومة، فلو حصل لي ظنّ الضرر ولو كان ظناًّ غير معتبر
، وبهذا تخضع جميع الأحكام الأوليّة لمدى احتمال حراز قيد عدم الضررإلعدم  ؛يكون مشكلاً 

به، وهذا يقف ـ إلى أبعد الحدود ـ لصالح مقولة الطوفي حتى في  البشر وجود ضرر في المكلّف
تقديم المصلحة على النصّ؛ لأنّ مرجعه إلى نفي إطلاق التكليف ما لم يثبت ضرر، في مقابل 

 حصر إطلاقه بحالة عدم الضرر.



 

والسبب الذي يدعو الاجتهاد الإسلامي لعدم الموافقة على هذه الطريقة من المقاربة هو 
فالاجتهاد الشرعي يعتبر أنّ أدلّة التشريعات الأوليّة تحظى  ت التفسير الهرمنوطيقي النصيّ،آليّا

بعموم وإطلاق، ويبقى هذا العموم والإطلاق سارياً ما لم يأت التخصيص أو التقييد، والضرر 
المرجع المحتكََمُ إليه هو الإطلاق والعموم في أدلّة  يكونُ  ،تقييدٌ وتخصيص، فما لم يثبت

التكاليف نفسها، وبهذا نعرف أنّ الفقه يتعامل مع النصوص، لا مع حاصل النصوص بوصفه 
 منكشفاً بمجموعة النصوص معاً، فانتبه.

هذا كلّه بصرف النظر عن مستوى قوّة هذا الحديث من حيث الصدور، بحيث يمكن عبره 
ولا نقول بحجية خبر  ! وهل هو في نهاية المطاف خبر آحادي ـتأصيل نظريّة بهذا الحجم أو لا

 الواحد ـ أو يمكن تقويته بحيث يبلغ درجة الوثوق بالصدور؟
وعلى أيّة حال، فالخطوة التي قام بها الطوفي هنا سوف نتكلّم عنها بالتفصيل عند الحديث 
عن العلاقة بين النصّ والمصلحة في المحور الثالث من محاور هذا الفصل، وسنرى هل قصد 

ة المقاصد عبر حديث نفي الضرر أو لا؟ وأنّه إذا لم يقصد ذلك فإنّ خطوته الطوفي تأصيل نظريّ 
 منقوصة وغير واضحة.

الذين أعطوا قوّةً إضافيّة لحديث  ويبقى المهمّ لدينا أنّ الطوفي هو من أوائل علماء المسلمين
 لسنّي.نفي الضرر، فقبله لم يكن هذا الحديث يحظى بهذه القوّة البالغة في التراث الشيعي وا

٤_  ٣  _`ÜvNmÛA ÑèÍVÇÃ¾ ¼ÍuDMÊ BÍ»§ºA ¨ÌjrNºA ØeBJ¾ xËvÂ 
الواردة في الكتاب الاستناد إلى نصوص القيم ومبادئ التشريع العليا  الدليل الرابع:

، من نوع الأمر بالعدل والإحسان وفعل الخير والمعروف وترك البغي والمنكر والفساد والسنةّ
 العناوين.والشّر والسوء وغير ذلك من 

وفكرة هذا الدليل هو ما بحثناه بالتفصيل في موضعٍ آخر، وذلك في كتابنا حول قواعد 
 ،»قاعدة العدل«العلاقة مع الآخر الديني ضمن سياق الحقوق السياسيّة، وأطلقنا عليه 

نصوص الأمر ة مثل نّ النصوص الدينيّة المنهجيّ أهي ـ ردنا توظيفها هنا ألو ـ وخلاصة الفكرة 
ن نرجع إلى أصل أليها عند فقدان الأدلّة الخاصّة والعامّة، فقبل لعدل، يمكن الرجوع إبا

علينا في البداية أن نذهب نحو الواقعة التي لم نجد نصّاً فيها بالخصوص، وننظر في  ،البراءة



  
لينا تشخيص الموضوعات إلٌ كَ وْ ننا مُ العدل والخير والمعروف فيها، لأ تشخيصنا لما هو

نّ تضمين الصناّع هو العدل وغيره ظلم مثلاً، أة وتعيين المتعلّقات، فإذا شخّصنا مثلاً الخارجيّ 
لإثبات وجوب تضمين الصناّع؛ لأنّ هذا  ؛قانون هذهالنتمسّك بنصوص القيم ومبادئ 

تنزيل حكم كلّي على مصداقه  ةاماً كما في أيّ عمليّ  للعدل المأمور به شرعاً، تمقٌ اتضمين مصدال
كما تعطي  ،والشريعة أعطت الحجيّة لتعيينا لهذه المصداق .بعد تعييننا لهذا المصداقالخارجي 

نّ الوعي تّكلةً على أمولو ب لمصداق العدل بين أولاده فتأمره بالعدل، ة لتعيين الأالحجيّ 
لو بنسبة عالية، ولولا لذلك لما لى الحقيقة وإللعدل مصداقاً يمكنه أن يصل العرفي ي ئالعقلا

 الخارجي. اأو تشخيص متعلّقه اتهاعلى مو ضوعالكثير من الأحكام ا تنزيل مكننأ
ـ أنّه يؤمن بذلك، هو الشيخ  طرحي لهذه الفكرةولعلّ من أوائل من لاحظتُ ـ بعد 

حيث يرى أنّ كلّ عنوان أخذ في النصوص القرآنية  هـ(، إمام المقاصديّين،٧٩٠الشاطبي )
وط بضوابط، فهذا معناه أنّ فهمه وتعيينه بنظر المكلّف، مطلقاً غير مقيّد ولا مشروح أو مشر

مثل العدل والإحسان والعفو والصبر والظلم والفحشاء والمنكر وغير ذلك، بينما ما يؤخذ 
مقيّداً أو له ضوابط، فهو راجع لنظر المولى مثل العبادات في الغالب، واللطيف أنّ الشاطبي 

المكّي هو فقهٌ من النوع الأوّل بينما الفقه المدني هو فقهٌ من يميّز بين فقه مكّة والمدينة، فالفقه 
النوع الثاني عنده في الغالب طبعاً، ويعتبر الشاطبي أنّ كلّ عامّ مدني يرجع ليكون جزئيّاً مكيّاً، 
ويخوض محاولةً في هذا الصدد، فالجهاد يرجع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا، ولهذا 

لمكيّات وكثر في المدنيّات نسبيّاً، وانعدم في الكليات الاستقرائيّة، مع توضيحه أنّ قلّ النسخ في ا
 .مفهوم النسخ عند القدماء أعمّ من التخصيص والتقييد والنسخ بالاصطلاح المتأخّر

ة ة الاستصلاح عبر نظريّ هذه الفكرة في تقديري هي تعبير آخر عن إعادة إنتاج نظريّ 
 ةيضاً عن النمط المقاصدي، غايأآخر  القيم ومبادئ التشريع تمثل تعبيراً لأنّ نصوص  المقاصد؛

، ة النصوصبل ينتج عن منهجيّ  ،ةة الاستقراء الشاطبيّ يّ جنّ هذا النمط لا ينتج عن منهأالأمر 
، وقد تحدّثنا آنفاً عن إعادة كما فعل الشيخ محمّد مهدي شمس الدين والشيخ يوسف الصانعي

 .ة المقاصد أو القياسصلاح عبر نظريّ إنتاج نظريّة الاست
                                                             

 .٢٤٩ـ  ٢٣٤: ٥، و٢٥٦: ٤، و٣٦٧ـ  ٣٣٨، ٣٣٥، ٢٤٠ـ  ٢٣٥: ٣، الموافقات انظر: الشاطبي( ١)



 

تشريع ونصوص القيم العليا المأمور الستناد لنصوص مبادئ لن أخوض هنا في مناقشة الا
في كتاب شمول الشريعة تارةً  نّني بحثت هذا الموضوع بالتفصيل في مناسبة أخرىلأ شرعاً؛ بها

ح موقفي من ذلك شروسوف أ ،وفي كتاب قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني اُخرى
، ونشير إلى ذلك ة المرسلةحة المصلث عن تصوّرنا المختار لنظريّ يضاً عندما نتحدّ أباختصار 

 أيضاً عند مناقشة تخريج الاستصلاح على قواعد حجيّة العقل العملي قريباً جدّاً.
 يّ أتنزيل هذا النوع من النصوص تختلف عن عمليةّ تنزيل  ةوالخلاصة عندي هي أنّ عمليّ 

لا حكم إفهذه العملية هنا لا تنتج حكمًا شرعيّاً جديداً، بل ليس  نصّ على مصداق خارجي؛
شرعي واحد، وهو وجوب العدل مثلاً، والناتج الميداني عن هذا الحكم عند تنزيله على 

بل هو  ـ لما يريده الاستصلاحيّون خلافاً اً ـ علاه، ليس حكمًا شرعيّ أمصاديقه بالطريقة المبيّنة 
بل تجب طاعة مفهوم العدل  بنفسه؛ )لأنّه ليس من أصل الشرع(، م بشري لا تجب طاعتهحك

أن يجعله بذاته حكمًا شرعياًّ في نّ ذلك يجعله واجب الطاعة دون أالذي فيه، وسوف نبيّن كيف 
 حة المرسلة.لتنا الخاصّة في المصصل الشرع، فانتظر قريباً عندما نشرح نظريّ أ

نّنا في كلّ مورد أوذلك  ه نقطة نبتعد فيها عن الاجتهاد الإمامي،وينجم عن قناعتنا هذ
ة شرعيّة، لا يمكننا ارز أو أمق فيه للحصول على دليل محرِ افتقدنا فيه النصّ الشرعي ولم نتوفّ 

صل أ صل البراءة، بل نحن نجري ـ على نظريّتنا في نفي شمول الشريعة ـأالذهاب فوراً نحو 
، بل علينا نهائيّة عة، بيد أنّنا في الوقت عينه لا نصبح في حال براءةعدم جعل حكم لهذه الواق

الذهاب نحو أدلّة القيم والمبادئ التشريعيّة التي من هذا النوع، وتشخيص الواقعة النازلة ما 
للحكم الشرعي هو مقتضى العدل فيها وفقاً لفهمنا العقلائي، وليس ما هو الملاك الواقعي فيها 

 ، فتنبّه جيّداً.بر العقل النظريوفقاً لفهمنا ع
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أبوالقاسم عليدوست محاولة لتبرير الأخذ بالمصالح المرسلة، الشيخ يطرح الباحث المعاصر 

ة الارتكاز في محاولته تقوم على ة ضمن معطيات العقل العملي، ونقطوذلك عبر تطويع النظريّ 
رك المصلحة أو المفسدة أدذا إ ،العقل العملي البشري أو ما يعبّر هو عنه بجوهر العقلنّ أ

حة لمصالفعل الحامل لل عل، بحيث يكون فاعلفة التامّة )المقتضية للزوم أو المنع( في الالحتميّ 



  
مفسدة مستحقاً للذمّ والعقاب، فيحكم الفعل الحامل للوفاعل والمدح مستحقّاً للثواب 

لى الحكم الشرعي عبر مقاربة إوّل وقبح الثاني، ففي هذه الحال يمكن الوصول سن الأبحُ 
 قياسيّة من نوع:

 عقلاً  الفعل الفلاني حسنٌ 
قانون الملازمة بين حكم العقل أحد شَكلَي عقلاً فهو واجب شرعاً ) وكلّ ما هو حسنٌ 

 وحكم الشرع(
 .فتكون النتيجة الحكم بوجوب الفعل شرعاً 

نّ المراد أيجب أن نعرف ـ من وجهة نظر عليدوست ـ  ،التقريب للقضيّة ولكي يكتمل هذا
كذلك، بل الجوهر العقلاني، ولكي نكتشفه فإنّنا  هنا أو هناك، ولا جماعةٍ  بالعقل ليس رؤية فردٍ 

نّ الحاكم بهذه  أشاهدُ  ،زمنة والأمكنةبحه في كلّ الأق سن شيء أونّ التوافق العام على حُ أنعتبر 
 العقل.ليس إلا جوهر قبحاً  وأسناً ة حُ القضيّ 

نّ العقل قادر أوالمشكلة التي يواجهها عليدوست أنّ هذه المقاربة سوف توقعه في ادّعاء 
ف عنها في الشريعة شكعلى كشف مناطات وملاكات الأحكام، فهناك أحكام تمّ تشريعها وال

لي، وهذا ما يجعل عليدوست سلاميّة، ونحن نريد معرفتها عبر معرفة مناطاتها بالعقل العمالإ
شرعيّة، لهذا فهو يغيّر قواعد الدراك ملاكات الأحكام باشرةً أمام مقولة عجز العقل عن إم

نّ وظيفة العقل العملي ليست معرفة الأحكام الشرعية التي كشفتها لنا أليقول ب ،العمل
 طريق العقل نفسه.وذلك عن  ،ة غير المنكشفة في الشرعشرعيّ الحكام الأالشريعة، بل اكتشاف 

والفارق بين الحالتين أنّ العقل في الحالة الأولى يريد معرفة السّ الكامن خلف الحكم، لهذا 
منكشف  ثانية لا يوجد حكمٌ الرته على ذلك، بينما في الحالة دكّد من قأنجد صعوبة في الت

لا عبر إصلاً كشف ألكنّه غير منف بالمعرفة عقلاً، بل إنّ الشريعة تضع حكمًا شرعيّاً مستهدَ 
 العقل.

ة المصلحة المرسلة يمكن تخريجها من خلال مدركات نّ نظريّ ، يعتبر عليدوست أمن هنا
 عنى له، وبهذا يخرج بثلاث نتائج:المالعقل العملي بعد الإيمان بقانون الملازمة بهذا 

لكنّ  ،جّةٌ عقل العملي القطعي، حالراكات دتمثل مصداقاً لإ إنّ المصالح المرسلة التيـ  أ
 وليس بالمصلحة المرسلة. ،عقلياليها بالإدراك الأفضل أن نسمّ 



 

لك لكنهّا تم ،لالأوّ  ستوىة تأييد عقلي من الملك خلفيّ إنّ المصالح المرسلة التي لا تم ـ ب
حة المرسلة غير لنّ الشريعة كانت موافقة لها، هذا النوع من المصتأييداً ظنيّاً من العقل في أ

 لدليل على حجيّته.لعدم ا ؛حجّة
لا القطعي ولا الظنيّ، يمكن القول  ،مئنانيطركة بالعقل الادإنّ المصالح المرسلة الم ـ ج

 .لا فتكون ساقطةً عن الحجيّةإنان، وئعلى حجيّة الاطم بحجيّتها بناءً 
ة حة المرسلة من خلال قواعد حجيّ لة المصنتاج نظريّ إمامي إشيعي  فقيهٌ  بهذه الطريقة يعيدُ 

سلة على عكس العقل العملي وقانون الملازمة، وبهذا يفترق عن الشاطبي الذي بنى المصالح المر
ينا سابقاً، بل إنّ أكما رإنكاراً صريحاً، ين قليّ عنكاره التحسين والتقبيح الذلك تماماً بعد إ

ةً، وإنّما الشاطبي يصّرح في بدايات الموافقات بأنّ أدلّة العقل لا تستعمل في أصول الفقه مستقلّ 
تكون مركّبةً مع أدلّة السمع أو معينة لها أو محقّقة لمناطها؛ محتجّاً بأنّ النظر فيها نظرٌ في أمرٍ 

 .شرعي، والعقل ليس بشارع
لا اُريد أن نختلف الآن مع هذا الطرح في أصل واقعيّته وإمكان تحقّق اليقين أو الاطمئنان في 

إنّما نريد البحث في إمكانات أن يعطينا  لو حصل يقين فهو حجّة، الجملة، فالكلّ متفق نظريّاً أنّه
قاعدةً مولّدةً لسلسلةٍ من الأحكام الشرعيّة كما كان متوقّعاً من المصالح المرسلة ويكون اليقين 

 .فيها معقولاً 
 حاولة من خلال بعض الوقفات:هذه الملابد لنا من التأمّل قليلاً في لهذا 

عتبر أنّ الشريعة ت يمبنيّة أصلاً على فكرة شمول الشريعة؛ لهذا فه حاولةهذه المإنّ ـ  ١
تنكشف عبر سبيلين: النصّ والوحي الإلهي، والعقل والوعي الإنساني، فمن إدراك العقل 
للحُسن والقبح يكشف لنا المولى ـ بوضعه هذا العقل في ذواتنا ـ أحكامَه غير المنكشفة في 

 .النصوص
ت شمول الشريعة، كيف لنا التأكّد من أنّ االله في موارد حكم العقل لم لكن إذا قلنا بعدم ثبو

 ؟!هو حكمٌ منسوبٌ إليه بالضرورة يترك القضيّة للعقل دون أن يعتبر أنّ حكم العقل
                                                             

 .١٥٠ـ  ١٢١؛ وفقه وعقل: ٣٥١ـ  ٣٤٧انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ١)
 .٢٧: ١انظر: الشاطبي، الموافقات ( ٢)



  
لهذا قلنا في بحث شمول الشريعة أنّ قانون الملازمة نفسه مبنيّ على قاعدة شموليّة الشريعة، 

في صاحب هذه المحاولة حاولة هنا، وقد سبق أيضاً أن ناقشنا هذه المه وليس مُثبتاً لها، كما توحي
 .لى، فراجعإلى االله تعا)السلطة الشرعيّة( نظريّته في نسبة الأحكام التي يسنهّا ولّي الأمر 

ـ كلّها أو أغلبيّتها الساحقة ـ قد دلّت  ت التحسينيّة والتقبيحيّة للعقلالكلياّهذه إنّ  ـ ٢
ا أيضاً، ويمكن اكتشافها من ضمّ النصوص ودراسة الكتاب والسنةّ وسائر النصوص عليه

الأدلّة الشرعيّة، مثل وجوب العدل والصدق والإحسان وحرمة الكذب والظلم والعدوان 
خاصّة وأنّ هذه الكليّات العقلية هي مرتكزات بنى البشر عليها حياتهم، ومن ثمّ وغير ذلك، 

كما كانت  شريعة من خلال إمضاء البناءات العقلائيّة..يمكن للشيخ عليدوست نسبتها لل
 محاولة تأصيل الاستصلاح عبر نصوص التشريع العليا التي أشرنا إليها آنفاً.

وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا نذهب نحو العقول ونجعل المسافة أطول وندّعي بأنّ بعضَ 
اننا التمسّك بالعمومات معطيات الشرع منكشفة عبر العقول دون النصوص؟ مع أنّ بإمك

القرآنية والحديثيّة )والمقاصد الشرعيّة المنكشفة من ضمّ النصوص( الآمرة بالعدل والناهية عن 
الظلم، ثم نقوم نحن بتشخيص العدل في الموارد الميدانيّة، وبهذا نُدرج كلّ السياسة الشرعيّة 

لواردين في القرآن الكريم تحت عنوان الوجوب الشرعي للعدل والحرمة الشرعيّة للظلم، وا
والسنةّ الشريفة والمتفق عليهما بين المسلمين؟ أليس هذا أفضل من محاولة اكتشاف الحكم 
الشرعي بالعقل، بعد فرض وجود نصوص كليّة تصلح لجمع مختلف معطيات العقول؟ 

حْسَانِ إ﴿ :وتطبيق هذه الكلّيات القرآنية وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ  نَّ االلهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ
رُونَ  كُمْ تَذَكَّ (، إذا اشتمل على خطأ، فحاله ٩٠)النحل:  ﴾الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَْرِ وَالْبَغْيِ يَعِظكُُمْ لَعَلَّ

 مثل حال اشتمال تطبيق كلّيات العقول على خطأ لا فرق في ذلك.
ي أنّنا لم نعد نملك أحكاماً شرعيّة غير والنقطة المهمّة التي تنجم عن ملاحظتي هذه ه

ستعين بالعقل ليكشف عن أحكام شرعيّة هي بالأصل لم يكشف نمنكشفة بالنصوص، حتى 
! وبهذا يكون طريق الشاطبي وشمس عليدوست االله عنها سوى بالعقل على حسب تعبير

تنزيلها على الجزئيات، هنا؛ لأنهّما استعانا بهذه الكلّيات الدينية وقاما ب هالدين أفضل من طريق
                                                             

 .٧١٩ـ  ٧١٧، ٣٢٠ـ  ٣١٣، ٣٠١ـ  ٢٩٧انظر: حيدر حبّ االله، شمول الشريعة: ( ١)



 

مطلقين عليها تارةً عنوان أدلّة التشريع العليا، وأخرى عنوان مقاصد الشريعة المستنبطة 
وص العامّة والجزئيّات المستقرأة، بل لاحظنا مثل الدكتور محمد سلام مدكور يستند بالنص

وعليه  .الكريم مباشرة ـ لتبرير المصالح المرسلة ـ إلى عمومات العدل والاحسان في القرآن
فأصل تقسيم الأحكام إلى ما هو منكشف بالنص وما هو منكشف بالعقل خاصّة، سيصبح 

 محلّ تأمّل.
ِ  ـ ٣ العام مؤشراً على لمس جوهر العقل، لكنّ السؤال الذي يفرض نفسه  التوافقُ  ذَ لقد اتخُّ

خاصّة، وهي   والتقبيحهو: ما هو الحدّ الذي تتوافق عليه العقول الإنسانيّة في قضايا التحسين
؟ ومن ثمّ فما هي مساحة مبنيّة ـ حسب تقريب عليدوست ـ على معرفة المصالح والمفاسد

 الفائدة المبتغاة من وراء إعادة إنتاج نظريّة المصلحة المرسلة من خلال مدركات العقل العملي؟
ما يصوّره إنّ معطيات العقول في مرحلة جوهر العقل محدودة وذات طابع كلّي جداً. و

، وما يرجع عليدوست قضايا ترجع لجوهر العقل من نوع إحالة قضايا المجتمع للنخبّة
لذلك من اشتراط العدالة والإيمان في مرجع التقليد.. ليس من جوهر العقول ولا مما توافق 

، بل هذه القضايا وكثير غيرها وقع موقع النقاش عبر التاريخ في إلى يوم الدين عليه البشر
الفلسفة السياسية وعلوم النفس والاجتماع والقانون، وكثير منها مناطقي وعرفي ومرحلي 

 وزمني وغير ذلك، فهي حاصل تجربة البشر إلى يومنا هذا في ظلّ ظروفهم القائمة حتى اليوم.
ولهذا نقول: إنّ اكتشاف توافق العقول ليس قضيّةً بسيطة يُرجع فيها للوجدان الذاتي، تماماً 

اف انعقاد سير عقلائيةّ؛ وكثيراً ما تقع أخطاء بسبب ذلك، فيظنّ الإنسان/الفرد أنّ كاكتش
العقول متفقة على شيء، وما ذلك إلا لقلّة اطّلاعه على حجم تفاوت الأفكار بين البشر عبر 

 التاريخ وفي العصر الحاضر، بحيث يرجع المتفق عليه إلى كلياّت عامّة.
                                                             

 .٢٦١لمدخل للفقه الإسلامي: انظر: مدكور، ا( ١)
النظريّة القائمة اليوم من قبل مفكّرين كبار في العالم، مثل نعوم وما أبعد ما بين هذا الكلام وبين ( ٢)

وهي نظريّة ترى الصلاح في  ،(Anarchism)أو اللاسلطويّة  تشومسكي، والتي تُعرف بالفوضويّة
 ات مطلقةي بين البشر، فهذه القضايا ليست بديهيّ عدم وجود دولة مطلقاً، بل في عدم وجود نظام هرم

 ، بل خضعت وتخضع للتأمّل الإنساني، ويتمّ كشف سلبيّات فيها أحياناً.متفقاً عليها



  
اجة الاجتهاد الشرعي للمصلحة المرسلة لا تكون إلا في حوفقاً لما تقدّم، فإنّ  ـ ٤

التطبيقات الميدانية للكلّيات الأخلاقيّة، فلو تتّرس الكفّار في الحرب بالمسلمين، فهل يجوز قتل 
المسلمين خوفاً من انتصار الكفّار بما يوجب احتلالهم لبعض بلاد المسلمين وقتلهم عدداً أكبر 

ثر شهرةً في بحث المصالح المرسلة كما نعرف، وبصرف النظر عن أو لا؟ هذا المثال هو الأك
تخريجاته الفقهيّة من غير طريق المصلحة المرسلة، إلا أنّ مدركات العقل العملي الكليّة لا تنفع 

وبمجرّد نزول العقل من مرحلة الكليّة إلى هنا ما لم يتمّ تنزيلها على الواقعة المأخوذة بالنظر، 
الجزئيّة لم يعد بين أيدينا حكمٌ كلّي يقدّمه لنا جوهر العقل، بل صار هناك مرحلة الملابسات 

مزيج من الحكم الكلّي ومن الوعي الميداني الذي غالباً ما تتزاحم فيه الكليّات، فماذا لو كان بين 
المسلمين المتتّرس بهم طفلٌ لو بلغ كان سيكون نابغةً في الدفاع عن الإسلام بما يوجب فرض 

 فقهي في القضيّة بتعدّد الاحتمالات والصور لو انكشف الحكم بالنصّ؟ وماذا..؟تفصيل 
إنّ المفروض أنّ نشاط العقل هنا لم يأخذ حجيّته من الشرع، بل المفترض أنّ مؤدّيات نشاط 
العقل هي التي توصلني إلى الشرع، ومن ثمّ فلست أمام شرعيّة إعمال العقل حتى لو لم يصب 

بل أنا أمام الجزم بوجود حكم شرعي في موضوع ميداني للعقل حكمٌ في بعض الأحيان، 
دارة الاجتماع والسياسة والاسُرة لح المرسلة شؤون ميدانيّة تتصل بإقطعي في كليّته، والمصا

والاقتصاد، وليست شؤوناً كليّة حتى ننتقل من حالة القطعيّة الموجودة فيها بملامسة جوهر 
  القطع بالحكم الشرعي عبر قانون الملازمة.العقل عبر توافق العقول، إلى

ويبدو لي أنّ الشيخ عليدوست في مباحثه في العقل والشريعة، قد انتبه لهذه الإشكاليّة حين 
ذكر بأنّ قانون الملازمة سوف يعاني من مشكلة في مرحلة التطبيق والتنزيل، لكنهّ تلافى المشكلة 

م الشرعيّ المنكشف بالعقل، بل تجري في مختلف المزعومة بالقول بأنهّا غير منحصرة بالحك
 .الأحكام المنكشفة عبر النصّ كذلك

 :ذلكوربما يُلاحظ على 
إنّ تنزيل الكلّيات هل يُثبت أنّ ناتج التنزيل هو بعنوانه حكم االله في الواقعة أو أنّه ليس  أ ـ

المولى من خلال الله سوى حكمٌ واحد مثلاً هو وجوب العدل؟ وبعبارة أخرى عندما يقول 
                                                             

 .١٤٤انظر: فقه وعقل: ( ١)



 

قانون الملازمة: العدل واجب عليكم، ثم يقوم الإنسان بتنزيل عنوان العدل على الوقائع، 
فيقول: هذا التصّرف عدل وذاك ليس بعدل، فهل يكون الناتج وجوب هذا التصّرف شرعاً 
وحرمة ذاك كذلك، أو أنّه ليس هناك سوى حكم واحد حقيقي هو وجوب العدل وحرمة 

 ن عندما نقوم بمتابعة ما نراه عدلاً إنّما نتابع حكم االله الكلّي المنكشف بالعقل؟الظلم، ونح
لا أعتقد أنّ بالإمكان أن ندّعي أكثر من وجود حكم واحد، وأنّنا نطبّقه على الموارد، فهذا 
هو الذي ينتج في تطبيق الأحكام المنصوصة على مواردها، ومن ثمّ فلا تتطابق النتيجة التي تمّ 

وصّل إليها مع قاعدة الاستصلاح إذا فهمنا من هذه القاعدة إنتاج أحكام شرعيّة في الموارد الت
المختلفة، وإلا لاتّفق أهل السنّة جميعاً على حجيّة المصلحة المرسلة؛ لأنهّا ليست سوى متابعة 

مع أنّ المفروض أنّ البحث في المصالح المرسلة يراد منه استنتاج  لحكم العدل والظلم،
عولات شرعيّة كليّة وأحكاماً شرعيّة متعدّدة، لا الانصياع لحكم شرعي واحد وهو وجوب مج

العمل بالعدل، فهذا متفق عليه بين الناس، وربما لهذا ميّز الغزالي بين الاستصلاح والأحكام 
قعة السلطانيّة؛ لأنّ الاستصلاح الذي نبحثه هنا متخذٌ وسيلةً اجتهاديّة لمعرفة حكم االله في الوا

 .، تماماً كالقياسحيث لا نصّ 
الله حكام االله سبحانه، بل نحن فيها نطبّق حكمًا أنّ نتائج التنزيل ليست هي أوهذا يعني 

، فلا يصحّ ما قاله عليدوست من أنّ محاولته هذه هي إعادة واحداً هو وجوب العدل مثلاً 
 إنتاج المصالح المرسلة من فضاء مدركات العقل العملي.

يؤيّد ما نقول أنّه لو كانت القضيّة مسألة تنزيل الكبرى على الصغرى والكلّي على ولعلّ ما 
الجزئي والمصداق، لما كان هناك موجب لحصر ممارسة قاعدة الاستصلاح أو التنزيل العقلي 
بالفقيه، بل لصار هذا التنزيل من شأن سائر الناس أيضاً؛ لأنّه ليس سوى تطبيق عنوان على 

وهذا ليس من شأن الفقيه بما هو فقيه، وهو ما يقف ـ فضلاً عن إشكاليّته  واقعة خارجيّة،
 الذاتيّة في موضوع بحثنا ـ على النقيض من فكرة المصالح المرسلة بوصفها نمطاً في الاجتهاد.

إذا كانت المقاربة التي قُدّمت هنا صحيحة، فهذا يعني ـ وهذه مداخلة نقضيّة لا أكثر ـ  ب ـ
المنصوص وعدم وقوفها عند ما لا نصّ فيه، كما هو مفروض نظرية المصلحة  تمدّدها لدائرة

أنّ البشر اليوم عندما يقومون بأنفسهم بتنزيل كلّيات العقول على الوقائع، مثل المرسلة، وذلك 
شرعيّة في الوقائع، وحيث إنّ العقل وسيلة مواقف كلّية العدل والظلم، فإنّه يمكنهم الخروج ب



  
حكام الإلهيّة، يلزم وقوع التعارض بين المعطيات العقليّة في مرحلة التنزيل تنكشف بها الأ

ومعطيات النصوص الشرعيّة في الوقائع نفسها على تقدير وجودها، وفي هذه الحال إن لم نقل 
بتقديم معطيات العقول على النصوص ـ خاصّة غير اليقينيّة منها صدوراً ودلالةً ـ فلا أقلّ من 

 .التساقط
ه ألا يعني ذلك أنّ البشر اليوم والذين يجزمون بقبح الظلم يُسقطون هذا القبح على وعلي

أكثر قضايا المرأة والرقيّة والجهاد والعلاقة مع الآخر وعشرات الأمور الأخرى ومن ثمّ فهم 
فما كما قد نلاحظ ذلك عند شخصياّت مثل محمد مجتهد شبستري، يجزمون عملاً بهذا الظلم، 

النصوص الدينيّة التي عليهم إطلاقات في لمنعهم من الأخذ بجزمهم بحجّة وجود هو المبّرر 
 الأخذ بها؟!

إنّ الناتج هنا هو لزوم تقييد جميع إطلاقات النصوص الشرعيّة بموقف عقولنا الكليّة مع 
 تنزيلاتنا اليقينيّة بل الاطمئنانيّة، فهل سيوافق الشيخ عليدوست على هذا الأمر أو لا؟

 هذا الكلام إلى تأصيل العدالة، ثم تنزيلها، وتحكيم الوعي الإنساني بها على إنّ مردّ 
النصوص، والمفروض أنّ هذه العدالة ليست تلك المستقاة من النصوص أو مقاصد الشريعة، 

 بل هي المأخوذة من العقل بطريق مستقلّ والمسقطة على الوقائع إسقاطاً هو في نفسه معتبر.
وجود النصوص لا يحصل لنا يقين بهذا التنزيل ـ لو صحّت ـ فهي ودعوى أنّه في مورد 

بل  .؛ إذ لا فرق في ميكانيزما التنزيل بين الحالتينشخصيّة، والواقع الإنساني يكذّب هذا الأمر
إنّ القول بأنّنا نرجع للعقل في الوصول لحكمٍ منكشفٍ به هو اعتراف بانكشاف ملاكات هذا 

نا نقول بإمكان تنزيل هذه الأحكام على الوقائع يقيناً أو اطمئناناً النوع من الأحكام، وحيث إنّ 
ففي هذه الحال سيكون بإمكاننا كشف الملاك في الواقعة، وهو ما سيخوّلنا إبطال الأحكام 
المنصوصة بعد اكتشاف الملاك في الواقعة نتيجة التنزيل اليقيني؛ إذ أيّ فرق في حجيّة هذا 

 مورده مما ورد فيه نصّ أو لا؟! التنزيل اليقيني بين كون
يجب علينا التوقّف قليلاً عند عمليّة التنزيل نفسها، ونسأل: ما هي ميكانيزما قيام  ج ـ

هذا التنزيل بشكل شهودي  العقل بتنزيل كليات التحسين والتقبيح على الوقائع؟ هل يتمّ 
لاحظة لا تجري هنا )وهو ما يراه بعض الباحثين المعاصرين، ومن ثم فهذه المحضوري روحي 

جربي البشري بمقارنة ومقاربة المصالح والمفاسد الكامنة في تأو يتمّ عبر قيام العقل العليه( 



 

ومن ثمّ فالمعنون هنا  ،ثم التوصّل إلى الاعتقاد بأنّ المصلحة غالبة أو دائمة ،الفعل أو الترك
ة العقليّة نفسها في عد العمليّ لا يقوم العقل بدراسة تزاحم القوا؟ أمصداق لعنوان العدل مثلاً 

 لى نتيجة نهائيّة؟ التوصل إالواقع وأخذ جميع الاحتمالات المتصوّرة له فيها ثمّ 
ويتعزّز ما نقول عندما نتبنىّ الرأي القائل بأنّ العناوين التي تشكّل علّة تامّة للحسن 

يست ا الكثيرة فلوالقبح ليست سوى وجوب العدل وقبح الظلم مثلاً، وأمّا غيرها من القضاي
نّ أة الاقتضاء، وهذا يعني يفتقد حتى حيثيّ ض الأفعال سن والقبح، وبعسوى مقتضيات للح

لتمام الحيثيات التي  ،معاً  وفهمٌ  بل هو تطبيقٌ  ،تطبيق دالتنزيل في غير النوع الأوّل ليس مجرّ 
 ضيه.تثر فيما يقأتسمح لنا بالجزم بأنّ هذا المقتضي قد 

نّ انكشاف الواقعة ة لو كان بالشهود وذات العقل، فإات الأخلاقيّ إنّ انكشاف الكليّ 
بل فيه حساب للمصالح والمفاسد والتأثيرات والملابسات، بداً، أوحالتها ليس كذلك 

لى إفلسنا نتكلّم عن ذلك، لكن هل يمكن للإنسان الوصول  والسؤال: لو حصل للإنسان جزمٌ 
ة ا النوع؟ وما هي مساحة هذه التنزيلات اليقينيّ من هذ موضوعي في حالٍ ـ ولو عادي ـ يقين 

لهيّة، وكان البشر مع عقولهم إنّه لم تكن هناك شرائع ألو فرضنا  الموضوعيّة في حياة البشر؟
ع تغطيتها بعقولهم كلياًّ ة العدل والظلم، فما هي المساحة المتوقّ ياتها، بما فيها كليّ وتنزيلاتهم لكلّ 

 وتنزيلا؟ً
ة، بل حياة هو سعة هذا التنزيل ومساحته اليقينيّ ـ جرياً مع عليدوست هنا ـ ع المتوقّ إنّ 

لماذا نطيل المسافة ولا ندّعي مباشرةً قدرة العقل على البشر العادية تعطي هذا، ومن ثمّ نسأل: 
معرفة المصالح والمفاسد، ومن ثمّ الانتقال لمعرفة الحكم بقانون التبعيّة أو التقارن، دون حاجة 

الملازمة، وبهذا يكون كلامنا مطابقاً لمقاربات أصول الفقه السنيّ في حجيّة المصلحة  لقانون
ذا قال الشيخ عليدوست بأنّه لا يمكن وإ المرسلة من خلال الانتقال من المصلحة إلى الحكم؟

للعقل معرفة المصالح والمفاسد وهذا صعب عليه، فكيف اعتبرنا يقينه بالتنزيل هنا موضوعياًّ 
اه على إطلاقه، ما دام هذا التنزيل يتضمّن كشفاً لتمام حيثيّات الفعل ومصالحه ومفاسده، وقبلن

 وإلا فلا ينتج غير الظنّ؟
وينتج عن ذلك أنّ مقاربة عليدوست لا تضيف شيئاً جوهريّاً لمقاربات الاجتهاد السنيّ، 

و عبر الظنّ فأهل السنةّ لم يقولوا غير هذا سوى دعوى بعضهم حجيّة هذا الانتقال ول



  
 بالمصلحة.

نّ محاولة تخريج الاستصلاح عبر العقل العملي وقانون الملازمة، وإن كانت أومحصّل الكلام 
شريعة ـ لكنهّا لا تُنتج الـ بصرف النظر عن موضوع شمول في الجملة صحيحة في نفسها 

 الغرض المرتجى من وراء قاعدة المصالح المرسلة.
بين الحسن والقبح وبين المصالح والمفاسد، بل اعتبرهما  هذا كلّه لو لم يفصل عليدوست

متداخلين ولو ميدانياً، أما لو فصل بينهما فإنّ الأمر أكثر تعقيداً؛ لأنّ مساحةً كبيرة من نشاط 
 نظريّة المصلحة المرسلة، ليس قائمًا على فكرة الحسن والقبح بالضرورة.
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في قضيّة والأدلّة المتنوّعة ذه الجولة في المواقف المختلفة والتقويمات المتعارضة بعد ه

 كن صياغته على الشكل الآتي:من نستخرج موقفنا من هذه القضيّة، وييجب أ ،حة المرسلةلالمص
نان بالحكم الشرعي نتيجة اليقين أو طمئأو ا سان ـ لسببٍ أو لآخر ـ يقينٌ إذا حصل للإن ـ ١

 فليس هناك شكّ ولو بعيداً عن النصوص العامّة أو الخاصّة، ن بالملاك أو لغير ذلك، نائالاطم
 نان.ئة اليقين والاطمنّ الموقف هو ثبوت هذا الحكم الشرعي نتيجة حجيّ في أ

 بشكلٍ طمئنان عامّة يمكنها أن توفّر لنا هذا اليقين أو الا ةأمّا القول بأنّ هناك آليّة كليّ 
أو يّ من المقاربات أره لنا لحادثة أو غير المنصوصة، فهو أمر لم توفّ موضوعي في الوقائع ا

 .بحثالالسابقة لموضوع التخريجات 
ومن هنا، يتضح جليّاً أنّ محاولة الشاطبي الانطلاق من قطعيّة الأصل الكلّي المأخوذ من 

واقعة حكمًا ، لا يبّرر له جعل حكم الالنصّ ولو استقراءً، لتحصيل الحكم بالفرع والواقعة
بل تلمح له بعض عبارات قطعيّاً بوصف ذلك قانوناً، كما رأينا في مناقشتنا لعليدوست، 

واعتبار أنّ الحكم القطعي هو حكم كلّي من نوع كليّة العدل، الشاطبي نفسه في بعض المواقف، 
الثانويّة،  وخاصّة العناوين ،ومن ثمّ فتطبيق هذه الكليات يصبح بمثابة تطبيق العناوين العامّة

غير كافٍ؛ لأنّ القضيّة لا تكفي فيها العناوين الثانويّة، فلا تُنتج هذه العناوين أحكاماً شرعيةّ 
                                                             

 .٣٩: ٢انظر: الموافقات ( ١)



 

 .، وسيأتي مزيد توضيح قريباً جداً كليّة في الوقائع، كما شرحنا ذلك في كتابنا )شمول الشريعة(
النصوص  ةي آليّ أالعمومات والمطلقات، مرجعيّة سوى من آليّة عامّة ليس هناك  ـ ٢

للواقعة  بحيث تكون في دلالتها أو مفادها شاملةً  الثابتة، بل مطلق الأدلّة الاجتهاديّة ،الشرعيّة
 .التي نبحث عنها

والتي  ،حة المرسلةلثة المفترضة لقاعدة المصلاريفات الثعوبهذا يكون التعريف الأوّل من الت
لا علاقة له ببحث  هنّ أ، لكنّ مشكلته اً حصحي اً تعريف ،قبل الشروع في بحث الأدلّةذكرناها 

فقهاء المسلمين عبر التاريخ؛ لأنّه ليس الالمصلحة المرسلة التي شكّلت هدفاً ومنهجاً للكثير من 
وفقاً لقواعد ـ سوى استخدام للمطلقات والعمومات أو لسعة دلالة الأدلّة بحيث تشمل 

، ن تكون مما لا نصّ فيهلمّ فهذه الواقعة ومن ث ،هادالتي نحن بصد الواقعةَ ـ الفهم والتفسير 
فليس هناك قاعدة مستقلّة اسمها الاستصلاح تجري لاستنباط الحكم الشرعي فيما لا نصّ فيه 

، بل لو كان هذا هو الاستصلاح فلا خلاف فيه بين المسلمين، ولا دليل من الأدلّة المعروفة عليه
 لنزاع إلى مجرّد نزاعٍ لفظي.بل إنّ الشيعة والظاهريّة يقبلون به، فينقلب ا

ومن هنا، لاحظنا أنّ منكري الاستصلاح، إمّا أرجعوه إلى العمومات أو القياس أو إلى 
نظريّة المقاصد عينها، فمن يوافق على هذا ويرى مورد قاعدة الاستصلاح مطابقاً لعمل 

لوصول لناتج العمومات أو الأقيسة أو المقاصد، ويرى حجيّة هذه الثلاثة فلا بأس عليه با
الاستصلاح ولو لم تكن القاعدة مستقلّة؛ لكنّنا لا نقبل بالقياس المشتمل على ظنّ، وتطبيق 

في كتابنا نظريّة المقاصد تصوّرنا الخاصّ لالمقاصد لنا طريقة خاصّة فيه نشرحها عند عرض 
 إن شاء االله.المخصّص لذلك، 

لحياة، لهذا نعتبر أنّ ما لا دليل عليه من حيث إنّنا لا نؤمن بشمول الشريعة لكلّ وقائع ا ـ ٣
الأدلّة الحجّة المعتبرة، كالنصوص الكتابية والحديثيّة الثابتة صدوراً ودلالة، ينبغي فيه إجراء 

بلا حاجة لتكلّف حيث لا علم بوجود حكم، أصالة عدم الجعل القانوني من المولى سبحانه، 
، إذ هو غير معلوم الوجود ن ضياع الشرعحذراً م اختلاق قواعد اجتهاديّة للوصول إليه

 أصلاً، لا أنّه معلوم الوجود، ويجب ـ بأيّ ثمن ـ الوصول إليه.
ة في الاجتهاد سيس قاعدة منهاجيّ ألصالح تمت ة التي قدّ إنّ التقريبات الاستدلاليّ  ـ ٤

لا نصّ  بحيث يتمّ من خلالها استخراج أحكام االله تعالى فيما ،رسلةباسم المصالح المالشرعي 



  
اليقين حتى بل  ،فيه ولا دليل عليه، كلّها خضعت لدينا للنقاش والنظر، ومجرّد ظنّ المصلحة

عطى ظناًّ فإنّ هذا الظنّ لا دليل أي ظناًّ بالحكم الشرعي أو يقيناً به بالضرورة، بل لو طلا يع ،بها
 على اعتباره وحجيّته.

 فها قاعدة اجتهاديّة ـ تكمن في قيمة المعرفة،إنّ المشكلة المركزيّة في المصلحة المرسلة ـ بوص
فقيمة معرفتنا بالمصالح والواقعيّات الخارجيّة من حيث اشتمالها على مصالح، غير مضمونة ولا 

 ترتقي إلى حدود اليقين الموضوعي بأنّنا قبضنا على تمام حيثياّت الموضوع وصفات الفعل.
الدولة أو ولي أو )الهيئة الاجتماعيّة للمسلمين ثباته هو أنّ على إنّ غاية ما يمكن لنا إ ـ ٥
كة بالعقل أن يعتمدوا المصلحة أو عدم المفسدة في سياستهم الشرعيّة، فالمصلحة المدرَ  (الأمر

لقوانين في دائرة منطقة الفراغ، ومتولّو شؤون المجتمع الإسلامي افي سنّ  الإنساني شرطٌ 
راتهم وقوانينهم ليس حكمًا لكنّ الناتج عن مقرّ مسؤولون عن العمل لما فيه صالح المسلمين، 

داري تدبيري وجب على الرعيةّ إنّما هو حكم ولائي سلطاني إشرعيّاً استنبطناه بالمصلحة، و
يّتنا سلامية في نفسه، كما شرحنا ذلك في نظرظومة الشريعة الإنءاً من مطاعته، ولكنهّ ليس جز

 في شمول الشريعة.
ون لشؤون فنحن نقبل أن يقوم المتولّ  ين القائلين بالمصلحة المرسلة،وهذا هو الفارق بيننا وب

، وغير المعارضة المسلمين بوضع قوانين معيارها المصلحة الموائمة مع مقاصد الشريعة وغاياتها
للنصوص والأحكام الشرعيّة، بل نرى لزوم ذلك شرعاً، لكنّنا لا نفسّ الناتج القانوني لهذه 

شافاً لحكم االله في الواقعة، وإنّما هو حكمُ البشر فيها، وهو حكم واجب العمليّة بكونه استك
 الطاعة لوجوب طاعة ولّي الأمر مثلاً.

وأعتقد لو أنّ الاجتهاد السنيّ تخلّى منذ البداية عن فكرة الشموليّة، لم يكن بحاجة لجعل 
نين منتجةً لسلسلةٍ قانونية لتقالمصالح المرسلة أداةً في الاجتهاد، بل لقبل بها بوصفها أداةً في ا

، لكنهّا لا تمثل جزءاً من في هدي قواعد الشرع وكليّاته ومقاصده واجبة الطاعة اتجرائيّ وإ
 .الشريعة

وبهذا نفهم سيرة الصحابة والتابعين والخلفاء الأوائل، بل سيرة أهل البيت أيضاً، فإنّ ما 
بهذا المعنى، لا أنهّم كانوا يشّرعون تشريعات اعتُبر منهم أنّه تشريعات المصلحة كان في كثيٍر منه 

 مستهدفين بذلك نسبتها للشريعة بعنوانها ووصفها بالضرورة.



 

وبهذا لا يصحّ الاستناد ـ خلافاً للطرائق الاجتهاديّة القائمة اليوم، خاصّة عند أهل السنةّ ـ 
لأحكام الشرعيّة في استنباط ا ،لتشريعات المصلحة التي أصدرها الخلفاء والصحابة والقضاة

ولم لأنّ هذه التشريعات لا تعبّر عن هذه الأحكام،  الإلهيّة، حتى لو قلنا بحجيّة سنةّ الصحابي؛
وإن تخرج من الصحابة أو أهل البيت أو الخلفاء بوصفها في ذهنهم حكمَ االله في أصل الشرع، 

 له ومنسجمة معه. كانت ملائمةً 
حة المرسلة مما لة المصمن تعريفات نظريّ بل والثالث، ، نّ التعريف الثانيأمن هنا نعرف  ـ ٦

 نهّما لا ينتجان حكمًا شرعيّاً بالضرورة.أمر ذكرناه من قبل، صحيحان، غاية الأ
يمكن للفقيه أن يجعل معيار المصلحة في باب الحكم الولائي السلطاني هو تحصيل وعليه، 

بالمصلحة، لا العلم البرهاني بها بالضرورة؛ المتوفّر لها الدولة أو الهيئة الحاكمة للعلم العادي 
لأنّ إحالة الشريعة شؤون الإدارة المجتمعيّة للدولة يفهم منها أنهّا تكتفي بفهم الدولة البشريّة 
للمصالح والمفاسد الوقتيّة، تماماً كما تقول لولي القاصر بأنّ عليك التصّرف في أمواله بما فيه 

دي هو للمصلحة على أرض الواقع؛ لأنّ المفروض أنّ فهم مصلحته، فإنهّا تحيل لفهمه العا
المصلحة هنا لا يراد به كشف الواقع تماماً، بل يراد منه تيسير أمور الإدارة، وهذا التيسير بما فيه 
الصالح العام عندما يوكل للإنسان فإنّه تعبير آخر عن القبول منه بما ينكشف له من المصلحة 

خذ فيها الغايات كون قد اُ ين أنّ معايير الصلاح والفساد لابدّ أمر في حدود معرفته، غاية الأ
 والمقاصد الدينيّة.

 وهذا هو الفرق بين كشف المصلحة لكشف الحكم وبين فهم المصلحة لتدبير الأمور بشريّاً؛
فإنّ الحالة الأولى هي حالة عقل نظري يستهدف كشف حكم شرعي ثابت في لوح الواقع، بينما 

انية ليست سوى عمليّة إداريّة يلزم فعلها لتنظيم الأمور، ولذلك لا يصحّ الاستدلال الحالة الث
لاعتبار الظنّ  ،بعمل العقلاء في إدارة أمورهم عبر بنائهم على كشف المصالح بالمعنى الظنيّ

مع الفارق ضمن  في باب الكشف عن الحكم الشرعي عبر الظنّ بالمصلحة، فهذا قياسٌ  حجّةً 
 .)أرجو التنبّه جيّداً( لفينموضوعين مخت

نواع من الاجتهاد أربعة أيمكن الحديث عن  ،ولكي نضع أنفسنا في سياق تصنيفيـ  ٧
 بالمعنى العام للكلمة:

ونقوم نحن بالاجتهاد  ،وهو يفترض وجود نصّ  الاجتهاد في مقابل النصّ،النوع الأوّل: 



  
جة تامّة محرزة في الدلالة ح بعد فرض كون النصّ  ،لنخرج بنتيجة تعارض النص وتواجهه

لى الشريعة أو إوالصدور، وهذا هو الاجتهاد المرفوض، سواء استهدف في نتيجته نسبة ناتجه 
 لا.

وسوف يأتي ـ إن شاء االله ـ الحديث عن مقولة معارضة النصّ للمصلحة، وما نُسب للطوفي 
 من تقديم المصلحة على النصّ.والخميني 

وهو الجهد الذي يبذله الإنسان كي يفهم النصّ، وهذا  فهم النصّ،الاجتهاد في النوع الثاني: 
لكي نفهم الشريعة ونميّز النصوص التي تخبر عن الشريعة عن  ؛النوع من الاجتهاد مطلوبٌ 

، ومديات دلالة الصدور والدلالة عن غيرها نصوص الحجّة فيالو ،تلك التي لا تخبر عنها
 .النصوص والعلاقات بين النصوص نفسها

 الاجتهاد مع النصّ، وهو على نوعين: النوع الثالث:
فالباحث يساند معطيات النصوص من خلال كشف  أ ـ الاجتهاد في مساندة النصوص،

 فلسفة الأحكام وتعقيلها والدفاع عنها وغير ذلك.
وهو جهد عملاني  أو تطبيق الشريعة،عملاً ب ـ الاجتهاد في تنزيل النصوص على الوقائع 

 اً.ثالها فرديّاً أو مجتمعيّ تسان لامتثال الشريعة أو تحقيق امنيقوم به الإ
 .بشرطه وشروطه مطلوب دوماً وممدوح والاجتهاد مع النصّ 

ز هنا عدم وجود دليل محرِ  ونقصد بعدم النصّ  الاجتهاد حيث لا نصّ،النوع الرابع: 
 توجد ثلاثة مسارات: ناوهكاشف عن الحكم الشرعي، 

ة المصالح المرسلة بمفهومها وهنا تقع نظريّ  جديد كاشف عن الحكم، باع منهاجتّ أ ـ مسار ا
سنةّ والهادف اكتشاف الحكم الشرعي من غير طريق النصّ العام أو الهل أالأصولي السائد عند 

عقل الاعتماد مدركات المستقلات العقليّة وأمثالها، ونظريّة ة قع نظريّ تالخاصّ، وكذلك هنا 
 آنفاً. ليهاإشرنا أالعملي التي 

وهذا هو مسار الاجتهاد الإمامي  د للوظيفة العمليّة،باع منهاج جديد محدِّ ار اتّ سب ـ م
 ماريّة.أ ةً حيث لا نصّ ولا دليل يحمل هويّ 

ضمن حدود  وهي العمل بما ينكشف لنا من المصلحة، ،باع فريضة دينيةّ مستقلّةج ـ مسار اتّ 
ة نظريّ  يه هرضة مع النصوص، وهذاعدم المعو ،ونطاق معيّن مثل الإدارة المجتمعيّة شرعيّة



 

 .بهانحن حة المرسلة التي نؤمن لالمص
هو أنّ المسار الأوّل يحتاج لكشف المصلحة  والفرق بين المسار الأوّل والمسار الثالث هنا،

الواقعيّة التي انكشفت للمولى سبحانه، حتى يتمّ الانتقال منها لافتراض هويّة الحكم الشرعي 
عة، بينما في المسار الثالث الذي نؤمن به لا نحتاج لهذه العمليّة المعقّدة، بل نعتبر أنّ المولى في الواق

سبحانه أمرنا باتّباع ما ينكشف لنا من المصالح، لا اتباع المصالح الواقعيّة، وهذا فارق جوهري 
ار الثالث عملي وظيفي، بينما المس اً،عقليّ  اً وعميق بين الحالتين نتيجة كون المسار الأوّل اكتشافيّ 

 في المسار الثالث.أداتيون عملانيّون فنحن ظاهراتيون 
أنّ المسار الثاني مجرى الأصول العملية التي تحدّد الوظيفة  والفرق بين المسار الثاني والثالث،

حيث لا وظيفة مقرّرة شرعاً، بينما المسار الثالث هو تكليف شرعي مقرّر ثابت بالنسبة إلينا، 
جوب رعاية المصالح المنكشفة دون نسبة ناتج الرعاية إلى االله حتى بنحو الوظيفة وهو و

العمليّة؛ إذ الناتج لا يدلّ عليه أصل ولا أمارة أبداً، كما شرحنا ذلك بالتفصيل في مباحثنا في 
 شمول الشريعة.

رسلة بمثابة إذ الأوّل يفترض قاعدة المصالح الم؛ ثانيالل وفرق بين المسار الأوّ ال وبهذا يظهر
 طريق كاشف عن الحكم الشرعي، بينما المسار الثاني ليس كذلك كما هو واضح.

ومن مجمل هذا التصنيف، يظهر أنّ العمل بالقياس والمصالح المرسلة، بالمعنى الأوّل فضلاً 
 كما يتداول ،دائماً  اجتهاداً في مقابل النصّ ـ وبالضرورة ـ عن الثالث، وأمثال ذلك ليس في ذاته 

، والمفروض أنّ هذا أحياناً في كلمات بعض علماء الإماميّة، بل هو اجتهادٌ حيث لا نصّ 
الاجتهاد مشرعن دينياً، لأنّ القائل بالقياس أو المصالح المرسلة ينطلق من تبرير ديني لنظريّته؛ 

 الواحد فلا يصحّ أن نقول عنه بأنّه اجتهاد في مقابل النصّ، وإلا كان من حقّ منكر حجيّة خبر
أو منكر تخصيص القرآن به، أن يعتبر اجتهادات المؤمنين بأخبار الآحاد اجتهاداً في مقابل 
نصوص القرآن الكريم مثلاً! نعم من الناحية التطبيقية قد ترى أنت أنّ المورد الفلاني ليس من 

دم وجود موارد المصالح المرسلة؛ لفرض وجود نصّ، فيما يتصوّر شخص آخر أنّه مورد لها؛ لع
نصّ فيها من وجهة نظره، لكنّ هذا لا ينبغي تداول مقولة: الاجتهاد في مقابل النصّ فيه، 

                                                             
 .٢٨ـ  ٢٧لا بأس بمراجعة: محمد هشام البرهاني، سدّ الذرائع في الشريعة الإسلاميّة: ( ١)



  
 بوصف هذه المقولة تهمةً وجناية في الثقافة الدينيّة.

لكنّ هنا حالة استثنائيّة وهي أنّ القول بحجيّة القياس في مقابل الأدلّة الحجّة النصيّة، هو 
د ذهب بعض العلماء إلى أنّ المنهيّ عنه من القياس في كلمات أهل اجتهاد في مقابل النصّ، وق

البيت النبويّ ليس سوى إعمال العقل في كشف الملاكات للحصول على حكم ثمّة نصّ 
 يعارضه، فإذا قال شخص بأنّه يعمل بالقياس هنا بهذا المعنى لزم كون قياسه في مقابل النصّ.

ة إلى نظريّة المقاصد الشرعيّة أو نظرية المبادئ التشريعيةّ إنّ إرجاع نظريّة المصلحة المرسل ـ ٨
هات القانونيّة، من مثل القول برجوع الفقيه لعمومات الأمر بالعدل وترك الظلم  أو الموجِّ

وأظنّ أنهّا هي التي كانت خلف التفكير وأمثال ذلك، هذه العمليّة هي في حدّ نفسها صحيحة، 
، خاصّة عند الفريق الذي فرض قيوداً مثل الغزالي والشاطبي المصلحي )المصلحة المرسلة( هنا

 ..أمثالهما
والإحسان والخير أنّنا قد حقّقنا في محلّه أنّ نصوص الأمر بمثل العدل ومبّرر صحّتها 

وغيره، يمكنها أن تُلقى على العرف العقلائي ليقوم هو بتعيين العدل في الموارد التي لم يرد فيها 
تماماً كالأمر سلام وروح الشريعة، شيء في الإ كون هذا التعيين مخالفاً لأيّ ن لا يأنصّ، على 

بالعدل بين الزوجات فإنّ الشريعة لو لم تحدّد صيغة لهذا العدل فإنّ صيغته تحُال إلى العرف كأي 
 ،صديّة العدل لا تنهض لو قام دليل شرعيقنّ هذه القاعدة التي عبّرنا عنها بمأومورد آخر، 

على تفصيل ذكرناه  ،رفي غير عادلعيناه نحن بذهننا ال ما رأمرٍ أعلى  ،وأمثالها من نصوصٍ 
 .، وخالفنا من خلاله ما طرحه أمثال الشيخ يوسف الصانعيهناك

حة المرسلة من ذيول وفروعات وتطبيقات نظرية لتكون قاعدة المص ،انطلاقاً من ذلك
قلنا  »شمول الشريعة« ناولكنّنا في كتاب ة،قضيّ الريقة فهم طنهجيةّ حسب المالمقاصد أو المبادئ 
مًا كهناك ح نّ ، بل تعني أدائماً   شرعي إلهيالمصداق هو حكمٌ  نّ هذه لا تعني أ بأنّ عملية التطبيق

ـ أو المقصد القانونيّة بدئيّة قيمة المالالتنزيل لهذه  ةنّ عمليّ وهو وجوب العدل، وأ ،شرعيّاً واحداً 
من وضع العمليّة ما ينجم عن هذه  نّ أة بشريّة بامتياز، وهي عمليّ على الواقع العام الكلّي ـ 

عدل لمرني بافي نفسها وبعنوانها، بل الشرع يأ قوانين منسوبة للشرعالهذه  نّ ألا يعني  ،قوانين
أو أنّ هذه القوانين هي جزءٌ من منظومته الأحكاميّة مرني بهذه القوانين بنفسها، أنّه يألا فقط، 

المصلحة المرسلة كما تريد أن تقول لنا نظريّة ونحن اكتشفناها بهذه الطريقة، في أصل الشرع 



 

جسّ بين العدل وهذه أني نّ أ.. كلّ ما في الأمر وسيلة اجتهاديّة كشفيّةعندما تعتبر نفسها 
 لي، وهذا تمييز دقيق جداً عتبرها ملزمةً لي انطلاقاً من كون العدل ملزماً أنا ة، فأالقوانين البشريّ 

 هذا تتضح فكرة ة شمول الشريعة، وعلىوا مسكونين بنظريّ م ظلّ نهّ لأعتبار؛ خذوه بعين الا يألم
 لقواعد العامّة والمزاج التشريعي.البشريّة من اكوميّة حكام الحتكوّن الأ

وبهذا نعرف مجدّداً أنّ ناتج نظرية المصلحة المرسلة على أساس العمومات المنهجيّة في 
بل خلافاً لما أرادته نظريّة المصلحة المرسلة، العامّة الكليّة، ليس فتاوى، التشريع أو المقاصد 

قوانين بشريّة، تتبع في إلزاميّتها اقتناع الفرد بكونها مصداقاً للعدل مثلاً في لحظتها الزمكانيّة، أو 
بنفسها  إلزاميةّ أوامر السلطة في المجتمع أو نحو ذلك، لا أنهّا تتبع في عنصر الإلزام بها كونها

 جزءاً من الشرع، فتأمّل جيداً.
ولكي أمثّل لذلك بمثال واضح لتقريب الفكرة، آخذ فكرة الحثّ في النصوص الدينيّة 

فإنّ هذه النصوص تُثبت المبدأ، وهو  الإماميّة الحديثيّة على إحياء أمر أهل البيت النبوي،
المبدأ على مصاديق بشريّة من وجوب أو استحباب إحياء أمرهم، لكنّ قيامنا نحن بتطبيق هذا 

نوع التطبير )ضرب القامات بالسيوف( أو اللطم أو غير ذلك، لا يجعل هذه المصاديق مماّ يُفتى 
بوجوبه أو استحبابه بعنوانه، وكأنّه جزءٌ من المنظومة الشرعيّة الإلهيّة، بل الواجب شيء واحد 

ع  إنساني تلبيّةً لنداء الواجب. فقط وهو إحياء الأمر، والمصاديق تطبيقٌ بشري ومختَرَ
فالتطبير ليس  وبهذا نميّز تمييزاً دقيقاً بالغ الأهمية بين المقدّس وغير المقدّس في طرفي القضيّة،

مقدّساً؛ لأنّه ليس من الشرع، وإحياء الأمر مقدّس؛ لأنّه من الشرع، ونتيجة ذلك أنّ من لا 
ل الإحياء في التطبير، بخلاف ما لو كان التطبير يعتقد بمصداقيّة التكبير للإحياء، لا يشمله دلي

وارداً في أصل الشرع، ولو تواضع المسلمون على طريقة أخرى في الإحياء رأوها تنسجم أكثر 
مع مقاصد الشريعة، كان ذلك ممكناً، ولم يكن نقضاً للحكم الشرعي، ولا لفتوى شرعيّة 

الحسينيّة ضمن البرنامج الديني الذي يجتهد صلاً، وبهذا لا تكون أغلب هذه المسمّاة بالشعائر أ
 الفقيه ليتوصّل إليه ويُفتي على أساسه.

انطلاقاً من تصوّرنا المتقدّم، صار واضحاً التمييز بين المصلحة المرسلة بمفهومنا لها  ـ ٩
باع المصلحة في منطقة الفراغ، لا ننطلق سوى بدليل وبين البدعة، فنحن في المصلحة المرسلة واتّ 

وغير أو دليل العدل أو لزمنا برعاية المصلحة مثل دليل تولّي أمور المسلمين ونظم أمرهم يُ 



  
ذلك. كما أنّ ناتج ممارسة التقنين البشري ليس منسوباً الله سبحانه، فلا يوجد موضوع ولا محلّ 
 للبدعة بالنسبة إلينا، وبهذا لسنا واقعين في موقف مقلق يستدعي تحذّراً من نوع الذي تحدّث

 عنه الشيخان ابن تيمية والشاطبي.
لكنّ المشكلة الأخرى التي تظهر على مستوى رأينا هو اتخاذ التدابير التي تضمن عدم قيام 
المتولّين للدولة أو شؤون الجماعة المسلمة بالوقوع في أخطاء فادحة في تشخيص المصالح والتي 

أخرى، وبهذا يجب العمل في  قد تنشأ من ضعف قراءتهم للأمور تارةً أو من ضعف إيمانهم
، وهو الفقه السياسي الإسلامي لوضع حدّ لسوء استغلال رجال السلطة فكرةَ المصالح المرسلة

ما سوف نتحدّث عنه ـ إن شاء االله تعالى ـ في الفصل الأخير من هذا الكتاب، والمخصّص 
 .لضوابط المصلحة

ا ليست قاعدةً في الاجتهاد الشرعي، أنهّ  وخلاصة الموقف المتصوّر لنا في المصلحة المرسلة،
، ومعيارٌ في سنّ القوانين البشريّة الهادفة إدارة بل هي قاعدةٌ في السياسة الإداريّة الشرعيّة

، فاتّباع المصالح المرسلة في إدارة الاجتماع واجب شرعاً، لا أنّ مخرجات الاجتماع الإسلامي
وبتعبير مختصر: إنّ ما يُسمى عند بعض  الإسلاميّة.هذا الاتباع هو بعينه من مكوّنات الشريعة 

 الإماميّة بنظريّة الحكم الولائي هو بعينه ما ثبت لنا من نظريّة المصلحة المرسلة.
ولا أستبعد أن يكون بعضُ من قبل بنظريّة المصلحة المرسلة عبر التاريخ لم يقصد أكثر من 

 في التسمية( أيضاً مع الإمام الغزالي الذي ، وبهذا نكون متوافقين بحسب النتيجة )ومختلفينهذا
أراد إخراج المصالح المرسلة من باب التدبير السلطاني، ليجعل مصالح التدبير السلطاني أمراً 

 متفقاً عليه بين المسلمين، كما رأينا من قبل.
 المصلحة المرسلة التدبيريّة بالسياسة العامّة، بل نراها تشمل نّنا نحصرأولا يعني ذلك 

مختلف القوانين البشريّة المنبثقة من مراقبة مقاصد الشريعة، حتى لو كانت في أبواب القضاء 
                                                             

يظهر من الشيخ محمّد علي التسخيري أنّه يريد جعل نظريّة المصلحة المرسلة من شؤون باب الإدارة ( ١)
ـ  ١٠٦: ٤٠ـ  ٣٩السلطانيّة، فانظر له: مصالح مرسله وامكان حجيّت آن، مجلة فقه اهل بيت، العدد 

(، بالصلة ١٣٩ام: ؛ كما يصّرح الباحث مصطفى أحمد الزرقا، في كتابه )المدخل الفقهي الع١٠٨
 الوثيقة بين الاستصلاح والسياسة الشرعيّة.



 

؛ لأنّ هذا كلّه نعتبره من الشؤون الإدارية فيما لا نصّ فيه أو لم يثبت والحقوق العامّة والخاصّة
 فيه حكم شرعي بتعبير أدقّ.

ليها من قبل، إشرنا أحة المرسلة والتي أخيراً إلى أنّ شروط وضوابط المصلمجدّداً واُشير 
 الأخير إن شاء االله تعالى. الفصلسوف ندرسها عموماً في 

                                                             
 .١١٩ـ  ١١٤انظر في موارد تنشيط قاعدة الاستصلاح، مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام: ( ١)



 
 
 
 
 

ÎÂBRºA iË�A 
 ÑZ»v�A ÑèÌj£ÂÎ§ÕAihºA eBÇNUÛAÊ 

fÍÇ� 
واحدة من قواعد نظريّة )أو منع الذرائع وقطعها( تعتبر قاعدة سدّ الذرائع وفتحها 

تعدّ فرعاً من فروع الاجتهاد المقاصدي؛ لأنهّا تقوم على  كماالمصلحة في الفقه الإسلامي، 
 إخضاع الوسائل لأحكام المقاصد، وجعل المقصد في حكمه مهيمناً على ما يتصل به.

عن قاعدةٍ أعمق يُطلق عليها اسم: نظريّة ـ سدّ الذرائع وفتحها ـ وتنبثق هذه القاعدة 
 من أنماط التفكير المقاصدي أيضاً، وتدفع الفقيه ، وهي النظريّة النافذة في الكثيراعتبار المآل

، تحصيلاً للمصلحة للنظر في النتائج والمآلات، وعدم الجمود على الوسائل والطرق والأدوات
وعلى حدّ لأنّ المآل ووقائعه جزء مقوّم وأساس في تحقّق المصلحة العينيّة، ، الكامنة في المآل

الذرائع توثيقٌ لأصل المصلحة في التشريع، وعمادٌ في  إنّ أصل سدّ «تعبير بعض الباحثين: فـ 
                                                             

لقد صنفّت في العصر الحديث العديد من الكتب المتصلة بنظرية اعتبار المآلات، فانظر ـ على سبيل ( ١)
؛ وعبد »اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي«الدكتور وليد بن علي الحسين، من كتاب المثال ـ ما كتبه 

 ».اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصّرفات«الرحمن بن معمّر السنوسي، في كتابه 
الأمر الفلاني حلال إذا لم يلزم «ونجد هذه القاعدة في الاجتهاد الإمامي ضمن تعابير لعلّ من أشهرها: 

بعد تفسير الريبة عند بعضٍ بأنهّا ما يمكن  »النظر بلا شهوة حلال إذا لم يكن عن ريبة«، أو »راممنه ح
أن يؤدّي إليه هذا النظر لاحقاً من مفاسد أو محرّمات، فلو قلنا بتحريم نفس الفعل على تقدير مآلاته 

سّس هذه القاعدة، بل غالباً ونتائجه التي ستلزم عنه، فيكون نظراً للمآل، لكنّ الاجتهاد الإمامي لا يؤ
ما يربطها بقواعد اُخر من نوع حرمة المقدّمة أو نحو ذلك، وسيأتي في هذا الكتاب مواضع تساعدنا 

 على فهم حضور ـ ولو محدود ـ لمثل هذه القاعدة في العقل الاجتهادي الإمامي بأسماء اُخر.



 

الاجتهاد المبنيّ على هذه المصلحة، من حيث هو أداة في تصحيح الانحراف عن مسار تحقيقها، 
والذي يتأتى من جهة التذرّع بتطبيق النصّ إلى ما يخالف المصلحة المتوخّاة المقصودة للشارع 

 .»من ذات النصّ 
ائل انطلاقاً سل لأحكام شرعيّة في الطرق والسبل والوالذرائع التوصّ  تستهدف قاعدة سدّ 

، فإنّ عينهامن طبيعة الموقف في النتائج، وبالمقابل تقع قاعدة فتح الذرائع التي تحمل الروح 
، تحقيقاً ليهاإبواب الوصول أة الموجودة في النتيجة تفرض فتح ميّ والغايات الترخيصية أو اللز

 .لمصلحتها
من العلاقة بين هذه القاعدة وسلسلة من القواعد الأخرى كما سوف نشير  يظهر نوعٌ  وبهذا

 بحول االله تعالى.
فهو من  ومن الواضح أنّ سدّ الذرائع مصنفّ من قواعد الاجتهاد فيما لا نصّ فيه، ومن ثمّ 

اد درج ضمن الاجتهيف بعض علماء أصول الفقه السنيّ، ومماّ يُ نقواعد الاستدلال وفقاً لتص
 .بعض الباحثينبالرأي ـ بالمعنى الإيجابي للكلمة ـ وفق تصريح 

 ÁËÇ¯¾\»ðv�AÊ Ñ«»ºA � ÎºèÊC jÌËvM ,¨ÕAihºA 
 :ذرع«قال ابن فارس:  ،يأتي بمعنى الامتداد والتحريك)ذريعة(  الأصل اللغوي لكلمة إنّ 

ترجع الفروع إلى هذا ثم  ،ك إلى قدميدل على امتداد وتحرّ  ،واحد الذال والراء والعين أصلٌ 
ـ على سبيل المثال ـ  ق العربُ . ومن هنا تطلِ »..فالذراع ذراع الإنسان معروفة الأصل.
، وهو السيّار الليلَ والنهارَ «فتقول:  ِّ رِعُ: الطويلُ اللسان بالشرَّ عَ الرجلُ في سباحتهِ وذَرَّ .. الذَّ

راعين.والتَّذْرِيعُ  : اتَّسَع ومدَّ ذِراعَيْه.تَذْرِيعاً  ع بيديه تَذْرِيعاً  في المشي: تحريك الذِّ كهما وذَرَّ : حرَّ
ها في السير. في السعْي واستعان بهما عليه.  .»..وذَرَع البعيُر يَده إذِا مَدَّ

                                                             
ع وتطبيقاته في المذهب الشافعي، مجلّة حنان عبد الكريم القضاة ومحمد خالد منصور، سدّ الذرائ( ١)

 .٦٥٧: ٢، العدد ٤٢دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 
 .٣٧انظر: محمد هشام البرهاني، سدّ الذرائع في الشريعة الإسلاميّة: ( ٢)
 .٣٥٠: ٢ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ( ٣)
 .٩٤: ٨لسان العرب ( ٤)



  
من الحركة والتمدّد، قال  اً لأنّ فيه نوع ؛بمعنى الوسيلة ولعلّه من هنا يطلق تعبير الذريعة

 .»..والجمع الذرائع، لبذريعة، أي توسّ  ع فلانٌ وقد تذرّ  الذريعة: الوسيلة.«الجوهري: 
لى إئل كي لا توصل اوبهذا يصبح المعنى اللغوي لسدّ الذرائع وفتحها هو سدّ الطرق والوس

 سان بذلك.نليه ويبلغه الإإموضع ما أو فتحها لتوصل 
م( ١٩١٠س )م جيماليالتي طرحها والأداتيّة ة ذرائعيّ الفلسفة النفهم  ،في هذا المعنى اللغوي

ع ضاع وقته بتتبّ أمنذ عصر اليونان قد  كرنّ الفأفهي فلسفة ترى  ،م(١٩٥٢وجون ديوي )
لتحقيق  ة هي التي تجعل الإنسان يتخذ معرفته وسيلةً فيما الفلسفة الحقيقيّ  ءحقائق الأشيا
ربة، جل والتها العمت غايمافالمعرفة أداة ووسيلة وليست غاية، إنّ ليها عمليّاً، إغايات يصل 

ياة العمليةّ في الحوالعلمي تهدف توظيف الدرس الفلسفي  عمليّة ة فلسفةٌ سفة الذرائعيّ لفالف
ومات والأفكار والنظريات مجرّد لوهي بهذا تجعل كلّ المع فق التنظير المتعالي،من اُ  ماهجخراوإ

ئعيون البراغماتيّون ، ولهذا السبب لا يهتمّ الذرالى نتائج ملموسة في الحياةإل صوخطط عمل للو
لمدى كشف المعلومات أو الفكر عن الواقع، بل يهتمّون لقدرة الأفكار على خدمة الإنسان 

 عمليّاً، سواء كانت مصيبة للواقع أم لا.
ة وفي هذا السياق عينه نجد تفكير الغاية تبّرر الوسيلة؛ لأنّ هذا المنطق هو في الدلالة اللغويّ 

 ريقة من الطرق.ط يّ أل للغاية بمنطق ذرائعي يتوسّ  فهو ،مشمول لتعبير الذريعة
صول أة عند علماء لى الدلالة الاصطلاحيّ إنا من الدلالة اللغويّة لكلمة الذريعة لنتقاولو 

مون كلمة دفالفقهاء يستخأخصّ، روح المعنى اللغوي لكن ضمن وضعٍ فنحن نجد  ،الفقه
ن الذرائع بوصفه منهاجاً في وديث عن قانالذريعة في المعنى العام لكنهّم عندما يريدون الح

، لى تفسيره بأنّه الأمر المباح في نفسه لكنّه يقع طريقاً للحرامإفهم يذهبون  ،الاجتهاد الشرعي
  المدلول الخاص للقاعدة هو:فيوبهذا يصبح معنى الذريعة 

از بالمعنى ، كما في بعض حالات الجوبل قد تكون فيه مصلحةٌ  ،أ ـ أمر مباح في نفسه جائز
                                                             

 .٩٨ـ  ٩٣: ٨ظر: لسان العرب ؛ وان١٢١١: ٣الجوهري، الصحاح ( ١)
: ٢؛ والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٣٣١: ٢انظر ـ على سبيل المثال ـ: ابن العربي، أحكام القرآن ( ٢)

 .١٧٢: ٦؛ وابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٥٨ـ  ٥٧



 

 .الأعمّ 
 محرّم محظور. عمر ممنوألى إب ـ يفضي 

تصاله لاباح في نفسه صدار حكمٍ بحرمة الأمر المإومن ثم فيكون سدّ الذرائع عبارة عن 
ة دلى الفعل الذي لا مفسإتيجة محرّمة، وهو تعبير آخر عن سريان المفسدة الواقعة في النتيجة نب

و أمة اة حالة الاستق، فتغلب المفسدة التي في النتيجحةمصلفي نفسه قد تكون فيه بل فيه 
لى نوع من إنّه يرجع أالصلاح التي في الوسيلة والذريعة، ولهذا قد يصنفّ باب الذرائع ب

 باحة، ومن ثمّ يغلب ملاك الإ شرعيّة، فملاك الحرمةالتزاحم الواقع في ملاكات الأحكام ال
 اً بالمحرّم.عيّ لمباح اتصالاً ذرائيفرض تغيير الموقف في المباح نتيجة اتصال ا

 ÑÌj£ÂÝA f¦AË³ºA pBJNºAÊ ¨ÕAihºAÑèÍºËu (PB²Ü§ºA Ñ·Jq °r¶) 
بنفسه أو هو  يش، فهل هذا الموضوع مستقلٌّ وللموضوع تفتح على تش ةهذه الصورة الأوليّ 

 سلامي؟حضور في الاجتهاد الشرعي الإتعبير آخر عن قواعد أصوليّة أخرى لها 
هم قاعدة الذرائع، ونتوصّل لوعي أدقّ بها، يلزمنا تمييزها عن بعض الأمور ولكي نعمّق ف

 الأخرى في الفقه الإسلامي وأصوله.

 _ CKUAËºA Ñ¾èf³¾Ê ¨ÕAihºA �I ÁAj�AÊ 
ـ والشيخ محمّد إبراهيم الجناتي مثل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي  ،يتصوّر بعض العلماء

هل السنةّ هو بعينه بحث أنّ بحث سدّ الذرائع عند أي الحكيم ـ فيما يبدو السيّد محمّد تق ينمتابع
ة، ولكنّ أهل السنةّ لم يتمكّنوا من تجلية الأمور عند الإماميّ  (الواجب أو الحرام)مقدّمة قدّمة الم

مة الواجب دّ نّه يربط بين مقأويستوحى من القرافي في الفروق  ،وتحليلها بشكل صحيح
، كما يستوحى من ابن عاشور أنّه يجعل مسألة فتح الذرائع هي ئعوالحرام وبين بحث الذرا

                                                             
: ٢؛ وطريق الوصول إلى مهمّات علم الأصول ٤٩٥ـ  ٤٩٤: ٢انظر: الشيرازي، أنوار الأصول ( ١)

 ١٤٣؛ وعليدوست، فقه ومصلحت: ٣٧٠مذاهب اسلامي: ديدگاه ؛ والجناتي، منابع اجتهاد از ١٤٦
 .٤١٠؛ والحكيم، الأصول العامّة للفقه المقارن: ١٤٥ـ 



  
 .مسألة مقدّمة الواجب، وما يعرف في الفقه بالاحتياط

 :وذلك ؛ن التقياإمة مبحثان مختلفان ودّ نّ الذرائع والمقألكنّ الصحيح 
 لا به،إالحرام  قعلا به أو ما لا يإمة هو ما لا يتمّ الواجب دّ حوث في باب المقبالمإذا كان  أ ـ

 نّ أخصّ من بحث الذرائع؛ لأنّ الذرائع لا تفترض أمة فعلى هذا التعريف يكون بحث المقدّ 
من  ححتى يترشّ ـ وجوداً وعدماً ـ الذريعة  علىأو عدمه ف وجوده ى بالغاية يتوقّ الشيء المسمّ 

 .وجوده حرمة على الذريعة أو وجوب
 ،، فقد يتوهّم الاتحادو غير منحصرةكون منحصرة أأن تمن  عمّ أمة وأمّا لو قلنا بأنّ المقدّ 

ة وسع دائرةً من خصوصيّ أ ذ ما يريده الفقه السنيّ من بحث الذرائع يظلّ إ ؛لكنهّ ليس صحيحاً 
يطرح الفقه ثم، فمثلاً قد عانة على الإلة الإأمن الارتباط بمسأحياناً المقدّمة؛ بل قد يقترب 

، ويستند في ذلك لسدّ مع المسلمين كافرين في حال الحربلة تحريم بيع السلاح للالسنيّ مسأ
مة للحرام، بل البائع لن يرتكب هذا الحرام حتى دّ ليس بنحو المق حنّ بيع السلاأالذرائع، مع 

ثم للطرف الآخر في من التمكين من الإ ما هو نوعٌ إنّ مة لفعله هو للحرام، ودّ يكون بيعه مق
 السلاح. به لو بعناه نحن هقيام موارد مظانّ 

تحريم السفر نلاحظ أنّ استناد الفقه الإسلامي لقانون الذرائع في  ،ومن هذا النوع
لا علاقة  ،بالمصحف الشريف لبلاد الكفر خوفاً من وضع الكافرين يدهم عليه أو توهينهم له

فإنّ المسلم الذي أخذ معه المصحف لبلاد الكافرين لم يقم هو بإهانة له ببحث المقدّمة، 
ف هناك، بل المفترض أنّ الذي قام بذلك هم الكفّار أنفسهم، فكيف يكون عمله محرّماً المصح

مة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى دّ ما لم نقصد عنوان المقمن باب المقدّمة المفضية إلى حرام؟! 
 سلامي.صول الفقه الإألح الذي يدرسه طالمص

كل مال الناس بالباطل، أنهّا ذريعة لأة بوهكذا الحال في الاستناد للنهي عن العقود الغرريّ 
ة مطلقاً هادفاً يّ رفإنّنا هنا لا نفهم المقدميّة بالمعنى الأصولي الخاص، بل الفقيه يحرّم العقود الغر

                                                             
 .٣٧٠ـ  ٣٦٩انظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلاميّة: ( ١)
ميّة المقدّمة من ، حيث أشكل على التمييز الأوّل بأع١٤٤انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ٢)

 الانحصار وعدمه، بل قد يقال ـ إضافةً لكلامه ـ بأنّ مجموع الطرق هو المقدّمة فتظلّ المقدّمة منحصرةً.



 

كل مال الآخرين بالباطل من ضمن مجموعة العقود أبذلك سدّ الطريق على وقوع حالة 
 ة.الغرريّ 

لذرائعي لا يمكن تفسيره بمفهوم المقدّمة، بل يبدو وبهذا نلاحظ أنّ تراث تجربة الاجتهاد ا
أنّ في ذهن أنصار هذا الفريق شيئاً آخر، قد يلتقي مع بحث المقدّمة وقد يفترق عنه، وعلينا 

 التماسه واكتشافه بشكلٍ دقيق.
جل لذريعة لا لأانحن نلاحظ في مسار ممارسة اجتهاد الذرائع أنّ الفقيه يفتي بحرمة  ـ ب

، وهذا ة ذلكا مفضية للحرام بالضرورة، بل يكفي في بعض الموارد كونها مظنّ اليقين بكونه
 شيء لا نلمسه في مباحث المقدّمة في أصول الفقه.

 ماإنّ  ،مة واجبٍ دّ لو كانت مق حرام أو واجبةً  مةَ دّ وقوع المقدّمة محرّمةً لو كانت مق نّ أكما  ـ ج
وفاعل  ،تيان بذيها للإمة تمهيداً دّ  بالمقتيل الحرام هو ذاك الذي يأعاهو بنحو الغيريّة، فف

نّ الأمر ليس كذلك في ألتحصيل ذيها، غير  مة تمهيداً تي بالمقدّ الغيري هو ذاك الذي يأالواجب 
 وقد لا يقصدويلتفت حال فعل المقدّمة أو تركها ذريعة قد يقصد الباب الذرائع، فإنّ فاعل 

ولا يكون تابعاً في مقام ، ويستقلّ الذريعة  ولهذا يتحرّر حكم، ولا يلتفت إلى ذي المقدّمة
الامتثال لغيره؛ لأنّ صفة المقدّميّة صفة مقيّدة بوقوع ذي المقدّمة، بينما صفة الذرائعيّة لا تلازم 

ة الحرام نقول بحث مقدّمفمثلاً في طلاقي وليس مقيداً، إفيها هذا الوقوع، ومن هنا فإنّ الحكم 
ق الحرام على ان بها بوصفها موصلةً للحرام، فلو فعلها ولم يحقّ تيوز الإمة لا يجدّ نّ هذه المقبأ

مّا في أالحرام،  ة التامّة لا يكون قد وقع فيخير للعلّ كما لو كانت الجزء ما قبل الأ ،سبيل المثال
ومن ثم فمن يمارس العقد الغرري يكون قد فعل محرّماً ومن يبيع  ،باب الذريعة فإنّ الحكم كلّيٌّ 

فت زمن الفتنة يكون قد فعل محرّماً واقعاً سواء وقعت النتيجة أم لا، وسواء توقّ في  حالسلا
، وسواء استخدموا هذا السلاح بعينه في لا مأسلاح لهم المحاربة الكافرين للمسلمين على بيع 

 .لا ملا، وسواء التفت هو أ م، وسواء قصد هو ألا مالحرب أ
مقدّمة يكون من شؤون المكلّف تعيين موضعه ولو وينتج عمّا قلنا أنّ الحكم اللاحق لل ـ د

في الجملة، فالمكلّف هو الذي يحدّد أنّ هذا الفعل يفضي تلقائياً بمجرّد القيام به إلى الوقوع في 
سقط عنوان حرمة مقدّمة الحرام عليه، وأنّ ذاك الفعل هل يمكّنني من تحقيق الحرام أو لا، فيُ 

الواجب عليه، بينما الأمر في باب الذرائع ليس ـ في  سقط وجوب مقدّمةالواجب أو لا، فيُ 



  
الغالب إن لم نقل دائمًا ـ في يد المكلّف، بل مفروض القائل بالنظريّة هذه أنّ الفقيه ـ ومن قبله 
المولى سبحانه ـ يقوم بتعيين إمكانات إفضاء هذه الذريعة للحرام، فيسدّ طريق الوقوع فيها 

ملاكُه هو تحقيق ملاك الحكم الأوّلي الآخر، ولهذا لو فعله  بواسطة إنشاء حكم أوّلي نفسي،
از مهمّة في الأمر، تيوهذه نقطة ام ،ماً فعل محرّ قد الإنسان بدعوى أنّه لا يوقعني في الحرام يكون 

مورها في يد المشّرع لا في أ تكون ،من حماية حكمٍ آخر فطبيعة جعل الحكم على الذريعة انطلاقاً 
 درجها في باب المقدّمة.يد المطبّق، حتى ن

نها مثل الوضوء والغسل خّل الشارع لتعيين نوع المقدّمة ويعيّ دفي بعض المقدّمات يت ،نعم
 مات.دّ وغير ذلك بناء على اعتبارها مق

إنّ نمط الاستدلال الشيعي في باب المقدّمة هو نمطٌ عقلي أو في الدلالة اللفظيّة للأمر  ـ هـ
بينما نحن نلاحظ أنّ نسق معالجة الموضوع في بحث الذرائع غالباً بالشيء على إيجاب مقدّمته، 

اللغويّة في النصوص، وهذا وإن لم العقليّة وما يقوم على الاستقراء، إلى جانب بعض الدلالات 
 يكن فارقاً في مادّة الموضوع، لكنّه يشي بأنّ القضيّة قد تكون مختلفة.

مامي وسّع مفهوم المقدّمة لمقدّمة الوجود ومقدّمة إلى أنّ أصول الفقه الإ كما وينبغي التنبّه
الوجوب، ومن الواضح أنّ بحث مقدّمة الوجوب لا معنى له في باب الذرائع إطلاقاً؛ لأنّه 
يعبّر عن المقدّمة التي من دونها لا يكون الشيء واجباً، لا المقدّمة التي من دونها لا يقع امتثال 

نفهم أنّ مقصودَ من ادّعى تطابق بحث الذرائع مع بحث  الشيء الواجب مسبقاً، فلابدّ وأن
 المقدّمة في أصول الفقه الإمامي.. هو مقدّمةُ الواجب خاصّة.

وسع من أ لى دائرةٍ إوهذا الذي نقوله برمّته لا يعني أنّ كلّ من قال بسدّ الذرائع انتهى 
لى تحريم خصوص إ مات، بل قد يكون هناك من انتهى به الأمر في باب سدّ الذرائعدّ المق

ع هو بعينه بحث ائبحث الذرأصل  نّ أات أو الحكم بوجوبها، لكنّ هذا لا يكشف مالمقدّ 
لكن في الوقت نفسه يمكننا أن نقترح إعادة تشكيل بحث واحد في أصول الفقه تحت  قدّمة.الم

مة عنوان الذريعة والمقدّمة، فننوّع المقدمات وندرس القضيّة بشكل موسّع ضمن بحث المقدّ 
 وضمن بحث الذريعة.

هذا كلّه لو أردنا المقارنة بين بحث المقدّمة عند الإماميّة وبحث الذرائع عند أهل السنّة، أمّا 
 تمييزاً يطرح باحثين البعض لو تركنا المقارنة بين التراثين، ورصدنا أصل الموضوع، لوجدنا أنّ 



 

 قرّب ذلك عبر خطوتين:يمن وجه، وبينهما العموم والخصوص يرى أنّ  ،بين المقدّمة والذريعة
 نّ المقدّمة هي ما لا يتمّ أوذلك  ؛مة والذريعة نسبة التعاكسدّ إنّ بين المق الخطوة الأولى:

لا فإنّ الصلاة لا تتمّ إ ق ذلك الشيء بالضرورة، مثل الوضوءالشيء إلا به، لكنّ وجوده لا يحقّ 
بهذا يكون الملاحظ في باب المقدّمة هو ق الصلاة بالضرورة، ولازم تحقّ لكنّ وجوده لا يُ  ،به

ذريعة هو الجانب الي عدم الشيء عند عدم المقدّمة، بينما الملاحظ في جانب أالجانب العدمي، 
 لى ذيها قطعاً أو احتمالاً. الذريعة وجودها مفضٍ إنّ أبمعنى  ،الوجودي

في مثل النكاح، والظاهر  نّ الذريعة والمقدّمة قد تلتقيان، وذلكأإنّنا نلاحظ  ثانية:الالخطوة 
ذ لا تحليل من دونه، وهو إلكونه شرطاً ضروريّاً للتحليل،  ؛نّه يقصد العقد، فإنّه مقدّمةأ

ذا يكون عقد النكاح من جهة وجوده منتجاً بهلكونه مفضياً في العادة إلى التحليل، و ؛ذريعة
 ومن جهة عدمه معيقاً عن التحليل ومانعاً. ،للتحليل

 مة:دّ المقوة عيالذرتمتاز  ،ا الالتقاءوفي مقابل هذ
مة وجهة افتراقها عنها، فهو مثل ضرب المرأة رجلها ذات دّ الذريعة عن المقأمّا امتياز أ ـ 

تان عدماً، بحيث تعادةً إلى الافتتان بها، لكنّ عدم الضرب لا يجعل الاف نّه مفضٍ إالخلاخيل، ف
لى المرأة السافرة ولو لم تضرب إقع الافتتان بالنظر ف الافتتان عليه وينتفي بانتفائه، بل قد ييتوقّ 

 .أصلاً  بل ولو لم تلبس الخلاخيل ،رجلها
لا إالمعصية  نة لا تتمّ كاب معصية معيّ تمة عن الذريعة، فكالسفر لاردّ المقامتياز وأمّا  ب ـ

لا به، إصية لا من خلال السفر، فإنّ هذا السفر مقدّمة؛ إذ لا تتمّ المعإبه، إذ لا يمكن ارتكابها 
 لى المعصية.إلكنّه ليس بذريعة؛ لأنّ السفر لا يفضي عادةً 

 .مة والذريعة هي العموم والخصوص من وجهدّ النسبة بين المق نّ أوبهذا نخرج باستنتاج 
وهذه المحاولة لا يمكنها أن تواجه فكرة أعميّة موضوع المقدّمة من الانحصار وغيره؛ لأنّ 

ة في أصول الفقه يستوعب المقدّمة المنحصرة وغير المنحصرة سوف القول بأنّ بحث المقدّم
يلغي فكرة: ما لا يتمّ الشيء إلا به، بل قد يتمّ به ويتمّ بغيره، ما لم نعد تحويل بحث المقدّمة إلى 

                                                             
؛ وإبراهيم بن مهنا بن عبد االله المهناّ، سدّ ٨٥ـ  ٨٤انظر: البرهاني، سدّ الذرائع في الشريعة الإسلاميّة: ( ١)

 .٤٦ـ  ٤٤الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية: 



  
صورة أعمّ، وهي أنّ مجموع الطرق الموصلة للشيء هي التي تسمّى بالمقدّمة، ومن ثمّ فما لا يتمّ 

التي يشكّل مجموعها عنوان  ةه يشمل الفرد الأوّل والثاني والثالث من المقدّمالشيء إلا ب
 المقدّمة.

باحثين التمييز في علاقة قاعدة الذرائع بقاعدة المقدّمة من خلال فتح ال وقد حاول بعض
بعينه بحث المقدّمة أي مقدّمة الواجب، ففتح  ونّ قاعدة فتح الذرائع هأفاعتبر  الذرائع وسدّها،

له في مقام الامتثال، بينما  ةقلى الواجب والمحقّ المقدّمات الموصلة إذرائع هو الحكم بوجوب ال
 حد مع موضوع المقدّمة، بل يفترق عنها.سدّ الذرائع لا يتّ 

فإنّ القائل بفتح الذرائع يجب النظر في مقصوده أكثر،  ولكنّ هذا التمييز غير واضح أيضاً؛
ها لا أخطُ ليه بحيث لو لم إيان بتمام الخطوات التي توصلني تنّ الواجب يلزم الإأفإنّ قصد 

نّ الفقيه يفتي أقائل بفتح الذرائع التماماً، أمّا لو قصد  ليه، فإنّ كلامه هذا صحيحٌ إصل أ
ال لا علاقة ، ففي هذه الحيصالهإ، أو لقوّة احتمال يصاله لواجب آخرإنظراً لغلبة  مرٍ أبوجوب 

الصلاة جماعة في المساجد نّ أذريعة بنحو التطابق؛ فالفقيه لو رأى الفتح لبحث المقدّمة ببحث 
بات ضرورة لنهضة الإيمان في المجتمع، وأنّ الناس بسبب غيابها عن المساجد باتت تترك 

حضور المساجد بما يترتب عليه إلزام الدولة فإنّه يفتي بوجوب الصلاة ولا تهتمّ لأمرها، 
، فهل هذا من المهدّدة بالزوال لتحقيق هذه الغاية المنشودة ؛ذلك من باب الذريعةالمواطنين ب

بحيث يجب حتىّ على المصلّين المتديّنين أن يحضروا المساجد من باب  مةدّ وجوب المقباب 
 ؟!المقدّمة لتحقيق الصلاة بالنسبة إليهم

قرافي في ويتأكّد ما نقول في التمييز بين المقدّمة والذريعة، ما سيأتي الحديث عنه وأكّده ال
من أنّ فكرة الذريعة تلاحظ حجم النسبة السببيّة بين الذريعة والنتيجة،  ،والذخيرة الفروق

فإذا كانت الذريعة تفضي دائمًا أو في غلبة كثيرة جداً إلى النتيجة، قطعاً أو في ظنّ قويّ جدّاً، كما 
مة بالإجماع، وإذا كانت في حفر حفرة في الطريق الذي يمرّ به الأفراد أو المركبات، كانت محرّ 

تفضي نادراً لم تكن محرّمة، وإلا حرم كلّ شيء، كما في أصل زراعة العنب، وإذا كانت تفضي 
أو محادثة مثل حال حملة الطعام فإنهّم يأكلون منه، فيُحكم بتضمينهم مطلقاً عند نقصانه، كثيراً، 

فهنا وقع نا مثلاً، بل يفضي كثيراً إليه، الرجال مع النساء، فإنّه لا يُفضي دائمًا أو غالباً إلى الز



 

 .خلاف حيث رأينا الكثير من المالكيّة يميلون لسدّ الذرائع بينما يخالفهم آخرون
مته الحقيقيّة، كما دّ قالفكر الذرائعي لا ينطلق من علاقة الشيء بم فأنت تلاحظ هنا كيف أنّ 

لاحظ نسبة الذريعة إلى النتيجة ية، فيُ بل يوسّع من مفهوم المقدّم ،قدّمةنعرف ذلك في باب الم
على المستوى النوعي، فما هي نسبة وقوع المحرّم على تقدير وقوع هذه  ثيرأل التمن حيث معدّ 

وصول بها الذريعة؟ فإذا كانت دائمة أو غالبة جداً حُكم بالحرمة سواء قصد فاعل الذريعة ال
انت كثيرة لا أكثريّة وقع نزاع في تحريمها نادرة حكم بالجواز، وإذا كللحرام أم لا، وإذا كانت 

 بين المالكيّة وغيرهم.
وهذه النسبة لا تُدرس من زاوية حصول الظنّ للفرد الفاعل للذريعة بمديات احتمال 
وقوعه في الحرام، بل يدرسها الذرائعي في النسبة النوعيّة والظنّ أو اليقين النوعي بذلك لا 

ذرائعيّون عادةً موضوع فقه الذريعة عن إحالته للإفراد، بل ، وبهذا يفكّ الالحالة الفرديّة
يربطونه بالتقدير الكلّي ليُصدر الفقيهُ فتواه الكليّة الشاملة على أساسه، لا فتواه التعليقيّة التي 
تضع معيار الأمور بيد الفرد والشخص عينه في حالته الفرديّة الجزئيّة، فالمعيار نوعي موضوعي 

يّ حرام مطلقاً، أنّ حديثه مع المرأة لا يوقعه في أصيّاً، ولهذا لو أدرك الفرد وليس فرديّاً شخ
لى الحرام بنسبة عالية جداً يحرم عليه الحديث ولا يجوز إساء نوعاً تفضي نلكنّ محادثة الرجال لل

غاية لى الأفراد لما استطاع تحقيق اللذرائعي؛ لأنّ مجتهد الذريعة لو أحال الأمر إوفقاً للاجتهاد ا
، وهذا معنى ما يقوله الشاطبي من أنّ قاعدة مجاري المنشودة ولبطل منطق اعتبار المآلات عنده

، فالشرع لا ينظر العادات هي التي تحدّد نوعيّة العلاقة بين الأسباب والمسبّبات في الشرع
ل الفعل للحرام، بمن لعلاقة السببيّة بمعناها الفلسفي فيحرّم خصوص ما يوصل حقيقة 

يفهمها بمعناها العرفي، فيحرّم ما يوصل للحرام غالباً ولو لم يوصل إليه دائمًا؛ لأنّ ما يوصل 
 .للحرام غالباً هو سبب عرفّي وعاديٌّ للحرام

درس في موضعه من أصول الفقه، بل لا ربط لها بباب المقدّمة، الذي يُ كلّها فهذه الذهنيّة 
 ف النظر عن إمكان استنباط الأحكام الشرعيّة منها.هي ذهنيّة قانونية إبداعيّة رائعة، بصر
                                                             

 .١٥٣ـ  ١٥٢: ١(؛ والذخيرة ١٠٥٣: ٣) ٢٦٦:  ٤، و ٣٢: ٢انظر: القرافي، الفروق ( ١)
 .٣٣٨ـ  ٣٣٥: ١انظر: الشاطبي، الموافقات ( ٢)



  
إنّ الفعل الذي يؤدّي تجويزه إلى وقوع  ويمكن صياغة موضوع الذريعة بحيث نقول:

ي الى يكون حراماً، والفعل الذي يؤدّ  ،من مكلّفٍ لا بعينهي كثيراً أو غالباً( أ)نوعاً الحرام 
يكون واجباً، فهذا الفهم  ،من دونهعي للواجب يتهدّد التحقّق النوبحيث  ،تحقّق الواجب نوعاً 

، وبهذا نعرف أنّ بحث ملاحظة الفردالنوع لا ب ةلاحظمللذريعة قريب من المقدّمة لكن ب
صول ن كان يمكن لأإالذرائع ليس مطابقاً لبحث المقدّمة، بل هو يحمل ذهنيّة مختلفة عنه و

 ،من قاعدة سدّ الذرائع وفتحها عمّ أ فقه الذرائع ليكونأصول الفقه الإسلامي أن يضع عنوان 
مة معاً، أو يطلق عنوان المقدّمة ويقصد منها الأعمّ من المقدّمة بالمعنى الأخص وقاعدة المقدّ 

 والمقدّمة بالمعنى الأكثري أو الكثيري النوعي.

 _ L ÑèÍQÜQ$¨ÕAihºA èfm, ¼Í�A ,ÔB�Þº ÁB·YÝA ÑèÍ§JM ÅËÂB²# 
لنقيض منه، وكما التبس ج لفهم ما يقع على مقربة منه وما يقع على ائع يحتااإنّ فهم سدّ الذر

 ذلك الحال في قضيّة الحيلكنّ أنهّا عين بحث الذريعة، فظُ والحرام، مر في مقدّمة الواجب الأ
نّ الحديث عن مناقضة منهج الحيل الشرعيّة لمنهج سدّ الذرائع يعني إ، حيث وقانون التبعيّة

 مناّع القطّانالقاضي الشيخ ، ولهذا عبّر يّة والتخريجات الفقهيّةنهاية عصر الحيل الشرع
 .»للحيل تمام المناقضة صلٌ مناقضٌ وهو أ«بقوله: م(، ١٩٩٩)

)أو ما يسمّيه بعض المعاصرين » المخارج من المضايق«أو ومن الواضح أنّ الحيل الشرعيّة 
التي تسعى بتحليل ما هو محرّم ( قائقبالاتجاه الصوري والظاهري، المقابل لما أسماه: اتجاه الح

بتمليك الآخرين المال قبل حلول  مثل الحيل الربويّة، والتحايل على الزكاة والخمسفي الأصل 
ئع انّ القائل بالذرلأ ؛تناقض بشكل صريح ذهنيّة سدّ الذرائعالحول ثم أخذه منهم بعد ذلك، 

فاستغلال الطرق لنقض ائل والطرق أولويّةً، لات، ولا يرى للوسآيعتبر الأولويّة للنتائج والم
ساليب أنّ الطرق والأبينما القائل بالحيل الشرعيّة يعتبر المقاصد والمآلات مرفوض عنده، 

نها أن تغيّر الموقف الشرعي حتى لو كانت النتائج واحدةً بالمنظور العقلائي والعرفي كيم
                                                             

 .٣٣٤منّاع القطّان، التشريع والفقه في الإسلام، تاريخاً ومنهجاً: ( ١)
 .٢٦ـ  ٢٥الفقهي:  انظر: عبد االله بن مرزوق القرشي، إشكاليّة الحيل في البحث( ٢)



 

 .من التفكيرقي هذان النوعان توالعقلاني، ومن الطبيعي أن لا يل
ومن هنا وجدنا أنصار التفكير الذرائعي يشنوّن أعنف الحملات على منظومة الحيل 

سقاط الاحتيال لإ لا يحلّ «هـ( ما نصّه: ٦٢٠فقد ذكر ابن قدامة المقدسي الحنبلي ) الشرعيّة،
وقد سألته عن الحيلة في  ،بن سعيد ن فعل لم تسقط، قال أحمد في رواية إسماعيلإو ،الشفعة

ال عبد االله .. وقمسلم ولا في إبطال حقّ  ،من الحيل في ذلك ءلا يجوز شي :فقال ،بطال الشفعةإ
لو  اً م ليخادعون االله ما يخادعون صبيّ نهّ : إوقال أيوب السختياني ،من يخدع االله يخدعه: بن عمر

يجوز ذلك  :والشافعي وقال أصحاب الرأي ..مر على وجهه كان أسهل عليّ الأ كانوا يأتون
)يخادعون  :المخادعين له بقوله االله تعالى ذمّ  نّ ولأ ..أصحابنا واستدلّ .. وتسقط به الشفعة ،هلّ ك

لا أنفسهم وما يشعرون( والحيل مخادعة، وقد مسخ االله تعالى إوالذين آمنوا وما يخدعون  االله
الخديعة  لا تحلّ : وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم ..بحيلتهم اعتدوا في السبت قردةً  الذين
 .»..لمسلم

في  يضاً أج ، والمدرَ »لبطال التحليإيل على لقامة الدإ«نبلي في كتابه تيمية الح نّ ابنإبل 
ثلاثمائة صفحة، قارب الة توّلة جداً لموضوع الحيل الشرعيّ طم فتاواه الكبرى، يعقد دراسةً 

ويقول ضمن مباحثه:  ،التحليل ومنهج الحيلمن أعنف الانتقادات على منهج  ويشنّ واحدةً 
الحيل يناقض سدَّ الذرائع مناقضةً ظاهرة؛ فإنّ الشارع سدّ الطريق إلى ذلك واعلم أنّ تجويزَ «

 .»المحرّم بكلّ طريق، والمحتالُ يريد أن يتوسّل إليه..
 .الذرائعي يل الشرعيّة يناقض في هويّته الاجتهادَ الحنّ هذا النوع من أوبهذا يتبيّن 

م الأحكام للأسماء أو تبعيّة الأحكا ةمع فقه تبعيّ الشَء  ئع يتصادم بعضالذراإنّ فقه بل 
من  لبةٍ مهمّاً من التفكير الحيلي يرجع لهذا النوع من القواعد، فوضع عُ  نّ جزءاً لأ ؛للعناوين

                                                             
 .١١٩ـ  ١٠٥: ٣؛ وانظر: الشاطبي، الموافقات ٥١٣ـ  ٥١١: ٥المغني ( ١)
المقصود بالتحليل هنا أن يطلّق الرجل زوجتَه ثلاثاً، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، فيقوم رجلٌ ( ٢)

ن تيميّة غير مشروع آخر بنكاحها؛ لغرض تطليقها بعد ذلك، كي تحلّ لزوجها الأوّل، وهو ما يعتبره اب
 بل هو تحايل مرفوض، وبهذه المناسبة يعقد دراسة مطوّلة حول هذا الموضوع والحيل الشرعيّة عامّة.

 .١٨١: ٦ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ( ٣)



  
أعواد الثقاب مع الحنطة المتبادلة مفاضلةً بمثلها يرفع صورة البيع الربوي؛ لأنّه لم يعد هناك بيع 

عواد أوهو بيع الحنطة مع  ،آخر واسم آخر بل هناك عنوانٌ  ،للحنطة بمثلها مع فارق الوزن
من التلاقي بين  ربويّاً، فهناك نوعٌ اً وهذا لا يسمّى بيع ،الثقاب بمثل الحنطة مع اختلاف الوزن
 صادم المنهج الذرائعي.تالقاعدة وفقه الحيل؛ ومن ثم فالقاعدة 

المناقضة بين مساحة من حيث إنّه قد يلتبس الأمر في  ،قّف قليلاً ن نتوألكن يجب علينا هنا 
وكذلك  كّ في ذلك؛ لكنّ بعض أشكال الحيل،ناقضة قائمة لا شالمة والحيل والذرائع، فدالقاع

طلاقاً مع قانون الذرائع، ويمكننا إلا تتصادم  ،حكام للأسماءالأتبعيّة بعض موارد قاعدة 
 توضيح ذلك على الشكل الآتي:

 شرعي، بل هي في لحكمٍ  نتج بالضرورة مناقضةً سماء، لا تُ حكام للأة الأإنّ قاعدة تبعيّ  ـ ١
ذا استحالت عين النجاسة أو إشرعية وتطبيقها، فالحكام كثر الأحيان تنسجم مع فهم الأأ

ة عيّ ة تبدحياناً، فإنّ قاعأ رفاً عحقيقةً، بل حتى ثانية مباينة للطبيعة الأولى  لى طبيعةٍ س إالمتنجّ 
سماء أو العناوين تجري بلا مناقضة مع المنهج الذرائعي، فهذه القاعدة في روحها حكام للأالأ
غلب أحكامها، وفي أصلية ليست سوى متابعة النصوص في العناوين التي وضعتها في الأ

ناقضة نّ النسبة بين الطرفين هي المأين، وبهذا يتبيّن قاعدة منهج الذرائعيّ الناقض هذه الموارد لا تُ 
 الجزئيّة لا التامّة.

، وهذا سنيّالصول الفقه أضافيّاً في بعض كتابات إإنّ مفهوم الحيل يكتسب معنى  ـ ٢
أنّ التحايل لإحقاق  و هذا المجال التداولي الثاني لا يناقض قاعدة الذريعة، وذلكأالمعنى الثاني 

تحايل المقبول، وقد مثلوا لذلك حقّ أو إقامة واجب من دون استخدام ما فيه الحرام هو من ال
بالنطق بكلمة الكفر دون قصد معناها لأجل دفع الأذى عن النفس أو المؤمنين، أو قيام 

أو ممارسة التورية في ين لقتل الولد المتنازع عليه بين المرأتين في قصّة داود، قاضي بالمطالبة بسكّ ال
أو لإحقاق حقّ  حايل لرفع ظلم أو دفعهوغير ذلك من الأمثلة التي يجمعها التموارد المصلحة، 

 شبه ذلك.وما أ
                                                             

؛ ومحمد سلام ٣٠٦ـ  ٣٠٢: ٥انظر حول هذا النوع من الحيل: ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين ( ١)
 .٢٤٨ـ  ٢٤٧ه الإسلامي: مدكور، المدخل للفق



 

إنّ هذا المعنى للحيل الشرعيّة مقبول ولا يناقض قاعدة سدّ الذرائع بل هو مكمّل لها؛ لأنّه 
 ذن تحايل ذرائعي.إفهو  ، نتائج صادقة ومطلوبةلىعة بهدف الوصول إاستخدام للطرق المتنوّ 

إلى تلك النماذج المناقضة لمناهج الذرائعيّين،  نعم، مصطلح الحيل الشرعية ينصرف عادةً 
 لكنّ المفردة وبعض الاستخدامات الأخرى ليست كذلك بالضرورة.

إنّ بحث الذارئع لا يختصّ بفضاء بحث الحيل؛ لأنّ فضاء بحث الحيل يتبع الذريعة  ـ ٣
الذريعة نفسها المتضمّنة للنيّة والقصد، بينما بحث الذارئع أوسع من ذلك؛ لأنّه يبحث في حكم 

 بصرف النظر عن نيّة فاعلها الوصول إلى المقصد أو خرق المقصد.

ÀYAlNºA ÅËÂB²Ê ÑèÍ§ÕAihºA �I _ X 
لأنّ  ؛ثمّة صلة وثيقة بين التفكير الذرائعي وبين قاعدة التزاحم وتقديم الأهم على المهم

جراء من خلال إ ،ائلالنتيجة على الوس التفكير الذرائعي يسعى لكي يخلع صفة الحكم الذي في
يم حكم ما مصلحته أقوى أو دنوع من التزاحم بين مصالح الاثنين، ولهذا فهو يقوم بتق

أدرج سدّ الذرائع ضمن قواعد الموازنة  ، حتى أنّ بعض الباحثين المعاصرينقوىأمفسدته 
 بين المصالح والمفاسد.

الذي هـ( ٧٥١الجوزية )م بن قيّ ما ذكره ا ،لي هذه العلاقة بين الذرائع والتزاحمومِاّ يج
ربعة أاستفاض في البحث عن قضية الذرائع والحيل في مئات الصفحات، فقد قسّم الوسائل إلى 

 قسام:أ
منها توقّع والم ،بحيث تكون طبيعتها ذلك فساد،اء إلى الفضـ الوسائل الموضوعة للإ ١

لى اختلاط الفراش، فهذه إلى مفسدة السكر، والزنا المفضي إذلك، مثل شرب المسكر المفضي 
 الوسائل ليس لها ظاهر غير هذا.

لى الحرام إـ الوسائل الموضوعة للمباح، لكنّ فاعل الوسيلة يقوم بفعلها بغرض الوصول  ٢
لكنّ الفاعل يفعله  ،من نوع من يقوم بفعل عقد التحليل، فإنّ العقد بنفسه مباحٌ  والمفسدة،

 ق التحليل، وهذا مرفوض.بغرض تحقّ 
                                                             

 .١٢٩انظر: يوسف بن عبد االله حميتو، تكوين ملكة المقاصد: ( ١)



  
الوسائل الموضوعة للمباح ولم يقصد من فعلها المفسدة، لكنّها تفضي غالباً إليها وتكون  ـ ٣

 ومثاله مسبّة آلهة المشركين بين ظهرانيهم. مفسدتها نتيجة ذلك أقوى من مصلحتها،
إليها، وتكون فضي ـ الوسائل الموضوعة للمباح ولم يقصد بفعلها المفسدة لكنّها قد تُ  ٤

 .جائر ومثاله كلمة الحقّ عند سلطانٍ  مفسدتها،قوى من مصلحتها أ
ابن قيّم الجوزية يظهر فيه قانون التزاحم واضحاً، فغلبة  ههذا التقسيم الرباعي الذي يطرح

المفسدة على المصلحة أو العكس نتيجة العلاقة بين الوسيلة والنتيجة ليس سوى تعبير آخر عن 
نّ فكرة الذرائع ليست سوى أذا يعتبر بعضهم حكام؛ ولهالتفكير في تزاحم الملاكات والأ
 تطبيق لمفهوم التزاحم بشكل عامّ.

ة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقاعدة نّ الذرائعيّ أل هذه المقاربة للموضوع خلابل يظهر جليّاً من 
كير الذرائعي الذي يركّز نظره عادةً على سدّ الذرائع فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فالت

يقوم بتقديم المفسدة التي في النتيجة  ـ ث عن ذلكيكما سيأتي الحدـ من تداول فتح الذرائع أكثر 
ة يطبّق درء المفسدة على جلب على المصلحة التي في الوسيلة، وبهذا فهو من الناحية العمليّ 

 ن شاء االله تعالى.لاحقاً إتي الحديث عنها القاعدة التي سوف يأالمصلحة، وهي 
تفكيك الموقف؛ وذلك  وقانون التزاحم يفرض علينا جيداً في المنهج الذرائعيلكنّ التأمّل 

 :أنواع، يلتقي الثاني والثالث منهما في فضاء متقاربنّ التزاحم يمكن تصوّره هنا على أ
ولا في  ،ين لا تنافي بينهما في ذاتهماحكمين شرعيّ  وهو وجود ـ التزاحم الامتثالي، ١

رض أاتهما معاً على يلا يتمكّن من امتثال الحكمين والوفاء بمقتضملاكاتهما، لكنّ المكلّف 
ى بالتنافي في مرحلة سمّ نقاذ الغريق. وهذا ما يُ إو الواقع ومن الناحيّة العمليّة، مثل الصلاة قائماً 

 ة لا في مقام الجعل.الفعليّ 
ضوعهما ووهو كون الحكمين متنافيين في مقام الجعل نتيجة وحدة م ـ التزاحم الملاكي، ٢

، وفقاً لبعض صوب في مسألة اجتماع الأمر والنهيكوجوب الصلاة وحرمة التصّرف في المغ
 .الاتجاهات في هذه المسألة

شّرع ف ومقام التنفيذ، بينما التزاحم الملاكي من شؤون المثالي من شؤون المكلّ تفالتزاحم الام
                                                             

 .٥٥٥ـ  ٥٥٤: ٤ابن قيم الجوزيّة، إعلام الموقعين ( ١)



 

 لى التعارض.إالملاكي  أنّ مرجع التزاحم بعضهم صدار الأحكام، ولهذا يعتبرإومقام 
موضوعات  ة علىحكام منصبّ أوهو وقوع التزاحم بين ملاكات  ـ التزاحم الحفظي، ٣

ه من شؤون نّ لأ ؛ل فواضحوّ مّا اختلافه عن الأأمختلفة، فهو مختلف عن النوعين السابقين، 
في كليّة الفضاء  ، فرغم اشتراكه معهثانيالمّا عن ، وأ، دون الامتثالاالملاكات وعلاقاتها فيما بينه

ي تضادّ أو أحكام بحيث لا يلزم من التداخل د موضوع الأتعدّ ه مختلف عنه بالملاكي، لكنّ 
 نحوه.

لابدّ لنا من فهم طبيعة التزاحم الموجود في باب سدّ  ،ذا لاحظنا هذه الأنواع الثلاثةإ
الذرائع في مجال تزاحم  ما تجري قاعدة سدّ  عادةً  ذين لنظريّتهم، إوفقاً لفهم الذرائعيّ الذرائع، 

 .الامتثال في غير الترابط الذاتي بين النتيجة والوسيلة
فلو كانت النتيجة مرتبطة بالوسيلة قهراً ودائمًا بحيث لا ينفكّان في مقام التحقّق الخارجي 

نّ التزاحم من نوع التزاحم الملاكي؛ لأنّ المولى وهو يشّرع أفمن الواضح هنا  ،بعنوانيهما
ي على دينا وسيلةذ الملاك في الإ ؛ريم في النتيجةلوسيلة يجد تنافياً مع تشريع التح االرخصة في

التوفيق في الجعل بين التحريم سنىّ ة ينادي على التحريم، فلن يتجباحة والملاك في النتيالإ
نّ الفعل لا يمكن ؛ لأولو بالمعنى العام وقف أقرب إلى التزاحم الملاكيوالتحليل، فيكون الم

 .له عن نتيجته ومن ثم فهما وحدة واحدةفص
كثريّة أو كثيرة أو نحو لة والنتيجة هي علاقة غالبية أو أمّا لو كانت العلاقة بين الوسيأ

أنّ ذلك، فإنّ التزاحم هنا لا يعقل تصوّره ملاكيّاً أو حفظيّاً، بل هو تزاحم امتثالي، بمعنى 
ق د مطلق العنان تتزاحم في مقام العمل والتحقّ حة في الوسيلة المقتضية لبقاء العبامتثال الإبا

ة لى النتيجإمفضيةً فيها كون الوسيلة تالخارجي مع التحريم القابع في النتيجة في الموارد التي 
 .خارجاً 

 لزام والترخيص؟حم بين الإهل يعقل التزالكنّ السؤال هنا هو أنّه 
طلاق إذ قالوا بأنّ إات، المستحبّ  لة التزاحم بينأن في مسووليّ السؤال تحدّث عنه الأصهذا 

ذ لا يلزم منه التكليف بغير المقدور فيما بينها؛ إدلّة المستحبات لا مانع من شموله لحال التزاحم أ
ات كذلك فهي ذا كانت الحال في المستحبّ إيّ حال، فأستحبّ يمكن تركه على بعد فرض أنّ الم

 !باح والحرام؟في المباح بطريق أولى، فكيف يقع التزاحم بين الم



  
بمعنى ـ نّ امتثال المباح أعلى فرض  لكنّ تصوير التزاحم الامتثالي بين المباح والحرام متوقّفٌ 

في  طلاق العنان القائمةإحالة تحقّق تحقّق أحد طرفيه، بل هو هو ليس ـ ق المباح خارجاً تحقّ 
لحالة سوف تنعدم بجعل فعل المباح والتي تمكّن المكلّف من القيام به أو تركه، فإنّ هذه اال

 ب الامتثال، لا لأنّ ترك الوسيلة بنفسه منافٍ رمن تضا الوسيلة محرّمةً بالذرائعيّة، وهذا نوعٌ 
 لإطلاق العنان فيها. منع الوسيلة منافٍ  نّ بل لأ ،باحتهالإ

 نّ المولىأبمعنى  ،باحة اقتضائيّةإباحة الوسيلة هي إنّ أنّ هذا الكلام متوقّف على تصوّر أإلا 
باحة من مجرّد عدم وجود ولم تنشأ هذه الإ في كون العبد مطلق العنان رأى صلاحاً ومصلحةً 

بل هو لزام مطلقاً، حم الإباحة غير الاقتضائيّة لا تزانّ الإأعني يمبّرر للإلزام لا غير، وهذا 
ات قانون يفلا معنى لفرض أنّ سدّ الذرائع من تجلّ واردٌ عليها بمفهوم الورود عند الأصوليّين، 

متثال المباح غير الاقتضائي ليس فا ال؛ إذ لا تزاحم هنا لا ملاكاً ولا امتثالاً،حم في هذه الحالتزا
ومطلوبيّتها، بل مجرّد عدم وجود مقتضٍ للإلزام، فإذا جاء دليل طلاق العنان إق حالة هو تحقّ 

 سدّ الذرائع ارتفع موضوع الإباحة هنا، لا أنّه وقع التزاحم.
كانت الوسيلة مستحبة أو واجبة، ووقعت وسيلةً للحرام ـ وهذا مجرّد فرض ـ نعم لو 

 أمكن القول بجريان التزاحم هنا لو كان لا يتسنىّ الجمع بينهما.
طبيعة دليلهم لا أنّ  راتهم الاجتهاديّة يؤكّد لناين ومبرّ نّ التفحّص في مناهج الذرائعيّ إبل 

 نوناً ة الفعل بتحريم النتيجة بوصفه قافهم حرمفيُ  ،اءبل هو الاستقر الامتثالي، يقبل التزاحم
تحريم المولى للوسيلة من خلال اكتشافنا لتحريمه للفعل، فلو كان هناك تزاحم عبره نكتشف 

بتطبيقها في مقام  نّه قاعدة يقوم الذرائعيّ أفهو تزاحم في الملاكات ومن شؤون المولى، لا 
الة التي هو فيها، سواء ليّاً في الشريعة يسقطه على الحك ، فالذرائعي يمارس استدلالاً الامتثال

انية: الذرائعي يكتشف من فجهة نظره مختلفة، أو بعبارة ث ،لا مصدق عليها عنوان التزاحم أ
لها  المولى يحرّم الوسيلة بتحريم النتيجة المقارنة قرائية والعقلية أنّ تسة اللفظية والادلّ خلال الأ

 ون التزاحم بين الملاكات.نعماله بنفسه قاإعن  اً لمولى لها ناتجغالباً، ولو كان تحريم ا
فكرة التزاحم بشكلها المطلق، لكنهّ ليس على صلة بوبهذا نستنتج أنّ قانون سدّ الذرائع 

مطابقاً لها أو استجابة لها، ولهذا حتى لو أبطل شخص قاعدة التزاحم مطلقاً، لكنهّ يمكنه أن 
 ة غالباً إلى نتيجة محرّمة، استناداً لدليل الاستقراء ونحوه.يستنبط حرمة الوسيلة المفضي



 

نعم، يمكن للذرائعي تخريج قانونه عبر نظريّة التزاحم الامتثالي، بحيث تكون هذه النظريّة 
 أحد أدلّته، كما سيأتي، فيقول:

 أ ـ إنّ الأحكام الشرعيّة منظورة بملاحظة تحقّقها الاجتماعي لا الفردي.
تناب الحرام مجتمعيّاً غير قابل للوقوع إلا عبر حظر المباحات التي تمثل ب ـ وتحقّق اج

، خاصّة مع مفهوم وسائل له؛ لأنّ الأمر لا يمكن التوفيق فيه عملاً على المستوى الاجتماعي
 .السببية العرفية مقابل السببيّة الفلسفية وفق ما نقلناه آنفاً عن الشاطبي

نثبت حرمة الوسيلة، بناء على معقوليّة التزاحم بين ج ـ فنستخدم قانون التزاحم لكي 
 الحرام والمباح، بل لو تصوّرنا الوسائل مستحبّات في بعض الموارد صار الأمر أظهر.

فإذا كان دليل الفقه الذرائعي هو هذا الدليل فقط، صارت الذرائعيّة مجرّد شكلٍ من أشكال 
 تطبيق قاعدة التزاحم.
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أعتقد بأنّ هذه النقطة باتت واضحة، حيث يذهب بعض الباحثين إلى أنّ ما يسمّيه الشافعيّة 
بقاعدة تحريم الوسائل، ليس سوى شكل من أشكال الفقه الذرائعي عند المالكيّة، وهو تلك 

القرافي ـ فيما نقلناه عنه آنفاً ـ مجمعاً على  ، وهو ما اعتبرهالوسائل التي تُفضي دائمًا إلى الحرام
تحريمه بين المسلمين، فحتى لا تلتبس المفردات فإنّ الذرائعيّة المالكيّة أوسع من الوسائليّة 

ئعيّة تشمل العلاقة الغالبة والكثيرة بين المقدّمات والنتائج، بينما ابمفهومها الشافعي؛ لأنّ الذر
ة بين النتائج والمقدّمات، ولهذا قال بالعلاقات الدائمة أو شبه الدائمالوسائليّة الشافعيّة تختصّ 

 .»إنّا قلنا بسدّ الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنهّا خاصّة بنا«القرافي: 
ة الرافضة لقانون سدّ الذرائع تقبل بقانون تحريم نّ الشافعيّ أوبهذا نفهم بشكل واضح كيف 

لا يبّرر قانون الذرائع  ،ة في الوسائلوسيلة والنتيج النّ الاستلزام القائم بينلأ ؛الوسائل
                                                             

؛ والبرهاني، سدّ الذرائع في الشريعة الإسلاميّة: ١٢٠ـ  ١١٩انظر: ابن السبكي، الأشباه والنظائر:  (١)
 .٩٦ـ  ٩٥

 .٤٥٢ـ  ٤٥٠: ٢؛ وانظر له: الفروق ١٥٣: ١يرة القرافي، الذخ( ٢)



  
مة وكذلك بحث العلاقات الاستلزامية دخلنا بحث المقدّ فهومه العام، وهذا يعني أنّه لو أبم

ـ ة شافعيّ لعنا مفهوم الاجتهاد الذرائعي فسيكون ابين الشيء ونتائجه في موضوع الذرائع ووسّ 
نّه أي عفقه الذرائع، بينما لو جعلنا العلامة الفارقة للفقه الذرائمن القائلين ببل بعض الإماميّة ـ 

ة مة بحكم النتيجة، فإنّ الوسائليّ دّ م على المقليحكُ  ،مة والنتيجةدّ ينطلق من كثرة المقارنة بين المق
 .ئعياستكون مباينةً للفقه الذروكذا المقدّمية الإماميّة الشافعية 

م في  االله عليه وسلّ رسوله صلّى  ثم حكم، ن حكم االلهوما وصفت م«يقول الإمام الشافعي: 
التي هي أقوى من  المتلاعنين أن جاءت به المتلاعنة على النعت المكروه يبطل حكم الدلالة

 .»..هافإذا أبطل الأقوى من الدلائل أبطل له الأضعف من الذرائع كلّ  ،الذرائع
الذرائع ذهب إليه مالك  وسدّ  :طبيوقال القر«فيقول:  ،عن القرطبيّ ينقل لكنّ الزركشي 

ر موضع ثم حرّ  ،وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاً  ،وخالفه أكثر الناس تأصيلاً  ،وأصحابه
 ،أو لا ما يفضي إلى الوقوع في المحظور إما أن يلزم منه الوقوع قطعاً  اعلم أنّ  :الخلاف فقال

لحرام إلا باجتنابه ففعله حرام من بل من باب ما لا خلاص من ا ،ل ليس من هذا البابوالأوّ 
ا أن يفضي إلى المحظور غالبا أو والذي لا يلزم إمّ  ،باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 ،من مراعاته ل لابدّ فالأوّ  ،ى بالذرائع عندناوهو المسمّ  ،أو يتساوى الأمران ينفك عنه غالباً 
يه وربما يسمّ  ،ومنهم من لا يراعيه ،يهفمنهم من يراع ،والثاني والثالث اختلف الأصحاب فيه

 .»التهمة البعيدة والذرائع الضعيفة
نّ مركز ألنا  لحات، وستؤكّدطلفاظ ومصأوأعتقد أنّ المعركة في هذه الحال ستكون مجرّد 

ستلزامي من العلاقة وفي النوع الذي هو الا يرالنقاش في الاجتهاد الذرائعي هو في النوع غ
 مة فيثر أنّ بحث الذرائع ليس هو بحث المقدّ يتأكّد لنا أكقدّمة، وبهذا خارج عن مفهوم الم

 صول الفقه كما قلنا من قبل.أ
وقد حاول الدكتور حسين حامد حسّان أن يدافع عن فرضيةّ أخذ الشافعي والشافعيّة بسدّ 

من  ‘:قال رسول االله وإذا«واستشهد بنصوص عدّة بعضها للشافعي نفسه كقوله:  الذرائع،
                                                             

 .٣١٢: ٧الشافعي، الأم ( ١)
 .٣٨٢: ٤الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه ( ٢)



 

من رحمة  دلالة إذا كان الكلأ شيئاً  ففي هذا، نع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه االله فضل رحمتهم
إلا بمعنى  ،يمنعها من أحد ة للمسلمين وليس لواحد منهم أنرحمة االله رزقه خلقه عامّ  االله أنّ 

لذي هو من رحمة ا منع الماء ليمنع به الكلأ فيو ،ةة والأثر الذي في معنى السنّ ما وصفنا من السنّ 
ما كان ذريعة  ما كان ذريعة إلى منع ما أحل االله لم يحل وكذلك االله عام يحتمل معنيين أحدهما أنّ 

الذرائع إلى  إلى إحلال ما حرم االله تعالى )قال الشافعي( فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أنّ 
كتور حسّان كثيراً في هذا ، وقد فصّل الد»الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام

 .الموضوع، فليراجع
هذا، وليس كتابنا هذا معقوداً على أساس التتبّع التاريخي، وتحقيق الآراء ونسبتها، حيث 
تجنّبنا ذلك، فهذا له مجال آخر، لكنّ المنتصرين للقول بالإجماع على الذرائع، وكون الاختلاف 

دّثوا عن نماذج لقواعد أصوليّة وفقهيّة في المذهب فيها بين المسلمين ليس سوى في حدودها، تح
الشافعي تعكس الذهنية الذرائعيّة فيه، من نوع قانون الاحتياط، وقاعدة من استعجل الشيء 
قبل أوانه عوقب بحرمانه، وقاعدة ما حرُم استعماله حرم اتخاذه، وقاعدة اعتبار التّهمة، وغير 

 .ذلك
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سلامي حول الإعانة على الإثم، وقد انقسم الفقهاء في حكم الإعانة ثمّة بحث في الفقه الإ

كأنّ وقد ذكر بعضهم أنّ سدّ الذرائع  وّلة معروفة،طومعناها وحدودها، ولهم في ذلك بحوث م
 .الإثم بحث الإعانة علىأصحابه أرادوا به 

لى الخلط والدمج بين الموضوعين هو بعض الأمثلة والعيّنات التي ـ ويبدو لي أنّ الذي دفع إ
ذا إيلة وسلوك الآخرين بوصفه نتيجة، فسكما سبق وأشرنا ـ تربط بين سلوك الفرد بوصفه و

                                                             
 .٥١ـ  ٥٠: ٤الشافعي، كتاب الأم ( ١)
 .٤٢٣ـ  ٣٨٩انظر: حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: ( ٢)
عبد الكريم القضاة ومحمد خالد منصور، سدّ الذرائع وتطبيقاته في  انظر ـ على سبيل المثال ـ: حنان( ٣)

 .٦٨٧ـ  ٦٨٤: ٢، العدد ٤٢المذهب الشافعي، مجلّة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 
 .١٢٢: ٨انظر: السيفي المازندراني، بدائع البحوث ( ٤)



  
 ثم مثلاً.نوع من الإعانة على الإ لاإماً، وهذا ليس كان سلوك الآخرين محرّماً فيكون محرّ 

عانة على الإثم في هذه الأمثلة، فإنّ قانون سدّ الذرائع وبصرف النظر عن صدق عنوان الإ
فعاله لعبد نفسه، وليس فقط في ارتباط أفعال الإعانة، إذ يجري هذا القانون في أليس هو قاعدة ا

غالباً كان  ط الرجال بالنساء موجباً لافتتانهماكن اختلاأفعال الآخرين، فلو كان حضوره في أب
عانة ث عن قانون الإحتى نتحدّ ائع، مع أنّه لاربط للآخرين هنا للذرالحضور عليه حراماً سدّاً 

 ثم.على الإ
كما أنّ منهجيّة الاستدلال في بحث الإعانة وبحث الذرائع مختلفة تماماً، كما سوف يتضح 

 ذلك في عرض الأدلّة وتحليلها، وهو ما يؤثر على المساحة التطبيقيّة للقاعدتين.
اطبي الاستدلال على روح الذرائعيّة بقاعدة حرمة الإعانة على وبهذا يظهر أنّ محاولة الش

 ، لا تثبت النتيجة التي أرادها كاملةً.الإثم
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حتى اعتبر  في تقديري الشخصي؛بشكل واضح ينتمي التفكير الذرائعي للتفكير المقاصدي 

، ئعيّة بنفسها مقصدٌ من مقاصد الشريعةاأنّ الذره وغيرنور الدين الخادمي  الدكتور
فالذرائعي في مجال عمله هو إنسانٌ مقاصدي بامتياز، إنّه يفكّر بالمآلات والنتائج والغايات، 

ويهتمّ لتحقيق المصالح ودفع المفاسد عبر أكثر مماّ يولي الطرق والوسائل والسبل أهميّةً وأولويّة، 
دون وقوع المفسدة أو خطّة تسهيل تساهم في تحقيق المصلحة المقصودة وضع خطّة وقائيّة تحول 

، وبهذا تكون الذرائعيّة شكلاً من أشكال ه سمة التفكير المقاصدي عامّةا كلّ وهذللشارع، 
 .البذور الأولى للتفكير المقاصديمن ، وربما يمكنني اعتبارها تطبيق النزعة المقاصديّة

لأنّ الفقيه الذرائعي  د المقاصدي هو بعينه الفقه الذرائعي؛لكنّ ذلك لا يعني أنّ الاجتها
يريد استنباط حكم الشيء فيما لا نصّ فيه من خلال مآلاته، بينما الفقيه المقاصدي لا يقف عند 

                                                             
 .٧٦: ٣انظر: الموافقات ( ١)
ومحمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلاميّة  ؛٢٥ـ  ٢٤لشرعيّة: انظر: الخادمي، علم المقاصد ا( ٢)

 .٥٧٧وعلاقتها بالأدلّة الشرعيّة: 



 

هذا الحدّ، بل هو يستخدم المنهج المقاصدي فيما فيه نصّ وما ليس فيه نصّ؛ ففهم النصوص 
، وليس يهدف مجرّد الوصول إلى حكم ما لا نصّ فيه عبر التفكير عنده قائم على المقاصديّة أيضاً 

 المقاصدي.
وقد لا ندرك بدقّة ـ بمراجعة كتاب الفروق للقرافي ـ التمييز الذي وضعه بين قاعدة 
الذرائع وقاعدة المقاصد، فالفرق الثامن والخمسون خصّه للتمييز بينهما، لكنهّ يكاد لا يشير 

و فلنقل: لم تكن إشارته واضحة، فكيف نميّز بين قاعدة الذرائع وقاعدة لطبيعة الفرق فيهما، أ
 المقاصد؟!

أنّ قاعدة الذرائع تتمكّن من إنشاء حكم شرعي في الوسيلة والذريعة  يبدو لي من القرافي
بنفسها، بينما قاعدة المقاصد تكشف عن نوعيّة الحكم الثابت هنا أو هناك من حيث كونه 

بما يرتّب أثراً على بقاء الحكم أو زواله نتيجة تبعيّته للمقصد، فالمقاصديّة هنا  مقصداً أو وسيلة
اكتشاف لنوعيّة الحكم الثابت من قبل، وترتيب نتائج على عمليّة الاكتشاف هذه من حيث 
تبعيّة الحكم لحكم المقصد، ولهذا تحدّث القرافي عن مسألة من لا شعر له، بينما في الذرائعيّة 

أنّ الذريعة محكومة بالإباحة، ونريد نحن بقاعدة الذرائع أن نُثبت لها الوجوب أو المفترض 
 الحرمة فتحاً أو سدّاً.

?Î¾B¾áA eBÇNUÛA � ÑèÍ§ÕAihºA Ä¦ ¼ÕAfI Ñè� ¼Æ 
لا يتداول أصول الفقه الإمامي نظريّة سدّ الذرائع إلا نادراً بمناسبة مناقشة بعض أفكار 

لى إفت كالكتب التي صنّ  ،ة عند الشيعةصوليّ ض الكتب القديمة الأبل بعفقهاء أهل السنّة، 
صول قواعد أعن بعض ـ ولو باختصار ـ ث والتي عادةً ما تتحدّ  ،يرحدود القرن العاشر الهج

 .شارات بالغة القلّةإرائع، أو ذوجدنا عندها هجراناً لموضوع سدّ ال ،سنيّالالفقه 
 نّ إ«من كتاب القواعد والفوائد:  ١٧٤القاعدة  هـ( ذكر في٧٨٦بيد أنّ الشهيد الأوّل )

 نة للمصالح والمفاسد في أنفسها.مقاصد بالذات، وهي المتضمّ  قات الأحكام قسمان:متعلّ 
وتتفاوت في حكم المقاصد.  ووسائل، وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها في الأحكام الخمسة

                                                             
 .١٥٣: ١؛ والذخيرة ٤٥٢ـ  ٤٥٠: ٢( انظر: القرافي، الفروق ١)



  
لى أقبح المقاصد، أقبح إوسائل، و، أفضل الالأفضل ، فالوسيلة إلىالفضائل بحسب المقاصد

ثم الوسائل على ثلاثة .. المقاصدعلى  وقد مدح االله تعالى على الوسائل، كما مدح الوسائل.
 ،قت على عدم قبولهتفوما ا ،قبوله ة علىمّ القرافي المتقدّم لما اتفقت الأ .. )وذكر تقسيمأقسام

 ونهاتبلغ الألف، ويسمّ  ائل كثيرة جداً ة مسوألحق به بعض العامّ وما اختلفوا فيه، ثم قال:(.. 
 .»الذرائع سدَّ 

أحدهما ما هو مقصود بالذات،  قات الأحكام قسمان:متعلّ « القاعدة الثلاثين يقول: فيو
 والثاني ما هو وسيلة وطريق إلى المصلحة والمفسدة. ن للمصالح والمفاسد في نفسه.وهو المتضمّ 

الفضائل بحسب المقاصد،  المقاصد، وتتفاوت فيوحكم الوسائل في الأحكام الخمسة حكم 
 .»..ما كان أفضل كانت الوسيلة إليه أفضلفكلّ 

الوسيلة الرابعة: ما .. أحدها: أسباب تفيد الملك الوسائل خمس:«وفي القاعدة السابعة قال: 
 النفس، والدين، والعقل، والنسب، والمال، التي لم :هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة، وهي

فحفظ النفس بالقصاص، أو الدية، أو ، إلا بحفظها، وهي الضروريات الخمس يأت تشريعٌ 
 عليها. وحفظ العقل بتحريم المسكرات والحدّ  .وحفظ الدين بالجهاد، وقتل المرتدّ  الدفاع.

 على ذلك. القذف والحدّ  وحفظ النسب بتحريم الزنا، وإتيان الذكران، والبهائم، وتحريم
 والتعزير عليها. والحدّ  ، والسقة، والخيانة، وقطع الطريقيم الغصبوحفظ المال بتحر

وهو القضاء والدعاوى ، لجلب المصلحة ودفع المفسدة ياً الوسيلة الخامسة: ما كان مقوّ 
 .»وبهذه المقاصد والوسائل تنتظم كتب الفقه.. والبينات

امس من الأقطاب هـ(، يقول في القطب الخ١٠ونجد أنّ ابن أبي جمهور الأحسائي )ق 
الطريق  ق الحكم مقصدان: نفس المصلحة أو المفسدة في نفسه، ووسيلة هيمتعلّ « الفقهيّة:

الفضيلة بحسب تفاوت  المفضي إلى أحدهما، وحكمها حكمه في الأحكام الخمسة، ويتفاوت في
 منه إجماعاً ومنها ما لم يمنع .. كحفر الآبار في الطرق ومنها ما منع منه إجماعاً  المقاصد فيها.

                                                             
 .٦٣ـ  ٦١: ١؛ وانظر أيضاً: المصدر نفسه ٨٣ـ  ٨١: ٢القواعد والفوائد ( ١)
 .٦٠: ١المصدر نفسه ( ٢)
 .٣٩ـ  ٣٦: ١فسه المصدر ن( ٣)



 

 ما هو وسيلة إلى وكلّ  ..ومنها ما اختلف فيه كبيع العنب على عامل الخمر.. كغرس العنب
وقد تكون الوسيلة لحفظ المقاصد الخمسة، فالقصاص لحفظ .. متى عدم عدمت الوسيلة ءشي

وتحريم  لحفظ الدين، وتحريم الزنا لحفظ النسب، وتحريم الغصب لحفظ المال، النفس، والجهاد
 .»..لمسكر لحفظ العقلا

ـ وروحها موجودة في التراث السنيّ من في التراث الإمامي ه النصوص شبه اليتيمة ذه
ستطيع إثبات تباقتراب الشهيد الأوّل من التفكير المقاصدي والوسائلي؛ لكنهّا لا  تشيـ  قبل

غة النقل ـ وجعله النوع انتمائه لنظريّة الذرائع، لكنّ عرضه تقسيم القرافي ـ دون أن يكون بصي
الأوّل مما اتفقت الأمّة على قبوله، يشي بأنّ التحريم الوسائلي عند الشافعيّة كأنّه مقبول لدى 

 الشهيد الأوّل بل ربما أكثر من ذلك، وهو في النهاية ضرب من الذرائعيّة.
 ة الحمى(،هذا المشهد الوسائلي نتفاجأ به مرّة أخرى في مقولة )سدّ الأبواب وفتحها/حْاي

وهو  ،في الوسط الإماميلعلّ أوّل من استخدم هذا المصطلح )حماية الحمى وسدّ الأبواب( و
، بل هـ( في مواضع من كتبه١٢٣٢هو الميرزا القمي )هل السنّة، أمستخدم سابقاً عند 

ولما كان أغلب أحكام الشرع من باب سدّ الأبواب وحماية .. «وجدناه يعبّر بقوله: 
. إنّه يعتبر أنّ أغلب الأحكام شرّعت بقانون حماية الحمى! وهذا كلام ليس »الحمى..

 .، ويجعلنا نقترب كثيراً من محاولة ابن قيّم الجوزية في الجهد الاستقرائي الذي بذلهبالسهل أبداً 
د علي حتى قال السيّ ، وقد استُخدم هذا التعبيُر بعد الميرزا القمي من قبل بعض العلماء

                                                             
 .٤٤ـ  ٤٣الأحسائي، الأقطاب الفقهيّة: ( ١)
ـ  ١٢٣، ٥٤ـ  ٥٣: ١انظر ـ على سبيل المثال ـ: العزّ بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( ٢)

؛ ومعجم القواعد ١٥٣: ١؛ والقرافي، الذخيرة ١٩٩ـ  ١٩٨، ١٢٣ـ  ١٢١؛ والقواعد الصغرى: ١٢٩
 .١٤٦٥ـ  ١٤٦٣، ١١٧٧ـ  ١١٧٤: ٢، و٥٥٥: ١ة الفقهيّة الإباضيّ 

: ٥، و٤٢٣، ٢٢٣: ١؛ وغنائم الأيام ٢١١: ١؛ ورسائل الميرزا القمي ٥١: ٣نظر: جامع الشتات ا( ٣)
٢٦٦، ٢٢٦. 

 .٢٢٣: ١غنائم الأيام ( ٤)
 :٢، ق١؛ وكاشف الغطاء، تحرير المجلّة ج٤٤٩انظر: الخوانساري، الحاشية الثانية على المكاسب: ( ٥)

 .١٥٣: ١٥؛ والخوئي، معجم رجال الحديث ١٩٩



  
 .»ولعلّه لقاعدة حماية الحمى المنصوص عليها في الروايات.... «هـ(: ١٢٩٧يني )القزو

ولعلّ من أواخر من رأينا عنده استخدام هذا المصطلح هو الشيخ ناصر مكارم 
حيث رأيناه في بحث العصير العنبي يطبقّ هذا المفهوم، حيث يرى أنّ حكمة  ،الشيرازي

فحرّمه الشارع حمايةً «الإسكار على العصير وانقلابه خمراً تحريم العصير المطبوخ هو عروض 
، كما ذكر في تعليقته على العروة. كما شرح الشيخ مكارم الشيرازي هذا الموضوع بإيجاز »للحمى

بالغ في تفسير الأمثل، حين اعتبر أنّ الشريعة حرّمت بعض الأمور لمجرّد الحذر من انزلاق 
عن الجلوس في مجالس شرب الخمر، والنهي عن الاختلاء بالمرأة الإنسان في الحرام، مثل النهي 

وكأنّ هذه الأشياء ليست حراماً في ذاتها أو في متعلّقاتها، لكن لأجل حرامٍ أصلي ـ ، الأجنبية
 الشرع. و شرب الخمر ـ صارت حراماً فيوهو الزنا أ

ند حديثه في علم الأصول هـ( هذا الموضوع ع١٣١٢كما فَلْسَفَ الميرزا حبيب االله الرشتي )
فذكر أنّنا إذا قلنا بأنّ حرمة الخمر معلّلة بالإسكار صارت النتيجة  عن العلّة في باب الأحكام،

هي حرمة المسكر لا حرمة الخمر، بينما إذا قلنا: إنّ تشريع حرمة الخمر معلّل بالإسكار كان 
 الثاني اطّراد الحكم من غير ومقتضى«معنى ذلك أنّ شرب الخمر حرام ولو لم تسكر، ثم يقول: 

ملاحظة عنوان العلّة، ولا مانع من تشريع الحكم العام المطّرد لنكتة غير مطّردة؛ إما لأجل 
فهذا تحريم للشيء بأجمعه لكون الحرام في بعض مصاديقه فقط حماية  ،»حماية الحمى أو..

 للحمى.
وهنا لابدّ  عن مبدأ حْاية الحمى، أمّا شيخ الشريعة الإصفهاني، فقد تحدّث في بحث العصير

لنا من توضيح سياق كلامه كي تتضح الفكرة أكثر، وذلك أنّه بعد الفراغ عن حرمة الخمر التي 
هي ـ في المقدار المتيقّن ـ العصير العنبي المتخمّر الذي لم يُطبخ من قبل الإنسان، والفراغ عن 

صار مسكراً، وقع البحث بين الفقهاء حرمة كلّ مسكر بما فيه العصير العنبي المطبوخ لو 
                                                             

 .٣٢٢: ٢؛ وانظر: المصدر نفسه ٣١٩: ٢ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( ١)
 .٦٦: ١؛ والعروة مع تعليقاتها ٣٦٦انظر: أنوار الفقاهة )كتاب التجارة(: ( ٢)
 .٥٣٩: ١الأمثل ( ٣)
 .٢٨٩بدائع الأفكار: ( ٤)



 

 المسلمين في أنّ العصير العنبي المطبوخ إذا لم يُسكر، هل هو حرامٌ بنفسه أو لا؟
الذي يبدو من كلمات جمهور فقهاء الإماميّة أنّ العصير العنبي المطبوخ هو عنوانٌ تحريميٌّ 

مة والأشربة، فالدليل العام إضافي قائم بنفسه، موجبٌ لتخصيص أدلّة الِحلّ العامة في الأطع
الدالّ من حيث المبدأ على حليّة الأطعمة والأشربة، يخصّصه دليلُ حرمة العصير العنبي 
المطبوخ ولو لم يُصبح مسكراً، كما تمّ تخصيصه بدليل حرمة شرب الخمر وبدليل حرمة أكل 

 الميتة تماماً.
بدأت تُطرح وجهات نظر أخرى،  هـ( تقريباً،١٢٠٥إلا أنّه ومنذ زمن الوحيد البهبهاني )

ولمنهجة البحث نعتمد فرضيات البحث الأساسيةّ هنا، والتي قدّمها الفقهاء المتقدّمون 
 ، وهي:توضيح الأمروالمتأخّرون، تمهيداً ل
م محرّماً إضافياً يفرض  الفرضية الأولى: أن نفترض أنّ أدلّة تحريم العصير العنبي لا تقدِّ

موماته هنا، بلا فرقٍ بين العصير العنبي المغلّي بنفسه أو بالنار، والسبب تقييد إطلاقات الحلّ وع
في ذلك هو ادّعاء أنّ كلّ عصيٍر عنبيّ مغلّي مطلقاً هو مسكر حقيقي، فيكون العصير العنبي 
المغلي من مصاديق المسكر الثابت تحريمه مسبقاً، وفاقاً لجمهور فقهاء المسلمين وخلافاً لبعض 

ف الذين خصّوا تحريم غير الخمر من المسكرات بخصوص حالة الإسكار منه، كما فقهاء الأحنا
 هو معروف.

أن نلتزم بأنّ مجرّد الطبخ في العصير لا يجعله مسكراً، خلافاً للفرضيّة  الفرضية الثانية:
الأولى التي اختارها الوحيد البهبهاني، لكن نقوم بادّعاء تقييد إطلاقات روايات العصير 

الة ما إذا عرض له الإسكار بعد الغليان، فهو الذي يقصد بالتحريم ويكون هو بخصوص ح
الحرام خاصّة، وحيث إنّ العصير العنبيّ المطبوخ غالباً ما لا يُستهلك بعد الغليان فوراً، بل 
يبقى، فإنّه في العادة يعرُضُه الإسكار؛ لأنّ المسكرية تسع إلى العصير العنبي المطبوخ بعد 

ذا تُفهم روايات العصير المطبوخ على أنهّا بصدد إنشاء تحريمٍ واقعي خاصّ بحال طبخه، وبه
عروض صفة الإسكار على العصير العنبي بعد طبخه، ولهذا لما ذهب ثلثاه جاز تناوله؛ لأنّ 

 ذهاب الثلثين يُعدم إمكانية الإسكار؛ بصيرورته دبساً أو قريباً منه.
من المشهور الإمامي وانتصر لها السيدّ الخوئي، وهي حمل وهي التي تُفهم  الفرضية الثالثة:

نصوص العصير المطبوخ على الموضوعيّة في العناوين، وبذلك تكون روايات الباب مقيدّاً 



  
إضافيّاً لمطلقات الحلّ، وبهذا يكون السيد الخوئي موافقاً للمشهور الذي سبق الوحيد 

 اطاً.البهبهاني. وهذا ما اختاره السيدّ الصدر احتي
وهذه الفرضيّة يتوقف إثباتها على أن لا تقوم قرائن أو شواهد على ربط العصير المطبوخ 

 بشيء آخر.
وهي عين الفرضية الثانية مع اختلاف، فهي ترى أنّ حرمة العصير العنبي  الفرضيّة الرابعة:

وجود مقيدّ  المطبوخ مقيّدة بحال إسكاره، لكنّ ذلك ليس لأجل ما ذكر في الفرضيّة الثانية من
لإطلاقات الحرمة في باب العصير العنبي، وأنّ هذا المقيد هو مفهوم خبر محمد بن الهيثم أو 
مفهوم الحصر في روايات تحريم الرسول للمسكر وما شابه ذلك، وإنّما لأجل أنّ نفس روايات 

 الباب لا تشتمل على إطلاق يشمل حالة غير الإسكار فيه.
ي يظهر ميل شيخ الشريعة الإصفهاني إليها، وحاصلها أنّ طبخ وهي الت الفرضية الخامسة:

العصير العنبي يؤدّي إلى أنّه بعد تحقّق الغليان وانتهائه، يصير العصير أسرع في لحوق صفة 
الإسكار له، فلو أنّك تركت العصير العنبي لوحده فإنّه يحتاج إلى مدّة كي يحصل فيه الاشتداد 

ليلاً، فإنّه سيعرضه الإسكار في مدة زمنية أقلّ، فربما تركتَه لفترة بالتدريج، لكنكّ لو طبخته ق
وجيزة لتجده قد صار مسكراً، ولا تستطيع أن تواجه هذه المشكلة إلا بطبخ العصير على 

 الثلثين بحيث يبقى ثلثه؛ فإنّه في هذه الحال يصير دبساً وثقيلاً وكثيفاً ولا يعود مسكراً.
ـ وفقاً للفرضيّة الخامسة ـ هو حرمة العصير العنبي المطبوخ الذي فالحكم الأصلي في المقام 

عرضه الإسكار، أمّا حرمة العصير العنبي المطبوخ بعنوانه ولو من دون عروض الإسكار، 
فهي ظاهر الإطلاقات والإجماعات هنا، حيث رتبت الحكم على مطلق الغليان الذي لا يلازم 

طلاقات والإجماعات يلزم أن نحكم بحرمة العصير الإسكار في نفسه، ولكي نفي لهذه الإ
العنبي المطبوخ غير المسكر من باب التعبدّ، ولعلّه حماية للحمى، وأن الأئمّة حرّموه حذراً من 
تورّط المكلّفين في شرب المسكر وهم لا ينتبهون؛ لأنّ المطبوخ يُسع إليه الفساد والاشتداد 

 .اذ في بعض الأوعية، وإن ألغاه بعد ذلكفيُسكر؛ تماماً كتحريم النبيّ الانتب
كثيراً ما يقع النهي عن شيء حماية للحمى وحسمًا لمادّة الفساد «ويقول شيخ الشريعة بأنّه 
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من حيث لا يشعر، ومنه النهي عن الانتباذ في أوعية مخصوصة  وخوفاً من الوقوع في الحرام
ن طروّ الفساد والإسكار عليه، ولا يعلم به مرّت في المقالة التاسعة كالنقير والحنتم، خوفاً م

الشارب، فيقع في مفاسد شرب المسكر، بخلاف الانتباذ في الأسقية فإنها مع تسارع الفساد 
إليها كثيراً ما يعلم به الشارب، فإنها على ما يقال تنشقّ إذا اشتدّ فيها النبيذ، ومثل هذا في 

من ارتكابها الوقوع في الحرام من حيث لا يعلم  المكروهات كثير، بمعنى أنّ الأمور التي يخاف
ينهى عنه الشارع الحكيم بالنهي التنزيهي، ومنه النواهي الكثيرة عن الشبهات على ما تقرّر في 
محلّه، فلا يبعد أن يكون النهي الوارد عن شرب ماء الزبيب المطبوخ الذي لا يحدث فيه المسكر 

يه يؤدّي إلى حفظه وبقائه عنده، فيحدث فيه بمجرّده من جهة أنّ إباحته والترخيص ف
الإسكار، فيشربه صاحبه وهو لا يعلم، وهذه الحكمة يقتضي النهي التنزيهي عن شرب المطبوخ 

 .»وإن لم يسكر، إلا ما علم بذهاب ثلثيه؛ فإنه يؤمن من طروّ الإسكار عليه بالبقاء..
 وبتحليل نظريّة شيخ الشريعة الإصفهاني، يظهر الآتي:

إنّ العصير العنبي المطبوخ الُمسكر حرام واقعاً؛ ويكون مصداقاً لحرمة مطلق المسكر،  ـ ١
 وليس تشريعاً جديداً.

إنّ العصير العنبي المطبوخ قبل عروض الإسكار عليه حرامٌ تعبّداً، وقد يكون مبّرر  ـ ٢
فظيّة، وهي الأحكام الحرمة التعبدية هنا هو حماية الحمى، وهو ما نسمّيه نحنُ بالأحكام التح

التي ينشؤها المعصوم لا لكونها حكمًا واقعيّاً أصلياً في الشرع، بل للاحتياط لأحكامه الواقعيّة، 
 حتى لا تنتهك بفتح مجال التهاون أو بكثرة وقوع المكلّفين فيها من حيث لا يشعرون.

جد معنى لحكم والسؤال هنا هو: هل إذا ثبت ارتباط تحريم العصير المطبوخ بالإسكار يو
تعبدي في غير حالة الإسكار تحت عنوان حماية الحمى أو لا؟ وهل أصل معالجة الإصفهاني 

 للموضوع بهذه الطريقة صحيحة وتسمح بالإفتاء بالحرمة المطلقة أو لا؟
هذا ما يقودنا لترك فكرة العصير العنبي التي هي مجرّد مثال مؤقّت هنا، لكي ندخل في 

نتبه إليها أمثالُ شيخِ الشريعة، وهي البحث في وجود تشريعات تحت أصل القاعدة التي ا
عنوان حماية الحمى، فهل يوجد مثل هذا النوع من التشريعات؟ وما معناه؟ وما هي نتائجه 
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وأسبابه معاً؟ وهل ستتخذ المنظومة التشريعيّة شكلاً آخر بإقحام هذا المفهوم بالغ الخطورة أو 

 لا؟
ليل هذا المفهوم، لكن قبل ذلك من المناسب أن نستعرض هذا إنّ هذا ما يستدعي تح

 المصطلح أو ما هو ذو صلة به في التراث الفقهي.
 وإذا حلّلنا كلمات التراث الفقهي والأصولي هنا، وجدنا الآتي:

على دائرة، لكنّ الحكم وضع على دائرة  تينلا مانع أن تكون المصلحة والإرادة منصب ـ١
وقوع في دائرة الحرام الأصل، وهذا ما تحدّث عنه السيّد الصدر من أنّه في أوسع، حمايةً من ال

عالم الأحكام والتشريعات قد يختلف مصبّ الاعتبار عن مصبّ الإرادة، كما أنّ منه ما يطرحه 
وما شابه  »توسيع دائرة المحركيّة«الصدر والعراقي وغيرهما في الأصول ضمن مصطلح 

 الحكم الواقعي والظاهري، وكذلك مباحث البراءة والاحتياط، في مباحث الجمع بين، ذلك
 وكذا منجزيّة العلم الإجمالي.

وعليه، فمعنى قانون حماية الحمى هو وضع تشريعات حقيقيّة إلهية على مساحات محدّدة، لا 
بسبب وجود ملاك قائم بنفسه في هذه المساحات، بل بسبب خطورة الملاك المتاخم لهذه 

 و في ضمنها، فالحكم الأصلي أضيق من الحكم الاعتباري.المساحات، أ
 قد تجري في مجالات ثلاثة: »توسعة دائرة المحركيّة«أو  »حماية الحمى«إنّ فكرة  ـ ٢

المجال الواقعي بنحو الإلزام، كما في تحريم الخلوة بالأجنبية ـ لو ثبت ـ تحريمًا  المجال الأوّل:
 في الزنا المحرّم. واقعياً إلزامياً؛ حماية من الوقوع

المجال الواقعي بنحو الكراهة )أو مطلق غير الإلزام(، وهذا ما وجدناه عند  المجال الثاني:
شيخ الشريعة، وهو يعتبر أنّ الكثير من المكروهات التنزيهيّة ليست إلا لمصالح حماية محرّمات 

صفهاني، فإنّ نفس أخرى أو نحوها، والأمر يسي للمستحبّات أيضاً ولو لم يُشر إليها الإ
الخصوصيّة التي في الكراهة تأتي في بعض المستحباّت التي تساعد على تقريب المكلّف من أداء 

 الواجبات.
المجال الظاهري، كما في حالة الإلزام بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي  المجال الثالث:
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راف؛ ومنه أيضاً أصالة الاحتياط حمايةً من الوقوع في مخالفة الحكم الواقعي المتضمّن في الأط
التي طرحها بعض الإخباريّين والتي استدلّوا لها بما ورد أيضاً في النصوص الحديثية من مبدأ 

 حماية الحمى.
هو أنّ نصوصاً من نوع نصوص الشهيد الأوّل ونصوص  إنّ ما نريد أن نصل إليه هنا،

ذرائع والوسائل، وإذا كان نصّ الشهيد الميرزا القمي وشيخ الشريعة تجعلنا نقترب من فكرة ال
شرعيّة الاجتهاد يعنيان لا ـ نصّ قاعدة حماية الحمى ـ وبشكل أوضح لكنّه الأوّل قريباً جداً، 

تسمح للفقيه بإصدار الذرائعي عند هذا الفريق من علماء الإماميّة، وذلك أنّ قاعدة الذرائع 
اً، فسدّ الترخيص في هذا المباح قد يُفضي جدّ لا لشيء إلا لكون ة لأمور مباحة، فتاوى تحريميّ 

الذرائع أداةٌ بيد الفقيه لإصدار أحكام أو اكتشاف أحكام االله فيما لا نصّ فيه من الوسائل، بينما 
الذي شاهدناه في التجربة الإماميّة تحت عنوان حماية الحمى ليس سوى محاولة تحليليّة لواقع 

يستنبط حكم حرمة العصير العنبي مطلقاً من الاجتهاد الشريعة وبنِيتها، فشيخ الشريعة لم 
الذرائعي، بل استنبطها من إطلاقات النصوص، لكنّه استخدم قانون حماية الحمى لتفسير 

 سبب الإطلاق في النصوص لحالات عدم وجود المسكريّة في العصير.
والإماميّة  عي،وبهذا نكتشف أنّنا لا نملك في التجربة الإماميّة ذهنيّة الاجتهاد الذرائ

من إشكاليةّ الاستنتاجات الظنيّة هل السنةّ أينطلقون في رفض أغلب قواعد ما لا نصّ فيه عند 
الكامنة فيها كما رأينا في بحث المصلحة المرسلة، والسؤال الذي نواجهه ونحن نحلّل الظاهرة 

امي أو لا؟ وبتعبير مما في الاجتهاد الإ ةٍ جهو هل أنّ روح الفكرة الذرائعيّة حاضرة ولو بدر
نمطاً  نّ لديهمع تماماً في اجتهادهم الفقهي أو أئاآخر: هل أنّ الإماميّة يتجاهلون الوسائل والذر

سبهم ح، بحيث لا نيات أخرىما له عبر طرق ومسمّ  ستجابةً التفكير الذرائعي أو من ا
الفقه الذرائعي، فيقع ذرائعيّين أصوليّاً، وفي الوقت عينه تُنتج بعض قواعدهم شيئاً من نتائج 

 ؟التلاقي بين الاجتهاد الإمامي والاجتهاد الذرائعي في بعض النتائج بذهنيّات متقاربة
 التفكير الذرائعي عبر طريقتين:من نمطاً نّ الإماميّة يمارسون أيترجّح في نظري 

كم لى الحإبمعنى الوصول الطريقة الأولى: بوصف التفكير الذرائعي منهاجاً اجتهاديّاً، 
سماء أخرى ، بل بأةالشرعي عبر طريق معتبر، وهذه الطريقة لا يعتمدها الإمامية باسم الذرائعيّ 

 ها:أهمّ 



  
بالمفهوم الخاصّ للمقدّمة كما قلنا سابقاً،  أ ـ وجوب مقّدمة الواجب وحرمة مقدّمة الحرام،

ة في مساحة عيّ ئنتج نتيجة متفقة مع الذراي الذي يُ أين لهذا الرصوليّ فقد ذهب الكثير من الأ
 خاصّة. المقدّمة

، حتى ثمثير من فقهاء الإماميّة بحرمة الإعانة على الإفقد آمن الك ثم،ب ـ الإعانة على الإ
ق الإثم في تحقّ  مؤثراً  شخصٍ  لو كان فعل«نّ بعضهم عبّر عنها بالقاعدة، وعرّفها إجمالاً أ

ي أ. فهذا الر»الإثم انة علىا إعلأنهّ  ؛مةآخر، كانت هذه الإعانة محرّ  ووقوعه من شخصٍ 
الذي قال به العديد من الإماميّة يفتح طريقاً مهمّة على نمط من التلاقي بين نتائج التفكير 

 الذرائعي ونتائج الفقه الإمامي.
مفهوم قلع أو حسم  من نوع في الفقه،أو الاعتباري دلال العقلي تشكال الاسأج ـ بعض 

أو من شأنه  للفساد في منع شيء لأجل كونه موجباً  أحياناً  مادّة الفساد، وهو مفهوم استخدم
، مثل استدلال بعض الفقهاء على حرمة حفظ كتب الضلال بحكم العقل بوجوب قلع الفساد

لا الفساد لزم قلعها وحيث إنّ كتب الضلال هي مادّة فساد؛ لأنّه لا يأتي منها إمادّة الفساد، 
دع؛ حسمًا لمادّة الفساد كي لا يقع تيبة مثل المب، أو كترخيص بعضهم في غوحرم حفظها

ثالث بلزوم إتلاف ما من شأنه الفساد والإضلال، مثل  الآخرون في فتنته، وكذلك حكم بعضٍ 
 آلات اللهو والموسيقى وغيرها.

استدلال بعض الفقهاء بالعقل عبر قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل على  عوكذلك الحال م
إذ مع عدم ذلك يحتمل الضرر والذي هو ضلال  ؛والنهي عن المنكر وجوب الأمر بالمعروف

 .خلاقي فوجب الأمر والنهي دفعاً للضرر المحتملرافهم الأالناس وانح
وهذا النوع من الأدلّة حاضر أحياناً في المقاربات الاجتهاديّة في الفقه الإمامي، خاصّة عند 

 المتقدّمين.
من نوع نفي الضرر ونفي الحرج وبالأخصّ  اوين الثانويّة،د ـ إجراء العديد من قواعد العن
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ففي الكثير من الموارد نحن نلاحظ تقارباً في يم الأهم على المهم، دجراء قاعدة التزاحم عبر تقإ
م الوسيلة لإفضائها إلى النتيجة المحرّمة  النتائج بين التفكير الذرائعي والتفكير التزاحمي، فتحرَّ

بل في رأيي فانّ فكرة العناوين الثانوية  خيص الأوّلي في المقدّمة، وهكذا.بحرمةٍ أشدّ من التر
عند الإماميّة تلعب دوراً يُعطي الكثير من التشابه في النتائج مع نظريّات المصلحة المرسلة وسدّ 

 الذرائع وغيرها في الفقه السنيّ.
بمعنى إدارة الأمور ، عمليّةفي الممارسة ال: بوصف التفكير الذرائعي منهاجاً الثانيةالطريقة 

عبر ذهنيّة التفكير الذرائعي، دون نسبة ناتج ذلك إلى أصل الشريعة والدين، ومن هذا النوع في 
 تقديري:

حيث يتحذّر الفقيه  الاحتياط الوجوبي في البيانات الفتوائيّة،أو حالات شكال أأ ـ بعض 
ة في الحرام اشتباهاً أو نتيجة عدم الدقّ من الإفتاء بالترخيص في شيء خوفاً من وقوع المكلّفين 

ـ بل قد يكون لديه دليل على الترخيص ـ مور، وحيث لا دليل لديه على التحريم والاهتمام بالأ
ي في بعض الأحيان إلى منع المكلّف عن القيام فهو يمارس طريقة الاحتياط الوجوبي التي تؤدّ 

لة أو المسأمون الاحتياط الوجوبي في دن يستخبالعمل، كما فيما لو كان مختلف الفقهاء المعاصري
لى منع المكلّف، وهذا ما يحقّق الغرض إه لُ آفإنّ احتياط المرجع هنا م ،يرى الآخرون الحرمة

 الذرائعي للفقيه.
حيث يمكن لهذا الحكم أن يجري مجرى الفقه الذرائعي  ،الحكم الولائيب ـ بعض حالات 

الترخيص في أمرٍ بل يرى الترخيص موجباً للكثير من  في بعض الحالات، فالفقيه قد يخشى من
المشاكل الدينيّة، فيستخدم سلطته الولائيّة لكي يصدر قانوناً على الجميع يُلزم حتى غير 

 مقلّديه؛ وذلك بهدف الوصول إلى نتيجة مطلوبة جداً لديه.
 يلفقهي الذرائعتفكير االرس نّ الاجتهاد الإمامي لم يماونستنتج من العرض الذي أسلفناه أ

لمعرفة حكم االله في الواقعة، بل استخدم بعض القواعد  حقيقي فاعل وبوصفه طريقاً  بشكلٍ 
 ن.والذرائعيّ ما توصّل إليه مع بعض أحياناً تلتقي في النتائج قد والمعايير التي 
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صول أخرى في ة الأجتهاديّ عرفنا الصلة بين قانون الذرائع وبعض القواعد والأسس الا



  
ة الفقهيّة بالعديد من القواعد، لكننّا لم نقتنع بوحدة الفقه الإسلامي، ولاحظنا اتصال الذرائعيّ 

بما يحمله من ـ الفقه الذرائعي في المنهج والنتائج مع هذه القواعد؛ فاختزال الفقه الذرائعي 
هو تفنيد له وتقليص واختزال، بل هو بمثل هذه القواعد ـ ة اجتهاديّة ونمط فهم مختلف عقليّ 

هم في هذا النمط من قى العنصر الأبوهي الروحية التي ت ،ة التفكير الذرائعيتضييع لروحيّ 
 الاجتهاد.

وبهذا يمكن لنا تفسير قانون الذرائع على الشكل الآتي: هو المنهج الذي ينطلق فيه الفقيه 
؛ فيعتبر العلم بالحكم ئجه ومآلاتهنتاالذي لا نصّ فيه من خلال لاكتشاف حكم الشَء 

سواء  ،شرعيالنواع الحكم أتلف خالشرعي بالنتيجة معبراً للعلم به في الوسائل والطرق بم
مع غيره، وسواء كانت من شؤون الفرد  مكانت الوسيلة والنتيجة من شؤون فعل الفرد نفسه أ

وربما يمكن القول بأنّه  عي.ئالذرامة والنتيجة هي جوهر التفكير دّ فالعلاقة بين المقالمجتمع،  مأ
 شكل من أشكال تخصيص عموم المباح بدليل ذي الذريعة أو بالمقصد.

وتختلف مستويات التفكير الذرائعي بين غلبة الارتباط بين الوسيلة والنتيجة، وكثرة 
الكثرة  لى حالةإع الفقيه الذرائعي في تطبيق قانون الذرائع من حالة الغلبة ما توسّ الارتباط، فكلّ 

 احةوقف بالغلبة أو الكثرة الكاثرة جداً فهو يقلّل من مسالمما خصّ وكلّ  ،ةفهو منحاز للذرائعيّ 
 ،بمستوى يسير للغاية طه بذلك فهو ذرائعيّ وشرََ ياًّ ا لو جعل الربط دائمأمّ  ،عيئالاجتهاد الذرا

 مقنع.يكاد يكون غير ـ ة بما لهم من سمة تاريخيّ ـ ين بل حسابه على الذرائعيّ 

ÑèÍ»³§ºAÊ ÑÍÃÌfºA PAiè��AÊ ÑöºeÝA ,Î§ÕAihºA eBÇNUÛA 
ثبات صحّة لإ ؛موعة من الأدلّة المتنوّعة المنشأ والشكللى مجإنصاره أاستند الفقه الذرائعي و

 على الشكل الآتي:تقويمه همّ ما ذكروه يمكن لنا عرضه مع أنظريّتهم، و

١  _ Ä¾ ¨ÌjrNºA ÑèÍÂÜ³¦ÕAihºA ÅËÂB² �G¨ (~j«ºA |³Â ÑèÍºB·qG) 
يذهب الذرائعيّون ـ ويقرّر ذلك بوضوح ابن قيّم الجوزيّة ـ إلى أنّ المقننّ العقلاني عندما 

ليه، فيحرّم السبل المفضية إليه، وكذلك عندما يحلّل إنّه يسدّ الطريق للوصول إيحرّم شيئاً ما ف
 يفعل ذلك يكون قد نقض غرضه نّه يفتح الطرق الموصلة للحلال أو للواجب، وإذا لمإشيئاً ف



 

حسم الداء في  ارادوأذا ـ إعلى سبيل المثال ـ اء قانوني، فالأطبّ الوارتكب تناقضاً في سلوكه 
ليه والموصلة لتحقيقه وبقائه، وكذلك نرى في سياسة إالجسد منعوا صاحبه من الأمور المفضية 

أهل بيتهم منعوا الطرق التي تفضي رادوا منع شيء عن جنودهم أو أم لو فإنهّ  ،اموالحكّ  كالملو
نّ الشريعة عقل تصوّر أبهم إلى ذلك، ومع التأمّل في هذه الحقيقة العقلانيّة الموضوعيّة كيف يُ 

 .تقع هي بنفسها في تناقض وتهافت من هذا النوع؟!الكاملة الإسلاميّة 
ية وعقلائيةّ من جهة، وعلى مقولة عقلانإنّ هذه المقاربة تعتمد على فكرة نقض الغرض 

وفي النقطة الأولى لو تمّ نقض الغرض هنا كانت هذه المقاربة دليلاً في  المشّرع من جهة ثانية،
حقّ الجميع، أمّا لو كان ارتكاز هذه المقاربة على فكرة عقلائية المشّرع، فإنهّا تكون بحاجة إلى 

نّ المولى أ، من هـ(١٣٦١) نيق الإصفهاتتميم إمّا من نوع الفكرة التي تؤمن بها مدرسة المحقّ 
لو كان فيصدر منه ما يصدر منهم من حيث عقلائيّتهم، ورئيسهم، سبحانه هو سيّد العقلاء 

أو مرجع فكرة الإصفهاني إلى أنّ عمل العقلاء إنشائيٌّ لا إخباريّاً مستنداً إلى العقل النظري، 
قل النظري لا للعقل العملي، ومن من نوع الفكرة التي تقول بأنّ الأحكام العقلائيّة ترجع للع

ثم فهي تدلّ على المصلحة والمفسدة في الأمر، وبهذا ندرك ـ عبر الاتفاق العقلائي ـ أنّ في 
الوسائل مصالح أو مفاسد، فننزل قاعدة تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد على موردها 

 لنستخرج حكم الوسيلة المطابق لحكم النتيجة.
 معياريّة نقض الغرض لا معنى للاستدلال هنا لو كناّ لا نقول ومن الواضح أنّه على

بشمول الشريعة؛ لأنّ نقض الغرض يكون عندما يصدر حكم مختلف في النتيجة عن حكم 
الوسيلة وبالعكس، لا عندما لا يصدر حكم في الوسيلة ويكتفى بالحكم في النتيجة، بينما على 

نين العقلائي، فنحن نعبر من النتيجة إلى الوسيلة قهراً ما معياريّة اكتشاف التقنين الإلهي من التق
؛ لأنّه يكون بنفسه دليلاً على جعل دام العقلاء يعبرون، سواء كناّ نقول بشمول الشريعة أم لا

، إلا على مسلك العقل النظريّ؛ لأنّه الشريعة الحكم في الوسيلة على طبق الحكم في النتيجة
                                                             

؛ ووليد بن علي الحسين، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها ٥٥٣: ٤ابن قيم الجوزيّة، إعلام الموقعين ( ١)
 .١٨٠ـ  ١٧٩الفقهي: 

 .٢٩٣: ٢أصول الفقه ؛ والمظفر، ٣٢٠: ٢الإصفهاني، نهاية الدراية ( ٢)



  
تكون معبراً نحو الحكم، وقد تقدّم أنّ هذا مبنيٌّ على شمول ل يتوسّط حينئذٍ مقولة المصلحة

 .الشريعة
 قد تتعرّض لمناقشات أهمّها: ،شهرالمقاربة العقليّة العقلانية الأهذه وعلى أيّة حال، ف
 ما هية إنّ الأحكام الواقعيّ ، من أنّ وغيره ما ذكره السيد محمد تقي الحكيم المناقشة الأولى:

جعل الحرمة له من  مفسدة توجب ءقاتها، وإذا كان في الشياسد في متعلّ وليدة مصالح أو مف
 .ليلزم وضع الحرمة على وفقها ،أيضاً  فلا يلزم أن يكون في ذرائعها مفاسد ،قبل الشارع

 ين؛لكنّ هذه المناقشة لم تلتقط في تقديري جوهر استدلال ابن قيم الجوزيّة وسائر الذرائعيّ 
فصل الأوّل عند البحث عن قاعدة تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في قلنا في الأنّنا وذلك 

ق حكم كم نفسه، بل قد تكون في متعلّ أن تكون في متعلّق الحأنّ نكتة الملاك لا يجب  ،المتعلّقات
ة في حياناً لا لخصوصيّ ؛ فالمشّرع العقلاني يمنع شيئاً أآخر ثمّة ارتباط بينه وبينه آخر أو في متعلّقٍ 

الشيء سوى في كونه يفتح الطريق أو يوصل لشيء محظور عنده؛ فأنت تمنع المواطنين من  ذلك
للخطر فيها، فكون الشخص في معرض  سيكونون عرضةً نيّة؛ لأنهّم اب من المنطقة الفلاترالاق

 قانون، وهذا أمرٌ الن يكون موضعاً لجعل كن أالخطر وفي معرض المفسدة هو في حدّ نفسه يم
جه في افتراض ضرورة شريّين، فما هو الوالب قننّينه في غاية الوضوح عند المنّ بأعي ن ندّ أيمكننا 

 ق ذلك الحكم نفسه؟!حصر الملاك في متعلّ 
. بل لعلّ ابن قول بأنّ الطريق فيه مفسدة، وهذه المفسدة هي موصليّته للمفسدةالبل يمكن 

مّتهم يعتمدون هذه الطريقة في التقنين، قيم الجوزيّة يعتبر أنّ المولى سيدّ العقلاء، والعقلاءُ بر
فقاعدةً لابدّ وأن يكون سيدهم على هذا النحو من العمل القانوني، بوصفه العمل العقلاني في 

 التقنين، وهذا لوحده كافٍ في جعل قانون التبعيّة غير منحصر بمتعلّق الحكم نفسه.
فهوم مغير اربته لهذا الموضوع ومققانونيّة السلوب تصوّر السيد الحكيم للأنظمة أفوعليه، 

فاسد المح وللهي بكون المصاة العمل القانوني الإليّ آيّ دليل عقلي أو نقلي يحصر أ، ولا يوجد بداً أ
 قات نفسها بذاتها.في المتعلّ 

                                                             
ه مذاهب گا؛ والجناتي، منابع اجتهاد از ديد٤١٢ـ  ٤١١الحكيم، الأصول العامّة للفقه المقارن: ( ١)

 .٣٧٥اسلامي: 



 

نّ دعوى أسابقة، من ال ةداخلالم لينيضاً، مكمّ وغيره أده السيد الحكيم اما أف ثانية:الالمناقشة 
لى ن يكونا متحدين من حيث اشتمالهما عأإذ لا يلزم فيهما ؛ المتلازمين غير ثابتة اتحاد الحكم بين

حكمهما على نحو  ملاك الحكم ليتحدا في الحكم، وغاية ما تلزم به الملازمة أن لا يفترقا في
تعود المسألة إلى صغريات باب التزاحم  ، وفي هذا الحالر امتثالهما معاً الوجوب والحرمة لتعذّ 

مقام الثبوت لدى الآمر نفسه، واختيار أصلحهما  الذي يدعو إلى الموازنة في الآمري
 .فللمكلّ 

شف لنا المناقش هنا لماذا لا كفلم ي ولكنّ هذا الكلام ليس سوى دعوى في مقابل دعوى،
ين ذرائعيّ للنقض الغرض؛ فدليل ا يلزم التلازم في الحكم، بحيث يكون عدم التلازم موجباً 

فإنهّما إن لم يأخذا حكمًا  ،ن يأخذا حكمًا واحداً أض ترنّ الشيئين المتلازمين يفأيّة قائم على فرض
يسدّد سهام  ئيّته، والمفروض بالمناقش هنا أنواحداً يكون المولى قد نقض غرضه، وخالف عقلا

ة التقنين من جهة ثانية، لا الذهاب خلف وعدم عقلائيّ  ،ده على فكرة نقض الغرض من جهةقن
 بل يكفي عدم التناقض. ،تلازمينلملا يجب اتحاد الحكم في ا :ة صارمة من نوععقليّ معادلة 

الذي والوسيلة بالشكل عينه  ن يفهموا العلاقة بين الحكم في النتيجةأين يريدون إنّ الذرائعيّ 
الة تحسا نهّم يعتبرون أنّ اقض بحدّ التحريم والوجوب؛ لأنراده المناقش في دعواه استحالة التأ

عه في ومن نقض المشّرع لغرضه ووقـ فيما تنشأ ـ مة محرّمة والنتيجة واجبة تنشأ دّ قالمكون 
ص في نتيجة ورخّ حرّم الكيف  :وهم هنا يقولون !ويوجب ملازمه؟ م شيئاً تناقض، فيكف يحرّ 

الكلام ونحن بهذا  ،واحدة مفكرة عندهالفروح  !لى الوقوع في النتيجة؟إمات التي تفضي دّ المق
 .لالدروح الاست ملم نفكّك لهالمقابل 

ما يمكننا طرحه هنا وهو أنّ العلاقة بين الوسيلة والنتيجة هي التي تترك  المناقشة الثالثة:
، بحيث كلّما حصلت الوسائل دائميّة وأذا كانت ضروريّةً اً في موقفنا هنا، فهذه العلاقة إأثر

)على خلاف في أصل هذه القضيّة( اً عقلائيّ عقلاً أو وقعت النتائج، ففي مثل هذه الحال يُفهم 
لا فلا إن يحكم هنا، وأذا لم يكن هناك ما يكفيه إنّ المشّرع حكم في الوسيلة بحكم النتيجة أ

                                                             
ه مذاهب اسلامي: گا؛ والجناتي، منابع اجتهاد از ديد٤١٢الحكيم، الأصول العامّة للفقه المقارن: ( ١)

 .٣٧٦ـ  ٣٧٥



  
 الاستدلال كليّاً. يصحّ 

 :ينلى شقّ إلة أولكي نوضح فكرتنا هنا يمكن تشقيق المس
 وهنا حالتان: دائميّة، وأ سيلة ضروريّةً وة والجأ ـ أن تكون العلاقة بين النتي

يكفي لإلزام العبد بالوسيلة حتى لو لم يصدر معتبر الحالة الأولى: أن يكون هناك حكم 
كما لو كان العقل يحكم بوجوب مقدّمة الواجب أو بحرمة مقدّمة  لزامه بها،الشارع حكمه بإ

العقل  نّ حكمإديمومة، ف وأالحرام التي تقع بينها وبين الواجب والحرام علاقة لزوم وضرورة 
حكم العقل  هنا يبّرر للمولى السكوت وعدم جعل حكم شرعي في المقدّمة، لأنّ المفروض أنّ 

طاعة الحكم الشرعي إعبد بالتحرّك باتجاه المقدّمات سلباً أو إيجاباً، بهدف اللزام إكافٍ في 
جرّد مة لمقدّ هناك من دليل على وجود حكم شرعي أصلاً في المالموجود في ذي المقدّمة، فليس 

 أو لواجب، ما لم يرد نص خاصّ فيها أو يشملها. لحرامٍ  كونها مقدّمةً 
، وإلا لو قلنا بأنّ الشريعة شاملة فلابدّ منطقياً وهذا الكلام مبنيّ على عدم شمول الشريعة

من فرض وجود موقف لها هنا من المقدّمة، فلو كان موقفها مطابقاً لموقف العقل أو العقلاء في 
لمقدّمة والنتيجة، فهذا هو مدّعى الذرائعي، وإذا كان مختلفاً بمطلق أشكال اتحاد حكم ا

الاختلاف، كان حكم الشرع مغايراً لحكم العقل، وهنا تأتي النزاعات المعروفة في مسألة 
الوجوب الغيري الشرعي لمقدّمة الواجب، وما يعلوها من قضيّة قانون الملازمة بين حكم 

 يل.العقل وحكم الشرع، فلا نط
يكفي لإلزام العبد بالوسيلة حتى لو لم يصدر معتبر يكون هناك حكم لا : أن ثانيةالحالة ال

نّ الشارع حكم في الوسيلة بحكم النتيجة؛ بناء أفهنا لابدّ من فرض  الشارع حكمه بإلزامه بها،
 على شمول الشريعة؛ إذ لو لم يحكم بذلك بل حكم بالاباحة أو بالاستحباب أو الكراهة أو

ذ إنّ حكمه هذا متناقض؛ أشكّ في  ، ففي هذه الحال لاالعكسمة الحرام أو دّ بالوجوب في مق
ق ذلك الشيء؟! ماته التي من دونها لا يتحقّ ص بترك مقدّ عقل أن يأمر بشيء ثم يرخّ كيف يُ 

 ين هنا.فالحقّ مع الذرائعيّ  نّه لا داعي للعبد للتحرّك نحو المقدّمات سوى الشرع.أوالمفروض 
نّ هذا الكلام كلّه في الوسائل التي بينها وبين النتائج ضرورة أو ديمومة، وهذا النوع من لك

م الفارق للاجتهاد الذرائعي كما قلنا من قبل، لهذا فالمهم النظر في الشقّ الذرائعيّة لا يشكّل المعلَ 
 الثاني من الموضوع.



 

 :تدائميّة، وهنا حالا وأ سيلة ضروريّةً وة والجتكون العلاقة بين النتيلا أن  ب ـ
نّ المشّرع أولا يوجد دليل عقلي أو عقلائي في  أن تكون العلاقة قليلةً أو نادرة، الحالة الأولى:

ولا ق الحرام عبرها نادراً أو قليلاً؛ لو كان تحقّ و ،ليهيئاً حرّم جميع الوسائل المفضية إلو حرّم ش
، ذا الأمر في الذهن القانوني العقلائيرض وجود هبل لو فُ دليل على كون ذلك نقضاً للغرض، 

قليلاً ـ لا وقد يقع )حتى لو كان في نفسه واجباً( إ ذ ما من أمرٍ لارتبك التقنين البشري برمّته؛ إ
 ، فلا يمكننا استخراج قاعدة هنا.ممنوع أو محظور أو نادراً ـ طريقاً لأمرٍ 

وهنا أيضاً لا  حدّ الغلبة أو الأكثريّة،الحالة الثانية: أن تكون العلاقة كثيرةً، لكنهّا لا تبلغ 
ندرك بوجداننا أنّ المشّرع لو لم يحكم على الوسيلة بحكم النتيجة لنقض غرضه، بل يكفيه أن 
ينبّه المكلّف لكي يقوم هو برصد الموقف، فلا يقع في الحرام لو فعل الوسائل المذكورة، فلو 

فإنّ هذا يكون ذنبه في ذلك؛ لوقوعه في  استخفّ أو تجاهل وهو يقترب من الحرام، فوقع فيه،
 الحرام لا لفعله المقدّمات.

وهذا هو المهم في قضيّة الفقه الذرائعي إلى  كثريّة،أة أو يّ الحالة الثالثة: أن تكون العلاقة غالب
جانب الحالة السابقة، فهل أنّ العقل أو المنطق العقلائي يحكم بقبح الحكم في الطريق بغير 

 أو لا؟حكم النتيجة 
إنّ الاستناد هنا لفكرة نقض الغرض أو لفكرة الأداء العقلائي في التقنين يواجه مشكلة 

يقومون بذلك، لكنّ وقاعدةً ـ قانوناً ـ لعقلاء االعناصر المعاكسة، وذلك أنّنا لو سلّمنا بأنّ 
رك أنّ تحريم الشيء المؤكّد أنّ المقنن البشري الذي يفكّر بذهنيّة رعاية أغراضه وعدم نقضها، يد

الوسائل والطرق أو الحكم بوجوبها ليس أمراً منفصلاً غير متداخل، بمعنى أنّ تحريم الطرق 
المفضية لكلّ حرام، من الممكن أن يوقع في المشقّة نوعاً، أو مفوّتاً لبعض المصالح على العباد، أو 

الإباحة الضروريّة  من الممكن أن يكون اجتماعه بدرجة عالية مفضياً لفوات مصالح عالية في
يراً جداً، لهذا يقف المشّرع أمام خيارين: إمّا أن يحرّم كلّ وسائل الحرام الموصلة له غالباً أو كث

وهو يرى في ذلك مفاسد قد )وكذلك يوجب وسائل الواجب(،  فضلاً عن الموصلة له دائماً 
سه باختيار بعض ، أو أن يقوم بنفأو نفورهم من الدين تنجم من التضييق على المكلّفين

الوسائل أو اختيار بعض أنواع المحرّمات، ليطبقّ فيها هذا القانون دون غيرها مجرياً نوعاً من 
التزاحم في الملاكات والحفاظ عليها، وفي هذه الحال التي تعتبر عقلائيّةً تماماً أيضاً، كيف لنا أن 



  
 كلّ حرام، ولو بنحو الغلبة أو نجزم في كلّ مورد أنّ المشّرع قد حرّم كلّ الطرق المفضية إلى

 الكثرة، وأنّه لم يقم بعمليّة انتقائية قائمة على ترجيحات؟
لمثل هذه الصورة، لم يعد يمكننا الخروج باستنتاج كلّي يقيني في  لٌ مر محتمِ نّ الأوحيث إ

 ،هموضوع بحثنا، بل غايته أنّنا لو وضعنا يدنا على مورد معيّن لحصل لنا الظنّ بتحريم وسائل
 ذ لا دليل على حجيّته هنا.إ ؛غني من الحقّ شيئاً والظنّ لا يُ 

وهذا الذي نقوله عقلائي تماماً؛ فأنت قد تلاحظ في بعض الأحيان أنّك لو سددت تمام 
الطرق المفضية دائمًا أو غالباً أو كثيراً على أولادك، لربما انعكس الأمر وضاقت السماحة 

لطرق دون بعض وتعتمد على تنبيههم دوماً حيث يقومون والسهولة عليهم، لهذا تسدّ بعض ا
بما هو حلال في أنهّم قد يقتربون من الحرام فعليهم الانتباه له، وبالفعل فالشريعة ـ كما سيأتي 
استدلال الذرائعيّين ـ طبقت نظرية سدّ الطرق في مئات الموارد، فلعلّها اكتفت بذلك، حذراً 

وب، فلا يمكن الحكم بحرمة جميع الوسائل فيما لا نصّ فيه من المبالغة المفضية لعكس المطل
، ولو صحّ ذلك هنا أو هناك فربما تكون حالات معدودة حصلت فيها بقانون الذرائع

 .خصوصيّة معينة، لا قانوناً في الاجتهاد فيما لا نصّ فيه
ه يفضي نّ لأ ئع؛واللافت للنظر أنّ بعض الذرائعيّين انتبهوا لعدم الإفراط في إعمال سدّ الذرا

فيها  ارياً سزون بين الحالات ما دام القانون دري كيف يميّ أشرع والتضييق، ولا ليل اطلى تعإ
إذ ما من زوجين إلا  ،مع الزوجة لاقةوقوع في الحرام في العطريق نوعي للفالزواج  جميعاً،

ه يقع في نسبة نّ أوهذا الحرام يمكن القول بويقعان في الحرام تجاه بعضهما كالأذية وغير ذلك، 
 عكسه نّ أذا قلت بإلى محرّم؟ و، فهل نحرّم الزواج لإفضائه إن لم نقل شبه دائمةإ غالبة جداً 

نّك دخلت في مقارنات ومقاربات وترجيحات، وهذا هو ما أفمعنى ذلك  ،ب الحراميوج
ترجيحات ، ومن ثمّ فإلى أيّ مدى يمكن للعقل الإنساني أن يدرك تمام المقاربات والنقصده هنا

 بحيث يخرج بنتيجة يقينيّة في الموقف؟!
بل إنّ بعض الذرائعيّين تحدّثوا عن أنّ إباحة الذريعة يجب أن تكون إباحة أصل، لا إباحة 

وهو أنّ المباحات  ، وهذا ما يجعلني اُضيف إشكالاً هناحاجة أو ضرورة كجواز أكل الميتة
                                                             

 .٤٦٣ـ  ٤٦٠د الإمام الشاطبي: انظر: فاعور، المقاصد عن( ١)



 

ائيّة ومحاصرتها يوقع التزاحم الملاكي عند المولى بعضها اقتضائي، فلعلّ تقييد المباحات الاقتض
بين مصالح الإباحة نوعاً في جملة من الموارد، ومصالح التحريم الذي لا يُعلم وقوعه بالضرورة 
لو تُرك المباحُ على إباحته؛ لأنّ العلاقة ليست ضروريّةً قهريّة بين الذريعة والنتيجة، بل هي 

  رجّح المولى المباحات الاقتضائيّة.علاقة كثيريّة أو غالبيّة، وربما
هذا كلّه في حال تحصيل العلم العادي العقلائي بهذه العلاقة بين الذريعة والنتيجة، أمّا لو 

لا ما إفي الاجتهاد  ة الظنّ قاعدةً كان حظّنا ليس سوى الظنّ فالأمر أوضح، فلا نؤمن بمرجعيّ 
 .، وليس هذا منهخرج بدليل خاصّ 

نّ إحراز كليّة نقض الغرض هنا، فضلاً عن إحراز كليّة الأداء العقلائي إ وخلاصة الكلام:
بالطريقة التي يعتمدها الذرائعيّون، يبدو أمراً صعباً في ظلّ هذا التداخل في المصالح والمفاسد 
والتعقيد والتشابك في الأمور، ولهذا نرى أنّ بعض المعارضين للفقه الحنبلي والسلفي اليوم 

أضرّ بالشريعة إضراراً عظيمًا بتحريمه الكثير مما لم يرد فيه تحريمٌ، ليس لشيء سوى يعتبرون أنّه 
 سدّاً للذرائع، مماّ أوجب التضييق على الناس وإلحاق الضرر بإيمانهم وبصورة الدين عموماً.

إنّ سدّ الذرائع.. يمكن أيضاً أن يُساء استخدامه على « يقول الباحث المعاصر جاسر عودة:
أصحاب التشدّد والغلوّ، أو من قبل أصحاب الأغراض السياسيّة في التسلّط على يد بعض 

الناس. نرى اليوم كيف أنّ سدّ الذرائع وسيلة يكثر استخدامها في كتابات الظاهريّة الجدد 
 .»حسب تعبير الشيخ القرضاوي، وخاصّة فيما يخصّ التشريعات الخاصّة بالمرأة المسلمة..

ير إلى أنّ من يحصر الفقه الذرائعي بالقصود بأن يقول بأنّ الذريعة الحلال ولابدّ لنا أن نش
تصبح حراماً لو قصد منها الإنسان الوصول للحرام، كما في حال الكثير من الحيل الشرعيّة، 

 فهذا لا نقاش لنا معه هنا؛ والدليل العقلي المبرز هنا لا يشي بهذا النوع من الذرائعيّة، فانتبه.
ا نلاحظ في هذا الدليل كلّه لو تمّ أنّه لا يفي سوى بسدّ الذرائع؛ دون فتحها، فلا كما أنّن

 يستطيع أن يجعل الوسيلة المباحة واجبةً فتحاً للذرائع كما هو واضح.
وبهذا نستنتج أنّ الاستدلال العقلي المدّعى هنا غير تامّ في تكوين قاعدة كليّة في الذرائع، ما لم 

مثل التزاحم، أو مقدّمة الواجب والحرام، أو الإعانة  ت قاعدة أخرى ثابتةتكن الحالة من حالا
                                                             

 .٩٧ـ  ٩٦جاسر عودة، مقاصد الشريعة دليل للمبتدئين: ( ١)



  
 .اق شروطهوتحقّ  هذه القواعد على الإثم ونحو ذلك، بناء على ثبوت

٢ èÌj£Â Ò»¦ Î§ÕAihºA eBÇNUÛA ÔBÃI _Ñ»mj�A �Bv�A Ñf³ÂÊ ´Í»§M , 
و جزئيّاً ـ وفقاً لأصول في تبرير الفقه الذرائعي ـ ولذكرها بعض الباحثين، ثمّة محاولة 

المصلحة المرسلة؛ وذلك أنّ سدّ الطريق على ما فيه مفسدة عظيمة وفتح الطريق لما فيه مصلحة 
فيه مصلحة، وهذه المصلحة مرسلة لا دليل على اعتبارها أو إلغائها في  عظيمة، هو أمرٌ 

فتحاً أو  ،هععل أو منة المصالح المرسلة، ونحكم بلزوم الفالشريعة، فنطبقّ عليها قواعد حجيّ 
 انطلاقاً من ذلك. ،سدّاً 

كون سدّاً كثيراً ما ي ،ذكر من مصاديق للمصالح المرسلةنّ ما يُ أومن هذا النوع نرى 
ينا أنّه ثالث عثمان بن عفان، لرأالالقرآن الكريم الذي قام به الخليفة توحيد خذنا للذرائع؛ فلو أ

ائلين بالمصالح المرسلة، وهو بنظرةٍ ثانية ليس سوى حة المرسلة عند القلشهر تطبيقات المصمن أ
نّ السبب وراء توحيد المصاحف هو سدّ الطريق على اختلاف أسدّاً للذرائع؛ لأنّ المفروض 

للذرائع ليس سوى  نّه سدٌّ أض ترنّ الكثير جداً مما يفأالأمّة في أمر القرآن الكريم، وبهذا نجد 
 آخر للاستصلاح. اً وجه

نما ذرائع عن الاستصلاح في أنّ الأخير لا يجري عندهم في العبادات عادةً بيتلف التخ ،نعم
نّه تختلف المصالح المرسلة عن الذرائع في أنّ بعض مواردها ليس من يجري الأوّل فيها، كما أ

 .شؤون الذرائع بالضرورة
فالمنسوب  نابلة،ولعلّ ما يؤيّد هذا الكلام هو طبيعة الانسجام في المواقف عند المالكيةّ والح

إليهم ـ كما رأينا في بحث المصلحة المرسلة ـ هو أنهّم يوافقون عليها، وهم بعينهم من أبرز 
المتحمّسين لنظريّة الذرائع، ولعلّ هذا يشي بأنّ الموافقة على نظريّة المصلحة المرسلة يدفع 

                                                             
؛ وسعد الشناوي، مدى الحاجة للأخذ ٣٩٢انظر: عبد الكريم النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه: ( ١)

المهناّ، سدّ  ؛ وإبراهيم بن مهنا بن عبد االله٢٤٦ـ  ٢٣١بنظريّة المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي: 
؛ وماجد سالم الدراوشه، سدّ الذرائع في جرائم ٢٦٢ـ  ٢٦١الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية: 

؛ ٣١ـ  ٢٧؛ ويوسف عبد الرحمن الفرت، التطبيقات المعاصرة لسدّ الذريعة:٨٧القتل، دراسة مقارنة: 
 .٥١٤ـ  ٥١٢وحسين حامد حسان، نظريّة المصلحة في الفقه الإسلامي: 



 

 نتج الآخر.هما يُ أحدَ وكأنّ صاحبه تلقائيّاً للأخذ بقانون الذرائع؛ 
 :اكلكنّ إعادة إنتاج سدّ الذرائع من خلال المصالح المرسلة يعاني من مشل

في إمكان إثبات أنّ مختلف موارد الذرائع توجد فيها مصلحة غير معارَضة  المشكلة الأولى:
بمفسدة، وقد سبق أن قلنا في مناقشة المقاربة العقليّة المتقدّمة أنّ هذا الأمر غير واضح على 

 كليّته.
في أصل صحّة قاعدة المصالح المرسلة بوصفها قاعدةً اجتهاديّة تستهدف  الثانية:المشكلة 

كشف الحكم الشرعي فيما لا نصّ فيه، وقد سبق أن ناقشنا القاعدة، وقلنا بأنهّا لا تعدو أن 
، بل لو سلّمنا فعمليّاً لا تُثبت المصالحُ المرسلة الذرائعَ، بل تكون قاعدةً تدبيريّة لا اجتهاديّة

، فتأمّل ثبت نتائج الذرائع في الفقه، وهذا غير إثبات قاعدة أصوليّة لقاعدة أصوليّة أخرىت
 .جيّداً 

، طبقاً لما ذكره إنّ التمايز في التطبيقات بين الذرائع والمصلحة المرسلة المشكلة الثالثة:
مطلقاً، لا يسمح بجعل قانون الاستصلاح دليلاً على قاعدة الذرائع  صاحب الفكرة نفسه هنا،

 ثبات سدّ الذرائع بل عمدوا لأدلّة أخرى.إولعلّه لذلك لم نجدهم يستندون للاستصلاح في 
إنّ قانون الاستصلاح لو كان هو المستند أو المبّرر للذرائعيّة، لكان يفترض  المشكلة الرابعة:

حصره بحالات عدم قيام دليل نصيّ على الوسائل؛ بمعنى يفترض أن تكون الوسائل غير 
نصوص على حليّتها أو حرمتها في الشرع، وإلا لو كان نصٌّ على حليّتها أو حرمتها؛ لدخلت م

فيما فيه نصّ؛ ولم يعد يمكن تطبيق الاستصلاح فيها، ولهذا نحن نجد أنّ العديد من الحالات 
والتطبيقات التي يذكرها الذرائعيّون، هي مما نجد نصوصاً فيه تشمل الوسائل التي يدّعى 

ا بالذرائعيّة، وهذا ما يؤكّد أنّ مرجعيّة المنهج الذرائعي لا يمكن أن تكون نظريّة تحريمه
، ما لم نقل بأنّ المصلحة المرسلة؛ وإلا وُلدت الذرائعيّة ضيّقةً غير رحبة في مساحة تنشيطها

، هو نقض لكون الذرائعيّة من قو اعد فتحهم تطبيقيّاً أحياناً مجال الذرائعية لما فيه إطلاقُ نصٍّ
 .الاجتهاد فيما لا نصّ فيه

 كانت منصوصة في غير مانّ الوسائل إنّ أوهي  ،جواباً على المشكلة الأخيرة ثار فكرةٌ وربما تُ 
هذا السياق غير منصوصة، فيمكن  لا فهي فيإسياق وقوعها في طريق الواجب أو الحرام، و

 .الأدلّة ليس سهلاً  اتلكنّ الفرار من إطلاق؛ دخالها في الاستصلاحإ



  
 وبهذا يغدو من الصعب الاستناد لقانون الاستصلاح، بغية إنتاج قانون الذرائع.

٣  _èÍ§ÕAihºA PBJQG � ÑèÍ�iBNºA ÑèÍ§Uj�AÑ (ÔB¯»�AÊ ÑIBZvºA Ð�m) 
مبدأ سدّ  يستند القائلون بالاجتهاد الذرائعي لسيرة الصحابة والخلفاء القائمة بنظرهم على

عين الأمثلة التي ذكرت  والعديد من الأمثلة، والتي بعضها ه، ويذكرون لذلك الذرائع
 .للانتصار لنظريّة الاستصلاح

وهذا الأصل أيضاً من الأصول العُمَريّة الواضحة، فقد عُرف عمر رضي «يقول الريسوني: 
 .»االله عنه بسياسته الوقائيّة وإجراءاته الردعيّة

أبي على يد بدل الصدور صحف المجمع القرآن في  حادثة ذكر:التي تُ التاريخيّة نات ومن العيّ 
واحد على يد عثمان بن  راءة على حرفٍ قتوحيد المصاحف أو الحادثة بي قحافة، وبكر بن أ

 .عفان
أو بيعة الشجرة )شجرة السّمُر على ما قيل( في الحديبيةّ وكذلك حادثة شجرة بيعة الرضوان 

يأتون كانوا ‘ الناس بعد وفاة رسول االله والتي جاء فيها أنّ  ،في العام السادس للهجرة
أراكم أيها الناس رجعتم إلى « :ون عندها، فقال عمرالرضوان فيصلّ  الشجرة التي كانت بيعة

، ثم أمر بها »قتل المرتدّ ألا لا أوتى منذ اليوم بأحد عاد لمثلها إلا قتلته بالسيف كما يُ ى! العز
 .تفقطع

ل عن أفس ،يتبادرون إلى مكانٍ  ه رأى الناس في سفرٍ نّ أوكذلك ما جاء عن عمر بن الخطّاب 
 ،من عرضت له الصلاة فليصلّ « :فقال ،موسلّ   االله عليهصلّى   فيه النبيّ قد صلّى  :فقالوا ،ذلك

                                                             
؛ وعبد ٦٥ـ  ٦١انظر: إبراهيم بن مهنا بن عبد االله المهناّ، سدّ الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ١)

؛ ومحمد بن حسين الجيزاني، ١٦٧ـ  ١٦٠الرحمن السنوسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصّرفات: 
، اعتبار مآلات الأفعال ؛ ووليد بن علي الحسين٢٧ـ  ٢٦إعمال قاعدة سدّ الذرائع في باب البدعة: 

؛ والشناوي، مدى الحاجة للأخذ بنظريّة المصالح المرسلة في الفقه ١٧٨ـ  ١٥٣وأثرها الفقهي: 
 .٢٨١ـ  ٢٧٥الإسلامي: 

 .٩٠الريسوني، نظريّة المقاصد عند الإمام الشاطبي: ( ٢)
 .١٧٨: ١انظر ـ على سبيل المثال ـ: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة ( ٣)



 

 .»فاتخذوها كنائس وبيعاً  ،أنبيائهم عوا آثارم تتبّ نهّ لأ ؛الكتاب ما هلك أهلُ فإنّ  ،لا فليمضِ إو
 في كتاب الاعتصام حول كون الفعل ربما يكون مشروعاً في ولهذا خصّص الشاطبي كلاماً 

 .الدين، لكنّه يجري مجرى البدعة؛ سدّاً للذرائع، ذاكراً بعض العيّنات التي هذا منها
ون الذرائع، وهو من نين بين البدعة وقاوبهذا تمّ الربط الشديد في أدبيات بعض الذرائعيّ 

كلّ عمل ولو كان  :صيل قاعدةأولهذا تمّ ت ،عندهم الأبواب في الشريعة الإسلاميّة أهمّ 
ليل فهو إن لم يكن بدعة ملحق بالبدعة، إلى الإحداث في دين االله من غير دمشروعاً يفضي 

، ويكون تسمية ذرائع لى البدعة فهو محكوم بحكمها بقانون الذرائعإوبهذا يكون ما أفضى 
ليه على نوع من اب تسمية الشيء بما يفضي إئع من بن الذراونهّا بدعة عملاً بقانالبدعة بأ

 .وّزجالت
ويعتمد العديد من فقهاء السلفيّة في القرون الأخيرة على قواعد الاجتهاد الذرائعي؛ لاتخاذ 
مواقف حاسمة من كثيٍر من الظواهر والأمور في المجتمعات الإسلاميّة، ومن ذلك موضوع 

اريخيّة الإسلاميّة والدينيّة( التي يخشون أن توصل إلى البدعة الآثار التاريخيّة )الأبنية والمعالم الت
وانحراف الناس، فضلاً عن تلك التي يعتبرونها قد أوصلت بالفعل، لهذا يحكم بعضهم بهدمها 

 وما شابه ذلك.
بنا به عن جه ما أنة الذرائع هو بعيستناد التاريخي لإثبات نظريّ وجوابنا عن فكرة الا

إنّ هذه الشواهد على قلّتها لا تمثل  ؛ وخلاصته:فراجع ة الاستصلاحة لنظريّ الاستنادات التاريخيّ 
على ما هو الصحيح لعدم حجية سنةّ الصحابي أو الخليفة،  ؛موقفاً حجّةـ لو ثبتت تاريخيّاً ـ 

و نهّا لأكما خاصّة بعد كونها بعينها قد جعلت أدلّةً لنظريّات مختلفة! ، وفقاً لما حقّقناه في محلّه
تى نستكشف ح ،لقوا فيها من ذهنيّة كليّة باسم سدّ الذرائعطنهّم انأعلم لا يُ ف ،انت حالة عامّةك

                                                             
 .٤٦٩: ١انظر ـ على سبيل المثال ـ: العسقلاني، فتح الباري  (١)
 .٢٥٧ـ  ٢٥٣: ١انظر: الاعتصام ( ٢)
وقد صنّف بعض الباحثين المعاصرين وهو الدكتور محمد بن حسين الجيزاني كتاباً مختصراً مستقلاً في ( ٣)

 هذا الأمر تحت عنوان: إعمال قاعدة سدّ الذرائع في باب البدعة.
 .٢٥ـ  ١٨محمد بن حسين الجيزاني، إعمال قاعدة سدّ الذرائع في باب البدعة: انظر: ( ٤)
 .٣٦٨ـ  ٣٤٩راجع: حيدر حب االله، حجيّة السنّة في الفكر الإسلامي، قراءة وتقويم: ( ٥)



  
أو ر خَ ميّة، فلعلّهم انطلقوا من قواعد اُ صل في الشريعة الإسلامن سيرتهم وجود هذا الأ

، بهاوابتلوا  وهاأرائع في الموضوعات التي رذتلتقي مع نتائج العمومات وصلتهم ولم تصلنا، و
فربما تكون  ،ا حكم شرعي في أصل الشرعنهّ أنهّم اتخذوا مثل هذه المواقف من باب أعلم بل لا يُ 

ن أكما في مواقف الخلفاء والولاة، فمن أين لنا  ،شرعيّة وتدبير ولّي الأمرالسياسة الباب من 
وصفه قانوناً ذهانهم بأفي أنّ قانون الذرائع كان مرتكزاً  ـ ن وضعهم التاريخي هذانتأكّد ـ م

 متلقّى من الشرع الحنيف؟!
ولو غضضنا الطرف عمّا تقدّم فهذه الشواهد التاريخيّة تفي بسدّ الذرائع، ولا تفي بفتح 

 الذرائع كما هو واضح.
هذا كلّه، مضافاً إلى عدم إمكان الاستناد للإجماع على إثبات قاعدة سدّ الذرائع؛ إذ لا يوجد 

 .ه مدركيّاً، كما قال ـ محقّاً ـ الشيخ الجناّتيإجماع على ذلك، فضلاً عن كون
 بداً.أيخي هنا غير مقنع التارلمشهد لناد تفالاس ،وعليه

٤ Î§ÕAihºA eBÇNUÛA ¼ÍuDM � �ÌfºA èwÃºA ÑèÍ§Uj¾ _ 
ون هنا أيضاً على النصوص الدينيّة في الكتاب والسنةّ، بوصفها دالّةً بالمباشرة اعتمد الذرائعيّ 

 يمكن فرزه إلى مجموعتين:لا بالاستقراء ـ على نظريّتهم، وأهمّ ما طرحوه وبنفسها ـ 

١_  ٤  _�ÑèÍÂEj³ºA xËvÃºA Ñ¦Ë¿PÜÍ»�Ê PB¯²Ê , 
 هو الآتي:ومهمّ ما قدّموه 

يْرِ عِلْمٍ وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهَِّ فَيَسُبُّوا االلهََّ عَدْوًا بغَِ ﴿قوله تعالى: النصّ الأوّل: 
مِْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بمَِا كَانُوا يَعْمَلُونَ  ةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إلَِى رَبهِّ نَّا لكُِلِّ أُمَّ  (.١٠٨)الأنعام:  ﴾كَذَلكَِ زَيَّ

ا تمنع عن سبّ آلهة المشركين رغم فهذه الآية اعتبرت دالّةً على سدّ الذرائع، انطلاقاً من أنهّ 
 دّاً للذرائع، حتى لا يكون ذلك ذريعةً لسبّ االله سبحانه.أنّه مشروع، س

فِيَن مِنْ زِينتَهِِنَّ  ..﴿قوله تعالى:  النصّ الثاني: بْنَ بأَِرْجُلهِِنَّ ليُِعْلَمَ مَا يخُْ )النور:  ﴾..وَلاَ يَضْرِ
                                                             

 .٣٧٤مذاهب اسلامى:  ديدگاهانظر: الجناتي، منابع اجتهاد از ( ١)



 

٣١.) 
 نظراً لكونه ذريعة ؛مع أنّه في نفسه ليس محرّماً  ،فهذه الآية تنهى عن الضرب بالرجل
 للحرام، فيقع الرجل في الحرام نتيجة ذلك.

َا الَّذِينَ آَمَنوُا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ ﴿قوله تعالى:  النصّ الثالث: يَا أَيُُّّ
اتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِيَن تَ  لُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّ ضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظَّهِيَرةِ وَمِنْ يَبْلُغُوا الْحُ

افُونَ عَلَيْكُ  مْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيسَْ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُناَحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ
ُ االلهَُّ لَكُمُ الآْيََاتِ وَااللهَُّ عَلِ   (.٥٨)النور:  ﴾يمٌ حَكيِمٌ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلكَِ يُبيَنِّ

وذلك أنّ هذه الآية نهت عن دخول الأطفال والرقيق في ثلاثة أوقات في اليوم، وهي 
أوقات تغيير الإنسان لملابسه أو كونه غير مستتر فيها، ومجرّد الدخول ليس محرّماً، بل ثبت 

في ذلك من مفاسد، التحريم سدّاً لذريعة النظر المحرّم والوقوع في كشف عورات الناس، بما 
 فالدخول بغير إذن ذريعة لاطّلاع الداخل على ما لا ينبغي له الاطّلاع عليه.

ا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَقُولُوا رَاعِناَ وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ﴿قوله تعالى:  النصّ الرابع: َ يَا أَيُُّّ
 (.١٠٤)البقرة:  ﴾وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ أَليِمٌ 

اليهود كانوا  نّ إ«هـ( قائلاً: ٦٧١طلق ارتباط هذه الآية بسدّ الذرائع ما ذكره القرطبي )ومن
ه لأنّ  ؛ذلك اللفظ بلغتهم، فلما علم االله ذلك منهم منع من إطلاق يقولون ذلك وهي سبٌّ 

 .»ذريعة للسبّ 
مْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتيِ كَانَتْ حَا﴿قوله تعالى:  النصّ الخامس: ةَ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فِي وَاسْأَلْهُ ضرَِ

عًا وَيَوْمَ لاَ يَسْبتُِونَ لاَ تَأْتيِهِمْ كَذَلكَِ نَبْلُوهُ  بْتِ إذِْ تَأْتيِهِمْ حِيتاَنهُمُْ يَوْمَ سَبْتهِِمْ شرَُّ مْ بمَِا كَانُوا السَّ
 (.١٦٣)الأعراف:  ﴾يَفْسُقُونَ 

يوم الجمعة ليأخذوا  كعون الشبام كانوا يضوذلك أنّ الذي فعله بنو إسرائيل هو أنهّ 
، ونزول العذاب عليهم شاهد أنّ ما ارتكبوه من حرام إنّما هو محرّم بسدّ السمك يوم الأحد

الذرائع؛ لأنّ سدّهم طريق السمك أو وضعهم للشباك يوم الجمعة هو ذريعة للصيد، وإلا فهم 
 لم يقوموا بالصيد يوم السبت عمليّاً.

 نظومته حول المقاصد:وفي هذا قال اليوبي في م
ـــــــروعة  وحيـــــلٌ في شرعنـــــا ممنوعـــــة ــــــرق مش ــــــرّم بط  مح



  
ـــــيلا ـــــد التحل ـــــاكحٍ ويقص  كن
ــــا ــــادت الحيتان ــــودٍ ص ــــل يه  فع

 

 مخالفـــــــاً بفعلـــــــه التنـــــــزيلا
في السـبت فـازدادت بهـا خُســـرانا

 

نَّةَ وَكُ ﴿قوله تعالى:  النصّ السادس: لاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيثُْ وَقُلْناَ يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَ
جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالميِِنَ   (.٣٥)البقرة:  ﴾شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ

عنه في الحقيقة هو الأكل من الشجرة، لكنّ الآية الكريمة ذكرت النهي عن  وذلك أنّ المنهيّ 
سدّ الذرائع حتى لا يقعا في محرّم القرب منها، ومنع الاقتراب منها والدنوّ ليس سوى من باب 

االله تعالى لما أراد  قال ابن عطية: قال بعض الحذاق: إنّ «الأكل منها، وقد قال القرطبي هنا: 
قال ابن  كل وما يدعو إليه العرب وهو القرب.الشجرة نهى عنه بلفظ يقتضي الأ النهي عن أكل

 .»الذرائع  في سدّ وهذا مثال بيّن  عطية:
هُ ﴿قوله تعالى:  النصّ السابع: هُ طَغَى فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّ رُ أَوْ  اذْهَبَا إلَِى فرِْعَوْنَ إنَِّ يَتَذَكَّ

(، وذلك أنّه سبحانه أمرهم بتليين القول مع أعظم أعدائه تعالى، مع أنّ ٤٤ـ  ٤٣)طه:  ﴾يخَْشَى
قد يكون سبباً لتنفيره، فسدّاً لهذه  المفترض معه الغلظة، وما ذلك إلا بسبب أنّ إغلاظ القول له

الذريعة يؤمر النبيّان الكريمان بتليين القول، وبعبارةٍ أخرى: نهاهم عن الجائز لئلا يترتّب عليه 
 ما هو أكره إليه سبحانه.

 .النصّ القرآنياستدلالاتهم بهذا كلّه على مستوى 
                                                             

 .٢٥ف القاصد بنظم أحكام وقواعد المقاصد: محمّد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، إتحا( ١)
؛ والزركشي، ٦٣ـ  ٦٢، ٦ـ  ٥: ٥انظر حول هذه الأدلّة القرآنيّة: ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين ( ٢)

: ٦؛ وابن تيمية، الفتاوى الكبرى )إقامة الدليل على إبطال التحليل( ٣٨٣ـ  ٣٨٢: ٤البحر المحيط 
: ٢، و٣٠٤: ١؛ والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٧٦ـ  ٧٥: ٣ ؛ والشاطبي، الموافقات١٧٩، ١٧٤

؛ وابن العربي، أحكام القرآن ٢٤٧ـ  ٢٤٦؛ والشوكاني، إرشاد الفحول: ٣٠٧ـ  ٣٠٥: ٧، و٥٨ـ  ٥٧
ـ  ١٠٧: ١؛ والزرقا، المدخل الفقهي العام ١٨٩: ١؛ وابن عطية الأندلسي، المحرّر الوجيز ٢٦٥: ٢

؛ والنملة، الجامع لمسائل ١٥٩ـ  ١٥٨الشريعة الإسلاميّة ومكارمها: ؛ وعلال الفاسي، مقاصد ١٠٨
؛ ١٣٥ـ  ١٢٤؛ وعبد الرحمن السنوسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصّرفات: ٣٩١أصول الفقه: 

؛ والمهنّا، سدّ الذرائع ٢٨٧ـ  ٢٨٥وعبد االله بن مرزوق القرشي، إشكاليّة الحيل في البحث الفقهي: 
؛ ووليد بن علي الحسين، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي: ٥٨ـ  ٥٤لام ابن تيمية: عند شيخ الإس

 .١٠٤ـ  ٨٤



 

 كن مناقشة الاستدلال بهذه النصوص بالآتي:ميلكن 
إنّ بعض ما تمّ طرحه هنا مبنيّ على نصوص حديثية أو تاريخيّة لم تثبت أو غير معلومة  لاً:أوّ 

التحقّق حتى لو اشتهرت في كلمات المفسّين، من نوع قصّة راعنا وانظرنا، ولهذا ذكر ابن حزم 
ه تعالى ولا رسوله صلى االله علي ما هو قول لصاحب ولم يقل االله، وإنّ ليس هذا مسنداً «الأندلسي: 
والآية السادسة  .»قول راعنا عكم بذلك إلىكم إنما نهيتم عن قول راعنا لتذرّ وسلم: إنّ 

 والأربعون من سورة النساء لا تدلّ على الفكرة نفسها هنا.
وهكذا الحال في قصّة سلوك أصحاب السبت، فإنّ النصّ القرآني لا يشير لا من قريب ولا 

يع الإلهي، بل يفيد أنهّم اعتدوا في يوم السبت، ومن الممكن من بعيد إلى أنهّم احتالوا على التشر
انطلاقاً من عدم توفّر فعلاً أنّ التحريم كان للعمل يوم السبت وهم اصطادوا يوم السبت 

ية وغير في غير هذا اليوم، فغير هذه الفرضيّة غير منصوص عليه في الآ ئالسمك على الشاط
، على تقدير صحّة النقل. كما ن بعض الصحابة والتابعينثابت تاريخيّاً، وإنّما هو منقولات ع

أنّ الرواية عن أهل البيت النبويّ هنا غير ثابتة، بل فيما بين الروايات اختلاف في تصوير 
 .القصّة، فبعضها لا يتحدّث عن حيلة وإنّما عن خرق مباشر ليوم السبت، فراجعها

بل غايته أنّ بعض الباحثين  أصحاب السبت، كما أنّ الكتاب المقدّس لم يتحدّث عن قصّة
حاول استخراج إشارات من الكتاب المقدّس ومن التلمود، ولكنهّا قد لا تنهض لإثبات أنهّا 
ناظرة لقصّة أصحاب السبت، فضلاً عن أن تشير بوضوح إلى أنّ جُرمهم كان الاحتيال عبر 

 نشر الشباك وأمثالها يوم الجمعة.
شارة لتوسّل الفاعل بالمباح إبل فيها  ،شارة لسدّ الذرائعإانية ليس فيها ية الثإنّ الآ ثانياً:

ينتج عنه أمر محرّم، فالجانب القصدي هنا مأخوذ مع أنّ قانون  هبغية تحقيق أمرٍ محرّم أو عالماً بأنّ 
حكاماً في الوسائل بصرف النظر عن أنتج بل هو يُ  بالضرورة، الذرائع لا يعطي خاصية القصد

 اعل لها، وبهذا يكون الدليل أخصّ من المدّعى.قصد الف
                                                             

 .٧٥٠: ٦ابن حزم، الإحكام ( ١)
 .٤٧٤ـ  ٤٦٨: ١انظر: الطبري، جامع البيان ( ٢)
 .٢٢٣ـ  ٢١٦: ٥انظر: القمي المشهدي، كنز الدقائق ( ٣)



  
بل يمكن أن نذهب أبعدَ من ذلك في نفي فكرة الذرائعيّة من هذه الآية الكريمة؛ وذلك بأنّ 
المرأة محرّم عليها تقديم صورة الزينة التي هي عليها، وهذا معنى إظهار الزينة، والآية الكريمة 

شكال إظهار الزينة المحرّم، فكأنّ الضرب بالأرجل تحرّم الضرب بالأرجل؛ لكونه شكلاً من أ
مع كون الزينة مخفيّةً هو نوعٌ من إظهارها؛ لأنّ الرجل سوف يتصوّرها في هذه الحال ويعلم 
بها، فالآية توسّع مفهوم إظهار الزينة الذي هو محرّم في نفسه، لا أنهّا تحرّم الضرب سداً لذريعةٍ 

 معقولاً لا نافَي له، حتى يبطل استدلال المستدلّ بهذه الآية هنا. ما، ويكفي كون ما نقول احتمالاً 
اب من ترليها هنا؛ إذ النهي عن الاقإإنّ قصّة الشجرة مع آدم وحواء يصعب الاستناد  ثالثاً:

الشجرة يمكن أن يكون تعبيراً آخر عن النهي عن أكلها، فأنت تقول لولدك: لا تقرب هذا 
ة القرب المكاني ولو لم له أو لا تلمسه، ولا يكون المقصود خصوصيّ الطعام ويكون المراد لا تأك

اب من الشجرة، فكيف ترنّ القرب هنا بمعنى النهي عن الاقأيأكله أو يلمسه، بل لو فرضنا 
؟! عالذرائ ة سدّ نّ الاقتراب تمّ تحريمه بملاك وخصوصيّ أنّ المحرّم عليهم هو الأكل وبأعرفنا 

ا، فحوسبا اب منهترشكال الاقأوالأكل هو أفظع  ،كال الاقترابشأفقد يكون المحرّم مطلق 
 اب من الشجرة وأجزائها.ترشكال الاقعلى الأكل لكونه أفظع أ

وما نقوله من الاحتمالين التفسيريّين معاً تسمح به وقائع القصّة الواردة في سورة الأعراف، 
نَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ وَيَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ا﴿حيث قال تعالى:  لْجَ

مَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآَ  يْطَانُ ليُِبدِْيَ لَهُ مَا الشَّ جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالميَِِن فَوَسْوَسَ لَهُ تِهمَِا وَقَالَ الشَّ
جَرَةِ إِ  كُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّ الدِِينَ وَقَاسَمَهُمَا إنيِِّ لَكُمَا لَمنَِ مَا نهَاَكُمَا رَبُّ لاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخَْ

مَا وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِ  مَا سَوْآَتُهُ جَرَةَ بَدَتْ لَهُ ا بغُِرُورٍ فَلَماَّ ذَاقَا الشَّ همَُ مَا مِنْ وَرَقِ النَّاصِحِيَن فَدَلاَّ
نَّةِ وَنَ  يْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبيِنٌ الْجَ جَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إنَِّ الشَّ ْ أَنهْكَُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّ مَا أَلَم ُ ا رَبهُّ ناَ  ادَاهمَُ قَالاَ رَبَّ

ينَ  اسِرِ ناَ لَنكَُونَنَّ مِنَ الخَْ ْ تَغْفِرْ لَناَ وَتَرْحَْْ ة (، فقرين٢٣ـ  ١٩)الأعراف:  ﴾ظَلَمْناَ أَنْفُسَناَ وَإنِْ لَم
ل هو الأكل، كما يصلح العكس نّ المراد بالجزء الأوّ أفادة الجزء الثاني من القصّة يصلح لإ

المصداق الأبرز للاقتراب من الشيء الذي يكون بطبيعته مأكولاً. ومن  بحيث يكون الأكل هو
تربا من ثمّ فليس هناك وضوح في القصّة يعطي فكرة الذرائعيّة، وعدم تعبير القرآن: فلما اق

الشجرة، إنّما هو لأنّ الشيطان وسوس لهما بالأكل منها وأنّه يوجب الخلود، لهذا تحقق الاقتراب 
 للشجرة منهما بارتكاب الأكل منها.



 

والراجح بنظري إطلاق النهي عن الاقتراب وإرادة النهي عن الأكل، تماماً كالتعبير 
َا ﴿ دةً، وذلك في مثل قوله تعالى:بالاجتناب المراد منه فعل ما يقصد من هذا الشيء عا يَا أَيُُّّ

يْطَانِ فَاجْتَنبُِ  مْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ مَا الخَْ كُمْ الَّذِينَ آَمَنوُا إنَِّ وهُ لعََلَّ
يْطَانُ أَنْ يُوقعَِ بَيْنكَُمُ الْعَدَ  مَا يُرِيدُ الشَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ تُفْلحُِونَ إنَِّ مْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ اوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخَْ

لاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ  (، فإنّ الأمر بالاجتناب فهم منه ٩١ـ  ٩٠)المائدة:  ﴾االلهَِّ وَعَنِ الصَّ
لآية الثانية، لا المفسّون والفقهاء ترك الخمر بترك شربها، وترك الميس بترك فعله، ولو بقرينة ا

اجتناب الميس باجتناب الوقوف أمامه في نفسه مثلاً، بحيث إنّه لو اُريد كسه مثلاً لزم كسه 
 عن بُعد حتى لا يقع المكلّف في الحرام!

ورِ .. ﴿يضاً في مثل قوله تعالى: وأ جْسَ مِنَ الأْوَْثَانِ وَاجْتَنبُِوا قَوْلَ الزُّ الحجّ: ) ﴾فَاجْتَنبُِوا الرِّ
لا إعن عدم العبادة وعدم قول الزور، و نّ اجتناب الأوثان أو اجتناب قول الزور تعبيرٌ (، فإ٣٠

فلا يحرم على الشخص الوقوف بجانب من يقول قول الزور حال قوله له بحجّة هذه الآية، 
 النهي عن الوقوف بجانب شخص يكذب!عرفاً تماماً كما نقول: اجتنب الكذب، فلا يفهم منه 

قالت:  اوذلك أنهّ  ،ية التي استشهدوا بها تصلح لشيء من القرينية في هذا السياقنّ الآإبل 
نَّةَ وَكُلاَ مِنهَْا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ ﴿ جَرَةَ وَقُلْناَ يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَ

المقابلة بين الأكل الرغد من الجنّة حيث يشاؤون وبين  فوضعت نوعاً من ﴾فَتَكُونَا مِنَ الظَّالميِِنَ 
إنّ لكما الأكل حيث تشاؤون سوى هذه  :اب من الشجرة، فيكون المعنىترالنهي عن الاق

هنا لال المستدلّ لم تصلح لما ندّعي فهي تربك بل تبطل استد وكلّ هذه الشواهد لو .الشجرة
 .ية على فكرة الذرائعبهذه الآ

افتُرض في النصّ السابع أنّ القاعدة في التعامل مع الكافرين هي الخشونة  لقدرابعاً: 
والغلظة، وهذا محلّ كلام، بل المستفاد من جمع الآيات القرآنيّة أنّ مقام الحرب غير مقام 

                                                             
ه في مختلف آيات قصّة آدم على أنّه الأكل من الشجرة، كما يظهر الملاحَظ أنّ التوراة تقدّم المنهيّ عن( ١)

مكرّراً في عدّة آيات من الإصحاحين: الثاني والثالث من سفر التكوين، لكنّ الآية الثالثة من 
وأمّا ثمر الشجرة التي في وسط الجنّة فقال االله لا تأكلا منه ولا تمسّاه لئلا «الإصحاح الثالث تقول: 

 اف فكرة المسّ، ولكنّ سائر الآيات تكرّر أنّ المنهيّ عنه هو الأكل.، فأض»تموتا



  
الوعظ، فمن الأصل لا يوجد سدٌّ للذريعة، بل من الأصل يوجد حكمٌ لحالة الوعظ وحكمٌ 

 كحال المنهيّ عن المنكر، فإنّ أسلوب التعامل معه في البداية يكون آخر لحالة الحرب، تماماً 
باللين، وفي النهاية يكون ـ على المشهور ـ بالعنف. أمّا لو قُصد هنا أنّ آيات الحرب ومطلع 
سورة براءة نسخت كلّ شيء من قبلها، فلا يصحّ بعد هذا الاستناد إلى قصّة موسى وفرعون 

، ؛ لأنهّا سوف تصبح منسوخة الحكم بنصوص سورة التوبة وأمثالهالتأسيس قاعدة في الذرائع
 .كما نسخت سائر نصوص الصلح والموادعة بهذه الآيات وفقاً لهذا الرأي

ما ذكره السيّد محمّد تقي الحكيم، من أنّ هذه النصوص لا تدلّ على أنّه لا توجد خامساً: 
ما )يقصد ابن قيم الجوزيّة( التي عرضها ولكن ليس في هذه المواقع «مفسدة في الوسائل، قال: 

 ما كان من أجل كونها وسيلة إلى الغير لا لمفاسد في ذاتها توجبنّ إ جميعاً  التحريم فيها ح بأنّ يصّر 
وإذا شككنا في كون الحرمة . ة، هكذابأرجلهن والنظر إلى الأجنبيّ  لها التحريم النفسي، كضربهنّ 

ة مما تحتاج إلى بيان زائد، ومع الحرمة الغيريّ  نّ لأ ؛ةنفسيّ  انهّ أة، فمقتضى إطلاقها ة أو غيريّ نفسيّ 
 .»مقام البيان فالظاهر العدم عدمه وهو في

هذه المناقشة سوف يأتي التوقّف عندها عند الحديث عن المحاولة الاستقرائيّة التي قام بها 
داخلات ليس دقيقاً في مثل ة وأمثاله، لكنّ استخدام الحكيم هنا هذا النوع من المابن قيم الجوزيّ 

أنّ هناك فرقاً بين أن يقوم الباحث نفسه بمقاربة حكمين شرعيّين،  هذا النوع من الأدلّة؛ وذلك
ثم يقول بأنّ الحكم الأوّل يقع من باب سدّ الذرائع للحكم الثاني، مثل أن يقول بأنّ تحريم 

ة على تحريم ن تشير النصوص الدالّ أن ، دوأمام الزناسدّ الذرائع من باب النظر إلى الأجنبيّة هو 
بين النصّ بعينه هو المشير إلى ذلك بحيث يربط لنا  ن يكونوبين أالنظر إلى شيء من ذلك، 

 للثاني. نّ الأوّل جاء حمايةً الحكم وبين حكم آخر فيفهمنا أ
ا ال السيد الحكيم قد يجري وسيأتي بحثه، لكن لو قلنكشإنّ ، فإذا قلنا بالحالة الأولىإف

شكل عليهم يُ  نأفلا يصحّ من السيد الحكيم  ،بالحالة الثانية وتمّ فهم ذلك من النصوص
نّ المستدلّ يعتمد على أنفسيّة واحتمال وجود مفاسد في الوسيلة بذاتها؛ لأنّ المفروض لصالة ابأ

                                                             
مذاهب  ديدگاه؛ وانظر: الجناتي، منابع اجتهاد از ٤١١ـ  ٤١٠الحكيم، الأصول العامّة للفقه المقارن: ( ١)

 .٣٧٥اسلامى: 



 

ا أنّ ل يدّعي المستدلّ هنرج، والضرب بالأوطبيعته فهمنا نوعاً من علّة الحكم فيهالذي يُ  النصّ 
بأمر آخر، فتكون بنفسها عنده ظاهرة في عمليّة سدّ الذرائع ودالّة عليه، الآية بنفسها تربطه 

فكيف نقول بعد ذلك بأنّ مجرّد تحريم الضرب بالأرجل لا يفيد كونه من باب سدّ الذرائع، 
 وأصالةُ النفسيّة تنفي ذلك وأمثال هذا النوع من النقاش؟!

اعتمد فيها بل هي موارد محدودة  ؛قاعدةً ات الكريمة لا تفيد إنّ جميع هذه الآيسادساً: 
تي الحديث عنه قريباً بعون االله، ومن أالشرع سدّ الذرائع، وهذا شيء لا نستطيع إنكاره كما سي

أين لنا أن نعرف أنّه يعتمد سدّ الذرائع في كلّ موارد الحرام، فضلاً عن اعتماد فتح الذرائع في 
إنّ الانتقال من موارد معدودة نحو تكوين قاعدة هي قفزة كبيرة تحتاج الواجبات وأمثالها؟! 

 لتبرير منطقي وشرعي.
 وهذا الجواب متوقّف على النظر في نصوص السنةّ الشريفة، وماذا يمكن أن تساهم به هنا.

٢_  ٤  _èÍRÌf�A xËvÃºA Ñ¦Ë¿�Ñ ,ÑvYB® PÜè¾DM 
عتماد هنا على بعض النصوص الحديثية التي وكما كانت الحال في النصوص القرآنيّة، تمّ الا

تشبه في كيفية الاستدلال بها طريقةَ الاستدلال بالنصوص القرآنية المتقدّمة، وأبرز ما يطرح هنا 
 هو الآتي:

ن أالكبائر  من أكبر نّ إ«‘: قال رسول االله :قال ،بن عمرو عبد االلهخبر الحديث الأوّل: 
الرجل أبا  يسبّ «: قال؟! وكيف يلعن الرجل والديه ،االله يا رسول :قيل ،»يهيلعن الرجل والدَ 

. فقد اعتبر سبّ الرجل لآباء الآخرين سبّاً لوالديه؛ نظراً »هأمّ  أباه ويسبّ  الرجل فيسبّ 
 لكون ذلك وسيلةً لهذا.
قومك بالكفر  لولا حداثة عهد«‘: قال لي رسول االله :قالت ،عائشةالحديث الثاني: خبر 

 .»البيت استقصرت حين بنت قريشاً  نّ إف ،لجعلتها على أساس إبراهيملنقضت الكعبة و
 يزال حديث عهد لاسدّاً لذريعة الكفر ممنّ  كان عبةكفامتناع النبيّ عن تصحيح بناء ال

                                                             
 .٦٩: ٧صحيح البخاري ( ١)
 .٩٧: ٤صحيح مسلم ( ٢)



  
 بالإسلام.

وقد ثاب معه ناس من  ،‘غزونا مع النبيّ  :يقول الأنصاري، جابرخبر الحديث الثالث: 
فغضب الأنصاري  ،اً أنصاريّ  المهاجرين رجل لعاب فكسع ان منوك ،المهاجرين حتى كثروا

 ،يا للمهاجرين :وقال المهاجريّ  ،يا للأنصار :وقال الأنصاري ،تداعوا حتى شديداً  غضباً 
المهاجري  خبر بكسعةاُ ف ،»ما شأنهم«: ثم قال ،»ةما بال دعوى أهل الجاهليّ «: ‘فخرج النبيّ 

أقد  :وقال عبد االله بن أبي سلول، »ا خبيثةفإنهّ  ؛عوهاد«‘: فقال النبيّ  :قال ،الأنصاري
لا تقتل يا رسول : أفقال عمر ،منها الأذلّ  الأعزّ  ن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ ئل ،تداعوا علينا

 .»ه كان يقتل أصحابهنّ أث الناس لا يتحدّ «‘: فقال النبيّ  ،لعبد االله ،االله هذا الخبيث
 يكن يرى أنّ قتل مثل هذا الرجل محرّم في نفسه، بل امتنع فالحديث واضح في أنّ النبيّ لم

عن قتله سدّاً للذريعة؛ لأنّ انتشار خبر أنّ محمّداً يقتل أصحابه يُلحق الضررَ الكبير بالدعوة 
 الإسلاميّة.

نهاهم عن  ،‘على النبيّ  وفد عبد القيس حيث قدمواأنّ  ،أبي هريرةالحديث الرابع: خبر 
 ،باً طيّ  وأوكه واشربه حلواً  انتبذ في سقائك :وقيل ،لمزفت والمزادة المجبوبةالحنتم والنقير وا

وفتح : قال يزيد ،»تجعلها مثل هذه إذن«: قال ،أئذن لي في مثل هذه ،يا رسول االله :فقال رجل
 .أرفع من ذلك وفتح يده شيئاً  ،ذن تجعلها مثل هذه: إهشام يده قليلاً 

فوقع في  ،نّه لو منحه الرخصة لزاد عن الحدّ ألأنّه يعلم  ؛رادأما فإنّ النبيّ لم يقبل من الرجل 
 لا سدّاً للذريعة.إالحرام، وهذا ليس 

ة وعلى المرأة على العمّ  جنهى أن تزوّ  ،‘رسول االله أنّ  ،بن عباسالحديث الخامس: خبر ا
 .»أرحامكم كم إن فعلتم ذلك قطعتمإنّ «: وقال ،الخالة

                                                             
، انظر: النووي، شرح أو سيف وغيره بره وعجيزته بيد أو رجلضرب دـ فة مهملة بسين مخفّ  كسع ـ( ١)

 .١٣٨: ١٦صحيح مسلم 
 .١٩: ٨؛ وصحيح مسلم ٦٧ـ  ٦٥: ٦، و١٦٠: ٤صحيح البخاري ( ٢)
 .٢٢٣ـ  ٢٢٢: ١٢؛ وصحيح ابن حبان ٤٩١: ٢مسند ابن حنبل ( ٣)
 .٢٦٥: ١١الطبراني، المعجم الكبير ( ٤)



 

حيث ستقع مشاكل لاسيما بين الخالة ان سدّاً لذريعة قطع الأرحام، فإنّ نهي النبيّ إنمّا ك
 والذي هو محرّم في أصل الشرع.وابنة اُختها، 

حتى  ،إذا نعس أحدكم فليرقد«‘: قال رسول االله :قالت ،عائشةالحديث السادس: خبر 
 .»نفسه ه يذهب يستغفر فيسبّ لعلّ ،  وهو ينعسه إذا صلّى فإنّ  ؛يذهب عنه النوم

 إنّ الأمر بالنوم هنا جاء سدّاً لذريعة وقوع مفسدة السبّ لنفسه.ف
يضاف لهذه النصوص كلّ ما دلّ على الحث على الاحتياط في موارد الشبهات، وتركها حذراً 

ن يقع فيها، وهي أوشك أمات االله حماه ومن حام حول الحمى نّ محرّ أو ،من الوقوع في الحرام
فمنع من «، ولذلك قال القرطبي عنها: سلمينذاهب المديدة موجودة عند مختلف منصوص ع

 .»للذريعة اً مات، وذلك سدّ على الشبهات مخافة الوقوع في المحرّ  قدامالإ
 .وغير ذلك من النصوص

ة بين لى العلاقة الذرائعيّ إير النصّ فيها شكرت العديد من النصوص التي لا يوقد ذُ  ،هذا
كها تربل ن ،ولا نطيل ،لهذا لا نذكرها هنا ،ستنتاجفي الا بل تكمن هذه العلاقة ،الفعل ونتيجته

 الاستقرائي. ليلللد
 يمكن الجواب عنه: ،الشريفة هذا الدليل من السنةّو

نّ الحديث الأوّل لا ربط له بالذرائع؛ لأنّ سبّ أو لعن أمن  ،ينثما ذكره بعض الباح أوّلاً:
فلا تنطبق هذه الحالة على الاجتهاد  ،باء وأمهات الرجل الآخر هو في نفسه حرامالرجل لآ
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 ٣٢، ١٥ـ  ١٤، ٧ـ  ٦: ٥)إقامة الدليل على إبطال التحليل(؛ وابن قيم الجوزيّة، إعلام الموقعين  ١٧٦
؛ والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٧٦: ٣؛ والموافقات ٢٩٥ـ  ٢٩٤: ٢؛ والشاطبي، الاعتصام ٣٣ـ 
؛ وعبد الرحمن السنوسي، ١٥٩؛ وعلال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلاميّة ومكارمها: ٦٠ـ  ٥٨: ٢

، ٣٩٢؛ والنملة، الجامع لمسائل أصول الفقه: ١٥٧ـ  ١٣٧اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصّرفات: 
، ونظرية المصلحة في الفقه ٤٠ـ  ٣٨لحة وتطبيقاته المعاصرة: وحسين حامد حسان، فقه المص

؛ ووليد بن علي ٦١ـ  ٥٨؛ والمهنّا، سدّ الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٢٢ـ  ٢٢٠الإسلامي: 
 .١٥٢ـ  ١٠٥الحسين، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي: 



  
باحة الذريعة في نفسها أو كونها ذات مصلحة، وهذا غير متوفّر إالذرائعي؛ لأنّ المفروض فيه 

، وهكذا الحال في الحديث الخامس؛ لأنّه يحرّم الزواج على العمّة والخالة حتى لو وقع الرضا هنا
م هو في أصل الشرع، وليس من باب سدّ من جميع الأطراف، وهذا يدلّ على أنّ هذا التحري

 .الذرائع
مطلق من حيث الأوّل نّ الحديث أوهذا الإشكال ـ لو لم يفرّ منه المستدلّ هنا عبر القول ب

بأنّ الاستدلال بهذا الحديث لا يقوم  جواز لعن أب الطرف الآخر أو لا ـ يمكن الجواب عنه
شروط التفكير الذرائعي في المورد، بل يقوم على على الربط بين الذريعة والنتيجة ومدى توفّر 

تنزيل الحديث نفسه سبَّ الآخرين على أنّه سبّ لوالده وأمّه، وهذا التنزيل هو روح التفكير 
آخر هو نتيجة، معناه تنزيل الذريعة منزلة  أنّه فعلٌ  ،الذرائعي؛ لأنّ اعتبار فعلٍ هو ذريعة

وق حكم النتيجة للذريعة، فالعمليّة التي استخدمها النتيجة، وهذا التنزيل أوّل آثاره هو لح
الحديث هي عملية ذرائعيّة بصرف النظر عن المصداق، ولهذا لو جاز سبّ أب الطرف الآخر، 

 لأيّ سبب من الأسباب، فالحديث يظلّ قائمًا.
رحامهم هو سدّ للذريعة؛ أنهّم قطعوا أنّ اعتبار النبيّ ، فإوهكذا الحال في الحديث الخامس

  بسدّ كلّي  صدار حكمٍ إق الصراعات العائلية عقب ذلك، وهذه الغلبة كافية في باعتبار غلبة تحقّ 
 الذريعة؛ لاحتمال أنّ النزاعات العائلية ربما تشرع بعد الزواج ولو عن تراضٍ.

ية آييز بين ممقاربة هذا الموضوع عندما كان بصدد التالحراني وقد حاول الشيخ ابن تيمية 
فقد جعل النبيّ صلّى االله عليه «حيث قال:  لحديث الأوّل هنا،ا آلهة الكافرين والنهي عن سبّ 

لهما وإن لم يقصده، وبين  سبّ لذا سبّ سبّاً يجزيه الناس عليه باإبويه لألاعناً  اً سابّ  وسلّم الرجلَ 
وسلّم النبيّ صلّى االله عليه  هلكن قد جعل ،با الناس هنا حرام؛ لأنّ سبّ أهذا والذي قبله فرقٌ 

من أكبر الكبائر؛ لكونه شتمًا لوالديه لما فيه من العقوق، وإن كان فيه إثمٌ من جهة إيذاء 
 .»غيره

                                                             
د الإمام ابن قيّم الجوزيّة وأثره في اختياراته انظر: سعود بن ملّوح سلطان العنزي، سدّ الذرائع عن( ١)

 .٨٥، ٧٦الفقهيّة: 
 .١٧٤: ٦ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ( ٢)



 

فابن تيمية هنا كأنّه يريد أن يجعل الاستخدام الذرائعي الموجود في الحديث لا بهدف تحريم 
ن الكبائر كما سبّ آباء الناس الذي هو محرّم من قبل، بل بهدف رفع مستوى تحريمه ليكون م

 يشير لذلك مطلع الحديث، وكلامه من هذه الجهة مقنعٌ أيضاً.
الثالث ـ لا يمكننا فهمها بوصفها الثاني وإنّ بعض النصوص المتقدّمة ـ مثل الحديث  اً:نيثا

النبيّ ترك  تقديم الأهم على المهم؛ فإنّ الذرائع؛ بل هي من باب التزاحم وتأسيساً لكليّة قاعدة 
المنافق أو تصحيح عمارة الكعبة )لو قلنا بأنهّما واجبان أو مستحبان، وليسا فقط  مصلحة قتل

مباحين( لتجنبّ مفسدة أعظم بكثير، يمكنها أن تهدّد الدعوة الإسلاميّة، وهذا من نوع تصارع 
المصالح والمفاسد، وقد قلنا سابقاً بأنّ قانون التزاحم لا يساوي قاعدة الذرائع، بل هو أخصّ 

 وسيظهر هذا الأمر جليّاً أكثر عندما نتكلّم عن قانون تزاحم المصالح والمفاسد. منها،
وفي هذا الحديث «هـ( على الحديث الثاني هنا بالقول: ٦٧٦ولهذا يعلّق الإمام النووي )

ر أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذّ  منها إذا تعارضت المصالح ،لقواعد من الأحكام دليلٌ 
نقض الكعبة  أخبر أنّ  ‘النبيّ  نّ لأ ؛بدئ بالأهمّ  ،وترك المفسدة الجمع بين فعل المصلحة

ولكن تعارضه  ،صلى االله عليه وسلم مصلحة ها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيموردّ 
 .»..قريباً  وهي خوف فتنة بعض من أسلم ،مفسدة أعظم منه

ستدلّون هنا، كذلك لمكن فهمه بالطريقة التي طرحها اإنّ الحديث الخامس كما يم ثالثاً:
حقيقي للرحم  نّه لا يوجد قطعٌ أصولي، بمعنى ه على قانون الحكومة بالمصطلح الأيمكن فهم

نّ الحديث منع من ذلك ونزّل الزواج على العمّة أيع الأطراف، إلا جمهنا، خاصّة مع رضا 
قاعدة الذرائع،  يخرج المورد عنكقطع الرحم، وبهذا  نّه تصّرفٌ أوالخالة بمنزلة قطع رحمهما، و

ذ لا قطع للرحم حقيقة هنا إطلاقاً، بل ؛ إع الرحمريم الزواج لم يكن لسدّ ذريعة قطنّ تحلأ
لا  :ن يقولأيله اعتباراً منزلة قطع الرحم، فبدل زتحريمه بذاته، وبيان تحريمه كان عبر تن

منزلة قطع الرحم،  له منزّ نّ : إفهو حرام كحرمة قطع الرحم، قال ،جوا على العمّة والخالةتتزوّ 
 بمستوى حرمة قطع الرحم.ـ لا الوسائليّة ـ ة ته الذاتيّ موفائدة التنزيل بيان شدّة حر

صل نظريّة الحكومة ـ ينبغي أن يخضع ـ بصرف النظر عن أ لكنّ هذا النمط من المناقشة
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 لمعايير الفهم العرفي ما دامت الحكومة لا تخرج عن قانون دلالات النصوص في علاقاتها

والاجتماعي العام، رف اللغوي عوهي دلالات يكون المرجع الفهمي فيها هو ال ببعضها،
، هو ارتباط منطقي، بحيث نّ ارتباط الزواج على العمّة والخالة بواقعيّة قطع الرحمويبدو لي أ

عندما يسمع المتلقّي شيئاً من ذلك فهو يقترب من الفهم الذرائعي أكثر من اقترابه من موضوع 
زيل التعبّدي، نعم من الممكن أن يكون الإطلاق هنا تعبدّيّاً بهدف سدّ الذرائع، وهذا غير التن

إلغاء فكرة الذرائعيّة والواقعيّة في العلاقة بين الزواج على العمّة وقطع الرحم، غاية الأمر أنّه 
ولو أحياناً، على ل بهذا الحديث ـ أن يذهب ناحية التحفّظ، بِ يلزم على الفقيه الذرائعي هنا ـ لو قَ 

 الزواج من سائر الأرحام، مثل ابنة العمّة على ابنة عمّها وهكذا.
إنّ الاحتياط في موارد الشبهات، لا ينبغي خلطه مع موضوع بحثنا؛ لأنّ الاحتياط  رابعاً:

 :هناك
فمستنده ليس ذهنيةّ  ،إن قصد منه مثل موارد العلم الإجمالي وموارد الشكّ في المكلّف به أ ـ

لا لتي لا يحصل فيها يقين بالتفريغ إلذرائع، بل حكم العقل بلزوم تفريغ الذمّة في الموارد اا
 .لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ؛بترك أو فعل تمام الأطراف

وأمّا إن قصد منه موارد الشكّ في التكليف، فلو صحّ جريان الاحتياط هنا ـ ولا  ب ـ
نّ إنّ الموضوع مختلف؛ فهي البراءة ـ فهو لا يؤسّس لقانون الذرائع؛ لأ نّ القاعدة؛ لأيصحّ 

موضوع الاحتياط هو ارتكاب فعلٍ يمكن أن يكون في نفسه محرّماً، بينما موضوع الذرائع هو 
نّنا نشكّ في حرمة الوسيلة، أذا قيل بإم معلوم الحرمة، إلا لى محرّ إارتكاب فعلٍ يمكن أن يفضي 

فتكون النتيجة مطابقةً للغاية التي  ،البدوي هو الاحتياط شكّ الفي موارد قاعدة الومقتضى 
لأنّ الاحتياط حكم  ؛لكنّ النتيجة رغم اتحادها عمليّاً مختلفة نظريّاً  يستهدفها الذرائعي.

ة استنتاج لحكم ظاهري لتفادي الوقوع في الحرام الواقعي وهو نفس الوسيلة، بينما الذرائعيّ 
ب الثمرة لو قام دليل على تحليل بات معلوماً بقانون سدّ الذرائع، وتترتّ  واقعي في الوسيلة

لغي موضوع تحريمها ينما هو وارد ويُ اً، بفإنّه يقع معارضاً لدليل تحريمها ذرائعيّ  ،الوسيلة
 احتياطاً.

لة الاحتياط ب والسنّة ـ ولنترك مسأإنّه لو تمتّ كلّ هذه الأدلّة النصيّة في الكتا خامساً:
ة الذرائعيّة في بعض كما قلنا في البحث القرآني، اعتماد الشريعة على الذهنيّ  ،نباً ـ فغاية ما تثبتجا



 

الشارع اعتمد الذرائعيّة  نّ أن نقفز من هذه الموارد لادّعاء أالموارد المحدودة، ومن ثمّ فكيف لنا 
 :تيمواردها وهي بالمئات أو الآلاف؟ فهناك فرق بين قضيّ في كلّ 

 .لم منها اعتماد الشارع على سدّ الذرائععُ  ،شرعالارد ثبتت في ثمّة مو
 ع.رشالللذرائع فهو معتمد عند ا كلّ سدٍّ 

إذ لا فرق فيما لم  ؛وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع ثبت في الجميع« وأمّا قول الشاطبي:
ر فيه أن يتصوّ  مباحاً  فلا عبادة أو، يدع مما لم ينص عليه إلا ألزم الخصم مثله في المنصوص عليه

ين لنا أن أفمن  فهو غير دقيق؛ ،»..لا وهو غير عبادة ولا مباحإيكون ذريعة إلى غير جائز 
ننفي وجود فرق بين الحالات؟! فلعلّ الشارع خصّ بعض الحالات بقانون الذرائع دون 

م لزَ الشرع حتى يُ  صل وجودها بالمطلق فيأة لا ينفي بعض؛ لعلّةٍ لا نعرفها، والنافي للذرائعيّ 
ما لا نصّ فيه  ة في كلّ تها الاستدلاليّ ومرجعيّ وكليّتها تها ينفي قانونيّ هو بل  ،صل وجودهاأب

اربة الشاطبي هنا غير مقنعة أبداً، والعبور من قعندما يقع طريقاً لما هو محرّم أو واجب، فم
 لقاعدة بهذا الحجم غير منطقي. اً موارد محدودة جدّ 

ـ لو ثبت صدور كلّ ة نّ الاستناد للنصوص القرآنية والحديثيّ تنتجه هو أوما يمكن أن نس
سيس قاعدة ألتهذه النصوص الحديثيّة، خاصّة على مثل مسلكنا في عدم حجيّة خبر الواحد ـ 

 طار القواعد الثابتة الأخرى ومستقلّة عنها، غير دقيق.إخارج  ،بحجم قاعدة الذرائع

 ÁB¾áA ÔBN®G ÈN²Ü¦Ê ôB�BN�¨ÕAihºA èfnI Ñ§ÌjrºA ÑÍÃI � 
قبل أن نترك البحث القرآني والحديثي هنا، ولكي نتناول جانباً حديثيّاً مكمّلاً للنصوص 
الحديثيّة المتقدّمة، يمكن أن نلاحظ أنّ ثمّة رواية تتكلّم عن ممارسة الإمام ـ المعصوم عند 

م االله سبحانه، ومن ثمّ فلا معنى الشيعة ـ للاحتياط في منطلقات تشريعاتٍ يخبر ببيانها عن حك
 لهذا الاحتياط سوى أنّه يعتمد مثل سدّ الذرائع والحيلولة دون الوقوع في الحرام الأصلي.

قال: قلتُ لأبي عبد االله  ،الخبر المعتبر، عن شعيب الحدّادوالرواية العُمدة هنا هي 
رأةً قد وافقته، وأعجبه : رجلٌ من مواليك يُقرئك السلام، وقد أراد أن يتزوّج ام×الصادق
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بعضُ شأنها، وقد كان لها زوجٌ، فطلَّقها ثلاثاً على غير السنةّ، وقد كره أن يُقدم على تزويجها 

هو الفرج، وأمر الفرج شديدٌ، ومنه «: ×حتّى يستأمرك، فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد االله
جها  .»يكون الولد، ونحن نحتاط؛ فلا يتزوَّ

عت موقع البحث بين الفقهاء فيما يتصّل بالنكاح والطلاق وقاعدة الإلزام، هذه الرواية وق
اً أو غير إلزامي، وغير ذلك. كما تعرّض بعضهم إلى أنّ الشبهة وبحثوا في أنهّا تُصدر حكمًا إلزاميّ 

ة في هذه الرواية هي تفريعها النهي عن الزواج على هنا موضوعيّة، لا حكميّة. والنقطة المركزيّ 
أنّ تشريع على  ت الإمام الاحتياط لنفسه، وبهذا يمكن أن تكون ذات صلة ببحثنا وشاهداً إثبا

، رغم ا، الأمر الذي يفرض التوقُّف عندهالتحريم هنا كان سدّاً للذرائع وحمايةً لتشريع آخر
 .يكونها ليست إلا خبراً آحادياً، نادراً في مضمونه، ليس بحجّةٍ في ذاته عند

 :لهذه الرواية فسيراتيحتمل هنا عدّة ت
عن حالته الشخصيّة، وأنّه يحتاط في مثل هذه  : أن يريد الإمام الإخبارَ التفسير الأوّل

ه لو واجه شيئاً من هذا القبيل فهو لا يُقدم على الزواج من هذه المرأة. ونتيجة الموارد، بمعنى أنّ 
ل الشخصيّ، لا في مجال ذلك نهي السائل عن هذا الأمر. فالاحتياط هنا جاء في مجال الفع

 الاحتياط في الفتوى.
وسببُ هذا الاحتياط أنّه من الممكن أن يكون ما صدر من طلاق من هذا الشخص فاقداً 
لبعض الشروط التي هي لازمةٌ، مثل: عدم وقوعه أثناء الحيض.. فكأنّ الإمام يقول: إنّ هؤلاء 

ق لا يراعون عمليّاً شروط الطلاق الشرعيّة، حتىّ التي ه ي لازمةٌ عندهم، وهذا كثيُر التحقُّ
جها؛ لأنّ هذا  خارجاً، ولّما كان أمر الفرج عظيمًا لهذا نحن نحتاط، ونطلب أيضاً منه أن لا يتزوَّ
الاحتياط لازم. فيكون المورد من موارد الفتوى بالاحتياط في الشبهة الموضوعيّة، لا الاحتياط 

 في الفتوى.
لا يوجد عليه أيُّ شاهدٍ في ، حى من كلمات الشيخ الطوسيستووهذا الاحتمال، الذي قد يُ 

ة قاعدة الحديث، بل لو كان الأمر كذلك للزم أن نلاحظ هذا الاحتياط اللازم أثناء بيان الأئمّ 
                                                             

 .٤٧٠: ٧؛ وتهذيب الأحكام ٢٩٣: ٣؛ والاستبصار ٤٢٤: ٥الكافي ( ١)
 .٦٩: ١١المسائل  ؛ ورياض٢٩٤ـ  ٢٩٣: ٣نظر: الاستبصار ا( ٢)



 

فهناك هو الموضع المناسب للتقييد، ومع ذلك لا نجد شيئاً من مثل هذه التعابير في  الإلزام،
عن معارضته لقاعدة حمل عمل المسلم على الصحّة. فافتراض نصوص قاعدة الإلزام، فضلاً 

م كانوا وجود مبّرر لم يُذكر في سؤال السائل، ولا في جواب الإمام، ولا دليل عليه خارجاً، وأنهّ 
 يبدو لي بعيداً في احتماله. ،يتساهلون في بعض شروط الطلاق اللازمة عندهم..

طلَّقة والمطلِّق لا يوجد في الرواية ما يشير إلى كونهما : أن تفسّالرواية بأنّ المالتفسير الثاني
غير إماميّين، حتىّ يكون المورد من موارد قاعدة الإلزام، بل قد يكونان إماميّين، ومن ثمّ 
فيمكن أن يكون طلاق الإمامي ثلاثاً على غير السنّة موجباً للاحتياط أو لحسن الاحتياط؛ 

الإمام ونهى عن التزويج؛ فإنّ نهيه عن التزويج متفرّعاً  لوجود شبهة البطلان. فلهذا احتاطَ 
 على الاحتياط لا معنى له سوى أنّه نهاه احتياطاً.

ومعه لا معنى للجزم بحرمة الزواج؛ لأنّ الطلاق ثلاثاً في مجلسٍ  دٌ جدّاً،وهذا الاحتمال وار
.. فكأنّ الإمام واحد ـ لو أُريد من الرواية ـ يوجب وقوع طلاق واحد، لا بطلان الطلاق

 بنفسه محتاطٌ هنا في الحكم.
فإما  ولكنّ هذا التفسير يتصادم مع مبدأ علم الإمام بالأحكام كلّها، وفقاً للعقيدة الإماميّة.

أن يكون هذا الزواج جائزاً أو لا، فما هو موجب النهي المتفرّع على الاحتياط؟! يضاف إلى 
السنّة قضيّة معروفة في الفقه المقارن، ووردت روايات ذلك أنّ قضيّة المطلّقات ثلاثاً على غير 

أخرى في نفس هذا الموضوع، في أنّ الطرف الآخر ليس بشيعيّ، فالمنصرف من الرواية هو كون 
مين لا  الطرف الآخر سنّياً، والمفروض عدم ذكر خللٍ آخر في الموضوع. فكلا التفسيرين المتقدِّ

 لى أنّه وجوبّي أم استحبابّي.وضوح فيهما، سواء فسّنا الاحتياط ع
ما ذكره بعض المعاصرين، من أنّ الرواية لم تَرِدْ في المطلّقة ثلاثاً، وإنما  التفسير الثالث:

والطلاق على غير السنةّ هو الطلاق . »فطلَّقها على غير السنّة«وردت في المطلّقة على غير السنةّ: 
طلٌ، كالطلاق حال الحيض أو في طهر المواقعة، البدِْعي. والطلاق البدِْعي على أنواع: منه با

وهذا الطلاق باطلٌ إذا صدر من إماميّ؛ ومنه ما هو صحيحٌ، كالطلاق ثلاثاً مرتبةً؛ إذ يقع 
صحيحاً، غايته يكون طلاقاً واحداً. والراوي هنا لم يعينِّ أيّ نوعٍ هذا الذي وقع على غير السنةّ 

ن الشبهة موضوعيةً، لا حكميةً؛ إذ مع عدم التعيين من من أنواع الطلاق البدِْعي، ولهذا تكو
الراوي يُعلم أنه كان جاهلاً بطبيعة الطلاق الذي وقع، وأنه من أيّ أنواع الطلاق البدِْعي، بل 



  
هو يعلم أنّه طلاق بدِْعي فقط، فكان الموقف الشرعي في هذه الحال هو وجوب الاحتياط أو 

اط ـ ولو بوصفه حكمًا واقعيّاً ثانويّاً ـ، لا أنّ الإمام قد احتاط استحبابه، فأفتى له الإمام بالاحتي
 .في الشبهة الحكميّة

؛ إذ »تفصيل وسائل الشيعة«وهذا التفسير للحديث مبنيٌّ على قراءة الرواية في كتاب 
 .»فطلَّقها على غير السنةّ«وردت فيه على الشكل الآتي: 

بعد كلمة طلّقها؛ فيكون معنى غير  »ثلاثاً «على كلمة أنّ الرواية تشتمل  إلاّ أنّ الصحيح
السنّة هو وقوع ثلاث طلقات مرتّبة، والمفترض الحكم بالصحّة لواحدة، لا الاحتياط، فهو من 
الطلاق البدِْعي الصحيح. وسبب صحّة كلمة )ثلاثاً( أنهّا موجودة في المصادر الأصل لهذه 

ار، مضافاً إلى نقلها على هذه الطريقة عند المجلسي الرواية، وهي: الكافي والتهذيب والاستبص
قي ، الأوّل والفيض الكاشاني والمجلسي الثاني د ـ مع عدم إشارة أحد من محقِّ الأمر الذي يؤكِّ

ـ وقوع سقط واشتباه في كتاب  »ثلاثاً «الكتب الأربعة إلى وجود نسخةٍ حذفت منها كلمة 
 ا هو معروفٌ.الوسائل، كما هو ليس بقليلٍ، وفقاً لم

يُضاف إلى ذلك، أنّ السائل لم يشرح أنّه لا يعرف سبب بدِْعيّة الطلاق، ولم يُشِرْ إلى هذا 
الأمر في مفروض المسألة، والإمام لم يسأله عن ذلك! مع أنّ المفترض منطقيّاً أن يسأله عن 

تطيع تفسير الرواية قصده من الطلاق البدِْعي ما دام لم يُبرز جهله بالسبب. ومع ذلك كلّه لا نس
 بهذه الطريقة. مضافاً إلى التأييد بأنّ مقتضى حمل عمل المسلم على الصحّة هو تصحيح الطلاق.

: وهو تفسير الحديث بأنّه طلَّق ثلاث طلقات بينها رجعة على الطريقة التفسير الرابع
لى غير السنةّ، فما الشرعيّة، غايته أنّ كلّ طلاق من هذه الطلقات لم يكن على السنةّ، بل كان ع

هو على غير السنّة ليس التثليث نفسه، بل المثلَّث والطلاقات الثلاث نفسها، ولّما لم يتمّ تحديد 
 مبّرر البدِْعيّة لزم الاحتياط.

                                                             
 .١١٠ـ  ١٠٩: ١٦نظر: محسن الخرازي، مقالة التلقيح، مجلّة فقه أهل البيت، العدد ا( ١)
 .٢٥٨: ٢٠تفصيل وسائل الشيعة ( ٢)
؛ وملاذ الأخيار ١٨٠: ٢٠؛ ومرآة العقول ٢٦٨: ٢١؛ والوافي ٤٩: ٩؛ ٢٠٩: ٨انظر: روضة المتقين ( ٣)

٤٧٨: ١٢. 



 

أنّ عدم سؤال الإمام وعدم توضيح السائل، وعدم قولهم شيئاً من هذا، لكنهّ صار واضحاً 
ن تعبير الطلاق ثلاثاً على غير السنةّ يفهم منه في ألسنة يربك مثل هذه التفاسير. فضلاً عن أ

الروايات وقوع ثلاث طلاقات مرتّبة، وهي الحالة التي يُفترض فيها الحكم بصحّة الطلاق 
 الواحد. إضافة إلى ما قلناه من أصالة الصحّة في عمل المسلم.

؛ لعدم انسجام : أن يفسَّ الاحتياط هنا بمعنى الاحتياط المستحبّ التفسير الخامس
 .الاحتياط الواجب مع المعلوم في الفقه من صحّة الطلاق الثلاث، ووقوعه طلاقاً واحداً 

فإنّه لا يغيّر من معنى الاحتياط شيئاً لو عدّلنا صفة الوجوب،  وهذا التفسير غير مفهوم،
ووضعنا مكانها صفة الاستحباب. فنحن لا نبحث في الاستحباب والوجوب، بل في نفس 
معنى الاحتياط هنا. فإذا كان الحكم هو الجواز واقعاً فما معنى الاحتياط، ولو المستحبّ، 
بالنسبة إلى مَنْ هو عالمٌ بالأحكام الواقعيّة؟ هنا مكمن المشكلة؛ إذ المشكلة الحكميّة بعيدةٌ 

لزم وإلا  هنا بعد ما ذكرناه سابقاً،اعتقاديّاً عند الإماميّة، والشبهة الموضوعيّة غير مفهومة 
جريانها في مطلق المطلّقة، بل إنّ ظهور النهي في آخر الرواية قد يُقال بأنّه يفيد التحريم، فيكون 

 احتمال الاستحبابيّة مرجوحاً.
ت التفسير السادس ث البحراني ـ بوصفه احتمالاً ـ، من أنّ الرواية ولو عبرَّ : ما ذكره المحدِّ

، والمضمون حكمٌ واقعيّ. فيكون معنى  بالاحتياط إلاّ أنّ المراد هو الحكم. فالقالب احتياطيٌّ
جْ أنت أيضاً   .الرواية: أمرُ الفروج عظيمٌ، ونحن نتجنّب ذلك، فلا تتزوَّ

ولاسيَّما أنّ مطلع الرواية بيانٌ لخطورة أمر الفروج  وهذا التفسير يحتاج إلى شاهدٍ،
لاحتياط على خلاف معناه مخالفٌ والأنساب، المناسبة للاحتياط بمعناه الحقيقي. فحمل ا

 لظاهر الحديث، بلا قرينة.
، تعتمد العودة اللغوية لكلمة )نحتاط(؛ ولكنْ قد يمكننا تقوية هذا الاحتمال بطريقةٍ أخرى

فإنّ أصل الاحتياط من إحاطة الشيء لحفظه، ومنه: نصب الحائط حول الشيء لحمايته. فإذا 
                                                             

؛ ٢٢٤: ٢٥؛ والبحراني، الحدائق الناضرة ١٠٢ي، جامعة الأصول: انظر: محمد مهدي النراق( ١)
 .٤٣٦: ٢٢والروحاني، فقه الصادق 

 .٧٦: ١انظر: الحدائق الناضرة ( ٢)



  
وي لهذه الكلمة فيكون المعنى: أمر الفروج عظيمٌ، ونحن قبلنا أنّ الإمام استخدم المعنى اللغ

نضع حائطاً بيننا وبين هذا الموضوع، ولا نقتحمه، فلا يتزوّجها.. فتكون الرواية دالّةً على 
الفتوى بالترك، لا الاحتياط في الفتوى، ولا الفتوى بالاحتياط. نعم، غايته تقع الرواية على 

الزواج من هذه المرأة بعد وقوع الثلاث طلاقاً واحداً، وهذا  الطرف المعارض لما دلّ على جواز
 أمرٌ آخر يبحث في قاعدة الإلزام، وفي فقه الطلاق.

له بعض روايات الاحت خباريّون، وبُحثت ياط التي وظّفها الإوهذا المعنى للاحتياط تتحمَّ
كلّ ما من شأنه في علم أصول الفقه، مثل: أخوك دينك فاحتَطْ لدينك، ويكون المعنى: افعل 

أن يحفظ لك دينك والتزامك الشرعي، وابتعد عن كلّ ما قد يضّر بدينك وإيمانك. وهذا لا 
علاقة له بالأحكام الواقعيّة، بل بدين المرء. ومنه: لا تعاشر أهل الفسق إذا خفْتَ من إضلالهم 

أصول الفقه  ، وبهذا يكون الاحتياط بمفهومه السائد فيلك، وأمثال ذلك، فعليك بالاحتياط
نّه يرد بوصفه تطبيقاً لا إحتى لو ورد في النصوص الحديثيّة فليس سوى تطبيق للمعنى اللغوي 

 والتفصيل في محلّه.اً، تفسيربوصفه 
: ما يمكننا طرحه في المقام، وهو يقوم على مسألةٍ مهمّة في فقه قاعدة الإلزام، التفسير السابع

 الصحّة الواقعيّة أو الإباحة والتحليل؟ وهي تقول: هل مفاد قاعدة الإلزام هو
وهذه المسألة طُرحت في عصر السيد محسن الحكيم، حيث وُجّه له استفتاءٌ حول شخصٍ 
من أهل السنّة طلَّق زوجته طلاقاً غير جامع للشرائط عند الإمامية، بينما هو مستوفٍ للشروط 

 لاستبصار، أو أنّه ليس له ذلك؟في مذهبه، وبعد ذلك استبصر، فهل له أن يرجع بزوجته بعد ا
وقد اختلفت الآراء في هذه المسألة؛ فاعتبر السيد محسن الحكيم ـ الذي أفرد رسالة جواباً 
على هذا الاستفتاء، ونشر مضمونها في المستمسك ـ أنّ له الرجوع بزوجته؛ لأنّ الطلاق باطلٌ 

ح الطلاق الذي و قع، وإنما تبيح للشيعي الزواج من في واقعه، وأما قاعدة الإلزام فهي لا تصحِّ
 ، وتسهيلاً لأمر العباد.هذه المطلّقة إلزاماً لغيره

ذاهباً  هـ(، وخالف في ذلك السيدَ محسن الحكيم،١٣٩٧) وطرح المسألةَ الشيخُ حسين الحلّي 
 إلى عدم بقاء تلك المرأة على زوجيّة زوجها الأوّل، فلو استبصر أو استبصرا لا تعود إليه إلاّ 

                                                             
 .، وما بعد٥٢٦ـ  ٥٢٥: ١٤انظر: مستمسك العروة الوثقى ( ١)



 

 .بعقدٍ جديد
فهل تعني صحّة طلاق غير الشيعي  وتحليل هذه المسألة يرجع إلى فهم حقيقة قاعدة الإلزام،

واقعاً أو تحليل نكاح الشيعيّ لهذه المطلّقة، لا أكثر؟ وبناءً على هذه المسألة يمكن فهم هذه 
 .التي نحن بصددها هناالرواية 

تزال على زوجيّة زوجها السنيّ واقعاً، ورخّص وفقاً لرأي السيد الحكيم هذه المرأة ما ف
للشيعيّ بالزواج منها بالإلزام للغير بما ألزم به نفسه. وهذه الرواية هنا تريد أن تسحب هذه 
الرخصة من الشيعيّ والإباحة الواقعيّة الثابتة له بمقتضى قاعدة الإلزام؛ لخطورة المورد، فكأنها 

واقعاً إلى الآن، وأمر الفروج عظيمٌ، ورغم أنّ أصل تقول: هذه المرأة زوجةُ ذلك الرجل 
الشريعة يسمح لك بالزواج منها، إلاّ أنّني أصدر حكمًا احتياطيّاً؛ حمايةً لعدم الزواج بزوجة 
الغير. فالزواج بزوجة الغير جائزٌ، لكن مع ذلك هو خطيٌر في مضمونه، فيلزم الترك؛ احتياطاً 

هي زوجة غيره، فالتحريم هنا جاء احتياطاً من الوقوع في  من الوقوع في نفس حالة نكاح مَنْ 
هذه الحال ـ حال الزواج بزوجة الغير ـ، لا أنه حرامٌ في نفسه. ولهذا عبرَّ بالاحتياط، ولم يُفْتِ 

 مباشرةً.
وبعبارةٍ أخرى: كأنّ الإمام يريد أن يقول: إنّ أمر الفرج عظيمٌ، وإنّ لك أن تتزوّج بهذه 

من حيث المبدأ، لكنّني أحكم بتجنُّب ذلك؛ إذ هو زواجٌ بزوجة الغير، وأرى  المرأة إلزاماً 
الاحتياط فيه شيئاً ضرورياً، فاتركه. والاحتياط في أصله اللغوي من وضع حائط حول الشيء، 

 فعندما قال الإمام: ونحن نحتاط، أي نضرب سياجاً نمتنع نتيجته عن فعل ذلك.
مام له عن التزويج قد انطلق من احتياطٍ وحيلولةٍ دون وعلى هذا التفسير سيكون نهي الإ

وقوع أمرٍ يستحسن عدم الوقوع فيه، ولو كان جائزاً في أصل الشرع، وعلى مستوى الأحكام 
 بدرجةٍ من الدرجات، لا بتمام المعنى. لفكرة سدّ الذرائعالأصليّة. فتكون هذه الرواية مساندةً 

، ولاسيَّما لو حملنا الاحتياط و فرضناه في نفسه صحيحاً إلاّ أن هذا التفسير للحديث، حتّى ل
هنا؛ لأنّ المفهوم الذي ندّعيه هو  الاجتهاد الذرائعيعلى الاستحباب هنا، لا يطابق مفهوم 

صيرورة حكمٍ ما ممهداً أو سادّاً الطريق تجاه حكمٍ آخر. وهنا لا يوجد حكمان أساساً؛ فإن 
                                                             

 .٢٨٤ـ  ٢٧٤بحوث فقهية: الحلّي، انظر: ( ١)



  
عاً للشيعيّ، لا أنها تنهى عن شيءٍ ليكون ذلك مقدّمةً الرواية تنهى عن نفس ما هو حلالٌ شر

لترك شيءٍ حرام آخر. ولهذا قد يُستبعد هذا التفسير للرواية من خلال أنّ الإمام يحتاط في شيءٍ 
هو نفسه أفتى بجوازه؛ فإمّا أن يكون الزواج من زوجة السنيّ )المطلّقة منه على مذهبه( حراماً 

 كان حراماً فلا معنى لكلمة الاحتياط؛ وإنْ كان حلالاً فما هو مبّرر في الأصل؛ أو حلالا؛ً فإنْ 
 الاحتياط هنا؟! هذا ما يجب إبرازه بعد كون الفتوى هو صحّة الطلاق واحداً.

 : إنّ الاحتياط لا يخلو منشؤه أن يكون إمّا لشبهة موضوعية؛ أو حكميّة:التفسير الثامن
ا على مباني الإماميّة؛ إذ لازمها القول بأنّ أهل البيت لا أمّا الشبهة الحكميّة فلا معنى لها هن

يعرفون بعض الأحكام. فإذا قبل شخصٌ ذلك ـ كون أهل البيت رُبَما لا يعرفون حكمًا شرعياًّ 
 ما، ولو بنسبة الواحد في المائة ـ لم تكن في الرواية أيّ مشكلةٍ، وإلاّ فلا معنى لها.

ر في الرواية ما يشير إلى شبهةٍ موضوعيةّ إطلاقاً، لكنْ يلزمنا وأمّا الشبهة الموضوعيّة فلا يظه
القول بوجود شبهة موضوعيّة مركوزة في هذه الموارد ـ بعد استبعاد الشبهة الحكميّة؛ لتعينُّ 
واحدة منهما قَهْراً ـ هي التي دَعَت الإمام للإلزام بالترك احتياطاً، بنحو الفتوى بالاحتياط. 

الموضوعيّة لنا تعييناً لا ينفي تعيُّنها قَهْراً، ومن ثم فتكون الرواية مجملةً، لا فعدم ظهور الشبهة 
 يُستند إليها في معارضة ما دلّ على جواز هذا النكاح.

وبهذا التفسير لا تكون هذه الرواية مثبتةً لشيءٍ في باب انتهاج النبيّ أو الإمام سبيل 
 مورد بحثنا.، بل تكون أجنبيةً عن الذرائعيّةالتشريعات 

م بالطريقة التي بيَّناها، والمعتمدة على اللغة  وعليه، فإما أن نقبل بالتفسير السادس المتقدِّ
الأصلية للكلمة، أو نأخذ بالتفسير الثامن المفضي إلى شيءٍ من إجمال الرواية. وعلى كلا 

ثبات مفهوم التقديرين فهذه الرواية لا تصلح في بحثنا هنا، ولا تستطيع أن تساعدنا في إ
 .الذرائعيّةالتشريعات 
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 يعدّ الاستقراء من أهمّ أدلّة الذرائعيّين، وقد بنى عليه ابن قيم الجوزيّة وابن تيمية وغيرهما

ة ، لنفهم آليّ هذان العالمان، وسوف نشرح هذا الدليل، خاصّة في ضوء ما قدّمه إلى يومنا هذا
 الاستدلال به عندهم.



 

 :عنصرين أساسييّن ونتيجةيقوم الدليل الاستقرائي على 
بواب الفقهيّة، واستكشاف أنّ من الأحكام الشرعيّة في مختلف الأتقرّي عدد هائل  ـ ١

البنية التي تقوم عليها شبكة العلاقات بين هذه الأحكام هي بنية )الوسائل والنتائج(، وأنّ 
 ه الموارد، حرّمت الوسائل نتيجة تحريم النتائج أو مقارنة لتحريمها.الشريعة في كلّ هذ

اء المفيد لليقين ربالاستقـ شريعة يسمح لنا البواب إنّ كثرة هذه الموارد في مختلف أ ـ ٢
كثيراً إلى أو  طبعاً ة على تحريم الذرائع المفضية غالباً أو بنيّ مأن نقول بأنّ الشريعة ـ العادي 

 ة وهكذا.محرّ النتائج الم
يمكن استخدام التعميم في الموارد التي لا نصّ فيها،  ،سابقتينالانطلاقاً من النقطتين  ـ ٣

 .في الوسائل بحكم النتائجأيضاً نّ الشريعة قد حكمت فيها ألاكتشاف 
م أو اوبهذا يثبت الاجتهاد الذرائعي، ويعمل الفقيه على الإفتاء بحرمة ما كان ذريعة للحر

 ان ذريعةً للواجب.وجوب ما ك
أنّنا لا نستند هنا إلى أيّ مقاربة لفظيّة في  ،هنا والفارق بين الدليل الاستقرائي وسائر الأدلّة

النصوص أو برهان عقلي منفصل عن الشريعة وواقعها الخارجي، بل نخرج بالقاعدة من 
 خلال استنطاق تجربة الشريعة نفسها.

عدم وجود عناصر معارضة بتغاة لابدّ من افتراض ولكي يتمّ هذا الاستقراء في نتائجة الم
لهذا الاستقراء، فلو عثرنا على نصوص أو على حالات تقف على النقيض من هذه الموارد 

 المستقرأة، فإنّه من العسير استخراج نتائج مطمئنة من هذه العمليّة الاستقرائيّة.
عبر عيّنات مماّ قالوه لنفهم وعليه، سوف نسعى لرصد الاستقراء الذي قام به الذرائعيّون 

طريقتهم في ممارسته، ثم بعد ذلك، نعرض تقويمنا للموقف خاصّةً أيضاً في ضوء وجود 
                                                             

الذرائع إذا «الشيخ ابن تيمية في موضوع الذرائع، حيث قال:  إضافة اقتضاء الطبع من جملة ما طرحه( ١)
كانت تفضي إلى المحرّم غالباً فإنّه يحرّمها مطلقاً، وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي لكنّ الطبع 

 .١٧٣: ٦، إقامة الدليل على إبطال التحليل، ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى »متقاضٍ لإفضائها
أن يلحق بذلك كلّ الحالات التي تدخل ضمن القضايا الغريزية أو الشهويّة أو وفي ظنّي إنّه يريد 

 مقتضيات الغضب والحبّ والبغض وغير ذلك.



  
 عناصر معاكسة أو لا.

فيما بلغ بها الشريعة ربط فيها بين الوسائل والنتائج، ابن تيمية بعرض ثلاثين حالة في قام 
ديثي والحلتي استحضرناها في الدليل القرآني وأكثر الحالات اابن قيم الجوزيّة تسعة وتسعين، 

نات بهدف ونذكر بعض العيّ يضاً، أالات الأخرى هم هو الحه هنا، لكن المااستعرضقد  ،المتقدّم
 للموضوع: متحليل مقاربته

لحيلولة دون لتحريم البيع يوم الجمعة وقت النداء للصلاة؛ فإنّه ليس سوى  ـ ١
 لاة العامّة.لترك الص استخدامهم البيع ذريعةً 

إنّ الحرام هو الخمر لما فيه من زوال العقل، لكنّ الشريعة حرّمت القليل منه والقطرة  ـ ٢
يشعر  حيث لا ليه ولو منإسدّاً لذريعة الوصول إلا ليس ، ووحرّمت الانتباذ وغير ذلك

 سان.نالإ
لحجّ وزيارة والسفر معها ولو إلى ا ،قرائها القرآنولو لإة جنبيّ تحريم الخلوة بالأ ـ ٣

 الوالدين، وليس ذلك سوى من باب سدّ الطريق على وقوع الفتنة.
راً في صنع االله، وليس ة ولو كان واقعاً على محاسن الخلقة وتفكّ جنبيّ تحريم النظر إلى الأ ـ ٤

 لى المحظور.إثارة الشهوة التي تفضي إذلك سوى من باب سدّ الذريعة على 
يقاد المصابيح عليها وشدّ إالقبور وتجصيصها وتشريفها والنهي عن بناء المساجد على  ـ ٥

 ليها، وليس ذلك سوى سداً لذريعة الشرك والافتتان بها.إ الرحال
عاجم ونحو ذلك من النصوص المسلمين أو بأهل الكتاب أو بالأ بغير هالنهي عن التشبّ  ـ ٦

عمال، والأ بهم في القصود هالعديدة، فإنّ هذا النهي ليس سوى من باب سدّ الذريعة على التشبّ 
 عمالهم ليس في نفسه محرّماً.ة لألا فصرف الموافقة الظاهريّ وإ

م التمكّن من دلى الجور وعإ فضاء عادةً ؛ لما فيه من الإتحريم ما زاد على الأربع نساء ـ ٧
لما فيه من مصلحة سدّ  ؛يضاً أمكان الجور فيه إربع مع باح الأأتحقيق العدل والرعاية لهنّ، و

 قلّ.اجة الرجل حيث قد لا يفيه ما هو أح
نّ باب سدّ الذريعة لحصول الوطء، فإ تحريم الطيب على المحرم، فإنّه ليس سوى من ـ ٨
 ب من دواعي تحرّك الغريزة.التطيّ 
ما ورد من النهي عن قبول الهدية على العالم والقاضي والوالي، وليس ذلك سوى سداً  ـ ٩



 

 ووقوع ما هو خلاف العدل بين الناس.هدي لذريعة تمرير مصالح المُ 
رث لو فعل الإلذريعة هذا الفعل، فلا يكون يأمل ب ن توريث القاتل، فإنّه سدٌّ مالمنع  ـ ١٠

 قتل.لا
قامة الحدّ ـ وليس ذلك سوى لسدّ ذريعة إمطلق بل تحريم قطع الأيدي في الغزو ـ  ـ ١١

 قامة الحدّ عليه.إمن خلاصاً  ،خروج المحدود من الجيش وفراره نحو العدو
ن يقضي بالباطل نّ هذا من باب سدّ الذريعة عليه أالمنع عن حكم القاضي بعلمه، فإ ـ ١٢

 حصل له العلم. هاً أنّ عيمدّ 
شهادة التي تجرّ نفعاً، فإنّ ذلك ليس سوى المنع قبول شهادة العدو على العدو، أو  ـ ١٣

 بين الخصوم.شخصيّة وب رآة لتحقيق مدمن باب سدّ الذريعة على استخدام الشها
سلمين في ملابسهم ومراكبهم، فإنّ ة بالتمايز عن المهل الذمّ ألزام التشريعات المتصلة بإ ـ ١٤

 مرفوض. وهو أمرٌ  ،للطريق على وقوع معاملة غير المسلم كمعاملة المسلم ذلك سدٌّ 
 ،يعة الشركما ورد من النهي عن مثل قول: ما شاء االله وشاء محمّد، وذلك سدّاً لذر ـ ١٥

ث العقيدة، وإن كانت في نفسها اً للشرك وتلوّ يّ يجردفضي تن تُ أفإنّ مثل هذه التعابير يمكن 
 معقولة.
إنّ ذلك  ذلك، فيرفي البيع أو الخطبة أو غالأخ أو الآخرين دخول في سوم الالمنع عن  ـ ١٦

 الناس.لذريعة التباغض والخصومة بين لكونه سدّاً 
ذيه أو خروج الجنّ ؤذريعة خروج الحيوان فيل اً  جحور الحيوانات، سدّ ل فيتحريم التبوّ  ـ ١٧

 م يتخذونها مساكن.نهّ إف ؛هونذؤفي
ر في النوم نّه سدّ لذريعة التأخّ ي عن السمر بعد العشاء الآخرة، فإما ورد في النه ـ ١٨

 س.أب ته صلاة الليل، نعم لو كانت هناك مصلحة راجحة فلاوفتف
وهو سدّ ، قبلهم سهنّ وعن رفع رؤجماعةً ين مع الرجال واتي صلّ نهي النساء الل ـ ١٩

 ل.اعورات الرج لذريعة رؤيتهنّ 
أخرى لزوجها، فإنّه ليس سوى من باب سدّ ذريعة أةً النهي عن توصيف المرأة امر ـ ٢٠

 الافتتان.
كر تقع الفتنة أو يقع من الذناث في المضاجع حتى لا مر بالتفريق بين الذكور والإالأ ـ ٢١



  
 ثناء النوم وهو لا يشعر.شيء أ

ة، ـ ٢٢ ه لم نّ حذراً من حصول تزكية النفس ولو أ ما ورد من النهي عن التسمية باسم بَرَّ
 يّة.مِ لَ يقصد سوى العَ 

ر لهم ذلك حيث لا يتوفّ ـ هذا قد يدفع الآخرين  الشياع والمفاخرة بالجماع، فإنّ  تحريم ـ ٢٣
 الجماع.بتحريم المفاخرة   لهذا الطريق تمّ اً لى فعل الحرام، فسدّ ـ إبما يشبهه 

هل العلم، وما أالنهي عن انحناء الرجل للرجل، خلافاً لما يفعله كثيرون بمن فيهم  ـ ٢٤
 تدريجياً للشرك وتعظيم غير االله. لا لكونه موجباً إذلك 

 ام ولو كانوا ظالمين، وليس ذلك سوى من باب سدّ الفتنالنهي عن الخروج عن الحكّ  ـ ٢٥
 والشرور العظيمة وحلول الفوضى في المجتمع.

وقد كان ابن قيم الجوزية ذكر تسعاً وتسعين مثالاً، قاصداً الموافقة  ،نكتفي نحن بهذا القدر
ئلاً: ابن قيم الجوزيّة قاوختم ، فيما ذكر ابن تيمية ثلاثين مثالاً ، في العدد لأسماء االله الحسنى

التكليف، فإنّه أمرٌ ونهي. والأمر نوعان: أحدهما مقصود لنفسه، وباب سدّ الذرائع أحد أرباع «
والثاني وسيلة إلى المقصود. والنهي نوعان: أحدهما ما يكون المنهيّ عنه مفسدة في نفسه، والثاني 

 .»ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سدّ الذرائع المفضية إلى الحرام أحدَ أرباع الدين
مستعرضاً  ،البرهاني في شواهد الذرائع من الكتاب والسنةّد هشام محمّ وقد توسّع الباحث 

منظّمًا إيّاها بطريقة جيّدة أكثر دقّةً مما قدّمه ابن تيمية وابن قيم الجوزية من جداً،  مثلة كثيرةأ
 .فلتراجعحيث المنهجة، 

الشريعة ثم وبهذا نعرف أنّ الشريعة وضعت أصولاً تشريعيّة، تعبّر عن أصول المحرّمات في 
 ربطت عشرات الأحكام بها، مثل:

                                                             
 .٦٥ـ  ٥: ٥انظر: إعلام الموقعين  (١)
 .١٨٠ـ  ١٧٤: ٦انظر: ابن تيمية، إقامة الدليل على إبطال التحليل، ضمن الفتاوى الكبرى ( ٢)
 .٦٦: ٥إعلام الموقعين ( ٣)
؛ والزحيلي، الذرائع في السياسة ٤٩٣ـ  ٣٣٧انظر: البرهاني، سدّ الذرائع في الشريعة الإسلاميّة: ( ٤)

 .١٢ـ  ١١الشرعيّة: 



 

يكون بتحريم موالاة الكفار، وتحريم التشبّه بهم، وتحريم نشر  تحريم الكفر، وسدّ ذرائعه
كتبهم ووجوب اتلافها، وتحريم السماح لهم بنشر فكرهم، ووجوب جهادهم، وحرمة اتخاذهم 

 وغير ذلك. ف والنهي عن المنكر،بطانة، وعدم إقامة الحدود في الغزو، ووجوب الأمر بالمعرو
مثل تحريم النظر، واللمس والمصافحة، والمفاكهة والمزاح،  وتحريم الزنا عبر سد الطرق

والخلوة والسفر والاختلاط، والجلوس في مجلس المرأة ما دام دافئاً، ولزوم تفريق الأطفال في 
المرأة، وحرمة إظهار المضاجع، وتحريم التليين بالصوت والخضوع به، ووجوب الستر على 

الزينة والتبّرج، وتحريم الدخول بدون استئذان، ولهذا حرّمت المحارم مؤبّداً؛ إذ من دون ذلك 
 يقع الزنا لشدّة المخالطة في البيت الواحد، وغير ذلك.

هذا الاستقراء الواسع الذي قام به الذرائعيّون يثبت أنّ بنية الشريعة قائمة على نظام سدّ 
وأنّ هناك تشريعات في وسط الدائرة وتخدمها تشريعات كثيرة في محيطها،  تحها،الذرائع وف

إنّ االله إذا حرّم شيئاً «رغم أنّ أغلب أمثلتهم كانت في سدّ الذرائع، فنستنتج من ذلك قاعدة: 
، فكلّ حالة من هذه الحالات المستقرأة هي قرينة احتماليّة على هذه »حرّم ذرائعه وأسبابه

ذا زادت هذه القرائن وبلغت مبلغاً عظيمًا رفعت احتماليّة القاعدة إلى حدّ اليقين القاعدة، فإ
 العادي، وهذا كافٍ في إثبات الحكم الشرعي بها.
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 يجب التوقّف عند مجموعة من النقاط: ،ستقرائيولدراسة هذا المستند الا
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هل من الممكن أن يكون المشّرع الديني قد استخدم نظام الأحكام الأصليّة التي تحيط بها 
أحكام حمايةٍ إلزامية، تحيط بها أحكام حمايةٍ غير إلزاميّة، أو أنّه توجد مشكلة ثبوتيّة تمنع إمكان 

يّة وأحكام وهل من الممكن أن يكون المشّرع قد بنى شريعته الواقعيّة على أحكام مركز ذلك؟
 ذرائعيّة؟

في سياق الجواب عن هذه النقطة نلاحظ أنّه لا يوجد أيّ محذورٍ ثبوتي إمكاني، لا من عقلٍ، 
، بل مقتضى المنطق العقلائي أنّ هذه الطريقة يمارسها  ولا من منطق عقلائيّ، ولا حتىّ من نصٍّ



  
إلى أبسط أشكال التقنين، كما في العقلاء بكثرةٍ في حياتهم القانونيّة بأشكالها المختلفة، وصولاً 

التعامل مع الأطفال، فالأب والأم عندما لا يريدان سقوط ولدهما في البئر فهما لا يكتفيان 
بنهيه عن الوقوع فيه، بل يصدران حكمًا يعتمد منطق حماية الحكم والمصلحة الأصليّة، وهو 

ق ما يريدانه؛ وقد  النهي عن اللعب في دائرة قطرها خمسة أمتار مثلاً حول البئر؛ ضماناً لتحقُّ
هان إليه حكمًا غير ملزم باللعب بعيداً عشرين متراً أيضاً.  يوجِّ

لو تأمّلنا قليلاً في طبيعة الأداء العقلائي في هذا الموضوع فسنجد أنّه شائعٌ جداً، بحيث 
التي  تكون تشريعاتٌ جُدُرَ حماية أو مسهّلات لتشريعات أخرى هي الأصل، ووفقاً للقاعدة

قناها فكلُّ نمطٍ تشريعي أو تقنيني يعتمده العقلاء في حياتهم، ولم يَرِدْ فيه نهيٌ من ، حقَّ
الشارع، فإنّ اعتماد المشّرع الديني عليه واردٌ جدّاً، ولا مانع منه ثبوتاً، بل يصبح من المعقول أن 

؛ لأنّه من الممكن أن ينتبه يفتشّ الفقيه عن هذا النمط العقلائي في التجربة الشرعيّة الدينيّة
 إليها، ويصحّح نظراته للشريعة وفقاً لها.

والنتيجة: إننا لم نلاحظ وجود أيّ محذورٍ ثبوتي إمكاني في انتهاج الشارع طريقة الأحكام 
ظية ، الهادفة لحماية أو تأمين أحكامٍ أخرى أصليّة. وهذا ما يترك أثراً على فكرة الذرائعيّة التحفُّ

 كما بيّناه سابقاً.لمفاسد في المتعلّقات المصالح وا
وبهذا يمكن القول بأنّ ما قام به الذرائعيّون هنا لا يحتوي على أيّ مشكلة ذاتية أو ثبوتيّة في 
نفسه، بل المهم فيه هو كونه ـ إثباتاً ـ يحمل معطيات مقنعة، وتنسجم فيه العناصر الاستدلاليةّ، 

 ريباً باستنتاج إن شاء االله تعالى.لنخرج ق ةعطيات النقديّ وسوف نرى الم
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التي قدّمها لنا هذا العقل  إذا أعاد الفقيه النظر في أحكام الشريعة وفقاً لهذه الرؤية

ة جاء لسدّ الطرق ، واكتشف ـ كما مال إليه الميرزا القمّي ـ أنّ أغلب أحكام الشريعالاستقرائي
وحماية الِحمى أو فتح الطرق، فهذا قد يربطنا بموضوعٍ آخر من الضروري التنبُّه له، وهو 

                                                             
: ٤٨انظر: حيدر حبّ االله، أصالة العقلائيّة في عمليّة التشريع الديني، مجلّة نصوص معاصرة، العدد ( ١)

 .١٠ـ  ٥



 

القرآن الكريم وموقعه وحدود نشاطه في المنظومة التشريعيةّ الدينيّة؛ إذ من الممكن أن يُطرح 
 :تيالتصوّر الآ

ح القرآن نفسه، رغم أنّنا نجد لّما كان القرآن الكريم فيه تبيان كلّ شيء في الدين، كما  صرَّ
اليوم في إرثنا الفقهي صعوبةً كبيرة في الاقتناع بهذه الفكرة؛ نظراً إلى أنّ أغلب الفقه يؤخذ من 

عية و.. مع الأخذ بعين الاعتبار كلمة   .»تبيان«الحديث والإجماعات والشهرات والسير المتشرِّ
ظية من الممكن أن لما كان القرآن كذلك، وواقع الفقه كذلك، فإ نّ نظام التشريعات التحفُّ

يسهّل علينا فهم هذه القضيّة؛ وذلك لا من خلال القول: إنّ في القرآن مجملات أو بعض 
القضايا العامّة أو بذوراً تشريعيّة، فيما السنةّ تتكفّل بيان أغلب الشرع، كما هي الصورة النمطيةّ 

لقرآن اشتمل على الأحكام الأصليّة جميعها أو غالبها، في الفقه الإسلامي.. بل عبر القول: إنّ ا
وأمّا الأحكام التي جاءت بها السنةّ مماّ ليس مندرجاً تحت العمومات والمطلقات القرآنيةّ 

ظي أو قوانين الحماية.  فيمكن فهم جزءٍ وافر منه وفقاً لنظام التشريع التحفُّ
صد الشريعة، بل عيُن الشريعة، فدور القرآن بيان أحكام الأصل والمركز )وليست مقا

لْ جيداً(، والتي تمثّل أصل الشريعة كلّها تقريباً؛ ومن دور السنةّ بيان الأحكام ـ الدائمة أو  فتأمَّ
ق  ع لمصالح في نفسها بالضرورة، بل لتأمين تحقُّ ل بيان الأحكام التي لم تشرَّ المؤقّتة ـ التي تتكفَّ

فائقة الأهمّية عن ـ لو تمتّ ـ يعة ولُبُّها. وهذه صورةٌ تنفيذ أحكام الأصل، التي هي جوهر الشر
 أدوار القرآن والسنّة، تستحقّ التأمّل، وربما تحلّ بعض الإشكاليّات.

ولكنّ ذلك لا يعني حصر القرآن بالأحكام الأمّ، ولا حصر السنّة بأحكام الحماية والحفظ. 
تشف حكم حمايةٍ في القرآن الكريم، أو يجد بل من الناحية الأوّلية لا يوجد ما يمنع الفقيه أن يك

حكم أصلٍ في السنةّ الشريفة، فلينتبه إلى هذا الأمر جيّداً. كلّ ما في الأمر أنّ الربط بين فكرة 
ساعد على افتراض أنّ أحد أهمّ أدوار يوفكرة أنّ القرآن تبيانٌ لكلّ شيء قد والذرائعيّة الحماية 

ت التأمينيّة للأحكام الأصل القرآنيّة؛ وتكون أحكام السنةّ هو وضع سلسلة من التشريعا
الأصل هي جوهر الشريعة، لا أنهّا الغايات والأهداف والمقاصد. ولعلّ هذا هو ما يفسِّ لنا 
ع أحكاماً لحماية الأحكام القرآنية  معنىً من معاني الولاية التشريعيّة للنبيّ؛ إذ له أن يشرِّ

 ره التي يجب رصدها واكتشافها.وغيرها. ولعلّ هذا من أبرز أدوا
يّة الذرائعيّة، طروح هنا في نظام الأحكام التحفّظونستنتج من ذلك أنّ الدليل الاستقرائي الم



  
ليس فقط مِكناً من حيث نتيجته، بل له تأثيرات إيجابيّة على فهم أدوار الكتاب والسنةّ في بيان 

 الدين.
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ظية أو التأمينيةّ  قد يواجه الذرائعيّون هنا في مقاربتهم الاستقرائيّة سؤالاً: هل الأحكام التحفُّ

 أو الذرائعيةّ هذه ثابتة أو مؤقّتة؟
نا بأنّ الشرع وضع أحكامَ حمايةٍ، واكتشفنا بالاستقراء أنهّا كثيرة جداً في قد يتصوّر أنّنا إذا قل
، ومن ثمّ قد فهذا يعني أنّ هذه الأحكام مؤقّتة أو قابلة للافتكاك منها، مختلف أبواب الشريعة

يقع الذرائعيّون في مشكلة هنا، وهي أنّه لو كان الأمر كذلك لزم تغيير هذه الأحكام الشرعيّة 
ة لو تغيّرت معادلة العلاقة بين المقدّمة والنتيجة بتغيّر العوامل الظرفيّة، فرفع النساء الوسائليّ 

 عنه الآن مع تغيّر أنواع اللباس لّي لجماعة قبل الرجال حكمٌ يجب التخسهنّ في صلاة اورؤ
وارتفاع الخصوصيّة الذرائعيّة التي فهمها الفقيه الذرائعي، وهكذا تحريم صناعة التماثيل تحريمًا 

نعدم ذرائعيّاً خوفاً من الوقوع في مفاسد الشرك يجب إبطاله اليوم؛ إذ هذا الاحتمال صار شبه م
ون بوضع من هذا القبيل في المجتمعات الإسلاميّة على الأقلّ، فهل يلتزم الفقهاء الذرائعيّ 

، خاصّة وأنّ التشريعات يمكن أن يحلّل بعض ما ثبت تحريمه بالنصّ مما فهموه تحريمًا ذرائعيّاً 
 ؟!شريعةالذرائعيّة عندهم ـ وفقاً لهذا الدليل الاستقرائي ـ ستكون ذات مساحة واسعة من ال

 الحديث عن تأقيت الأحكام الذرائعيةّ المنصوصة في الشرع أو ثباتها يجب والجواب: إنّ 
 تنويع أحكام الحماية والتأمين إلى أنواع عدّة، أبرزها:النظر فيه عبر 

فهذه تبقى ثابتةً؛ لأنها  النوع الأوّل: أحكام الحفظ والتأمين القائمة على طبائع البشر العامّة.
، ومن ثمّ فالنسبة القائمة فيها بين الوسيلة ظرف طارئ ما دامت تنطلق من طبائع البشرلم تأتِ ل

 .لو لاحظنا الوجود النوعي والنتيجة تظل متقاربة عبر التاريخ
وعلى سبيل المثال: لو فرضنا أنّ الحكم الأصل هو حرمة الزنا )العلاقات الجنسيّة خارج 

النظر واللمس والخضوع في القول والتبّرج بزينة والخلوة  (، وأنّ تحريمأو الرقيّة إطار الزوجيّة
، يُراد منها وضع حفظٍ وذرائعبالأجنبية ومحادثة الأجنبية بالمثير للغريزة وغير ذلك كلّها أحكام 

جدران عالية أمام الإنسان؛ كي لا يقع في الحرام الأصل، وهو الزنا.. إنّ هذه الأحكام لا 



 

، ولا من وضع خاصّ، بل هي تنطلق من طبيعة الإنسان التي تنطلق بطبيعتها من ظرف زماني
تحرّكها مثل هذه الأمور.. ففي هذه الحال تكون هذه الأحكام التأمينيّة ثابتةً؛ لأنّ المؤشرّ 
الإثباتي والثبوتي يقفان لصالح انطلاق هذه الأحكام من عناصر ذاتية تتخّذ طابع التلازم مع 

 الطبيعة الإنسانيّة.
تحدّث عن الطبائع البشريّة فنحن نتكلّم عن ربط الأحكام بالحالة النوعيّة، ولا وعندما ن

ع إلى أحكامه في الاجتماع  تهمّنا الحالة الفردية الاستثنائية. وهذه مسألة مربوطة بكيفية نظر المشرِّ
الإنساني. وقد نشير إلى هذا الموضوع تحت عنوان: التشريع الديني بين أصالة الفرد وأصالة 

 لاجتماع، في مناسبةٍ أخرى.ا
كما في  النوع الثاني: أحكام الحفظ والتأمين القائمة على حالة الاشتباه أو محدوديّة الاطلاع،

خباريّين، أو في بعض  في حرمة شيءٍ، كما عليه بعض الإحالة الإلزام بالاحتياط عند الشكّ 
يعات قائمةٌ على حالة طارئة هي موارد العلم الإجمالي أو نحو ذلك. فمن الطبيعي أنّ هذه التشر

حالة الاشتباه، فإذا انعدم الاشتباه وحصل التمييز والعلم لم يَعُدْ هناك معنىً لهذا الحكم 
 الاحتياطي.

ومن هذا النوع مسألة العصير العنبي المطبوخ، وفقاً لفهم شيخ الشريعة الإصفهاني؛ فإنّه 
كار هو إمكان وقوع الشارب في شرب جعل نكتة التحريم المطلق الشامل لغير حالة الإس

 المسكر من حيث لا يعلم؛ لأنّ إمكانات التمييز غير متوفِّرة.
فعلى هذا الأساس لو تحقّق التمييز النوعي، كما في مثل عصرنا، حيث يمكن غلي العصير ثمّ 

ر مهما حفظه فوراً في المصانع، وتعليبه مع المواد الحافظة، بحيث يُعْلَم بأنه لن يعرضه الإسكا
تُرِك ما دامت العبوة/العلبة مغلقة، ففي هذه الحال لن يكون هناك معنىً لحماية الِحمى؛ لانعدام 
موضوعها المفترض، الذي ادّعاه شيخ الشريعة. ومن ثم فلا يمكن لفهم شيخ الشريعة هنا أن 

 يستمّر على إطلاقه، خلافاً لإفتائه هو بإطلاق الحرمة هنا تعبُّداً.
ع لحماية حكمٍ آخر وضمانه، اعتماداً على محدوديّة وهذا يعني أ ظيّ تأمينيّ شرُِّ نّ كلّ حكمٍ تحفُّ

الإمكانات أو محدوديّة المعرفة، فإنّه بطبيعته قابلٌ للزوال إذا ارتفعت المحدوديّات ارتفاعاً 
ره النوعي ما دام حكمًا طريقيّاً؛ لأنّه في جوهره حكمٌ  نوعيّاً عاماً؛ لأنّ الحكم يزول بزوال مبرِّ

 ظاهري انعدم موضوعه.



  
 ،واقعيّة نيت على حالة ظرفيّةئعيّة التي بُ اظية أو الذرالنوع الثالث: الأحكام التأمينية أو التحفّ 

ة والمقدّمة مختلفة النسبة تبعاً لاختلاف العامل الظرفي بصرف جبحيث تكون العلاقة بين النتي
سهنّ قبل ورؤ اءانات، وذلك مثل رفع النسلاع وقصور الإمكالنظر عن حالة محدوديّة الاطّ 

 .كما ألمحنا قبل قليل ،الرجال في صلاة الجماعة
وبهذا نعرف أنّ الأحكام الحفظية ليست مؤقّتة بالمطلق؛ ولا هي دائمة بالمطلق، بل يتبع 

، ومن ثمّ يلزم على الذرائعي الأمر اجتهاد الفقيه وفهمه لنكتة تشريع الحكم ومبّرراته النوعيّة
نا أن يقبل بهذا التنوّع في الاستنتاج الفقهي من النصوص، وإلا فسيكون قد ناقض نفسه ه

وإذا أدركنا تنوّع الحالات لم تعد هناك مشكلة في تقديري في أن ينوّع  وتهافتت أطراف نظريّته.
 الذرائعي مواقفه تبعاً لتغيّر الظروف في خصوص النوع الذي يترك تغيّر الظروف عليه تأثيراً في

 الاستنتاج الفقهي والإفتاء.
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ظية أو التأمينيّة ة ، ومعقوليّ أو الذرائعيّة في الشريعة بعد الفراغ عن إمكان الأحكام التحفُّ

ز إثبات هذا النوع من الأحكام؟ وبعبارةٍ  أخرى: إنّ  ذلك، هل هناك قرائن يمكن طرحها تعزِّ
ظي إذا كان ممكناً فكيف يمكن تعيينه من بين الأحكام، وتمييزه عن أحكام  الحكم التحفُّ

 الأصل؟ هل هناك قرائن أو هي أمزجة واستنتاجات واستنسابات غير معتبرة ولا حجّة؟
ونشير لأبرزها من باب المثال؛ بهدف فتح الآفاق لتناول  ،رُبَما يمكن طرح بعض القرائن

من جهة، وللتمهيد لمحاكمة الآليّة التي تمّ استخدامها في هذا الدليل الاستقرائي من  الموضوع
 :جهة ثانية

أن يَرِدَ في نصوص العلل ما يفيد أنّ هذا الحكم جُعل لأجل حكمٍ آخر، كأن  القرينة الأولى:
ه النصوص يقول: إنّ االله حرّم عليكم كذا حتّى لا تقعوا في الزنا أو الشرك أو.. فإنّ مثل هذ

 تعطي مؤشرّاً على طبيعة الحكم المجعول.
ولعلّ من أمثلة ذلك ما ورد في سبّ أهل البدَِع ولعنهم والوقيعة فيهم وغير ذلك، معلِّلاً 
بأنّ ذلك كي لا يطمعوا في الإسلام، ولا يُلحقوا الضرر بالمسلمين. فمن الواضح أنّ هذا 

ظاً عن وقوع هذه المبغوضات، فلو أحرز الحكم ـ لو كانت الرواية حجّةً ومعتبرة ـ كا ن تحفُّ



 

 وقوعها مع هذه وأحرز عدمها بدونها إحرازاً نوعيّاً فلا معنى لهذا التشريع التحفُّظي.
سات الآخرين؛ حَذَراً من سبّ الآخر للمقدّسات  ورُبَما من أمثلته تحريم سبّ مقدَّ

 .الحقيقيّة
لعقلاني من هذا النوع، أو فقُلْ: بمناسبات أن يكون الموضوع بالتحليل ا القرينة الثانية:

الحكم والموضوع، بحيث يبدو ذلك قريباً جدّاً، كما لو كان هناك حكمٌ بحرمة قراءة كتب 
الضلال، فإنّ التحليل العقلائي يقوّي أنّه لا خصوصيّة في الحرمة إلاّ التأثُّر بهذه الكتب 

ظيّ لأجل حكمٍ آخر. وتداولها وانتشار أفكارها، لا أنّ القراءة بما هي  قراءةٌ حرام. فالحكم تحفُّ
ومن أمثلة ذلك: وجوب استعداد الجيش الإسلامي وتسلُّحه، فإنّ التحليل العقلائي يقوّي 
أنّ الغرض منه دفع العدوان، والحيلولة دون وقوعه، وحماية الأمة، لا أنّ التسلُّح بنفسه حكم 

  ذاته.واقعيّ أصلّي فيه قيمة مضافة، وتقع مصلحته في
إلا أنّ هذا التحليل العقلاني يجب أن ينفي بطريقة عقلانيّة أيضاً أيَّ فرضيّة اُخرى تجعل 
الحكم غير مرتبط بالنتيجة، حتى يمكن الوصول إلى نوع من اليقين العادي في القضيّة، وإلا 

 فإنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.
نحوه )مثل: لا آمن من كذا وكذا( في لسان النصّ، أن يَرِدَ تعبير الاحتياط و القرينة الثالثة:

ويكون المورد من موارد الشكّ والجهل، كما في رواية عبد االله بن وضّاح أنّه كتب إلى العبد 
أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب «يسأله عن وقت المغرب والإفطار، فكتب إليه: × الصالح

 .»الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك
ير وأمثاله واضحٌ في الدلالة على أنّ الحكم ليس هو أنّ وقت المغرب الأصلي فإنّ هذا التعب

ن بالواجب في وقته خصوص ذهاب الحمرة، بل الحكم تحفُّظي؛ والهدف منه تحصيل الإتيا
 لقال له فوراً: وقت المغرب هو زوال الحمرة. الحقيقي، وإلا

أمرين، ويكون الثاني أوضح في  أن تربط النصوصُ في موضوعٍ معيّن بين القرينة الرابعة:
الأهمّية، الأمر الذي يكشف عن كون الأوّل مقدّمة للثاني، لو كانت المقدّمية بينهما قائمة في 

 نفسها خارجاً.
                                                             

 .١٧٧ـ  ١٧٦: ٤تفصيل وسائل الشيعة ( ١)



  
ومثال ذلك: أن يَرِدَ الحثّ على إنجاب الأطفال بكثرةٍ، وتربط بعضُ نصوص الموضوع 

لمورد يُفْهَم أنّ الحكم جاء لحفظ حكمٍ آخر، ذلك بتكثير نسل الأمّة الإسلاميّة، ففي مثل هذا ا
لْ  وهو تكثير المسلمين، لا أنّه ناظرٌ إلى تكثير أفراد الأسرة بما هو تكثير للأسرة نفسها، فتأمَّ
جيداً؛ فإنّ ذلك قد يساعد على إمكانية كشف ملاك تكثير الأمّة، دون ملاك تكثير أفراد 

 الأسرة، مماّ يترك نتائج فقهيّة متعدّدة.
أن تكون بين الشيء والآخر علاقة تمهيد وتوفير، ثم يأتي النصّ فيُسقط  القرينة الخامسة:

عنوان أحدهما على الآخر، ليقوم بتحريمه عبر هذه الطريقة، فإنّه قد يُفْهَم أحياناً أنّه يريد أن 
د؛ نظراً لخصوصيّة التمهيد. د لحقه حكم الممهَّ  يوحي بأن الممهِّ

الألسنة التنزيليّة، فلو قال: العين تزني، فإنّه كما يمكن أن يُفْهَم في  ومن أمثلة ذلك: بعض
مه بملاك كونه  سياق تنزيل النظر منزلة الزنا؛ كي يترتّب الحكم عليه، قد يُفْهَم أنّه إنّما يحرِّ
مرتبطاً بالزنا، ولهذا أسقط عليه عنوان الزنا، مع أنّه ليس بزنا قطعاً؛ فكأنّه يريد بذلك إبراز 
نكتةٍ بلاغيّة، وهي أنّ النظر لما كانت حرمته من حيث هو يفضي إلى الزنا فإنّ حرمة الزنا 
شملته؛ نظراً لخطورة الزنا، فصارت العين تزني، وكأنّ النظر بدايات الزنا. فلأنّ الزنا هو الحرام 
الأصلي جُعلت سمة الحرمة للعين بعنوان الحرام الأصلي، فوسّع الحرام الأصلّي بهدف 

 .الحماية
                                                             

هذا التصوير الذي نطرحه ربما يختلف تماماً عن نظريّة السيد علي السيستاني في موضوع الاعتبار الذي ( ١)
يرى إمكان بناء علم أصول الفقه وفقاً له في خارطة جديدة يقترحُها، إذ يقسّم الاعتبار إلى اعتبار 

صّلة اجتماعيّة بهدف صنع قرار تكون قانوني واعتبار أدبي، ويرى أنّ الاعتبارات القانونيّة اعتبارات متأ
فيه المصلحة للفرد أو المجتمع مثل الأحكام التكليفيّة والوضعيّة، بينما الاعتبار الأدبي نوعٌ من الممارسة 
الفرديّة التي تهدف التأثير على الأحاسيس والمشاعر، مثل قولك: زيد أسد، فهنا حصل انفكاك بين 

دف هو التأثير على مشاعر السامع بتصوير زيد له بصفات الشجاعة المراد الاستعمالي والجدّي، واله
؛ ٧١ـ  ٧٠، ٤٨ـ  ٤٧والهيبة والقوّة )للاطلاع على ما طرحه، راجع: الرافد في علم الأصول: 

 (.٢٠١ـ  ١٨٧والاستصحاب )بتقرير محمّد علي الربّاني(: 
نوعاً من الاعتبار الأدبي، أي تأثيراً وعليه، فمن الممكن أن يفهم السيستاني هنا من كلمة: العين تزني، 

عميقاً على إحساس الطرف الفاعل للنظر إلى الأجنبيّة لتصوير المشهد له في مخيّلته على أنّه فعل زنا، 
 



 

ولعلّ ما يؤيّد هذا النمط هو وجود عقوبات على فعلٍ محرّم دون آخر متّصل به. فالشريعة 
وضعت عقوبات على الزنا والسقة والمحاربة والقذف و.. فيما لم تضع عقوبات على بعض ما 

ز ذلك من افتراض أنّ ما وضعت عليه ع م، لكنه على صلةٍ بهذه الأمور. فقد يعزِّ قوبات هو محرَّ
يمثّل الأحكام الأصليّة، وأنّ المحرّمات التي تتصّل به وتمثلّ فضاءً محيطاً به، كالنظر واللمس 
ظية، دون أن يعني ذلك أبداً حصر الأحكام الأصليّة  مين، من الوارد أن تكون أحكاماً تحفُّ المحرَّ

د حكمٍ بخصوص ما تثبت فيه عقوبات. وهذا ما قد يفتح أيضاً على إمكان افتراض وجو
ظي بالقياس إلى حكمٍ آخر ، كما سيأتي الحديث مزدوج في الشريعة، هو أصلّي في نفسه، وتحفُّ

 .عنه
هذا كلّه يعني أنّ الحديث عن توصيف تشريع معين بأنّه ذرائعي يحتاج إلى معيار، ومجرّد 

 عيّة.الذرائ استنتاجهذه المعايير لا يبّرر لمثل ارتباط حكمين ببعضهما دون خضوع الرؤية 
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لو وقع الفقيه أثناء بحثه في الشريعة في تأرجحٍ وشكٍّ في أنّ الحكم الذي بيده هل هو حكمٌ 

ظيّ ـ تأمينيّ  ، ، وقامت المعطيات على الافتراضين معاً ذرائعي أصلّي في الشرع أو هو حكم تحفُّ
 فهل هناك أصلٌ يمكن الرجوع إليه؟

                                                                                                                                                             
فيكون مؤثراً في تجنّبه له، فلا تكون له علاقة بنوع من الاعتبار القانوني، بعكس ما قد يفهمه الذرائعي 

 هنا.
أنّ نظريّة الاعتبار الأدبي لها جذور عميقة في الدراسات الدينيّة المتأخّرة، خاصّة في  ولا بأس بأن نشير إلى

دراسة القصّة القرآنيّة )الدكتور خلف االله أنموذجاً(، ودراسة استخدام القرآن لأدبيّات وثقافة زمانه 
الآكل للربا/البقرة: العامّة وتوظيفها التصويري بهدف أخلاقي )تلبّس الجنّ بالإنسان مثالاً في قضيّة 

(، وكذلك الدراسات التي تبني على بناء النصوص الدينيّة على اللغة الأسطوريّة. وقبل ٢٧٥
الدراسات القرآنيّة المتأخّرة كانت الدراسات التفسيريّة للكتاب المقدّس قد شهدت توجّهاً واسعاً يبني 

امتياز ما طرحه السيستاني هو في  على هذا النمط من الفهم الأدبي للنصوص الدينيّة، لكنّ نقطة
استجلابه هذه المفاهيم والأفكار إلى مجال النصوص الفقهيّة، كما في حديثه عن رواية أنّ الزكاة أوساخ 

 ما في أيدي الناس.



  
اً كذا يمكن أن يكون الذي يبدو أنّه لا أصل يُرْجَع إليه هنا؛ لأنه كما يمكن أن يكون أصليّ 

ظيّاً ذرائعيّاً  فإنّ هذا في جوهره دائرٌ بين كون ملاكه في متعلّقه بذاته أو في متعلّق غيره،  تحفُّ
، ومن ثم فمن يثبت ذرائعيّة حكم يطالب بدليل يّةوالاحتمالان متساويان من الحيثيّة الوجود

 .ومن يثبت عدم ذرائعيّته يطالب أيضاً بدليل، وليست الكرة دوماً في ملعب القائل بالذرائعيّة
إلى دعوى أنّ إطلاق الأمر أو النهي يفيد الحكم د الحكيم ـ فاد السيّ أـ على ما نعم، قد يُستند 

روا  .في أصول الفقه؛ لأنّ الغيريّة تحتاج إلى مزيد تقييد النفسيّ، لا الغيريّ، كما قرَّ
ظيّ هو  حكمٌ غيريّ بالمعنى دائمًا إلاّ أنّ ذلك لا ينفع هنا؛ لأنّنا لا ندّعي أنّ الحكم التحفُّ

المصطلح، بل نقول: قد يكون واجباً مطلقاً ودائمًا ونفسيّاً بالمعنى المصطلح، لكنّ ملاكه النهائي 
 في متعلَّق غيره.

فهناك فرقٌ بين أن تقول: السفر واجبٌ لوجوب الحجّ، وأن تقول: النظر حرامٌ، حمايةً لحرمة 
ا في الحالة الثانية فلا يأتي الزنا. ففي الحالة الأولى يأتي وجوب السفر من عين وجوب الحجّ، أمّ 

مة النظر تحريم النظر من نفس حكم حرمة الزنا، ولهذا لو بقينا ودليل حرمة الزنا لم نحكم بحر
مطلقاً، بل جاء تحريم النظر من المولى بدليلٍ خاصّ، غايته أنّ المولى إنما حرّمه حمايةً لحكم الزنا. 
ففي الحالة الأولى تكون المقدّمية واقعيّة مدركة لنا، فيتوقّف الحجّ على المقدّمة حقيقةً، أما فيما 

وقد يزني ولا يسبقه نظر، ظر ولا يزني، نحن فيه فقد لا يتوقَّف ترك الزنا على ترك النظر، فقد ين
إنما المولى رأى أنّ ملاك الزنا قد فليس من توقّف حقيقي لشيء على شيء كما هو مفهوم المقدّمة، 

يستدعي حظر بعض الأشياء؛ لأجل أن لا يكون المكلّف في معرض الوقوع في الزنا، فنضمن 
ق الفاحشة في المجتمع، أو نخفِّف منها  إلى أقصى درجةٍ ممكنة. بذلك عدم تحقُّ

ا عين فإنهّ  ؛ةة التكوينيّ اللابديّ ليس «من هنا قالوا بأنّ المراد بوجوب مقدّمة الواجب 
لوضوح  ؛مة بتركهاة الاعتذار عن ترك ذي المقدّ ة العقلية بمعنى عدم صحّ مية، ولا اللابديّ المقدّ 

مة على عنوان المقدّ  لّ ذلك وعدم نقاش فيها، ولا الوجوب المولوي المجعول بالجعل المستق
لع ه قد لا يطّ مة مع أنّ هذا موقوف على التفات المولى إلى المقدّ  نّ ألوضوح  ؛الإجمالي أو التفصيليّ 

ما المقصود الوجوب المولوي المجعول على نّ إ. وف عليه الواجب أصلاً أو لا يلتفت إلى ما يتوقّ 
                                                             

 .٤١١انظر: الأصول العامّة للفقه المقارن: ( ١)



 

 .»بحيث لو التفت إليها لطلبها وشأناً  مة ارتكازاً المقدّ 
بالحرمة، بل المنهجيّة  مَ كَ وفي باب الذرائع ليس هناك شيء اسمه لو التفت المولى لحَ 

الذرائعيّة خصوصيّة إضافيّة في عمليةّ التشريع، فحتى لو كان المولى يحكم شرعاً بوجوب 
مة مقدّمة الواجب، فقد لا يحكم بفتح الذرائع وسدّها، كما بيّنا سابقاً عند التمييز بين بحث المقدّ 

 بالمعنى الأخص وبحث الذرائع، فقابليّة التفكيك قائمة.
ظية الحكم مستلزماً أو مستبطناً للشكّ في إطلاقه وتاريخيّته لزم  نعم، لو كان الشكّ في تحفُّ

طبقاً لما بحثناه مفصّلاً في مباحث وكثيراً ما يكون لصالح الذرائعييّن ـ  ـ الأخذ بالقدر المتيقّن
 .ليراجعف، تاريخيّة السنةّ

r¾ _ ÊÛA PÜ·Î§ÕAihºA ÔAj³Nm 
إنّ العمليّة الاستقرائية التي قام بها الذرائعيّون تستهدف جعل سدّ الذرائع وظيفة الفقيه 

تشريع الأحكام  هل أنّ بوصف حالة السدّ هذه منهجاً للشريعة، وهذا ما يطرح التساؤل الآتي: 
ظية فعلٌ خاصّ بالمولى سبحانه، أو معه  ، في ما )شيعيّاً( ^أهل البيتكذا و ،‘النبيّ التحفُّ

ثبت لهم من ولاية تشريعيّة، على تقديره، أو أنّه يشمل حتىّ الفقيه بحيث يمكنه تشريع أحكام، 
 ؟أمرٍ آخرأو فلنقُلْ: إصدار فتاوى تحريميّة أو وجوبيّة؛ تحفّظاً على 

يفضي إلى محرّمات، وإلى فلو شعر الفقيه بأنّ السماح بالاختلاط في المدارس والجامعات س
وقوع الفاحشة بين الذكور والإناث، فهل يحقّ له شرعاً الإفتاء بحرمة الاختلاط هناك مطلقاً، 
مع عدم قوله بحرمة الاختلاط في نفسه بمقتضى اجتهاده في النصوص، أو لا يحقّ له ذلك؟ 

 وهل له إصدار فتاوى حمايةٍ لحكم آخر يراه عرضة للخطر؟
أنّ منهج الشريعة قام على تحريم كلّ ذرائعي هنا أنّنا حيث أثبتنا بالاستقراء جوهر مقاربة ال

ففي هذه الحال نحن إنما نقول بأنّ الفقيه إنّما يكشف عن  ،فضي نوعاً أو غالباً إلى الحرامما كان يُ 
من تحقّق الصغرى هنا، أي إنّ الوضع الحالي يفضي إلى الحرام نوعاً وغالباً، أمّا الكبرى فتأتي 

                                                             
 .١٧٥: ٢بحوث في علم الأصول ( ١)
 .٧٤٠ـ  ٦٦١نّة في الفكر الإسلامي، قراءةٌ وتقويم: انظر: حيدر حبّ االله، حجّية الس( ٢)



  
، وهذا الاجتهاد اجتهادٍ شرعي يقضي بأنّ ما يفضي غالباً أو نوعاً إلى الحرام فهو حرامٌ شرعاً 

 .مستنده الاستقراء
ون يعاني ـ في ضوء ة التي فعلها الذرائعيّ نّ الخروج بهذا كلّه من العمليةّ الاستقرائيّ أإلا 
 ـ من مشاكل أهمّها:آنفاً بقة التي عرضناها االس النقاط

١ ¾ _èÍ§ÕAihºA XBNÃNmA Ñ»·rÑ 
شريعه كان تنّ الفقيه الذرائعي فهم من )أ( أنّ أهذه المشكلة تظهر جليّةً عندما نلاحظ 

 لأجلّ حماية )ب(؛ لكنهّ لم يشرح لنا كيف توصّل لهذا الاستنتاج؟
 وليست أمراً ة بين تشريعين تحتاج لمعيار، ة العلائقيّ نّ اكتشاف البنية الذرائعيّ أنفاً بآقلنا 

يمكن أو لم يذكروها ون نّ العديد من الحالات التي ذكرها الذرائعيّ أذوقيّاً، ولا شكّ عندي 
أو لم ليها لإثباتها وترجيحها، لكنّ مقدار مهمًا مما طرحوه إبقة الإشارة ااستخدام القرائن الس

الأوليّة ة عقوليّ الملا نملك عليه أيّ شاهد دلالي أو عقلاني مرجّح، بل كلّ ما عندي هو يطرحوه 
 ة هنا أو هناك.لذرائعيّ ل

 الأمثلة: ضدعوني أعطي بع
هذا التصوير لا يوجد برهان عليه، فقد  ـ تحريم الطيب لأجل منع حصول الوطء.. ١

م بعيداً عن كلّ مظاهر وحالات الإحساس بالرغد يكون هذا التحريم لأجل جعل المحرِ 
ذا ترى الشريعة منعت بالمسألة الجنسيّة، وله واللذّة، بما فيها لذّة الشمّ، بعيداً عن ربط ذلك

ومطلق العلاقة الجنسيّة ولو  والجماع ،والتطيّب ،وتمشيط شعره ،ةرآم من النظر في المالمحر
لرجال، لبالتقبيل، والاستمناء، والاكتحال بالسواد، ولبس الزينة كلّها أو بعضها كالخاتم 

م الأظافر، ونحو ذلك، فهذه يقلتس، وأرالحلاقة(، والتظليل، وتغطية الكشعر )الوإزالة 
قول بأنّ نالماديات، فلعلّ الأقرب أن البدن ووالاهتمام ب ،ة وعدم المشقّةحمظاهر الدعة والرا

 سان في حالةنجل مطلوبيّة كون الإ، بل لأجل سدّ ذريعة الوطءب لا لأالشريعة حرّمت التطيّ 
هو هذا والتروك هي مصاديقه والمطلوب  فالحكماللادنيويّة المتمثلة في اجتناب هذه كلّها، 

 ه اليوم ربما تكون علىولهذا أشرنا في إحدى المناسبات إلى أنّ مظاهر الحجّ المرفَّ مجموعها، 



 

 خلاف مقاصد الشريعة، لو ثبتت تروك الإحرام هذه.
 فلم يعلم أنّه لسدّ ذريعة التغيّب عن الصلاة العامّة، ـ تحريم البيع وقت النداء للجمعة، ٢

بل لعلّ الأرجح أنّه بنفسه امتثال لحضور هذه الصلاة، فإذا وقع النداء لا يكون الامتثال 
لواجب الحضور سوى بترك كلّ ما في يده، وليس خصوص البيع، وذلك بهدف التوجّه نحو 

فهذا أشبه بأنّ الأمر بالشيء نهيٌ عن ضدّه. وإنّما للوصول مع الصلاة، مكان اجتماع الصلاة، 
أو لسبب تاريخي كما يع لأجل كون تمنعّ الإنسان عن فعل الواجب لمصالح المال أكبر، ذُكر الب

فركّز عليه للتشديد على وجوب الحضور فليس ههنا ذرائعيّة قد تُلمح نهاية سورة الجمعة، 
 واضحة.

 فلا يوجد أيّ شاهد معينِّ لفهم هذا التحريم على أنّه ربع في النكاح،ـ تحريم ما زاد على الأ ٣
لسدّ باب الجور وترك العدل، فهذا محض تخمين لا يغني من الحقّ شيئاً، فلماذا لا يكون لذلك 

طمع السببٌ راجع لطبيعة توازن الزيجات في المجتمع وأعداد الرجال والنساء والحدّ من 
 ف لمثل هذه الاحتمالات؟رجل وغير ذلك؟! وما هو النافي أو المضعّ الجنسي لل

 ؟!فكيف عرفنا أنّه لسدّ باب الخصومات في سوم أو خطبة الآخر، النهي عن الدخولـ  ٤
فقبحه في  ،من العدوان على الآخر، كما يرى العرف ذلك أخلاقيّاً  فلعلّه في نفسه قبيح ونوعٌ 

نفسه من حيث عدم صفائه أخلاقيّاً، وقد يكون تربيةً روحية بعدم الطمع بما يشرف الآخرون 
 للآخرين أكثر من النفس، فيكون مصداقاً لذلك لا من باب على الحصول عليه، ومحبّة الخير

 الذريعة.
، ذي المتبوّلؤلسدّ ذريعة خروج الحيوان في هنّ أفكيف عرفنا  جحور الحيوانات، التبوّل فيـ  ٥

يذائها، وربما يكون الأمر لإ فلعلّه بنفسه نوع إيذاء للحيوانات، فيحرم أو يكره بوصفه مصداقاً 
 ؟لى هذه الاستنتاجاتخدمت هنا للوصول إه، فما هي المعايير التي استُ شيئاً آخر لا نعرف

مثل النهي عن المفاخرة بالجماع، والنهي عن  ،نكتفي بهذه الأمثلة ويوجد غيرها الكثير
 وغيرذلك. ،السمر بعد العشاء الآخرة

لفهم لت لنهّا لم تشرح لنا بمقاربة ترجيحية مقنعة كيف توصّ أشكاليّة الأولى وحصيلة الإ
 الذرائعي في جملة من الموارد التي ادّعي أنهّا من مصاديق قانون الذرائع في الشريعة.
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لا ينفعه فقط أنّ يُثبت لنا أنّ )أ( تُعتبر ذريعة لـ )ب(، حتى  أنّ الذرائعيَّ  أقصد بهذه المشكلة
يه أيضاً أن يُقنعنا بأنّ )أ( لم يكن فيها في لتحريم )ب(، بل علفقط يقول بأنّ تحريم )أ( كان 

نفسها أيّ مفسدة أو قبح أضيفت إليه مفسدة الذرائعيّة، فصارت فيها مفسدة تبلغ حدّ 
التحريم، إذ بذلك تكون الحرمة معلولة لعنصرين: المفسدة الموجودة في )أ( بنفسها، والمفسدة 

الأصل أيضاً، وفي هذه الحال لم يعد يمكننا أن الآتية من ذرائعيّة )أ( لـ )ب( التي هي محرّمة في 
نجعل الذرائعيّة لوحدها العنصَر الوحيد المسبِّب للتحريم، حتى نستخدمه نحن اجتهاداً في 

 تحريم أشياء ليست فيها مفاسد ولو ضعيفة في نفسها ولا موجب لتحريمها سوى ذرائعيّتها.
فكرة الوسائليّة والمقاصديّة تظلّ مفتوحة وما يؤكّد ما نقول أنّ منطقيّة الأشياء تفرض أنّ 

هو لما لذاته أو على إمكان اجتماع الصفتين في فعل واحد، فقد يكون فعلٌ ما من المقاصد بالنسبة 
دونه، وهو من الوسائل بالنسبة لما هو فوقه، وهذا يعني أنّ اجتماع صفة المقصد والوسيلة في 

في القانون والتفكير القانوني وواقعيّ كذلك ية معقول جداً ومنطقي للغا مرٌ أالفعل الواحد 
ال قد فعوالأ«حين قال:  ،نفسه بذلكهـ( ٧٩٠)والأخلاقي، بل قد اعترف الإمام الشاطبي 

وقبله كان العزّ بن  .»وإن صحّ أن تكون مقصودة في أنفسها ،لى بعضإيكون بعضها وسيلة 
ا يعني أنّه لا يمكن إيجاد فصل تامّ بين وهذ، يطرح هذه القضيّة أيضاً هـ( ٦٦٠)عبد السلام 

الأفعال والسلوكيّات، من حيث صفة المقصديّة والوسائليّة؛ لأنّ السلوكيّات والأعمال 
متداخلة جداً في تأثيرها، فالفعل الذي تكون فيه مصلحة في ذاته يمكن أن تضاف مصلحة 

قاً في الفصل الأوّل عند عليه من حيث إيصاله لشيء آخر يحمل بدوره مصلحة، كما قلنا ساب
 الحديث عن طبيعة المصلحة في المتعلّقات، وهكذا.

 ولتوضيح الفكرة أعطي بعض الأمثلة مِاّ صنّفوه هم ضمن شواهد الذرائعيّة:
فمن الممكن تعقّل أنّ التحريم كان سدّاً لذريعة الوقوع في  جنبيّة،الأإلى  ـ تحريم النظر ١

إذ ثمّة معقوليّة كبيرة في أن  ؟!المبّرر الوحيد للتحريم كان ذلكالزنا، لكن كيف لي أن أعرف أنّ 
                                                             

 .٨٤: ١لشاطبي، الموافقات ا( ١)
 .١٢٤: ١نظر: العزّ بن عبدالسلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ا( ٢)



 

يكون التحريم منطلقاً أيضاً من مفسدة النظر نفسه، كما فيما يقال اليوم عن مفاسد إدمان 
من حيث إنّه يوجب تأثيراً سلبياًّ في  والأفلام الإباحيّةالهابطة ة الاطّلاع على المواقع الالكترونيّ 

وقد يسبّب مشاكل اُسريّة من وضعف حصول إثارته منها، الخاصّة بزوجته، علاقة الإنسان 
، وصيرورة تفكير الإنسان خيالياًّ حيث لا يشعر الناس، بل قد يصيب بعض الأفراد بالاكتئاب

غير واقعي، وقد تجرّه للذهاب نحو ممارسة أمور مضّرة به، والإقدام المفرط على المنشطات 
عي في الأفلام والمواقع الإباحيّة، وقد أثبتت الدراسات أنّه مؤثر في لمحاكاة الشكل غير الواق

رفع مستوى العنف الجنسي ضدّ المرأة، بل يوثر في إيجاد عقدة الحقارة عند المرأة نفسها لو 
وغير ذلك، فكيف عرفنا أنّ النظر لم يكن تحريمه منطلقاً من اجتماع عنصر الذرائعيةّ شاهدتها، 

 دار معيّن من المفسدة فيه نفسه؟!المشار إليه مع مق
وإذا قلتَ لي بأنّ هذا كلّه عبارة عن ذرائعيّات أيضاً، وليس الأمر كذلك، كان بالإمكان 
جعل أحكام الزنا والقتل والسقة والخصومة و.. بنفسها ذرائعيّةً؛ لأنّ هذه الأفعال تفضي إلى 

 !كذا وكذا في المجتمع، فأين هو الحكم غير الذرائعي إذاً؟
فمن أين لنا أن ننفي احتمال أنّ مبّرر  أخرى لزوجها، ةٍ أـ نهي المرأة عن توصيف امر ٢

سدّ ذريعة الافتتان مع كون الفعل بنفسه غير أخلاقيّ؛ لأنّه يوجب غالبي لالتحريم هو اجتماع 
 ما يكون إخبار الزوجة ةً هتك حرمة امرأةٍ أخرى بالإخبار عن جسدها للأجانب، إذ عاد

ورد النهي عن ربما لهذا  عنها سافرة تظهر للرجال بنفسها. و غير حالة كون المخبَر لزوجها في
ة حيثيّ إذ قد تكون يصفن نساء المسلمين لأزواجهنّ،  ف أمام نساء غير المسلمين لكونهنّ التكشّ 

 حاضرة هنا في مثل هذا التشريع إلى جانب حيثيّة الافتتان.حرمة المرأة 
قام دليل من النصوص أو قرينة، بقدر ما اُريد أن أكشف أنّ طريقة لا اُريد أن أنفي هنا لو 

المعالجة لا يكتفى معها بمجرّد الربط بين أمرين، لاستنتاج الذهنيّة الذرائعيّة العامّة عند 
 المشّرع.
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الظنّ، والمستقرأ  الخروج من الموارد التي استقرأت في الشرع إلى ما لم يستقرأ مبنيّ على إنّ 

ليس هو الأغلب؛ فلعلّ المولى سبحانه أراد سدّ الذرائع في جملة من الموارد التي رآها مناسبةً، 



  
لكنّه لا يريد ذلك في تمام الموارد، وربما يكون السبب في ذلك أنّ إطلاق قانون سدّ الذرائع قد 

، بل استخدمه هو بنفسه في موارد معيّنة يضيِّق على المكلّفين، فلم يُرِدْ المولى هذا القانون مطلقاً 
وهذا يعني أنّ هذا الاستقراء غاية ما يعطي أنّ من منهج  .في شريعته، ولو لم تكن بالقليلة

الشارع في بناء أحكامه ما كان يقوم على سدّ الذرائع، وهذا غير أن يُقال بأنّ كلّ ما كان فيه سدّ 
  الثانية.الذرائع فهو منهجُ الشارع، فإنّ الأولى غير

هذه الفكرة تشبه ما طرحه بعض الأصوليّين في باب الانسداد، فعندما كانوا يناقشون 
مقدّمات الانسداد ذكروا أنّه من غير المعقول إلزام المجتمع بالاحتياط التامّ، ولهذا يقول السيد 

سان بمختلف المستفاد من ذوق الشارع وطريقته في التبليغ والاهتمام بتنظيم حياة الإن«الصدر: 
يكون بناء الشريعة على وجه  بل لا يعقل أن ،نَّه لا يرضى بمرجعية الاحتياطأشؤونها ومجالاتها 

ة لا تشريعات نَّما يعقل لو كانت الشريعة مجموعة تكاليف فرديّ إ على الاحتياط ، فانَّ هذا كلّي 
فكتاب القضاء مثلاً  ،ةسيّ ة والسياة والفرديّ تتكفّل تنظيم مختلف مناحي حياة الإنسان الاجتماعيّ 

ة الاحتياط اً بين باب وباب فمرجعيّ ة الاحتياط ولا يحتمل الفرق فقهيّ لا يعقل فيه مرجعيّ 
 .»ةل الشريعة وأغراضها الأساسيّ مساوقة مع تعطّ 

، وقد وقد عبّر آخرون بأنّ الاحتياط العام موجب لاختلال النظام أو للعس والحرج
 .ة خبر الواحدتفصيل في مباحث الانسداد من حجيّ بحثنا هذه القضية بال

ومن خلال هذه الملاحظات كلّها، لا يبدو مقنعاً ما يقال من أنّ الشارع لا يذكر وقائع 
محدّدة لبيان أحكامها خاصّة، بل يريد تنبيهنا إلى القاعدة العامّة، وهذا هو معنى الاستقراء 

 هذه الفكرة صحيحة لو استطعنا العبور من الجزئي ، فإنّ والاستدلال بالنصوص الجزئيّة هنا
صعب تحقيق الوما دامت الفرضيات التي نتحدث عنها ممكنة جداً فمن  ،ةليّة منطقيّ آ بالكلّي إلى 

 ات لتحقيق قاعدة.شريعة تستخدم طريقة بيان الجزئيّ ال نّ أفي  لا نشكّ نحن لا ف، وإالعبور
                                                             

 .٤٤٤: ٤الصدر، بحوث في علم الأصول ( ١)
 .٢٠٥ـ  ١٩٥: ١انظر: الأنصاري، فرائد الأصول ( ٢)
 .٧٠٥ـ  ٦٩٣حجيّة الحديث:  انظر: حيدر حبّ االله،( ٣)
 .٥٩انظر: ماجد سالم الدراوشه، سدّ الذرائع في جرائم القتل، دراسة مقارنة: ( ٤)



 

الاستقراء هنا يعاني من مشاكل في العمليّة الاستقرائيةّ  وبهذا يتبيّن أنّ استنتاج قانون كلّي من
 .تارةً أخرى نفسها تارةً، وفي الطفرة القائمة على الاستقراء نفسه هنا
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قّف إنّ فكرة ما يتو نعم، يمكننا إعادة صياغة المقاربة هنا وفقاً لقانون المقدّمية عبر القول:

ترك الحرام على تركه، أو فعل الواجب على الإتيان به، تارةً نطبِّقها في المجال الفردي؛ وأخرى 
 في المجال الاجتماعي:

فهي تنتج إلزامات ـ عقلية أو شرعية ـ محدودة. وأصول الفقه  ،ـ أمّا في المجال الفردي أ
 لفرديّ، وبذهنيّة فرديّة.الإسلامي كثيراً ما نظر إلى تطبيق هذه القاعدة على المستوى ا

فإنّ صياغة هذه القاعدة سوف تختلف؛ وذلك أنّ ترك  ،ب ـ وأمّا في المجال المجتمعي العامّ 
المجتمع لحرامٍ معين قد يتوقَّف على تركه لأمر حلالٍ، ومعنى ترك المجتمع ليس ترك كلّ فردٍ 

لا يعيش جوَّ هذا الحرام في  فرد، بحيث لا يقع الحرام مطلقاً، بل بمعنى صدق أنّ هذا المجتمع
عمومه وغالبيّته، بحيث يكون هو الحالة الاجتماعيّة السائدة، فأنت تقول: إنّ المجتمع الفلاني 
مبتلًى بشرب الخمور، وهذا لا يصدق عندما يشرب واحدٌ في المائة مثلاً؛ بل يصدق عندما 

فيصحّ لنا أن نسند فعل الحرام إلى يكون ما يقارب النصف أو الأغلب مثلاً مبتلياً بهذا المحرّم، 
 المجتمع بما هو مجتمع.

وفي هذه الحال قد يُقال بتطبيق قاعدة المقدّمة، ونقول: إن ترك هذا الحرام من قبل المجتمع 
متوقّف على منع الدولة رسمياً من استيراده أو تصنيعه، وفي هذه الحال يتمّ الحكم بحرمة 

 هذا الحرام؛ بهدف تحقّق عنوان ترك المجتمع لهذا المحرّم. الاستيراد والتصنيع؛ لتجفيف منابع
إذا تمّ القبول بأنّ الإسلام ينظر في تشريعاته إلى الظاهرة المجتمعيّة، كما ينظر إلى الظاهرة 
الفردية، فلا يبعد أنه يمكن للفقيه الإفتاء بحرمة بعض المقدّمات المحلّلة في نفسها؛ بوصف 

ة التي لا يمكن المنع عن الحرام إلاّ من خلال تحريمها. وهذا سيكون ذلك من باب تحريم المقدّم
وائيّاً، وليس حكوميّاً ولائيّاً، بناء على وجود حكم شرعي للمقدّمة لا مجرّد حكم حكمًا واقعيّاً فت

 عقلي.



  
 :، أهمّهاإلاّ أن هذا التطبيق ـ لو صحّ وتمَّت الموافقة عليه ـ يظلّ مشروطاً بشروط

أن يحرز بالفعل أنّه لا يوجد سبيلٌ آخر لقطع مادّة الفساد، إلاّ عبر هذا  :الشرط الأول
الطريق. ومن ثم فاللازم اختيار أقلّ الطرق تحريمًا؛ خروجاً عن قاعدة البراءة والحلّية بمقدار 

 الضرورة.
، أن لا يكون في تحريم هذه المقدّمات مفاسد تفوق مفسدة بقاء المحرّم الأصليّ  الشرط الثاني:

 الذي يُراد تحريم المقدّمات لأجله.
وأمثلة هذا الأمر كثيرةٌ؛ إذ في مثل عصرنا قد يكون في التضييق على المقدّمات ـ تمهيداً لعدم 
راً من الدين، وموجباً لردّات فعل عكسيّة؛ أو وقوع  شيوع الحرام ـ ضغطاً اجتماعياً كبيراً منفِّ

 لو أريد تطبيق هذا القانون، مماّ يلزم منه مفاسد المجتمع الإسلامي في عزلةٍ تامّة عن العالم
 عظيمة.

لنأخذ مثالاً: تحريم السفر إلى بلاد غير المسلمين، أو تحريم الدراسة في الجامعة المختلطة ولا 
توجد إلاّ جامعات مختلطة، فإنّ مثل هذا التحريم لو كان بهدف قطع دابر الفساد الفكريّ 

ل المؤمنين  ،و عن الالتحاق بهذه الجامعة أو تلكوالأخلاقيّ الناتج عن السفر أ قد يؤدّي إلى تحوُّ
أو المسلمين إلى أمّةٍ جاهلة، حيث لا يمكنهم تقديم البديل في الفترة الراهنة، فيلزم أخذ هذه 

 الأمور بعين الاعتبار، وموازنة الموقف.
م ـ القول بنظرية سدّ الذرائ ع أو أحكام المقدّمة باللحاظ وبناءً عليه، لا يبعد ـ لو تمّ ما تقدَّ

المجتمعي، شرط ملاحقة تمام الملابسات، وخاصّة الشرطين المتقدّمين. ولا يكون ذلك تحريمًا 
من باب الولاية، ولا نحو ذلك، بل هو حكمٌ واقعيّ شرعيّ، غايته يكون مؤقّتاً بحدود قيود 

ع مصالحةٍ في هذه القضيّة بين المقدّمية؛ فإذا ارتفعت فإنّ هذا الحكم يرتفع. وبهذا يمكن وقو
 .الأصول الاجتهاديّة للمذاهب الفقهيّة

لكنّ هذا كلّه مبنيّ على إثبات أنّ التشريعات ناظرة للإنسان الكبير )المجتمع(، وليس فقط 
إذ قد يقال بأنّه من الصعب جداً إثبات إطلاقيّة هذه الفكرة، وأنهّا للإنسان الصغير )الفرد(، 

ليف ذات الهويّة المجتمعيّة مثل الجهاد وإقامة الشريعة، مماّ كان يسمّيه خاصّة ببعض التكا
 .العلامة شمس الدين بتكاليف الأمّة، وتفصيله في محلّه
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عني أنّ التخلّي فهذا ي ،اجتهاد الحيل الشرعيّة برز نقّادون أقد يتصوّر أنّه حيث كان الذرائعيّ 

 .عن الذرائعيّة يعني الأخذ بالحيل الشرعيّة
 نّ هذا الكلام غير دقيق؛ وذلك:أإلا 

 ن نتصوّره على شكلين أو مستويين:أالتفكير الذرائعي يمكن  إنّ  أوّلاً:
هو المستوى الاجتهادي القائل بتحريم الوسائل بتبع النتائج. وهذا الذي  المستوى الأوّل:

 سابقاً. هنكناّ نتكلّم ع
 ملات أو مرجعيّة المعنون في المعاملات.افي المعالواقعي مرجعيّة القصد  المستوى الثاني:

، فمن الممكن أن يكون الفقيه رافضاً الحيل الشرعيّةإنّ المستوى الثاني على صلة أكبر ببحث 
الحقيقي لا نّ العبرة والمدار في باب المعاملات هو على القصد أللمستوى الأوّل؛ لكنّه يرى 

الصيغ اللفظيّة، أو هو على المعنون النهائي الواقعي لا الشكل الظاهري للمعاملة، فالمعاملة 
فلو تمتّ عنونتها  ،ة لها روح ولها صيغة شكليّة، والعبرة في التحريم هي الروح لا الشكلالربويّ 

 بعنوان البيع فلا يغيّر هذا من واقع الحال شيئاً.
لحيل الشرعيّة يعتمد كثيراً على المستوى الثاني، مماّ يصحّح إنتاج سدّ وعليه، فنقض نظريّة ا

 طريق الحيل بلا حاجة لكليّة النظريّة الذرائعيّة.
مال ع الأماإنّ «: بالحديث المشهور ،ون على مستوى نقض الحيلوقد استدلّ الذرائعيّ 

الزواج والعلاقة الزوجيّة، بل ة للزواج من الطفلة الصغيرة ليس هو ، فالنيّة الحقيقيّ »بالنيّات
ون لى الحجّ مثلاً، ولهذا يرفض الذرائعيّ إى له السفر معها سنّ تهو تحليل والدتها على العاقد كي ي

، فيما يميزّ مخالفوهم بين النيّة والغرض، فالنيّة للعقد موجودة ديثناقضتها لهذا الحالحيل لم
د ليس المعاشرة الزوجيّة المعتادة، بل أمرٌ قائمة في العقد على الصغيرة، لكنّ الغرض من العق

آخر، والتمييز بين النيّة والغرض والدافع ضروريّ، والحديث يرتبط بالنوايا لا بالأغراض، 
وإلا لزم الحكم ببطلان المعاملات التي يريد الطرف الآخر فيها بيع شيء لأجل الحصول على 

                                                             
انظر ـ لمزيد تفصيل حول الخلاف بين الشافعي وابن قيم الجوزيّة في قضية الحيل والعقود ـ: العنزي، ( ١)

 .١٥١ـ  ١٣٠سدّ الذرائع عند الإمام ابن قيم الجوزيّة: 



  
 المال لكي يشتري به الخمر فيشربها مثلاً!

عرف أيضاً أنّ القائلين بالذرائعيّة بمستواها الأوّل لا يشترطون في الحكم على وبهذا ن
الذريعة قصدَ الفاعل، فسواء قصد التوصّل بها إلى حرام أم لم يقصد فهي حرام ما دامت 
العلاقة بين الوسيلة والنتيجة دائميّة أو أكثريّة أو كثيرة، بينما نجد نقّاد الحيل الشرعيّة في 

لثاني للذرائعيّة يهتمّون لأمر النيّة؛ لأنّ فاعل المعاملة الصوريّة نيّته الحقيقيّة هي الفرار المستوى ا
من المعاملة المحرّمة فراراً صوريّاً وفعل الواقع المحرّم ولو بعنوان آخر، ولهذا استندوا للحديث 

 المشار إليه، فالنيّة في المستوى الثاني عادةً مهمّة دون الأوّل.
لكنّ تخريجات المستوى الثاني  ،نظر عن مناقشتهم في طريقة مقاربتهم للموضوعوبصرف ال

، ولهذا قسّم الدكتور وهبة الزحيلي الذرائع ستوى الأوّلريجات الملانفصال عن تخلتظل قابلة 
 .إلى قسمين: ما يكون باعتبار الباعث، وما يكون باعتبار المآل

يّة واللفظ في العقود والمعاملات إلى مدرستين وقد انقسم الفقه الإسلامي في قضيّة الن
 أساسيّتين:

وأنّ النوايا شأنٌ يرجع للفاعل بينه وبين ربّه، وهذا  المدرسة الأولى: مدرسة مرجعيةّ اللفظ،
 ما نلاحظه في المدرسة الشافعيّة والحنفيّة، ويبدو لي مشهور الإماميّة على هذا.

أخذاً بمثل قاعدة الأمور بمقاصدها،  والقصد، المدرسة الثانية: مدرسة مرجعيّة المعنى
 والعبرة بالنوايا، وهو ما نلاحظه عند الحنابلة والمالكيّة.

ة الحيل ظون عن نظريّ يتحفّ قد نجد أنّ بعض الفقهاء الذين يرفضون نظريّة الذرائع  ،من هنا
موضوع الحيل د الخميني في ة خاصّة عندهم، مثل السيّ يّ داجتها ؛ لأسبابولو في بعض الموارد

فتحريم الربا لنكتة الفساد والظلم وترك التجارات، وتحليله «ة ورواياتها حيث يقول: الربويّ 
قبيل  لا يوجب نقصاً في ترتّب تلك المفاسد، من ـمع تغيير عنوان  ـأقسامه وأفراده  بجميع

لأكل الربا  حّحةً ثمّ إنّه لو كانت الحيلة بتلك السهولة مص ة فيه.التناقض في الجعل، أو اللغويّ 
هو  في ذلك الحرام الذيالأمّة لئلاّ تقع  ؛‘ينبّه عليها رسول االله نبيّ الرحمة ، فلم لمنتيجةً 

فلو كان الانتفاع بمثل الربا جائزاً بسهولة، وإنّما يحتاج إلى .. إيذان )بحَِرْب مِنَ االلهِ وَرَسُولهِِ(
                                                             

 .٢١ـ  ١٧نظر: الزحيلي، الذرائع في السياسة الشرعيّة: ا( ١)



 

 ‘عليه فة القتال وقتل النفوس، بل كانلما احتاج إلى كل ،، أو تغيير كلامءشيإلى  ءضمّ شي
علم مماّ ذكر وما لم يذكر أن لا سبيل إلى الحيلة في فيُ ، حفظاً لدماء المسلمين ؛تعليم طريق الحيلة

 .»الموبقة تلك الكبيرة
وقصدنا من هذا كلّه التنبيه على الخطأ الذي قد يقع فيه الباحث، خاصّةً عندما يراجع 

ن تيمية، حيث يرى ترابطاً عجيباً بين بحث الحيل والذرائع، فيتصوّر كلمات مثل الشاطبي واب
أنّ الطريق الوحيد للخروج من الحيل يكون عبر الذرائعيّة، ولهذا اختاره الشاطبي وابن تيمية 
وابن قيّم الجوزية، لكنّ الصحيح أنّ رفض الحيل ينطلق من منطلقات متعدّدة لا تنحصر 

، وهذا ما أردنا تأكيده، خاصّة وأنّ بحث الحيل يرتبط ناها الواسعبمع باختيار نظريّة الذرائع
 كما قلنا.كثيراً كثيراً بالقصود وبحث الذرائع يتحرّر منها 
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ل ثمّة دلّته ومستنداته العقلية والنصيّة، بأمر الاجتهاد الذرائعي على نقض يتوقّف ألم 

ئعي، وقد اهتمّ ابن حزم اصول التفكير الذرأمحاولات لحشد الشواهد المضادّة التي تهدم 
نات من الأدلّة يّ الظاهري ـ بوصف الظاهرية من خصوم التفكير الذرائعي ـ بعرض بعض الع

 .النقضيّة
 ،تفكيرقض كليةّ هذا النئعي أو بتعبير آخر لاوأبرز ما يمكننا ذكره هنا لنقض التفكير الذر

 هو الآتي:
وَلاَ تَقُولُوا لماَِ تَصِفُ أَلْسِنتَُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ ﴿قوله تعالى:  الدليل الأوّل:

ونَ عَلَى االلهَِّ الْكَذِبَ لاَ يُفْلحُِونَ  وا عَلَى االلهَِّ الْكَذِبَ إنَِّ الَّذِينَ يَفْتَرُ (، وقوله ١١٦)النحل:  ﴾لتَِفْتَرُ
أَمْ  قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ االلهَُّ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنهُْ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آَاللهَُّ أَذِنَ لَكُمْ ﴿بحانه: س

ونَ   (.٥٩)يونس:  ﴾عَلَى االلهَِّ تَفْتَرُ
 فصحّ  ـ ـ وذكر هاتين الآيتين بطال قول االله تعالىومما يبطل قولهم غاية الإ«يقول ابن حزم: 

في تحريمه أو تحليله فقد  م ما لم يأت بإذن من االله تعالىل أو حرّ من حلّ  كلّ  بهاتين الآيتين أنّ 
                                                             

 .٥٤٦ـ  ٥٤٥: ٢الخميني، كتاب البيع ( ١)



  
ما خلق في الأرض، إلا ما  لنا كلّ  أحلّ  االله تعالى قد ، ونحن على يقين من أنّ افترى على االله كذباً 

أو خوف  باحتياطٍ  أحد شيئاً  مين أن يحرّ ين الجليّ بهذين النصّ  فبطل ..ل لنا تحريمه بالنصّ فصّ 
 .»عتذرّ 

ومن الواضح أنّ الاستدلال بمثل هذه النصوص إنّما هو على طريقة ابن حزم في تناول 
القضايا؛ لأنّه يعتبر أنّ المستند الوحيد للحكم الشرعي هو دلالة النصّ، والمفروض في باب 

 يكون من التقوّل على االله تعالى.الذرائع أنّ النصّ مفقودٌ على تحريم هذه الذريعة أو تلك، ف
من هنا يستند ابن حزم إلى عمومات ومطلقات النهي عن العمل بالظنّ؛ حيث إنّ معطيات 

من  فكلّ «الذرائعيّين مجرّد ظنون، فيقول بعد عرضه بعض نصوص النهي عن اتّباع الظنّ: 
فقد حكم  ،ن بعدُ ذريعة إلى ما لم يك خوف ءحكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بشي

وهو حكم بالهوى،  ،والباطل، وهذا لا يحلّ  فقد حكم بالكذب ، وإذا حكم بالظنّ بالظنّ 
هب في ذاته متخاذل هذا المذ ، مع أنّ ى إلى هذاأدّ  مذهب نعوذ باالله من كلّ  ب للحقّ وتجنّ 

ع إلى رّ خوف تذ حلالاً  م شيئاً أحد أولى بالتهمة من أحد، وإذا حرّ  ه ليسلأنّ  ؛متفاسد متناقض
 الرجال خوف أن يزنوا، وليقتل الناس خوف أن يكفروا، وليقطع الأعناب خصَ فليُ  امحر

ي إلى يؤدّ  هلأنّ  ؛خوف أن يعمل منها الخمر، وبالجملة فهذا المذهب أفسد مذهب في الأرض
 .»هاإبطال الحقائق كلّ 

لا  ،من النظريّات الأصوليّة لكنّ هذه المحاولة النقديّة المتكرّرة منه في غير مناسبة تجاه سلسلة
لأنّ مرجعيّة النص مفهوم عام، والذرائعي يدّعي أنّ النصوص القرآنية والحديثيّة،  تبدو دقيقةً؛

من وكذلك الفهم العرفي القائم على الاستقراء النصيّ، يفضي لفهم مراد الشارع في المسألة 
الحال عندهم في القياس أو المصالح تماماً كما هي نصوصه بنحو إرادة القاعدة الملقاة علينا، 

المرسلة، ومن ثمّ فلا يكفي في نقد الذرائعيّين وأمثالهم مجرّد اتهامهم بالتقوّل على االله ما لم نقم 
برصد مستنداتهم من الكتاب والسنةّ، وطريقة فهمهم للنصوص التي اعتبروها مستنداً. نعم 

دليل مخارج للنص، فيكون كلام ابن حزم لو كان مستندهم الوحيد هو الدليل العقلي أو أيّ 
                                                             

 .٧٥٤: ٦ابن حزم، الإحكام ( ١)
 .٧٥٥: ٦المصدر نفسه ( ٢)



 

 النصّ الديني.برجعيّة المفي حصريّة هو صحيحاً على قواعده 
نّ  معتبر بأدلّته عنده، كما أظنٌّ  فهو ،عيُّ ئفلو سلّم بذلك الذرا ،بالظنون نّه عملٌ أوأمّا القول ب

ين في الذرائعيّ ي عن أحد أمرين: إمّا أنّ نظرية ظنّ  الشواهد التي ذكرها ابن حزم تكشف في
لم ابن حزم نفسه  نّ ة غير منضبطة وغير مقوننة، أو أكانت بدائيّ )القرن الخامس الهجري( عصره 

ار واضحاً من صكما  ،عليهم نّ الأمثلة التي ذكرها لا تردأذ من الواضح إ ؛داً تهم جيّ يفهم نظريّ 
 سابق.لشرحنا ا لخلا

تحذّر من الوقوع في الشبهات، وأنّه يوشك  الاستناد لروايات الاحتياط التي ثاني:اليل لالد
صاحبها على الوقوع في الحرام الذي هو حمى االله، فقد تناول ابن حزم الأندلسي هذه الروايات 

وكأنّ مشكلته  ة تماماً لتناول الذرائعيّين الذين استندوا إليها أيضاً كما أشرنا سابقاً،ينبطريقة مبا
 االله عليه منه صلّى  فهذا حضّ «حيث قال:  يّة الاحتياطات؛مع الذرائعيّين تبدو متركّزة في قض

تلك المشتبهات  من الحمى، وأنّ  ما حول الحمى ليست على أنّ  جليّ  م على الورع، ونصّ وسلّ 
 وكذلك بيّن .. من الحرام فهي على حكم الحلال لليست بيقين من الحرام، وإذا لم تكن مما فصّ 

 ابن عون عن الشعبي بياناً  من طريق ديث الذي روينا آنفاً م في الحرسول االله صلى االله عليه وسلّ 
بهذا البيان  يجس بعدها على الحرام، فصحّ  ما هو أنالمخوف على من واقع الشبهات إنّ  أنّ  اً جليّ 

ه إنما هو على أنّ  ،عن الشعبي التي يقول فيها: وقع في الحرام معنى رواية زكريا ، أنّ ةظاهر ةً صحّ 
 .»..ه راكب حرام في حالته تلكأنّ  ناً ى إلى أن يكون فاعله متيقّ عل أدّ ف وهو كلّ  ،معنى آخر

نّ ما يسمّى بنصوص الاحتياط لا تعني تحريم أإنّ ما يريده ابن حزم هو التأكيد على 
نهّا ليست من مى كاشف عن أحول الحرام والح ا دورانٌ أنهّ الشبهات، بل بالعكس فإنّ تعبيرها ب

يد أن يجعل نّه يرأكشف عن الحالات غير المحرّمة التي تفضي للحرام، وك تريد الماوإنّ الحرام، 
ظي رشاد وتنبيه على عدم الوقوع في الحرام لا تأسيساً لحكم تحفّ نصوص الاحتياط مجرّد إ

وهذا ما نجد روح فكرته عند  تحريمي في الشبهات التي هي ليست عين الحرام بل تحيط به.
، فليس هنا قشته لروايات التثليث الواردة في باب الاحتياطالصدر في منامحمّد باقر السيد 

                                                             
 .٧٤٦: ٦المصدر نفسه ( ١)
 .٩٨ـ  ٩٧: ٥الصدر، بحوث في علم الأصول ( ٢)



  
حكم شرعي بحرمة المشتبهات، بل هو إرشاد لحكم العقل بترك ما يجعل المكلّف مقتحمًا 

 للحرام ومتجرأً عليه، ولهذا ربط ابن حزم الحديث بالدعوة للورع.
نّ نصوص فاعتبر أ ومن هنا ميّز ابن حزم بين نصوص الإيجاب ونصوص الحضّ،

المشتبهات هي نصوص حضّ لا نصوص إيجابٍ تشريعي، والحضّ مرتبط بالإرشاد والتوجيه 
والدعوة للورع لا بإنشاء تشريعات في مورده، وخطأ الفقهاء أنهّم فهموا نصوص الاحتياط 

ما هو على إنّ  ـ لو صحّ  ـمعنى هذا الحديث  أنّ  وصحّ «خاطئة، ولهذا يقول: مغايرة بطريقة 
م  االله عليه وسلّ صلّى  ه، لكان النبيّ تركُ  ، وفرضاً فلو كان المشتبه حراماً ، ابيجعلى الإ لا الحضّ 

على تركه وخاف على مواقعه أن  ه حضّ عليه السلام لم يفعل ذلك، لكنّ  هقد نهى عنه، ولكنّ 
وما   االله عليه وسلم بالراتع حول الحمى، فالحمى هو الحرام،على الحرام، ونظر ذلك صلّى  قدميُ 

وهذا  ،فهو حلال ول الحمى ليس من الحمى، والمشتبهات ليس من الحرام، وما لم يكن حراماً ح
تاركه ولا يأثم، ما لم يواقع  ذمّ ولا يُ  مد فاعله ويؤجرفي غاية البيان، وهذا هو الورع الذي يحُ 

 .»الحرام البيّن 
غَوِيّة لفهم بعض نصوص الاحتياط قريبة ومعقول ة جداً في الدلالة ومقاربة ابن حزم اللُّ

العرفيّة، بما يبطل استدلال الذرائعي بنصوص الاحتياط، أمّا جعل نصوص الاحتياط إبطالاً 
إذ يبدو أنّ ابن حزم لم ينتبه لفكرة التحريم بالعنوان الثانوي، فلو انتبه  للذرائعيّة فهذا غير دقيق؛

لدخوله في دائرة المشتبه عند  إليها لما وقع في بعض الأخطاء هنا؛ لأنّ تحريم الشيء الحلال؛
المكلّف، هو تحريم ظرفي، وليس تحريمًا أوّليّاً، ففي ظرف الشبهة يصبح الحلال حراماً لحماية 
الحرام الواقعي الأصلي، ولا يعني ذلك أنّ المحرّم في ظرف الاشتباه ليس في الأصل حلالاً، 

لديه، لهذا تصوّر أنّ هذا  مةً فكأنّ فكرة الحكم الظاهري )في ظرف الاشتباه( لم تكن مفهو
الحديث يدلّ على اللاذرائعيّة نتيجة اعتباره المشتبه كائناً حول الحمى لا عين الحمى، مع أنّ نفي 
كونه عين الحمى هو بملاحظة الحكم الواقعي الأوّلي، لا الحكم الشرعي الظرفي، ولهذا يمكن 

شتباه عنده وحراماً على عمرو لوقوعه لشيء واحد أن يكون حلالاً لزيد لأنّه ليس في مورده ا
، كإبريق الماء الحلال شربه يصبح مورداً للشبهة ه في ذاته حلالاً في ظرف الاشتباه؛ رغم كون

                                                             
 .٧٤٨: ٦ابن حزم، الإحكام ( ١)



 

الملزمة بالاحتياط، عندما يختلط بإبريق خمرٍ ولا نتمكّن من التمييز، فنتجنبّ الاثنين معاً 
 أو نحتسب. احتياطاً لعدم الوقوع في شرب الخمر من حيث لا ندري

، بل لو دلّت فهي تدلّ وعليه، فنصوص الاحتياط لا تدلّ لا على الذرائعيّة، ولا على نفيها
على نفي الذرائعيّة في موارد الشبهات، وربما لا يكون في الواقع بين اقتحام الشبهات والوقوع 

ين المقدّمة والنتيجة في الحرام الواقعي الأوّلي نسبة الغلبة أو الكثرة )علاقة الغلبة أو الكثرة ب
المشروطة عند الذرائعي(، حتى يكون ذلك مدعاةً لنقض الذرائعيّة بعدم جريان الاحتياط في 

 .الشبهات
هذا، ولا بأس بالإشارة أخيراً إلى أنّ ما ذكره بعض الباحثين، من أنّ الاجتهاد الذرائعي 

وسيلة إلى  يقعلا وإمن مباح ذ ما ؛ إيلزم منه تحريم جميع المباحات وعدم بقاء مباح إطلاقاً 
ون مطلق دين لا يقصنّ الذرائعيّ إف ؛قد صار واضحاً الجواب عنه ،الحرام في بعض الموارد
 فراجع. ،بل القضية تتبع نسبة العلاقة بين الوسيلة والنتيجة ،استطراق ذريعة لنتيجة

 ,ÑèÍ§ÕAih»º BÃNÌÙiÄ¾ ÓËN¯ºA ºA �GÑèÍ¦jrºA ÑmBÍn Ê..ºÊÝA È³® ´®ÊPBèÌË 
توصّلنا إلى الآن إلى عدم الموافقة على الاجتهاد الذرائعي بوصفه قانوناً كليّاً يجري العمل 

ة وما زاد بين الوسائل والغايات، لكنّنا قلنا بأنّ الاجتهاد موارد العلاقة الكثيريّ  عليه في كلّ 
 الذرائعي يمكن القبول به ضمن قواعد أخرى وليس مستقلاً، وهذه القواعد هي:

شرع وليس فقط الـ مقدّمة الواجب ومقدّمة الحرام.. فلو قلنا بأنهّما محكومان بحكم  ١
 بحكم العقل، كانت الذرائعيّة ساريةً هنا بهذا المقدار.

حم، ـ قانون التزاحم وتقديم الأهم على المهمّ، فبالمقدار الذي تجري فيه قواعد التزا ٢
 .ن الأخذ بالذرائعيّةتي الحديث عنها إن شاء االله تعالى، يمكوسيأ
 ،حرمة الإعانة ني علىنّه لو بُ إثم، فألة التعاون على الإومس ،ثملة الإعانة على الإأـ مس ٣

 داً بحدود الحكم الوارد في هذا الموضوع الفقهي.فيكون الموقف محدّ 
)النظري أو العملي( المبني على القطع واليقين لا على  ال الاستدلال العقليكشأ ـ بعض ٤

                                                             
 .٢١١ـ  ٢١٠صد الشرع بين الإفراط والتفريط: مالك وهبي، مقا( ١)



  
 ة معطيات العقل في الشريعة.نّ، طبقاً لحدود القول بحجيّ الظ

 الثانوية من نوع نفي الضرر ونفي الحرج وغير ذلك.ـ العناوين  ٥
فلا يمكن الأخذ به في قانون في مورده،  خاص دليل نصيّ  يّ أولا يحمل  ،أمّا ما هو غير ذلك

 .، ما لم يحصل يقين موردي خاصّ الذرائع
الذي نفهمه أنّ قانون الذرائع في ف نظريّتنا في عدم شموليّة الشريعة، وبناء علىمع هذا كلّه، 

ات حدى مرجعيّ إن عقلائي ويرجع بمصالح على الناس، ولهذا يمكن اعتباره والجملة قان
ضمن فقه الأولويّات لمين دارة المصالح العامّة للمسإفي أو المجتمع الإسلامي ة سلاميّ لة الإوالد

ون نّ جملة من الموارد التي ذكرها الذرائعيّ أبل نحن نرى  لهيّاً،مًا شرعيّاً إحكيكون ناتجه  أندون 
سوى مصاديق  تليس ،ل الاستقرائيلاوهم يمارسون الاستد ،تهمنظريّ لشواهد بوصفها 

 .و الصحابةأالخلفاء أهل البيت أو و أ ة التي قام بها النبيّ للسياسة الشرعيّ 
(، ةالسياسة الشرعيّ في التعامل مع تطبيق الشريعة )ومن خلال إقحام الآليّة الذرائعيّة 

تطبيق قانون نكتشف أنّ المنهج الذرائعي في السياسة الشرعيّة يقوم ـ بشكل رئيس ـ على 
ومعنى التزاحم هنا أنّ السلطة المجتمعيّة  .الجهة المتوليّة للإدارة المجتمعيّةالتزاحم من قبل 

لهذا وبمقتضى سلطتها الولائيّة الممنوحة لها شرعاً،  تلاحظ عنصَري الاحتمال والمحتمل معاً،
قد تجد سدّ طريق مباح على أمر محرّم نتيجة ملاحظة شدّة حرمة هذا المحرّم ومستويات 
خطورته، أو نتيجة ملاحظة القوّة الاحتماليّة في الإيصال لهذا المحرّم عبر الطريق المباح، خاصّة 

ين على القانون ربما يسعون جاهدين لاستغلال إباحة الطرق مع أخذها بعين الاعتبار أنّ المحتال
بمنع بعض الطرق آخذاً مثلاً بهدف الوصول إلى المحرّم بشكل تلقائي، وهنا يقوم ولّي الأمر 

 .، وهذا ما يختلف باختلاف الظروف والأحوالعناصر الخطورة والأهميّة بعين الاعتبار
ئعي هو انّ العمل السياسي الذرأياسة الشرعيّة صول وقواعد السيعتبر الدارسون لأ ،من هنا

لأنّ سدّ الطرق دون الوقوع في محذور كبير محتمل  قاعدة مهمّة لا يستغني عنها أولياء السلطة؛
عات، وهكذا جتمداري للمل واحدة من أعمدة العمل السياسي والإجداً الوقوع فيه، يشكّ 

 .ح علياب من تحقيق مصالارق بهدف الاقترطالحال في فتح ال
                                                             

؛ وصلاح الدين محمد قاسم النعيمي، أثر ٦٥انظر: وهبة الزحيلي، الذرائع في السياسة الشرعيّة: ( ١)
 



 

 ،ة تقوم على معيار المصلحة العامّةنّ السياسة الشرعيّ أهذا الأمر عندما نعرف  دويتأكّ 
ليها السياسة إجات التي سوف تؤول ها المخرَ مًا في المآلات وتهمّ ئوتنظر دا ،والعدل العام

لأبواب برز اعد المصلحة المرسلة والذرائع من أوالأنشطة المختلفة فيها، وهذا كلّه يجعل قوا
 شرعيّة.الالتي تخدم قواعد السياسة 

 تقوم سلمين بمختلف مستويات السلطة لاإنّ السياسة الشرعيّة وإدارة السلطة في مجتمع الم
عة في مقام التطبيق يمر يبدو غير معقول، ولهذا تحتاج الشرالأإذ هذا  على التعبّدات المحضة فقط؛

التي تسمح للعقل الإنساني بالحركة الواعية المفهومة  والممارسة المجتمعيةّ إلى سلسلة من القواعد
فإنّ هذا الأمر يشكّل في تقديري أحد عناصر حماية  جات،والمخرَ  آلاتبهدف النظر في الم

الشريعة لمصالحها، وإلا لتسبّب ذلك باصطدامها بالواقع دون نتيجة، فلابدّ من فرض العقل 
كي يتسنىّ له إدارة عمليّة تطبيق المفردات الشرعيّة المتحرّك في دائرة المتغيّرات ذا سلطة هنا 

بأفضل وسيلة ممكنة له، فإنّ الخسائر الناجمة عن سلطة العقل في دائرة التطبيق تظلّ أقلّ بكثير 
 من الخسائر الناجمة عن تصادم الشرع والواقع.

إدارة ات الشرعيّة التي تتمكّن من مساعدتنا في وهنا نجد سلسلةً من القواعد والكليّ 
 دون مبّررية بشرعيّة التعبّدالقت عينه عدم المخاطرة بالأحكام والسلطة بطريقة عقلانيّة وفي ال

 فسه.نشرع المن 
 والأمر عينه يجري في العمل القضائي ومصالحه العليا، فلا نطيل.

                                                                                                                                                             
 .١٦٢ـ  ١٦١المصلحة في السياسة الشرعية: 



 
 
 
 
 

SºBRºA iË�A 
ÑZ»v�AÊ èwÃºA �I Ñ²Ü§ºA 

fÍÇ� 
وأنهّا التي تقف  ة المصلحة للأحكام الشرعيّةمرجعيّ على  دكيأه عندما يتمّ التالطبيعي أنّ  من

خلف هذه التشريعات كلّها، وفي الوقت عينه تغدو المصلحة معياراً لكشف الحكم الشرعي 
فيما لا نصّ فيه، من الطبيعي أن يأتي إلى ذهننا هذا السؤال: ماذا لو كان ما انكشف لنا من النصّ 

هو المرجع في هذه الحال؟ هل يقدّم النصّ على  ام يعارض ما انكشف لنا من المصلحة؟
 المصلحة أو العكس؟

فكرة العلاقة بين النصّ والمصلحة يفترض أن تكون تلقائيّةً في المناهج الاجتهاديّة القائمة 
على مرجعيّة المصلحة في بعض المساحات من جهة، وقدرة العقل على اكتشافها من جهة 

تظهر للعلن بشكل واضح مع الإمام نجم الدين الطوفي أخرى، لكنّنا نجد هذه القضية 
ذا خالفت النصوص إالمصلحة «، مواجهاً قاعدة هـ(، فيما طرحه حول المصلحة٧١٦)

 .»اُلغيت
حول سؤال المرجعيّة  ،لى يومنا هذاإثارة جدل ما يزال مستمرّاً إقد تسبّبت أفكار الطوفي في ل

تفسير كلامه أو  ون ما طرحه الطوفي، حاول بعضٌ بين النصّ والمصلحة، ففيما انتقد كثير
 للقبول في الفضاء الإسلامي العام. ةرجاعه إلى معانٍ أخرى قابلإ

ة والاجتهاديّة ـ صولها الفكريّ على خطّ آخر، لم تكن الإماميةّ الاثنا عشريّة لتوافق ـ طبقاً لأ
رى أنّ الفكر الإمامي لكنّ وجهة نظرٍ تعلى مرجعيّة المصلحة خاصّة في مواجهة النصوص، 

                                                             
 .١٣٥٧ـ  ١٣٥٥: ٢انظر حول هذه القاعدة: معجم القواعد الفقهيّة الإباضيّة ( ١)



 

، الذي نظّر برأيهم لمقولات الطوفي م(١٩٨٩شهد بداية تحوّل هنا مع الإمام روح االله الخميني )
عينها في تقديم المصلحة على النصّ، وهو أمرٌ يتوقّع أن يثير جدلاً واسعاً في فضاءٍ محافظ على 

 هذا الصعيد مثل الفضاء الإمامي.
ن شاء االله ـ فكرةَ المرجعيّة بين النصّ والمصلحة، متناولين سوف ندرس في هذا المحور ـ إ

بالتحليل والتقويم ما قدّمه الطوفي والخميني وأنصارهما، وكذلك ما طرحه المعارضون، 
 لنحاول ضمن هذا المشهد الخروج بموقف في هذا الموضوع بالغ الأهميّة.

 ÑèÍvbq � PBmBJNºÛAÊ °²AË�A ÁB¾áAÉj·®Ê �ËðºA 
ف الطوفي أوّل من عارض إجماع الأمّة في منع تقديم المصلحة على النصّ، وتبدو فكرته يصنّ 

خصيّته وتاريخه، فموقفهم السلبي منه دفعهم للطعن شالمثيرة هذه داعيةً للباحثين للغوص في 
ته، وأخرى من ناحية مذهبه، فيه من عدّة جهات، تارةً من ناحية مستوى علمه وحفظه ومكان

نّه لم يفِ لحنبليّته بل خالف الحنابلة في عدّة مواضع، كما كنهّم اعتبروا أنيّ حنبلي، له سفرغم أنّ 
مه ابن رجب حيث اتهنّه مال نحو الرفض، أع حتى قيل بلم يفِ لسنيّته بل مال نحو التشيّ 

د محسن الأمين ، وترجمه السيّ اً منحرفاً عن السنّةنّه كان شيعيّ أب صراحةً هـ( ٧٩٥)الحنبلي 
                                                             

 حنبليٌّ : ه قال في نفسهة، حتى إنّ اً منحرفاً في الاعتقاد عن السنّ ه شيعيّ وكان مع ذلك كلّ «يه: قال ف( ١)
ووجد له في الرفض قصائد، وهو يلوح في كثير من تصانيفه، حتى .. رافضي أشعري * هذه أحد العبر

ه قال في شرح ومن دسائسه الخبيثة أنّ . العذاب الواصب على أرواح النواصب :هه صنف كتاباً سمّا إنّ 
من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء تعارض الروايات والنصوص،  الأربعين للنووي: اعلم أنّ 

الصحابة استأذنوه في تدوين السنة  السبب في ذلك عمر بن الخطاب، وذلك أنّ  وبعض الناس يزعم أنّ 
النبي صلى االله عليه  نّ وقال: لا أكتب مع القرآن غيره، مع علمه أ ،من ذلك الزمان، فمنعهم من ذلك

ن دوا العلم بالكتابة. قالوا: فلو ترك الصحابة يدوّ : اكتبوا لأبي شاه خطبة الوداع، وقال: قيّ وسلم قال
ة وبين ة، ولم يبقَ بين آخر الأمّ م لانضبطت السنّ واحد منهم ما روى عن النبي صلى االله عليه وسلّ  كلّ 

تلك الدواوين كانت  لأنّ  ؛ن روايتهالصحابي الذي دوّ صلى االله عليه وسلم في كل حديث إلا  النبيّ 
أمير  ن أنّ فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمّ  تتواتر عنهم إلينا، كما تواتر البخاري ومسلم ونحوهما.

وقد . داً. ولقد كذب في ذلك وفجر.وتعمّ  نهة، قصداً مالأمّ  المؤمنين عمر رضي االلهّ عنه هو الذي أضلّ 
ويجتمعان على ضلالتهما،  ،يصحب الرافضة: السكاكيني المعتزلي ةة مدّ م بالمدينة النبويّ كان الطوفي أقا

 



  

 .، وتبنىّ الإمام محمد أبو زهرة وآخرون تشيّعهعاملي في أعيان الشيعةال
وينقل الشيخ محمّد سعيد رمضان البوطي عن السيد عبد الحسين شرف الدين في مقالٍ له في 

في زعمه أنّ الطوفي يعبّر م( ٢٠٠٤)معروف الدواليبي محمد مجلّة العرفان، أنّه ردّ على الدكتور 
، »إنّ الطوفي من الغلاة الذين ما زالت خصومنا تحمّلنا أوزارهم«وأنّه قال: عن رأي شيعي، 

ويميل البوطي إلى أنّ الرجل كان يتطوّح بين ، في بعض كتبهفعلاً وهو ما قاله شرف الدين 
                                                                                                                                                             

د بن مكتوم القيسي في حق قال تاج الدين أحم .ةوقد هتكه االله، وعجل الانتقام منه بالديار المصريّ 
الوقوع كان قليل النقل والحفظ، وخصوصاً للنحو على مشاركة فيه، واشتهر عنه الرفض، و..: الطوفي

عنهم، وظهر له في هذا االله في أبي بكر وابنته عائشة رضي االله عنهما، وفي غيرهما من جملة الصحابة رضي 
كم بين  له، منها قوله في قصيدة: ه، نقلها عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقةً المعنى أشعار بخطّ 

 قاضي قضاة الحنابلة سعد الدين فرفع أمر ذلك إلى.. في خلافته * وبين من قيل: إنه االلهَّ من شكّ 
ابه بضربه وتعزيزه وإشهاره، وطيف به، ونودي م إلى بعض نوّ نة، فتقدّ بذلك البيّ  هالحارثي، وقامت علي

قلت: وقد ذكره  ..، ثم أطلق، وحبس أياماً عليه بذلك، وصرف عن جميع ما كان بيده من المدارس
)الذيل  »..ته ونفاقهوهو محبوس. وهذا من تقيّ ، ةحدثه عن آخر: أنه أظهر له التوب نبعض شيوخنا عمّ 

؛ وابن العماد، ٤٣: ١٩؛ وراجع: الصفدي، الوافي بالوفيات ٣٧٠ـ  ٣٦٨: ٤على طبقات الحنابلة 
 (.٤٠ـ  ٣٩: ٦شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

 .٣٠٢ـ  ٣٠١: ٧انظر: أعيان الشيعة ( ١)
 .٣٦٣ـ  ٣٦١انظر: أبو زهرة، ابن حنبل: ( ٢)
وقبل أن نختم هذا «(: ٥٠ـ  ٤٩ول السيّد عبد الحسين شرف الدين في كتابه )النصّ والاجتهاد: يق( ٣)

ة من الأخذ بالمصالح تدارك ما نقله عن الإماميّ  ه الأستاذ الدواليبي إلىعلينا أن ننبّ  البحث نرى لزاماً 
يقل به منهم أحد، وسليمان  ة له ولمهذا مما لا صحّ  فإنّ  ،ةالنصوص القطعيّ  اه علىالمرسلة وتقديمهم إيّ 

ة في هذه المسألة ما قد ذكرناه ورأي الإماميّ  لنا أوزارهم.من الغلاة الذين ما زالت خصومنا تحمّ  الطوفي
 فليراجعها الأستاذ وليعتمد عليها فيما ينقله ،كتبهم في أصول الفقه منتشرة وعليه إجماعهم، وتلك آنفاً 

وقد تصور بعضٌ )انظر: ». لك على كتاب ابن حنبل سامحه االله تعالىمن اعتماده في ذ بدلاً  ،ةعن الإماميّ 
( أنّ السيد شرف الدين يُثبت تشيّع الطوفي غاية ١، الهامش رقم: ٩٩يحيى محمّد، فهم الدين والواقع: 

الأمر يضعه في غلاة الشيعة، وهذا أمر وإن كنت أجده محتملاً، لكنّه بعيد؛ إذ لعلّ شرف الدين قصد 
هنا التطرّف والمبالغة في الأمور، لا الانتماء لمذهب الغلاة من الشيعة، فهذا أمر لا يعقل أن  من الغلوّ 

 يكون قد قال به أحد أصلاً، خاصّة بمفهوم الغلوّ في الفقه الإماميّ، واالله العالم.



 

 .التشيع والتسننّ، فلم يمشِ على قواعد الفريقين في الفقه والعقيدة
، لكن يبدو لي أنّ خروج شخص عن طوفي وتاريخهولا اُريد هنا أن أدرس شخصيّة ال

قواعد المذاهب جميعها، ليس بالضرورة دليلَ ضعف؛ بل قد يكون أحياناً مفتاحاً للتجديد 
والتنوير، وليس بعيداً أن يكون الطوفي رجلاً لم يعش تقيّداً بالمذاهب، بل كان متنوّعاً حرّاً في 

يطاً هجيناً لا ينسجم مع أيّ من مذاهب المسلمين، تفكيره مما أنتج عنده حصيلة قد تبدو خل
 ولهذا يُنقل عنه انتقاده الشيعة في مواضع عديدة وبعنف، كما يُنقل عنه انتقاداته للآخرين.

ولا أجد من الضروري تناول هذه القضية بسلبيّة ونحن نبحث مسألة المصلحة؛ لأنّ إثارة 
وطريقتها ـ عائقاً أمام سلامة البحث الحديث عن مذهب الرجل قد تشكّل ـ في أسلوبها 

 وموضوعيّته، فلنفرضه انتمى لأيّ مذهبٍ، فهذا لا يعنينا، وإنّما تهمّنا هنا آراؤه وأدلّته فحسب.
نّ الشيخ محمد رشيد من الطوفي كالشيخ البوطي، نلاحظ أوفي مقابل سلبيّة بعض الباحثين 

وفي في مجلّة المنار، كي تكون ـ حسب قام في العصر الحديث بطباعة رسالة الطم( ١٩٣٥)رضا 
، وقام بنشرها كذلك تعبيره ـ تبصرةً لأولي الأبصار، كما جاء في مقدّمة رسالة الطوفي نفسها

 .الشيخ جمال الدين القاسمي
بمديات تموضع الباحث وحاجته  ثر سلباً وإيجاباً أنّ الموقف من رسالة الطوفي يتأويخيّل لي 

وهو ما يرتدّ إلى إشكاليّة العلاقة بين النصّ  و يتعامل مع الواقع،إلى التحرّر من النصوص وه
والواقع من جهة شبه أنطولوجيّة، ومعضلة العلاقة بين النص والعقل من جهة إيبستمولوجيّة، 

الناشئة عن تصادم الواقع )والعصر( مع المشكلات فالفقيه الذي يبحث عن فكفكة 
لطوفي، خاصّة في ظلّ فضاء نصيّ مغلق وجامد، وفي النصوص، قد يكون ميّالاً لمثل تفكير ا

سياق حاجة نهضوية للعقلانيّة، بينما الفقيه الذي عاش في زمن التلاعب بالنصوص لأجل 
الواقع وضروراته ورأى التأثيرات السلبيّة لهذا الأمر على الهويّة الدينيّة مثلاً تجده حذراً من مثل 

 رسالة الطوفي.
                                                             

 .٢٠٦ـ  ٢٠٢انظر: البوطي، ضوابط المصلحة: ( ١)
ومذهبه، انظر: مصطفى زيد، المصلحة في التشريع لمزيد اطّلاع حول شخصيّة الطوفي وتاريخه ( ٢)

 .٧٠ـ  ٤٥الإسلامي: 



  

 ليس سوى الإشارة إلى: ،صيّته وانتمائهالتمهيد حول هويّة الطوفي وشخإنّ الذي يحدونا لهذا 
حتى  ؛ة الطوفي أو غيرهاة ونحن نتعامل مع نظريّ ة والمذهبيّ ضرورة تحييد المواقف العقديّ  أ ـ

 لية.اة عبموضوعيّ الأفكار نا عن تناول ملا تكون حاجزاً أما
ن أله من منظار انتمائي، بمعنى علينا ن لا ننظر في أعماأنّ شخصاً من هذا النوع يجب إ ب ـ

ع منه أن ته؛ لأنّه من المتوقّ عه ونحن نفهم نظريّ ته أو تشيّ لا نفهمه بالضرورة مسقطين حنبليّ 
ة المصلحة، ربما من يعالج الأمور بطريقة مغايرة تماماً للموروث عند المذاهب في مطالعة قضيّ 

، فنحن أمام عيّنة يتوقع منها طريقة ذلكريف والاستدلال والفهم وغير عقسيم والتحيث الت
 وكأنهّا تتحرّك ضمن بارادايم مختلف.ولها بَصْمَتُها الخاصّة بها، مغايرة تماماً في تناول الأمور، 

وعلى أيّة حال، فعندما ندرس الطوفي اليوم، فنحن لا ندرس شخصيّةً ماتت وذهبت إلى 
اضي الطوفي رجلاً، فالطوفي اليوم مذهب إن كان في الم«: همربّها قبل قرون، بل بتعبير بعض

 .»ينخرط فيه عدد هائل..

\ÌjrMÊ ÅBÍI ,wÃºA Ò»¦ ÑZ»v�A ÀÌf³M ÑèÌj£ÂÊ �ËðºA 
يمهّد الطوفي لفكرته بذكر الأدلّة التي يعتمدها الفقيه في الاجتهاد، ويبلغ بها تسعة عشر 

الإجماع، وينتهي بإجماع أهل الكوفة دليلاً، يعتبرها أدلّة الشرع، يشرع فيها بالكتاب والسنّة و
متفق عليه ا هو ممضها عوإجماع العترة )عند الشيعة( وإجماع الخلفاء الأربعة، كاشفاً عن كون ب

لحة صة المصيل مرجعيّ أخر مما هو مختلف فيه، ثم يستدلّ على تبين المذاهب وبعضها الآ
 لمرسلة.ة المصلحة اريّ ض لنظكما ذكرنا عند التعرّ (، لا ضرر)ث يبحد

وهذه الأدلّة التسعة عشر أقواها النصّ والإجماع، ثم هما «وبعد هذا التمهيد يقول الطوفي: 
إمّا أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاها، فإن وافقاها فبها ونعمت ولا تنازع؛ إذ قد اتفقت 

وله عليه الأدلّة الثلاثة على الحكم، وهي النصّ والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من ق
السلام: لا ضرر ولا ضرار، وإن خالفاها وجب تقديم المصلحة عليهما بطريق التخصيص 

 .»والبيان لهما، لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما، كما تُقدّم السنةّ على القرآن بطريق البيان
                                                             

 .٢٦٠بن زغيبة عزّ الدين، المقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة: ( ١)



 

 ين النصّ فالطوفي هنا يعلن أنّ العلاقة ب وفي،لنص هو الأكثر خطورة عند نقّاد الطهذا ا
جداً من جعل المصلحة معارضة  نّه حذرٌ إ .النصّ  صة بتخصيحوالمصلحة تسمح للمصل

أو حاذفة لمرجعيّته، فهو لا يقبل بذلك، لهذا فهو ينظّر بالعلاقة بين الكتاب والسنةّ، فكما  للنصّ 
 نّ السنّة تصلح لتخصيص الكتاب وتقييده وغير ذلك مما يسمّى بياناً له، كذلك الحال فيأ

الأمر عينه في علاقتها بالنصّ والإجماع، وبهذا تكون العلاقة بين النصّ  ح لهذاالمصلحة تصلُ 
 والمصلحة علاقةً تفسيريّة من وجهة نظر الطوفي، وليست علاقة غالبٍ ومغلوب.

أو  لكنّ الأمر الأكثر تحدّياً أمام الطوفي هنا هو في تقديم تصوّر معقول لبيانيّة المصلحة للنصّ 
المصلحة تصلح لتخصيص النصوص أو تفسيرها، فكيف يمكن إدراج المصلحة في لكون 

سياق المناهج التفسيريّة للنصوص؟ هذا الأمر يبدو حتى الآن غير مفهوم، ولعلّ عدم فهمه 
 ساعد على توجيه انتقادات حادّة للطوفي من قبل خصومه.

ا لا يكون فيهما ضرر مّ إجماع أنّ النصّ والإب لوفي شرح هذه الفكرة عبر القولهذا يحاول الط
فإنّ حديث نفي  ،ذا كان فيهما ضررإو ،فالأمر واضح ،ذا لم يكن فيهما ضرر البتةأو يكون، فإ

 يصلح للتخصيص والاستثناء جمعاً بين الأدلّة. الضرر الوارد عن النبيّ 
صلحة منطلقة وهو أنّ الإجماع أقوى من المصلحة؛ لأنّ الم ،ه هنا بتساؤلنفسَ  الطوفيُّ  هُ ويواجِ 

عند الطوفي من الفكرة التي يعطينا إيّاها حديث لا ضرر، والمفروض أنّ الحديث غير قاطع ولا 
يث غير يقيني على الإجماع الذي يمثل دبيقيني، فكيف يا تُرى تقدّمت المصلحة الآتية من ح

 يقيناً وقوّةً؟!
أقوى؛ لأنّ الأقوى من  لكنّ الطوفي يرفض هذا الكلام كلّه بشدّة، مؤكداً أنّ المصلحة

 الأقوى هو الأقوى.
وتبدو محاولة الطوفي حتى الآن غير مقنعة، الأمر الذي يضطرّه للكشف عن مبّررات أقوائيةّ 

حول المصلحة ومرجعيّتها، فيعرّفها نسبيّاً لهذا يعقد بحثاً مطوّلاً  ؛المصلحة من النصّ والإجماع
ـ ، ثم يقوم »ي إلى مقصود الشارع، عبارة )عبادة( أو عادةالسبب المؤدّ «بأنهّا: ـ لاً أوّ ـ في الشرع 

، معتمداً ـ في عبارة مختصرة ـ على بسد النصوص التي تؤكّد بناء الشريعة على المصالحثانياً ـ 
 .الاستقراء

ة يجعل هناك صلةً بين نظريّ  ،رعاشال دلى مقصوإي إنّ تعريف المصلحة بالسبب المؤدّ 



  

؛ وهو ما أظنّ أنّه سوف يساعده في تكريس نظريّته كما سوف قاصدة المة ونظريّ المصلحة الطوفيّ 
ويجعل فهمه للمصلحة قريباً من التيارات المتحفّظة كالغزالي، وإن كان يبدو لي  ،لاحقاً  نرى

عليه ـ كما يقول الدكتور حسين حامد حسّان ـ أنّه لا يضع بعد شرط المقاصديّة هذا شرطاً 
، والسبب ما سنراه لاحقاً من أنّه يعتبر النصوص العليا ـ وهي يرهآخر، كما فعل الغزالي وغ

 نصّ لا ضرر ـ آبية عن التخصيص بالأدلّة الظنيّة.
يواصل الطوفي محاولته عبر تأصيل فكرة المصالح، فيتحدّث عن تعليل الأفعال الإلهيّة، 

نا، ثم يتكلّم عن أنّ تبعيّة موافقاً على تعليلها بعللٍ غائيّة، في نزعةٍ معتزليّة واضحة عنده ه
فيراها واجبةً عليه من باب  ؟الاحكام للمصالح هل هي واجبة على االله أو أنهّا من باب التفضّل

مشهورٍ بين الأشاعرة ويمثل رأيَ جمهور فقهاء  أنّه أوجبها على نفسه، مقترباً في ذلك من تفكيرٍ 
لمصالح، مستنداً للكتاب والسنةّ ، ثم يخوض في تفصيل أدلّة رعاية الشريعة لأهل السنةّ

والإجماع والعقل )النظر(، ليخرج بالنتيجة الآتية: مادامت الشريعة قد بُنيت على المصالح 
 وراعتها، لزم تقديم المصالح على النصّ تقديم بيانٍ، وليس العكس.

يّة، يريد يبدو لنا الطوفي هنا وكأنّه بمحاولته تأصيل فكرة المصلحة في بنِية التشريعات الدين
أن يجعل المصلحة أشبه بالقيد اللبّي )المتصل غير الملفوظ( في كلّ النصوص والإجماعات أيضاً، 
بمعنى أنّ كلّ نصّ حيث إنّه مبنيّ على المصلحة، فكأنّه يقول: تشترط معلوميّة العوضين في 

حدوثاً وبقاءً،  البيع؛ لأنّ في المعلوميّة مصلحة؛ ومن ثم فيدور الحكم مدار وجود هذه المصلحة
وكأنّ النصوص في نفسها مقيدّة الآن بحالة المصلحة، فإذا انتفت هذه الحالة لم يكن في 
النصوص إطلاق، وهذا ما يجعل الطوفي مهتمّاً كثيراً بأقوائيّة المصلحة على النصّ؛ إذ ربما بجعله 

اعها تفالطريق، فبار المصلحة جزءاً من بنِية التشريع يكون قد قيدّ النصوص بالمصلحة من أوّل
؛ لأنّ القيد المتصل أقوى من المقيّد به، والقرينة مقدّمة على ذي تزول معطيات النصوص

 .القرينة
بل لعلّ ما تقدّم من تعريف الطوفي للمصلحة بأنهّا السبب المؤدّي إلى مقصود الشارع؛ 

، صار بحيث يلزم أن يكون لأنّ الفعل المدلول عليه بالنصّ وجوباً أو تحريماً ؛ يساعده هنا أيضاً 
                                                             

 .١٢، ٨ـ  ٧انظر: حسين حامد حسّان، فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة: ( ١)



 

مفضياً إلى مقصود الشارع؛ إذ مادامت الأحكام مبنيّة على المصالح، وما دامت المصالح مبنيّة 
على العلاقة السببيّة بينها وبين المقاصد الشرعيّة، فهذا يعني أنّ كلّ دليل لفظي بات مقيّداً بأن 

بيّة صار الحكم مفرّغاً من مضمونه يخدم سببيّة الوصول إلى المقاصد، فإذا انتفت هذه السب
القائم عليه وهو المصلحة، وبما أنّ المقصد هو المطلوب الأوّل فلا معنى لمطلوبيّة ما في النص ما 

 دام غير قادر على إيصالنا ـ عبر المصلحة التي باتت منتفيةً فيه ـ إلى المقصد.
المصلحة هي المقصودة من « وهذا ما تؤكّده عبارة أخرى للطوفي في آخر رسالته حين يقول:

سياسة المكلّفين بإثبات الأحكام، وباقي الأدلّة كالوسائل، والمقاصد واجبة التقديم على 
 رغم أنّه في التعريف اعتبر المصلحة سبباً للمقاصد، وهو هنا يعتبرها عينها.. »الوسائل

عبر بيان والإجماع،  المصلحة على النصّ تقديم مبّررات المزيد من عاد الطوفي لتقديم  ،من هنا
 وهي: بعد تقديمه تحليلاً نقديّاً لحجيّة الإجماع، عناصر قوّة في المصلحة على الإجماع،

فقد خالف  ،فقاً على قيمته وحجيّتهبينما الإجماع ليس متّ  ،عليها بين الجميع المصلحة متفقٌ  أ ـ
والتمسّك بالمتفق  .ريّةرج والظاهافي ذلك جماعة من المسلمين، كالنظّام وبعض الشيعة والخو

 عليه أولى من التمسّك بغيره.
وهي سبب الاختلاف المذموم شرعاً، بينما المصلحة متفق  ،النصوص مختلفة متعارضة ب ـ

 عليها، ونحن مأمورون بالاعتصام بعرى الوحدة وترك الفرقة.
ة  مرجعيّ بينما ،حة توجب اتفاق الأمّةلة المصنّ مرجعيّ أبهذه الطريقة صوّر لنا الطوفي 

 .جماع توجب اختلافهموالإ النصوص
المصلحة  موا تقديمدصحابة استخالو النبيّ أنّ بعض النصوص والوقائع التي تدلّ على  ج ـ

على النصّ عند التعارض، مثل حديث النبيّ لعائشة في مسألة هدم الكعبة وبنائها على معيار 
 الذي ذكرناه في بحث الذرائع.و ،×إبراهيم

بليس ولا تعطيلاً للشريعة، بل هو تقديم ليس قياساً مذموماً كقياس إلحة المص ورعاية
كما تمّ تقديم الإجماع على النصّ عند عند عدم إمكان الجمع والتوفيق، دليل أرجح على غيره، 

 بعض الفقهاء.
نّ الشريعة أوهو  ،بعد تقريره هذا المشهد يواجه الطوفي السؤال الذي يعدّ الأهم والأبرز هنا

ة على المصالح دلّة الشرع الدالّ أفضل من علم العباد بمصالحهم، فترك ألمة بمصالح العباد بعا



  

 فاسد، بل هو معاندة. لصالح غيرها باطلٌ 
نّ ما يقوم به الآن من التنظير للمصلحة ليس أوكأنّ الطوفي هنا يواجه الفكرة التي ترى 

ون، فكيف يريدنا الطوفي أن نترك سوى الاجتهاد في مقابل النصّ والذي لا يقبل به المسلم
 الشريعة أعلم بمصالحنا؟! نّ أمع  ،ر بشريأمالنصوص لصالح 

فهو  ة فهمنا للمصلحة،لى تفويض شرعي بمعياريّ إة يستند الطوفي هنا في ردّ هذه القضيّ 
نّ الشريعة بنفسها أحالت فهم المصلحة علينا، عبر حديث لا ضرر، وبهذا تكون عمليّة أيعتبر 
ر، وهذا كلّه لا ينافي ضرآخر مقدّم عليها، وهو حديث نفي ال صّ نصوص تابعة للعمل بنترك ال

 مناّ بمصالحنا. أعلمكون االله 
 ة المصلحة بنفسه تطبيقاً لمرجعية نصّ على نصّ،وفي مِارسته لمرجعيّ طبهذه الطريقة جعل ال

خيص الضرر بيد نّ تشأدلّة الشرع، والمفروض  سائر أفهو يفترض تقدّم حديث لا ضرر على
نّ النصوص لا تشخّص له الضرر بنحو كشف المصاديق هنا وهناك، فتعيينه لأ ؛المكلّف نفسه

يل حديث نفي الضرر على الواقعة وتجميده للأحكام الأوليّة الموجودة في زللضرر يوجب تن
 .ضمن تلك الواقعة النصوص

عي بل يدّ  ،عي القطعنّه لا يدّ أعلى  داً في نهايتهاوفي تقرير فكرته، مؤكّ طبهذه الطريقة ينهي ال
نّه لا يخشى مخالفة فكرته أ ديؤكّ  هوالظنّ في الفروع حجّة، كما أنّ  ،لةالاجتهاد في هذه المسأ

: ـ وهو مشهور الأمّة ،عظمباع السواد الأيطالبه باتّ قد اً على من ردّ ـ للسائد، لهذا فهو يقول 
 العامّةَ  ن يتبع العلماءُ ألا لزم إو ،الدليل الواضحاعه هو الحجّة وبوالسواد الأعظم الواجب اتّ «

 .»ظمعوهو السواد الأ ،إذا خالفوهم؛ لأنّ العامّة أكثر
وفي من بحثه قبل أن يؤكّد على فكرة أنّ ما تحدّث عنه مجالُه غير العبادات ينتهي الطولا 

حاً كيفيّة التعامل أمّا العبادات والمقدّرات فمرجعها النصوص نفسها شار والمقدّرات الشرعيّة،
مع النصوص من حيث دلالاتها واختلافها وتعارضها، فمورد نظريّته الأمور غير العباديّة 

ا، ومبّرره في هذا وغير المقدّرة في الشرع، وهي المعاملات والسياسات والتجارات وأمثاله
 التمييز:

لّفين فهي لهم ولأجلهم؛ انّ العبادات حقّ الشرع ولا نعرف حقّه إلا منه، أمّا حقوق المك أ ـ
لأنهّا أحكام سياسيّة وشرعيّة وضعت لمصالحهم، وحيث إنّ مرجعيّة المصلحة مقرّرة من قبل 



 

 المولى سبحانه، لهذا نأخذ بها هنا.
إنّ مصالح غير العبادات معلومة للعباد بحكم العقل والعادة، فعندما لا يشرحها دليل  ب ـ

 .الشرع يُعلم أنّه يحيلها للعقول
دخلاً العبادات في التعبديّات غير بهذا ميّز الطوفي بين التعبّدي والمعلّل من الأحكام، مُ و

، ونعني بالاحتكام ما خفي نّ مبنى العبادات على الاحتكاماتلأ«وبتعبير الغزالي: المعلّلة، 
إنّ ما ، أو بتعبير شاه ولّي االله دهلوي ـ وهو يدافع عن أهل الحديث ـ ف»علينا وجه اللطف فيه

كان يدور على المصلحة لزم الحكم به حيث توجد المصلحة، بينما الذي يدور على المقادير 
 .والمقدّرات، تكون المقادير هي المعيار فيه لا المصلحة التي تقع خلف التقدير

ن يوضح الموقف في حال تعدّد المصالح والمفاسد واختلافها، أولا يترك الطوفي البحث قبل 
يشرحه ف ،يم الأهمدورة الترجيح بالأهميّة، فهو هنا ناظر إلى قانون التزاحم وتقليحكم بضر

 داعي للخوض فيه هنا.لا  ،منه ساوي بتفصيلٍ تويشرح حالات ال
لفضاء المحيط، وعلينا تحليلها ومقارنتها باهذه صورة نظريّة الطوفي وهو يوضح لنا مراداته، 

عند الفقهاء يمكن أن تشكّل البيئة الحاضنة لنظريّة  فقد قيل بأنّ سلسلة من قواعد الاجتهاد
 الطوفي، وأهمّها:

القول بالاستحسان بالمصلحة عند بعض المالكيّة، فهو نوع من تخصيص النصّ  ـ١
 بالمصلحة.

 قاعدة بناء الشريعة على المصالح أو قانون تبعيّة الأحكام للمصالح. ـ ٢
 .زمكانيّاً بتأثير عنصر المصلحة بناء الفقهاء على قاعدة تغيّر الأحكام ـ ٣
صلحة، حيث قال في مسألة قتل الزنديق المتستّر إذا تاب، المب تخصيص الغزالي العمومَ  ـ ٤

                                                             
 .٢٠٤الغزالي، شفاء الغليل: ( ١)
 .٢٢٨ـ  ٢٢٥: ١ة دهلوي، حجّة االله البالغ( ٢)
؛ والتعيين في شرح ٤٧ـ  ٤٥انظر نظريّة الطوفي في: رسالة في رعاية المصلحة )مطبوعة مستقلاً(: ( ٣)

 .١٤٤ـ  ١٠٥؛ وانظرها في كتاب خلاف، مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه: ٢٨٠ـ  ٢٣٤الأربعين: 
 .٢٧٣ـ  ٢٦٤مي: راجع ـ لمزيد اطّلاع ـ: محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلا( ٤)



  

فهذا لو قضينا به «والمخالفة للحديث الدالّ على مقاتلة الناس حتى يشهدوا الشهادتين: 
 .»أحد فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم، وذلك لا ينكره

، ويرى هذا التحليل أنّ الطوفي بنى فكرته على هذه الأمور دون أن يشير إليها في رسالته
 بما يوحي وكأنّ رسالته قاصرة في بيانها لفكرتها.

وإلى جانب هذا كلّه مما يوافق عليه بعض الباحثين، لكنهّ يرى أيضاً أنّ نظريّة الطوفي هي 
مي على المستوى المعرفي، لكنهّا قوبلت بالرفض أبلغ صورة وصل إليها تاريخ الفقه الإسلا

، ويحتمل بعض الباحثين أنّ السبب هو أنّ الطوفي كتب الشديد ولم يكتب لها الاستمرار
رسالته هذه في منفاه، ولم تكن من حوله بيئة تحتضن أفكاره، ولهذا لا نجد ذكراً لفكرته هذه 

ه أو عاصروه رغم اهتمامهم بمثل هذه القضايا حتى عند الحنابلة والمالكيّة الذين جاؤوا بعد
واشتغالهم عليها كابن تيمية وابن قيم الجوزية والشاطبي وغيرهم. ورغم حضور شخصيّة 
الطوفي في المصنفّات اللاحقة، لكنّ نظريته هذه كانت غائبة إلى أن أخرجها القاسمي، ثم رشيد 

 .رضا في العصر الحديث

�ËðºA ÑèÌj£Â ÂÛA ¼n»n¾ÊPBr²BÃ�AÊ PAeB³N 
اء ضفي الفـ  ـ أو كما سمّاها بعضهم: غلوّ الطوفيوفي طدات على نظريّة الالم تهدأ الانتق

ة بين ددات متكرّرة موحّ اأبرز الانتق تثم الشيعي لاحقاً بدرجة أخفّ، وقد كان ،السنيّ
ممارسة وقت عينه الناقدين، وسوف نتوقّف قليلاً عند هذه الانتقادات بالتحليل محاولين في ال

 ة الطوفي واستجلائها أكثر فأكثر.المزيد من الحفر في نظريّ 
                                                             

؛ وانظر حول نظريّة المصلحة قبل الطوفي ما كتبه: مصطفى زيد، المصلحة في ١٧٦الغزالي، المستصفى: ( ١)
 .٤٣ـ  ١٧التشريع الإسلامي: 

 .٢٠٨ـ  ٢٠٧انظر: علي حبّ االله، دراسات في فلسفة أصول الفقه والشريعة ونظرية المقاصد: ( ٢)
 .١٠٢ـ  ٩٩والواقع:  انظر: يحيى محمّد، فهم الدين( ٣)
 .١٠٢ـ  ٩٩انظر: مصطفى زيد، المصلحة في التشريع الإسلامي: ( ٤)
: المقارن ؛ ومحمد تقي الحكيم، الأصول العامّة للفقه٢٩٥تعليل الأحكام: انظر: محمد مصطفى شلبي، ( ٥)

 .٤٣١، ٤٢٤، ٤١٧، ٣٩٣؛ والإمام مالك: ٣٥٣، ٣٥٢؛ ومحمد أبو زهرة، ابن حنبل: ٤٠٠، ٣٩٢



 

١ G èwÃºA Ò»¦ ÑZ»v�A ÀÌf³M Ä¾ _èwÃºA Ò»¦ èwÃºA ÀÌf³M � 
وفي لا طنّ كلّ ما فعله الأتعتبر هذه الملاحظة من الملاحظات المنهجيّة المهمّة، وهي ترى 

وفي في كلّ ما طنّ مستند الة من هذا النوع؛ لأظريّ س لنيبّرر تقديم المصلحة على النصّ ولا يؤسّ 
لا لأجلّ إنّ تجميد الأحكام الأوّليّة في الشرع ليس هو حديث نفي الضرر، وهذا يعني أقاله 
حديث نفي الضرر، فما معنى القول بتقديم المصلحة على  من النصّ نفسه، وهو دليلٍ 

 .النصّ؟!
بل هو قد صرّح بها في  ، أظنّها تزعج الطوفيهذه الملاحظة صحيحة، وفي الوقت عينه لا

للفهم العقلي البشري  نّ الطوفي يريد منح مرجعيّةٍ أنّ الفكرة المركزيّة هنا هي لأ ؛رسالته
أنّه على النصّ، ومستنده في التقديم هو مرجعيّة النصّ، فكعيّة للمصلحة، ويقدّم هذه المرج

، بحيث يصبح ةٍ ضرر هو دليل حجيّ الحديث نفي  نّ أـ أو على الأقلّ يمكنه أن يعتبر ـ اعتبر 
ية النبأ دليلاً على آنت عندما تجعل أفهم المصلحة حجةً بدليل حجيّةٍ هو حديث نفي الضرر، ف

نّ تعارض الخبر مع الإجماع هو تعارض القرآن مع ة خبر الواحد، لا تقول بعد ذلك بأحجيّ 
أنت تقول: أنا  وهكذا قول الصحابي،اع أو مع بل تعبّر عنه بأنّه تعارض الخبر مع الإجم ،الإجماع

أعمل بالقياس وهو مصدرٌ اجتهادي، وفي الوقت عينه يكون دليل حجيّة القياس عندك هو 
، فحديث لا ضرر هو بمثابة النصّ القرآني دون أن يسلب ذلك القياسَ مرجعيّتهَ القائمة به

 لفهم البشري للمصلحة ـ والذي عبّر ة اق حجيّ دليل حجيّة المصلحة بفهمها البشري، وبعد تحقّ 
وفي بتفويضنا فهم مصالحنا ـ تصبح العلاقة بين المصلحة والنصوص الأوّليّة، وهذا ما طعنه ال

 ليه الطوفي.إكان يهدف 
 وبعبارة أخرى: إنّ مرجعيّة المصلحة في وقوفها بوجه النصوص هو النصوص.

٢ v¿»º èwÃºA ÑyiB§¾ ÑºBZNmA _»èÍRJ¦ ÊC ,ÑZ®ÛA Ñ~A� 
ا لمعالجة فكرة هالطوفي عقد رسالته كلّ  نّ أالمعضلة الثانية التي يراها الناقدون هنا هي 

                                                             
؛ ومصطفى زيد، المصلحة في التشريع ٢٦٠انظر: محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي: ( ١)

 .١٥١؛ وعلال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلاميّة ومكارمها: ٨٥الإسلامي: 



  

ة على بنيّ م؛ لأنّ الشريعة عقولةملح، والفرضيّة في حدّ نفسها غير امعارضة النصوص للمص
ا جاءت لأجل تهنّ الشريعة في ذاإعارض المصالح؟! وبتعبير آخر: ن تُ المصالح فكيف يعقل أ

فرضيّة تعارضها مع مصالح العباد لتقديم  عقل الحديث عنف يُ يفك ،لعبادايق مصالح تحق
بل إنّ الطوفي يرفض وجود المصالح المهملة، ويرى أنّ الشريعة راعت جميع  المصالح عليها؟!

المصالح، ويقيم الأدلّة من الكتاب والسنّة وغيرهما على أنّ الشريعة راعت جميع المصالح كلّها، 
وكيف يعقل  سنىّ له أن يجمع بين قوله هذا وبين اعتقاده بتصادم النصّ مع المصلحة؟!فكيف ت

 .أنّ نصّاً يعارض دوماً مصلحةً ما؟!
وت والشيء لأنهّا لم تميّز بين مقام الثب نّ هذه الملاحظة لم تفهم في تقديري فكرة الطوفي؛أإلا 

نّ الشريعة أا؛ فالطوفي لا يشكّ في سب انكشافه لنحثبات والشيء بفي نفسه، وبين مقام الإ
ة اكتشاف الشريعة  كلامه في كيفيّ مابل هو سعى لإثبات ذلك، إنّ  ،الواقعيّة لا تعارض المصالح

ولهذا فهو يقول بأنّ إطلاق الدليل ـ ل الاجتهاد فيها، بُ الواقعيّة التي لا تعارض المصالح وسُ 
هل الشريعة تجعل إطلاق الدليل حجّة علينا أو  مثلاً ـ لو عارضه رؤيتنا لمفسدةٍ في مورده، فهنا

ة تقيّده برؤيتنا للمصالح والمفاسد، والتي هي رؤية حجّة معتبرة بحديث لا ضرر؟ إنّ القضيّ 
 .، فالإشكال خلطٌ بين مقام الثبوت ومقام الإثباتتكمن هنا لا في واقع الشريعة

٣  fÍYËNºA Ä¾ ÑZ»v�A _G �A ÑèÌfÍYËM ÀÆÊ ÊC ,Ñ²jò̄ ºAÑZ»v� 
يسجّل بعض الناقدين هنا ملاحظة يمكنني أن أوافق عليها، وهي تتصل بمحاولة الطوفي 

فاق عليها، وذلك تلاقاً من الاطان ،جعل مرجعيّة المصلحة أقوى من مرجعيّة الإجماع والنصّ 
، بل هو عُرضة ـ ربما بشكل أكبر ـ مختلف فيه كذلك أنّ تشخيص المصالح وتعيينها هو أمرٌ 

                                                             
؛ ومحمد سلام مدكور، ٤٢٢ـ  ٤٢١؛ والإمام مالك: ٣٥٨ـ  ٣٥٧انظر: محمّد أبو زهرة، ابن حنبل: ( ١)

؛ ومصطفى زيد، المصلحة ٢١٠ـ  ٢٠٩؛ والبوطي، ضوابط المصلحة: ٢٦٠الإسلامي: المدخل للفقه 
؛ ومحمّد زكي اليماني، الشريعة الخالدة ومشكلات ١١٧، ٩٦، ٩٠ـ  ٨٩، ٨٥في التشريع الإسلامي: 

ـ  ٥٤٩ومحمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلّة الشرعيّة:  ؛٤٤ـ  ٤٣العصر: 
ـ  ٣٣٦قريب من ذلك ما أشكله الريسوني على الطوفي في كتاب نظرية التقريب والتغليب: ؛ و٥٥٢
٣٣٧. 



 

ء والرغبات، وليس قضيّةً واضحة للجميع حتى تكون مدعاةً لاتفاق الأمّة بينما للأهوا
 .النصوص والإجماعات موجبةً للفرقة!

لأنّه  ؛ولا يستطيع الطوفي هنا أن يجيبنا بأنّ الإجماع مختلف في أصل حجيّته بخلاف المصلحة
والنصوص؛ لتعارضها،  استعان في إثبات تفوّق المصلحة على الإجماع بأنّ المصلحة توحّد

تفرّق، مع أنّ النصوص لا شكّ في أصل حجيّتها، وبهذا نفهم أنّ الطوفي كان ناظراً لتنزيل 
حجيّة الإجماع أو النصّ على مجال الممارسة التطبيقيّة، وفي هذه الحال لا يصحّ منه زعم أنّ 

والمفاسد، سواء على مستوى مرجعيةّ المصلحة توحّد؛ فإنّ البشر أشدّ اختلافاً في تعيين المصالح 
 الكليّات والمعايير أم على مستوى التطبيق الميداني.

بل ثمّة في مرجعيّة المصلحة خطورة من ناحية أخرى كان ينبغي أن يُلفت إليها الطوفي، 
لأنّ التذرّع بالمصالح العليا من أقوى وسائل السلطات الحاكمة  وهي خطورة الاستغلال؛
ل وبقضايا الدين نفسه، ولم يضع لنا الطوفي أيّ معيار يجنّبنا خطورةً للتلاعب بحقوق الناس ب

حقيقيّةً تماماً من مقلقةً ومن هذا النوع، بل هذه المخاطرة عندما تُلصِقُ نتائجَها بالدين تصبح 
 .، ولذلك كان أمثال القرافي وابن تيمية على حذر من قضيّة المصلحة عموماً الزاوية الدينيّة

مرجعيّة المصلحة في الاجتهاد أمراً مبدأ ستوى التنظير وليس التطبيق، ليس بل حتى على م
؛ وهذا واضحفعلى الأقلّ لبعض الشيعة والخوارج والظاهريّة موقف سلبي هنا، مجمعاً عليه، 

بل لو كان مجمعاً عليه فإنّ مبدأ مرجعيّة النصّ أقوى في هذا الإجماع في الأمّة من مبدأ مرجعيّة 
ذا قصد من الإجماع على المصلحة أصل قانون تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ، وإالمصلحة

ثبوتاً، فهذا لو تمّ فيه إجماع، لكنّه غير الإجماع على مرجعيّة المصلحة بوصفها وسيلةً اجتهاديّة، 
 .كما هو واضح وألمحنا إليه

ين النصوص التعارض بأنّ  ـ مصطفى زيدـ وهو الدكتور ضاف بعضُ الباحثين قد أبل 
واقعة في العبادات نفسها، والطوفي لا يقبل بإجراء قانون تقديم المصلحة على النصّ في  ةقضيّ 

ة، صيغاً علاجيّ  فيه مويقدّ  ،حاديث له علاجه هناعبادات، ويرى أنّ التعارض بين الأال
                                                             

؛ وحسين حامد حسان، نظرية المصلحة في ٢٦٠انظر: محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي: ( ١)
 .٥٦٦ـ  ٥٦١الفقه الإسلامي: 



  

ين ة للتعارض القائم بات علاجيّ ذا كان الطوفي يوافق على وجود مرجعيّ إهي:  ةوالإشكاليّ 
فلماذا لا تكون هذه المرجعيّات العلاجية رافعاً للفرقة  ،النصوص ويعمل عليه في العبادات

خر رسالته يشرح آنّ الطوفي في إ؟! بل حتى في غير العبادات التي تقع بسبب تعارض الأخبار
ة ات علاجيّ والمفاسد، فالمشكلة هي هي، فكما يوجد مرجعيّ صالح الموقف في حال تعارض الم

ومن  ؟!فرق بين الحالتينالارض المصالح والمفاسد توجد كذلك في تعارض النصوص فما في تع
لا  ،نّ النصوص متعارضة فتكون مدعاة لفرقة الأمّة فيما المصلحة ليست كذلكأثمّ فزعمه 

 .يكون له وجه على الخطّين معاً 
جزئي فيها، وهي  يلٍ لكن لديّ ملاحظة على تفص ،وإنّني إذ اُوافق على هذه الإضافة النقديّة

وذلك أنّ وجود المرجعيّات العلاجيّة لا يرفع الفرقة، لا  ملاحظة تطال الطوفي والناقد معاً هنا،
نّ الاختلاف الواسع قائم تارةً في أصل المصالح ولا في تعارض النصوص؛ لأ في تعارض

نجده  رٌ أمت، وهذا ة تطبيقها على الوقائع والحالاوأخرى في كيفيّ  وتعيين المرجعيات العلاجيّة
 ، وإن كان في النصيّ أوضح على بعض الصُعد.في التعارض المصلحي والنصي معاً 

من أنّ دعوى تعارض النصوص تعني أنهّا ليست من عند  ومن الغريب ما قاله البوطي هنا،
االله! فكيف يدّعي الطوفي أنّ النصوص متعارضة والمفروض أنهّا من االله؟ وذلك أنّ تعارض 

ص يُقصد منه ما وصلنا من الروايات المنسوبة، لا تعارض الصادر من النصوص، النصو
فغريب جداً من البوطي طرح هذه المداخلة النقديّة، وإلا فلماذا يبحث الأصوليّون والمحدّثون 

 !وعلماء الصنعة الحديثيّة في اختلاف الأخبار وقواعد حلّ التعارض؟
ولو أنّه حذفه فلن  تفصيلّي بالنسبة للطوفي؛لّها أمرٌ كهذه الإشكاليّة أصل يّة حال، فأوعلى 

فيها إلى تتضّرر نظريّته؛ لأنّ طريقة تقديم دليل نفي الضرر على سائر الأدلّة الأوليّة لا حاجة 
فكرة الوحدة والفرقة؛ علمًا أنّ فكرة الوحدة والفرقة لا تمثل دليلاً شرعيّاً مستقلاً في الاجتهاد 

لوحدة على ما يوجب الفرقة، وإلا لزم القول بسقوط حجيّة الأخبار حتى نرجّح ما يوجب ا
الكثير من القرآنيين بذلك كلّها لما تسبّبه النصوص الحديثيّة من اختلاف في الأمّة، كما قال 

 المتأخّرين والمعاصرين.
                                                             

 .٩٣، ٩١ـ  ٩٠انظر: المصلحة في التشريع الإسلامي: ( ١)



 

أضف إلى ذلك أنّ هناك فرقاً بين الخلاف في الأمّة والاختلاف، فاختلاف الرأي والاجتهاد 
بما لا يسبّب مشكلةً في بعض الأحيان، بل يكون باباً للتيسير على المكلّفين، بينما الخلاف ر

 والصراع والنزاع وضعف آلياّت الاختلاف هي المشكلة الأكبر في هذه الأمّة.
ة الوحدة اريّ يضمن مع صلحة على النصّ الم ملهذا من الأفضل للطوفي التخلّي عن تقدي

لى علاقة دليل إداً ناصول دلاليّة وهرمنوطيقيّة استأيم يقوم على نحو ممارسة تقد ،والفرقة
 .، وهو ما سنتحدث عنه في المداخلة الآتيةة المصلحة بأدلّة الأحكام الأوليّةحجيّ 

، من أنّ بعض الباحثينولعلّ ما دفع الطوفي لإقحام فكرة الوحدة والفرقة، هو ما ذكره 
، التي أفضت إلى سدّ باب ي الخلافات الفقهيّةالطوفي كان يريد في عصره وضع حدّ لتنام

الاجتهاد عند أهل السنةّ على المستوى الرسمي، فكأنّه بإحالته الأمر إلى المصلحة يقلّص من 
فوضى الخلافات في اجتهادات النصوص التي تعاني بنفسها من تعارض، ويضع مرجعاً شرعيّاً 

قحام موضوع الفُرقة والوحدة سبب تاريخي، لتوحيد الرأي، وعلى هذا، فالسبب الذي دفعه لإ
ومن ثم فليس سبباً منطقيّاً ذاتياً يمكن الاقتناع به على طول الخطّ، بل له ملابساته الزمانيّة 

 والظرفيّة. 

٤ ijzºA Î¯Â SÌf� ÑèÍºèÊÝA xËvÃºA Ñ²Ü¦ _ 
شرع بحديث نفي يبدو ـ أو فُهمَ ـ من الطوفي أنّه يريد تخصيص جميع الأدلّة الأوليّة في ال

الضرر، باعتبار أنهّا عامّة في كلّ مورد من مواردها لحالة الضرر وغيره، فيكون حديث نفي 
 الضرر أخصّ منها، فيخصّصها.

إنّ علاقة حديث نفي الضرر بأدلّة الأحكام الأوليّة لا تبدو واضحة بسعة للباحث 
لطوفي لحديث نفي الضرر على ويمكن تصوّرها من جهات متعدّدة لمعرفة مدى صوابية تقديم ا

سائر الأدلّة التفصيلية في الشرع، ويمكننا هنا ذكر بعض التخريجات المتصوّرة لشرح هذه 
 وأهمّها:والتفصيل في محلّه، العلاقة، 

                                                             
؛ وحمادي ذويب، جدل ٤١انظر: فهمي محمّد علوان، القيم الضروريّة ومقاصد التشريع الإسلامي: ( ١)

 .٤١٨ـ  ٤١٦الأصول والواقع: 



  

من رفض ـ ناقداً نظريّة الطوفي ـ ما ذكره بعض الباحثين المعاصرين  التخريج الأوّل:
فذكر أنّ حديث لا ضرر هو العام،  ر والأدلّة الشرعيّة،العلاقة السلطويّة بين حديث لا ضر

حديث نفي  ض أن نقول: إنّ ترة في المجالات المختلفة هي الخاصّ، فالمفوالأدلّة التفصيليّ 
على وجوب العقوبات  ص بالدليل الدالّ الضرر يقرّر عدم وجود ضرر في الشريعة، لكنهّ يخصَّ 

لى نتيجة تقدّم الأدلّة التفصيلية على ا الجمع نصل إا فيها من ضرر، وبهذوالحدود مثلاً رغم م
 .راده الطوفيأا ، خلافاً لموليس العكس ،حديث لا ضرر

بين كلّ نصّ خاصّ وبين حديث نفي الضرر لكنّ هذه المحاولة لم تلاحظ أنّ النسبة الحقيقيّة 
امل لمورد ثبت أحكامه بالإطلاق الشيالخاصّ  لأنّ النصّ  هي العموم والخصوص من وجه؛

وحديث نفي الضرر ينفي كوجوب الوضوء الشامل للوضوء الضرري وغيره؛ الضرر وغيره، 
وغيره، فتكون النسبة مما لا يقبل تخصيص أحدهما  )الوضوء( النصّ  االضرر في مورد هذ

بحال الدليل الشرعي التفصيلي بالآخر، بل لو صحّت فرضيّة هذا المناقش هنا لكان تخصيص 
دم الحرج مستحيلاً، ومن ثمّ فيلزم الإبقاء على ثبوت وجوب الصوم ولو لزم عدم الضرر وع

منه الضرر أو الحرج، وهذا غير معقول؛ لأنّه يفضي عمليّاً إلى تعطيل قانون نفي الضرر ونفي 
الحرج، إذ أين سيصبح مورد تطبيقهما فيما دلّت عليه النصوص بإطلاقها أو عمومها الشاملَين 

 رج؟!لمورد الضرر والح
وأمّا ما ذكره المناقش من مثال العقوبات والحدود، مماّ هو قائمٌ نوعاً على الضرر، فقد سبق 
أن ألمحنا إلى مقاربة اجتماعيّة فيه، وثمّة تخريجات له في علم أصول الفقه الإسلامي، فراجع 

 حتى لا نطيل.
ضرر نوعاً أو يتعنون وكأنّ المناقش هنا تصوّر أنّ المراد هو نفي الشيء الذي يكون منه ال

بالعنوان الضرري نوعاً، لهذا مثّل بالعقوبات، مع أنّ ثبوت الضرر في الشرع أعمّ من هذه 
 الحال.

ادّعاء أنّ تقديم حديث نفي الضرر على سائر الأدلّة مبّرره أنّ الحديث وما  التخريج الثاني:
لأنّ تلك الأدلّة سوف تصبح في يحفّ به من مؤيّدات قطعي السند، فيقدّم على الأدلّة الظنيّة؛ 

                                                             
 .٩٠، ٨٥انظر: مصطفى زيد، المصلحة في التشريع الإسلامي: ( ١)



 

إطلاقها أو عمومها معارضةً لقطعيّ السنةّ، والقاعدة تفرض علينا طرح ما خالف قطعيّ 
 السنةّ.

تفترض في البداية أنّ حديث نفي الضرر وما يحيط به قطعيّ الصدور،  لكنّ هذه المحاولة
الجملة في الشريعة  وهذه القطعيّة محل خلاف شديد وغير مقنعة، نعم أصل نفي الضرر في

معلوم، أمّا وجود حديث له عموم أو إطلاق فهو أمر غير محرز بشكل يقيني، بل في المقابل لو 
صحّ هذا التخريج فلن يتمكّن من مواجهة الأدلّة قطعيّة الصدور كالنصوص القرآنيّة والعديد 

لغي في كثير من نصوص السنّة، وسيجعل ذلك قاعدة نفي الضرر ضيقّة الدائرة، وهو ما سي
 .، وهو ما ربما لن يخدم نظريّة الطوفي أيضاً من الأحيان قدرتها على التأثير

ما أحتمل شخصيّاً أنّه هو مستند الطوفي، وقد تناوله أيضاً بعضُ  التخريج الثالث:
الأصوليّين من الإماميّة، وهو أن يُفترض أنّ العلاقة مع حديث نفي الضرر لا ينبغي أن 

نصّ شرعي على حدة، لتكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، بل نجعلها مع كلّ 
نجعلها بين الحديث وبين مجموع الأدلّة الشرعيّة، وبتغيير شكل أحد طرفي العلاقة سوف تتغيّر 

نّ حديث لا ضرر يخصّص جميع الأدلّة أالنتيجة، وسوف تصبح عموماً وخصوصاً مطلقاً؛ فك
وبهذا يكون مبّرر واحد،  معاً وفي قوّة نصٍّ  حدة وبما هي مجتمعةً وا الشاملة لجميع الوقائع دفعةً 

 تقدّم حديث نفي الضرر على سائر الأدلّة هو التخصيص، كما يُفهم من الطوفي.
بأنّه لا يوجد عندنا دليلٌ اسمه مجموع الأدلّة حتى  لكنّ هذا التخريج ناقشه السيدّ الخوئي
كلّ نصّ قائم بذاته، فالعلاقة يجب أن تكون بين نوقع التعارض معه، بل ليس بأيدينا إلا 
وبعبارةٍ أخرى: إنّ اعتبار مجموع الأدلّة دليلاً  .حديث نفي الضرر وكلّ نصّ على حدة

واحداً، فيه عناية زائدة تحتاج إلى تبرير بعد أن كان كلّ دليل هو في حقيقته دليلاً مستقلاً، ولا 
 .نملك تبريراً لهذه العناية الزائدة

ذلك في  نّ الشريعة لما نزلت بالتدريج معلنةً واعتبر أ لكنّ السيد الصدر رفض هذه المناقشة
منزلة العدم، فيكون  لٌ نّ الفاصل الزماني بين نصوصها منزّ أفكأنهّا ترى  ،سياستها التبيينيّة

                                                             
 .٥١٣ـ  ٥١٢: ٣انظر: الخوئي، دراسات في علم الأصول ( ١)
 .١٥٠: ١ة في القواعد الفقهيّة انظر: الإيرواني، دروس تمهيديّ ( ٢)



  

نة يولولا نصب الشريعة قر ،تصالة بحكم الادلّ ضرر وسائر الأالالارتباط بين حديث نفي 
ديم الخاص على العام مع قة في بيان الأحكام لما قام العرف بتعامّة على سياستها التدريجيّ 

ومستحكمًا، وعبر هذه الطريقة تصبح اً لا تعارضاً مستقرّ إهذا لا يفهمه العرف  نّ إف ل،الانفصا
 .خصيّة، وبهذا يقدّم عليها بالأة قائمةً لّ الضرر ومجموع الأدة بين حديث نفي صاليّ تالعلاقة الا

ولا أريد أن أخوض هنا في مناقشات حول هذه الفكرة، إذ قد يلزم منها ـ كما أفاد السيدّ 
، وهذا ما يحدث ما الحائري ـ هدم الظهور بسبب تحوّل القرائن المنفصلة إلى قرائن متصلة

ة ين في خصائص القرينة المتصلالكارثة في الاجتهاد وفقاً لمعايير الأصوليّ عندهم يشبه 
والمنفصلة، لكن ما أودّ التعليق عليه هنا مكتفياً به هو أنّ سياسة التدرّج في بيان الاحكام لا 

الشرعيّة  ، ولا يوجب ذلك ربط كلّ نص بمجموع النصوصوّتهبداً ولا ما في قأتعني الاتصال 
ام تأتي بشكل ربطاً اتصاليّاً بالمعنى الدلالي للكلمة؛ لأنّ سياسة التدرّج لا تعني إلا أنّ الأحك

تدريجي، والبديل الذي كان ينبغي أن يُقحمه الصدر هنا هو أنّ النصّ إذا كان في دلالته على 
صلة بخمسة نصوص من حيث مضمونه، فإنّ الفهم العرفي للنصوص يكون بمقارنته 
بالمجموع، لا بفصل علاقاته مع كلّ واحد على حدة، فلو جاء دليلٌ منفصل يتحدّث عن 

لمتوضئ فقال: الوضوء الضرري مرفوع عنكم، فإنّ العرف لا يربط هذا الحديث الضرر على ا
ربطاً منفصلاً بكلّ نصّ نصّ من نصوص الوضوء وأحكامه، فيُحدث التشظّي والتقطيع بينها، 
بل يربط النصّ بما يتصل به من حيث المضمون بوصف المتصل نصّاً واحداً، لا بجعل الحديث 

ا يرتبط به، فكلام السيد الخوئي والسيد الصدر معاً غير مقنع، وفي قرينةً متصلة مع مجموع م
الوقت عينه يبدو أنّ فكرة نسبة حديث نفي الضرر إلى المجموع معقولة، خاصّة مع ورود تعبير 

 )في الإسلام( في بعض روايات حديث الضرر.
كون الأمر لكن مع هذا كلّه يبقى في النفس شيء من إثبات أنّ العرف يعمد إلى ذلك، في

 .، وإن كانت النفس تميل إلى قيام العرف بذلكمحتملاً على الوجهين ولا مرجّح في البين
وربما يكون هو المستكنّ في ذهنه، ة الطوفي، ما يصبّ أيضاً في مصلحة نظريّ  التخريج الرابع:

                                                             
 .٦١٧: ٤، ج٢؛ ومباحث الأصول، ق٥٠٦: ٥انظر: الصدر، بحوث في علم الأصول ( ١)
 .١، الهامش رقم: ٦١٧: ٤، ج٢انظر: الحائري، مباحث الأصول، ق( ٢)



 

 لا يسمحقد ممارسة التخصيص المباشر؛ لأنّ التخصيص المباشر فبدل أن يذهب الطوفي إلى 
للطوفي بتقديم حديث لا ضرر على الأدلّة الأوليّة؛ إذ النسبة بينه وبينها هي العموم 

، وفي هذه الحال لا موجب للتقديم، )بصرف النظر عن التخريج الثالث( والخصوص من وجه
 ..بل المتعيّن هو التساقط

لها ـ في نظريّة الحكومة التي انتصر بدل أن يذهب نحو ذلك، كان من الأفضل له استخدام 
علاقة لا ضرر بأدلّة التشريعات الأوليّة ـ جمهورُ أصولييّ الإماميّة في القرنين الأخيرين، طبعاً 

وكذلك بصرف لو قبلنا بفهمهم وتفسيرهم لهذا الحديث ووافقنا على أصل فكرة الحكومة، 
قد فالنظر عن فهم الحكومة هنا وهويّتها حيث يوجد خلاف بين مدرسة النائيني وغيره.. 

ليها ويعلن نفي الضرر فيها، إير شلى مختلف الأحكام الشرعيّة ويإنّ الحديث ناظر أاعتبروا 
هي التي تجعل حديث لا  (شرافالنظر والإالحكومة هذه )والتي يفسّها بعضهم بة وخصوصيّ 

حيث النسبة هي العموم  ؛ضرر مقدّماً وليست خصوصيّة نسبة الأخصيّة؛ لعدم وجودها
 ه.والخصوص من وج

ليه إفإنّ الصحيح هو ما ذهب  ،وبهذا نعرف أنّه لو تمّ فهم المشهور لحديث نفي الضرر
 تقديم حديث نفي الضرر على سائر الأدلّة الشرعيّة. الطوفي من

٥  _¾Ê �ËðºA¯iB²©B�áA èfy ©B�áBI ¸èn¿NºA Ñ 
المصلحة على الإجماع في إثبات تقدّم الناقدين على الطوفي أنّه اعتمد على  لاحظ بعضُ 

الإجماع؛ وذلك حين اعتبر أنّ قوّة المصلحة على الإجماع تكمن في الإجماع على مرجعيّة المصلحة 
بينما الإجماع نفسه محلّ خلاف في الأمّة وغير ذلك، والاعتماد على الأمر المتفق عليه يوجب 

يه ـ وهو الإجماع الوحدة فيكون أرجح من غيره، وهذا يعني أنّ الطوفي اعتمد على أمر مختلف ف
 .ـ لكي يُثبت أنّ المصلحة أرجح من غيرها، وهذا نوع من المفارقة

فالطوفي يبدو عليه الاعتقاد  لكنّ هذا النوع من الانتقادات لا يصحّ مؤاخذة الطوفي به؛
                                                             

؛ وحسين حامد حسان، نظريّة المصلحة في الفقه الإسلامي: ٢١٢انظر: البوطي، ضوابط المصلحة: ( ١)
 .٥٥٣ـ  ٥٥٢



  

بحجيّة الإجماع فقد استند إلى ما يعتقد هو أيضاً به، كما أنّه يبدو كونه بصدد مناقشة الرافضين 
كرته في سياق يؤمن بحجيّة الإجماع ونفوذ منطقه، لهذا استخدم أدلّتهم في إثبات نظريّته لف

وهذا رائج. لكن لو تمكّن الطوفي من إثبات تقدّم المصلحة على الإجماع بمعطيات متفق عليها 
 لكان ذلك أقوى له أيضاً.

٦  _¾ wÃºA Ñ§m f³Â ÄGÈn¯Â èwÃºA f³Â �¼IB³¾ � �ËðºA fÇNUA ¼Æ , !?èwÃºA 
هناك تهمة رائجة يتهم بها الطوفي، وهي أنّه نظّر للاجتهاد في مقابل النصّ، ونريد هنا أن 

 ندرس هذه التهمة ونقوّمها.
تساؤل يمكن أن يطرح نفسه هنا وهو أنّ القاعدة التي أصّلها الطوفي في  ةثمّ في البداية، 

كنهّما تنافيا ل ،تهماليلين ثبتت حجيّ تقدّم المصلحة على النصّ هل تقف عند حدود التعامل بين د
تعبير آخر: هل تتمكّن المصلحة عند ببعد من ذلك؟ وفي موضع مشترك أو أنّ القضية تذهب أ

 بطال النصّ بشكلٍ إنّ لديها القدرة على أمعارضتها للنصّ من تقييد النص وتخصيصه فقط أو 
 يضاً؟أتامّ وطرحه جانباً 

شكال من العلاقة بين النصّ والمصلحة أيفرض ثلاثة من الطبيعي أنّ هذا التساؤل سوف 
 هي:

ثابتة نهائياًّ وكذلك حجيّة المصلحة، لكن يتنافيان في  أن تكون حجيّة النصّ  الشكل الأوّل:
أو موضع معيّن، كما لو دلّ الدليل على حصر حقّ الطلاق بيد الرجل، وفي حالة حالة أو ظرف 

 باستمرار يصبح هذا الحصر مخالفاً للمصلحة. أةكون الرجل عدوانياً معتدياً على المر
هنا تعني هذه المنافاة أنّ إطلاق دليل حصر حقّ الطلاق بالرجل يعارض إطلاق دليل 

. ومن الواضح وإضراره بالمرأة ة الرجلحالة عدوانيّ  يه مرجعيّة المصلحة، ومركز التعارض
الج الطوفي مشكلةً من هذا لكن كيف يع كلام الطوفي.لمول شنّ هذا الشكل مأفي تقديري 

النوع؟ فنحن لا نعرف، فهل يعتبر أنّ تقدّم المصلحة على النصّ يُلزم الرجل بالطلاق أو أنّه 
يذهب بها أبعد من ذلك، فيُثبت للمرأة هنا حقّ الطلاق لنفسها؟ هذا ما يحتاج لتأمّل أكثر لفهم 

 توابع نظريّته.
وليس له حالة دون  ،اً دائمًا على طول الخطّ أن يكون مركز التنافي مستمر الشكل الثاني:



 

مالاً، وفي هذه الحال تنافي قطعاً أو احتالحالة، غاية الأمر، أنّ فترة عصر النصّ لم يكن فيها هذا 
ن يقول الطوفي هنا نطقياًّ ألاق الأزماني للنصّ مع مرجعيّة المصلحة، ويفترض ميتنافى الإط

 حة على النصّ.لقانون تقدّم المص ة النصّ المذكور انسجاماً معبتاريخيّ 
 وهذا الشكل وإن كان من أشكال الشكل الأوّل، لكننا فصلناه لمزيد أهميّته.

حة، وفي لوضاعه منافٍ للمصأزمنته وأنّ النصّ بتمام حالاته وأأن يفترض  ثالث:الالشكل 
الطرق الظنيّة في  يكون عادةً نّما يقول الطوفي بنفي صدور النصّ، وهذا إ نض أترهذه الحال يف

 .ثبات النصوص مثل أخبار الآحاد وغيرهالإ
وإن بدا من الشيخ البوطي نسبة لا يبدو واضحاً من الطوفي أنّه يتحدّث عن هذه الحال، 

توابع نظريّته يفترض أن تطال ذلك منطقيّاً، ومن ثمّ فيكون من  لكنّ ، ذلك منه إلى الطوفي
 عدم منافاتها مع المصلحة. ة الطرق الظنيّة الأخرىشروط ثبوت حجيّ 

تجعل العلاقة المتعاكسة بين النصّ والمصلحة من نوع علاقة هنا  والسؤال: هل نظريّة الطوفي
 ؟التعارض أو من نوع علاقة التزاحم

السؤال في غاية الأهميّة؛ لأنّنا لو جعلنا نظريّة الطوفي من شؤون باب التعارض بين  هذا
ة النصّ تهدم إطلاق أو عموم النصوص في حالتها أو تهدم حجيّ  نّ المصلحةأالأدلّة فهذا يعني 
 ثنّ النصوص سالمة من حي، فهذا يعني أة الطوفي هو التزاحمنّ مرجع نظريّ أتماماً، بينما لو قلنا ب

ين، هما: النص نّه في حالة تزاحم امتثال دليلين شرعيّ أإطلاقاتها وعموماتها، كلّ ما في الأمر 
وهو مفاد المصلحة عند  ،نأخذ بالأهم، ى الجمع بين الامتثالين المذكورينوالمصلحة، ولا يتسنّ 

 .الطوفي
شكال التنافي أثالث المتقدّم من الفيجب حذف الشكل  ،محا علاقة تزاإذا فسّنا العلاقة بأنهّ 

بين النصّ والمصلحة؛ لأنّ علاقة التزاحم لا يمكنها أن تكون موجودة في حالة التنافي المطلق، 
مّا لو قلنا بأنّ الحالة أ، أيضاً  ثانيالالشكل ـ بشيء من التكلّف ـ وربما  ،بقى الشكل الأوّلي فيما

 شكال الثلاثة متصوّرة.هي حالة تعارض فالأ
فما هو المرجّح لتقديم المصلحة على النصّ؟ يجيب الطوفي  ،رضامن نوع التع ناهاذا جعلإو
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 تها وبناء الشريعة عليها.قوائيّ أبهنا 
م مع تخريج الموقف جه تعارض، وهذا منسنّ أوفي فهم الأمر على طنّ الأح بالنظر والراج
سؤال: ما هو نوع الة التخصيص أو الحكومة بما يفهم من كلامه، وبناءً عليه يأتي وفقاً لنظريّ 

المرجّح لتقديم المصلحة على النص عند التعارض فنهدم إطلاق الدليل أو نسقط أصل 
 حجيّته؟

انتصاراً لموقف الطوفي ـ بأنّه مادامت الشريعة الواقعيّة مقيّدة في جميع ـ ويمكن الجواب 
يكون مورد  يّ الشمول لأ لاأحكامها برعاية المصالح، فهذا يعني أنهّا مقيّدة ذاتاً بعدم الثبوت و

نّ هذه الحال التي أمعتبر شرعاً، فهذا يعني  ذا أدركنا المصلحة بسبيلٍ على خلاف المصلحة، فإ
يفترض أن تكون خارجةً عن الشريعة، وتلقائيّاً لا يكون من المعقول أنّ  فيها المصلحة أدركنا

النصّ يشملها؛ لأنّ النصّ لا يشمل ولا يخبر إلا عن الشريعة الواقعيّة المفروض أنهّا مقيّدة 
 بعدم معارضة المصلحة.

حالة كونها معارضة وبناءً عليه، فكلّ الحجج الصدوريّة والدلاليةّ لا يشمل دليل حجيّتها 
 للمصلحة، فمجيء دليل حجيّة المصلحة على عكس مفاد النصوص يوجب تقدّمه عليها.

بل يمكن القول بأنّ الظنّ بعدم المصلحة في حالةٍ ما، يوجب سقوط الظنّ بصدور الحديث 
أدلّة حجية الظنّ الصدوري أو الدلالي مقيدّة بعدم وجود ظنّ على أو إطلاقه وعمومه، و

خلافها، والمفروض وجوده هنا، فتسقط عن الاعتبار، وهذا ما ينتج تقدّم المصلحة على النصّ 
 عمليّاً بمعنى زوال حكم النصّ في حال الظنّ بعدم المصلحة فضلاً عن القطع.

 :ولكنّ هذه العمليّة برمّتها تقوم على
 أصل قدرة العقل موضوعياًّ على كشف المصلحة أو المفسدة، ولو بمستوى الظنّ. أ ـ

 من الشارعقد ثبتت له الحجيّة  ،لمفسدةاحة أو لللمصالظنيّ ب ـ ثبوت كون الإدراك العقلي 
 .حتى في حال تعارضه مع نصوص ولو ظنيّة معتبرة

يكن يمكن للمصلحة فعل شيء على والخصوصيّة الأولى أكثر أهميّة هنا؛ لأنهّا لو لم تثبت لم 
الإطلاق، بينما الخصوصيّة الثانية تعترف بقدرة العقل على تحصيل ظنّ موضوعي بالمصلحة أو 
المفسدة، غاية الأمر لم تثبت له الحجيّة، وهذا وإن لم ينتج عنه حكم شرعي، ومن ثم لا يصلح 

ة ظنّ صدوري أو دلالي، وهناك لمعارضة دليل شرعي، لكنهّ ـ كما رأينا ـ يمكن أن يُسقط حجيّ 



 

فرق بين سبيل يثبت حكمًا شرعياً لأنّه سبيل حجّة فيعارض حجّةً أخرى، وسبيلٍ آخر لا يثبت 
 ذلك لكنهّ يسلب سبيلاً حجةً عناصرَ حجيّته.

 ثبات هاتين الخصوصيّتين؟ى الطوفي لإوالآن لننظر: هل سع
عرفة المصالح في غير العبادات، وفي نّ العقل لديه قدرة مفقد اعتبر أ بالإيجاب،الجواب 
اً؛ وبهذا كلّه نكتشف نّ حديث نفي الضرر يمنح شرعيّةً لهذا الإدراك العقلي عمليّ أالمقابل اعتبر 

سائر قه نّ الطوفي لم يجتهد في مقابل النصّ كما صوّره بعضُ خصومه، بل طبّق تماماً ما يطبّ أ
لا في مجال المصالح والمفاسد؛  ،ل الأضرارر في مجاضرالفقهاء عند استخدامهم حديث نفي ال

لا يبلغ رتبة اليقين القطعي مثل  بإدراك الضرر ولو بسبيلٍ  فهم يسمحون للعقل من جهةٍ 
ثبات ضرريّة الصوم مثلاً، ثم ع لأهل الخبرة؛ حيث يقبلون بقول أهل الخبرة في إالرجو

طوفي هو ذي فعله اليستخدمون حديث نفي الضرر لنفي وجوب الصوم في هذه الحال، وال
عمليّة نفسها، فسمح للعقل بإدراك المصلحة والمفسدة إدراكاً بالعلم العادي، ثم منح هذا ال

بعد أن فسّه بمعنى  رتقييد سائر الأحكام بحديث نفي الضر لىوتأثيراً ع الإدراك حجيّةً 
 ينا عند الحديث عن نظريّة المصلحة المرسلة.رأكما ، المصلحة والمفسدة

بحجيّة  بأنّكم عندما اعترفتم الكي عامّة،المو الحنبليمكان الطوفي هنا أن يناقش الفضاء بل بإ
المصلحة المرسلة آمنتم بإمكان العبور من إدراك المصلحة إلى إدراك الحكم الشرعي، وعمليّة 
وعي المصلحة عقلياً لا فرق فيها بين وجود نصّ وعدمه، فالعملية نفسها التي مارستموها في 

وهل د الإرسال يمكنني أن أمارسها في مورد النصّ، فهل العقل هناك غير العقل هنا؟! مور
ليس من المنطقي في فضاء حنبلي يؤمن بالمصالح ميكانيزما الاكتشاف هناك غيرها هنا؟! أ

المرسلة وسدّ الذرائع أن تكون المصلحة منكشفة لنا، فلماذا تنكشف لنا حال فقدان النصّ ولا 
غاية ما في الأمر أنّ وده؟ وما هو الفارق المعرفي والوجودي هنا؟ نعم، تنكشف حال وج

سوف تعارض نصّاً، وقد رأينا أنّ معارضة نصّ لا تعني سوى معارضة دليلٍ لدليل هنا النتيجة 
آخر، فينبغي إجراء قواعد التعارض هنا، وليس سلب الوعي العقلي بالمصلحة أصلَ وجوده 

بدليل منفصل أو بإثبات قصور دليل حجيّته عن الشمول لغير حالة أو حجيّته، إلا  من الأوّل
 .الإرسال )وهو ما يمكن ادّعاؤه جزئيّاً في بعض أدلّة حجيّة المصلحة(

وبهذا نكتشف أنّ الأخذ على الطوفي كونه اجتهد في مقابل النصّ غير صحيح، خاصّة في 



  

أنّ نظريّته ليست سوى تقديم نصّ  الفضاء السنّي، والغريب أنّ بعض نقّاد الطوفي يأخذ عليه
على آخر، لا تقديم المصلحة على النصّ، كما رأينا سابقاً، فيما بعضٌ آخر يأخذ عليه أنّه يجتهد في 
مقابل النصّ! وفي ظنيّ فكلا الإشكالين غير صحيح، ولو اُريد مناقشة الطوفي فالأفضل 

 الذهاب نحو مفروضاته وأصوله وأدلّته مباشرةً.

٧  _ÍrºAËðºA ÀÌf³M Ñ¿ÇMÊ ÐjÆk ËIC c�Î§ð³ºA ¼ÍºfºA Ò»¦ ÑZ»v�A  
نّ مركز الخلاف بين الفقهاء والطوفي أزهرة يعتبر  بوأنّ الشيخ محمّد أيبدو  ،رغم هذا كلّهو

، لا رض قائمًا بين النصّ القطعي السند والدلالة وبين المصلحةانّ الطوفي جعل مركز التعأهو 
بله قبلوا بنوع من التعارض و دلالةً وبين المصلحة، وإلا فمن قَ بين النصوص الظنيةّ سنداً أ

وتقديم المصلحة على النصّ في حالات الظنّ، وهذا معنى موافقة مالك على تخصيص الظنّ 
بالمصلحة، بل هذا معنى أنهّم يعتبرون الخبر الآحادي شاذَّ المتن عندما يعارض مصلحةً أيضاً 

 .فلا يأخذون به
المشهور مع الطوفي هو النصوص القطعية سنداً ودلالةً،  فيه تلفيخلام أنّ ما معنى هذا الك

نّ أفهل صحيح ويجعله بالفعل في مقابل النصّ! وهذا ما سوف يعقّد الموقف أمام الطوفي جداً، 
تخريج له لو  وفي يدّعي ذلك؟ ولو ادّعاه فهل يكون كلامه غريباً أيضاً أو يمكن فرضطال

 ؟دون التورّط في الاجتهاد في مقابل النصّ  اته التحتيّةصوله ومبتنيأصحّت 
وفي مشروعة وهي: إنّ الطتثار أسئلة يمكن أن بالذهاب أكثر عمقاً فيما طرحه الطوفي، و

على عدم  لأنّ النصّ مبنيٌّ  ؛ة النصّ حة كان لا يتعقّل حجيّ للمصلاك ردإحيث كان هناك 
درك ن يُ أعقل لام الطوفي هو: كيف تسنىّ لمعارضة المصالح، لكن السؤال الأكثر جديّةً أم

 دراكه؟على خلاف إـ خاصّاً القطعيَّ منه ـ المصلحة وهو يرى نصّاً 
ن يقول لنا: كيف اقتنعتم بوجود حكم شرعي أعلى الطوفي، فبدل  إنّ السؤال هنا منقلبٌ 

                                                             
؛ وعلي حسب االله، ٤٢١ـ  ٤٢٠؛ والإمام مالك: ٣٥٧ـ  ٣٥٦انظر: محمد أبو زهرة، ابن حنبل: ( ١)

؛ وعبد الرحمن السنوسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج ٨٨، ٨٦أصول التشريع الإسلامي: 
 .٢٠٧التصّرفات: 



 

دلالة من  المصلحة في مورد وجود منافاةللمصلحة، نقول نحن له: كيف اقتنعت ب ه منافٍ نّ مع أ
 نصّ؟

ة بعد من نظريّ أم عما هو وفي نفسه يصّرح بأنّه يتكلّ طنّ الأبو زهرة هو يرجّح كلام ألعلّ ما 
طوفي لا تساعد على نصوص ال ه مختلف عن البقيّة، لكنّ نّ أالمصالح المرسلة، ويبدي نفسه وك

ي، بل بالعكس تعامل طلاقاً لفكرة النصّ القطعإشر ، فالرجل لم يُ دائماً  بو زهرةافتراض الشيخ أ
ل ملى نصوص تحتظره إن نّ أا مبهمة فيما المصلحة قاطعة، وهذا يرجّح نهّ أمع النصوص على 

 .معاً  أخرى وليست قاطعة السند والدلالة وجهاً أ
بل ثمّة نصّ في رسالة الطوفي قد يكون شاهداً على عكس تفسير أبو زهرة له، حيث يقول: 

و آحاد، وعلى التقديرين فهو إمّا صريح في الحكم أو محتمل، فإن فهو إمّا متواتر أ ،وأمّا النصّ «
كان متواتراً صريحاً فهو قاطع من جهة متنه ودلالته، لكن قد يكون محتملاً من جهة عمومٍ أو 
إطلاق، وذلك يقدح في كونه قاطعاً مطلقاً، فإن فُرض عدم احتماله من جهة العموم والإطلاق 

من كلّ جهة بحيث لا يتطرّق إليه احتمالٌ بوجه، منعنا أنّ مثل ونحوه، وحصلت فيه القطعيّة 
كان متواتراً  نإن كان آحاداً محتملاً فلا قطع، وكذا وإلى الوفاق، إهذا يخالف المصلحة، فيعود 

و أا متنه مّ إ حد طرفيهته من ألفوات قطعيّ  صريحاً لا احتمال في دلالته بوجه؛محتملاً، أو آحاداً 
 .»سنده

النصّ يبدو مانعاً عن الخروج باستنتاج أبو زهرة لمقصود الطوفي، فالطوفي يرفض أن فهذا 
يكون النصّ القطعي من تمام جهاته مخالفاً للمصلحة، وهو بهذا لا يرى موضوعاً لنظريّته في 

ولا  دائرة القطعيّات النصيّة، فكيف يناقشه أبو زهرة بأنّ محلّ نزاعه ليس سوى القطعياّت؟!
أنّ تفسيرنا لهذه الفقرة من كلام الطوفي يظلّ محتملاً، بحيث لا يبدو أنّ الطوفي كان أقلّ من 

 واضحاً في أخذه بالمصلحة لمواجهة قطعيّة النصوص سنداً ودلالة.
ة تماماً، فإنّ كلامه يظلّ يحظى الرجل يتحدّث عن النصوص القطعيّ أنّ لو سلّمنا بل حتى 

في قطعية النصّ عند  ن يفتح ثغرةً أوفي يريد طنّ اللك أوذ لتصوير؛ة في ابقدر من المعقوليّ 
                                                             

؛ ورسالة في رعاية المصلحة )ضمن كتاب مصادر ٢٥٢ح الأربعين: انظر: كتاب التعيين في شر( ١)
 .١٢٣التشريع فيما لا نصّ فيه(: 



  

 لولا المعارضة كان فالنصّ لا في حجيّة النص القطعي بعد المعارضة، ؛ لحةمعارضته للمص
وفي طولهذا عبّر عنه ال ،بهام، فهذا يجعله في دائرة الإمصلحةً عارض نّه أبمجرّد  قطعيّاً لكن

أنهّا ذات خاصرة رخوة، بمعنى ره النصوص والدلالات بالمبهم، ومرجع كلام الطوفي إلى اعتبا
ضافي على الخطّ، وهذا هو مسلك العديد من إعنصر أيّ  لبلة لاهتزاز اليقين بها نتيجة دخواق

ة اخليّ وامل الدعة على رصد تمام العة متفرّ نيّ ي؛ فاليقيضاً أين صوليّ بل والأ ،ينالهرمنوطيقيّ 
، فعندما يعارض ةصلحة يهدم هذه اليقينيّ رضة الماودخول عنصر مع ،ة في النصّ والخارجيّ 

القطعي ـ لولا المعارضة ـ المصلحةَ، فهو في الحقيقة يعارض نصّاً آخر، وهو حديث لا  النصُّ 
ضرر، كما يعارض عنده الكثير من نصوص التعليلات وبناء الأحكام على المصالح، ويعارض 

بالوسائل، فهذه العناصر المجتمعة تحُدث في  النزعة المقاصديّة التي تجعل العبرة بالمقاصد لا
 .النصّ القطعي اهتزازاً في قطعيّته، وبهذا يمكن التخلّي عن إطلاقه بعد ذلك

إلا فالحديث عن ريد محاولة فهمه بطريقة معقولة، ووفي بقدر ما اُ طريد الانتصار للاُ  لستُ 
ض ـ راقطعي ـ لولا التع وهل العقل بمعارضة نصّ  ،تي التعليق عليهأمكانات العقل سوف يإ

 دة أو لا؟ومعقّ  ةة متشابكفي قضايا عمليّ أو حتى الظنّ عي اليقين ن يدّ أ يضاً يمكنه أ
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محمّد أبو زهرة الطوفيَّ بأنّه أخذ أو التقى بفكرته التي طرحها مع الشيعة،  يتّهم الإمامُ 

ة من خلال قوله بأنّ الشيعة يقولون بالنسخ والتخصيص للشريعة المحمديّة ويشرح هذه القضيّ 
من قبل الأئمّة، اعتماداً على الاجتهاد، فإنّ تخصيص الطوفي الشريعة ‘ بعد وفاة النبيّ 

كما يعتبر  .بالمصلحة يلتقي مع تخصيص الشيعة لها بالاجتهاد الصادر من أئمّة أهل البيت
، الأمر ‘ى أنّ نظريّة الطوفي تفتح باب النسخ بعد وفاة النبيّ الدكتور محمد يوسف موس

 .المرفوض جملةً وتفصيلاً 
                                                             

 .٣٦١انظر: أبو زهرة، ابن حنبل: ( ١)
؛ ٢٠ـ  ١٨؛ والبيوع منهج وتطبيقه: ١٣٥ـ  ١٣٢انظر: الأموال ونظريّة العقد في الفقه الإسلامي: ( ٢)

 .٢١٠وراجع: البوطي، ضوابط المصلحة: 



 

ني هو شرح لمحنا له سابقاً، لكن ما يُّمّ ، فهذا أولست هنا بصدد الحديث عن مذهب الطوفي
 خطأ في فهم الاثنين معاً:أبو زهرة كتشف أنّ ألأ؛ ر الشيعة لأئمّتهموتصوّ  ،فكرة الطوفي

فلا يقولون بتخصيص الشريعة النبويّة بالاجتهاد الصادر عن أئمّة أهل  ،ا الشيعةـ أمّ  ١
 البيت عبر علوم تلقّوها، بل هم منقسمون في هذه القضيّة:

يّ شيء على الشريعة الواردة في الكتاب أضافة أنّ أهل البيت يقومون بإ يرى فبضعهم لا
ن عصمتهم فإنّ شرحهم لها هو الشرح المضمون ، وانطلاقاً م لهاشرحاً يمارسون  ماوإنّ  ،والسنةّ

الصحّة وسط شروحات المسلمين الأخرى، ووفقاً لهذا الفريق لا يوجد تخصيص ولا نسخ 
 لسنّة النبويّة.لقرآن ولا لل

م يقبلون بأنّ وكأنهّ  ،ة لديهم ولاية تشريعيّةفرغم كونه يعتقد بأنّ الأئمّ  ،أمّا الفريق الآخر
 ي من الشريعة قد اختصّ الناس كلّها، لكنهّم يعتقدون بأنّ الجزء المتبقّ  الشريعة لم تصدر لعموم

ص الصادر من لكي يبيّنوه للناس بالتدريج، فالمخصِّ  ؛نبيّ أو االله سبحانه وتعالى به أهل البيتال
ذ من النبيّ أو وزهرة، بل هو مأخ بوأهل البيت ليس منطلقاً من الاجتهاد كما تصوّر أئمّة أأحد 

لى إر غاية الأمر أنّ البيان له قد تأخّ  ،وهو جزء من الشريعة المحمديّة من الأصللهي، الإ لهامالإ
 النبيّ. ما بعد وفاة

وقد بحثنا هذا الموضوع بالتفصيل، وقلنا بأنّ أهل البيت ليس لهم ولاية تشريعيّة، بل همّ 
 .سة الشرعيّةشرّاح للكتاب والسنةّ، نعم لهم ولاية تدبيريّة على مستوى إدارة السيا

بها بعد وفاة  ولا بتخصيصها فالرجل لا يقول بنسخ الشريعة بالمصلحة ،وفيمّا الطأـ و ٢
رجعيّة معرفيّة جديدة هي المصلحة، وهذا لمضرر أصّل نفي الالنبيّ، بل كلّ ما يراه أنّ حديث 

نّ أال، أو طلاق شامل لهذه الحإه ليس فيه نّ  المصلحة انكشف أما خالف النصّ نّه كلّ أيعني 
والمقاصد حة لصالمخالفته مذوذ متنه بشإطلاقه غير حجّة، فما الفرق بين طرح الحديث ل

شذوذه بمخالفته المصلحة الشرعيّة؟! فلماذا قبل أبو زهرة لطلاق الحديث إشرعيّة وبين طرح ال
مّا قصّة النص القطعي السند أو ؟!وفيطولم يقبل من ال ،من البقية فعل ذلك في الحديث

 فلا نعيد. ،فقد توقّفنا عندها قبل قليل ،والدلالة
                                                             

 .٥٦٩ـ  ٥١٧راجع: حيدر حب االله، حجيّة السنّة في الفكر الإسلامي: ( ١)



  

 بو زهرة مؤاخذاً الشيعة والطوفي معاً في غير محلّه.أفما ذكره 
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، يرى وفي وقوعه في التناقضات، ويذكر لذلك مثالين عمدةطي على الطالبوالشيخ يلاحظ 

على مجموع أدلّته وبراهينه التي ساقها  الإهمالكافيان لإسبال حجاب «نّه لو لاحظناهما فهما أ
 ».إلى دعواه

 وهذان المثالان هما:
حة المرسلة، لشرع تسعة عشر، وذكر منها المصالصرّح الطوفي في بداية رسالته بأنّ أدلّة  أ ـ

ث عن معارضة المصلحة للكتاب قوى هذه الأدلّة هو الكتاب والسنّة، ثم لما تحدّ أثم قال بأنّ 
 ،والإجماع، فكيف يكون النص والإجماع أقوى الأدلّة صلحة على النصّ والإجماع قدّم الم والسنةّ

 ؟!في الوقت عينه عليهما مقدّمةً  ةثم تكون المصلحة التي هي من سائر الأدلّ 
لا بموجب إضرر شرعاً  لا لحوق«نّه أإنّه يقول في تفسير حديث لا ضرر بأنّ معناه  ب ـ

ذا كان هذا حال إمة على كلّ الأدلّة، فدّ يجعل المصلحة مقثم بعد ذلك ، »خاصّ مخصّص
 .فمن هو الذي سوف يقوم بتخصيص دليل نفي الضرر؟! ،المصلحة

حين اعتبر أنّ المصلحة متفقٌ عليها وفي  كما أخذ الدكتور مصطفى زيد على الطوفي تناقضه
فكيف تكون  ،ا حلاً الوقت عينه تحدّث آخر الرسالة عن تعارض المصالح والمفاسد، ليضع له

 .قائمة؟! المصلحة متفقاً عليها، وتكون مثل هذه المعارضات
 نّه:أوفي غير مقنعة؛ وذلك ة المفارقة في كلمات الطنّ إشكاليّ أولكنّني أعتقد ب

حة لة المصصلحة مع قضيّ المجماع على ة النص والإقوائيّ أفت كلامه في موضوع اإنّ ته لاً:أوّ 
فيوضح بعضه  ،زال بصدد التوضيحيكلامه متصل واضح أنّه ما  نّ لأ ؛قضاً المرسلة لا يصلح تنا

شكال في محلّه خاصّة نتيجة ما قلناه سابقاً من أنّ ميكانيزما الاجتهاد في لا فالإوإبعضاً، 
 وائيّة النصّ قوفي بأنّ أإذا قال الطلا إ، حة في مورد النصّ لالمصلحة المرسلة هي بعينها في المص

                                                             
 .٢٠٩ـ  ٢٠٧البوطي، ضوابط المصلحة: ( ١)
 .١١٦انظر: مصطفى زيد، المصلحة في التشريع الإسلامي: ( ٢)



 

نّ المصلحة المرسلة لا موضوع أوالمفروض  ،مع سائر الأدلّة ورد التعارضوالإجماع في م
 وفي.، فيرتفع الإشكال عن الطنّ موضوعها انعدام النصّ لأ ؛لتعارضها مع النصوص

وليس مجرّد تهافت بياني كما في  ،وفي لو صحّ ل نقداً قويّاً على الطثاني يشكّ الإنّ المثال  اً:نيثا
هو  همراد حلى مراد الطوفي، وما يوضإلكنّ البوطي في تقديري لم يلتفت المثال الأوّل لو صحّ، 

نّ حديث أصول الفقه عند الإماميّة، فالطوفي اعتبر أبحاث علم آخر أليه إمراجعة ما توصّلت 
نّ هذا الحديث لو تمّ فسوف الأوليّة، وفي الوقت عينه لاحظ أ ص جميع الأدلّةنفي الضرر يخصّ 

ن يفصل أ دراأة بقضايا الضرر، فبل هي ناظرة وخاصّ  ،صراحة الضرر بكلّ تشّرع  دلّةً أيواجه 
صاً ة بذاتها، فجعل حديث نفي الضرر مخصِّ التشريعات الضرريّة عن التشريعات غير الضرريّ 

فيما  ،ة بذاتها كالوضوء والغسل والصلاةيّ رم تشريعات غير ضرالنصوص التي تقدّ  لكلّ 
ة على التشريعات الضرريّة بذاتها من نوع دالّ ة الدلّ صه بالأأخضع حديث نفي الضرر فخصّ 

 .قوبات والحدود، فلا يصح إشكال البوطي عليهعال
والإجماع  ثاً عن مقتضيات النصّ حين يقول متحدّ  ،بل نصّ الطوفي واضح في تمييزه للأمور

الضرر وإن اقتضيا ضرراً فإمّا أن يكون «نّ البوطي نقل هذا النصّ عنه أيضاً ـ: أـ والغريب 
ن يكون من قبيل ما استثني من أن كان مجموع مدلوليهما فلابد إف ،مجموع مدلوليهما أو بعضه

صلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، وذلك كالحدود والعقوبات على الجنايات، لقوله عليه ا
ن لم يقتضه دليل وإبع الدليل، تّ ا خاصّ  ن اقتضاه دليلٌ ، فإوإن كان الضرر بعض مدلوليهما

 ».جمعاً بين الأدلّة لا ضرر ولا ضرار؛ :وجب تخصيصهما بقوله عليه الصلاة والسلام خاص
متمحضة لما تها دلّ تها والتي تكون أة بذاز بين التشريعات الضرريّ وفي يميّ نلاحظ الطفنحن 

ص لا ضرر بدليل بينما يخصّ  ،ة التشريعات بلا ضرردلّ أضرريّ، وبين غيرها، فيخصّص هو 
 بذاته كالعقوبات.التشريع الضرري 

تحت عنوان ـ وسبقهم إليها الطوفي ـ صول الشيعي لاحقاً وهذه هي الفكرة التي تناولها الأ
مختلف التشريعات،  تفسير التشريعات الضرريّة في ضوء كليّة وحكومة قاعدة لا ضرر على

ن ر على حديث لا ضرر موسلكوا في ذلك مسالك متعدّدة، وكانوا بصدد رفع الوهن المتصوّ 
 رضة عليه.احيث كثرة التخصيصات الع



  

وبهذا يظهر أنّ الطوفي لم يتورّط في أيّ خطأ، لكن مع ذلك يمكننا أن نأخذ عليه هنا خلطه 
النقص في النفس أو البدن أو  بين تفسير حديث نفي الضرر بالضرر بالمعنى الخاص وهو

فإنّ محاولته ترتيب العلاقة  راف أو المال، وبين الضرر بمعنى المفسدة في مقابل المصلحة،الأط
ن يقوم على أض للضرر وغيره، ينبغي بين حديث نفي الضرر وسائر الأدلّة بنوعيها المتمحّ 

وهو التفسير الذي لا ينفع الطوفي في أصل نظريته في تقديم لفكرة الضرر،  التفسير الخاصّ 
فإنّه لن يكون هناك  ،صلحةمّا لو فهمنا الضرر بمعنى المفسدة في مقابل المالمصلحة على النصّ، أ

بل  ،ليست مفسدةً  ،ة بعنوانها كالحدودضرريّ التخصيص لحديث نفي الضرر؛ لأنّ التشريعات 
إلا إذا قيل بأنّ  فضلاً عن غيره. ،هي مصلحة حتى لمن يقع عليه الحدّ في كثير من الأحيان

 الطوفي فهم من الضرر في الحديث الأعمّ من معنى النقص والمفسدة!
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نّ الطوفي يقصد معارضة أهذه المداخلة قدّمها الشيخ البوطي، حيث ذهب إلى أنّه لو فرضنا 

نا آبية عن ينّ النصوص التي بين أيدإالمصلحة للنصّ بنحو التخصيص لا بنحو النسخ، ف
الصحابة بأقوالهم جماع وسيرة ص السنةّ والإالتخصيص الزائد، بمعنى أنّ النصّ القرآني ونصو

ثمّة تخصيصات  مجال التخصيص، فلو كان ت، قد أنهفعالهم وسكوتهم وغير ذلكوأ
خصيص ولم يشرحوه لنا، مماّ  والصحابة عن التللعمومات غير ما وصلنا فكيف سكت النبيّ 

صحابة وإلا لزم من ذلك جهل ال ،يكشف عن أنّ هذا التخصيص غير وارد على العام
 .وهو واضح الفساد ،ن نلتزم بالنسخ، أو أنّ علينا أبمدلولات النصوص والقدر المراد منها

وبعبارة أخرى: إنّ كلام الطوفي معناه أنّ التخصيص مستمرّ في النصوص إلى يوم القيامة، 
 ويمكن أن يطرأ عليها بشكلٍ متواصل ودوري.

 لقاعدة التي تقوم عليها؛ وذلك:لكنّ هذه المحاولة النقديّة غير مبرهنة في ا
من قال بأنّ هذا التخصيص الذي مارسناه نحن بالمصلحة لم يصدر عن النبي أو  أوّلاً:

الصحابة بحيث لم يصلنا أو لم نفهمه نحن من النصوص بعد، فهل وصلتنا كلّ تفاصيل الوقائع 
                                                             

 .٢١١ـ  ٢١٠انظر: البوطي، ضوابط المصلحة: ( ١)



 

في أن نقول بأنّ المشهد  والأقوال التي تحقّقت في القرن الهجريّ الأوّل؟! إنّ هذه دعوى كبيرة
التاريخي في قضايا تتصل بتفاصيل الأحكام والنصوص هو كلّه تحت سلطاننا ومشهودٌ واضح 
لنا! بل لو كان الأمر كذلك فما معنى الاجتهاد فيما لا نصّ فيه وما معنى القياس والمصلحة 

يّة مفترضين أنّ المرسلة وسدّ الذرائع وغير ذلك؟ فكيف نلجأ إلى كلّ هذه السبل الاجتهاد
نتائجها لم تصدر في الكتاب والسنةّ ولم يشرحها لنا الصحابة؟ وإذا كان النبيّ والصحابة قد 
وضعوا لنا معايير من نوع القياس والمصلحة المرسلة وسدّ الذرائع والاستحسان وغيرها 

هنا أن يدّعي أنّ  مكتفين بوضع المعايير في إرشادنا لمعرفة الأحكام الشرعيّة فإنّ الطوفي بإمكانه
 الشرع قد منحنا أيضاً ـ بحديث لا ضرر ـ معياراً لنقوم بتطبيقه بأنفسنا.

التي قد يدّعيها الطوفي لا موضوع لها في تلك والتقييد إنّ بعض أشكال التخصيص  ثانياً:
، كما في كثير من محاولات تطبيق نظريّة المصلحة في العصر الأزمنة حتى تصدر فيها نصوص

وتكفي نظريّة الطوفي قيمةً أنهّا قادرة على التدخّل في الوقائع النازلة والمسائل ، الحديث
، وفي ولكنها تقع لفظاً ضمن عام أو مطلق المستحدثة التي لم يكن لها موضوع في سالف الأزمنة

هذه الحال فعدم عثورنا على المخصّص لا يجعل النبيّ أو الصحابة مقصّرين، ولا يسمح لنا 
 هاء إمكانات التخصيص في العمومات والتقييد في المطلقات.بفرض انت

 وعليه، فهذه الإشكاليّة الناقدة للطوفي في غير محلّها أيضاً.
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التمييز بين العبادات والمعاملات ظاهرة عرفها الفقهاء المسلمون منذ فجر تاريخ الفقه 
الإسلامي، وغالباً ما كان ينظر للعبادات على أنهّا مكان مغلق أسراري غير مفهوم، فيما كانت 
المعاملات مسحاً للتحليل العقلاني البشري، وكانت يدهم مبسوطة فيها أكثر، وهذا شيء 

 نجده في أدبيّات الفقه الإسلامي إلى يومنا هذا.
ادات والمعاملات، باعتبار أنّ العبادات هي حقّ الإشكاليّة تكمن في أنّ الطوفي ميّز بين العب

االله، فيما المعاملات هي شؤون بشريّة. وحقّ االله لا يعرف إلا منه، وقد لاحظ الباحث مصطفى 
زيد أنّ هذا التمييز غير منطقي؛ فإذا كانت العبادات والمعاملات مبنيّة على المصالح فهي كذلك 



  

 .في الاثنين معاً، فلا داعي للتمييز
لكنّ الدكتور زيد لم يأخذ بعين الاعتبار ادّعاء الطوفي أنّ إمكانات العقل في العبادات 
ضعيفة بخلاف المعاملات، فلم يغيّر الطوفي الموقف تبعاً للتمييز في بناء العبادات والمعاملات 

معرفة المصالح على المصالح، بل هو يعترف بأنهّا جميعاً مبنيّة عليها، لكنهّ لما أقرّ بعجز العقل عن 
ه، التزم بهذا التمييز، ومن ثم فمداخلة منفي العبادات كون العبادات حقاً إلهيّاً لا يُعرف إلا 

 يد غير منطقيّة.مصطفى زَ 
وهذا يعني أيضاً أنّ الطوفي ليست مشكلته في حكومة حديث نفي الضرر على أدلّة 

 هذه الحكومة تحتاج في مقام التنزيل العبادات، بل لم أجد رفضاً منه لذلك، كلّ ما في الأمر أنّ 
إلى اكتشاف المصلحة والمفسدة في العبادات الأمر غير المتوفّر فيها، فالطوفي ليست مشكلته مع 

 القواعد والتقعيدات بل مشكلته ميدانيّة بامتياز هذه المرّة.
لات والعبادات لكن بالعودة إلى الطوفي، هل كان منطقياًّ في تمييزه إمكانات العقل بين المعام

 أو لا؟
وفقاً  ةتقد أنّ إطلاق دعوى عجز العقل عن الولوج في مجال العبادات غير مفهومعأ

خاصّة وأنّ بعض الشواهد التاريخيّة التي ذكرها عن الصحابة لتأسيس وفي، الطأمثال لبناءات 
ته، وهذا لا اً في أسراريّ فبعض قضايا العبادات مما يبدو واضحفقه المصلحة ترتبط بالعبادات، 

ر عقولنا وّ ، وفي حدود نموّ وتطلى اليومإلينا إسراريّاً بالنسبة أقلّ في كونه نشكّ فيه، لا أ
مكان كشفه، خاصّة إن تقبل بأة مثل الطوفي مصلحيّ  ةٍ فترض بعقليّ آخر يُ  وعلومنا، لكنّ بعضاً 

ودة في المعاملات، موجودة في العبادات كما هي موجالعامّة والخاصّة ة نّ النصوص التعليليّ أو
ض العبادات، فلماذا كانت عة الغامضة في بعض المعاملات تشابه الغموض الذي في بعيوالطب

مة  عنها زوجها؟! ولماذا كان استبراء الأشهر في عدّة المتوفّى أربعة ة على الأضافيّ ام الإيّ العشرة أ
رات المقدّ من ضمن  ءالأشياة الكاملة؟! وإذا جعل الطوفي هذه قة بالعدّ بحيضة واستبراء المطلّ 

وء مفهوماً في سياق ضله: لماذا لم يكن الوألحاقها بالعبادات، فنحن نسإشرعية التي يريد ال
من زيد المفاً أو لكون وضع الماء على هذه المواضع لمصلحة لى الدخول على الصلاة متنظّ إالدعوة 
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ه لأجل نّ أعلى  ي عن الرفث في الحجّ نسان وبعض النشاط فيه؟! ولماذا لا نفهم النهه عند الإالتنبّ 
ه ترويض نّ أصوم على الة؟! ولماذا لا نفهم تشريع لهيّ مصلحة هجران الدنيا في هذه الرحلة الإ

ر الفقراء، ومن ثم فلماذا لا تكون هذه مصالح النفس على الانقطاع عن شهوة البطن وتذكّ 
 مظنونة من وراء هذه العبادة؟!

من الزاوية الموضوعيّة، وإن كان  العبادات ليس مفهوماً  إنّ تهيّب الطوفي دخول فضاء
، ولهذا نرى وس بالهويّة الدينيّةقمفهوماً لي من الزاوية النفسيّة من حيث ارتباط العبادات والط

ـ في ستينيات القرن العشرين أ تجرّ م( ٢٠٠٠) الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبةأنّ 
ونحن بحاجة د االصوم اليوم حيث يضعف الاقتص نّ لقول بأـ على امنطلقاً من فقه المصلحة 

وحاول ثني الحجيج عن ، على العمّال و تعديلهألزم تجميده  ،وهو مصلحة عاليةللنهوض، 
الذهاب إلى مكّة باعتبار ما يؤثره ذلك من خروج الأموال والنقود إلى الخارج وإضعاف 

 يضاً.يعات حقّ االله في العباد أون جميع التشرن تكأالعبادات حقّ االله لا ينفي  وكونُ الاقتصاد. 
طلاقه بين العبادات والمعاملات بحجّة العجز عن الفهم إبهذا لا نفهم وجه التمييز على 

، فلم أجد إلى اليوم فقيهاً أو باحثاً قدّم لنا مقاربة تحليليّة معمّقة تارة والقدرة عليه أخرى
 .ين المسلمينلإثبات كليّة هذا التمييز الرائج بومقنعة 
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ساني نوفي هو قياس درجة قدرة العقل الإطة الة على نظريّ كان أحد أكثر الأشكالات أهميّ 

بحيث يمكن من خلال طاقته تعطيل النصوص كلاً أو جزءاً، وقد  ،على اكتشاف المصالح
 يّ عقلٍ ة هنا في هذا الكتاب وغيره، فعن أثنا عن هذا الموضوع في أكثر من مناسبتحدّ  نأسبق 

صالح من المفاسد منذ آلاف السنين بمعرفة الم ساني ما يزال مشغولاً الإن وفي والفكرثنا الطيحدّ 
والليبرالي والاشتراكي والشيوعي  سمالي؟! وها هي مذاهب الفكر الرأوالخير من الشّر 

ة وما فيه صلاح والعدالة الاجتماعيّ  شّر التتعارض وتتصارع في فهم معنى الخير ووالوجودي 
ا المستوى من الوضوح والصفاء حتى ذنسان وفساده، فمتى حسمت الأمور أو كانت بهالإ

                                                             
 .٤٢٤ـ  ٤٢٢ :مام مالك؛ والإ٣٥٩ـ  ٣٥٨ :ابن حنبلانظر: أبو زهرة، ( ١)



  

 ؟!لى العقل في معارضة مفاد النصوصإنوكل الأمر 
معضلات كبرى، في  يات العقلية على مصاديقها نحن أمامبل حتى على مستوى تنزيل الكلّ 

طريقته،  خلاقي علىلسلوك الأفريق يرى ا وكلّ  ،يدة اليوم على المستوى الأخلاققضايا معقّ 
وهذا كلّه يربك مديات وثوقنا بقدرة العقل على تعيين المصالح بمستوى يوقف النصوص 

 نفسها.
عض وبالأخص في فضاء بات، شكاليّ ة هي من أقوى الإشكاليّ نّ هذه الإأإنّني أعتقد 

النصوص الإماميّة عن أهل البيت النبوي والتي تعتبر أنّ العقل عاجز عن الفهم في مجال 
 نسان مستوى عالٍ د حالات قد تبلغ بالإمجرّ  ىوفي تبقطة الومن ثم فنظريّ الشريعة وملاكاتها، 

قاعدة، فضلاً عن  ل ظاهرةً ن تشكّ من الصعب أ من الوثوق بتعيين المصلحة أو المفسدة، لكنهّا
 لنظريّته أو تفسير مختلف لها. جراء تعديل جذريّ إوفي في ا لم نقم بالتعاون مع الطم

أربعة فهمها عبر إجراء أن طوفي في العصر الحديث يمكنني أة النتاج نظريّ إادة إع ةوعمليّ 
 توضيحات ضروريّة:

صوصة في المنشبه المنصوصة أو الشرعيّة أن نفهم المصلحة على أنهّا عين الأغراض العليا  أ ـ
بعض نصوص ـ كما رأينا ـ ، وهذا ما تساعد عليه أو روح القانون ي هي المقاصدأالشرع، 

عبر  هاطة منبحة المستنلحة المخارجة للشريعة والمصل، وبهذا نميّز بين مفهوم المصالطوفي
 .ةظنصوص ملفوظة أو غير ملفو

ة المنفصلة على النصّ، أن نجعل الاستناد لحديث لا ضرر ليس تبريراً لتقديم المصلح ب ـ
و أوظة فيم المقاصد المستنبطة من الشريعة الملدة المقاصد نفسها، في تقتبرير لنظريّ  وبل ه

 شكال والوسائل.المستقرأة، على الأ
قييد متصل غير منفصل، فكلّ نصّ ه تنّ  النصوص على أنفهم تقييد المقاصد لكلّ  أن ج ـ

ديّة، وهذا التقييد هو عدم معارضة صمن فهم المنظومة المقا مل معه تقييداً لبيّاً ضمنيّاً عرفناهيح
ةً لا أنّ المصلحة د، فالنصوص تولد مقيّ مفاد هذا النصّ لمقاصد الشريعة ومصالحها العليا

 .ة بالنصّ دالمقصديّة مقيّ 
منح أهميّة للسياقات الكليّة للشريعة على الكلمات الملفوظة في كلّ نصّ، وهذا التقييد هو 

 نصّ عن السياقات الكليّة للشريعة هو الخطأ الذي يقع فيه الاجتهاد الشرعي، ففصل كلّ 



 

وذلك عندما يعتبر أنّه لا يتعامل في كلّ موضوعة ومسألة فقهيّة إلا مع نصوصها هي بمعزل 
 عن السياقات الزمكانيّة وعن السياقات الكليّة للشريعة سواء سمّيناها المقاصد أم غيرها.

قول الطوفي بأنّ تقديم المصلحة على النصّ هو تقديم وتخصيص بيان، وبهذا نفهم معنى 
 وليس افتئاتاً على الشريعة والنصوص.

ى تقديم نّ تقديم المقاصد على النصوص أو المصلحة على النصوص ليس سوأأن نعي  د ـ
في أو من نوع تقديم القرينة على ذي القرينة )على صيغتين هميّة، أ هم ملاكاً على الأقلّ الأ

مام نوع من التزاحم الملاكي الدائم، والنتيجة من وراء هذا أفنحن التخريج الأصولي للقضيّة(، 
 لات والأغراضى التي هي المقاصد والغايات والمآقوتصار الملاكات الأناالتزاحم الملاكي هي 

 .على الأضعف التي هي خصوصيّات الطرق والوسائل
ة تكوين وفي لم يقم سوى بالبدء بعمليّ أنّ الطعي بدّ أ نة يمكنني أرباعيّ العبر هذه التوليفة 

فهو لا يقف نقيضاً للشاطبي بل  ة المقاصد بصيغتها المتطوّرة التي تنامت مع الشاطبي،نظريّ 
مة قدرة العقل بهذه الطريقة يتخلّص من أزالطوفي و، معيناً له خلافاً لما طرحه بعض الباحثين

تها حة وهويّ ل، فالمصة معاً داة اجتهاديّة تطبيقيّ أد العقل هنا مجرّ  لأنّه يعتبر على تعيين المصالح؛
وما تراه  يأخذها العقل من الشريعة، فيعرّف المصالح في ضوء الشريعةوحدودها ومعاييرها 

ومن ثم لا تأتي هناك مؤاخذة الشيخ البوطي على الشيخ هي من مصالح وما تريده هي منها، 
بيق فلا يقوم طمّا في مجال التأ، دي النصوص لا من العقولالطوفي بأنّ المصلحة نعرفها به

ذا إض للخطر مع هذا الحكم أو ذاك، وهنا سوف تتعرّ الشرعيّة ات أنّ هذه المصلحة بسوى بإث
وصل لرتبة اليقين بذلك فالأمر واضح ولو كان يقيناً عادياً، بينما لو وصل لدرجة الظنّ، فإنّ 

لى سقوط الظنّ إي سوف يؤدّ  ،و هناك هنا أطلاق دليلٍ إكنا بتمسّ  هذا الظنّ بانخرام المقصد لو
ة الظنّ حجيّ  نّ يسقطها عن الحجيّة لو بنينا على أة للإطلاق في النصوص، مما رادة الجديّ بالإ

ة الأولى والثانية الدلالي مشروطة بعدم قيام ظنّ على خلافها؛ لأنّ التطابق بين الدلالة التصديقيّ 
عقليّة، بل هو خاضع لسياقات، ومن ثم لا   الدلالة التصوريّة ليس قاعدةً وكذلك بينهما وبين

                                                             
 .٢٦٢ـ  ٢٦١انظر: بن زغيبة عزّ الدين، المقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة: ( ١)
 .٢١٥انظر: ضوابط المصلحة: ( ٢)



  

 في انعقاده وعدم حصول وثوق بذلك.الحقيقي  طلاق في هذه الحال للشكّ ذ بالإالأخيمكن 
غاية الأمر أنّنا بناء على ثبوت نظريّة المقاصد، وفي بلا أيّ حرج، طة الوبهذا نعيد تشكيل نظريّ 

، وإلا فتقديم مييز بين العبادات والمعاملات بالشكل الذي طرحه كما قلنالا نوافقه على الت
المصالح المخارجة للنص والآتية من مجرّد العقل المنفصل، دون حصول يقين قاطع أو ظنّ معتبر 

 .بحجيّة هذا الاستنتاج العقلي، مِا لا وجه له، ولا نوافق الطوفيَّ عليه
أنّه استمرار وبداية تحوّل لنظريّة المقاصد الشرعيّة، وفترة  وأعتقد بأنّنا لو فهمنا الطوفي على

بدايات التحوّل تكون عادةً قاصرة في الكشف عن تمام الخصوصيّات في النظريّة، فسوف 
، وإلا فبصرف النظر عن يساعدنا ذلك على فهمه وينهي النزاع بينه وبين المقاصديّين على الأقلّ 

 .لا نجد فيه كلّ تلك المشاكل التي طرحت عليهالطوفي نطرح تفسيراً لنظريّته، و
وبهذا نعرف أنّ الطوفي توسّع في تقييد إطلاقات النصوص غير القطعيّة الدلالة والسند، 

ـ رغم أنّه في كتاب  وهذا ما جعله يمتاز عن نظريّة المصلحة المرسلة المالكيّة كما قال بنفسه
إذ هو تغييٌر للشرع «ع ملغاةً، معلّلاً بقوله: يعترف بأنّ المصلحة التي تخالف الشر »البُلبُل«

، بما يكشف عن أنّه لا يؤمن بالعقل المنفصل، بل بالعقل الشرعي المتصل، وهو »بالرأي
وقبولُ التراث السنيّ بتخصيص النصّ بالمصلحة وإن كان موجوداً، غير الكليات المقاصديّة ـ 

في يبدو لي غير مألوف، إذا لم يرجع إلى قياس أو دليل أنّ تقعيده بالطريقة الكليةّ التي فعلها الطو
 آخر، الأمر الذي حاول الطوفي تجنّبه؛ لإعطاء المصلحة قدرة مباشرةً على التخصيص.

من أنّ التعارض بين  ما قاله الطوفي ليس سوى عين ما قاله القرضاوي من بعدُ،لعلّ و
صلحة على النصّ من خلال تأويل النصّ مصلحة حقيقيّة ونصّ محتمل التأويل، يجعلنا نقدّم الم

بها، وأنّ التعارض مع المصالح الموهومة لا يوجب شيئاً، والتعارض بين مصلحة قطعيّة ونصّ 
، فهذا الكلام من القرضاوي لا أظنهّ غير ما أراده الطوفي، غاية الأمر أنّ الطوفي قطعيّ ممتنع

كومة حديث نفي الضرر، وكانت بعض عباراته توسّع فيه بجعله قاعدة كليّة عامّة، استناداً لح
تشي بأنّ النصوص هي سبب الفُرقة، وكأنّه بذلك يغمز من قناة مرجعية النصّ، مما استفزّ 

                                                             
 .١٤٤الطوفي، البلبل في أصول الفقه: ( ١)
 .٣٥٧ـ  ٣٥٥م للقرآن والسنّة: انظر: القرضاوي، المرجعيّة العليا في الإسلا( ٢)



 

 معارضيه استفزازاً واضحاً.
فابن عاشور بعد تقريره  بل لو قمنا بمقارنة بين الطوفي وابن عاشور لتوصلنا لشَء مشابه،

نّ الخطوة التالية هي علاقة الاجتهاد بالمقاصد، لهذا اعتبر أتهدفها، الشريعة على مقاصد تسبناء 
فهو يعتبر أنّ معرفة المقاصد شرطٌ لازم في الاجتهاد وأنّ الفقيه بحاجة إليها، ويقسّم جهود 

 الفقهاء إلى خمسة أدوار:
 الاشتغال الدلالي وفهم الألفاظ ومرادات النصوص في بنيتها اللغويّة. ـ ١
 عارضات والتأمّل فيها ووضع حلول لأشكال التعارض بين الأدلّة.رصد الم ـ ٢
 القياس عبر معرفة العلّة بمسالك التعليل. ـ ٣
 إعطاء حكم لا دليل عليه ولا قياس فيه، ويبدو أنّه يقصد مثل المصالح المرسلة. ـ ٤
واعتبروا أنهّا مما ممارسة الفهم التعبّدي للشريعة في أحكامٍ أطلقوا عليها أنهّا تعبّديّات،  ـ ٥

 يقصر الذهن البشري عن معرفة ملاكاته ومقاصده.
وعلى هذه الصعد الخمسة، يرى ابن عاشور ضرورة معرفة المقاصد للفقيه، ففي النوع 
الرابع تبدو الصلة واضحة بين معرفة المقاصد ومسألة الاستصلاح، فكيف يصدر الفقيه 

ون لديه معرفة بالمقاصد التي تمثل مرجعياّت حكمه في ما لا نصّ فيه ولا قياس، دون أن تك
 حكمه في هذا المضمار؟!

ورغم إقراره بتراجع الحاجة نسبيّاً في النوع الأوّل، مع كونه يركّز في موضعٍ آخر على أهميةّ 
السياقات، لكنهّ يثيرنا عندما يقول بأنّ النوع الثاني من نشاطات الاجتهاد تحتاج جداً لمعرفة 

وهو بهذا يؤسّس لكون الوعي المقاصدي يمكن أن يمثل معارِضاً للأدلّة  مقاصد الشريعة،
المتوفّرة، فمثلاً عندما ينظر الفقيه في الأدلّة على حكمٍ ما، ثم يتوصّل إليه عبرها، فإنّه يلزمه 
النظر في المقاصد؛ لأنّ المقاصد يمكن أن تشكّل في ذهنه معارضاً للأدلّة التي قامت، فهذا 

بكذا وكذا، والفقيه عندما يقرأ المقاصد قد يرى أنّ هذا الحكم منافٍ لمقاصد  الدليل يحكم
الشارع في الأمر الفلاني، وبهذا يتشكّل في ذهن الفقيه معارض للدليل القائم، فتشريع جواز 
نظر الرجل للمرأة شبه عارية لأجل الزواج منها، يمكن ـ وهذا مثال فرضي من عندي ـ أن 

ه معارضاً آتياً من مقاصد الشريعة في حفظ حرمات الناس وتكريس الستر يشكّل في ذهن الفقي
والعفاف، الأمر الذي يحول دون بتّ الفقيه بالحكم قبل حلّ هذا التعارض المفترض. بل إنّ 



  

 المعارضات للأدلّة تقوى وتضعف تبعاً لمدى قربها أو بعدها من المقاصد الشرعيّة.
قيه، أي القياس، فالأمر فيه واضح؛ لأنّ المقاصد تقع في أمّا النوع الثالث من تصّرفات الف

طرف العلل، والفقيه القياسي يتحرّك على وفق قواعد التعليل ومسارات العلل، فكيف لا 
 يكون بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة.

ويتجاوز ابن عاشور مجال غير التعبّديات ليخوض في التعبّديات، معتبراً أنّ الفقيه كلّما 
ذا خبرة ومراس بالقضايا التعليليّة والذهنيّة المقاصديّة صارت مساحة التعبّديّات عنده صار 

 أقلّ، والعكس صحيح.
وبهذا يثبت ابن عاشور حاجة الفقيه إلى معرفة المقاصد في مختلف أنشطته، ليؤكّد في نهاية 

شتغال عليها يحتاج كلامه على أنّ تحريك المقاصد شأن الفقيه لا عوام الناس؛ لأنّ معرفتها والا
 .للكثير من الخبرة والدقّة

والآن إذا قارنّا فكرة المقاصد المعارض للدليل الشرعي عند ابن عاشور، فهل تختلف كثيراً 
 عن فكرة الطوفي بملاحظة التخريج الذي طرحناه لنظريّته؟!

النقاط الموجزة يمكن اختصار رؤيتنا للطوفي من الزاوية المقاصديّة هذه المرّة عبر وعليه، 
 الآتية:
شيدّ الطوفي الوعي المقاصدي على أساس حديث لا ضرر، معتبراً أنّ هذا الحديث  ـ ١

 يمكنه أن يسمح لنا بتقديم المصلحة التي هي روح مقاصد الشريعة، على النصوص الظنيّة.
بل لم يهتمّ الطوفي في رسالته حول حديث لا ضرر بتشييد المقاصديّة داخل القياس،  ـ ٢

هـ( ٦٦٠) تحرّر من ذلك تماماً، على خلاف مثل الجويني، وربما متأثراً بالعزّ بن عبد السلام
الذي حرّر قبله نظريّة المقاصد من القياس وخصوصياّته، ونحن نعرف أنّ أولى البذور 

 التنظيريّة للمقاصد كانت مع الجويني في مباحث القياس.
سلام فيما يبدو، من حيث إنّ الأحكام غير التعبديّة اقتنع الطوفي برأي العزّ بن عبد ال ـ ٣

وغير المقدّرات الشرعيّة معقولة ويمكن للعقل بالخبرة البشريّة والتجربة المتراكمة أن يفهمها 
 ويعيها.

                                                             
 .٢٠٦ـ  ٢٠٣، ١٨٨ـ  ١٨٣انظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلاميّة: ( ١)



 

فرض الطوفي تفوّقاً للوعي المقاصدي على سلطة الإجماع المطلقة التي تهيمن على  ـ ٤
هل السنّة، بل غالب المسلمين إن لم يكن جميعهم، فقدّم التفكير الأصولي والاجتهادي عند أ

 المصلحة على النصّ الظنيّ كما قدّمها على الإجماع نفسه.
جعل الطوفي بمرجعيّة حديث لا ضرر العلاقةَ بين نظرية المقاصد والنصوص شكلاً  ـ ٥

من أشكال العلاقة بين النصوص نفسها، وبهذا فرض مرجعيّةً نصيّة مباشرة للوعي 
 المقاصدي، وليس عمليّة استقرائية أو تحليليّة فقط.

مجمل الاتهامات التي وجّهت للطوفي في شخصه وفي فكره وفي نظريّته هنا بالخصوص  ـ ٦
غيُر دقيقة، وقد ناقشناها بالتفصيل، وقلنا بأنّ الجانب الذي لم يكن واضحاً في فكر الطوفي هو 

قابل ترحيبه المطلق بغيرها، وقد قلنا بأنّ الإطلاقَين في تحييده العبادات والمقدّرات الشرعيّة في م
وذكرنا أيضاً أنّ الطوفي لا يتحدّث عن النصّ قطعي الدلالة التحييد والترحيب غير دقيقين، 

 فلا نعيد هنا.والسند، بل عن النصّ الذي يعاني من جانبٍ ظنيّ في مكان ما، 
ان يعاني من ضعف في البيان والتوضيح رغم أهميّة الطوفي في تقديري، لكنّ الرجل ك ـ ٧

إلى حدّ أنّ نظريّة المصلحة والوعي المقاصدي كانا قد بلغا إلى زمانه مبلغاً معقولاً، غير أنّ 
الطوفي لم يوظّف التطوّر اللغوي للمقاصديّة وصولاً إلى العزّ بن عبد السلام وبعده، لم يوظف 

الشيء، غير أنّ التأمّل فيها يساعد على  ذلك في توضيح فكرته، فجاءت مرتبكة ومبهمة بعض
 فهمها أو ترجيح تفسيٍر لها على غيره.

ولعلّ إرباك الرجل كان من كون النظريّة غير حاضرة بقوّة في زمانه في الوسط الحنبلي رغم 
أنّ ابن تيمية كان قد طرح أفكاراً مهمّة جداً ذات صلةٍ بها، ويبدو تاريخيّاً أنّ ابن تيمية التقى 

هـ في دمشق، وهما متعاصران، والمعروف في تاريخ ولادة الطوفي ٧٠٥م الدين الطوفي عام بنج
هـ ووفاته كانت ٦٦١هـ، بينما ولادة ابن تيمية كانت عام ٧١٦هـ وتوفّي عام ٦٥٧أنّه ولد عام 

هـ، فليس هناك فارق بينهما في السنّ يفرض تقدّم أحدهما على الآخر في الطبقة رغم ٧٢٨عام 
وفاة ابن تيمية عنه، ومن ثم فيمكن أن يكون الطوفي متأثراً بابن تيمية، والعكس ممكن تأخّر 

كذلك، ويحتاج الأمر للمزيد من التنبّه والتأمّل والمراجعة والرصد والمقارنة بين مؤلّفاتهما، 
 ويقال بأنّ لنجم الدين الطوفي شرحاً على تائيّة ابن تيمية المشهورة في القَدَر.

وهو حديث نفي  ،شكلة الرئيسة هنا هي تشييد بنيان عظيم على خبر آحاديإنّ الم ـ ٨



  

، ولهذا يلزم تجديد النشاط لمحاولة رفع مستوى هذا الحديث ليشكّل فكرةً تتوالف عليها الضرر
مجموعة شواهد مستقرَأة بحيث يبلغ درجةَ القوّة الاحتماليّة الكبيرة التي تسمح له ببناء نظريّة 

، ومن ثمّ فالطوفي بحاجة أكثر لمثل نظريّة الاستقراء لجعل أساس نظريّته محكمًا يهبهذا الحجم عل
 .أكثر

xËvÃºA Ò»¦ ÑZ»v�A ÀÌf³M Ðj·® ¼Í»� ,�Í¿�A �G �ËðºA Ä¾ 
ستاذ يحيى محمّد ـ الموقف الإمامي من نظريّة بعض الباحثين المعاصرين ـ وهو الأيحلّل 

 تكمن في ثلاثة عناصر: نقاط الاختلاففيعتبر أنّ  ،الطوفي
الاجتهاد الشيعي الإمامي  في تفسير وفهم حديث لا ضرر، حيث يفهمه العنصر الأوّل:

، بل هو متداخل ولا بمواجه للمصلحةمفسدة لل وليس الضرر بموازٍ  ،نّ المراد به الضررعلى أ
 ة نفي الضرر.بل مرجعيّ  ،ة المصلحةمرجعيّ  شيّدفالحديث لا ي معهما، ومن ثمّ 

حة المرسلة، وهذا خلاف في العمق بينهم وبين لة المصرفض الإماميّة لنظريّ  ثاني:النصر الع
ل لى ما توصّ إل كي يتوصّ  ،راتهاة المصلحة المرسلة ومبرّ لاقة نظريّ طالطوفي الذي يحتاج لمثل ان

 للمصلحة. نصّ الليه في موضوع معارضة إ
نصوص بالعقل، وحصرهم ال ة تخصيص أو تقييد أو نسخرفض الإماميّ  ثالث:الالعنصر 

نحن «لذلك بقول السيد عبد الحسين شرف الدين:  ك بخصوص السمع، ويستشهدذل
عام ولا في تقييد مطلق إلا إذا كان  لا نعتبر المصلحة في تخصيص واحداً  وقولاً  ة إجماعاً الإماميّ 

شاهد باعتبارها فإذا لم يكن لها في الشريعة أصل  خاص يشهد لها بالاعتبار لها في الشريعة نصّ 
 مما لا أثر له، فوجود المصالح المرسلة وعدمها عندنا على حدّ  كانت عندنا أو سلباً  إيجاباً 
 .»سواء

وبهذا يخرج الباحث الموقّر بنتيجةٍ تقضي بأنّ هناك تقاطعاً حادّاً بين الفكر الإمامي وفكر 
ن في الأصول والأسس، خاتماً الإمام الطوفي، ولا يمكن أن يلتقيا ويتوافقا؛ لأنهّما يختلفا

لدى الوسط الإمامي الاثني عشري هو على أشدّه، فهذا  إنّ الرفض لنظريّة الطوفي«بالقول: 
                                                             

 .٤٧شرف الدين، النصّ والاجتهاد: ( ١)



 

الاتجاه يمنع الأخذ بالمصلحة من حيث الأصل، ما لم تكن قطعيّة، فكيف إذا ما كانت على 
 .»حساب النصّ؟!

 فاده حفظه االله صحيح،أما لطوفي، فإنّ وبصرف النظر عن تحليلنا الخاصّ لإمكانات نظريّة ا
لة مهمّة أخرى أيضاً، وهي أنّ الذهنيّة الأصوليّة الشيعيّة، فضلاً أنّه يمكننا أن نضيف مسأبيد 

عن الإخباريّين منهم، تعتبر الظنّ ـ بمفهومه المختلف عن اليقين وعن الاطمئنان ـ فاقداً 
لم يكن  ة غير اليقين مالقاعدة تقتضي عدم حجيّ وأنّ ا ،سعفه ليكون حجّةللحجيّة ويحتاج لما يُ 

 ،قامت على حجيّة عدد محدود من الطرق الظنيّة ةنّ الأدلّة الشرعيّ هناك دليل على حجيّته، وأ
، ومن ثمّ فليس هناك قاعدة عند مشهور الإماميّة مثل أخبار الآحاد والظهورات اللفظيّة

ا في كلمات الطوفي، ولا نستثني من الإماميّة في اسمها مبدأ حجيّة الظنّ في الفروع والتي نلمحه
هذا الأمر عدا مدرسة الانسداد القائلة بحجيّة مطلق الظنّ، والتي لم تحظَ بحضور قويّ على 

 امتداد التاريخ.
نّ أمه لنا يحيى محمّد سرعان ما يتحوّل، حيث يعتبر وعلى أيّة حال، فهذا التصوير الذي يقدّ 

د الإماميّة في القرن العشرين، وذلك مع ظهور الإمام الخميني، باعتبار اً حصل عنلاً حقيقيّ تحوّ 
ق لاة ضغط الواقع عقب الانطنتيج ثر على تعديل اتجاه السير في الاجتهاد الإماميأأنّه 

ونقطة الأوج في هذا التعديل هي موافقة الإمام الخميني على ما  .ةميّ سلابمشروع الدولة الإ
 .قديم المصلحة على النصّ عند التعارضمام الطوفي في تالإ حهطر

ت انّه مارس تطبيقات لها في القرارإبل  ،السيد الخميني بطرح الفكرة نظريّاً  ولم يكتفِ 
د لهذا تشهد يحيى محمّ سسها في إيران. ويسّ ذتها الدولة الإسلامية التي أوالمواقف التي اتخ

نّ الإمام أحين يعتبر  ،ينصرالمعا فقهاءال ناتي أحدالتحليل بكلام الشيخ محمّد إبراهيم الج
 ،حد في الوسط الإماميأن اختارها أالخميني يعدّ صاحب طريقة جديدة في الاجتهاد لم يسبق 

 .ثير عنصر الزمان والمكان في الاجتهاد الشرعيّ أقراره بتإة بعد خاصّ 
ا الدولة من العمل بالمصلحة الراجعة لقضاي نّه لم يخشَ أد الخميني إنّ نقطة امتياز السيّ 

بخصوص  د تقديم المصلحة على النصّ ، فهو يقيّ والنظام وتقديمها على مفادات النصوص
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طلق فكرة التقديم كما فعل الطوفي، ورغم ذهاب حالات نظام الحكم وحاجات الدولة، ولا يُ 
ثل م طلاق مقولة منطقة الفراغ منإة وحكام الولائيّ رين لفكرة الأة المتأخّ ماميّ علماء الإبعض 

حالات غير مر في لكنّ الصدر لم يقم بالحديث عن نفوذ حكم ولي الأ ،سيد محمد باقر الصدرال
لزامات والتشريعات كالوجوب إلى منطقة الإفضاً أن يدخل مجال نفوذه امنطقة الفراغ، ر

 والحرمة.
ساني في النظر في المصالح ننّه أطلق اليد للعقل الإأة السيد الخميني وما يوضح لنا ذهنيّ 

 بعيداً  مستنطقاً الواقعَ  ،س مجمع تشخيص مصلحة النظامسّ أف ،بعيداً عن النصوص ،واتهدأب
إخضاع  رافضاً  ،حكام الأوليّة، كما اعتقد بتقديم الحكومة والدولة على سائر الأعن النصّ 
ترى ما ولة بإمكانها عندما أنّ الدد الخميني يصّرح بثانويّة، بل السيّ الولة للعناوين نشاط الد

، بل لها تجميد الآخرينعقود والمعاهدات مع المكانها فسخ إ.. بع لمصلحة النظام في ذلكيرج
ولة عندما يخالف صلاح الد كتعطيلها الحجّ ـ غير عبادة أم  كانت عبادةً ـ العمل بالشريعة 

، كما تمّ م١٩٨٧في أعقاب حادثة مكّة عام  والسيّد الخميني قد عطّل الحجّ بالفعل) سلاميّةالإ
 (.ل نظام الجزية والذمامتعطي

وفي طمع بين ال مدى الاتفاق الذي يجبهذا يتبيّن «ويختم الباحث يحيى محمّد فكرته بالقول: 
فكاره، بخلاف الثاني أرائه وآالأوّل لاقى في حياته الكثير من المتاعب على  نّ أوالخميني، مع 
جعلتنا نجمع )التي( سّر العلاقة راؤه مورد توسعة واعتماد وتنفيذ، وبالتالي فإنّ آالذي ما زالت 

ة على النصّ رجّحا فيه المصلحة العقليّ  بين هذين الفقيهين هو ما انفردا به من اجتهاد خاصّ 
ه لم يقل بذلك نّ أجازا تغيير حكم النصّ بهذه المصلحة، ومعلوم أما نهّ ، أي إعند تعارضه معها

فتلك هي العلاقة  ،وسوي الخمينيسوى روح االله الم ،وفي ولا بعده من الفقهاءأحد قبل الط
 س لدولةٍ أحدهما معاصر ومؤسّ  :لى مذهبين وزمانين مختلفينينتميان إ هينيالتي تربط بين فق

 .»سلاميّة، والآخر عاش منذ سبعة قرون مضتإ
الشيعة بعد  دعن بعد ذلك يضعنا الباحث يحيى محمّد في سياق تحوّلات التجديد الفقهي

مر كان قد حصل في الوسط نّ هذا الأأو ،ثر بالواقعأتينّ الفقه بدأ أفيرى  التجربة الإيرانيّة،
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لفقه التحقيق انتقال  ةد الخميني ومدرسته كانت مهمّ سنيّ قبل ذلك، ويعتبر أنّ مواقف السيّ ال
، وبدأنا نرى أنّ الدولة في لى أخرى رغم المحافظة على الفقه الجواهريإالشيعي من مرحلة 

لسلة من القوانين التي لا وجود لها في الشريعة، مثل: الإلزام بتسجيل إيران أخذت تسنّ س
عقود الزواج في الدوائر الرسميّة، والإلزام بغرامات تأخير تسديد الديون للبنوك، والتخلّي 
شيئاً فشيئاً عن شرط الاجتهاد في القاضي، وكذلك فتح باب محاكم الاستئناف، والمفروض أنّ 

قطعيةّ حكم القاضي الأوّل، وبهذا يكون الباب الذي فتحه الخميني  الاستئناف يناقض مبدأ
بجرأة مما لم يكن أحد قادراً على طرقه.. قد أحدث وما يزال تحوّلاً كبيراً في الاجتهاد الشيعي، 
وأدّى ذلك لطروحات كثيرة في تعديل مناهج الاجتهاد وتاريخيّة النصوص والزمان والمكان 

دية العاقلة، والشطرنج، وحرمة بيع الدم، وذبح الأضحية خارج  وغير ذلك، من نوع موضوع
منى، وفقه الاحتكار، والعناصر الزكويّة، والدعوة لتحديد النسل، وبهذا تحوّلت إيران نحو 

 .شيعة من قبلالتشكيل ذوق فقهي جديد لم يكن يعرفه 
بارزة معاصرة  هذا، وفي تقديري الشخصي فقد تواصل هذا النوع من التفكير مع شخصيّة

الشيخ يوسف الصانعي الذي بحثنا نظريّته بالتفصيل  و، وه»قاعدة العدل«أصّلت لما يُعرف بـ
بل يكاد الإنسان يشعر بأنّ فكرة  .في كتابنا حول قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني

في المجال  فها الإسلاميّون الشيعةالتي يوظّ » مصلحة الإسلام والمسلمين أو المصلحة العليا«
شكال فكرة المصالح المرسلة أتغدو في كثير من ممارساتها شكلاً من كثيراً، السياسي والعام 

وأحياناً تخضع لفكرة التزاحم، وهي مفهوم بتخريجها المقاصدي أو المبادئي كما شرحنا سابقاً، 
 أو عنوان لم يكن متداولاً بهذه الطريقة أو بهذا المستوى سابقاً.
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 .الشيخ الصانعي(
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هذه عصارة ما طرحه هذا الباحث في هذا الموضوع، وقد سبق أن كانت لديّ تعليقات 

، لكنّني هنا موجزة على هذه القضيّة، احتملتُ فيها تقارب الرجلين دون أن أجزم بذلك
وتقارباً قويّاً من لبّ الفكرة من جهةٍ ثانية،  أتصوّر أنّ بينهما اختلافاً في سعة النظريّة من جهة،

 وتنوّعاً في طريقة مقاربة الموضوع من جهة ثالثة:
فنحن نلاحظ أنّ  ـ أمّا مقارنة نفس النظريّتين مع بعضهما من حيث السّعة والنطاق، ١

د الطوفي والخميني هي العموم والخصوص من وجه، ففيما لا يجد السيّ النسبة بين نظريّتي 
، كما جاء في رسالته الشهيرة النص ولو في العبادات لىميني حرجاً في تقديم المصلحة عالخ

ة الطوفي، وسع من نظريّ أته ، بما يجعل نظريّ للسيّد علي الخامنئي عقب خطبة الجمعة للأخير
صوص ما يتصل ته هذه في خلكنهّ يجري نظريّ الحجّ، مثال ونصوصه واضحة هنا خاصّة في 

 وفي.ة الطمن نظريّ  خصّ أته من جهة ثانية ة، وبهذا تكون نظريّ دولبمصالح ال
وبتعبير آخر: إنهّما يشتركان في تقديم المصلحة على النصّ في دائرة مصالح الدولة والنظام 

ينا أنّ وهو ما رأ ،الإسلامي، فيما يمتاز الخميني عن الطوفي في توسعته مجال التقديم للعبادات
نما يمتاز الطوفي بتوسعته ـ حسب ظاهر كلامه ـ تقديم المصلحة على وفي لا يوافق عليه، بيالط

بات النظام الإسلامي، وبهذا يلتقيان ويفترقان في سعة النصّ لغير قضايا الدولة ومتطلّ 
 نظريّتهما.

فأعتقد بأنّه لا ينبغي التشكيك في ذلك، بصرف النظر عن  الفكرة، لبّ في تقاربهما  اـ أمّ  ٢
نهما للقضيّة ومدخله في تناول الموضوع، وزاوية رؤيته له، وبصرف النظر تخريج كلّ واحدٍ م

عن تفسير كلمة المصلحة ومعناها مما أسلفنا محاولة تفسيره عند الطوفي، فأصل القضيّة، عنيتُ 
تقديم المصلحة )بمفهومها المجمل الآن( على النصّ في إطلاقه أو عمومه، هو أمرٌ مشترك بينهما 

 وطبعاً في دائرة القضايا السلطويّة. من حيث الناتج،
نّ الطوفي ألينا هنا، فإنّنا نلاحظ  بالنسبة إوهو الأمر الأهمّ  وأمّا تنوّع مقاربة الموضوع، ـ ٣
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ينطلق في مقاربته للموضوع من عنصر نفي الضرر في أصل الشرع، وعنصر تقديم المقاصد على 
نصوص والإجماعات، وهو بهذه النتيجة لحة من سبيل الصة سبيل المالوسائل، وعنصر أقوائيّ 

 ة خبر آحادي مثلاً.يقوم بتخصيص أو تقييد النصوص، وقد يقوم بطرح حجيّ 
لأنّه لا يقارب الموضوع بهذه  ؛يناه مع الطوفي لا نرى شبيهه مع الخمينيأهذا المشهد الذي ر

ة كما هو واضح الخميني لا يفهم حديث لا ضرر في سياق المصلحة والمفسد سيدّبل ال ،الطريقة
من بحوثه في قاعدة لا ضرر، ولا يوظّف أصلاً كلمة المقاصد والوسائل في بحوثه ومحاضراته 

 .ربل يقاربه من زوايا أخَ وبياناته وكلماته.. 
 فضل، وذلك:ألفهمه بشكل بعض كلماته؛ ولتوضيح تصوّره يمكننا تسليط الضوء على 

يصّر على عدم مخالفة الشرع وأحكامه، يلاحظ من بعض نصوص الإمام الخميني أنّه  ـ ١
ن يلاحظ ضرورات البلاد التي يلزم مراعاتها إما من بأ لكنهّ يطالب مجلس صيانة الدستور

لى تشكيل مجمع إت دّ وفي رسالته التي أ ،خلال العناوين الثانويّة أو من خلال ولاية الفقيه
شكل أهم تحدٍّ يواجه التجربة ة مصلحة النظام قد تالنظام يؤكّد أنّ قضيّ  ةتشخيص مصلح

 .خطأ يّ أويمكنها تعرية هذه التجربة لو وقعنا في  ،ة في السلطةالإسلاميّ 
ات رهذا الكلام يحضر في تصوّرنا مقولة الضرورة، لكنّ السيد الخميني يتعامل مع الضرو

نّ ولي الأمر ، ومعنى ذلك أة عبر سبيلين: العنوان الثانوي وولاية الفقيهتمعيّ جة والمالسياسيّ 
حيث له ولاية ممنوحة من الشرع نفسه، فإنّ نفس هذه الولاية أو ربما دليل جعلها الشرعي 
يقدّم على الأدلّة الأوليّة، فيمكنه التصّرف في الأمور بما هو تحت ولايته لتحقيق الأغراض التي 

 .جعلت الولاية لها
 وبهذا نلاحظ حضور ثلاثة أفكار في غاية الأهميّة:

 ولاية الفقيه ومرجعيّة دليل جعل الولاية في ذلك. إطلاق
ضرورة النظر إلى نتائج التشريعات على المستوى الاجتماعي وقدرتها على تحقيق أهداف 

 الشريعة وغاياتها.
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 .الفردي مفهوم الضرورة بمعناه العام لا الجزئي
نّ مصالح ة يعتبرها واضحة وبسيطة، وهي أيصّرح الخميني بقضيّ  ،آخر في موضوعٍ  ـ ٢

. وهذا الكلام يضعنا مرّةً أخرى في سياق نوع من التزاحم أو النظام تقدّم على جميع الأشياء
 ملاكاً. الضرورة أو تقديم الأهمّ 

، ويعتبر أنهّا لا ة للأمورينتقد الخميني المقاربات الحوزويّ  ،في نصّ ثالث بالغ الأهميّة ـ ٣
لكنّ الأمر الذي لا ينبغي  ،يّةسساألة مهمّة وأمس نّ مراعاة الشرعألى حلّ، ويؤكّد توصل إ

دارة العالم إتهم فيه بعجزها عن إلى يوم تُ لغفلة عنه هو أن لا تصل التجربة الإسلاميّة ا
مستوى الوعي بمصالح ، بل يّة في الفقه بالمعنى الكلاسيكيمهم ليس الأعل، فالمتمعجوالم

 ،سلام والمسلمين واحدةأنّ مصلحة الإيد الخميني ومن هنا يكرّر الس .يضاً أفراده أالمجتمع و
 .نّه لا تفكيك بينهماأو

الاجتماع السياسي دافها في هأجاح الشريعة في تحقيق نإنّ الخميني هنا واضح جداً في اعتباره 
ز بين والخصوصية التي تعنينا هنا أنّه لا يميّ  ن تقدّم عليها مسائل فرعيّة.ألة عليا لا ينبغي أمس

ن أح الإسلام ومصالح المسلمين، فهو يعتبر أنّ مصالح الاثنين واحدة، ومن ثمّ لا يمكن مصال
ن ينظر يعي أسلام ليست مصالح للمسلمين أو العكس، ومن الطبلإلتكون هناك مصالح 

راجعة على العباد، السلام للمصلحة، وقيام التشريعات على المصالح إلى مفهوم الإالخميني هنا 
هذه المصالح ترجع  نّ أن تلاحظ أبيق الشريعة دون طسلام في تمصالح الإفلا يمكنك رصد 

وهو المفاهيم يشكّل ميزاناً للتقويم، هميّة ويحتاج لوسيط ة الأعلى المسلمين، وهذا دمج في غاي
 سلمين وغير ذلك..ة ورفع الفقر وعزّة المالكلية العامّة من نوع العدالة الاجتماعيّ 

شريعة الدي في التعامل مع الخميني يبتعد كثيراً عن الفهم التعبّ وهذا الفهم الذي يقدّمه 
العمل بالشريعة ولا نعرف هل بفون نا مكلّ نّ أمن اليوم، إلى هنا وهناك  والذي قد يطرحه بعضٌ 

ه نّ لأ ؛طلاقاً طريقة إر بهذه الو لا؟ فالسيد الخميني لا يفكّ أة علينا نيويّ ديجابية إستكون لها نتائج 
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 .١١٦ـ  ١١٥: ١٥، و٤٠٧: ١٩انظر: المصدر نفسه ( ٣)



 

بل بمنطق النتائج والواقع، وهذا معنى دخول فحسب، بمنطق التنجيز والتعذير  ر هنالا يفكّ 
، وهو بهذا يضع الفقه في موضع تمعيّةارة المجدمن تفكيره الفقهي في الإ مهماً  الواقع جزءاً 

 .ة ليست بسيطة أبداً وهذه قضيّ  ،الاختبار
 ة تناول الرجلين للموضوع مختلفة:نّ كيفيّ أوبهذا نكتشف 

ومبدأ قيام التشريعات على المصالح  ،نفي الضررحديث للمقاصد، وستند الطوفي ففيما ا
 والمفاسد.

أنّ تفاصيل كلّي للشريعة بوصفها منظومة للإدارة المجتمعيّة، و اعتمد الخميني على فهمٍ 
ة والصلاح الإنساني لقات في سلسلة يراد لها تحقيق العدالة الاجتماعيّ الأحكام ليست سوى ح

يصبح هدفاً )المجتمع ـ النظام ـ الأمّة( سان الكبير نن ثمّ فكلّ ما يتصل بالإالعام، وم
كوماً، فلم يعتمد السيد محيصبح وسيلة و)الفرد( صغير النسان يتصل بالإ ومقصوداً، وما

تشريعات من جهة وعلى الالخميني على حديث لا ضرر، بل اعتمد على فهم مجموعي لتركيبة 
 .لثةة الحكم الثانوي من جهة ثامرجعيّ على و ثانيةدليل ولاية الفقيه 

ة الولاية المطلقة بهذا الجانب للإطلاق، وهو إطلاق يؤكّد بعض وبهذا ولدت عنده نظريّ 
 .نّه لم يسبقه إليه أحدأالباحثين 

لا يمكن فصله عن رؤيته لدور الزمان والمكان في ربما ر الذي خرج به الخميني هذا التصوّ 
بفكرته هذه يريد تكريس فكرته الأولى، وهي أنّ الأحكام التي صدرت في الاجتهاد؛ لأنّه 

 نّ أ ينمتوهمّ بذلك، ن يكون موضوعها قد تغيّر ونحن لا نشعر أ من الممكن معيّن  عصٍر 
ات الاجتماعية والاقتصادية عور هو رؤيتنا للمتغيّر شالموضوع هو عينه، وسبب هذا ال

  الموضوعات ينبغي تغيّر وبتغيّر بوبتنا عن الواقع، وغيوالسياسية في العالم بمنظار سطحي، 
 تولد غير مطلقة، مانّ الأحكام التي تتغيّر أو تتخصّص، إنّ حكام وفقاً للقاعدة، وهذا يعني أالأ

خلفها رؤية هي المنظورة، وهذا ما يفهم بوضوح من كلمات  نّ تشف أبل بفعل وعي الواقع نك
 .م١٩٨٨ديري والتي دوّنها عام سيد الخميني في رسالته إلى الشيخ القال

                                                             
 .٢٤٣، ٢٢٦انظر: سعيد ضيائي فر، الإمام الخميني منهجه في الاجتهاد ومدرسته الفقهيّة: ( ١)
 .١٥٢ـ  ١٤٩: ٢١انظر: صحيفه امام ( ٢)



  

إنّ فكرة الزمان والمكان تقرّبنا من فكرة التخصيص لظاهر الحكم بملاكه ومقصده 
حكام كتشف عبر تجريد الأوروحه، والتمييز بين الشكل الظاهري للحكم والمقصد الحقيقي الم

واخر عمره نحو التفكير ، وبهذا يمكننا تصنيف الخميني بأنّه بات يتّجه أمن فضاءاتها الزمكانيّة
هي المقصود الذي السياسي بات النظام ، فحاجات ومتطلّ مقاصديّة نوعاً ماواقعيّة بطريقة 

تنصهر فيه الأحكام الفرعيّة، والفقيه يجب أن يلاحظ هذه العلاقة بين كلّ حكم فرعي وبين 
 النظام العامّة.حاجات النظام، ليطلب أو يجمّد الأحكام الفرعيّة، تبعاً لتحقيقها لحاجات 

ة للسيد الخميني هي التي ريّ نّ الذهنية الثوأيعتبر السيد محمّد حسين فضل االله  ،من هنا
ية من نوع التحرير والمساواة والعدالة لجعلها ضمن سياقات كلّ  ؛عادة فهمه للنصوصكت إحرّ 

رض ج على أعنصر النتائ، ملاحظاً ، دون أن يخرج عن قواعد الاجتهاد الرسميّةورفع الظلم
 .تبر في النتائجالواقع وليس فقط عنصر العلاقة بيننا وبين النصّ؛ لأنّ الغايات تخُ 

إنّ الطوفي  اوية الرؤية بين الرجلين، لكنّ السؤال الأبرز هو:زوبهذا نكتشف اختلاف 
المصلحة، بينما لا نجد تعبير التخصيص أو التقييد هنا في النصّ بعن تخصيص  هواضح في حديث

من وجهة نظر ـ ميد الأحكام الفرعيّة العباديّة وغيرها هي ات الخميني، فهل عملية تجأدبيّ 
ة هذه العملية التي نوعيّ  ياض الثاني فما هترنوع من التخصيص أو لا؟ وعلى الافـ الخميني 

 يقوم بها ولّي الأمر؟
لمفردات من نّ هناك فرقاً بينهما هو السبب في عدم توظيف الخميني أمن الممكن أن يقال ب

بأنّ السيد الخميني لم يستخدم هذه  بهذا الفرقويتعزّز هذا الاعتقاد  نوع التخصيص والتقييد،
في سياسة ولّي  انلاحظ أنّه يستخدمهإنّما الآليّة في التفكير في بحثه الفقهي ولا في فتاويه، و

لى إاجتهاديّة للتوصّل  ةً الأمر، ما يثير في ذهننا احتماليّة أنّ عمليّة التجميد هذه ليست عمليّ 
حكم االله في الواقعة من خلال مقاربة النصوص نفسها، وتجديد عمليّات فهمها، بل هي عمليّة 

ميد بعنوان ثانوي أو بعنوان فويض السلطة الشرعيّة صلاحية التجي هي نوع من تأولائيّة، 
 النصوص. تهاديّاً فين يكون ناتج هذه العمليّة فتوائيّاً ولا اجالحاكميّة نفسه، دون أ جعل

وهو ما يجعل الطوفي أكثر عمقاً من الخميني  ،وهذا هو الفارق بين الرجلين بشكل جوهري
                                                             

 .٨٣، ٦٢ـ  ٦١انظر: فضل االله، الفقيه والأمّة: ( ١)



 

الاجتهاد وفهم الدين نفسه، لا نحو السلطة بنية ة المصلحة نحو هنا من ناحية أنّه ذهب بنظريّ 
ها العليا الكامنة في ق مصالحرض الواقع بما يحقّ أدارة تطبيق الشريعة نفسها على إة وتنظيم عمليّ 

 ضرورات النظام.
ـ أو لا يعقل إلا أن لكنّ الذي يبدو لي أنّه بالتحليل ليس سوى الكلام معقول جداً، هذا 

لاقات الأدلّة الأوليّة إطد نّ السيد الخميني قيّ فكأ عمليّة تخصيص للإطلاقات،يقوم على ـ 
بطال هذا إلكن بإمكان الأب ، النذرء يجب على الولد الوفابتدخّل الحاكم، تماماً كما نقول: 

إلا على « :شرعيّة الفرعيّة مقيدّة بمقيّد من هذا النوعالنّ كلّ الأحكام أالنذر بالنهي عنه، فك
شرعي ال، وفي الوقت عينه يكون هناك تكليف للحاكم »مخالف صدار الحاكم لحكمٍ تقدير إ

بلا حاجة أن بقضايا الأمّة والنظام، ه لا يجوز له ذلك إلا إذا رأى صلاحاً يتصل نفسه في أنّ 
يوازن بين نوعيّة صلاح النظام ونوعيّة المصلحة في الأحكام الأوليّة، وإلا عدنا إلى قاعدة 

فدليل وجوب الحجّ مقيدّ التزاحم والعناوين الثانويّة، والمفروض أنّ الخميني لا يريد ذلك.. 
عنه  الحجّ واجب على المستطيع إذا لم ينهَ  :بمعنى أنّه يقول ،من الأوّل بدليل جعل الحاكميّة

الحاكم الشرعي، وفي المقابل ثمّة خطاب شرعي موجّه للحاكم بالنهي عن صدّ الناس عن 
الحجّ والعمل على ذهابهم له، شرط أن يكون ذلك ـ وفقاً لتشخيص الحاكم ـ غير مناقضٍ 

 يع الأحكام الأوليّة.لمصالح النظام العليا، وهذا هو معنى تقدّم مصالح النظام على جم
 ما في أدلّة الأحكام الفرعيّة، فنحن مع السيدّ الخميني بتنا مجبورين على افتراض وجود تقييدٍ 

حتى نصحّح تقدّم حكم الحاكم وفقاً للمصلحة النظاميّة على كلّ الأحكام الأوّليّة دون حاجة 
ناحية العميقة بين الطوفي ومن ثمّ لا فرق من اللقاعدة التزاحم ولا العناوين الثانويّة، 

ينا الحكم الذي يصدره الحاكم حكمًا ولائيّاً؛ لأنّ نفس والخميني في هذه النقطة، حتى لو سمّ 
، وإلا عمال الحاكم لولايتهإقدرته على تجميد الحكم الأوّلي معناه أنّ الحكم الأوّل مقيدّ بعدم 

 كان حكمُ الحاكم مخالفاً للشرع!
أنّ السيد الخميني لا يقول بأنّ تجميد الحجّ في هذه اللحظة هو  ،مانعم، الفرق الدقيق بينه

إذ لو كان حكمًا مستنبطاً من النصوص مستنبط من النصوص، بل هو تشخيص بشري،  حكمٌ 
عبر عمليّات المقاربة والمقارنة بينها للزم تحريم الحجّ فتوائيّاً ولو من دون إصدار الحاكم حكمه 

قد بأنّ السيد الخميني يقول به، بل هو يرى أنّ تجميد إطلاق دليل الولائي، وهذا ما لا أعت



  

وجوب الحجّ متفرّع على تحقّق صغرى الحكم الولائي، ولهذا يربط كلّ هذه العمليّة بمفهوم 
بينما يفهم من الطوفي أنّ الأمر يقع داخل النصوص نفسها، والعقل الإنساني ليس الحاكميّة، 

كأنّه نّ التقييد أذه المصلحة، بينما الخميني لا يرى ذلك، بل يرى به د النصّ سوى كاشف عن تقيّ 
، وهو تقييد جميع الأدلّة الأوليّة بعدم إعمال الحاكم ولايته على عكسها ،لا تقييداً واحداً إليس 

)لا التقييد نفسه( بيق التقييد طت لكنّ بين النصوص، ة ة داخليّ لى عمليّ إفكلاهما مرجع تقييده 
صدار إة بشرية خالصة؛ لأنّ ميني ليس مأخوذاً من النصوص، بل هو عمليّ عند السيد الخ

نشائي وليس إالحكم الولائي هو جهد بشري  ؛ إذة بشرية خالصةالحكم الولائي هو عمليّ 
 .كما حقّقناه في محلّهتشافيّاً فحسب، كا

الخميني  دنتيجة عنوفي ستكون حكمًا شرعيّاً أوليّاً، بينما الطنّ النتيجة عند الأوبهذا نعرف 
نّ الحكم الأوّلي وهو وجوب الحجّ توقّف الآن، وحلّ مكانه أي أ ستكون حكمًا شرعيّاً ثانويّاً،

حرمة الحجّ بعد تعنونه بعنوان أنّه صار منهيّاً عنه من قبل وهو  ،ثانوي فين حكمٌ بالنسبة للمكلّ 
ن يكون أكم الأوّلي، دون طلاق الحإمخالف يوجب تجمّد  كمٍ ار الحاكم لحصدإنّ لأالحاكم؛ 

لأنّه حكم بشري، ولا حكم شرعيّاً  ؛أو ثانويّاً بنفسه بالضرورةليّاً مفاد حكم الحاكم حكمًا أوّ 
 فيه سوى وجوب طاعته.

�Í¿�A ÁB¾áA ÑèÌj£Ãº ÑèÍ�Ë³M Ñ¯²Ê 
ة تقاء والاختلاف بينهما، يمكننا أن نعود لنظريّ لبعد أن فهمنا نظرية الرجلين وعناصر الا

 مها؟ فهل ثمّة ما يبّرر هذه العمليّة في الشرع أو لا؟يد الخميني من زاوية تقوالسيّ 
لاق ولا ط، لا بالدلالة المباشرة ولا بالإنّ أدلّة جعل الولاية للحاكم لا تفيدأو لنا يبدالذي 

منح صلاحية ولاية مطلقة من هذا النوع من ن يُ أ ضرورةَ  ،اء ولا بغير ذلكبدلالة الاقتض
حصر عمل الحاكم بالعناوين الثانويّة يوجب تفريغ  نّ أد الخميني من ق، وما قاله السيّ الإطلا

، وكأنّه يريد بذلك جعل خصوصيّة الإطلاق مفادة بدلالة حكومته من مضمونها غير صحيح
 الاقتضاء في النصوص التي تجعل الولاية لولّي الأمر.

                                                             
 .٣٥٨ـ  ٣١٣انظر: حبّ االله، شمول الشريعة: ( ١)



 

جراء تعديلات في فكرة إريّته عبر د الخميني كان بإمكانه تعديل نظوأعتقد بأنّ السيّ 
والحرج الضرورة فالضرر وثانويّة نفسها، بإجرائها على المجتمع والإنسان الكبير، الالعناوين 
تقع في سياق تشريعات  ةنّ التشريعات الفرديّ أنّنا نفهم اً، بل حيث إلم تعد شأناً فرديّ والعس 

يّة دد التزاحم تجري في العلاقة بين الأحكام الفرنّ العناوين الثانويّة وقواعأالمجتمع، فهذا يعني 
النظام مثلاً، وعليه فلا حاجة لفرض ، والمقدّم هو مصالح النظاميّة والمصالح النوعيّة المجتمعيّة

ة إلى نتائج مقاربة عبر إعاديّاً ـ بل يمكن الوصول لطلاق في دليل الولاية ـ وهو غير واضح دلاإ
تمعي والنظامي، إلى سياقها المج ين الثانوية من سياقها الفردينتاج مفهوم التزاحم والعناوإ

ما يكون في مصلحة النظام ويقع مزاحماً أو منافساً لمصالح الأحكام الأوليّة  ثبات أنّ كلّ إبعد 
والأهم، وهذه العمليّة بنفسها  وى ملاكاً قالفرديّة والاجتماعيّة فإنّ ما فيه مصلحة النظام هو الأ

، وإلا حدّدنا التقديم بحالات أو بديهيّة وليست مسلّمةً  ،يضاً أ ت اجتهاديّ ثباإلى إحاجة ب
 .إحراز الأهمّ، وقد يكون مصالح النظام تارةً وقد يكون العكس أخرى

نظريّة السيد الخميني في تقديم المصلحة العامّة على المصلحة  لىنوافق عقد فنحن  ،هوعلي
إطلاق في ولاية ولّي ة لفرض جبلا حا ، الأقلّ بصيغته المهملة على الخاصّة من حيث المبدأ

على فرض مر، ويكون مبّرر هذا التقديم هو أهميّة المصالح النوعيّة على المصالح غير النوعيّة، الأ
لا هذا وويكون دليل الولاية مفوّضاً الحاكم تشخيص هذه الأهميّة، ولإثبات كليّة هذه المقولة، 

 مضمونها. غة منالتفويض ستكون حكومته مفرَّ 
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عبر عمليةّ لكن ، على النصّ  المصلحةفي تقديم  الطوفي والخميني صحيحة تافمقول ،وعليه

وفقه  ةالأهميّ الحاكميّة ووهي تقع في سياق قواعد ، ماإعادة التفسير أو الإنتاج التي قدّمناها له
 .من جهة ثانية قاصد الشرعيّةنظريّة المفي إطار ، ومن جهة اتالأولويّ 

وخلاصة فكرتنا أنّ تعديل المصلحة من مفهومها المخارِج للنصّ إلى مفهومها المقاصدي 
المداخل للنصّ يوجب رفع الإشكاليّات عن نظريّة الإمام الطوفي، عدا إشكاليّة التمييز بين 

ها أصلاً موضوعاً، كما أنّ العبادات والمعاملات، بعد التسليم بكليّة النظريّة المقاصديّة بوصف
تعديل فكرة إطلاق ولاية ولّي الأمر نحو فكرة إعادة إنتاج مفهوم العناوين الثانويّة وقواعد 



  

يوجب أيضاً رفع الإشكاليّات عن نظريّة الإمام  ،الأولويّات في السياق النظامي والسياسي
 .بوصفها أصلاً موضوعاً  عاتالخميني، بعد التسليم بكليّة تقدّم السياسي على غيره في التشري

ولا اُريد أن اُبدي هنا موافقة أو مخالفة لهذين الأصلين الموضوعين اللذين تقوم عليهما 
 .نظريّة الطوفي والخميني، بل بحثهما موكول إلى محلّه

أنّ تقديم المصلحة على النصّ بالمعنى الذي قلناه ليس فيه بأسٌ، وإن  وبهذا نخرج بنتيجة
ا تغيير هذا العنوان؛ لأنّ كلمة )تقديم المصلحة على النصّ( هي بنفسها موجبة كنتُ أقترح هن

لتكوين انطباع سلبيّ، ولنذهب نحو اختيار عنوان آخر من نوع: تقديم الأحكام النظاميّة 
ومصالحها على الأحكام الفردية ومصالحها، أو تقديم المصالح المقاصديّة على المصالح 

 الوسائليّة.
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شاف تحاولنا في هذا الفصل أن ندرس المصلحة بوصفها أداةً من أدوات الاجتهاد واك

، وورغم أنّنا آمناّ ـ من حيث المبدأ ـ بالعلاقة الوطيدة بين الشريعة والمصالح، الحكم الشرعي
صلحة ذات الصلة كما تعرّضنا له في الفصل الأوّل من هذا الكتاب، إلا أنّ عمليّة اكتشاف الم

بالحكم الشرعي لم نشعر بأنهّا عمليةّ سهلة، لهذا لم نستطع أن نحصل على عمليّة تجسير بين 
المصلحة والنصّ، لا لأنّ المصلحة لا صلة لها بالنصوص وأحكامها، بل لأنّ عملية اكتشاف 

ا الثقة بها المصلحة التي بني التشريع عليها تظلّ محتفّة بسلسلة من المخاطرات التي تفقدن
 وباعتبارها المنطقي.

وبناءً على ذلك، رأينا أنّ المصلحة المخارجة للنصّ وفضائه، وأعني بذلك تلك التي لا 
تستنبط من داخل النصوص الملفوظة أو شبه الملفوظة )النصّ وما بين سطور النصّ(، لا يتسنى 

حالات يمكن أن يتوصّل فيها لها أن تشكّل قاعدة عريضة في الاجتهاد، وإنّما تعبّر عن مجرّد 
الفقيهُ للأحكام الشرعيّة. بينما المصلحة ـ وحدودها وتعريفها ـ المستنبطة من النصوص أو 
سطورها وخلفيّاتها، ضمن آلياّت خاصّة اجتهاديّة، وتبلغ مستوى من الإدراك على مستوى 

(، تمثّل معبراً يمكن اكتشافها الواقعي الخارجي يصل لدرجة اليقين أو الاطمئنان )شبه اليقين
 الاحتجاج به في الاستنباط الشرعي.

انطلاقاً من ذلك كلّه، لم نوافق على الصورة التي رسمها قطاع واسع في أصول الفقه السنيّ 
في نظريّة المصلحة المرسلة، ولا في الاجتهاد الذرائعي، كما لم نوافق على تقديم المصلحة على 

  بالطريقة التي شرحناها.النصّ دون تقديم مدخل داخل ـ نصيّ 
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 ندرس في هذا الفصل:
 ، سياقه وأهميّته ومفهومه.»زاحمقانون الت/فقه الأولويّات« ـ ١

 قواعد الترجيح في فقه الأولويّات.ـ  ٢

 يّة في الفعل والسلوك والموقف.وسائل إثبات الأهمـ  ٣

و.. » حةلالمص لبدرء المفسدة أولى من ج«و» دفع الأفسد بالفاسد«قواعد: ـ  ٤

 تفاسيرها، أدلّتها والمناقشات حولها.

 ».الغاية تبّرر الوسيلة«بين فقه الأولويّات، ومنطق ـ  ٥

 ع الإنساني.وقواعد المصلحة في إدارة الاجتما» شرعيّةالالسياسة «المصلحة في ـ  ٦





 
 
 
 
 

fÍÇ� 
ساساً تقوم عليه التشريعات من جهة، ثم سرنا أتحدّثنا حتى الآن عن المصلحة بوصفها 

لى المرحلة لحديث إمعها بوصفها قاعدة في الاجتهاد الشرعي والاستنباط الفقهي، ووصل بنا ا
ساساً في ألة دراسة المصلحة بوصفها حثالثة من فهم موقع المصلحة في الشريعة، وهي مرال

 ة.اسة الشرعيّ يوفي الس ،لهاتثاة وامحكام الشرعيّ إدارة تطبيق الأ
إذ المفترض هنا  ؛لى الحكم الشرعيّ إساساً للوصول أونقصد بهذه المرحلة أنّ المصلحة لم تعد 

ة نّ عمليّ ، غير أالمعتبرة بالوسائل الاجتهاديّةليه إنّ الحكم الشرعيّ قد تمّ اكتشافه والتوصّل أ
بل قد تواجه  ،بسيطة دائماً  ةً رض العمل والتطبيق ليست عمليّ أالحكم الشرعي على  تنزيل

اني دة التطبيق والتنزيل الميدارة عمليّ إمشاكل وتعقيدات، وفي هذه المرحلة فإنّ من قواعد 
 يقٍ بيم تطدباع المصلحة في تقالمصلحة، ويجمع هذه القاعدة في هذه المرحلة عنوان اتّ  قاعدةُ 

، فإنّ لدينا اجتهاداً في ، وعلى حدّ تعبير بعض الباحثينحكام الشرعيّةللأسلم أو أفضل أ
 .النصّ، واجتهاداً آخر في تطبيق النصّ، وهو عملية التنزيل هذه

وعلى سبيل المثال، حالة عدم إمكان الإتيان بتكليفين معاً نظراً لتزاحمهما في مقام الامتثال، 
وفي الوقت عينه واجهنا حالة غريق قاً، وصار وقتها ضيّ  كما لو كان الواجب علينا الصلاة

نقاذ ام تزاحم بين واجب الصلاة وواجب إموت بالغرق، ففي هذه الحال نحن أيشرف على الم
 ؟ة التعامل مع التطبيق هنادارة عمليّ  إة فيالغريق، فما هي المرجعيّ 

تمع بالطريقة التي تخدم إدارة الدولة أو المج السلطة الشرعيّةلى وهكذا لو قلنا بأنّ ع
تعقيدات  السلطةواجه تق تطبيق الشريعة، ففي هذه الحال كثيراً ما الأهداف الشرعيّة وتحقّ 

                                                             
 .١٣٣مّد القرشي، الإسلام الممكن: انظر: ماهر بن مح( ١)



 

دارة السلطة، إمر في ل: هل المصلحة هي العنوان الذي ينطلق منه ولّي الأميدانيّة، ونحن نسأ
آخر؟ وما هي قواعد هذه  نّ مرجعه شيءٌ أصلح أو نحو ذلك أو أو الأ  فيه المصلحةش عمّا فيفتّ 

 المصلحة وحدودها؟ وهكذا.
 ،ندير من خلالها تطبيق الأحكام في موقع العمل ،ة بامتيازإداريّ  ةإذن، نحن هنا أمام عمليّ 

ذات صلة بالمصالح الكامنة خلف التشريعات من قواعد شرعيّة ودينيةّ التقديم به هذا وما يتطلّ 
 ا.علينا اكتشافها والتأمّل فيهوالمواقف، 

 وسوف نبحث هنا ضمن عدّة محاور:
 المحور الأوّل: فقه الأولويّات وقانون التزاحم، وما يتفرّع عن ذلك من قواعد صغيرة.

 المحور الثاني: المصلحة بوصفها أساساً في السياسة الشرعيّة.
 .والرشاد سائلين المولى تعالى التوفيق
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fÍÇ� 
لقيت تداولاً في العصر الحديث في أوساط الباحثين فكرة فقه الأولويّات من الأفكار التي 

الإسلامي والسياسة الشرعيّة من جهة ثانية،  في الشريعة من جهة والعاملين في ميدان العمل
وكان الهدف منها في تقديري تعقيل عمليّة إدارة تطبيق الشريعة والتعامل مع الوقائع 

تطلّباتها بطريقة أكثر عقلانيّة ومنطقيّة، بحيث لا تهدر القيم الأكبر لأجل تفاصيل، ولا وم
يغرق العمل الإسلامي في التفاصيل تاركاً الأمور الأهمّ، ولهذا طالب بعض الفقهاء والمفكّرين 

ها في العصر الحديث بضرورة أن تحمل المؤسّسة الدينيّة عقليّة فقه الأولويّات، وتبرمج أهداف
وخطواتها تبعاً لهذه الأولويّات؛ لأنّ أيّ اختلال في رسم ميزان الأولويّات قد يلحق الضرر 

ولكنّ الاشتغال بها  في نفسها، كلّها بقضايا مهمّة شغل الساحةَ قد يُ  ؛ إذالفادح بالمسيرة كلّها
 .عةوخلفه مصالح أعظم للشري في هذه اللحظة الزمنيّة يوجب خسارة ما هو أهمّ بكثير

فإنّ الخطاب الديني من الممكن  ومن أبرز الأمثلة على ذلك الخطاب الديني والتبليغ الديني،
أن يضحّي بالكثير من الأغراض والمقاصد والتشريعات عندما يركّز على قضيّة أقلّ أهميّة، 

أو فتخس الساحة الكثير نتيجة اشتغاله بالصغائر وتركه الكبائر، ويولد جمهورٌ ضعيف أحياناً 
 هزيل في وعيه الديني في لحظته الزمكانيّة.

الذي يتحدّث عن خلل الأولويّات  ستعير مثالاً من الشيخ مرتضى المطهريأس أن بأولا 
على الحدود بين إيران والعراق مثلاً، لكي يزور مرّات ومرّات عند بعض الناس حينما يكذب 

                                                             
 .٢٤ـ  ١٤انظر: القرضاوي، في فقه الأولويّات: ( ١)



 

عملية تكشف عن عجز ة( )الزيار، فالحرام )الكذب( لأجل مستحبّ ×الإمام الحسين
من مستحبِّ ي، وهكذا فكم ومة التشريع الدينظات وفقاً لمنفهم الأولويّ  نالعقل الديني ع

أضحى أكثر أهميةً من الواجب، وكم من مكروه صار التشديد عليه أبلغ من التشديد على 
الفقيه غير  ، والتي تجعلنفسه إنها معركة المصالح الاجتماعية كما يسمّيها المطهري ؟!الحرام

 .مًا لها أحياناً معظّ  ،العارف بزمانه، يتجاهل كبريات الهموم والمشاكل واقفاً عند صغرياتها
فمنهم فرقة أهملوا « ومن النافع كذلك رصد ما قاله الغزالي هنا عن بعض الجماعات المتديّنة:

جوا إلى العدوان قوا في الفضائل حتى خرالفرائض، واشتغلوا بالفضائل والنوافل، وربما تعمّ 
والسف، كالذي تغلب عليه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه، ولا يرضى الماء المحكوم بطهارته 
في فتوى الشرع، ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة، وإذا آل الأمر إلى أكل الحلال 

الاحتياط من الماء إلى ولو انقلب هذا  !قدر الاحتمالات القريبة بعيدة، وربما أكل الحرام المحض
ة، مع ظهور إذ توضأ عمر رضي االله عنه بماء في جرة نصرانيّ ، الطعام، لكان أشبه بسيرة الصحابة
من الحلال، مخافة من الوقوع في الحرام. ثم من هؤلاء  أبواباً  احتمال النجاسة. وكان مع هذا يدع

الأمر حتى يضيع الصلاة من يخرج إلى الإسراف في صب الماء، وذلك منهي عنه وقد يطول 
عن وقتها فهو مغرور، لما فاته من فضيلة أوّل الوقت.  ويخرجها عن وقتها وإن لم يخرجها أيضاً 

 وإن لم يفته فهو مغرور لإسرافه في الماء. وإن لم يسف فهو مغرور لتضييعه العمر الذي هو أعزّ 
 .»..الأشياء فيما له مندوحة عنه

 .التي عملت بها الإباضيّة» تقام الوسائل وتعطّل الفرائضلا «ومن هذا أيضاً قاعدة 
فعقليّة الأولويّات في غاية الأهميّة لإدارة الأمور، وهي عقليّة لا تأتي فقط من دراسة 
النصوص، وإنّما تأتي أيضاً من فهم مستويات هذه الأحكام المنبثقة عن هذه النصوص، 

                                                             
 .٣٣٣ـ  ٣٢٩: ٢١انظر: المطهّري، مجموعه آثار ( ١)
. والنصّ طويل ذكر فيه الغزالي جماعات من الناس وألواناً ٤٧٥: ٣الغزالي، إحياء علوم الدين ( ٢)

تحقّ أن يُقرأ، فراجعه، وراجع أيضاً كلاماً آخر لابن تيميّة وطوائف من البشر مختلفة، وهو بالفعل يس
 .٣٥٧ـ  ٣٥٦: ٢في الفتاوى الكبرى 

 .١٠٤٩ـ  ١٠٤٨: ٢انظر: معجم القواعد الفقهيّة الإباضيّة ( ٣)



  

وّلات في نّ الزمان والمكان يفرضان تحأنجد  وكذلك من فهم الواقع فهمًا عميقاً، وبهذا
 .الأولويّات

ا هكلّ  يات القرون الهجريّة الأولى هولويّ ظنّ أنّ أويقع العقل الديني في خطأ فادح عندما ي
عيده النصّ أو بُ  في زمنفلعلّ بعض الأولويّات  ميع العصور والقرون،لجت ابالضرورة أولويّ 

ولعلّه لهذا وجدنا تركيزاً مضاعفاً ـ كمّاً كاني والظرفي آنذاك، من طبيعة الوضع الزم كانت منبثقةً 
وضاع مختلفة لزم من ذلك تغيّراً ا تغيّر هذا الوضع وصرنا أمام أولمّ وكيفاً ـ في النصوص عليها، 

ة الأولويات بع في النبيّ أو الإمام أو الصحابّي أو التابعيّ عقليّ ات تلقائيّاً، فنحن نتّ في الأولويّ 
ات وسار هو عليه نتيجة لا نتبّع بالضرورة ودائمًا مفردات ما كان في عصره من الأولويّ عنده و

 ذلك، وهذه من الأمور الخطيرة جداً والأخطاء الشائعة في فهم النصوص والسيرة.
ة من زاوية رتبة وتلتقي الذهنيّة المقاصديّة مع فقه الأولويّات؛ لأنهّا تقرأ المنظومة التشريعيّ 

، فهل هو في رتبة عليا كالمقاصد أو في رتبة أدنى كالوسائل عي داخل هذا الهرم،الحكم الشر
يضاً وهكذا، وبهذا يمكننا القول بأنّ الاجتهاد المقاصدي هو في وداخل المقاصد توجد رتب أ

يات لووالصحيح لفهم الأعة التشريعات في موقعها وضَ نتج مَ للشريعة يُ  اجتهاديّ  حقيقته رسمٌ 
 صحيح. رض الواقع بشكلٍ أدارة تطبيقها على هيداً لإفيما بينها تم

يذهب إليها الكثير من الباحثين في بهذه المناسبة إلى نقطة خطيرة جداً شير هنا أولابدّ لي أن 
مجال تاريخ الأديان، فالأديان تتعرّض للتحريف ليس عبر حذف بعض مفاهيمها منها أو 

أحياناً أنت لا تقوم بإقحام أيّ مفهوم جديد ولا إقحام مفاهيم غريبة عنها فيها بالضرورة، بل 
تحُدث أيّ نقص، بل التحريف ـ وهو الأخطر في تقديري ـ يقع عبر تغيير موقع الأحجار 
الصغيرة التي يتشكّل منها الدين، فلو كان عندي لوحة فنيّة فسيفسائيّة رائعة، صُنعت من 

الضرورة عبر إخراج بعض أحجارها أحجارها الصغيرة، فإنّ تحريف صورة اللوحة لا يكون ب
الصغيرة والإتيان بأحجار أخرى، بل يكون عبر تغيير موضع بعض الأحجار نفسها.. إنّ 

 الصورة سوف تتعرّض للتهشيم نتيجة ذلك.
عندما تتعرّض الأديان لمثل ذلك، فهذا ما نسمّيه: إعادة مَوْضَعَة القضايا الدينيّة، ومن ثمّ 

غيير شكل الهرم، فالمسألة البسيطة في الدين والتي تمثل فرعاً لغصنٍ إعادة رسم الأولويّات وت
فيه تتحوّل إلى جذرٍ من جذوره وأصلٍ من أصوله، وبالعكس تماماً تتحوّل أكبر وأهمّ جذوره 



 

إلى قضايا فرعية مهمّشة أو تُساوى بغيرها. إنّ هذه العمليّة تصنع ديناً جديداً بمعنى من المعاني 
ة داخل الدين الواحد، والأمثلة على هذا الأمر سبباً في ولادة مذاهب متعدّد أو تكون بنفسها

 من التاريخ والحاضر كثيرة.

A � ÀYAlNºAÊ PBèÌËºÊÝA Ðj·®º TA�ÎÇ³¯ºA ÑÍºB�A PAlVÃ�AÊ 
قبل أن نشرع بالحديث عن موضوع الأولويات والتزاحم، من الضروري أن نميّز بين 

 الأولويّات، في أدبيّات العلماء والباحثين المسلمين سابقاً وحاليّاً. عناوين: التزاحم، التعارض،
رصد موضوع التزاحم والتعارض، بل اُريد أن أ بحث في حقيقة الفرق بينأريد هنا أن ولا اُ 

 .المصطلح فحسب ات استعمالدبيّ أبحثنا من زاوية 
وقد يعبّر ، فقه الموازناتوتستعمل معها أو مكانها مفردة  ،اتفقه الأولويّ المصطلح الأوّل: 

يد هي بالتأك)ولعلّه كان يطلق عليه سابقاً: فقه مراتب الأعمال(،  أحياناً بترتيب الأولويّات
في القرن العشرين، وهي والحركيّة ة سلامية والفقهيّ مفردةٌ جديدة ظهرت في الأوساط الإ

ويغلب عند الشيعة استخدام  منها بين الشيعة الإماميّة،أكثر هل السنةّ أمتداولة في ظنيّ بين 
على المهم، نعم تعبير )أولى( مستخدم منذ القدم بين السنةّ  همّ مفردة التزاحم وتقديم الأ

م كذا على يقدّ  :والشيعة، فيقال مثلاً: الفعل الفلاني أولى من كذا، وكذلك تعبير )تقديم( فيقال
يبدو حديثاً جداً، وقد صنفّت فيه  أو فقه الموازناتات كذا، لكنّ مفردة أو مصطلح فقه الأولويّ 

 أهمّها:نشير لبعض ما هو من كتب ومقالات مستقلّة، 
ـ في فقه الأولويات، دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنةّ، للشيخ الدكتور يوسف  ١

، ويمكن تصنيف الشيخ القرضاوي أواخر القرن العشرينبع هذا الكتاب وقد طُ  القرضاوي،
 .المصطلح، وهذا المفهوم على أنّه من روّاد هذا

 وهو أحد الدعاة المعاصرين. من فقه الأولويّات، للدكتور مجدي الهلالي،ـ  ٢
وهو من إصدارات المعهد  ـ فقه الأولويّات، دراسة في الضوابط، للباحث محمّد الوكيلي، ٣

 .، ويعدّ كتاباً متداولاً ومهتمّاً بهسلاميالعالمي للفكر الإ
يات وتطبيقاته في مجال حفظ الدين في السياسة الشرعيّة، للدكتور ـ تأصيل فقه الأولو ٤

 محمّد همام عبد الرحيم ملحم.



  

 ات، للدكتور محمّد ياسر المسدي.ـ فقه الأولويّ  ٥
، براهيم حسينمحمد يسري إـ فقه الأولويات في الخطاب السلفي المعاصر بعد الثورة،  ٦

 .وهو دراسة توصيفية تحليليّة تقويميّة
سلاميّة، دراسة في القواعد والضوابط والتطبيقات الشريعة الإات في فقه الأولويّ ـ  ٧

 كثر من ستمائة صفحة.عة في أوهو من الكتب الموسّ  اني محمد نور محمّد،المعاصرة، للدكتور حسّ 
 فات والكتب.إلى غير ذلك من المصنّ 

احم، بل كثيراً وربما ولكنّ مصطلح فقه الأولويّات لا يقف عند حدود كليّات نظريّة التز
فيرصد مثلاً يضاً،  هذا المجال للدعاة والمبلّغين أكتب فيوكثيراً ما يُ غالباً ما يبحث في المصاديق، 

ما هو الأهمّ والأولى من غيره، فالفرائض أولى من النوافل، وإخفاء التطوّع أولى من إظهاره، 
الشريعة، والتيسير أولى من  والصدقة حال الصحّة أولى من الوصيّة، والعقيدة أولى من

التعسير، وهكذا. فهو بحثٌ نظريّ من جهة وتطبيقيٌّ من جهة ثانية، بعكس نظريّة التزاحم 
 والتعارض عند الإماميّة وأهل السنةّ في أصول الفقه؛ إذ غالباً ما تُبحث نظريّاً فقط.

في ـ قرن الأخير بحسب مصنفّاته ومدوّناته في اليبحث ـ وبعبارة أخرى: فقه الأولويّات 
تفاضل الأعمال أيضاً، معتمداً على الأدلّة الشرعيّة في ذلك، راصداً كلّ الآيات والروايات التي 

 تعبّر بالأفضل والأولى والأحبّ والكثير غير ذلك.
ففقه الأولويات هو في حقيقته وضع كلّ شيء في مرتبته بنظر الشريعة، وتقديم ما حقّه 

 التأخير، فلا يصبح المقدّم مؤخّراً ولا العكس.التقديم وتأخير ما حقّه 
وهذا المصطلح هو الأكثر رواجاً في التداول الإمامي،  المصطلح الثاني: التزاحم،

ويتعرّضون له في مواضع مختلفة بالإجمال والتفصيل، مثل أبواب: مسألة الضدّ )نظريّة 
 تعبّد بالظنّ، وغير ذلك.الترتّب(، واجتماع الأمر والنهي، وتعارض الأدلّة، وإمكان ال

والأمر بالمهم، ولزوم تقديم الأهم على المهم،  الأهمّ بلة بالعلاقة بين الأمر أعرف هذه المسوتُ 
بل في تفاصيل من نوع الاختلاف بين باب التعارض  ،القاعدة لباً ما لا يقع البحث في أصلاوغ

وكذلك إمكان الأمر بالمهم ثر في التعامل مع النصوص، أوباب التزاحم، وما يتركه ذلك من 
هم الذي لى تصحيح العبادة المهمّة على تقدير ترك الواجب الأإفضي بما يُ  على تقدير ترك الأهمّ 

 وجد فيه كلام مفصّل بينهم.يو ،ب أو بالأمر الترتّبيعرف ببحث الترتّ مزاحماً لها، وهذا ما يُ  كان



 

عرفه الاجتهاد الإمامي بشكل حقيقي م لم يكن يحنّ بحث التزاأي يؤكّد يخلكنّ الرصد التار
قرون الأخيرة الحق شيئاً فشيئاً خلال تثم ال ،بل ظهر في الفقه نفسه ،صول الفقهأ مفاعل في عل

 وصارت له بحوثه الخاصّة فيه. ،صولبعلم الأ
السيد محمّد هي مدرسة الميرزا النائيني، وكذا حم التزا ولعلّ أكثر من توسّع في بحث نظريّة

 .صة لبحث التعارضصول الفقه المخصّ أعلم مباحث واخر أالذي درسها في در باقر الص
ي الاجتهاد السنّ  في وسطله حضورٌ ما هو مصطلح و المصطلح الثالث: التعارض،

يتعرّض لها الاجتهاد قد نّ قضيةّ التزاحم هو ما يستدعي توضيحاً هنا، وذلك أالمدرسي، و
 بعض تعريفاتهم لباب التعارض لا تختلف عن فهم نّ أ، رغم ستخدماً تعبير التعارضمالسنيّ 

تعارض  الشيعة لهذا الباب. لكن نجد داخل عنوان التعارض عناوين وبحوث من نوع:
وتعارض المصلحة مع ، تعارض الواجب والمحظوروتعارض المفسدتين، و الواجبين،

هنا التزاحم بمعناه مقصودهم  نّ أوالأمثلة التي تذكر وطبيعة البحث واضحة في ، المفسدة
 عند الإماميّة.الموجود 

نات كثيرة من نوع: نّ الاجتهاد السنيّ يبحث عيّ أظ حَ وتحت هذه العناوين وأمثالها يلا
تقديم الضرر العام على الضرر الخاصّ، وهو ما يعني أنّ المصالح العامّة مقدّمة على المصالح 

 الخاصّة الفرديّة.
، أو ما يعبّر عنه بإزالة الضرر الأشدّ الضرر الأخفّ شدّ على وكذلك تقديم الضرر الأ

 بالضرر الأخفّ.
 فسد بالفاسد.الأقلّ، أو ما يعبر عنه بدفع الأ وكذلك دفع المفسدة الأعظم بالمفسدة

فاسد، اجتماع المصالح والمفاسد، ومن هذا النوع نجد تعابير مثل: اجتماع المصالح، اجتماع الم
 وغير ذلك.حة، لولى من جلب المصأسدة المف اجتماع الحلال والحرام، درء

وجدنا بالدرجة بل فهي موجودة حتمًا،  ،ولسنا ننفي وجود هذه التعابير في الوسط الإمامي
ث البحراني عن مثل كلام المحدّ على مواقع هي من التزاحم، طلاق تعبير التعارض إعينها 
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تعارض وكذلك  ق،تعارض الواجب العيني من طلب العلم مع الواجب من طلب الرز
 اجب من طلب الرزقتعارض الو، ومن طلب الرزق الواجب العيني من العلم مع المستحبّ 

المراغي ق النجفي و، وكلام الوحيد البهبهاني والمحقّ ..العلم مع الواجب الكفائي من طلب
، ق الكركي وغيره عن تعارض المفسدتين، وكلام المحقّ عن تعارض الواجب والحرام

بل استخدم الشهيد الأوّل تعبير  وهكذا.، لام أكثر من واحد عن تعارض الواجبينوك
 .»المفسدةالمصلحة وتقابلت «

هو استخدام  شارة اللغويّة لمفهوم التزاحمبهذا نكتشف أنّ استخدام تعبير التعارض في الإ
ة ماميّ الإ ةصوليّ ت الأاساوأنّ الفرق هو أنّ الدر واللغة تتحمّله،موجود عند الشيعة والسنةّ، 

بهدف تمييز قواعد الاشتغال فيهما، رة سعت للتركيز على فصل التعارض عن التزاحم، المتأخّ 
هو نوع من فيما التزاحم  ،تهاأو بين مدلولانفسها دلّة بين الأتنافي التعارض هو نوع من الأنّ و

على الخلاف في ذلك  ،الثتحكام نفسها في مقام الامحكام أو بين الأالمواجهة بين ملاكات الأ
 .خرينآبين المحقّق العراقي و

ع فيه لمعايير من نوع التساقط أو يلاحظ المتابع أنّ الحديث عن التعارض يرجَ  ،ومن هنا
حات السنديّة أو الجهتيّة أو المضمونيّة أو غير ذلك، بينما في باب التزاحم نحن الترجيح بالمرجّ 

إلا في  كم نفسه، دون نظر في العادة للدلالات وأمثالها،نلاحظ حضور مفهوم الأهميّة للح
ق المحقّ أنّ  اقه لا في استخراج قواعد التزاحم، ولهذا نلاحظاستنطاق مفهوم الأهميةّ ومصد

لأنّ العنصر  ؛لا بين الأحكام ،ةً بين الملاكاتهن يجعل التزاحم في روحه مواجأحاول العراقي 
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وهو عنصر مرتبط ارتباطاً وثيقاً  ،بي ودرجات الأهميّةالأعمق في التزاحم هو العنصر الرت
والتي تعطيه درجته ومكانته  ،الحكم ابالملاك والمصالح والمفاسد الكامنة خلف تشريع هذ

 حكام.ائر الأسبالنسبة ل
 نّ إ«وقد شرح السيّد الخوئي بعبارة مبسّطة التمييز الذي يعتبر اليوم سائداً، حين قال: 

 لدليلين تكاذبهما وتنافيهما في مقام الجعل والتشريع مع قطع النظر عن مرحلةا الميزان في تعارض
النقيضين في  ين أود بالضدّ لاستلزامه التعبّ  ؛بأن يستحيل جعلهما وتشريعهما ،ة والامتثالالفعليّ 

ولو  على كذب الآخر منهما يدلّ  فصدق كلّ  ،د بهما أمر غير معقولوالتعبّ .. مورد واحد
 فلا مانع من جعل كلّ  ا المتزاحمانأمّ  .. في تعارض الدليلينا هو الميزان الكلّي وهذ ،بالالتزام

 ؛ة والامتثالهو في مقام الفعليّ  مانعم التنافي بين المتزاحمين إنّ .. ةيّ ة الحقيقمنهما على نحو القضيّ 
 .»..واحد ف عن امتثال كلا التكليفين في زمانلعجز المكلّ 

 اُريد أن أدّعي التطابق على فصل بحث التعارض عن التزاحم وطبعاً عندما أقول ذلك، لا
ولو باعتبارات  ، بل ثمّة مقاربات أصوليّة لا تمانع الربط بينهمافي الدراسات الأصوليّة

بل ثمّة وجهات نظر تعتبر التزاحم  .، فراجع مقاربة السيّد محمّد باقر الصدر مثالاً اصطلاحيّة
ض؛ لأنّ مرجع تقديم الأهم على المهم في التزاحم ليس سوى ليس سوى تطبيق لقواعد التعار

تقييد إطلاق دليل وجوب المهمّ في مورد التزاحم، وهذا أمر يرجع في روحه إلى قواعد 
مر الترتبي تلتقي أو تختلف معها، مباحث الألات عديدة في ي، وهي فكرة ثمّة تحلالتعارض
هم، فلو إطلاق دليل المهمّ عند مزاحمته للألسقط نّه لو كان الأمر من باب التعارض أمن نوع 

طلاق له في لعدم شمول الإبالنسبة إليه؛  الأمر بالمهمّ  طوعصى، لزم سقو ترك العبد الأهمّ 
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مر الترتبي يصوّر الحكم هنا عندهم، وربما يقال في المقابل ه في تصوير الأنّ أمورد التزاحم، مع 
لى غير ذلك من مناقشات إل العبد به عملاً، اوعدم اشتغ مره مقيدّ بمزاحمة الأهمّ أنّ المهم أب

فليس  ،وتفريعات يمكن مراجعتها في مباحث الأمر الترتبي ومباحث التزاحم والتعارض
ها تدقيق زائد ربما بعضَ  نّ أعتقد بأين الدقيقة التي يّ صولهدفنا الخوض في جملة من تفصيلات الأ

اجة لتأصيل فهم صحيح لقضيّة التزاحم ، بل سنتكلّم عمّا فيه الحلا تكون له حاجة
 .والأولويّات

هذا، واُشير أخيراً إلى أنّ ثمة من يرى أنّ فقه الأولويّات وقوانين الأهمّ والمهم ليس سوى 
لأنّك تسدّ الطريق على ترك الأهمّ من خلال إلغاء  تطبيق من تطبيقات الاجتهاد الذرائعي؛

هم بذلك، فيما لا تعني نظريّة التزاحم إثباتاً كلياًّ لقاعدة المهمّ، أو أنّك تفتح الطريق لتحقيق الأ
 .الذرائع، كما أوضح ذلك الدكتور البوطي

فقه الإمامي الصول أب في هذا، ويلزمني التوضيح أخيراً، أنّ مباحث التزاحم وباب الترتّ 
 عدم كونلتارةً بحاث، ة، وليس بنائي هنا الخوض في هذه الأشهد دراسات موسّعة وتفصيليّ 

واُخرى ، نستطردنبدو وكأنّنا حتى لا في فقه المصلحة  بالنظر لموضوع بحثنا الرئيس ها مهمّاً بعض
لال دستة التي لا أؤمن شخصيّاً بمنهج الافي نفسه من البحوث التنظيريّ بعضها الآخر هو لكون 

 .، فاقتضى التنبيهلا اُريد صرف الوقت عليهاومن ثمّ فوالتعامل فيها، 
 لابدّ لنا من الدخول في موضوع فقه الأولويّات وقواعدهذا التوضيح المقدّمي، وبعد ه

 ، وذلك ضمن عدّة محاور، ندرسها على الشكل الآتي:بالنطاق الذي أؤمن به
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أكتفي بعرضها  ، بلوالموقف فيه لا اُريد هنا أن أخوض في تحليلات موسّعة لحقيقة التزاحم

 :، وأهمّ النظريّات هنا، لكي يكون القارئ على بيّنة من المشهدشديد جداً  باختصار
وهي نظريّة المحقق الخراساني، والتي ترى أنّ التزاحم نوعٌ من التعارض  النظريّة الأولى:

في  بملاحظة الحكم الفعلي، والفرق الوحيد بين التزاحم والتعارض عنده هو أنّ الملاك موجود
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المتزاحمين دون المتعارضين، وبهذا يقع التعارض بين المتزاحمين، وهو ما له نتائج عديدة على 
 كيفية التعامل مع حالات التزاحم.

، مع ق به فعلاً مر المتعلّ على هذا لا يوجب إلا ارتفاع الأ المزاحمة فإنّ «قال الشيخ الخراساني: 
كان،  ءشي أيّ  ،ة، أو غيرهاكما هو مذهب العدليّ من ملاكه من المصلحة،  بقائه على ما هو عليه

ب به التقرّ  ةته وخروجه عن قابليّ ، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيّ مذهب الأشاعرة كما هو
 .»كما حدث، بناء على الاقتضاء

ما هو مشهور بين المتأخّرين تقريباً، من أنّ الخطابات في باب التزاحم مقيدّة  ثانية:الالنظرية 
 .م الاشتغال بالأهمّ بنحو القضيّة الحقيقيّة، وهذا ما سلكته مدرسة الميرزا النائينيلبّاً بعد

ما ذهب إليه السيّد الخميني، من أنّه لا تقييد ولا تعارض عقلاً ولا عرفاً ولا  النظريّة الثالثة:
نسجم مع ، وهذا معقلائيّاً، كلّ ما في الأمر هو أنّ المكلّف معذور على تقدير ترك المهمّ 

 التي آمن بها الخميني. »نظريّة الخطابات القانونيّة«
والصحيح من هذه النظريّات في تقديري هي النظريّة الثانية، وسيظهر ذلك من خلال 
البحوث الآتية؛ فإنهّا نظريّة أكثر عرفيّةً، وأقرب لتحليل بنية التفكير العقلاني والعقلائي 

 القانوني عند المشّرع.

YAlNºA Ðf¦B²èÌËºÊÝA È³® ¼ÍuDMÊ ÀfÆAËrºAÊ ÑöºeÝA ,PB 
رف الفقهاء وربما العقلاء جميعاً، في عُ  ةً لة تصنفّ بديهيّ لمسأ نقصد بهذا البحث التعرّض

أو التخيير بين الأمور المهمّة عند التزاحم على المهم  ما هو الدليل على لزوم تقديم الأهمّ  :وهي
مع فرض أنّ المزاحمة وقعت بشكل تصادفي،  مع بينهاحال عدم إمكان الج ساوية في الأهميّةتالم

 ؟لا أنهّا تقع بشكل دائمي لا يتخلّف، وإلا رجعنا إلى التعارض
                                                             

 .١٣٤كفاية الأصول: ( ١)
: ٧وبحوث في علم الأصول  ؛٢٠٧: ٣؛ ومحاضرات في أصول الفقه ٢٧٠: ١انظر: أجود التقريرات ( ٢)

٦٤. 
 .٢٣٨: ١انظر: الخميني، تهذيب الأصول ( ٣)



  

ما تعرّض له والأصوليّة، عدا في الدراسات الإسلاميّة كثيراً تمّ به يكاد هذا الموضوع لا يُه 
، وتفسيري الشخصي ينالمعاصر كتّاب فقه الأولوياتالأصوليّون المتأخرون من الإماميّة و

ولهذا تجد أنّ وإنّما تجد له تخريجات، ، صيله اجتهاديّاً هو وضوحه العقلائي والمنطقيألعدم ت
ينتقل من فهم حقيقة التزاحم وتمييزها عن التعارض نحو الحديث عن مرجّحات باب  بعضهم

تُفهمنا أنواع  مماتهالتزاحم، دون أن يفرد بحثاً لأصل تقديم الأهمّ على المهم، لكنّ مطاوي كل
 المستند الذي دفعهم للذهاب إلى تأصيل قواعد التزاحم.

ولست أقصد هنا التخريج العلمي لنظريّة التزاحم بعد افتراضها معقولة وصحيحة، فهذا 
فيه بحوث عدّة عندهم، وهي بحوث تحليلية لا تعنينا هنا، وإنّما نريد أصل أنّ الشريعة في مورد 

م تُلزمنا بالأخذ بالأهم وتمنعنا عن الأخذ بالمهم، أو تذهب بنا نحو التخيير تزاحم الأهمّ والمه
 في مورد التساوي.

 وما يمكن طرحه هنا من أدلّة هو الآتي:
نّ العقلاء يفهمون من أيّ مشّرع أنّه في مورد التزاحم يقدّم أا نفترض نإنّ  الدليل الأوّل:

، وهذا الارتكاز العقلائي القائم في حياة البشر الأهم على المهم أو يرى التخيير تبعاً للحالة
ذا ألقى الشارع خطاباته نحو البشر فمن المتوقّع منهم أن يعتبروا هذا واضحٌ بديهي، وهنا إ

اً، كما حصل بالفعل حيث لم نجد أحداً ناقش في هذه القضيّة، فلو لم يكن هذا يّ الأمر بديه
له تعريض لمصالحه التشريعيّة للخطر، فنكتشف مقصوداً له لكان في ترك التنبيه عليه من قب

 نّه يختار هذا السبيل.أبعقلائيّة المشّرع سبحانه وعقلانيّته 
فإنّ  جيّد لولا أنّه يعاني من عجز في فكرة تعريض مصالح الشارع للخطر؛هذا الدليل 

م الأهم الشارع لو كان نظره سقوط التكليفين معاً في مورد التزاحم أو كان نظره إمكان تقدي
على المهم، لم يكن في تركه تنبيه العقلاء أيّ مضّرة له؛ لأنّ المفروض أنّه لا فرق عنده بين تقديم 
الأهمّ وتقديم المهم، والمفروض أنهّم اختاروا واحداً منهما، وهو أمرٌ لا ينافي مصالحه، نعم غاية 

 وب شرعاً.ما يُثبت أنّ تقديم الأهم جائز ومبّرر شرعاً، لا أنّه لازم ومطل
نّ قوّة هذا الارتكاز العقلائي تجعل العقلاء أعبر ادّعاء  لكن بإمكاننا تعديل الاستدلال
نّه ألا  ،على المهم، وهذا التعيين مخالف لأحكامه الشرعيّة ينسبون للشارع تعيينه تقديم الأهمّ 

نّ أشف عن يرفع هذا الوهم ويك أنشّرع وحكمته ة المفمقتضى عقلانيّ  عنه، ومن ثمّ  مسكوتٌ 



 

لى إه كازكم نسبتُ تنسبق باري  الذيوليس في ديني مثل هذا التعيّن  ،الأمر ليس بمتعيّن عليكم
 ديني، وبهذا يتمّ الاستدلال.

يغة التي طرحناها للاستدلال هنا تصلح للأعمّ من القول بشمول الشريعة هذا والص
 وعدمه.

نهّا مقيّدة لباًّ أقّي يفهم النصوص على إنّ هذا الارتكاز العقلائي يجعل المتل الدليل الثاني:
نّ التكليف بالاثنين معاً في مورد التزاحم هو تكليف لأ ؛لا قدّم الأهمّ إبعدم تزاحمها مع الأهمّ و
وبهذا نحوّل السيرة ، التامّ  فلا يكون هناك إطلاق يشمل حالة الاجتماعبغير المقدور وهو محال، 

تقلّة يخشى منها على مصالح الشارع كما في الدليل الأوّل، ظاهرة بشريّة مس مجرّدالعقلائيّة من 
هميّة تقوم بتفسير نصوص الشارع، فتدخل ضمن عمليّة تفسير النص عرفاً، لى ظاهرة فَ إ

نقوم بجعل العرف وبهذا  ،الأهمّ الاشتغال بفالعرف يفهم من النصوص أنهّا غير شاملة لحالة 
 .قلائي يفهم النصوص مقيدّةً بهذه الحالعال

وهذا الوجه مناسب ومعقول بصرف النظر عن قضيّة إقحام باب التزاحم بباب التعارض 
 أو لا.

نّه د لبرهان عقلي مباشر في الفعل الإلهي، عبر القول بأوهو نوع من الاستنا الدليل الثالث:
؛ إذ هذا التصّرف نوع من نقض الغرض ولا وفعل المهمّ  ن يقبل بترك الأهمّ أيستحيل على االله 

قلانيّة المشّرع، وهي قضيّة بديهيّة جليّة يستحيل نسبتها إلى االله سبحانه، وبهذا نعرف استحالة ع
 تقديم المهم على الأهمّ، فيتعيّن الطرف الآخر.

نعم، التخيير في مورد التساوي واضحٌ جلّي لا يحتاج لبرهان إضافّي؛ لأنّ مرجعه إلى قاعدة 
روض أنّ العجز خاصّ بالجمع بين التكليفين، ولا استحالة التكليف بغير المقدور، والمف

 مرجّح، فيسقط ما به العجز ويبقى الباقي، وهو أحدهما بلا تعيين.
إنّ قانون التزاحم متفرّع على  وربما يمكننا إعادة صياغة هذا الدليل بعبارةٍ أخرى، وهي:

لى أنّ أحكامه فيها تابعة نفس تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد، فإنّه إذا بنى الشارع شريعته ع
للمصالح والمفاسد، فإنّ معنى ذلك أنّه حيث تكون المصلحة يكون الحكم، ومن الواضح أنّه 
في موارد تزاحم الأهمّ مع المهم تكون المصلحة في طرف الأهمّ فمن المتوقّع أن يكون الحكم 

نائه الشريعة على هناك، وإلا يكون المولى قد ضحّى بالمصلحة في هذه الحال، وهو خلاف ب



  

 متابعة المصالح حيث كانت.
هذا وربما تصاغ هذه الأدلّة على شكل أحكام عقليّة يحكم بها العقل علينا بتقديم الأهمّ، لا 

 أنهّا تكشف عن منهج الشارع في أحكامه، من حيث التقييد والإطلاق أو غيرهما، فتنبّه.
 ذه العمليّة يمكن أن تتخذ شكلين:الاستناد إلى النصوص الدينيّة، وه الدليل الرابع:

ـ  سلباً وإيجاباً  الأعمالالعاملين أو أن نرجع لمختلف نصوص مفاضلة  الشكل الأوّل:
مؤيدّةً بنصوص تبيّن أن الشريعة قدّمت شيئاً على شيء حذراً من خطر أكبر لولا ذلك، أو أنّ 

وهي كثيرة في على آخر للأهميّة ـ النبي وأهل بيته قدّموا في سلوكهم وتجربتهم العمليّة شيئاً 
الكتاب والسنةّ، لنثبت أنّه لا معنى لإخبار النصّ الديني لنا عن مفاضلة الأعمال وكون بعضها 
أهمّ من بعض إذا لم تكن عند التزاحم بموجبةٍ تقديم الأفضل على المفضول، والأولى على 

لّ شيء واجباً، وما ضرورة ذلك؟ فهل الأقلّ أولويّةً، فما قيمة أن أعرف ما هو الأهمّ ما دام ك
هي الترخيص بترك المهمّ في نفسه والمفروض أنّه واجب، أو هو تنظيم الأولويات على أساس 
معايير هذه المفاضلات المحكيّة بالنصوص؟وتنظيم الأولويّات لا معنى له إلا تقديم الأهمّ 

نصوص المفاضلة لها نحو حكاية على المهم، وأبرز مظاهره على الإطلاق حالة التزاحم، فكأنّ 
 عن قانون التزاحم.

صحيح أنّ المفاضلة في الأعمال لا تقف عند حدود قاعدة التزاحم، بل لها تأثيرات عديدة، 
رَامِ كَمَنْ آَمَنَ باِاللهَِّ وَالْيَ ﴿فمثلاً لو أخذنا قوله تعالى:  اجِّ وَعِمَارَةَ المسَْْجِدِ الْحَ وْمِ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَ

 آَمَنوُا وَهَاجَرُوا الآْخَِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبيِلِ االلهَِّ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَْ االلهَِّ وَااللهَُّ لاَ يَُّْدِي الْقَوْمَ الظَّالميَِِن الَّذِينَ 
مْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَْ االلهَِّ وَأُولَ  )التوبة:  ﴾ئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَجَاهَدُوا فِي سَبيِلِ االلهَِّ بأَِمْوَالِهِ

(، فسقاية الحجيج أمر مطلوب في الدين، لكنهّ لا يرقى لمستوى الإيمان والجهاد ٢٠ـ  ١٩
والهجرة، ونتيجة ذلك أنّ التعامل مع المجاهد قد يختلف في مستوى الإكرام عن التعامل مع 

                                                             
أعني بالسلب ما يدلّ على حالة النهي، مثل: شرّ الأعمال كذا وكذا، أو هذا الفعل أسوأ من هذا ( ١)

الفعل، وأعني بالإيجاب المفاضلات في طرف الأمر، مثل هذا العمل أفضل من هذا العمل، وأقصد 
عمال ما تقدّم، أمّا مفاضلة العاملين فمثل تقديم العالم على غيره، والأتقى على التقيّ، بمفاضلة الأ

 والمجاهد على القاعد، وغير ذلك مماّ يكشف عن تقدّم العلم على الجهل والجهاد على القعود.



 

تبر أنّك لو قدّمت السقاية على أهل السقاية، لكنّ نفس هذه الآية الكريمة بنفيها المساواة تع
الجهاد فقد ارتكبت خطأ، فأيّ شخص يقرأ هذه الآية يفهم هذا الأمر حتى لو لم تنطق به، بل 

 هو مماّ يُعلم عرفاً من بين سطور صاحب النصّ.
وخلاصة الكلام: إنّ فكرة مفاضلة الأعمال المبثوثة في الكتاب والسنّة لها نحو حكاية عن 

عمل في مورد التزاحم بحسب الفهم العرفي العامّ، وإلا استشعر العرف نوعاً تقديم عملٍ على 
لهذا ظهر عند صحابة النبيّ وأصحاب الأئمّة أسئلة تسأل مباشرةً ربما ، وفارقة والتهافتمن الم

 .عن أفضل الأعمال ومفاضلتها فيما بينها
ياناتها، لا تفيد برمّتها لكن يجب أن نشير إلى أنّ نصوص المفاضلة مهما اختلفت ألسنتها وب

لأنّ العديد من نصوص المفاضلة إنّما تكشف عن  فكرة التزاحم بالطريقة التي بيّناها؛
مستحباّت أو عن الصور الأفضل للواجب الواحد، فبإمكانك أن تأتي بالصلاة لكنّ أفضل 

التي تنفع هنا الصلاة أن تأتي بها بهذه الطريقة مثلاً، أو .. فليس كلّ نصوص تفاضل الأعمال ب
 فانتبه.

وتبني خذ بما هو أولى وأحسن وأفضل، الدينيّة التي تدعو للأالنصوص  الشكل الثاني:
 :مثلة المسلم على هذه الثقافة وتكرّسها، وهي نصوص مثيرة حقّاً، ذهنيّ 

ءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً ﴿قوله تعالى:  ـ ١ ةٍ وَكَتَبْناَ لَهُ فِي الأْلَْوَاحِ مِنْ كُلِّ شيَْ ءٍ فَخُذْهَا بقُِوَّ  لكُِلِّ شيَْ
 (.١٤٥)الأعراف:  ﴾وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بأَِحْسَنهَِا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 

هُ ﴿قوله سبحانه:  ـ ٢  ﴾..وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتيِمِ إلاَِّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ
 (.٣٤وانظر: الإسراء:  ،١٥٢ :)الأنعام

امٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴿قوله تعالى:  ـ ٣ مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ
كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  ا لِ ﴿(، وقوله: ٧)هود:  ﴾..ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ ا جَعَلْناَ مَا عَلَى الأْرَْضِ زِينةًَ لَهَ نَبْلُوَهُمْ إنَِّ

ُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  كُمْ أَحْسَنُ ﴿(، وقوله: ٧الكهف: ) ﴾أَيُُّّ يَاةَ ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ الَّذِي خَلَقَ الموَْْتَ وَالْحَ
 (.٢)الملك:  ﴾عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ 

كْمَةِ وَالْمَوْ ﴿قوله عزّ من قائل:  ـ ٤ مْ باِلَّتيِ هِيَ ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِ سَنةَِ وَجَادِلْهُ عِظَةِ الْحَ
ادِلُوا أَهْلَ الْكتَِابِ إلاَِّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ ﴿(؛ وقوله: ١٢٥)النحل:  ﴾..أَحْسَنُ   ﴾..وَلاَ تجَُ



  

 (.٤٦)العنكبوت: 
ْ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إلَِى ﴿قوله سبحانه:  ـ ٥ ى فَبشَرِّ مُ الْبشُْرَ  االلهَِّ لَهُ
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنهَُ أُولَئكَِ الَّذِينَ هَدَاهُمُ االلهَُّ وَأُولَئكَِ هُمْ أُولُو  عِبَادِ 

 (.١٨ـ  ١٧)الزمر:  ﴾الأْلَْبَابِ 
يْطَانَ يَنزَْغُ بَيْنهَُمْ إنَِّ وَقُلْ لعِِبَادِي يَقُولُوا الَّتِ ﴿قوله تبارك اسمه:  ـ ٦ ي هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ الشَّ

يْطَانَ كَانَ للإِِْنْسَانِ عَدُوا مُبيِناً  (.٥٣)الإسراء:  ﴾الشَّ
يِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بمَِا يَصِفُونَ ﴿قوله تعالى:  ـ ٧ (، ٩٦المؤمنون: ) ﴾ادْفَعْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ السَّ

نيِ مِنَ المسُْْلمِِينَ وَ ﴿وقوله سبحانه:  ا وَقَالَ إنَِّ َّنْ دَعَا إلَِى االلهَِّ وَعَمِلَ صَالِحً وَلاَ  مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِِ
يِّئَةُ ادْفَعْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فَإذَِا الَّذِي بَيْنكََ وَبَيْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّ  سَنةَُ وَلاَ السَّ  ﴾هُ وَلِيٌّ حَْيِمٌ تَسْتَوِي الْحَ

 (.٣٤ـ  ٣٣)فصلت: 
كُمْ مِنْ قَبلِْ أَنْ يَأْتيَِكُمُ الْعَذَابُ بَغْتةًَ ﴿قوله سبحانه:  ـ ٨ بعُِوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّ وَاتَّ

 (.٥٥)الزمر:  ﴾وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ 
فهو يوماه اعتدل من «×: ومن هذا النوع جملة من الأحاديث، كالمرويّ عن عليّ 

ومن لم يعرف الزيادة  من استوى يوماه فهو مغبون..«×: والمرويّ عن الصادق ،»..مغبون
 .»في نفسه كان إلى النقصان أقرب، ومن كان إلى النقصان أقرب فالموتُ خيٌر له من الحياة

فهذه النصوص تلقي في الذهن الديني مفهوم الأولويّة والأحسنيّة، ومن ثمّ يغدو من غير 
ن يكون الدين مجيزاً ترك الأولى والأهم في باب تزاحم الفرائض، الأمر الذي يكوّن أعقول الم

، وإن كانت بعض من خلال هذه النصوص ارتكازاً عامّاً مأخوذاً من هذا الفضاء والمزاج الكلّي 
 .هذه النصوص ليست سوى بنحو التأييد

ياء فيما فسّ بأنّه كان من االله للأنب ابأن يفهم من نصوص عت حاول بعض الباحثينوقد 
مل على الأخذ بالأولى في الثقافة الدينيةّ، أيضاً إلى مفهوم الع مؤشرّ  هنّ أباب تركهم الأولى، على 
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 .ولىلأنبياء قدوة، ويلزمهم مراعاة الأمن حيث إنّ ا
ولى حيث يمكنه، وعدم  المؤمن على السير نحو الأنّ هذه النصوص بإجمعها تحثّ أفك

نى في حياته، وهو مفهوم في غاية الأهميّة على المستويات الفردية دبالحدّ الأالاكتفاء 
 والاجتماعيّة.

وَإذِْ قُلْتُمْ يَا ﴿قوله سبحانه: ولو بنحو التأييد، شارع الولعلّ مما يساعد أيضاً على فهم مزاج 
َّا تُنْبتُِ الأْرَْضُ مِنْ بَقْلهَِا وَقِثَّائِهَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَناَ رَبَّكَ يخُْرِجْ لَ  ناَ مِِ

ا فَإنَِّ   لَكُمْ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلهَِا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى باِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبطُِوا مِصْرً
لَّةُ وَالْمَسْكَنَ  بَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ مُْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآَِيَاتِ مَا سَأَلْتُمْ وَضرُِ ةُ وَبَاءُوا بغَِضَبٍ مِنَ االلهَِّ ذَلكَِ بأَِنهَّ

قِّ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ   .(٦١)البقرة:  ﴾االلهَِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّيَن بغَِيْرِ الْحَ
تشاف مزاج الشارع من هو اكـ الذي لا نريده أكثر من مؤيّد قويّ ـ وحصيلة هذا الدليل 

نصوصه المتفرّقة التي تكوّن لدينا قناعةً بإرادته تقديم الأهمّ على المهم عند التزاحم، وإذا لم 
يصلح هذا الدليل ليكون دليلاً قائمًا بنفسه، فلا شكّ في أنّه يصلح لتأييد الأدلّة السابقة، 

ا بالإجماع والتسالم الإسلامي على دةً كلّه، مسنَ فتتعاضد جميعاً لإثبات الفكرة المركزيّة هنا
 .الموضوع

، مؤيّداً نستنتج أنّ قاعدة التزاحم مقبولة من حيث المبدأ في الشريعة الإسلاميّةكلّه، وبهذا 
 ذلك كلّه بإجماع علماء المسلمين على هذه القاعدة من حيث المبدأ.

 Ñ®j§¾ eAfnÂAÊ ÀYAlNºA �I Ñ²iB¯¾ Ñè� ¼Æ�A ÑZ»v ÑèÌjÆB£ºA fÃ¦ÑèÍ¾B¾áAÊ?! 
بعد تقرير مبدأ التزاحم وهو مبدأ تمتّ الموافقة عليه عند جميع المسلمين بمن فيهم الإماميّة، 

نّ هذا الفقه أيُطرح في المقام تساؤل يمثل إشكاليّةً أمام مثل الفقه الإمامي والظاهري، وهو 
لحكم الشرعي، فتمّ ت المصلحة بوصفها وسيلةً من وسائل استنباط ااأبدى ممانعةً أمام نظريّ 

الملاكات  وأغلقت الإماميّة تقريباً باب معرفة ،رفض نظريّة المصلحة المرسلة وسدّ الذرائع
نّ العقل لا يقدر على هذه المعرفة، ولهذا يقول السيدّ الواقعية التي تقوم الأحكام عليها، وأ
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لنهي به، فمع قطع ا ق الأمر أوالعلم بوجود مصلحة في فعل أو مفسدة تابع لتعلّ «الخوئي: 
الملازمة بين إدراك  ومن هنا قلنا: إنّ  فيه مصلحة أو مفسدة. النظر عنه لا يمكن العلم بأنّ 

 ،وحكم الشارع بوجوبه أو حرمته ،أو مفسدة كذلك فعلٍ  ملزمة غير مزاحمة في العقل مصلحةً 
 إلا أنّ  ،ة كما هو الصحيحعلى وجهة مذهب العدليّ  بناءً  ،الكبرى ة بحسبوإن كانت تامّ 

ة، لعدم وجود طريق للعقل إلى إدراك الملاكات الواقعيّ  ؛قة في الخارجمتحقّ  الصغرى لها غير
 .»ا غير مزاحمةعن أنهّ  فضلاً 

بل ما  !كيف يمكن للعقل الإمامي أن يوافق على إجراء قاعدة التزاحم؟ ،أمام هذا المشهد
يعني أنّ المصلحة  ،ثاني هو المهمّ ال فيما همّ الأ وأليس كون حكمٍ ه معنى هذه القاعدة هنا؟

لا فما معنى الأهميّة في هذه الحال؟ بل إالكامنة خلف الحكم الأوّل أكبر منها خلف الثاني؟ و
حالةٍ ، وفي تنافي بين الملاكاتاللى إم راجعاً حراقي جعل التزاعق النّ المحقّ ألقد لاحظنا كيف 

المعرفة بالملاكات وإغلاق الطريق أمام العقل كن التوفيق بين سدّ باب مكيف ي ،من هذا النوع
أليست هذه  ؟!وفي الوقت عينه تطبيق قاعدة التزاحم على نطاق واسع في الاجتهاد الإماميّ 

 قع فيها مثل هذه المدارس الاجتهاديّة؟!تمفارقة 
بأنّ ما تمنعه  القوليب عنها بست بعد طرحه هذه الإشكاليّة أن يجالشيخ عليدوحاول 

معرفة المصالح والمفاسد قبل ورود الشرع بها، وهذا ما يبّرر أنّ  ة هو قدرة العقل علىالإماميّ 
لى إدراك المصلحة للعبور منه إل العقل بلاالسيد الخوئي في النصّ الذي نقلناه عنه يمنع استق

                                                             
. وفي موضع آخر يذهب الخوئي أبعدَ من ذلك حين يقول: ٧٠: ٣الخوئي، محاضرات في أصول الفقه ( ١)

مر في هذا التزاحم بيد المولى، فهو الذي يلاحظ والأ.. لملاكاتالتزاحم قد يطلق على تزاحم ا نّ إ«
لما هو الأقوى من الملاكات. وليس للعبد إلا الامتثال بلا ملاحظة  طبقاً  الجهات، ويجعل الحكم

من  المولى قد اشتبه وجعل الوجوب بزعم كون المصلحة أقوى أو المفسدة، بل لو فرض أنّ  المصلحة
 ؛الامتثال بحكم العقل ساويهما أو بكون المفسدة أقوى من المصلحة. يجب عليهالمفسدة، وعلم العبد بت

عند  ويكون معاقباً  ،منه الاعتذار عن المصلحة، لا يسمع بكون المأمور به خالياً  ه لو تركه معتذراً فإنّ 
 ،الرعايا ه لو خالفها أحد منالحكومات كذلك، فإنّ  مر في القوانين المجعولة من قبلالأ العقلاء، كما أنّ 

ه ليس نّ إام. وحيث عند الحكّ  سمع منه ويكون معاقباً لا يُ  ،المصلحة بوجود المفسدة أو بعدم اعتذاراً 
 (.٣٥٤ـ  ٣٥٣: ٣)مصباح الأصول  »..في هذا التزاحم للمكلف دخل



 

ة هنا كانت قبل انكشاف الحكم الشرعي فالمعر نّ أمر الذي يعني الأ ،معرفة الحكم الشرعي
ا توافق على نهّ إأي  ،مكانات معرفة المناط بعد صدور الحكمكنّ الإماميّة توافق على إنفسه، ل

حة في لدرك المصساسه، فالعقل لا يُ أالحكم على الشارع صدر أناط القطعي الذي المدراك إ
بينما هو قادر على ذلك في الحكم ـ ولهذا لم تكن المصالح المرسلة حجّة ـ الحكم غير المنكشف 

 .المنكشف
ولكنّ الشيخ عليدوست يعود فيعتبر أنّ هذا الجواب غير مقنع، مؤكّداً من جديد روح 
الإشكال، ومعتبراً أنهّم لّما فتحوا مجال القطع بالأهميّة عبر العقل لزمهم فتح باب القطع بمعرفة 

 .الملاك عبر الطريق نفسه، والعبرة بالقطع ـ دون الظنّ ـ في الحالين معاً 
رحه عليدوست من جوابٍ عن الإشكال، وكذلك ما طرحه في الإشكال نفسه، إلا أنّ ما ط

يمكن تسجيل انتقادات عليهما معاً، بما يؤكّد أنّ الاجتهادين: الإمامي والظاهري، لم يقعا في 
 مشكلة أو مفارقة هنا؛ وذلك:

لحكم الاجتهاد الإماميّ لا يقتنع بإمكانات معرفة الملاكات حتى بعد صدور اإنّ  لاً:أوّ 
الشرعي، ولهذا لا يعتبر هذا الاجتهادُ نفسَه على أنّه اجتهاد عللي خاصّة بالتعليل العقلي، بل هو 
يحذّر من هذه الدعوى، وفقهُه مبنيٌّ على ذلك، ومباحثهم في نقد القياس واضحة في هذا 

 المجال، خاصّةً في تضييقهم مجال معرفة العلّة.
كبروي كما ربما توحيه كلمات الشيخ عليدوست، وهذا الرأي الإمامي ليس بسبب موقف 

فهم من حيث القاعدة يوافقون على حجيّة القطع بالمناط، سواء قبل صدور الحكم الشرعي أم 
بعده، لكنّ مشكلتهم مع الصغرى والتطبيق، فهم يشكّكون في إمكانيّة توصّل العقل للقطع 

ه، بلا فرقٍ في ذلك بين صدور الحكم الموضوعي في هذا السياق؛ لوجود احتمالات متعدّدة أمام
بل إنّ خلط عليدوست بين موضوع تنقيح المناط ومعرفة الملاكات  ووصوله إلينا وعدمهما.

الواقعيّة غير مفهوم؛ فإنّ باب كشف المناط لا يساوق باب معرفة الملاكات كما هو معروف؛ 
 لأنّ المناط قد لا يكون هو الملاك نفسه.

ا هذه الطريقة في التفكير، هو الشيخ محمد رضا المظفر، في نقده ولعلّ أفضل من شرح لن
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المنطقي، وهو لا المصطلح ب من التمثيل القياس نوعٌ فقد ذكر أنّ  إنتاج القياس الفقهي للعلم،
يقوى الظنّ جداً، غير أنّه لا وجوه الشبه بين الأصل والفرع ذا قويت إلا الظنّ، لكن إيفيد 

 بأنّ م لو حصل علمٌ تام فلا بأس، إلا أنّ الكلام في حصول هذا العلم يغني من الحقّ شيئاً. نع
. ويشرح لنا المظفر السبب في هذا الموقف وأنّ الملاكات مطلقاً ة للحكم الشرعيتامّ  علةٌ  الجامعَ 

قياس  كلّ  الاحتمالات الموجودة فيلا مجال للعقل فيها، بل ينحصر طريقها بالسمع، بالقول بأنّ 
 ثم فلا ينتج علمًا، وهي: ومنخمسة، هي 

 .سئه القاما ظنّ  ة أخرى غيرعند االله بعلّ  لاً احتمال أن يكون الحكم في الأصل معلّ ـ  ١
يكون المجموع منهما هو  بأن ةً ه القايس علّ احتمال أن هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنّ ـ  ٢

 .العلة للحكم
 .ةالحقيقيّ  ةالعلّ إلى  اً احتمال أن يكون القايس قد أضاف شيئا أجنبيّ ـ  ٣
د، بل بما هو مضاف إلى ليس هو الوصف المجرّ  ةً ه القايس علّ احتمال أن يكون ما ظنّ ـ  ٤

 .ة فيهصوصيّ وهو الأصل؛ لخ موضوعه
رة أو غير متوفّ  ة لحكم المقيس عليه غير موجودةة الحقيقيّ احتمال أن تكون العلّ ـ  ٥

 .بخصوصياتها في المقيس
اد الإمامي لا يفرّق بين معرفة الملاك قبل الحكم أو بعده، خلافاً لما وبهذا ندرك أنّ الاجته
، وأنّه لو قبل بانكشاف الملاك في جوابه عن الإشكال الذي طرحه طرحه الشيخ عليدوست

 قبل أو بعد الصدور فهو يقبل ذلك لكن بوصفه حالة نادرة لو تحقّقت.
أنّ الذي يراجع بحوث  لإمامي، وذلكإنّ أصل الإشكال هنا غير وارد على الفقه ا اً:نيثا

وكلمات الفقهاء والأصوليّين من الإماميّة يعرف أنّ لديهم معايير للترجيح في باب التزاحم، 
نّ الحكم الأوّل أهمّ من الثاني أوهذه المعايير لا تحتاج إلى معرفة الملاك بالضرورة، بل إلى معرفة 

فمثلاً هل بالملاك وبين العجز عن معرفة الأهميّة، ولا تلازم بين الجلاك، المولو من دون تعيين 
من تقديم الصلاة على صلة لو قالت الشريعة بأنّ الصلاة أهمّ من صلة الرحم، تمكّن الفقيه 

، الصلاة ولا ملاك وجوب صلة الرحموجوب بلا حاجة لمعرفة لا ملاك  ،عند التزاحم الرحم
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فر غيره، نعرف أنّ حرمة التوحيد عنده أعظم وهكذا عندما نلاحظ أنّ االله لا يغفر الشرك ويغ
، ومن تجويز النصوص الكذب للصلح بين الناس نفهم أنّ من أيّ حرمة أخرى على الإطلاق

مٌ على الصدق وهكذا  .الصلح بين الناس مقدَّ
وهكذا لو استطاع الفقيه، من خلال متابعة مزاج الشارع ونصوصه، أن يكتشف أنّ 

يّة عالية على سائر الأمور، أمكنه أن يعتبر أنّ حرمة قتل مسلم النفوس والأعراض تحظى بأهم
وسفك دمه أعظم من حرمة حلق اللحية لو كان الحلق محرّماً، وسوف نتعرّض بالتفصيل 

 لمرجّحات باب التزاحم عمّا قريب، ونعرف أنهّا في الجملة لا تحتاج لقواعد فهم الملاك.
من متابعة النصوص  ،الأولويّة في العصر الحديثوهنا تكمن أهميّة ما قام به فقهاء فقه 

 ومزاج الشريعة لمعرفة الأهمّ والمهم من خلالها.
ومن الممكن أن يختلف فقيهان في تحديد الأولويّة بين شيئين من وجهة نظر الشارع مطلقاً أو 

ظيف في هذا في زمان ومكان معيّنين، لكنّ هذا لا ينفي أنهّما يملكان مرجعيّةً معرفيّة قابلة للتو
 المضمار.

يضاف إلى ذلك أنّه سوف يأتي أنّ للعقل هنا دوراً في تحديد موقف ولو لم يدرك المصلحة 
على كلام سنشير إليه في ذلك على والمفسدة؛ وذلك نتيجة عناصر لها صلة بموضوع البحث، 

ين يوجب بل إنّ احتمال المصلحة الأقوى في أحد الطرفمستوى صلة دور العقل بالتزاحم هنا، 
ـ عند بعضهم ـ حكمًا عقليّاً بضرورة رعاية المصالح المحتملة الأقوائيّة، وسوف يأتي بحث هذا 

 الأمر كلّه بالتفصيل إن شاء االله تعالى.
وأمّا كلمات أمثال السيد الخوئي، مماّ نقلنا بعضه قبل قليل، فهي تتحدّث عن تزاحم 

نفسه يصّرح بهذا التمييز، ولهذا يتعقّلون إجراء الملاكات، لا تزاحم الأحكام، والسيّد الخوئي 
 التزاحم في باب الأحكام دون باب الملاكات.

تصل النوبة إلى الترجيح  ..«وبهذا كلّه نفهم مغزى كلمات الميرزا النائيني، حين يقول: 
 ةلة الأهميّ عن غيره. ومسأ اً مولويّ  مر بالأهم يكون معجزاً الأ نّ لأ ؛ميقدّ  منهما أهمّ  ة، فأيٌّ بالأهميّ 

سلام بيضة الإ ة ومناسبة الحكم والموضوع، فما كان لحفظستفاد من الأدلّ يختلف باختلاف ما يُ 
ما كان من قبيل الدماء  م على غيره، كما أنّ ، وما كان من حقوق الناس يقدّ ءم على كل شييقدّ 



  

لاحظة المورد ة يحتاج إلى مالأهميّ  ا فيما عدا ذلك فاستفادةمّ أم على غيره، ووالفروج يقدّ 
 .»ةوملاحظة الأدلّ 

إن اكتشاف أهميّة شيء على شيء عند شخصٍ معيّن، لا تحتاج بالضرورة  وخلاصة الكلام:
إلى معرفة حقائق الشيئين، بل تحتاج لمعرفة كيفية تعاطيه هو معهما تارةً، ومعرفة طبيعة 

 رٌ ممكن.الخيارات الموجودة في الشيئين ثانية، كما سنلاحظ قريباً، وهو أم
وبهذا نعرف أنّ الإشكاليّة المثارة هنا غير واردة على الاجتهاد الإمامي أو الظاهري، فضلاً 

 عن غيرهما من المدارس الاجتهاديّة عند المسلمين.

 :ôÛèÊC È³® � \ÍU�ºA f¦AË² PÛBYÊ PBèÌËºÊÝAÀYAlNºA 
يه ع في بعض الأحيان لما نسمّ شرعيّة تخضالحكام طبيق الأنّ إدارة عمليّة تأعرفنا إلى الآن 

كون جوهر موضوع الأولويات والتزاحم هو عجز ينّه حيث أومن الطبيعي قواعد التزاحم، 
نحو اختيار أحد فردي يذهب  والمكلّف الفرد أو الجماعة عن امتثال التكليفين معاً، لهذا فه

اختيار  ةي هو فيها، وعمليّ راده التي يواجهها في اللحظة الزمكانيّة والظرفيّة التالتكليف أو أف
يضاً، فلماذا نختار الفرد )أ( على الفرد )ب( أبل تحتاج لتقعيد  ،أحد الأفراد المتزاحمة ليست نزهة

وهل الأهميّة هي المعيار الوحيد في التعامل مع التزاحم أو في إدارة فقه  ؟وكلاهما واجب
 الأولويّات أو لا؟

قواعد علاج التزاحم، ويُطلق عليه أيضاً قواعد  هذا ما يُعرف بمرجّحات باب التزاحم أو
 فقه الأولويات، وكذلك تعادل وتراجيح المتزاحمين.

الذي يبدو من بعض العلماء أنّ الترجيح بالأهميّة هو آخر الخيارات المتاحة في حالات و
ار، حات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبقبل هذا الترجيح توجد سلسلة من المرجّ  هالتزاحم، وأنّ 

هما مضيّق والآخر موسّع، كما لو كان وقت الصلاة ما حدزاحما وأاجبان تفمثلاً لو كان هناك و
نسان على الغرق والموت، وقلنا بوجوب حفظ النفس إشراف إفيما واجهنا حالة  ،يزال موسّعاً 

ح ففي هذه الحال يترجّ تلافنا لنفسه بالقتل مثلاً، ، وليس فقط حرمة إ)نفس الآخر( من التلف
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اختيار المضيّق ـ وهو إنقاذ الغريق ـ على الموسّع وهو الصلاة، وبهذا نستنتج إحدى قواعد 
 الترجيح وهي تقديم المضيّق على الموسّع.

على الأكثر أهميّة،  أهميّةً  يم الأقلّ دنّه من الممكن تقأينا ألر ،ونحن لو تأمّلنا هذه الحال مثلاً 
 هميةًّ  أق الأقلّ ب آخر أقلّ أهميّة، لكنهّ مضيّق، قدّم المضيّ كما لو تزاحمت الصلاة الموسّعة مع واج

بل تجري على عكس قانون  ،قة لها بالأهميّةلاع، وهذا يعني أنّ هذه القاعدة لا على الموسّع
 الأهميّة نفسه.

حصل خلط هنا  هلكنّ الميرزا النائيني ـ وهو يحلّل تقديم المضيّق على الموسّع ـ كأنّه اعتبر أنّ 
وسّع لكن لا تزاحم هنا في الحقيقة، المق يقدّم على يم، فالمضيّ دواعد التزاحم وقواعد التقبين ق

فراد أع له واجب موسّ  ، كما لو زاحمترجيح ما لا بدل له، على ما له البدل عرضاً «ولهذا قال: 
بدل، بل هذا ال شكال في تقديم ما لا بدل له على ما لهإه لا فإنّ .. ق لا بدل لهة لمضيّ ة عقليّ تخييريّ 

 ما لا اقتضاء نّ لأ ؛البدوي ما يكون التزاحم فيه بالنظرنّ إفي الحقيقة خارج عن باب التزاحم، و
صرف القدرة له في زمانه،  ق يقتضيالمضيّ  الواجب نّ إف ؛ن يزاحم ما فيه الاقتضاءأله لا يمكن 

ع، فلا معنى موسّ ه نّ أالمفروض  لأنّ  ؛في ذلك الزمان صرف القدرة والواجب الموسع لا يقتضي
 .»ق، وذلك واضحلمزاحمته للمضيّ 

وهذا الأمر الواضح في ذهن الميرزا النائيني، هو أصل تقدّم المضيّق على الموسّع، أمّا أنّه من 
باب التزاحم أو لا، فهي مسألة محلّ نقاش، وفي تقديري فالجدل في هذا الموضوع لا يحظى 

 نّ المضيّق يقدّم على الموسّع لأكثر من تخريجبعد وضوح أ قع العمليبكثير أهميّة على مستوى الوا
، تخريج هذا التقدّم حتى على قانون الأهميّةوغيره ، وقد حاول السيد الصدر بالاتفاق بينهم

صول الفقه مما لا نقتنع بضرورة صرف الوقت أفي علم  ةولّما كانت هذه التطويلات التخريجيّ 
 ؟نّه ما هو المعيار في التزاحمأوهو  ،ضوعوفيه، لهذا نرجع للبّ الم

ذا كان المعيار هو تنافي الحكمين امتثالاً بحيث يفرض لابديّة سقوط امتثال أحدهما من إف
لا يسقط لموسّع صاً عن ذلك؛ لوضوح أنّ اتخصّ  خارجةٌ مثل الموسّع والمضيّق رأس، فموارد 
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 .اله نتيجة المزاحمةثامتثاله ولا يصاب العبد بالعجز عن امت
لا في وقت  ومكان الامتثال ول واحد مع إذا كان المعيار هو العجز عن امتثالهما في وقتٍ إوأمّا 

نّ المفروض أنّ المكلّف عاجز لأ ؛واحد، فمن الواضح أنّ المورد هنا من باب التزاحم بلا ريب
 عن الإتيان بهما معاً في وقت واحد.

لتزاحم قائم على أنّ مركز المطلوبيّة في ولنا أن نصوّر القضية من زاوية ثانية، وهي أنّ ا
وب في المضيّق هو الإتيان الطرفين متواجِه، بينما في المضيّق والموسّع لا مواجهة؛ لأنّ المطل

الآن، أمّا في الموسّع فالمطلوب هو الجامع بين الآن وغيره، فلم يتّحد المطلوب فيهما  بالفعل
 .يزاحم الواجب الآخر هنا لاقاً، ولهذا عبّر الصدر بأنّ الجامع لاإط

ولا تهمّنا هنا التسميات والعناوين بل يهمّنا عنصر التقديم عند مواجهة التكاليف لبعضها 
بشكل من الأشكال في الواقع الخارجي الميداني، فهذا هو المهم في فقه الأولويّات لا بعض 

يجاً لأمر بديهي واضح مفهوم لات الأصوليّة التحليليةّ التي تحاول أن تلتمس أحياناً تخراطالإ
 من الارتكاز والنصوص.

وعلى أيّة حال، فأبرز عناصر التقديم التي تمثل تجلّيات أو ظهورات متنوّعة لمفهوم وروح 
 قاعدة التزاحم وفقه الأولويّات، يمكن صياغته على الشكل الآتي:

١  _ãI Û B¾ ÀÌf³Mãf½fJºA Èº B¾ Ò»¦ Èº ½ (¼ÕAfJºA Ðf¦B²) 
، وفكرة ـ من قواعد علاج التزاحم يٍ أة من قواعد التقديم، أو فقل ـ على رهذه واحد

التقديم هنا تبدو للعقل الإنساني بديهيّةً واضحة؛ فوجود بدائل لأحد الأمرين فيما يفتقد الآخر 
يفرض عقلانياً ـ للمحافظة عليهما معاً ـ السعيَ لاختيار ما لا بدائل له في اللحظة الحاضرة،  ،لها

 تحقيق الواجب الآخر عبر بدائله المتاحة. لا يفوت، ومن ثمّ حتى 
نّ موضوع البدائل ليس على شكل أعفينا من ملاحظة لكنّ هذه الفكرة الأوليّة البسيطة لا تُ 

ين هنا ـ مثل الميرزا النائيني ـ بين مرجّحين يرجعان في ليّ وواحد، ولهذا فصل بعض الأص
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 يجاتهما، ولهذا سوف نفصلهما للتوضيح:ن اختلفت تخرإو ،تقديري لعنوان واحد

١_  ١  _ã§ºA ¼ÕAfJºAåjfYAËºA °Í»·NºA ¼aAe ¼ÕAfJºA ÊC ,ÑèÍy 
نّه أبيعته طنّ هذا التكليف من نّه ليس لدينا سوى تكليف واحد، وأأعني بهذا العنوان أ

ذا ما يقدّم للمكلّف سلسلة من الخيارات في سياق امتثاله، ولا يفرض عليه خياراً واحداً، وه
 يمكن تصوّره في حالتين:

كما في الواجبات التخييريّة، ففي خصال  شرعيّة،لالبدائل ا والحالة الأولى: التكليف ذ
شرع، اللّف به، وهذه البدائل تمّ تحديدها على لسان التخييرية ثمّة بدائل للجامع المكالكفارة 

ضى تيريّاً، ففي هذه الحال مقفلو زاحمت واحدة من هذه الخصال/البدائل تكليفاً آخر ليس تخي
بعد  ،هو تقديم الواجب غير التخييري على التخييري ،قاعدة تقديم فاقد البدل على ما له البدل

 سائر البدائل ما تزال ممكنة وليست منتفية أيضاً. نّ أ فرض
لي، فلو كما في ما يُعرف بالتخيير العق الحالة الثانية: التكليف ذو البدائل العقليّة أو الذاتيّة،

توجّه تكليفٌ بصلاة الظهر، فإنّ لهذه الصلاة بدائل زمانيّة بحجم امتداد الوقت من الزوال إلى 
الغروب، فلو عارض أحد أفراد صلاة الظهر ـ وهو الفرد الذي سيقع بعد أذان الظهر مباشرةً 

ة الظهر مثلاً ـ واجباً آخر ليس من هذا النوع، قدّم التكليف الآخر؛ لأنّ المفروض أنّ صلا
 يمكن الإتيان بها مع توفّر بدائل زمانيّة لها. وهنا يندرج المضيقّ والموسّع وأمثالهما.

تكليفين لهما بدائل بين وفي الحالتين المشار إليهما أعلاه، يمكن فرض أنّ المزاحمة قد وقعت 
ر هنا معاً، كما في التزاحم بين صلاة الآيات الموسّعة الزمان وصلاة الظهر كذلك، والأم

 أوضح.
ولهذا أخرجها النائيني عن التزاحم، ووضوح الحكم  هذه الحالة يبدو لي حكمها واضحاً؛

ن بهما، والذهن ايه على الإتوالمفروض قدرتُ  ،من أنّ المكلّف مطالب بتكليفينينطلق فيها 
ي مع يّ مبّرر لترك المضيّق أو غير التخييري لمواجهته للموسّع أو التخييرالعقلائي لا يرى أ

رفي هنا تقييد إطلاقات الأدلّة بحيث يسقط أحد عان بهما معاً، لهذا لا يفهم الذهن التيإمكان الإ
 ،بدائرة الاشتغال بالطرف الآخر نّ هذا التقييد منحصٌر أ، وغاية ما يفهمه من رأس التكليفين

 هذا واضح.نّ الضرورات تقدّر بقدرها. ولأ ؛وهو المضيّق، وأمّا خارجها فالتكليف على حاله



  

GM � ¼ÕAfJºA ÁËÇ¯¾ XBNÂG ÐeB¦ð§�A ÐBÍ�A PB³ÍJBÐju 
هذه الفكرة إذا أردنا تسييلها في التجربة الحياتيّة، من الواضح أنهّا تعني أنّ ما يمكن روح 

تأجيله لا يقدّم على ما لا يمكن تأجيله، وهذا يعني أنّ الخطاب الديني والتجربة الدينيّة عليهما 
ت التوفيق بين الأغراض من حيث السعة الزمانيّة والأفق الزماني، فثمّة قضايا ملاحظة إمكانا

في عصرنا الحاضر تحظى بأولويّة، لا لشيء إلا من ناحية أنّ تأجيلها غير ممكن، بل يُلحق 
 الضرر، فيما غيرها يتحمّل التأجيل دون أضرار.

فهناك قضايا تمثل حالة  رئ،وهذا ما يضع الفكر الديني على مختلف الصعد أمام سؤال الطوا
طوارئ، وقضايا لا تمثلها، وطوارئ كلّ عصر هي مستعجلاته، وغيرها مما له بدل ليست هناك 

 من عجلة فيه، وهذا معنى العمل كي لا يفوتنا القطار.
الفكرة بعينها يمكننا استحضارها في عشرات الأمثلة الحيّة اليوم من نوع أولويّة بناء 

ليئة بالمساجد، وأولويّة بناء مسجد في مدينة مليئة بالمشافي، وأولويّة التعليم مستشفى في مدينة م
ل لشيء العصري في بلاد مليئة بالتعليم الديني والعكس، وهذا معنى أنّه حيث تتوفّر لنا بدائ

مستعجلاً والآخر غير مستعجل، فإنّ المنطق العقلاني لإدارة دون شيء، وحيث يكون شيءٌ 
 ينا التفكير بالمستعجل، كما يفرض علينا التفكير بما ليس له بدائل متوفّرة.الأمور يفرض عل

٢_  ١ Ðeèf§N¾ °ÍºB·M �I ¼ÕAfJºA ÊC ,ÑèÍºËðºA ¼ÕAfJºA _ 
حيث أفرد  ،هـ(٦٦٠) لعلّ من أوائل الذين تحدّثوا عن هذه القاعدة هو العزّ بن عبد السلام

، »حدى المصلحتين وبدل المصلحة الأخرىقاعدة في الجمع بين إ«قاعدةً أطلق عليها اسم: 
لم يقم بذكر العزّ  ولكنّ ذاكراً أمثلة تمّ استخدام ما يشبهها لاحقاً في أصول الفقه الشيعي، 

 البرهان على هذه القاعدة.
ما إذا كان وهي  ،عن هذه الحالة من البدائليّةهـ( ١٣٥٥)تحدّث الميرزا النائيني ولاحقاً 

الوضوء وجوب التزاحم بين له لكن في طوله، لا في عرضه، ومثال ذلك  لأحد المتزاحمين بديل
بينما  ،موهو التيمّ يقوم مقامه في الشريعة،  الوضوء له بدلٌ ، فإنّ تطهير البدن للصلاةوجوب و
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مع أمر  الوضوء مرأ لا يمكن مزاحمةتطهير البدن للصلاة ليست له حالة بدليّة، وفي هذه الحال 
 .ةالطهارة الترابيّ ، ويؤتى على الطرف الثاني برفع الخبثم يقدّ بل  ،التطهير

جعلت الشريعة له بدلاً، فهذا معناه أنّ مورد  كلّ هو أنّ  والمستند في هذا التقديم عند النائيني
ليّاً ن تجعل الشريعة شيئاً بدلاً طووجوبه مقيّد بحالة القدرة والتمكّن؛ فإنّه لا يوجد معنى لأ

هذا البدل مقيّد بحالة العجز عن ذلك الشيء، وهذا يتضمّن تقييد نفس ذلك أنّ لا لشيء آخر إ
الشيء بحال القدرة والمكنة، سواء صرّحت بذلك النصوص كما في آية التيمّم أم لا، وبهذا 
نستنتج قاعدةً وهي أنّ كلّ ما قرّرت الشريعة له بدلاً فهو مشروط بالقدرة الشرعيّة، والقاعدة 

أو بعبارة  .وط بالقدرة العقليّة على المشروط بالقدرة الشرعيّة عند التزاحمتقتضي تقديم المشر
 .اُخرى: ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما فيه الاقتضاء

ويقصد الميرزا هنا أنّ الواجب إذا لم يكن مشروطاً سوى بالقدرة العقليّة، فإنّ مزاحمته 
ما زال يمكنه الإتيان به تكويناً وترك لواجب آخر لا توجب سلب القدرة العقليّة عنه، إذ 

الآخر، بينما لو صار مشروطاً بالقدرة الشرعيّة، بحيث جعل شرط القدرة ضمن الخطاب مثلاً، 
فإنّ مزاحمة واجبٍ آخر له توجب عدم انعقاد شرط الوجوب؛ لأنّ الشارع بجعله تكليفاً 

جب المزاحَم، فلا يحرز تحقّق شرط مزاحماً له لا يعقل أن يتصوّر أنّه الآن قادر على فعل الوا
الوجوب فيه وهو القدرة، فلا يزاحِم الواجب الآخر غير المشروط بالقدرة الشرعيّة، بل فقط 

 بالقدرة العقليّة.
لو اُريد منها  فسجّل عليها ملاحظةً  ،هذه المحاولة على إطلاقها إلا أنّ السيد الصدر لم يرتضِ 

ظته أنّ أقصى ما يمكن لنا أن نتصوّره لتصحيح نظرية وحاصل ملاح تقلاً،ساراً ميجعلها مع
ة وإن أخذ أهميّ  ذي لا يقلّ الواجب ال الاشتغال بالضدّ «الميرزا النائيني هنا هو أن ندّعي أنّ 
                                                             

يجب أن نشير إلى أنّ السيد الخوئي ناقش كثيراً في كون هذا المثال وغيره مثالاً حقيقيّاً للمسألة ( ١)
ـ  ٢٣٥: ٣فقه المطروحة هنا أو لا، ولم يقبل به بوصفه مثالاً لقضيّتنا، فراجع له: محاضرات في أصول ال

٢٤٧. 
 .٣٢٨ـ  ٣٢٧: ٢ـ  ١؛ وفوائد الأصول ٢٧٢: ١انظر: أجود التقريرات ( ٢)
 .٢٣٥: ٣انظر: الخوئي، محاضرات في أصول الفقه ( ٣)



  

واجب  ما هو الاشتغال بضدّ ولكن المأخوذ عدمه كذلك إنّ  ،خطاب ه قيداً لبياً عاماً في كلّ عدمُ 
ذي واجب الال ا الضدّ مّ أكه في فرض ترك الاشتغال به، وليس له بدل ولا يمكن استيفاء ملا

بأخذ عقلاً فلا ملزم  ،يمكن استيفاء ملاكه حتى مع ترك الاشتغال به عن طريق الإتيان ببدله
ملاكاً ، بل يعقل إطلاق الخطاب بالنسبة إليه بحيث يقتضي  عدمه قيداً في الخطاب ولو كان أهمّ 

 الواجب وتوجيهه إلى ما ليس له بدل. وهذا معناه أنّ  ف عن ذلك الضدّ بنفسه صرف المكلّ 
 ذي له بدل دونفعاً بامتثاله لموضوع الخطاب الذي ليس له بدل يكون راخطاب الواجب ال

 ».الترجيح وهو معنى الورود، وبه يتمّ ، العكس
فرض البدل في  إثبات أنّ «الميرزا النائيني متوقّفاً على  هوبناءً على هذا الكلام يصبح ما طرح
 نّ أا إذا لم يثبت ذلك وفرض ه، وأمّ ك المبدل أو بجلّ العجز عن المبدل يكون وافياً بتمام ملا

ة لملاك ما بالبدل، فقد يكون هذا المقدار مساوياً في الأهميّ  فىستول لا يُ مقداراً مهمًا من ملاك المبدَ 
داً بعدم دل مقيّ منه، وفي مثل ذلك لابد وأن يكون وجوب ما ليس له ب ليس له بدل أو أهمّ 

ة ولا يبقى الاشتغال باستيفاء ذلك المقدار، وينحصر وجه الترجيح حينئذ بالرجوع إلى الأهميّ 
ة، ولا لعنوان ما ليس له بدل أثر. وإثبات وفاء البدل بتمام ملاك المبدل يحتاج إلى قرينة خاصّ 

 .»ة بلسانه العاميفي به نفس دليل البدليّ 
نّ السيّد الصدر لم يلاحظ تخريج الميرزا النائيني للموقف وفقاً لما جاء في إلا أنّ الذي يبدو لي أ

وهناك لم  تقريرات الفوائد، بل لاحظ تقريره لرأيه وفقاً لما جاء فقط في أجود التقريرات،
يكشف لنا النائيني عن السبب في ذهابه لتقديم ما ليس له بدل طولي على ما له بدل طولي، 

درُ له تخريجاً، ثم سجّل الإشكال على التخريج المقتنص من قبل الصدر فحاول أن يقتنص الص
 نفسه، وإشكاله في محلّه.

لكن لعلّ الأولى في المناقشة، حتى نجيب عن مقاربة النائيني في الفوائد وتخريج الصدر نفسه 
لطوليّة، لا إنّ دليل البدليّة ا مثال الوضوء والتيمّم ـ:خصوصيّات له معاً، أن يقال ـ بعيداً عن 

)المنظورة  تكوينيّةعمّ من القدرة الهي القدرة الألمأخوذة ا رز فيه ـ من دون قرينة ـ أنّ القدرةيحُ 
لى العجز الشرعي والعجز إلأنّ الطوليّة في البدليّة متساوية النسبة  ؛في القدرة العقليّة(
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ح دليل البدليّة فاعلاً، بل ، وهذا يعني أنّه ما لم يكن هناك عجز تكويني حقيقي لا يصبتكوينيال
؛ لأنّنا لو فسّنا القدرة لى معيار الأهميّة هناإيبقى التزاحم قائمًا، الأمر الذي يفرض الرجوع 

الشرعيّة بالقدرة التكوينيّة المأخوذة في لسان الدليل أو في ملاك الحكم فلا موجب ـ كما أفاد 
درة العقليةّ على المشروط بالقدرة ـ لتقديم المشروط بالق الصدر نفسه في موضعٍ آخر

 .الشرعيّة؛ لأنّ الشرط فيهما معاً متحقّقٌ وفعلي
عبر قوله لاحقاً بأنّ قيد العجز في دليل عينها ولعلّ الصدر أراد أن يصل إلى هذه النتيجة 

التيمّم، ليس لأجل جعل القدرة في الوضوء شرعيّةً، بل لأجل تحديد موضوع التيمّم نفسه 
نّ تحديد بدل أن يقول بأ رادأنّه أ، فكعن الوضوء، أي تحديد البدل دون المبدَل بحال العجز
 ت شرعيّةً، بل قد تبقى عقليّة.تل بارة في المبدَ دنّ القألا يعني دائمًا 

بمعنى عدم العجز الآتي من  ،بل حتى لو فرضنا أنّ البدليّة الطولية تستبطن القدرة الشرعيةّ
نّ الدليل المزاحم يمثل أثبات فهنا لابدّ من إ المانع المولوي، شريع عبرمن التكوين والت الأعمّ 

ولي، وحتى يثبت ذلك لابدّ من فرض تقدّم الواجب الذي طمانعاً شرعيّاً عن دليل ما له بدل 
قاً لموضوع البدلية الطوليّة، وليس العكس، ليكون هذا محقّ  ؛لا بدل له على الذي له بدل

 وليس العكس. ،تزاحمينالملطولي فرع حلّ التزاحم بين لى البدل اإفالانتقال 
وبعبارة ثانية: إنّ الانتقال إلى البدل الطولي متفرّعٌ على إثبات أنّ الواجب الذي له بدل مقيدٌ 

وإذا لم كما هو مقتضى القدرة الشرعيّة، إطلاقُه بعدم مزاحمة الواجب الذي ليس له بدل طولي، 
ننا الانتقال إلى البدل. وإثبات هذا التقيّد لا يكون عبر فرضيةّ نثبت هذا التقيّد لم يكن يمك

البدلية في أحد الطرفين، بل عبر فرضيّة التقيدّ في واحد منهما دون الآخر، والعرف لا يرى 
تقييداً قهريّاً لما له بدل طولي دون ما ليس له بدل، حتى لو فُرض أهميّة المبدل )ما له بدل( على ما 

فوق المصلحة القائمة فيما يمن المصلحة  مقدارٌ ـ لى البدل إبالانتقال ـ يث يزول بحليس له بدل 
من هذا النوع فكيف نحرز إطلاق دليل ما ليس له بدل لحال المزاحمة مع واجبٍ أهمّ لا بدل له، 

                                                             
 .٦٩ـ  ٦٨: ٧المصدر نفسه ( ١)
 .٨٧ـ  ٨٦: ٧المصدر نفسه ( ٢)



  

وهذا كافٍ في نفي إطلاقيّة حتى يتحقّق وجود المانع المولوي المحقّق لانعدام القدرة الشرعية؟! 
الذي انتبه لعجز تخريجه عن الصدق  م الميرزا النائيني، وكذلك إطلاقيّة تخريج الصدركلا

 .مطلقاً 
إنّ دليل ما لا بدل له مطلق غير مشروط بالقدرة الشرعيّة وبالمانع المولوي، بينما  قد تقول:

ا لا بدل دليل ما له بدل مشروط بها، وهذا يعني أنّنا في مورد التزاحم لو كان المقيّد هو دليل م
له تمّ شرط القدرة في ما له بدل، بينما لو كان ما لا بدل له غير مقيّد في حال التزاحم، لم يتمّ 
شرط القدرة الشرعيةّ فيما له بدل، وهذا يعني أنّنا نشكّ في أنّه في حال التزاحم هل تحقّقت 

 تثبت فعليّة القدرة الشرعيّة فيما له بدل أو لا؟ وهذا شكّ في شرط الوجوب، ومن ثمّ لا
وجوب ما له بدل في ظرف التزاحم، بينما يكون إطلاق ما ليس له بدل محرزاً، وهذا هو سّر 

 التقديم.
باستصحاب عدم المانع الشرعي لما له بدل، ولو بنحو استصحاب العدم الأزلي،  لكن يجاب
من الموارد، بل   تحقيق القدرة الشرعيّة تعبّداً، وهو استصحاب متحقّق في الكثيروهذا كافٍ في

الإشكال عينه يجري ـ وفق ما قلناه ـ في ما لا بدل له؛ فإنّه لو اشتغل المكلّف بما له البدل فنحن 
نشكّ في أهميّته بحيث يكون ما لا بدل له مقيّداً بعدم الاشتغال بضدّه، وفي هذه الحال يكون 

 الشكّ من الجانبين لو صحّ هذا الإشكال.
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وهي ترى ته في حساب الاحتمالات، صدر، وهي ترجع لنظريّ الهذه المحاولة طرحها السيد 

هناك  ح آخر، بمعنى أنّ مع مرجّ  ه ملازمٌ أنّ إلا عدم البدل وإن لم يكن بنفسه موجباً للترجيح  نّ أ
ة احتمال ، وهو الترجيح بقوّ دائماً  ترجيح في موارد عدم البدلرز به وجود ذلك الضابطاً عاماً يحَ 

ته ملاكاً أقوى دائمًا مما له بدل، فيما إذا لم يفرض ما ليس له بدل يكون احتمال أهميّ  فإنّ  ؛ةالأهميّ 
 .خلاف ذلك دليل من الخارج يقتضي في مورد خاصّ 

ك ما له ة في ملاأكبر من قيمة احتمال الأهميّ  ،قيمة احتمال الأهمية في ملاك ما ليس له بدل إنّ 
ويوجد احتمال التساوي بينهما في  ،ة في نفسهمنهما احتمال الأهميّ  إذ يوجد بالنسبة إلى كلّ  ؛بدل

ة البدل وهذا الاحتمال بصالح ترجيح ما ليس له بدل، إذ على تقدير التساوي تكون بدليّ  ،الملاك



 

ذي لا له بدل الورة الاشتغال بما ليس عما له بدل ثابتة باعتبار حصول العجز الشرعي في ص
 ،ما يقع بين تمام الملاك فيما ليس له بدلالتزاحم بحسب الحقيقة إنّ  وهذا يعني أنّ  ،ةيقل عنه أهميّ 

فيكون ما ، وهو المقدار الفائت بتركه إلى البدل، إذا كان يفوت منه شيء ،ومقدار منه فيما له بدل
ة الملاك في لامتياز كميّ  جد احتماله يوملاكاً في هذا التقدير، وهذا يعني أنّ  ليس له بدل أهمّ 

 ،ذي ليس له بدل لا يوجد بالنسبة إلى ملاك ما له بدل، وهو احتمال التساويالواجب ال
ح فبمقتضى قانون الاحتمالات غير المتقابلة تزداد القيمة الاحتمالية لملاك ما ليس له بدل، فيترجّ 

 .على ما له بدل في مقام التزاحم
عن طريق توضيحها  سيد الصدر يمكننا صياغتها بشكل آخرولكي نوضح فكرة ال

 :بالأسلوب الربحي
 إنّنا أمام عدّة احتمالات:

احتمال تساوي ما له بدل وما ليس له بدل في الأهميّة، وهذا الاحتمال لصالح ما ليس له  ـ ١
يها، فيكون ؛ لأنّ خسارة ما لا بدل له لا تعويض فيها، بينما خسارة ما له بدل ثمّة تعويض فبدل

 .التضحية بما له بدل أقلّ خسارة من التضحية بما ليس له بدل
 يضاً لصالح ما ليس له بدل.على ما له بدل، وهذا أاحتمال أهميّة ملاك ما ليس له بدل  ـ ٢
ال قحتمال أهميّة تمام ملاك ما ليس له بدل على ما فات من ملاك ما له بدل نتيجة الانتـ ا ٣

 ضاً لصالح ما ليس له بدل.يألى البدل، وهذا إ
ـ احتمال أهميّة المقدار الذي فات من ملاك ما له بدل على تمام ملاك ما ليس له بدل، وهذه  ٤

 هي الصورة التي تقف لصالح ما له بدل.
وبهذا نجد أنفسنا أمام سلسلة من الاحتمالات، كلّها لصالح ما ليس له بدل إلا واحدة، 

ليس له بدل أقوى من احتمال أقوائيّة ملاك ما له بدل، فيتمّ فيكون احتمال أهميّة ملاك ما 
الترجيح بخاصية قوّة احتمال الأهميّة، بعد القول بأنّ ما كان أقوى احتمالاً في الأهميّة يقدّم على 
غيره، والأمر هنا كذلك؛ لأنّ جميع الاحتمالات تصبّ لصالح الذي ليس له بدل إلا واحد، 

 ل تساوي واحد من أربعة، والباقي لصالح العكس.فاحتمال أهميّة ما له بد
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يم دالصدر أنّه في كلّ حالات تزاحم ما له بدل وما ليس له بدل يكون التق ىوبهذا ادّع
 ما ليس له بدل. ة لصالحبمعيار الأهميّ 

بدائل الطوليةّ تقوم على فكرة البدل، وهي الوذهنية بحث  ،كلّ هذه المحاولةوقد تقول: 
فهل التيمّم بدل عن الوضوء بالمعنى المطروح هنا أو هو  ن نتأمّلها قليلاً،أب الفكرة التي يج

 التيمم فكرةَ  ت نصوصُ مَ دَ خْ ما استَ نّ إحالة ثانية لها موضوعها، ولا علاقة لها بفكرة البدليّة، و
فشرعت بالحديث عن  ،نّ العجز عن الماء هو الحالة النادرةلأ ؛م بعد العجز عن الوضوءالتيمّ 
وإلا أمكن أن يقال: تيمّموا للصلاة فإن وجدتم الماء ثم ثنتّ بالحالة النادرة،  ،ة العامّةالحال

ة محض انتزاع ذهني بشري ما البدليّ وإنّ  ،يّ بدليّةألا ففي الأصل لا يوجد إو! عليكم بالوضوءف
ذا إوهو الماء في المثال، و ،تقدير عدم وجود موضوع حكم آخر عة بشيء علىيمن حكم الشر

ن الأمر كذلك يكون ملاك الوضوء قد زال تماماً، ولا معنى للحديث عن بقاء مقدار منه كا
بالتيمّم، فنحن أمام صور ثلاث: تساوي الملاكات ـ أهميّة ما ليس له بدل ـ أهميّة ما له بدل، 

بل قد يقال بأنّ الصلاة بالنجاسة الخبثيّة هي صلاة  وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجّح.
 ة اضطراريّة عن الصلاة بالطهارة الخبثيّة.بدليّ 

ولعلّ سبب الخلط هو قياس فكرة البدليّة الطولية على البدليّة العرضيّة، وتصوّر أنّ هذا 
الفرد ليس سوى ممثل للجامع ومحقّق للمطلوب كالفرد الآخر، وربما لا يكون الأمر من هذا 

نّه يمكن الجمع بين التكليفين بالأخذ بما صلاً، فتصوير مثل الشيخ المظفر القضيّةَ بأالقبيل أ
، تصوير غير دقيق، فليس هنا جمع بين ليس له بدل مع البدل الاضطراري فيما له بدل

 تكليفين، بل سقوط تكليف في أحد الطرفين وحلول تكليف آخر لموضوع آخر في البين.
ـ على أهميّته الفائقة، بينما هذا إذا لم يدّع شخصٌ أنّ ذكر البدل للوضوء مثلاً دليلٌ ـ عرفاً 

عدم ذكر البدل للطهارة الخبثيّة دليل أنهّا غير مهمّة بهذا المستوى، وإلا فلو ادّعينا ذلك، صارت 
 البدلية كاشفاً عرفيّاً نوعيّاً عن أهميّة المبدل جداً على ما لا بدل له.

هنا، بل يهمّه الحاصل  بأنّ السيّد الصدر لا يهمّه مفهوم البدليّة لكن يجاب عن هذا كلّه،
الناتج بعد عمليّة الكس والانكسار على طريقة الربح التجاري، والناتج لماّ كان في حال 
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 التساوي لمصلحة التضحية بما له بدل، كما أوضحنا، كان الحقّ مع السيّد الصدر في ذلك.
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رات ومن ثمّ شرح مبرّ  ،ليهما في العنوانية من شرح معنى القدرتين المشار إلنا في البدالابدّ 

 التقديم وفق ما طرحوه.
 يمكن فرض تفسيرين أوّليّين للقدرة الشرعيّة، وهما:

وهذا هو تعريف الميرزا النائيني للقدرة الشرعيّة في  ـ ما يؤخذ في لسان الدليل الشرعي، ١
 .وغيرها ل، عند حديثه في مباحث مقدّمة الواجبكتابه: فوائد الأصو

في موضع آخر من وهذا هو تعريف الميرزا النائيني  ـ ما يؤخذ في ملاك الحكم الشرعي، ٢
 .، حيث قال بأنّ القدرة العقليّة غير مأخوذة في الملاك بخلاف الشرعيّةبحوثه

ريف الأوّل يكتفي بورود شرط والفرق الذي يبدو للوهلة الأولى بين التعريفين أنّ التع
القدرة في لسان الدليل لكي تتحوّل القدرة من عقليّة إلى شرعيّة، فالقدرة العقليّة هي تعبير آخر 

بينما ورود تعبير القدرة والتي هي شرط في استيفاء الملاك، عن استحالة التكليف بغير المقدور، 
لوجوب يكون مشروطاً بها، بينما التعريف وشرطها في لسان الدليل يجعلها قدرة شرعيّة؛ لأنّ ا

فيصبح الفرق في أنّ أي شرطاً في الاتصاف بالملاك، الثاني يبدو عليه أنّه يأخذ القدرة في الملاك، 
عدم القدرة التكوينيّة لا يرفع ملاك الحكم ومصلحته، بل يبقى فيه المصلحة غاية الأمر أنّ 

ذه نتيجة عجزه، بينما في القدرة الشرعيّة تكون المكلّف عاجز عن تحصيلها، والمولى لا يؤاخ
القدرة جزءاً من ملاك الحكم، فإذا انتفت القدرة على العمل لم يعد في الفعل مصلحة، وزال 

 الملاك من رأس بشكلٍ تلقائي.
على ما يظهر من  من التعريف الأوّل عين ما قصده من الثانييقصد الميرزا  الظاهر أنّ و

مجرّد ورود شرط القدرة في لسان الدليل لا يدلّل  لكنّ ؛ الأصوليّةموضع ثالث في بحوثه 
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، خلافاً لما ذهب إليه مثل السيد بالضرورة ـ كما قلنا سابقاً ـ على أنّ القدرة صارت شرط ملاك
؛ لأنّ المشّرع يمكن أن يستخدم شرط القدرة في بياناته القانونية غير قاصدٍ سوى الخوئي

لعبد غير مؤاخذ عملياًّ بغير حال قدرته، لا أنّه يريد أن يشير بالضرورة إلى أنّه الإشارة إلى أنّ ا
في الخطابات العقلائيّة، فأنت تقول لولدك: كثيراً لا ملاك في غير حال القدرة، وهذا أمرٌ واقع 

تعلّم الأحكام الشرعيّة ما استطعت، ولا تعتبر أنّ عجزه عن تعلّمها يُسقط المصلحة في ذلك، 
تبقى المصلحة، وإنّما أشرت للقدرة كي تُلمح له إلى أنّه غير مؤاخذ لو لم يتمكّن، وأنّك لا  بل

، فلا ينعقد ظهور في القدرة الشرعية من مجرّد أخذ القدرة في لسان تريد تكليفه بما لا يُطاق
ة المنفصلة، رينالدليل، وإلا فربما ينبّه لبطلان ذلك أنّ القدرة مأخوذة في لسان كلّ الأدلّة عبر الق

 (.٢٨٦)البقرة:  ﴾..لاَ يُكَلِّفُ االلهَُّ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَهَا﴿في مثل قوله تعالى: 
وعليه، فكأنّ النائيني وغيره يقصدون من أخذ القدرة في لسان الدليل استظهار دور القدرة 

 فعليّة التكليف. في تكوين الملاك، لا استظهار دورها في تكوين
فإنّنا لا نرى معنى لتقديم  ريف الأوّل للقدرة، وهو ما يربطها بالخطاب،إذا أخذنا التع

المشروط بالقدرة العقليّة على المشروط بالقدرة الشرعيّة، لمجرّد كون القدرة قد أخذت في لسان 
الدليل من دون أيّ خصوصيّة دلاليّة فهميّة إضافيّة؛ لأنّ الأخذ في لسان الدليل لا يدلّ في 

تكريس المشّرع مبدأ القدرة العقليّة وإفصاحه عنه، فليس في الحقيقة بين  نفسه سوى على
المشروط بالقدرة العقليّة والمشروط بالقدرة الشرعيّة أيّ خصوصيّة إضافيّة حتى يتقدّم أحدهما 

 على الآخر بهذا الملاك.
لا يكفي أيضاً فهذا المقدار  وهو ما يربطها بالملاك،، للقدرة وأمّا إذا أخذنا التعريف الثاني

، وذلك أنّ أخذ القدرة في الملاك يمكن فرض أكثر من لتقديم العقلي على الشرعي من القدرة
 معنى له:

وعلى هذا التقدير يأتي  أ ـ أن يكون المأخوذ في الملاك هو القدرة التكوينيّة على ذات الفعل،
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رفين معاً، فلا موجب إشكال السيد الصدر، وهو أنّ القدرة التكوينية متحقّقة هنا في الط
. ومعنى تحقّقها في الطرفين أنّ لتقديم واحد منهما على الآخر بصرف النظر عن قضيّة الأهميّة

كلّ طرف يمكن تكويناً الإتيان به عبر ترك الآخر، والذي لا يمكن الإتيان به ليس سوى 
القدرة هنا ذات دور في  الجمع بينهما، لا الإتيان بكلّ واحد منهما في حدّ نفسه، والمفروض أنّ 

 تمكّنك من الإتيان بالفعل في حدّ نفسه.
ب ـ أن يكون المأخوذ في الملاك هو القدرة مقابل العجز الشامل للعجز الآتي من اختيار 

 المكلّف الاشتغال بضدّ آخر.
والفرق بين هذا التفسير وسابقه أنّ اشتغال المكلّف بضدٍّ آخر واجب، يجعله ـ في ظرف 

ل ـ عاجزاً عن الإتيان بالواجب المشروط بالقدرة الشرعيّة؛ إذ لا يمكنه وهو منشغل الاشتغا
بذلك الواجب أن يأتي بهذا الواجب، والمفروض أنّ وجوب هذا الواجب مشروط بأن يكون 
قادراً على الإتيان به وغير عاجز عن ذلك سواء بسبب العجز التكويني الذاتي عن ذات الفعل 

كويني الآتي من انشغاله بواجب آخر، بينما الواجب الآخر وجوبه مطلق أو بسبب العجز الت
 من هذه الناحية ولا تقييد فيه.

بناء عليه، وافق السيّد الصدر هنا على تقديم المشروط بالقدرة العقليّة على المشروط بالقدرة 
اجب لا يساويه الشرعيّة، وعلّل ذلك بأنّ المشروط العقلي خطابُه مطلقٌ ولو في حال مزاحمته بو

أو يزيده أهميّةً، بينما المشروط الشرعي خطابه مقيّد بأن لا يزاحمه واجب آخر، فإن زاحمه واجب 
آخر أعدم موضوعه ولم يعد له ملاك؛ لأنّ المفروض أنّ ملاكه مشروط بأن لا يزاحمه واجب 

ط بالقدرة آخر يُعجزه الإقدام عليه )على الواجب الآخر( عن الإتيان به )الواجب المشرو
نّه تمّ أالشرعيّة(، وعليه فلو اشتغل العبد بالمشروط العقلي انعدم موضوع المشروط الشرعي، لا 

التضحية بملاكه مع فرض بقائه، فلم يعد هناك ملاك أصلاً، وإن اشتغل بالمشروط الشرعي لم 
 .ينعدم موضوع المشروط العقلي

هنا، لكنّ لا بأس بالإشارة إلى أمرٍ ينبغي  ولا نريد أن ندخل في تفاصيل البحوث الأصوليةّ
                                                             

 .٦٩ـ  ٦٨: ٧بحوث في علم الأصول ( ١)
 .٧٠ـ  ٦٩: ٧المصدر نفسه ( ٢)



  

وهو أنّنا لو قلنا بوجوب المقدّمات المفوّتة، وفرضنا المشروط بالقدرة الشرعيّة أهمّ  التأمّل فيه،
من المشروط بالقدرة العقليّة ملاكاً، كان حكمه نافذاً قبل الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقليّة؛ 

وعه هو الاشتغال عينه، وقد يقال هنا بوجوب تحصيل ملاكه لأنّ المفروض أنّ الرافع لموض
الأهم، فالإقدام على الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقليّة تفويتٌ للواجب الأهمّ، وهو 

 مرفوض على بعض المباني الأصوليّة.
 التكويني والمانع المولوي معاً. ج ـ أن يكون المأخوذ في الملاك هو القدرة المقابلة للمانع

 نّ الاشتغال بالضدّ أض ترلفرق بين هذه الحال والحال السابقة أنّنا في الحال السابقة كناّ نفوا
لا نلاحظ  هنا ماه قيداً في ملاك الضدّ الآخر، وهذا هو معنى القدرة الشرعيّة، بينخذ عدمُ قد اُ 

د بامتثال تقيدّ الملاك بالاشتغال، بل تقيدّه بانعدام وجود مانع شرعي حتى ولو لم يشتغل العب
ذلك التكليف الشرعي الآخر المسمّى بالمانع، فيكفي أن يكون مأموراً من قبل المولى بالضدّ 

 الآخر حتى يكون ذلك مسقطاً لشرط القدرة الشرعيّة فيه، فيسقط الملاك تماماً.
وقد اختار الصدر هنا القبول بقاعدة تقديم المشروط بالقدرة العقليّة على المشروط بالقدرة 

عية؛ لأنّ مجرّد مجيء الحكم الآخر يمثل مانعاً مولويّاً عن الحكم الأوّل، وحيث إنّ الحكم الشر
الأوّل مقيّد ملاكاً بعدم المانع المولوي، فبمجرّد مجيء الحكم الآخر ينتفي الملاك تماماً، الأمر غير 

 .المتوفّر في المشروط بالقدرة العقليّة
نّ الواجب المشروط بالقدرة العقليّة غير مقيّد بعدم أتفرض  نّ هذه المقاربة على صحّتهاأإلا 

بالقدرة  طنّ الواجب المشروأشرعيّة، لكنّنا لو فرضنا البالقدرة  طمجيء الواجب المشرو
الشرعيّة كان أكثر أهميّةً من الواجب المشروط بالقدرة العقليةّ، فإنّه من غير المعقول أن يكون له 

لمولى لابدّ أنّه يراعى مصالحه وحركة تحقّقها في الخارج، خاصّة على إذ اطلاق لحال التزاحم، إ
زاحمة لا يوجد ففي مورد الم ومن ثمّ مثل ذهنية التزاحم الحفظي، التي يؤمن بها السيّد الصدر، 

، وبهذا يكون معيار الأهميّة حاكمًا على معيار نوعيّة القدرة المأخوذة شرطاً في مانع مولوي
 التكليف.

ه الصدر في موضع آخر من أنّ مفروض مسألة التزاحم بين المشروط بالقدرة وما قال
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مهما كان الشرعيّة وغيره، هو أنّ المشروط بالقدرة الشرعيّة اُخذ عدم المواجهة مع واجب آخر 
، شرطاً فيه، وإن كان ينتج تقديم المشروط بالقدرة العقليّة على المشروط من حيث الأهميّة
كنّ أصل الفرض هو محلّ تنازعنا هنا، فكيف يعقل فرض أنّ المولى يشرط بالقدرة الشرعيّة ل

تكليفاً هو الأهمّ بعدم وجود تكليف آخر أو بعدم الاشتغال بتكليف آخر أقلّ منه أهميّة حتى 
 لو كانت عمليّة الشرط هذه ترجع لنفي موضوع المصلحة في هذا التكليف؟!

قواعد العلاقة بين الأحكام من حيث الشرط  وبهذا نكتشف أنّه لا ينبغي صرف البحث إلى
وعدمه ومن حيث الورود وعدمه، بل ينبغي النظر في مرحلةٍ أسبق إلى عالم المولى نفسه وهو 

كثر يقوم بجعل التشريعات بهدف إيصال العباد لمصالحهم، فكيف يُعقل منه جعل الواجب الأ
ورود واجبٍ آخر أقلّ منه مصلحة مشروطاً بعدم الاشتغال أو بعدم  أهميّة والأوفر مصلحةً 

وأهميّة، بحيث يكون المولى في تشريعه هذا مفوّتاً لمصالح الواجب الأهمّ، وواضعاً المكلّف في 
 عمليّة تفويت وسلب لهذه المصالح عن نفسه ولو عبر إلغاء الموضوع؟!

ا وحركة لكنّ هذا الكلام إنّما يجري على تقدير أنّ باب التزاحم مربوط بالتشريعات نفسه
سعتها وضيقها طبقاً للنسبة الأكبر من المصالح التي ترجع على العبد، وليس مربوطاً 

 .جيّداً  بالاشتغال العملي بأحد الضدّين، كما هي معطيات نظرية الأمر الترتّبي، فتأمّل
على كون  وبهذا تصبح معياريّة القدرة العقليّة أساساً في التقديم، ليست سوى مؤشرّ 

لقدرة الشرعيّة أقلّ أهميّة من المشروط بالقدرة العقلية، وليست معياراً مستقلاً، المشروط با
معياراً في فهناك فرق بين كون تقديم المشروط بالقدرة العقليّة على المشروط بالقدرة الشرعيّة 

علاج التزاحم في عرض معيار الأهميّة كما طرحوه، وبين كونه مجرّد وسيلة لإثبات أهميّة طرف 
 طرف واستكشاف هذه الأهميّة، فلا يكون معياراً، وهذا ما نريد إثباته، فلاحظ جيّداً. على

فاده السيد الخوئي في أمما  ،لعنا عليه بعد تسجيل هذه الملاحظةولعلّ ما قلناه هو مراد ما اطّ 
حيث تزاحم المشروطَين بالقدرة الشرعيّة،   آخر، وهوفي بحثٍ قريرات التتعليقته على أجود 

ولو  ،خرالآ من ملاك من تقديم ما يكون الملاك فيه أهمّ )باب التزاحم( لا مناص فيه «: قال
المفروض  ة ملاك الواجبشرط فعليّ  نّ وذلك لأ ؛شرعاً  منهما شرطاً  كانت القدرة معتبرة في كلّ 

وعدم  ،عقلاً  إذ المفروض كونه مقدوراً  ؛ق وجداناً متحقّ  ،القدرة عليه يوه ،من غيره كونه أهمّ 
وهذا  ،مر بهالأ بعدم فلا وجه لتفويت المولى الملاك الأهمّ  ،لمنع من صرف القدرة فيه شرعاً ا



  

 ،القدرة في غيره لزام المولى بصرفإ نّ ألا إ ،عقلاً  ه وإن كان مقدوراً فإنّ  ؛بخلاف الواجب الآخر
 .»لملاكه يجاده وسالباً إعن  فيوجب عجز المكلّ 

ومع الأسف لم يأتوا على هذه التشقيقات يليّة فرضيّة، تحل ةكلّ هذه الأبحاث نظريّ هذا، و
ة فهم طبيعة القدرة الشرعيّة المأخوذة في ومركز التحدّي هو في كيفيّ ولو بمثال واقعي واحد، 

، ونحن ندّعي بأنّ فهم ما هو أزيد من رفيّة التفسيريّةعمر تابع للاستظهارات الأالدليل، وهو 
، كما وهناك بحوث فيما مقتضى ج لدليل وقرينة إضافيّةتكريس شرط القدرة العقليّة يحتا

الأصل عند الشكّ في كون القدرة المأخوذة هي الشرعيّة أو غيرها، لا ترتبط ببحثنا هنا، بل 
 .يقوم بحثنا عليها، فلا نطيل

وبهذا ندرك أنّ الحديث عن معايير أخرى لتقديم المتزاحْين بعد فرض تحقّق التزاحم حقيقةً 
الأهميّة، غير صحيح؛ فعنصر الأهميّة هو المعيار الأصل، ولم يخرج عن ذلك سوى  غير معيار

 البدائل العرضيّة، والتي هي في الحقيقة لا ترجع إلى تزاحم عميق، فتأمّل جيّداً.

٣ §� \ÍU�ºA _ÍÑèÌËºÊÝAÊ ÑèÍ¿ÆÝA iB 
تبيّن أنّه هو المحور ، بل قد هذا هو المحور الأهمّ في مسألة فقه الأولويّات وعلاج التزاحم

 :خطوط خمسةودراسة هذه المسألة تكون عبر الأصل وغيره تابع له، 

١_  ٣ ÑèÍ¿ÆÝBI À»§ºA ½BY � °²Ë�A _ 
صل قانون التقديم بملاك الأهميّة، واعتمدنا بالدرجة أقد سبق أن ذكرنا البراهين على 

العقلاء للنصوص العرف ولقّي نّ الارتكاز العقلائي في هذا الموضوع يوجب تأالأولى القول ب
 دة بعدم حال المزاحمة مع الأهمّ، وبهذا نخرج بهذه النتيجة المطلوبة هنا.نهّا مقيّ أعلى 

تخريج هذه  حاولا ،د الصدروالسيّ ـ ومعه السيد الخوئي ـ نائيني اللكنّ كلاً من الميرزا 
 وهي: ،القضيّة بطريقة أخرى

بما هو كذلك يصلح أن  الأهمّ  نّ إ« :ربت الموضوع بالقولفقا ،ئينيانالـ أمّا مدرسة الميرزا  ١
فيكون نسبة الأهم إلى غيره  ،دون العكس ،ف عن الطرف الآخرللمكلّ  اً مولويّ  اً زَ جِ عْ يكون مُ 
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 مزاحماً  فكما لا يمكن أن يكون المباح أو المستحبّ  ،أو المباح الواجب إلى المستحبّ  كنسبة
 .»للأهمّ  مزاحماً  مّ كذلك لا يمكن أن يكون المه ،للواجب

فقد ذكر ـ مضافاً إلى مسألة القيد اللبّي ـ أنّ العقل يحكم بلزوم  ـ وأمّا السيدّ الصدر، ٢
تقديم معلوم الأهميّة على غيره، بصرف النظر عن تقييد المطلقات لبّاً وعدمه؛ لأنّه يرى أنّ ترك 

عذر؛ إذ الاشتغال بالمهمّ لا يمثل الأهمّ والعمل بالمهم هو تفويت لملاك مولوي منجّز من دون 
 عذراً لتفويت ملاك الأهمّ.

 ثمّ لاحظ الصدر على كلمات مدرسة الميرزا النائيني أنّه:
قصد أنّ نفس الأمر بالأهمّ وخطابه معجزٌ عن المهمّ، بحيث يتقيدّ الأمر بالمهمّ بعدم  إن أ ـ

احم، إذ يلزم منه سقوط الأمر الأمر بالأهم، فهذا خلف نظريّة الترتّب وخروج عن باب التز
 بالمهم سواء اشتغل العبد بالأهم أم لا.

وإن قصد أنّ الاشتغال بالأهمّ هو المعجز لا نفس الأمر بالأهمّ، فماذا يُقصد من ذلك؟  ب ـ
هل يقصد أنّ دليل المهمّ يصبح مقيداً بعدم الاشتغال بالأهمّ؟ فهذا هو نفس الدليل اللبيّ 

ليلٍ جديد، أم يُقصد أنّ العقل يحكم بذلك، فهذا تقريب العقل في القضيّة المشار إليه، وليس بد
 .وقد أشرنا إليه

 ولنا تعليقان:
مهما أرادت مدرسة الميرزا النائيني على التقدير الثاني فهو صحيح عند  ليق الأوّل:عالت

، ونقطة ضعف بل يصلح أن يكون توضيحاً لفكرتهم الصدر، وليس هذا بإشكال عليهم
مدرسة الميرزا أنهّا لم تشرح بالدقّة معنى المعجزيّة، وتخريجها، بل قرّبت الموضوع بمثال الواجب 
والمستحبّ، ولو مشينا مع هذا التقريب فمن الواضح أنّ دليل الاستحباب لا يشمل حالة 

ات المزاحمة لواجب، سواء اشتغل العبد بالواجب أم لا؛ إذ الذي يفهمه العرف من أدلّة المستحبّ 
أنهّا منصرفة عن حال وجود وجوب في موردها، لا أنهّا منصرفة عن حال وجود عمل 

شكال الصدر وارداً إتقدير يكون الى بالاشتغال، وعلى هذا مّ سبالوجوب في موردها، وهو الم
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، فلابدّ لمدرسة النائيني أن نّ مدرسة الميرزا النائيني تؤمن بهأنّه يلزم بطلان الترتّب، مع أوهو 
ل بأنّه في موارد مزاحمة الواجب والمستحبّ يجري الترتّب أيضاً بحيث يظلّ استحباب تقو

 . ولعلّها تقبل بذلك.الفعل ثابتاً في حال عدم اشتغال العبد بالواجب خارجاً 
إنّ مرجعيّة العقل هنا ـ كما فعل الصدر ـ لا تصلح لوحدها في حلّ المشكلة؛  التعليق الثاني:

كّن من الاستعانة بهذا الدليل العقلي لكي يقوم بنفسه بتقييد الإطلاق في وذلك أنّه لو لم نتم
وهو أمر لا نفهمه إن لم يتحوّل هذا الدليل العقلي إلى ارتكاز عقلائي حاكم على  ـ دليل المهمّ 

نّ يات العقل لوحدها؛ لأنّ المفروض أفلا قيمة لمعطيّة تفسيريّاً ـ فهم الأوامر والنواهي المولو
ليوجب ذلك تقييداً فيهما معاً في خذ بأيّ من الطرفين، طلاقاتها بالأإب تسمح لي عمليّاً النصوص 

هم لو اخترت الملاك المهمّ، الأوهذا ترخيص من الشارع بالتخلّي عن الملاك الطرف المقابل، 
ذا لم يكن المولى مهتمّاً إ؟! ومع انعدام موضوع )بلا عذر( فكيف يحكم العقل بالقبح هنا

لاقات في الطرفين معاً، فكيف يكون ترك الأهم نوعاً من خرق ته عبر وجود الإطكابملا
ذا قيل بأنّ ترك المصلحة في الأهم هو إلا إ؟ ؟ ألا يكون هذا في حدّ نفسه عذراً مولويّة المولى

، وإثبات القبح الذاتي لى التضحية بملاك المولى سبحانهإلا من حيث انتساب ذلك  ،بنفسه قبيح
 .لملاكات غير مفهومفي مطلق ا

وعلى أيّة حال، فقد سبق أن برهناّ على أنّ الأهم يقدّم على المهم في ظرف التزاحم، ونفضّل 
استخدام التخريج الأكثر عقلائية وعرفيّة في تناول الأدلّة، وهو أنّ قوّة الارتكاز العقلائي 

شكّ في انعقاد الإطلاق( )ويكفينا الوالعقلي في موضوع المتزاحمين توجب تقييد الذهن العرفي 
لدليل المهمّ بعدم مجيء دليل الأهمّ أو بعدم الاشتغال بالأهم، على الخلاف في مسألة الترتّب 

 بين الأصوليّين، ونجده أقرب الوجوه إلى المقاربة العقلائيّة للموضوع.
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تمل أن يكون هو الأهم، فيما الطرف الآخر المقصود بهذه الحال أن يكون أحد الطرفين مح

نّه لابدّ أليه، وقد ذكروا إن يكون مساوياً للطرف الأوّل ولا نحتمل أهميّته بالنسبة أغاية أمره 
 .تحقيقاً وبالدقّة الأهمنّه أنّنا لا نحرز أيم محتمل الأهميّة على غيره، رغم دمن تق

فاسد لا وقوف على مقاديرها وتحديدها، وإنّما أكثر المصالح والم«يقول العزّ بن عبد السلام: 



 

 .»تعرف تقريباً؛ لعزّة الوقوف على تحديدها
 ومهمّ الأدلّة التي ذكرت هنا هو:

د الخوئي، من الاستناد لأصالة الميرزا النائيني، وأوضحه السيّ ما ذكره  الدليل الأوّل:
لتعيين والتخيير؛ وذلك عبر القول الاشتغال عبر إرجاع القضيّة لروح مسألة دوران الأمر بين ا

واقعاً فهو  بأنّ ما نحتمل أنّه الأهم لو أتينا به، فنحن نقطع بفراغ الذمّة؛ لأنّه لو كان هو الأهمّ 
الواجب لا غير، وإن كان مساوياً فهو مصداق للواجب بلا إشكال، أمّا لو أتينا بغير محتمل 

ان مساوياً لفرغت ذمّتنا، بينما لو لم يكن مساوياً بل الأهميّة، فنحن لا نُحرز فراغ الذمّة؛ إذ لو ك
كان أقلّ أهميّة، لم تفرغ ذمّتنا عن التكليف الشرعي المتعيّن علينا في مورد التزاحم، وهو 

 .الأهمّ 
لأنّ هذه  بأنّ هذا المورد ليس من موارد قاعدة الاشتغال؛ـ محقّاً ـ وقد أورد الصدر هنا 

ل في ذمّة، بينما نحن هنا نشكّ من الأوّ البوت التكليف والشكّ في فراغ القاعدة موردها العلم بث
نّه مقيدّ بعدم الاشتغال أ، أو مطلقاً  دائرة التكليف، فهل محتمل الأهميّة في هذه الحال يخاطبني به

 .؟ وهذا شكّ في تكليف زائد، فيكون مجرى البراءةبالطرف الثاني غير محتمل الأهميّة
 ،دون الآخر الطرفين ة أحدأهميّ ما ذكره السيدُ الخوئي، وهو أنّه إذا علمنا ب الدليل الثاني:

في حال احتمال ا أمّ وثبوته في معلوم الأهميّة، سقوط الإطلاق عن الآخر، نكون قد تأكّدنا من 
 .، فيتعيّن الأخذ به ما لم نحرز سقوطهفي محتمل الأهميّة الأهميّة، فلا نحرز سقوط الإطلاق

بأنّ هذا من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصّصه اللبّي المتصل؛  قشه الصدروقد نا
إذ المفروض أنّ كلّ خطاب مقيدّ لباًّ بعدم الاشتغال بضدٍّ أهمّ أو مساوٍ، وما دمنا نحتمل 
المساواة هنا، فنحن نحتمل وجود هذا التقييد، وهذه شبهة مصداقيّة للمخصّص اللبيّ المتصل، 

 .ؤخذ بالعام هنافلا ي
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د الصدر هنا يريد التشكيك في وجود إطلاق، خلافاً لما زعمه ومن الواضح أنّ السيّ 
الخوئي؛ فكأنّ الخوئي تمسّك بأصالة الإطلاق مفترضاً أنّ التقييد بحاجة لدليل، وهو مفقود 

وجود شبهة  هنا، بينما الصدر اعتبر أنّ انعقاد الإطلاق يحتاج إلى التئام عناصره، ومنها عدم
 مصداقيّة للمخصّص اللبّي المتصل، وإلا أجمل الخطاب من هذه الناحية.

لكنّ السيّد الصدر عاد في نهاية البحث ليختار هذا التقريب للقضيّة، محاولاً تفادي إشكاليّة 
قد القيد العام  أنّ التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المتصل؛ وذلك عبر القول ب

غير  إطلاق الخطاب لصورة الاشتغال بالمساوي أو الأهمّ  البرهان العقلي القائل بأنّ ثبت ب
أو المساوي إلى غيره،  ف من الأهمّ ين أو صرف المكلّ ه إما يستلزم طلب الضدّ لأنّ  ؛معقول

هذا البرهان لا يقتضي التقييد بأكثر من صورة ، ول مستحيل، والثاني خلاف غرض المولىوالأوّ 
فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق الخطاب في حال عدم العلم ا ة أو المساواة، وأمّ يّ العلم بالأهم

ة بلحاظ حالات لحال الاشتغال به بعد أن كانت الخطابات مجعولة على نهج القضايا الحقيقيّ 
فين، إذ يكفي أن يكون الغرض من ورائه صرف حصول العلم بالأهمية أو احتمالها لدى المكلّ 

إلا ولا يجوز رفع اليد عن الإطلاق  ،ته احتياطاً ته إلى ما يحتمل أهميّ مل مفضوليّ ف عما يحتالمكلّ 
واجب معلوم  القيد العام هو عدم الاشتغال بضدّ  نّ ، وهذا يعني أالبرهان عليه بمقدار ما تمّ 

 ة رافعاً أيضاً المساواة أو معلوم الأهمية أو محتملها، وبذلك يكون الاشتغال بمحتمل الأهميّ 
 .ووارداً عليه دون العكس ،الخطاب الآخر لموضوع

ويبدو لي أنّ الصدر تصوّر أنّ الإطلاق منعقد، وأنّ تقييده يكون بمقدار دليل التقييد، وأنّ 
دليل التقييد يفرض خصوص حالة كون الطرف الآخر معلوم الأهميّة أو معلوم المساواة، 

نّ الطرف الآخر لا يكون معلوم وعندما نحتمل أهميّة هذا الطرف دون الطرف الآخر، فإ
 الأهميّة، بل ولا معلوم المساواة، فيكون الإطلاق على حاله بلا منازع.

 ةنّ المرجعيّ أونقطة الارتكاز عند الصدر تكمن في مرجعيّة العقل في التقييد، بينما نحن نرى 
ومن ازم الباطلة، لا للبرهان العقلي القائم على الاستحالات واللوهنا للفهم العقلائي للقضيّة، 

 :ثمّ 
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دون  أحرزنا أنّ العقلاء يقيدّون الدليل بحال عدم مزاحمته لواجب محتمل الأهميّةذا إف أ ـ
، ففي هذه الحال لا ينعقد الإطلاق ويتمّ ترجيح محتمل الأهميّة؛ لأنّ الذهن العرفي العكس

رف لطرف الآخر دون طالمبنى على هذا الارتكاز العقلائي سوف يقوم بعملية التقييد هذه في ا
 محتمل الأهميّة.

أو يقولون بشيء من ، كغيرهوأمّا إذا أحرزنا أنّ العقلاء يعتبرون محتمل الأهميّة  ب ـ
التفصيل في مستوى الأهميّة المحتملة قياساً بالطرف الآخر بين الشدّة والضعف، فمن غير 

التساوي المشتملة على الواضح هنا حصول تقييد من طرف واحد، وتكون النتيجة مثل حالة 
 تقييدين متقابلين.

فهذا يرجع للشكّ في وجود القرينة هذه القضيّة، العقلاء من  في موقفأمّا لو شككنا  د ـ
المتصلة اللبيّة، لأنّني أشكّ في أنّ العقلاء يقيّدون محتمل الأهميّة كما يقيّدون غيره، أم أنهّم لا 

وهذا يوجب الإجمال، فلا ينعقد إطلاق في أحد يقيّدونه، بل يقيّدون الطرف الآخر فقط، 
الطرفين؛ لاحتمال أنهّم يختارون التقييد؛ فيكون القدر المتيقّن بعد الإجمال هو تقييد وجوب كلّ 

 .م تقديم محتمل الأهميّةالاشتغال بالآخر، وهذا ما ينتج عدمنهما بغير حالة 
ملة، وذلك على تقدير كون مستوى والذي يظهر أنّ العقلاء يرجّحون محتمل الأهميّة في الج

 الأهميّة معتدّاً به لا مطلقاً، وبهذا نرتّب النتائج على هذا الأساس.
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هذه الحال تختلف عن الحال السابقة، ففي الحالة السابقة كناّ نعتبر أنّ احتمال الأهميّة في )أ( 

نه مساوياً لـ )ب(، بينما في )ب( لا نجد إلا احتمال مساواتها في موجود إلى جانب احتمال كو
 منه. الأهميّة لـ )أ( أو احتمال كونها أقلّ أهميّةً 

فنحن نحتمل أن تكون )أ( أهمّ من باء، وفي الوقت عينه نحتمل أن تكون )ب(  ،هنا اأمّ 
)ب( على )أ(،  ل أهميّةأهمّ من )أ(، لكنّ حجم احتمال أهميّة )أ( على )ب( أكبر من حجم احتما

( في المائة ١٠( في المائة أن تكون )أ( أهمّ من )ب(، ونحتمل بنسبة )٥٠فنحن نحتمل بنسبة )
 ( في المائة أن يكونا متساويين في الأهميّة.٤٠أن تكون )ب( أهمّ من )أ(، ونحتمل بنسبة )

 والسؤال: ما هو الموقف هنا؟



  

قوى احتمالاً في الأهميّة على غيره، وقرّب م الأيدنّ الموقف هو تقأذهب السيد الصدر إلى 
أنّ القيّد اللبّي المأخوذ في تمام الأدلّة هو عدم الاشتغال بما يُعلم أنّه ليس الاستدلال بذلك ب

بأقلّ )وهو المساوي أو الأهمّ( أو يحتمل فيه أنّه أهمّ احتمالاً مساوياً أو أقوى، وهذا يعني أنّ 
  أضعف، فكلّ واجب يحتمل أنّهل بضدّ يحتمل فيه الأهميّة احتمالاً الخطاب مطلق لحال الاشتغا

ة غيره عليه، لا يكون خطابه مقيّداً بعدم الاشتغال هميّ أأقوى من احتمال  من غيره باحتمالٍ  أهمّ 
داً بعدم الاشتغال بهذا الواجب؛ والسبب في ذلك أنّه لا بذلك الغير، بينما يكون الغير مقيّ 

لاق فيه غاية ما يستدعيه تحريك المكلّف نحوه، طبقاء الإ إذلأقوى احتمالا؛ً موجب للتقييد في ا
بل هو متناسب مع  ،لا ينقض غرض المولى ،وىقهميّته أأوتحريك المكلّف نحو ما هو في احتمال 

 الأهميّة. في التقريب الخاصّ به في ترجيح محتمل صدرتماماً كما قال ال ،الاحتياط
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موضوع بحثنا ضمن سياق العلم  صول الفقه حولالسائد في علم أقسيم تكت ذهنية التحرّ 

هميّة لنا، ة احتمالها، ومن ثم كان معيار التقسيم هو حجم انكشاف الأة واحتمالها وقوّ هميّ بالأ
 ؟ء كانت محتملة أو معلومةة نفسها سواهميّ نحو النظر في حجم الأ زاوية الرؤيةفماذا لو عدّلنا 

 إنّ هذا ما لم يطرحوه في بحوثهم لكننّا نضيفه هنا.
والمراد من هذا السؤال الذي نطرحه هنا هو أنّني ـ على سبيل المثال ـ قد أحتمل أنّ )أ( أهمّ 
من )ب(، والعكس صحيح أيضاً، لكننّي أجد أنّه لو كان )أ( أهمّ من )ب( فإنّ مستوى أهميّته 

وّة في الأهميّة بين الطرفين أكبر بكثير من فارق قوّة الأهميةّ لو كان )ب( هو الأهمّ، وفارق الق
 فالقوّة الاحتمالية متساوية، ولا تهمّنا هنا، بل يهمّنا قوّة المحتمل.

وتقع هذه الحال فيما لو لم نعرف معياراً معيّناً وحجم اهتمام المولى به، لكنّنا نعتقد بأنّه لو كان 
مّاً فستكون أهميّته عنده أكبر بكثير من أهميّة الطرف الآخر، فأنا لا أعرف أنّ زيداً هل يعتبره مه

تقديم الهدايا له في عيد ميلاده أهمّ عنده من معايدته لفظيّاً أو العكس؟ لكننّي أقول: لو كانت 
صيّته من شخصيّته من النوع الفلاني فإنّ أهميّة الهدايا عنده كبيرة للغاية، بينما لو كانت شخ
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النوع الآخر فإنّ المعايدة اللفظيّة عنده هي الأهمّ، لكنّ مستوى أهميّتها عنده أقلّ بكثير في هذه 
 الحال من مستوى أهميّة الهدايا عنده لو كانت شخصيّته من النوع الأوّل.

والمفترض في معالجة هذا الموضوع هنا أن يكون أوضح من حالة قوّة احتمال الأهميّة؛ لأنّ 
صيّة قوّة المحتمل مع تساوي احتمال الأهميّة تظلّ أقرب إلى غايات الشارع من خاصية قوة خا

 الاحتمال فقط، فيكون الإطلاق منعقداً في طرف ما هو الأقوى في قوّة محتمله، دون العكس.
وتتعقّد القضيّة في حال تعارض قوّة الاحتمال مع قوّة المحتمل، كما لو احتملنا بنسبة خمسة 

لمائة أنّه يرى أهميّة )أ(، وكان )أ( على تقدير أنّه عنده أهمّ من )ب( أشدّ في المطلوبيّة من في ا
)ب( على تقدير كونه أهمّ عنده من )أ(، بينما احتمال أهميّة )ب( هو عشرة في المائة، فقوّة 

يين الاحتمال لصالح )ب(، بينما قوّة المحتمل تقع لصالح )أ(، وربما يصعب في هذه الحال تع
البناءات العقلائيّة التي على أساسها نقيّد الإطلاقات، ومن ثمّ فلا نحرز الإطلاق ولا التقييد 

 في المقام، فنأخذ بالقدر المتيقّن من الأدلّة بعد وقوع الإجمال النسبي.

٥_  ٣  ÏÊBnM ½BY � °²Ë�A _PÛB¿NYÛA (\ÍU�ºA Áf¦) 
ملنا تساويهما في الأهميّة، وأهميّة كلّ واحد منهما فاحتلو تساوت الاحتمالات بين المتزاحمين، 

؛ لأنّ العقلاء بنفس المستوى لاحتمال أهميّة الآخر، فمن الواضح هنا أنّ الموقف هو التخيير
يعتبرون أنّ الخطابات مقيّدة بعدم مزاحم مساوٍ، فتكون النتيجة تقييداً في الطرفين معاً، وهو ما 

 ينتج التخيير.
ر واضح جدّاً؛ لكنّ الأصوليّين خاضوا هنا في مناقشات مطوّلة حول هويّة هذا وهذا المقدا

العقاب وعدم تعدّده،  دالتخيير، وأنّه عقلّي أو شرعي، معتبرين أنّ الثمرة الأهمّ هنا تقع في تعدّ 
فلو ترك المكلّف الطرفين معاً تعدّد العقاب في حقّه على التخيير الشرعي، انطلاقاً من عصيانه 

 عقاب واحد. ىليفين شرعيّين، بينما على التخيير العقلي لا يكون في حقّه سوتك
وهذا البحث تفصيليٌّ تفريعي مرتبط بالعقاب والثواب، ولا نخوض فيه هنا؛ لأنّه لا يهمّنا 

                                                             
ولا معنى للقرعة، حيث حقّقنا في محلّه أنهّا خاصّة بموارد التنازع وباب القضاء، وليس من دليل مقنع ( ١)
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 على مستوى روح فقه الأولويّات وقواعد التزاحم.

 ÀYAlNºAáA �ª °ÍºB·NºA �ÑèÍ¾Alº 
التزاحم في التكاليف غير الإلزاميّة مثل الاستحباب والكراهة، كما هل يمكن تصوّر أن يقع 

لو زاحم الإتيان بصلاة الليل تحصيل التعلّم مثلاً، أو تزاحم الإتيان بالصلاة في وقت الفضيلة 
أو تزاحم إحياء الشعائر المستحبّة مع مع إعانة شخصٍ كبير في السنّ لقطع الطريق وهكذا، 

إنّ  فما هو الحكم؟عطل التعليميّة وغيرها لأجل المناسبات الدينيّة( )ال طلب العلم المستحب
 هذه القضيّة في تقديري واسعة الابتلاء، ويمكن تصوّر حالات كثيرة جداً لها في واقعنا العملي.

وعلى سبيل المثال حالة الذهاب الى الحجّ المستحبّ أو العمرة المستحبّة أو الزيارة المستحبةّ 
م على إنفاق هذا المال على بعض فقراء المسلمين أو بعض ذوي القربى.. بشكل كثير بحي ث يقدَّ

أو إنفاق مبالغ على الإطعام لغير المحتاجين ـ وهو مستحبّ ـ على إطعام المحتاجين للطعام )لو 
 لم نقل بأنّه واجب( فتوضع الولائم الكبيرة لمطلق الإطعام.. فأيّه الأهمّ؟ وما العمل؟

مثل  علماء الحديث عن واقعيّة تزاحم المستحبّات والرجوع للتخيير،يظهر من بعض ال
، أو تطبيق قواعد التزاحم بلا فرق بين المستحبّ هـ(١٣٩١الشيخ محمد تقي الآملي )

 .والواجب مثل السيد محمد الروحاني
في  الخوئييبدو من ، بل في خارج بحثهإلى اُستاذه السيّد الخوئي نسب السيّد الصدر لكنّ 

وينطلق في ذلك من أنّ الأخذ  ،أنّه يعتبر أنّه لا معنى للتزاحم في غير الإلزامياّت بعض بحوثه
                                                             

 .٧٣: ٧انظر: محمد تقي الآملي، مصباح الهدى ( ١)
 .١١٩ـ  ١١٨: ٣انظر: منتقى الأصول ( ٢)
الظاهر أنّ هذه النسبة ـ حسب التعبير الوارد للسيد الصدر ـ هي نقل شفوي، وإلا فالسيّد الخوئي ( ٣)

كلّها فيما بين المستحبّات، كما تُلمح إليه بعض كلماته في كتابه: محاضرات في يجُري قوانين التزاحم 
( يصّرح بأنّه لا ٧٩٧ـ  ٧٩٥: ٣. نعم في بحوثه الفقهيّة )مصباح الفقاهة ٣١٠ـ  ٣٠٩: ٤أصول الفقه 

ل يتعيّن المستحبّ الأهمّ، ولا تجري قواعد التزاحم، نعم يترجّح الأهم بين المستحبّين، وبتركه يحص
لا محذور في الجمع بين ..«(، ما نصّه: ٦٣ترك الأولى، لا أنّه يتعيّن. كما قال في )كتاب الإجارة: 

× زيارة الحسين وهكذا الحال في الاستحباب، فإنّ  الممتنع الجمع بين الوجوبين. ماوإنّ  ،الإباحتين
 



 

بالإطلاق في الأوامر الاستحبابيّة المتزاحمة لا يلزم منه التكليف بغير المقدور، والذي هو سبب 
ليهما دون محذور، المشكلة في باب التزاحم؛ وذلك أنّ بالإمكان ترك أحد المستحبّين، بل ترك ك

 فلماذا نفترض ضرورة وجود تقييد لبّي في أدلّة المستحباّت؟
ويعلّق الصدر بأنّ الموقف في هذه القضيّة يتبع الموقف في سبب المنع عن شمول الأمر 

 للضدّين في عرض واحد، وذلك أنّه توجد عدّة تخريجات أهمّها:
؛ لأنّ المفروض أنّه غير قادر على الجمع تسبّب ذلك في إيقاع المكلّف في العصيان قهراً  ـ ١

بينهما، فسوف يقع في معصية واحدٍ منهما بالضرورة. وعلى هذا التخريج يكون الحقّ مع 
 الخوئي؛ لأنّ هذا المحذور لا معنى له في باب المستحبّات.

إنّ ذلك بسبب أنّه يتضمّن طلب الضديّن معاً أو طلب الجمع بين الضدّين، كما هو رأي  ـ ٢
 المنكرين للترتّب.

إنّ الخطابات ظاهرة في الباعثيّة والمحرّكيّة فلا يُعقل أن تشمل حالات عدم إمكان  ـ ٣
 الانبعاث.

والتبرير الثاني والثالث لا فرق فيهما بين الواجبات والمستحباّت؛ إذ لا شكّ في صدق عنوان 
خطاب الاستحباب يشتمل  نّ كما أات عند التزاحم، ستحبّ المين في باب دّ ضطلب الجمع بين ال

 عقل ثبوته مطلقاً في ظرف التزاحم؟!على تحريك، فكيف يُ 
لاعتقاده  ؛اتلزاميّ حم في غير الإجريان قواعد التزا مكانَ إعنده  ةُ فتكون النتيج ،وعليه

 .بالتخريج الثالث
اية بدو لي في غؤيّده ويأعتقد بأنّ تخريج الصدر في محلّه لكن يمكن أن نضيف شيئاً آخر ي

ة تعامله مع الواقعة نّنا دائمًا ننظر لحالة المكلّف نفسه وكيفيّ أوهو  ضوع،ولفهم الم ةالأهميّ 
                                                                                                                                                             

ة لا تستوجب سقوط دّ المضا هذه وإن لم يمكن الجمع بينهما في زمان واحد، إلا أنّ  ،×مسلم وزيارة
 منهما مستحبّ  إلى استحباب واحد منهما على البدل، بل كلّ  لينتهي الأمر ،واحد الاستحباب عن كلّ 

 ين.بين المستحبّ  وإن امتنع الجمع ،فلا مانع من الجمع بين الاستحبابين، استحباب الآخر في عرض
ذعان بالساية في  مناص من الإنعم لا الخارجي لا يكاد يسي إلى الحكم الشرعي بوجه. فالتضادّ 

 »...ةلزاميّ الأحكام الإ
 .١٦٠ـ  ١٥٩: ٧انظر: بحوث في علم الأصول ( ١)



  

المتزاحمة فيها الأطراف، فيما المهمّ جداً لنا أن ننظر من زاوية المشّرع نفسه، فهذا المشّرع عندما 
يضاً لما أومقياساً  ،دهيضع قوانينه وتوجيهاته فهو يملك مقياساً لمستوى أهميّتها واعتبارها عن

إلى رتب نّه يصنفّ تشريعاته سلة تشريعاته، فكما أرض الواقع من سلأقه على يراه الأولى في تحقّ 
دة من رجات متعدّ دليها بظر إلزامات نفسها ينمن نوع الإلزام وغير الإلزام، كذلك الحال في الإ

كلّ بناء تنظيمي قانوني يقوم على فلسفة  نّ ؛ لأ، فيصنفّها ـ مثلاً ـ إلى كبائر وصغائرالأهميّة عنده
لى الغايات إقانون أقرب التجعل بعض مفردات قننّ، وعلى رؤية كونية ورؤية إنسانيّة، عند الم

 من غيرها، وهذا أمر طبيعي جداً.
ة ينيّ أيضاً، بل واقع النصوص الدات بّ المستحيمكن تصوّر هذا الأمر في  ،عليه وبناءً 

ولهذا تجد تعابير الفقهاء متنوّعة بين والمكروهات يدلّ على ذلك جداً،  اتبّ الكاشفة عن المستح
المستحب المؤكّد وغيره على سبيل المثال، وبين المكروه شديداً وغيره من سائر المكروهات، 

بتين الأصابع عند وضع اليدين على الركفصلاة الليل عند المولى سبحانه تختلف عن مجرّد تفريق 
ات والمكروهات بّ فمن المنطقي للمشّرع أن تكون له خارطة هرميّة للمستح في الركوع، ومن ثمّ 

 يّات.لزامارطة الهرمية في الإتماماً كالخ ،يضاً أ
 فلن نجد فرقاً في أكثرها ،يّة والأولويّة التي سيأتي الحديث عنهاهمثبات الأإولو تأمّلنا طرق 

، وعليه فمن المنطقي أن نستكشف من ن تجري فيهما معاً ات وغيرها، بل تصلح لألزاميّ بين الإ
رع يفضّل فعلاً على انّ الشأ ،بائع الأشياءطمن وكذلك  ،ةلزاميّ بنية النصوص الدينية غير الإ

لزاميةّ إلزم هذه المرّة بشيء؛ لأنّ روح المجال التداولي هي روح غير ن يُ أآخر عند تزاحمهما، دون 
لزاميات الإعها في باب غير وصه وتنوّ تفضيل الذي نستخرجه من فحوى نصاليضاً، وهذا أ

سير باتجاه ما يفضّله ال ةيحدّد له بوصل ف للترجيح، وهو دفعليس له معنى سوى دفع المكلّ 
المولى، فالمولى سبحانه لم يأت في منظومته السلوكيّة لكي يحدّد واجباتٍ فقط، بل ذكر سلسلة 

ير مرّة بأنّه من الخطأ النظر للمولى من غيرها لكي يحُدث التكامل في الإنسان، ولهذا قلنا غ
أنّه مجرّد فقيه قانوني، بل هو مرشدٌ وهادٍ ورؤوف ومُعين لبلوغ الإنسان لكمالاته  سبحانه على
 المنشودة له.

بانعقاد إطلاقات في طرف غير الأهمّ أو واطمئنان ضمن هذا السياق لا يعود لدينا قناعة 
وإلا فهو خُلف ، دون ما هو الأهمّ، كما صار واضحاً، محتمل الأهميّة في باب غير الإلزاميّات



 

الأهمّ مناقض عقلائي الاشتغال بكونه أهمّ عنده؛ لأنّ عدم تقييده إطلاق المهمّ في ظرف 
 نعم في مورد التساوي نرجع لدليل السيد الصدر الذي وافقنا عليه.لكونه الأهمّ عنده، وعرفي 

والتي تقول بأنّ  اها عن بعض فضلاء العصر،وهذا الذي نقوله مغاير للفكرة التي سمعن
نصوص المستحبّات بلغت من الكثرة بحيث لا يمكن من الأوّل الجمع بينها لأحد على 
الإطلاق، فهي تبلغ حدّ التعارض تقريباً؛ لكونها متنافية بشكل دائمي وليس اتفاقيّاً، فالشريعة 

لكونها تهدف لدفع الإنسان لهذا  قدّمت المستحبات بطريقة عدم إمكان الجمع، وما ذلك إلا
المستحبّ لا لصرفه عن الآخر، فلا ينعقد نظام المواجهة بين المستحبّات؛ لعدم وجود أدلّة 

 متنافية في مقام الدلالة الالتزاميّة، وإذا كان ثمّة تزاحم فهو حكم العقل بحسن فعل الأهم.
مع بّات التي لا يمكن الجمن المستح راد تقديم كمّ هائلأنّ المولى أنّنا لا نوافق على أوذلك 

لو كان هذا هو مقصود هذا  لا بهدف حثّ الأفراد على كلّ مستحب على حدة،إليس  ،بينها
ة كما قلنا، ومن ثمّ فمن ولويّ ناسقة وأات رؤية متالفاضل، بل المولى لديه في نظام المستحبّ 

يريد أن أن أستنتج أنّه اب لاستحباالطبيعي عندما يقدّم لي صلاة الليل بهذا المستوى من 
طلاق ذلك وعقلائيّاً تقييد إنتج تلقائياًّ عادي، وهذا الأمر يُ  ر من دفعي لمستحبّ ثكأيدفعني لها 

ثاني المستحبّ ال؛ إذ لا يعقل أن يكون خطاب بالمستحبّ الأولى تغالشستحبّ بحال الاالم
 .موجّهاً لي في هذه الحال

 :ôBÍÂBQ ¼ÕBmÊG¿ÆÝA PBJQÑèÍ ÝAÊÑèÌËºÊ 
يعدّ هذا البحث من البحوث المهمّة جداً في باب التزاحم وفقه الأولويّات، ومع الأسف 

 قلّما وجدنا الأصوليّين يُفردون له بحثاً، بل يبدو أنهّم يتركونه لمجال التطبيق الفقهيّ وغيره.
ي أفعي، ومفهوم الأكثر مصلحة أو الأهم ملاكاً غالباً ما ينصرف إلى الذهن منه الجانب الن

عنصر الأخلاقي غير بعيد أبداً عن الحاصل والناتج من وراء الفعل أو الترك، في حين يبدو ال
ذن إعمليّة؛ وهو ما يدخلنا في قواعد الغاية تبّرر الوسيلة أو لا، كما سنتحدّث عنه قريباً بهذه ال

النفعيّة، بل قد تخضع ومعنى ذلك أنّ أهميّة سلوك قياساً بسلوكٍ آخر لا تخضع فقط للنتائج  االله.
لمستويات خلقيّة الفعل، وهذا أمر يتبع نوعيّة المدرسة الفلسفيّة الأخلاقيّة، فالأهميّة هنا هي 
المبّرر الأخلاقي للفعل، وليس فقط المبّرر المصلحي، وقد يتطابق المبّرران فيما لو كان سلوكٌ 

يّة الخارجيّة( الذي فيه، وقد تكون أخلاقي ما تكمن أخلاقيّته في عنصر المصلحة )النتيجة العين



  

أخلاقيّة فعل ليست قائمة على المصلحة بالمعنى النفعي، بل بمعنى روحي أخلاقي، وهذا ما 
 Moral Dilemma/Moralيبحث عادةً في مجال التعارضات والمعضلات الأخلاقيّة )

conflictيّة للسلوك (، مما يعني أنّنا أمام ضرورة لفهم رؤية الإسلام للقيمة الأخلاق
 ومستوياتها.

والعنصر المهمّ هنا هو أنّ هذه الوسائل ربما لا تكون بالضرورة ودائمًا عناصرَ برهان لإثبات 
الأهميّة، بل تصلح في الغالب عناصر تمثل قرائن وشواهد على الأهميّة، ومن ثمّ فإذا لم تنفع في 

داً، وهذا ما يفرض تطبيق قواعد الإثبات اليقيني، فهي تنفع في جعل الفعل محتمل الأهميّة ج
محتمل الأهميّة عليه، وهي تصبّ في النتيجة ـ غالباً إن لم نقل دائمًا ـ في نفس حالة معلوم 

 الأهميّة.
وميزة نظام القرائن هنا، أنّنا قد لا نحتاج دائمًا إلى نصوص صحيحة السند أو موثوقة 

دلالات واضحة حاسمة من نصوص  الصدور على المستوى الحديثي، وكذلك قد لا نحتاج إلى
الكتاب والسنةّ، بل قد نكتفي بنصوص ضعيفة الصدور أو الدلالة أو هما معاً، لكنهّا تصلح 

أو نجعل وضعها محتملاً لرفع احتمال الأهميّة في أحد الطرفين، فما لم نعلم بكونها موضوعة 
الح الطرف الآخر، ففي هذه لصموازٍ أو ننفي دلالاتها، أو يكون لها معارض حتمالاً قويّاً ا

 الحال يمكن لنا توظيفها بشكل جيّد هنا للدخول في فضاء محتمل الأهميّة.
 تصنيف طرق تحديد الأهميّة من ناحيتين هما العمدة: نيكنموي
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لنحاول من خلال ملامستها  ،ء النصوص الدينيّة نفسهالى فضاإندخل أنّنا  أعني بهذا المعيار

فنحن باستنتاجات تعيّن لنا الأهميّة أو ترفع احتماليّتها بشكل معتدّ به،  الخروجَ  ،وتحليلها بعينها
 .ويّاتلوهنا لا نستخدم معطيات مخارجة للنصّ، بل نظلّ مع النصوص لفهمها بعيون الأ

 نجمعها في عنصرين: ،لأهميّةولعلّه يمكن الحديث عن طرق لتحديد ا

١_  ١ Î¦ËÃºA Î¯Í·ºA jvÃ§ºA _ 
تعود لأمر كيفي أو نوعي فيه،  الح حكم أحد المتزاحمين،ونعني به سمات في النصّ الذي لص

 العناصر الكيفيّة هو الآتي: هوأهمّ هذ
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اجبٍ آخر، بحيث يدّعى بأنّ هذا الأمر كاشف ستند إلى إطلاق الخطاب لحال مزاحمة وربما يُ 

لق يحكي عن تكليف أكثر أهميّة، وإلا لم يكن الخطاب مطلقاً كشفاً إنّيّاً عن كون الخطاب المط
 لحال المزاحمة.

ض في خصوص فرَ وهذه الوسيلة تعاني من مشكلة إطلاق الخطاب في الطرف الآخر، لهذا تُ 
ر عن إطلاق خطابه، كما لو كان دليله لبيّاً لا إطلاق موارد وجود قصور بياني في الطرف الآخ
 فيه، فيما دليل الأوّل لفظيّاً يحظى بإطلاق.

بأنهّا من التمسّك بالعام في الشبهات المصداقيّة لمخصّصه  وقد ناقش الصدر هذه الوسيلة
يّة، فنحن حرز الأهمنّنا لا نعلم بوجود إطلاق هنا قبل أن نُ ، وكأنّه يريد أن يقول بأاللبّي

ص نحتمل المخصّص كما لو فرض كون الطرف الآخر هو الأهمّ واقعاً، ومع احتمال المخصّ 
، فالأهميّة صارت فرع الإطلاق، فيما الإطلاق متفرّع على علم الإطلاق والعموم هناالمتصل لا يُ 

 الأهميّة!
قول بأنّه ولمزيد تجلية له وتعميق يمكن الوكلام الصدر صحيح وفق الصنعة الأصوليّة، 

وهي أنّ كون الدليل لبيّاً أو لفظياًّ من شؤون وصول البيان إلينا لا  مهمّة جداً،تسبقه مناقشة 
من شؤون الصدور، وإلا فقد يكون ما كان دليله الواصل إلينا لبياًّ قد صدر فيه إطلاق لفظي 

الذي يتجلّى لنا، ليس  واقعاً، ولكنّه لم يصلنا، وهذا يعني أنّ ما يشكّل طبيعة الأدلّة في شكلها
هو عنصر صدورها وكيفية هذا الصدور فقط حتى نجعل من شكل الأدلّة كاشفاً عن 
مستويات الحكم عند الشارع نفسه، بل هناك عناصر تاريخيّة هي المؤثرة في كيفيّة وصول 
الخطاب إلينا، ونحن هنا لا نبحث عن أمر تعبّدي حكمي محض، بل نكتشف أمراً خبريّاً 

اً، وهو عبارة عن مستويات أهميّة حكمٍ ما عند الشارع، وهو أمر لابدّ أن يعلم من قبله، واقعيّ 
 لا من قبل عناصر تاريخيّة يمكن أن تكون أثرت في كيفيّة الوصول.

، حتى لو نفعت في باب العلاقات بين أشكال وعليه، فهذه الطريقة لا تنفع في إثبات الأهميّة
 .نتائج متشابهةالبيان في الأدلّة، وقدّمت 

                                                             
 .٩٧: ٧انظر: بحوث في علم الأصول ( ١)
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قصد بهذه الوسيلة أن تقوم النصوص نفسها بشرح الموقع الهرمي لهذا التكليف الشرعي أو ن

وهذا من ذاك من منظومة التشريعات الأخرى كلّها أو بعضها مما يقع الطرف المزاحم ضمنه، 
 ا موقع فريضة دينيّة من سائر الفرائض.أفضل الطرق التي تبيّن لن

نّ هذه خمس، فإ بناء الإسلام علىحديث ومن أمثلة ذلك نصوص دعائم الإسلام، مثل 
؛ لأنّ هذا من مستتبعات كون مة في الأهميّة على غيرهادّ الخمس سوف تفهم على كونها مق

بلت قبل ما سواها وإن ، وهكذا نصوص أنّ الصلاة عمود الدين وأنهّا إن قُ غيرها مبنيّاً عليها
ومن أمثلة ذلك أيضاً النصوص التي تعيّن كبائر الذنوب، فإنهّا تكشف عن  ردّت ردّ ما سواها.

 كونها في الخطورة أكثر من سائر المعاصي التي لم تذكر في الكبائر.
ومن هذا النوع وقوع الواجبات في رتبة أهمّ من المستحبّات، ووقوع المحرّمات كذلك 

كما ومنه تقديم الأصول على  المكروهات، كما هو مقتضى معاني هذه المفردات وحقائقها.قياساً ب
من هذا النوع بعض الفروع واعتبار العقيدة أهمّ من الفروع في كثير من المواضع، وكذلك 

 أشكال الفهم المقاصدي للدين، وكذلك الفهم الذرائعي.
ن تدرس بطريقة أكثر عمقاً من مجرّد أب نهّا يجأوهذه الوسيلة صحيحة ولا غبار عليها، غير 

من بيانات  ثان آتٍ  نوعٍ  تمييزاً لها عن اوجود حديث يكشف عن الأهميّة الهرميّة كما سمّيناه
نّه أنهّا تكشف عن شيء أنجد  ؛ إذالأهميّة، والمشكلة هنا غالباً ما تكون في النصوص الحديثيّة

الأمر الذي  !نّه كذلكأعن شيء آخر بة أخرى في مناسثم تكشف  ،سلامالأركان الأولى للإ من
أنهّا ضربٌ من نّه هل يراد منها معناها حقيقةً أو أو ،يفتح على فهم مستويات الأشياء بدقّة

 .المبالغة في التأكيد على الشيء
فهذه النصوص نافعة جداً في بيان مستوى الفريضة أو الحكم ومهما يكن، وعلى أيّة حال، 
 ن به.ومديات اهتمام الدي
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هذه النصوص تنفع هنا، وهي ترشدنا إلى أنّ هذا الفعل ورد عليه عقاب شديد جداً، يفوق 
بكثير ما ورد من عقاب على فعلٍ آخر، من نوع الخلود في العذاب وعدمه، أو من حيث حجم 



 

 فهو في درجة النبيّ في الجنةّ، ككون من يفعل الفعل الفلانيالعذاب أو حجم الثواب المعطى، 
فإنّ نصوص العقاب والثواب تشرح لنا جداً موقع هذا أو هو مع الشهداء، أو في عليّين، 

 من اعتبار ذلك بمثابة القرينة، كما قلنا. التشريع في منظومة التشريعات الأخرى، ولا أقلّ 
ثواب والعقاب مسبقاً، وهذه الوسيلة الإثباتيّة تحتاج لدراسات معمّقة في فهم نصوص ال

ومن ثمّ  ؟فهل هي نصوص واقعيّة أو هي تعابير لردع الطرف الآخر عن هذا الفعل أو ذاك
 فقد لا تكون هناك دقّة في طريقة توصيفاتها بمقدار ما الهدف هو الردع.

ومن هذا النوع مستويات العقوبة الدنيويّة، فإنهّا تصلح كاشفاً عرفيّاً عن مستويات الأهميّة 
غير ما لم يثبت كما في الخطورة، ما لم يقم معطى معاكس، فما ثبت فيه العقوبة المنصوصة و

، فإنّ هذا يفهم منه عرفاً أنّ وهكذا ،الجلد غير ما ثبت فيه القتلالتعزيرات، وما ثبت فيه عقوبة 
ما كان عقابه أخفّ يكون أقلّ خطورة، والعكس صحيح، ومن ثم يمكن فهم مستويات 

 عاً تبعاً لنوعيّة العقاب الثابت فيها، ما لم تقم شواهد معارضة هنا أو هناك.الجرائم شر
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ونقصد بهذا النوع من النصوص ما دلّ على تنزيل فعل شيء أو تركه منزلة شيء عظيم جداً، 

دياً أو نصرانيّاً، أو أنّ النظر زنا، أو مثل ما ورد من أنّ ترك الحجّ بمثابة الكفر أو أنّه يموت يهو
غير ذلك من طرق التهويل، أمّا من طرف التنزيل الترغيبي، فمثل جعل من قارب زوجته 
كالمجاهد في سبيل االله، أو من فعل كذا أو ترك كذا فهو كالشهداء أو يموت شهيداً أو غير 

 ذلك.
اً تريد بيان مستوى أهميّة هذا الفعل أو أو تشبيهيّ ليّاً إنّ هذه النصوص التي تحمل لساناً تنزي

 الترك، ومن ثم يمكن من خلالها استكشاف درجة التكليف المرتبط بهذا الفعل أو الترك بشكلٍ 
أشكال الاستكشاف. والخصوصيّة التي قلناها سابقاً حول نصوص الثواب والعقاب لابدّ من 

 من الانتباه إليها هنا.
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ا تتحدّث عن فعلين وهذه النصوص تختلف عن نصوص البيان الهرمي، بل نقصد منها أنهّ 



  

 فعل أهمّ من ذاك الفعل ولو في ظرفٍ النّ هذا ألى إ، وتشير أو مجموعة أفعال معيّنة بعينهما
 أفضل تاوعقيب الصل ÷هراءزدة الالسيّ تسبيحات نّ أمعيّن، من نوع الأدلّة الدالّة مثلاً على 

 .ثبت الأفضليّةثم تُ  ،بين هذا التعقيب وغيره ري مقارنةً التعقيبات، فهذه تُج 
 ونصوص المفاضلات تقع على نوعين:

نصوص لا يعلم وجه التفاضل فيها، مثل بعض أشكال تفضيل ذكر على ذكر، أو دعاء  ـ ١
 على دعاء، أو مسجد على مسجد، أو زمان على زمان.

ها أو يحتمل احتمالاً قويّاً، وكثيراً ما يقع هذا مجال نصوص يُعلم وجه التفاضل في ـ ٢
 .العلاقات بين البشر وقضايا المعاملات

لكن ينبغي أن ندرس هنا أنّ نصوص المفاضلات ربما لا تكون كاشفةً عن أمرٍ واقعي، بل 
إنّ  :تعبير، ففي نظرية الاعتبار الأدبي السيّد السيستانيمثل عن اعتبار أدبي أحياناً، كما هو مسلك 

الغيبة تساوي الزنا بالأمّ في الكعبة، ربما لا يكون كاشفاً عن أمر واقعي، بقدر ما هو كاشف عن 
رغبة في التهويل لا أكثر، ومن ثمّ فلا نستطيع اعتبار الزنا بذات المحرم أقلّ خطورة عند 

لأنّ إيجاد حالة  الشارع من الغيبة، بل لو قلنا بالاعتبار الأدبي لربما كشف الأمر عن العكس؛
 النفرة يكون بالشيء الأعظم عادةً.
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لة لأحكام ة المتكفّ ة الثانويّ استفادة الأهمية من الأدلّ «ويراد منه وهو ما طرحه السيدّ الصدر، 

الصلاة مما يستفاد منها أنها لا تترك بحال من  ذلك الواجب وخصائصه، نظير ما ورد في حقّ 
الذي من غيرها  ة أهمّ ة والاضطراريّ من الاختياريّ  الصلاة الأعمّ  ه يستفاد منه أنّ ال، فإنّ الأحو

ة قطعاً ستظهر منه الأهميّ بملاكاتها، فيُ  المولى يهتمّ  لأنّ  ؛ا لم تكن تترك بحالنهّ أو ،فيه ذلك ردلم ي
 .»لاً أو احتما

مال؛ لكن بصرف النظر عن مثال ثارة الاحتإ، خاصّة في مجال في الجملة وهذه الوسيلة جيّدة
                                                             

 .١١٤ـ  ١١١انظر: الوكيلي، فقه الأولويّات: ( ١)
 .٩٨: ٧بحوث في علم الأصول ( ٢)



 

الصلاة التي نعلم بحالها وموقعها المسبق من الدين، يمكن التشكيك في إمكانيّة استفادة العلم 
بالأهميّة هنا مطلقاً؛ وذلك أنّ عدم سقوط تكليف معيّن في حالات متعدّدة قد لا يفيد سوى 

ائه، في زد من شروطه وأجتحصيل ملاكه في هذه الحالات رغم سقوط العديكونه بحيث يمكن 
لزام بالصلاة في مختلف إنّ الإه في كلّ الظروف، فكمقابل تكليف آخر خاصيّته أنّه لا يبقى ملا

تها بالضرورة، بل يكشف عن كون ملاكها اللزومي سنخ ملاك لا يّ الأحوال لا يكشف عن أهم
 ين الأمرين.ولو لم يكن هو الأهمّ، وليس هناك من تلازم ب يزول بالعوارض المذكورة

وعليه، فهذه الوسيلة في حدّ نفسها لا تكشف عن الأهميّة في ذاتها، لكنّ طبيعة النصوص 
 ولغتها ربما تساعد أكثر هنا، وهو ما نفهمه من نصوص الصلاة على سبيل المثال.

ـ ربما تكون هي المقصود له ولعلّه كان الأنسب بالسيّد الصدر أن يشير هنا إلى حالة أخرى 
هي التي تندرج في سياق الأدلّة الثانويّة، وهي حالة بقاء التكليف في موارد يرتفع فيها هنا ـ 

فهذه الموارد يكشف بقاء التكليف فيها عن أهميّته  التكليف عادةً تخفيفاً عن العباد وامتناناً،
 موارد النوعيّة أو يثير احتمالاً قويّاً جداً، وذلك من نوع التكاليف التي تبقى لازمةً، ولو في

الضرر أو الحرج، كالجهاد، فهذا ما يكشف عن أهميّتها العالية إلى درجة أنهّا لم تخضع لقوانين 
 التخفيف العامّة، وهو ما يكشف عن مستوى ضرورتها والاهتمام بها.

 بأنّ غيرها يزول ملاكه في مورد الضرر والحرج، بينما هي يبقى ملاكها. لا يقال
لّة التخفيف أنّ الملاك موجود، وأنّ االله يمكنه أن يطلب، لكنهّ يرفع بأنّ ظاهر أد نّنا نجيبلأ

 تخفيفاً وامتناناً، وإلا لم يكن معنى لفكرة التخفيف والامتنان والتيسير.
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وع المركوزة في مناسبات الحكم والموض«هذه الوسيلة الإثباتية طرحها السيدّ الصدر، وهي 

اً لتحديد الملاك وتشخيص الذهن العرفي التي تخلع على دليل الخطاب الشرعي ظهوراً عرفيّ 
لة لأحكام مركوزة بنفسها وبملاكاتها عند ة المتكفّ ما يكون في الأدلّ منها والمهم، وهذا إنّ  الأهمّ 

ع التزاحم فس المحترمة فيما إذا وق خطاب حرمة الغصب ووجوب حفظ النالعقلاء، نظير
ى ذلك إلى إتلاف شيء من ماله أو فس المحترمة ولو أدّ ه لا إشكال في لزوم حفظ النفإنّ  ؛بينهما

ملاك حفظ  ، إذ لا إشكال عرفاً وعقلائياً في أنّ ملاكاً  ف فيه من دون إذنه باعتباره أهمّ التصّر 
فلا  ،من تبعاتهف فيه من دون إذن صاحبه يعتبر من شؤون احترام الغير والمال وعدم التصّر 



  

يعقل أن يكون مزاحماً مع حفظ أصل وجود الغير وفي قباله، وهذا الارتكاز العرفي المحمول 
ة فس المحترمة ظهوراً في أهميّ تزاحمين يعطي لدليل وجوب حفظ النعليه دليلي الحكمين الم

جيح ، المقتضي للورود وتروبالتالي انحفاظ إطلاقه لحال الاشتغال بالغصب أيضاً  ،ملاكه
 .»خطاب وجوب الحفظ على خطاب حرمة الغصب

 لكنّ هذه الآليّة وقع فيها خلط بين أمرين:
ـ تعيين الأهمّ تعييناً مسبقاً بهدف تقديمه على المهم، وهو ما نريده من عنوان وسائل  ١

 إثبات الأهميّة.
 ـ تقديم طرف على طرف لسببٍ ما، ثم استكشاف الأهميّة من هذا التقديم. ٢

في اكتشاف مسبق تماماً، لكنهّ لا يكشف لنا عن معيار  صدر صحيحٌ الما قام به السيدّ  إنّ 
وذلك أنّ ما نريده من اكتشاف الأهميّة هو عنصر نستطيع من  ؛وفق ما نحتاجه هنا الأهميّة

خلاله اكتشاف الإطلاق في طرف الأهمّ والتقييد في طرف المهمّ، بينما الذي فعله الصدر ـ 
لإشارة إلى أصله الميرزا النائيني كما ألمحنا سابقاً ـ هو أنّه استخدم مفهوم الأهميّة وسبقه في ا

العقلائيّة لكي يقيّد النصوص بها، وهذا لا ينفع؛ لأنّ تقييد النصوص ولو بالأهميّة العقلائيّة، 
ومون بعمليّة غايته أنّ المولى قَبلَِ بتقييد العقلاء وبنى نصوصه آخذاً بعين الاعتبار أنهّم سوف يق

التقييد هذه نتيجة ارتكازاتهم، فبعد التقييد علمنا بالأهميّة لا أنّنا قيّدنا لأنّنا علمنا بالأهمّ عند 
المولى، والأهميّة عند العقلاء كانت وسيلة تقييد بيانيّة بالنسبة إلينا، لا وسيلة اكتشاف الأهميّة 

كان ينبغي أن نضع ضمن وسائل إثبات عند الشارع نفسه لنقوم بالتقييد على أساسها، وإلا 
 الأهميّة نفس إطلاق الخطاب وتقييد مقابله! فتأمّل جيّداً.

من عبارته ـ أنّ هذه العمليّة توجب حدوث  أمّا إذا قصد الصدر ـ كما هو ظاهر موضعٍ 
ظهور في دليل الأهم في أهميّته فهذا غير واضح؛ إذ أين يقع هذا الظهور في دليل وخطاب 

موضوعٍ بنفسه ولا يحكي إلا عن حكمه دون أيّ إشارة أخرى؟! وكون العقلاء هكذا يتعلّق ب
يفهمون لا يوجب أن يوافقهم الشارع على ذلك، بل يوجب أن يكون ناتج فهمهم ـ وهو تقييد 
الإطلاق في طرفٍ واحد ـ مقبولاً عنده، فهذا ما يرتبط به، وأمّا أخطاءهم في بناءاتهم الذاتية 

                                                             
 المصدر نفسه.( ١)



 

إطلاقاً. نعم فرض تدخّل المولى لإصلاح بناءاتهم لو لم يكن يؤمن بها على تقدير  فهذا لا يكوّن
 ..أمرٌ آخر كونها مضّرةً به

هذا كلّه، ما لم يرجع كلام الصدر إلى دعوى كشف العقلاء للملاك مباشرةً، وأنّ الشارع 
 بأحكامه هذه يشير إلى منظومة أحكامهم ويُرشد إليها.

A _ ` ÏËºÊÝA WÇÃ�fºAXgB�Ê PBÃèÍ¦ ,�Ìe _ ¼aA 
 ،ن مفهوم الأولويّةمتها يّ هميات أونقصد بهذا العنصر استفادة الرتبيّة بين الأحكام ومست

 وهذا ما يتجلّى في أكثر من شكل:
من الدلالة اللغويّة أم فهمناه  نّه يرجع لنوعٍ سواء فهمناه على أ ـ استخدام قياس الأولويّة، ١
 هني العرفي المعتبر.ذستنتاج النّه يرجع لنوع من الاأعلى 

نهّا تريد بالأولويّة أعلى  ،( للوالدينأن نفهم من النهي عن قول كلمة )أفّ  مثال ذلكو
نّ حرمة الضرب أكبر من حرمة ة المشابهة، فبهذا نفهم أالنهي عن الضرب وسائر أنواع الأذيّ 

الضرب أكثر أهميّةً في الحكم فلو دلّ دليلٌ على مساواة فعلٍ ما لقول )أف(، كان ، قول )أف(
 منه.

لا مع إـ بصرف النظر عن أيّ معيار آخر ـ ولكنّ الاستعانة بقياس الأولويّة لا ينفع هنا 
مهما قمنا بتخريجه اجتهاديّاً، أنّه يريد الوصول إلى  ،ثبته هذا القياسنّ غاية ما يُ أوذلك  قرينة،

نّ )أ( بنفسها ألوضوح الأولوي، لا يعني وضوح تحريم )أ( على تقدير تحريم )ب(، لكنّ هذا ا
لشدّة وجود نكتة ، وإنّما يعني وضوح تحريم )أ( على تقدير تحريم )ب(، أشدّ تحريمًا من )ب(

 لا أهميّة وقوّة التحريم فيه قياساً بذلك.التحريم فيه، 
سيط فلو حرّمت الشريعة شيئاً قليلاً، كشرب مقدار ب ـ استخدام معادلة القليل والكثير، ٢

من الخمر ولو كان غير مسكر، وساوت النصوص بينه وبين شيء آخر، فإنّ الكثير من شرب 
الخمر مع إسكار، سيكون أولى بالتحريم جداً، ويكون مقدّماً على الشيء الآخر المساوي لشرب 

 مقدار قليل من الخمر في الأهميّة، وهكذا المفاضلة فيما بين الفقّاع والخمر.
                                                             

 .١٢٧ـ  ١٢٥ات: انظر: الوكيلي، فقه الأولويّ ( ١)



  

كما في المحرّمات أو الواجبات التي يمكن تصوّر  ضعف،اللة الشدّة وتخدام معادـ اس ٣
وصدور المعصية من عالمٍ، أو  ،ضعف فيها، كالسلوك الشركي، وأذيّة الآخرينالشدّة وال

 .، فنجُري ما أجريناه في معادلة القلّة والكثرةوغير ذلكصدورها جهراً، 
ويات بين ع لنوع من التفاوت في المستوهذه المعادلة صحيحة؛ مع الالتفات إلى أنهّا ترج

ذية الآخرين محرّمة، ومصاديقها متنوّعة، وبعضها أشدّ في الأذيّة من مصاديق الحكم الواحد، فأ
وإن كانت بعض الموارد ترجع لتعدّد المعصية الواقعة، لا لشدّة وضعف المعصية أو  بعض.

 الواجب الواحد الواقع.
الفقيه وذلك أنّ  بين الأحكام الأصليةّ والطريقيّة، ـ استخدام منهج الفهم الذرائعي ٤

تشريع، والتي شرحناها من قبل، يجعل الحكم الها لمنظومات عط التي يضئالذرائعي وفق الخرا
الأصلي أولى وأهمّ من الطرق والوسائل؛ لأنّ المفروض أنهّا ترشّحت منه، فبالأولويّة يفهم أنّه 

ماتها المحرّمة دّ مات من جهة وبين مقبين الواجبات والمحرّ وهكذا العلاقة  .امنههميّةً أكثر أ
مة، دّ أقلّ من مستوى تحريم ذي المق والواجبة من جهة ثانية، فإنّ مستوى تحريم المقدّمة يظلّ 

 وكذا الحال في الوجوب.
التي سار بالذهنية نفسها ف قاصدي بين المقاصد والوسائل،ـ استخدام منهج الاجتهاد الم ٥

فتكون ائل، سمة على الوقاصدي، فإنّ المقاصد مقدَّ الاجتهاد المائعي يمكن أن يسير عليها الذر
ي قاصد، ويضحّ بالوسائل لمصلحة المـ عند التزاحم ـ ولهذا يضحّي المقاصدي أهمّ منها، 

 الذارائعي بالوسائل لمصلحة الحكم الأصلي المزاحم لها.
حنا سابقاً ـ في الخارطة الهرميّة للدين، والمنهج الذرائعي والمقاصدي يمكن وضعهما ـ كما ألم

 ويمكن توظيفهما هنا، لهذا ألمحنا لهما في الموضعين، فتأمّل.

ÁB·YÝA Ä¾ ÎèÃ£ºAÊ Î§ð³ºA �I lÍÍ¿NºA _ ¡ 
طرح هنا أنّ الأحكام التي تثبت باليقين تقدّم أو هي أهمّ من الأحكام التي تثبت قد يُ 

تجعل من غير المعقول تقديم الظنيّ على اليقيني عند  بالظنّ، انطلاقاً من أنّ فسحة الظنّ 
 .التزاحم

                                                             
؛ ومحمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلاميّة ٣٦، ٢٨انظر: القرضاوي، في فقه الأولويّات: ( ١)
 



 

وهذا المعيار يجعل وسيلة ثبوت الحكم لنا أساساً في منح الحكم مستواه ورتبته، ومن 
الواضح أنّ هذا لا علاقة له بالأهميّات في واقع التشريعات الإلهيّة، بل في مستوى وصولها إلينا، 

قرّر لنا عند تزاحم الظنيّ المعتبر مع اليقيني الحجّة بذاته أن نقدّم لكن هل يعقل أنّ المولى ي
اليقيني على الظنيّ؛ لأنّ اليقيني أهميّته عنده من حيث هو يقيني ـ لا بذاته ـ أكبر من أهميّة 

، وطبعاً بعد فرض أنّ المظنون والمتيقّن لا مفاضلة بينهما في الظنيّ عنده من حيث هو ظنيّ
 ؟لنظر عن ثبوت أحدهما بالظنّ أو باليقينذاتهما، بصرف ا

لا يوافق الاتجاه السائد في علم أصول الفقه على هذا التمييز؛ لأنّه ينظر إلى قواعد الحجيّة، 
وهما سواء في هذه الحجيّة،  ،ويرى أنّه لا فرق فيها بين ما هو ظنّ ويقين ما دام الإثنان حجّة

ت التعارض غير المستقرّ على أنهّما بمرتبة واحدة، بل ولهذا لا يمانعون التعامل بينهما في حالا
يمكن القول بأنّه لا يوجد دليل شرعي يُثبت أنّ المولى سبحانه يعتبر اليقيني بما هو يقيني أولى 

 من الظني بما هو ظنيّ، مع كونهما في نفسيهما حجّة.
ويحاولون الحفاظ على  وقد يقال في المقابل بأنّ العقلاء يقومون بتقديم القطعي على الظنيّ،

ملاك القطعي أكثر من المحافظة على ملاك الظنيّ، وهذا البناء منهم قائم، كما أنّه يمكن فرض 
لأنّنا ندّعي أنّ دليل حجيّة الدليل الظنيّ إمّا أنّ الإطلاق في الدليل القطعي منعقد، دون الظنيّ؛ 

الدليل الظنيّ بنفسه لا إطلاق له لحال  أو أنّ ما هو قطعي، والاشتغال بغير شامل لحالة المزاحمة 
فينعقد إطلاق دليل الحكم القطعي لحال المزاحمة فيتقدّم عليه، وهذا وإن لم يثبت المزاحمة، 

 الأهميّة لكنهّ يثبت التقدّم والأولويّة.
هذا كلّه في حالة القطعي من تمام الجهات مع الظنيّ ولو من بعضها، عنيتُ جهات الصدور 

مّا القطعية من حيث الصدور فقط، دون الدلالة فقد يقال بأنّه في المحصّلة النهائية والدلالة، أ
 تزاحمٌ بين ظنيّين فلا داعي للتقديم بملاك الظنيّة والقطعيّة.

 هذا والمسألة بحاجة لمزيد تأمّل.
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بل اعتبر أصلاً شرعيّاً عامّاً قطعيّاً أخذ من الواضحات عندهم،  تعتبر هذه القضيّة من

                                                                                                                                                             
 .٣٩٨وعلاقتها بالأدلّة الشرعيّة: 



  

وهو أنّه لو تزاحمت مصلحة فرد مع مصالح أفراد قدّمت مصالح الأفراد  ،طريق الاستقراء
، وهذا معنى تقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة، أو لأهميّتها على مصالح الفرد

 الفرديّة.المصلحة العامّة على المصالح 
ومن الارتكازات العقلائية  ،والمنطلق في هذا الترجيح ما يُعلم من مزاج الشريعة

وإذا اتحد نوع الإساءة والإحسان كان عامّهما أعظم من «قال العزّ بن عبد السلام:  والمتشّرعيّة.
 .»خاصّهما

لفرد أهمّ وذلك أنّه قد تكون مصلحة ا لكنّ الصحيح ضرورة التفصيل في هذه القضيّة،
شرعاً من المصلحة العامّة، فأن يكون هناك طريق أوسع ليمرّ الناس به مصلحة عامّة، لكن لو 

 .لم يكن ذلك إلا بموت أو قتل إنسان محترم الدم، فإنّ حرمة دم الفرد أكبر من المصلحة العامّة
لأنّ  اصّة؛وهذا هو الخطأ الشائع في إطلاق مقولة تقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخ

المصالح العامّة متفاوتة في طبيعتها ومستوياتها تماماً كالمصالح الخاصّة، فلا يمكن إطلاق القول 
بتقديم العامّ على الخاصّ، بل لابدّ من رصد الأهميّة في الطرفين، فقد يتمّ تقديم الخاصّ على 

 بأنّ العموميّة ، لكن لو تساوت المصالح من جميع الجهات فلا شكّ العام وقد يقع العكس
 .اً مرجّحوتصلح عنصَر أهميّة 

ومرجع كلامنا هذا إلى أنّه في كثير من الأحيان يقع خلط ناتج عن حصول تعارض بين 
فقد تكون مصلحة عامّة حاجية ـ كتوسعة طريق يقع الناس في حرج  معايير الترجيح نفسها،

فس إنسانٍ فرد، وهنا قوّة رتبة شديد دون توسعته ـ في مقابل مصلحة فرديّة ضروريّة، كحفظ ن
الحكم ونوعيّته تقدّم على قوّة السعة في نتائج الحكم، من حيث عودها على عدد أكبر من 
الأفراد، وهذه نقطة مهمّة تمنع بعض هذه المعايير عن أن تكون مطلقة وعامّة، ولا تكاد توجد 

ين ر في طبيعة المتزاحمَ ظعليهم الن السلطة المجتمعيةّبل الفقيه أو  ،لدينا ضوابط دقيقة كليّة هنا
                                                             

؛ ومحمّد أحمد بوركاب، المصالح ٧٤انظر: حسين حامد حسان، نظريّة المصلحة في الفقه الإسلامي: ( ١)
 .٤٥فقه الإسلامي: المرسلة وأثرها في مرونة ال

؛ ١٨١؛ وراجع: الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلاميّة ومكارمها: ١٧١انظر: القواعد الصغرى: ( ٢)
 .٤٤٩ـ  ٤٤٨والسنوسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصّرفات: 



 

لى إبينها للوصول  رساكيجاد حالة كس وان، ثم إمن حيث جميع العناصر المؤثرة في الترجيح
 .نتيجة

نّه لا توجد قاعدة عامّة إف وهذا الذي نقوله يجري بين مصالح الأكثريّة ومصالح الأقليّة،
ة في أمر حة الأكثريّ لام المعايير، فقد تكون مصبتقديم مصالح الأكثريّة، بل الأمر يتبع استقراء تم

ل ضرر الذي يصلحتها لا تبلغ حدّ الة لمصالأكثريّ  وخسارةُ  .ةلحق ضرراً بالغاً جداً بالأقليّ يُ 
 .ةهميّ الح الأكثريّة، وهذا أمر شديد الأة بسبب مصقليّ للأ

المصلحة العامّة هذا، وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين التأصيل لقاعدة كليّة في تقدّم 
، ولا حاجة للإطالة بعض على المصلحة الخاصّة بالنصوص والسيرة والعقل وغير ذلك

 وجود ملاحظات عديدة تظهر مما أسلفناه.
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، والظاهر أنّ منطلقها أيضاً هو مزاج هذه الأولويّة تبدو مركوزة أيضاً في الوعي الفقهي

شارع في مختلف الأبواب الفقهيّة، فمثلاً عندما تشّرع الشريعة التقيّة إلى أن يبلغ الدم، فهذا ال
 معناه أهميّة الدم في المنظومة القانونيّة الإسلاميّة، وهكذا.

طلاق؛ لأنّ صحابها الأخذ بالإولا يقصد بها أ ،أيضاً  لكنّ هذه الأولويّة ليست على إطلاقها
ن يقدّم عليها مصالح أهمّ من نوع حفظ وجود الإسلام كلّه، لكنّ أالدماء والأعراض يمكن 

ة النوعيّة لها في مقابل كثير من الأمور هميّ لى الأإشارة ات الإالظاهر ممنّ ذكر هذه الأولويّ 
 الأخرى.

 _ ½ÝA fuB³�A Ñ³®AË¾ iBÍ§� ÑèÌËºÊ ÑèÍ¦jrºABÍ»§ºA (½F�BI \ÍU�ºAÊ) 
يضاً ضمن قواعد للغاية في العصر الحديث، وهو يندرج أولويّة مهمّ هذا النوع من الأ

لكتاب إن شاء االله تعالى، وقد أشار الترجيح بالمقاصد، مما سنبحثه في حلقات قادمة بعد هذا ا
                                                             

انظر: يد االله محمودي، مبنا وقلمرو قاعدة تقدّم مصلحت عمومى بر مصلحت خصوصى از منظر ( ١)
 .١٧٦ـ  ١١١فقه: 

 .٢٢٠: ٣؛ والمظفر، أصول الفقه ٢٣٥: ٢ـ  ١النائيني، فوائد الأصول ( ٢)



  

ار الترجيح بين ينّ معإلى أجاسر عودة ـ الدكتور ال أمثالباحثين المعاصرين ـ من بعض 
ات حجيّة الأدلّة كالخبر والإجماع والقياس وغيرها، ليس مستويفي السياسة الشرعيّة، المعطيات 

 .بل مديات كون النتائج متوافقة مع المقاصد
وع فقه لكي أوظّفه في موض ؛رحمن هذا التقعيد الذي طُ هنا ستفيد أواُريد شخصيّاً أن 

قربيّة أ نّ حكمان شرعياّن فهل يمكن القول بأ لو تزاحم، فعموماً  الأولويّات وباب التزاحم
أو نسبته لنوع عالٍ من المقاصد تجعله أولى من حدهما للمقاصد تجعله أولى من الآخر، أ

فيما الآخر  ،اتضروريّ ومنتسباً للفمثلاً لو كان أحد الحكمين قريباً  ؟المنسوب لنوع دانٍ منها
 ؟في مقام التزاحم على الثانيالأوّلُ فهل يتقدّم  ،اتيّ قريب من التحسين

بمعنى أنّه قرينة ترجيح لأهميّة أحد الطرفين  من المرجّحات النوعيّة، أعتقد بأنّ هذا شكلٌ 
على الآخر عقلاً وعقلائيّاً وعرفاً أيضاً، ومن ثم يمكن ترتيب النتائج عليها إذا لم نجد قرائن 

، وفي الحقيقة ولو لخصوصيّة أو حالة استثنائيّة عكسيّة تقف لصالح كشف أهميّة المزاحِم الآخر
بملاحظة  نّ انتساب حكمٍ شرعي لدائرة هي في نفسها أهمّ أالعرفي والعقلائي يعتبر فإنّ الذهن 

نّه مرتكز في الذهن أيعطيه ترجيحاً نوعيّاً، وهذا أمر يمكن ادّعاء التصوّر المنظومي للشريعة، 
 ة الشيء عند المقننّ والمشّرع.شاف مستويات أهميّ تيضاً لاكأالعقلائي 

 :ثةور ثلاالمطلوب هنا أم لكنّ 
 .بطريقة علميّة دقيقة وتحديد ما هو المقصد من غيره ،تعيين دوائر المقاصدأ ـ 

لة إثبات مستويات المقاصد إثباتاً علميّاً دقيقاً، وسوف يأتي لاحقاً في هذه السلس ب ـ
شهير للمقاصد إلى الثي الثلالتقسيم لصالح ا الحديث المفصّل عن مديات وجود أدلّة واقعية

على الخلاف بينهم في ، سة أو ستةخملى إل وتقسيم الأوّ  ،اتجيات وتحسينيّ حاضروريّات و
 ضافة مقصد حفظ العرض.إ

لا إو قرينة ترجّح كونه أهمّ، وأمعطى  يّ أ هخر لم يقف في موردكّد من أنّ المزاحم الآالتأ ج ـ
 نفسها. ةرض شواهد الأهميّ اوقعنا في نوع من تع

                                                             
؛ وراجع: ١٤٨انظر، جاسر عودة، الدولة المدنيّة نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة: ( ١)

 وما بعد. ٣٢٩الريسوني، نظرية التقريب والتغليب: 



 

 الشيء العقلاني والقعلائي هو تقديم ما ينتمي لدوائر فإنّ  ،فإذا تمتّ هذه الخطوات الثلاث
يتصل  يضاً، فلو تزاحم حكمٌ أ يّةٍ أهمعرفي شاهد الالأهمّ، بحيث يكون هذا الانتماء في الوعي 

نّ حفظ بأات بحفظ المال مع آخر يتصل بحفظ النفس مثلاً، وقلنا في باب ترتيب الضروريّ 
تنزيل هذه القاعدة المقاصديّة هو اعتبار هذا الحكم  النفس مقدّم على حفظ المال، فإنّ مقتضى

ما لم يكن في المورد  فيقدّم الآخر عليه عند التزاحم ،ة من الآخرهميّ أ قلّ أالمنتمي لحفظ المال 
 .خاصية تقف لصالح الآخر

لى ارتكاز هذا الكاشف إنّ بعض كواشف الأهميّة التي تقدّمت ترجع أولعلّه يمكن القول ب
بل ليها، إصحابها أفت تة مقاصدية ولو لم يلتقديم النفوس على غيرها، يرجح لذهنيّ  فمثلاً  ،هنا

العامة على الخاصّة حة لصوتقديم المأحسّوها بوجدانهم التجريبي مع الشريعة ونصوصها، 
 رجاعه لذلك وهكذا.يمكن إ

ق إنّ قيمة الفعل لا تعرف فقط من خلال ذات الفعل، بل من خلال اتسا ل:وخلاصة القو
الفعل مع دائرته المنظوميّة في الشريعة والنتائج المتوخّاة منه ضمن هذا الاتساق؛ لأنّ كلّ فعل 
مرتبط في هويّته بالنتائج التي جُعل الحكم لأجلها وبالمآلات التي تتصل بغايات المشّرع ـ نوعاً 

 أو شخصاً ـ من وضعه إلى جانب تشريعات أخرى منضمّة.
أنّ الفقيه عندما يريد ملاحظة الترجيح في باب نقطة ثانية، وهي وبهذا يمكن أن نفتح على 

التزاحم لا ينظر فقط لذات الفعلين هنا وهناك، بل ينظر أيضاً لنتائجهما في لحظتهما الزمانيّة، 
وهذا معنى أنّ الترجيح في التزاحم تؤخذ فيه النتائج والمآلات، وهو من تطبيقات قاعدة اعتبار 

نّ ذات الفعل في بعض الأحيان من حيث هي ذات الفعل أقلّ أهمية من ومعنى ذلك أالمآل، 
الفعل الآخر، لكن لو كان هذا الفعل يفضي إلى نتائج بحسب لحظته الزمكانيّة والظرفيّة، 
وكانت النتائج تحظى بأهميّة، ففي هذه الحال لابدّ لنا في حساب الأهميّة من ملاحظة النتائج 

بالعلم العقلائي، وسوف نتكلّم قريباً بعضَ الشيء عن موضوع فقه ولو المستقبليّة المعلومة 
 المستقبلياّت في ضوء قواعد الأولويّات، فانتظر.

ولعلّه يمكن تسمية هذا الترجيح بالأهميّة عبر المآلات، بأنّه الترجيح بمعيار الواقع؛ لأنّ 
لترجيح بمعيار النصّ النتائج منظورة لنا في الواقع، لا في النصّ نفسه، وذلك في مقابل ا

 الخالص.



  

٢_  ١  _ Îè¿·ºA jvÃ§ºAÏef§ºA 
كاشف  رع به وبملاكه، وهواشالعلى مزيد اهتمام  يدلّ  كثرة تنصيص الشريعة على حكمٍ  إنّ 

، فلو كانت النصوص الواردة في الحكم )أ( مائة مثلاً فيما النصوص الواردة في عن درجة أهميّته
 عيار مرجّحاً لأهميّة )أ( على )ب(.الحكم )ب( هي عشرة، كان هذا الم

ة النصوص أكثريّ  نّ أوهو  ،لكنّ السيد الصدر الذي طرح هذا المعيار تحدّث عن تفصيل هنا
، ككونه محلاً للابتلاء غير ذلكوقد تنشأ من  ،ة ذلك الحكمفي أحد الحكمين قد تنشأ من أهميّ 

جمهور باعتبار اتفاقه مع رأي خالياً من المحذور بيانه والحديث عنه  أو كون ،بدرجة أكبر
أو كونه مورداً لسؤال الرّواة كثيراً،  فاحتيج للتنبيه عليه، أو كونه مما يغفل عنه عادة المسلمين،

غير ة منشأ للأكثريّ  بعدم وجود أيّ تأكّدنا  ذافإوعليه، المحتملة،  ئإلى غير ذلك من المناش
ا على الأقلّ، وكلّما زادت المناشئ المحتملة الأهميّة ثبتت فرضيّة الأكثريّة، وإلا ثبت احتماله

يضاً أ قوي احتمال آخر غير الأهميّة تضاءل ماتقلّص احتمال الأهميّة، والعكس صحيح، وكلّ 
احتمال الأهميّة، وما دامت جميع هذه الاحتمالات في المناشئ متساوية النسبة إلى )أ( و )ب(، فإنّ 

 ة تتفرّد فيها )أ( عن )ب(.زائداحتمال أهميّة )أ( يظلّ يحظى بفرصة 
وجود مانع عن تكثير النصوص على الحكم الثاني لكنّ الصدر استثنى هنا حالة التأكّد من 

ا ، وأمّ فيهة في تقوية احتمال الأهميّ في هذه الحال لا تنفع كثرة نصوص )أ( ، فهمّ هو الأولو كان 
 هي المحتملة بدرجة أقوى. يظلّ يجعل الأهميّة في )أ(إذا لم يحرز ذلك فحساب الاحتمالات 

أي هذه العمليّة كلّها تجري في النصوص الصادرة عن المعصوم، أمّا النصوص الواصلة، 
أخرى في مرّة الكثرة في النصوص في مرحلة الوصول، فلابدّ من إجراء حساب الاحتمالات 

ة فيها من صيّ ة الرواية للحكم الثاني ناشئة عن خصولنفي احتمال أن تكون قلّ  ،النقل والرواية
ل دون الثاني، أو وجود موانع تقتضي عدم نقل الحكم قبيل توافر الدواعي لنقل الحكم الأوّ 

 .الطريقة المتقدّمةالثاني، بنفس 
بوعي تاريخي لظاهرة المراكمات  وهو يشَ ،وما أفاده السيد الصدر في غاية الإتقان والأهميّة

ذ إفي غاية الضرورة، ـ ة التزاحم ظر عن قضيّ وبصرف النـ وهو في نفسه  الكميّة للنصوص،
                                                             

 .١٠١ـ  ٩٨: ٧انظر: بحوث في علم الأصول ( ١)



 

كاشفة عن أهميّة الموضوع على غيره، في حين ما  نّ الكثرة الكميّة حول موضوعٍ أغالباً ما نتصوّر 
لا من قريب  ةقد لا تكون لها علاقة بفكرة الأهميّ  ،وغالبها تاريخيّ  ،سباب كثيرةأللكثرة الكميّة 

 ولا من بعيد.
ير هنا إلى أنّ المندوب المؤكّد والمكروه الشديد، لو أردنا فهم التأكيد ومن المناسب أن اُش

فيهما والتشديد من خلال كميّة النصوص، كما لعلّه يظهر من بعضهم أحياناً، فلابدّ أن يخضع 
 لهذه المعايير والاحتمالات هنا.

يدلّ على نّ عنصر الكثرة في مرحلة الوصول لا أمن  ،ليه الصدر أخيراً إشار أوما هذا، 
يّة بالنسبة لي هنا؛ لأنّ عناصر ظهور نصوص واختفاء أخرى همبالضرورة، هو الأكثر أ ةيّ همالأ

تاريخيّاً في هذه الحقبة الزمنيّة أو تلك في أمر  ترجع لخصوصياّت زمنيّة ودراسة من هو المتحكّم
لاقيّ بأحد ـ أن نقل الحديث؟ وأيّ مدرسة هي التي تولّت ذلك؟ إذ من المتوقّع ـ دون طعنٍ أخ

تكون هذه المدرسة قد عوّمت مجموعة من النصوص وأغفلت أخرى، مقلّلةً من ضرورة نقلها 
برمّتها؛ لأنهّا تختلف معها مضموناً، وهذا شيء طبيعي جداً، ومن ثمّ فما وصلنا لا يعكس 

، المتحكّمةبالضرورة طبيعة الصادر، بل يعكس أيضاً طبيعة فترة الانتقال وتوجّهاتها، والمدرسة 
 .ولكي يعكس طبيعة الصادر نحتاج لبذل المزيد من الجهد وحشد الشواهد

 :، هييمكنني أن أذكرها هناثلاثة أمثلة وأبرز 
ونقل مرويّات الغلوّ، فمن الممكن أن تكون هذه )في حقبة معيّنة( مثال مدرسة قم  أ ـ

الولائي لأهل البيت  طابعالل الرواية الإماميّة ذات قالمدرسة قد ساهمت في تقليص ن
انطلاقاً من موقفها في الغلو، لكن ما يهوّن الخطب هنا هو وجود مدارس  ،وخصوصيّاتهم

 مثل مدرسة الكوفة. ،اتمعارضة في انتمائها لمدرسة قم كانت مهتمّة بهذه المرويّ 
حيث  ،سكافيالإ نيدفي ترجمة ابن الجالنجاشي  ذكرهالمثال الذي يمكن استقاؤه مما  ب ـ

في أمر  ة العترةكتاب إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمّ «: ول في سرده لكتبهيق
فإنّ هذا العنوان يشي بأنّ ابن الجنيد يتهم المعارضين للاجتهاد بأنهّم ستروا  ،»الاجتهاد

روايات شرعيّته، ومن ثم ولهذا السبب لم نعد نجد هذه الروايات في كتب الشيعة اليوم من 
                                                             

 .٣٨٨ـ  ٣٨٧النجاشي، الفهرست:  (١)



  

 دكان جيّ ة نظر ابن الجنيد، كيف وابن الجنيد نفسه اختفت كتبه حتى قال الطوسي عنه بأنّه وجه
 .ل عليهاولم يعوّ  كت لذلك كتبهه كان يرى القول بالقياس، فتُر نّ ألا إه، نَ سَ التصنيف حَ 

في انطلاق الشيخ الصدوق من منطلق إيماني في عدم نقل بعض المرويّات، حيث يقول  ج ـ
والأخبار التي رويت في هذا المعنى وأخرجها «ية االله من كتاب التوحيد ما نصّه: مباحث رؤ

خشية  ،ما تركت إيرادها في هذا البابعندي صحيحة، وإنّ  فاتهممشايخنا رضي االله عنهم في مصنّ 
والأخبار التي ذكرها . فيكفر باالله عز وجل وهو لا يعلم ،ب بهافيكذّ  أن يقرأها جاهل بمعانيها

أحمد بن يحيى في جامعه في معنى  والتي أوردها محمد بن ،محمد بن عيسى في نوادره أحمد بن
خبر  جاهل به وألفاظها ألفاظ القرآن، ولكلّ  أو ب بالحقّ ها إلا مكذّ الرؤية صحيحة لا يردّ 

ة صلوات االله عليهم أن لا ويثبت التوحيد، وقد أمرنا الأئمّ  منها معنى ينفي التشبيه والتعطيل
 .»قدر عقولهم ناس إلا علىم النكلّ 

الكشي عن زرارة، والتي اختارها ومن هذا النوع ما ذكره السيّد الخوئي معلّقاً على رواية 
كيف يذكر الكشي والشيخ هذه  ،بيلا يكاد ينقضي تعجّ «حيث قال:  ،الطوسي أيضاً 

رواة  ادها، ولا سيما أنّ التافهة الساقطة غير المناسبة لمقام زرارة وجلالته والمقطوع فس الروايات
 . فإنّ الخوئي لو كان في ذلك الزمان لما نقل لنا هذه الرواية.»الرواية بأجمعهم مجاهيل

فقد تكون هناك نصوص كثيرة في مدرسة  ومن هذا الباب أيضاً العامل الجغرافي وأمثاله،
واصل حقيقي قويّ سمرقند أو ما وراء النهر أو اليمن أو مصر، لكنهّا لم تصل؛ لعدم وجود ت

                                                             
 .٢٠٩الطوسي، الفهرست: ( ١)
 .١٢٠ـ  ١١٩الصدوق، التوحيد: ( ٢)
 ن لا إله إلا االله وحده لاأشهد أ«د؟ فقال: عن التشهّ  ×قال: سألت أبا عبد االله، زرارةوهي خبر ( ٣)

التحيات « :التحيات والصلوات؟ قال :، قلت»عبده ورسوله داً محمّ  نّ أوأشهد ، شريك له
د، فقال كمثل فسألته من الغد عن التشهّ  ،ه غداً إن لقيته لأسألنّ  :قلت ،فلما خرجت، »والصلوات

، ه غداً ، قلت: ألقاه بعد يوم لأسألنّ »التحيات والصلوات« :التحيات والصلوات؟ قال :قلت، ذلك
فلما ، »لواتات والصالتحيّ «: التحيات والصلوات؟ قال :فقال كمثله، قلت ،دفسألته عن التشهّ 

 (.٣٧٩: ١اختيار معرفة الرجال ) بداً أفلح لا يُ  :وقلت ،خرجت ضرطت في لحيته
 .٢٤٥: ٨الخوئي، معجم رجال الحديث ( ٤)

 



 

بين المدارس أو لأنّ مرويّات المدارس البعيدة تظلّ لا تحظى بتسليط الضوء عليها على عكس 
المدارس القريبة، والجغرافيا هنا تلعب دورها كذلك في القرب والبعد من العواصم العلميّة 

 والسياسيّة.
ني في الجملة، آصّ القربعد من ذلك بتطبيق الفكرة عينها على النلعلّه يمكن الذهاب أبل 

وهي علاقة لا تلغي عموميّته ني والتاريخ، رآفإنّه بناء على العلاقة التفاعليّة بين النصّ الق
كن أن نفهم إمكانيّة مراكمة النصوص حول مالزمكانيّة، بل هي كتفسير ظاهرة النسخ، ي

، فهذا ورةتاريخي، لا لسبب متعالٍ عن التاريخ يكشف عن الأهميّة بالضر موضوع لسببٍ 
 .الاحتمال يظلّ حاضراً ما لم نحشد المعطيات لنفيه

ما يتصل بهذا أيضاً ضمن القواعد الملحقة بباب بعض وسيأتي ونكتفي بهذا القدر، هذا، 
العناصر الداخل ـ نصيّة التي يمكن من خلالها  مجموعةوقد كانت هذه عبارة عن التزاحم. 

وط إجراء هذه العناصر والاستفادة منها، وهي تنفع ، وشرأو مطلق الأولويّة اكتشاف الأهميّة
 في باب التزاحم وخارجه معاً كما صار واضحاً.

ثارها والفكريّة أة فقهيّ الولويات كثيرة متفرّقة في البحوث اُريد أن أدخل في تفاصيل أولا 
 المباح من نوع تقديم المباح الاقتضائي علىولو من باب الاحتمال، ن نثيرها أو يمكن لنا أبعض 

، وفيه وتقديم الواجب العيني على الواجب الكفائي )وقد ذكره بعضهمغير الاقتضائي، 
 )وإطلاقيّته فيها نظر(. وتقديم حقّ العباد على حقّ االله نظر(،

٢  ÏeBÇNUÛA iBÍ§�A _ (ÏËºÊÝA eBÇNUÛA/ÎèvÂ _ XiB�A)ÑèÍ¿ÆÝA �Í§M � 
شرعاً وعند  هميّة، أنّنا لا نريد معرفة ما هو الأهمّ ثبات الأوسائل إيقصد بهذا النوع من 

ة في تنفيذ حكم يل هذه الذهنيّة إلى مرحلة اختيار الوسائل التطبيقيّ زالشريعة نفسها، بل نريد تن
والصفة الجامعة لهذا المعيار هو اختيار أفضل السبل لتحقيق غاية مطلوبة شرعاً،  لهي،عي إشر

 ويمكن لنا ذكر بعض الأمثلة:
 لى الغاية المنشودة.يار السبل الأكثر ضماناً للوصول إاخت ـ ١

                                                             
 .٣٨ـ  ٣٧انظر: محمّد ياسر المسدي، فقه الأولويّات: ( ١)



  

اختيار ما يحقّق الغايات من طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنّ المطلوب هو  ـ ٢
تحقيق الانتهاء والائتمار، فالطريقة التي تعطي نتائج أفضل تكون هي الأولى، وهذه القصّة لا 

 ، بل نأخذها من واقع التجربة هذه المرّة.نأخذها من النصّ في تفاصيلها
 اختيار السبيل الأكثر نفعاً في مقابل ما نفعه أقلّ. ـ ٣
والعكس تارةً أخرى بحسب الظروف  ،ار سبيل المراحل على الانتقال الدفعي تارةً تياخ ـ ٤

 الواقعيّة.
 آخر. والناس على القضيّة في ظرفٍ  ،تقديم القضيّة على ناسها في ظرف ـ ٥
سان نأكثر على غيره على المستوى الشخصي، فيختار الإومنتج ترجيح ما هو مؤثر  ـ ٦

ته على الدعاء الذي لا تأثير له، وهكذا يعمل في اختياره الدعاء الذي يؤثر عليه في روحيّ 
في صلاحه وسلامة يرجع عليه بالخيارات الأفضل  الأمكنة والأزمنة والعلاقات الاجتماعيّة بما

ة صالح روحيّ مقه من في علاقاته بين الناس علاقةً على أخرى تبعاً لما تحقّ روحه ويرجّح 
 ة وغيرها عليه.خلاقيّ أو

تبعاً لطبيعة الظرف والحال  اليبسفي التعامل مع الأمور من بين الأسلوب تيار أاخ ـ ٧
م، ثير عليهأومن يتعامل معه، فالداعية يختار نوعيّة الموضوعات تبعاً لمخاطبيه وضرورات الت

 لى بلد مثلاً وهكذا.إفتختلف الأمور من بلد 
 ليه أكثر من الاختصاصات العلميّة.إترجيح ما تكون الحاجة  ـ ٨
غيره.  مالعلمي أ مصعيد السياسي أالة أكثر سواء على له المرحباختيار الموقف الذي تتطلّ  ـ ٩

ب لّ طوقد يت ،خرىثم التثنية بالصعد الأ ،سياسيالفقد يتطلب الموقف بدء العمل بالصعيد 
 الموقف وضعاً معاكساً.

أو إيجابيات اختيار الخيارات التي تكون فيها النتائج الإيجابية أكبر من النتائج السلبيّة،  ـ ١٠
وربما هو ما ، »مقدار المصلحة«فعل أكثر من إيجابيّات آخر، وربما يلتقي مع ما سمّاه الريسوني 

فنرى  ،قة للواقعوهذا يحتاج لدراسة معمّ ، »لقلّة والكثرةا«قصده العزّ بن عبد السلام بتعبير 
                                                             

 .٣٦٥ـ  ٣٦٢انظر: نظرية التقريب والتغليب: ( ١)
 .١٤٣انظر: القواعد الصغرى: ( ٢)



 

لا وله إذ ما من فعل إسلبية من غيره،  قلّ أأو  ةً ابيّ أكثر إيجمن الخيارات التي تكون نتائجها  أيّ 
أو  ةً ابيّ كثر إيجة ونرجّح الأابيّ يجة والإبيّ ثيرات سلبية في مكانٍ ما، فنلاحظ جهات التأثير السلأت

صعيد الفكري اليحظى بمصالح كبيرة على مثلاً ، فتعليم علوم مقارنة الأديان ةالأقلّ سلبيّ 
 قد تنشأ من وراء فتح هذا الاختصاص.التي حدودة المفاسد بعض المم على دّ قفي ،العام

تقديم المصالح أو المفاسد المتيقّنة على المصالح أو المفاسد المظنونة، فلا نذهب خلف  ـ ١١
 ضحّي بالمتيقّن.المظنون والمحتمل فن

 تقديم المصالح المستقبليّة العريضة الاستراتيجيّة على المصالح الآنية المحدودة. ـ ١٢
يم دشرة التأثير من نوع تقل قواعد عامّة حاسمة بل قواعد منتوغير ذلك كثير لا يشكّ 

ائم على الد ة العملولويّ  الذات، وأنفعه للآخرين على المقتصر في نفعه على العمل المتعدّي في
 ، وغير ذلك.على غيره طول بقاءً العمل المتقطّع، والأ

إلى غيرها من الأمثلة والنماذج التي يجمعها أنّ المطلوب شرعاً أو عقلاً محدّد بشكل واضح، 
في  غاية الأمر أنّنا نرجّح سبيلاً أو أسلوباً أو نمطاً على آخر؛ لأنّه يحظى بأولويّة عقلانيّة عملانيّة

 .لغاية بأقلّ خسائر ممكنة وأفضل نهايات محتملةلى اإإيصاله 
واُشير أخيراً هنا إلى أنّ موضوع ترتيب الأولويّات وفقاً للتفكير المقاصدي، أي تقدّم 

ونحو ذلك، سوف  مصلحة الوسيلة، ، وتقدّم مصلحة المقصد علىالضروريّات على الحاجيات
نظريّة المقاصد وفروعها إن شاء  نتركه لكتاب لاحق في هذه السلسلة، وهو المخصّص لدراسة

 االله تعالى.
كما اُشير إلى أنّ بعض المعايير التي تقال هنا وهناك، لا أساس لها رغم صدقها في بعض 
الأمثلة لسبب موردي، مثل تقديم مصلحة أصل العمل على مصلحة زمانه ومكانه، فهذا ليس 

 ومكانه، وغير ذلك، فلا نطيل. صحيحاً؛ لأنّه لا يصحّ تقديم أصل أفعال الحجّ على زمانه

 :ôBRºBQÀYAlNºA ÅËÂB²Ê PBèÌËºÊÝA È³® ÔBz® � f¦AË² 
لكي نستكمل الحديث عن قواعد الأولويّات، من الضروري لنا أن نتوقّف ـ ولو باختصار 
ـ عند بعض القواعد والقضايا المهمّة التي تتصل بذلك، وبعضها عبارة عن قواعد لها صلة 

  من فروع كليّة قانون التزاحم، وسأكتفي بذكر بعضها على الشكل الآتي.وثيقة، بل قد تعدّ 
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ير فقه ينهّا من فروع قوانين التزاحم ومن معاأيبدو مضمون هذه القاعدة واضحاً، و

م بين حقانون التزاحم لا يجريان في خصوص التزاوت االأولويّات؛ لأنّ فقه الأولويّ 
ت، بل قد يجريان في باب المحرّمات كذلك، وهذه القاعدة تلاحظ جريانه في باب الواجبا

 المحرّمات أو في باب الضرر كذلك.
، وذكر الشيخ ابن تيمية أنّ ا مشهورةوقد وصف السيدّ الخوانساري هذه القاعدة بأنهّ 

لسيد الخميني في ، وقد ذكر االشريعة جاءت بخير الخيرين وترك شرّ الشّرين، وهذا هو الورع
 لأنّ لزمه الإتيان بما هو أخفّ مراتبها؛ باب الإكراه أنّه لو اُكره شخص على الطبيعة المحرّمة 

كراه لا ، ودليل الإارتكب الأفسد ن من ترك الأفسد بالفاسد، ومع ذلكالعقل لا يعذر المتمكّ 
 .يشمل مثل ذلك

 .، وهي تنتمي لهذه القاعدة هنا»يخُتار أهون الشريّن«ووافقت الإباضيّة على قاعدة 
قصّة موسى والعبد  وقائعَ والفريق المشارك معه، ح الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ويشّر 

من  حتماً  مجموع السفينة أهمّ  حفظ أنّ الصالح مقدّماً تخريجاً فقهيّاً لها، ومن ضمن هذا التخريج 
، دفع الأفسد بالفاسدنا قد قام ب، فيكون العبد الصالح هلحقها بالخرقيالضرر الجزئي الذي 

من أموال أو  جزءٍ هل يعقل أن يجوز لنا إتلاف  هلكنّ الشيرازي يعود ويرفض هذا التخريج بأنّ 
 .؟!ما نقاذها من خطرٍ لإ ؛ بدون علمهمعيّن  بيت شخص

وهكذا يتحدّث الميرزا موسى التبريزي عن ترك العمل بالقياس رغم إصابته الواقع أحياناً، 
 .ساس أنّ خسارة الواقع المنكشف به أو المطابق له تقع من باب دفع الأفسد بالفاسدعلى أ

نّ لأ ؛ات قانون التزاحميتجلّ إلا من نّ قاعدة دفع الأفسد بالفاسد ليست أومن الواضح 
                                                             

 .٦٠: ٣نظر: الخوانساري، جامع المدارك ا( ١)
 .٢٣٤، ١٩٣، ١٣٦: ٣٠، و٣٤٣، ١٨٢: ٢٣، و٤٨: ٢٠انظر: مجموعة الفتاوى ( ٢)
 .٣٩٦انظر: الخميني، كتاب البيع )تقرير القديري(: ( ٣)
 .١٥١٧ـ  ١٥١٥: ٢انظر: معجم القواعد الفقهيّة الإباضيّة ( ٤)
 .٨٨والصفار، فقه المصالح والمفاسد: ؛ ٣٣٣ـ  ٣٣٢: ٩انظر: الشيرازي، الأمثل ( ٥)
 .١٩٠انظر: التبريزي، أوثق الوسائل: ( ٦)



 

شدّ طلباً ات فنقدّم عملاً ما هو الأهم والألوبطة كما يكون في باب الواجبات والمعنصر الأهميّ 
أقلّ حرمةً أو ضرراً أو فساداً، هو ات نأخذ بطرف ما مه، كذلك في مجال المحرّ على غير

مَن وفّقه «اً، ولهذا يقول العزّ بن عبد السلام: والمفترض منطقيّاً عدم المناقشة في هذا الأمر نظريّ 
 .»ها عند تزاحمهااالله لمعرفة رتب المفاسد فإنّه يدرأ أعظمها بأخفّ 

الضرر «من نوع:  تنوّعة في التراث الفقهي الإسلامي لهذه القاعدةوقد استخدمت تعابير م
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً «، و »بالضرر الأخفّ )أو يُدفع( الأشد يُزال 

دفع أعظم الضررين يُ «، و »تين لدفع أعظمهمادتحتمل أخفّ المفس«، و »بارتكاب أخفّهما
، وإن كان بين هذه التعابير وغير ذلك من التعابير» ينيختار أهون الشّر «، و »بارتكاب أخفّهما

 .تفاوت يصلح لجعلها متمايزة من بعض الجهات والصور والحالات
ولابدّ أن نشير إلى أنّ هذه المسألة تختلف عن مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في 

 محلّ الكلام هناك في والتي يدرسها الأصوليّون في مباحث الأقلّ والأكثر، فإنّ  المحرّمات،
مورد ما إذا لم نعلم التكليف بشكل كامل، بل علمنا بحرمة شيء، لكنّ تردّد ذلك الشيء المحرّم 
بين الأقلّ والأكثر، فلم نعرف هل المحرّم هو الأقلّ أو الأكثر، كما لو علمنا بحرمة تصوير 

لحيواني أو حرمة تصوير ذوات الأرواح، لكن شككنا في كون المحرّم هو تصوير كامل الجسد ا
رأسه مثلاً، بينما هنا نحن نعلم الحكم ونعلم حدوده، ولا نُجري البراءة والاحتياط كما هي 
الحال هناك، بل يدور الأمر في حال التزاحم بين تقديم حرمة أشدّ وأقوى على أخرى معلومة 

 في ذاتها، فالمورد مختلف تماماً.
مامي نادراً ما اهتمّ ببحث هذه القاعدة بشكل مستقلّ، بل واُشير أخيراً إلى أنّ الاجتهاد الإ

تناثرت الكلمات حولها في ثنايا الكتب المختلفة، وربما يكون السبب في ذلك هو الاكتفاء 
 بكليّات قواعد التزاحم وعدم الحاجة لفتح باب خاصّ لهذه القاعدة على حدة.

 Êf²BÂ$Ñ»ÍmËºA iè�M ÑÌB«ºA# ,e Ðf¦B² Ò»¦ ¤ȫ ZNºAÊfn®ÝA ¨® 
قاعدة التزاحم عن هذه صل فبعد أن ف ،لكنّ الشيخ محمّد السند كانت له وقفة تحفّظ

                                                             
 .٥٤: ١قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( ١)



  

مفسّاً المعنى الفاسد لها فسد بالفاسد لا تؤمن بها الإماميّة، اعتبر أنّ قاعدة دفع الأ ،القاعدة
في فكرته  ، وقد استند الشيخلدفع الأفسد الأكبر ـولو من الكبائر  ـجواز ارتكاب الفاسد ب

، أنّ التقية في كلّ شي حتى تبلغ الدماء، فإذا بلغت الدماء فلا تقيةهذه إلى نصوص من نوع 
معتبراً أنّ هذه النصوص ليست خاصّة بالتقيّة، بل تشمل مختلف العناوين الثانويّة، فلكي نطبّق 

 .هذه القاعدة لابدّ من الترخيص الشرعي
ة لأجل البلوغ إلى درجة معينة فرضاً الاضطرار للكذب أو إنّ العناوين الثانوي«إنّه يقول: 

كات كبيرة فحينئذ لا ولكن إذا وصلت إلى الدماء أو إلى ملا ،ف في مال الغير وغير ذلكللتصّر 
نّ عنصراً مخابراتياً يرتكب الزنا واللواط والفحشاء والقتل وغير ذلك لأجل أن أيسوغ مثلاً 

ر الوسيلة. كما هذا لا يسوغ والغاية لا تبرّ ف ،لكيان الصهيونييسترقّ معلومات خطيرة مثلاً عن ا
واالله إنيّ أعلم ما يصلحكم ولكن هيهات أن أفسد نفسي : ÷ورد عن أمير المؤمنين

فلو فتحنا باب العمل بقاعدة دفع الأفسد بالفاسد، لكان فتحاً للفاسد على  بصلاحكم.
لذلك ترى المشهور  ؛سد هو الأفسدمصراعيه تحت محتملات الأفسد، وبالتالي يصبح الفا

، و قد شذّ ، لا يجوز لك أن تقتل زيداً ، أو يقتلك الظالملو أكرهت على أن تقتل زيداً  :يقولون
ة أن يتقيدّ لي في الحدود الإلهيّ فالأصل الأوّ .. بين علماء الإمامية أنّه مخيّر  س سرهالسيّد الخوئي قدّ 

غ دقيق مضبوط مقولب، وهذه قواعد صعبة بها، وارتكاب المحذور يجب أن يكون بمسوّ 
التطبيق، وجملة من العلماء لديهم نقد وابرام حادّ لأجل صعوبة التطبيق فيها ولا سيما مع جهالة 

فالقانون الإلهي لا يكفي فيه العصمة في .. ة بدرجات الكبائرغير المعصوم و عدم إلمامه بالدقّ 
مناقض  ق القانون بشكلٍ يق أيضاً كي لا يطبّ التنظير، بل يجب أن يكون هناك عصمة في التطب

 .»لأهدافه
                                                             

طبعاً في موضعٍ آخر من كتابه اعتبرهما قاعدةً واحدة، فانظر: أسس النظام السياسي عند الإماميّة: ( ١)
٢٨٧. 

؛ والحداثة العولمة الإرهاب في ميزان ٢٨٨ـ  ٢٨٧، ٢٦٦يّة: السند، أسس النظام السياسي عند الإمام( ٢)
 .٣١٠ـ  ٣٠٩النهضة الحسينيّة: 

 .٢٦٧ـ  ٢٦٦السند، أسس النظام السياسي عند الإماميّة: ( ٣)



 

وبهذا يعتبر السند أنّ الوصول إلى الغايات لابدّ أن يكون عبر طرق مشروعة، ولهذا ورد 
إنّ العقل «، بل يذهب أبعد من ذلك في تحليل الموقف حيث يقول: النهي عن التداوي بالخمر

يجاد العقل المختار لذلك الفساد إو ى ارتكاب الفاسدلّما يحكم بمؤدّى هذه القاعدة لا بمعن
وإنّما بمعنى أنّه إذا اضطرّ المختار إلى أحد  ،بيده، فإنّ قبح الفساد لا يزول بذريعة المزاحمة

أنّ أحد الطريقين أكثر من  إلا ،الخيارين بحيث يكون ما فيهما من الفساد هو من قبل الغير
فمورد القاعدة ما  ،د الضررين أهون من تحمّل الضرر الآخرفالعقل يحكم بأنّ تحمّل أح ؛الآخر

واضطرّ المختار إلى سلوك أحد الطريقين أو الموردين  ،إذا كان الفساد حاصلاً من قبل الغير
 .»ذين فيهما ذلك الفسادلال

وبهذا يخلص السند إلى أنّ قاعدة دفع الأفسد بالفاسد قد ألغاها أهل البيت من منهجهم، 
لأنّ الأفسد قد فعله  ؛مذهب أهل البيت لا يوافق عليهاقاعدة عملت بها سائر المذاهب، ووأنهّا 

غيرك وهو مسؤول عنه، وهذا لا يسقط عنك الحساب على فعل الفاسد، ولا يبّرر لك أن تفعل 
 .دالفاسد وإن كان من أجل دفع الأفس

ولويّات وقاعدة الغاية تبّرر ويبدو لي ـ كما سوف نتحدّث عنه في مسألة العلاقة بين فقه الأ
ن لهذا ووالشيخ عبد االله جوادي آملي يذهبوالسيدّ رضا الصدر الوسيلة ـ أنّ الشيخ المطهري 

؛ لكن ليس بهذه الصراحة المباشرة لمسألة دفع الأفسد بالفاسد، بل كلامهم ينطبق الرأي أيضاً 
 بالتأكيد على قضيّتنا هنا.

 Ðf¦B²e¾ ,fmB¯ºBI fn®ÝA ¨®ÅA�n¯MÊ ÅB¾ËÇ¯ ÅB¯²Ë¾Ê 
 :، هماني أو تفسيرينقاعدة دفع الأفسد بالفاسد مفهوملإنّ 

                                                             
 .٢٨٨ـ  ٢٨٧المصدر نفسه:  (١)
 .٢٨٩ـ  ٢٨٨المصدر نفسه: ( ٢)
؛ وبحوث معاصرة في الساحة ٣٠٩: السند، الحداثة العولمة الإرهاب في ميزان النهضة الحسينيّة( ٣)

 .١٥٨، ١٥٣الدوليّة: 
؛ وجوادي آملي، تفسير تسنيم ١١٣: ١؛ وحماسه حسيني ١٢٤انظر: المطهري، سيرى در سيره نبوي: ( ٤)

 .٢١٥؛ ورضا الصدر، محمّد في القرآن: ٤٣: ١٧



  

أن يقع التزاحم بين أمرين محرّمين، بحيث لا مفرّ لنا من الوقوع في واحدٍ  التفسير الأوّل:
ر منهما، ولا يمكننا الجمع بين امتثالهما معاً بتركهما معاً، وكان أحدهما أشدّ في الفساد من الآخ

وأقوى تحريمًا، كما لو كان واحدٌ منهما من الكبائر والثاني من الصغائر، فإنّ القاعدة هذه تقول 
ا دام لا يمكن الفرار منهما معاً، بأنّ عليك دفع الوقوع في الكبيرة واختيار الوقوع في الصغيرة م
 .وقد اعتبرت هذه القاعدة قطعيّة شرعيّة مأخوذة من الاستقراء

)على  شخصٌ آخرَ على الزنا أو المصافحة هَ حالة الإكراه، كما لو أكرَ مثلة ذلك لعلّ من أو
بالفاسد )الزنا( فإنّ قاعدة دفع الأفسد وإلا قُتل هو واُسرته معاً، ، تقدير حرمة المصافحة(

 تعني اختيار المصافحة وترك الزنا.)المصافحة( 
مَ أوكدهما لميُمكن جَمْعُهُ  لا فإذا ازدحم واجبان«يقول ابن تيمية:  يكن الآخر في هذه  مَا فَقُدِّ

الحال واجباً، ولم يكن تاركُه لأجل فعل الأوكد تاركَ واجبٍ في الحقيقة، وكذلك إذا اجتمع 
محرّمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرّماً في 

 .»لُ محرّم باعتبار الإطلاق لم يضّر الحقيقة. وإن سمّي تركُ واجب وسمّي هذا فع
ولا علاقة لي به، أن يقع في الخارج فعلٌ فاسد شديد الفساد من الآخرين،  التفسير الثاني:

اُريدُ أن أرفع هذا الفعل، أو يكون هذا الفعل شديد الفساد والحرمة على وشك الوقوع، ولكن 
ون معنى قاعدة دفع الأفسد بالفاسد أنّه واُريد أن أدفع وقوعه وأمنعه، ففي مثل هذه الحال يك

لو لم يتسنّ لي القيام بعمليّة الدفع أو الرفع هذه إلا عبر طريقٍ محرّم، لكنّه أقلّ فساداً من المحرّم 
 .الصادر من الآخرين الذي يوقعه الطرف الآخر، جاز لي القيام بالفساد لمنع تحقّق الأفسد

لفاسد والأفسد في التفسير الأوّل، مما لا مفرّ والفرق بين الصورتين والتفسيرين أنّ ا
، أو الأقلّ تحريماً  للمكلّف الواحد عن الوقوع في واحدٍ منهما، فيتعيّن عليه اختيار الأقلّ فساداً 

بينما في التفسير الثاني يكون الأفسد من الأفعال الواقعة من الآخرين، ويراد رفع تحقّقه 
بما هو فاسد في نفسه حيث ينحصر الطريق بذلك،  الخارجي من صفحة الوجود عبر القيام

 فقاعدة دفع الأفسد بالفاسد تحقّق هذا المطلوب وتدفعني لذلك.
                                                             

 .٨٣انظر: حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: ( ١)
 .٥٧: ٢٠لفتاوى مجموعة ا( ٢)



 

وهذا يعني أنّه في المعنى الثاني لا يصدر الأفسد منيّ، بل يصدر من الآخر، ولستُ بحيث 
اعد التزاحم إمّا أن أفعل بنفسي ما هو الأفسد أو أفعل بنفسي ما هو الفاسد، حتى اُجري قو

الآخرين، أو أن  »فسدَ أ«والأولويّات بينهما، بل أنا أمام فعل وترك، فإمّا أن أفعل الفاسد لازُيلَ 
الآخرين. وبهذا لا يصحّ أن أقول  »أفسدُ «أترك فعل الفاسد والتزم الصمت، فيقع في الخارج 

ك، حتى يكون الأمر هنا بأنّ تركي للفاسد هو المحقّق للأفسد، فيكون الأفسد كامناً في التر
دائراً بين الفاسد والأفسد فيما يصدر منيّ، بل تركي للفاسد بنفسه غير محقّق للأفسد، وإنّما 

 الآخرين. »أفسدِ «المحقّق له هو الآخرون، نعم تركي للفاسد يرفع مانعاً مفترضاً أمام 
لثاني، وإن كانت سير اوالظاهر من الشيخ السند أنّه فسّ قاعدة دفع الأفسد بالفاسد بالتف

 لا تساعد على ذلك.قد كلماته بعض 
 وذلك: ،تأمّل في كلا التفسيرين للنظر في الموقف منهماالفعلينا  ،يّة حالأوعلى 

 الموقف من التفسير الأوّلـ  ١
سواء أوقعه  ،والأفسد معاً  دمن الواضح أنّ الإنسان لو لم يكن له خيار الفرار من الفاس

لا شكّ في أنّه لو جوّزت له  قهراً بشكل تلقائي، ففي هذه الحال مافيهالآخرون أو وقع  همافي
الشريعة القيام بأحدهما فإنّ عليه أن يختار الفاسد دون الأفسد، فتعريض نفسه للقتل محرّم كبير 
جداً، والزنا والمصافحة من المحرّمات كذلك، فيدفع ما هو الأفسد بالفاسد، ثم يدفع الأفسد 

 رى عبر اختيار المصافحة.بالفاسد مرّة أخ
ودليل ذلك هو عين الأدلّة التي تحدّثنا عنها بالتفصيل فيما مضى في قواعد فقه الأولويّات، 
فإنّ دليل حرمة المصافحة مقيدّ بغير حال المزاحمة مع ما هو أفسد، فإذا اشتغل بترك ما هو أفسد 

احمة، فيكون حراماً ولو اشتغل جازت له المصافحة، ولكنّ دليل حرمة الزنا مطلق في حال المز
 بترك المصافحة، فلا نعيد.

 الموقف من التفسير الثانيـ  ٢
ف الوقوع من قبل الآخرين، يوجب على إنّ وقوع الأفسد في الخارج أو كونه على شرُُ 

، ومأمور بمواجهة الظلم وغير نّه مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرلأ ؛المكلّف المقاومة
ما كن لو لم يتمكّن من القيام بذلك إلا عبر ما هو محرّم في نفسه، فهل يمكنه أن يجري ذلك، ول

ق الأفسد في الخارج وتحقّق التزاحم بطريقة جديدة هذه المرّة، وهي المقارنة بين تحقّ يشبه ذهنيّة 



  

 الفاسد أو لا؟
 لى عدّة وجوه:إلا بدليل خاصّ، ويستند لذلك يقال بعدم جواز ذلك إقد 

ما تقدّم ذكره من الشيخ السند، من الاعتماد على نصوص التقيّة وأنّه إذا بلغ  ه الأوّل:الوج
السيد الخوئي ـ من عدم جريان عدا الدم فلا تقيّة، مؤيّداً بما هو المشهور بين فقهاء الإماميّة ـ 

قيّة وبتعميم مفاد نصوص الت تشريع القتل لو هدّد الإنسان بالقتل بناء على قواعد التزاحم.
 لكلّ الحالات الثانويّة نخرج بمنع قاعدة دفع الأفسد بالفاسد.

بأنّ نصوص التقيّة لا تمنع عن دفع الأفسد بالفاسد، بل تعتبر أنّ  يمكن أن نجيب هنا لكن
نفوس المؤمنين واحدة لا تفاضل بينها، وأنّه لا يصحّ هدر نفسٍ لأجل حفظ نفسٍ أخرى، وأنّ 

 نفوساً، وأنّ من قتل نفساً فكأنّما قتل الناس جميعاً، وهذا كاشف نفساً واحدة تساوي عند االله
أو أنّه يكشف عن كونه أهمّ من وذهنيّتها عن أنّ قتل نفسٍ إمّا يمنع عن إجراء قواعد التزاحم 

خاصّة على ضوء الرأي الفقهي الذي يقول بأنّ والتي منها حفظ نفسه، سائر التشريعات، 
 .بينما قتلهم حرام ،بحفظ نفوس الآخرين ليس بواج

بل إنّ نصوص التقيّة تدلّ ولو بإطلاقها على دفع الأفسد بالفاسد، فإنهّا تجوّز الكذب حتى 
في بيان الدين وفي كلّ شيء منعاً لوقوع الأفسد من قبل الآخرين، وهو إبادتهم الجماعة المؤمنة 

من دفع وقوع الأفسد من  أو قتلهم نفساً مؤمنة أو التضييق على الحالة المؤمنة، وهذا نوعٌ 
الآخرين بفاسدٍ من قبلنا نحن، وتسية خصوصيّة القتل لسائر الكبائر لا وجه لها ولا تُفهم من 

 نصوص التقيّة.
وبهذا يظهر أنّ أدلّة التقيةّ لو كانت تُبطل قاعدة دفع الأفسد بالفاسد بمعناها الثاني وصحّ 

ليّة إبطال القاعدة بمعناها الأوّل؛ لأنّ حالات الاستدلال بها، للزمها بنفس الطريقة الاستدلا
التقيّة لا تكون في علاقة فرد بفرد آخر وتريد أنت أن تمنع وقوع الأفسد الصادر من الأوّل ضدّ 
الثاني، بل قد تكون في علاقتك بين أفعالك، وهو تعريض نفسك للهلاك في مقابل قيامك 

 بالكذب في أمرٍ ما، فهذا سلوك بين فعلين لك.
نختار و ،ثناحالاستناد إلى بعض النصوص الخاصّة التي توحي بموضوع ب الوجه الثاني:

 :منها
وإنيّ لعالمٌ بما يُصلحكم ويقيم أودَكم، ولكنيّ لا أرى  «.. :×ما ورد عن أمير المؤمنينأ ـ 



 

 .»إصلاحكم بإفساد نفسي
لنهج، وضعيفة وهي مرسلة في ا ـ ولكنّ هذه الرواية بصرف النظر عن إثبات صدورها

ينفي إصلاح الآخرين تُشعر بأنّه بأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد في كتب الشيخ المفيد ـ 
بإفساد نفسه، وهذا خروج عن محلّ البحث؛ لأنّنا نبحث في دفع الأفسد بالفاسد، بحيث يكون 

 .نسان نفسهومن ثم لا يكون إفساداً للنفس، لا دفع الأفسد بإفساد الإ ،فعل الفاسد جائزاً 
ولهذا يترجّح في تفسير هذه الجملة أن يقصد استعمال ما يجعله إنساناً فاسداً بالظلم والجور 

، وكأنّه يريد أن يقول بأنّني لو والعسف واستحلال الدماء، كما يفعل سائر الحكّام الظلمة
 ؟فسدت لصلحتم، فهل تريدونني أن أكون حاكمًا ظالماً فاسداً لكي تصلحوا وتنضبطوا

من  أتى أمير المؤمنين صلوات االله عليه رهطٌ  قال: ،أبي مخنف الأزديب ـ المرسل عن 
قتها في هؤلاء الرؤساء هذه الأموال ففرّ  لو أخرجت ،فقالوا: يا أمير المؤمنين ،الشيعة

إلى أفضل ما عودك االله من  دتَ عُ  ،الأمور حتى إذا استوسقت ،لتهم عليناشراف وفضّ والأ
أتأمروني ويحكم أن أطلب النصر «: ×أمير المؤمنين ة؟ فقالالعدل في الرعيّ القسم بالسوية و

وما  ،لا واالله لا يكون ذلك ما سمر السمير ،سلامعليه من أهل الإ يتبالظلم والجور فيمن ولّ 
ما هي فكيف وإنّ  ،لساويت بينهم ،واالله لو كانت أموالهم مالي ،نجماً  رأيت في السماء

 .»..أموالهم
رواية واضحة في أنّ أمير المؤمنين رفض تشييد حكمه على التلاعب بالأحكام وهذه ال

الشرعيّة في مرحلة التطبيق، وهي نافعة هنا، لكنّ غاية ذلك أنّ هذا الحكم خاصّ بإقامة 
السلطة والدولة، وأنّ ممارسة السلطة لا يمكن أن يقوم على إجراء الظلم والجور بحجّة 

يبطل كليّة قاعدة دفع الأفسد بالفاسد، فلعلّ الإمام يرى أنّ تطبيق  المصالح الوقتيّة، وهذا لا
هذه القاعدة في باب السلطة ممنوع، أو أنّ نهايته ومآلاته إلى وقوع الأفسد دون الفاسد، وإن بدا 
في مراحله الأولى أنّه دفعٌ للأفسد بالفاسد، فالغاية من السلطة إقامة العدل، وليس تحقّق 

                                                             
. والأوًْدُ هو ٢٠٧؛ وأمالي المفيد: ٢٧٣ـ  ٢٧٢: ١؛ وانظر: المفيد، الإرشاد ٩٩نهج البلاغة: ( ١)

 الإعوجاج.
 .٣١: ٤الكافي ( ٢)



  

صفه هي الغاية، خلافاً مع الأسف الشديد للكثير من الثقافة التي باتت رائجةً السلطة نفسها بو
 في أوساطنا في العقود الأخيرة.

إلا إذا قيل بأنّ رفضه تطبيق قاعدة دفع الأفسد بالفاسد في هذا المورد الخطير للغاية، والذي 
ن هذه القاعدة في لو طبّقه استقرّ حكمه ولتغيّر معه وجه التاريخ، يدلّ بوضوح على بطلا

 مواردها الأضعف أيضاً.
لا يحصل منها وثوق وحصيلة الكلام أنّ هذه النصوص قليلة جدّاً، ضعيفة إسناداً، 

لعلّها خاصّة ولو تمّ ف وبعضُها ليس بقويٍّ دلالةً،بالصدور، بل حتى خبر صحيح السند، 
قل إنسانٌ بأنّ ضمّ هذه ، ما لم يممارسة السلطة لا مطلق قاعدة دفع الأفسد بالفاسدبمورد 

بمثل هذه × عليالإمام النصوص إلى السيرة العلويّة نفسها في فهم مبررّات عدم قيام 
 .الخطوات، يوجب الاطمئنان بأنّ المنطلق الوحيد المعقول له كان هو ذلك

ا الرأي وأمّ « هـ( وهو يجري مقارنة بين علّي وسائر الخلفاء:٦٥٦يقول ابن أبي الحديد )
على عمر بن الخطاب لما  ، وهو الذي أشارهم تدبيراً ، وأصحّ الناس رأياً  فكان من أسدّ  ،والتدبير

الذي أشار على عثمان بأمور  ه بنفسه إلى حرب الروم والفرس بما أشار. وهوعزم على أن يتوجّ 
ه كان لأنّ  ؛أعداؤه: لا رأي له ما قالكان صلاحه فيها، ولو قبلها لم يحدث عليه ما حدث. وإنّ 

لولا الدين : ×الدين تحريمه. وقد قال بالشريعة لا يرى خلافها، ولا يعمل بما يقتضي داً قيّ مت
قى لكنت أدهى العرب. وغيره من الخلفاء كان يعمل بمقتضى ما يستصلحه ويستوقفه، والتُ 

ي إليه اجتهاده، ولا يقف مع من يعمل بما يؤدّ  ولا ريب أنّ  للشرع أم لم يكن. سواء أكان مطابقاً 
ة إلى الانتظام أقرب، مما يرى الصلاح فيه، تكون أحواله الدنيويّ  ابط وقيود يمتنع لأجلهاضو

 .»ة إلى الانتثار أقربتكون أحواله الدنيويّ  ومن كان بخلاف ذلك
في النهي عن التداوي  ما تقدّم من الشيخ السند من الاستناد إلى ما ورد الوجه الثالث:

 لقاعدة دفع الأفسد ـ وهو البقاء على المرض أو الموت ـ بالخمر، وذلك أنّه يعطي إبطالاً 
 بالفاسد الذي هو شرب الخمر.

في فقه بالتفصيل )وقد بحثناها  ولا اُريد الخوض في تحليل نصوص التداوي بالخمر
                                                             

 .٢٨: ١ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة ( ١)



 

والتي غالبها ضعيف الإسناد، وفيها كلام كثير بين المتأخّرين، حيث ذهب الأطعمة والأشربة( 
التحليل عند الاضطرار والانحصار، خلافاً لمشهور المتقدّمين المنسوب إليهم  الأكثر منهم إلى
لف كثيراً في معنى النهي عن التداوي بالخمر، فهل هو محمول على صورة عدم التحريم. واختُ 

الانحصار، أو أنّ المراد به التداوي للعافية لا لخوف التلف، بل بعض النصوص وربما يكون 
ا تخبر عن عدم وقوع الشفاء بالخمر، بل في بعضها التعليل بأنهّا تقتله، بل ظاهر عمدتها هنا أنهّ 

بعضها ـ مثل صحيح الحلبي ـ يجعله بمثابة لحم الخنزير وينهى عن التداوي به، مع أنّ القرآن 
الكريم صرّح بجواز محرّمات الأطعمة في حال الاضطرار غير باغ ولا عاد، مما يكشف عن أنّ 

، بل قد يقال بأنّ بعض نصوص التداوي ظاهرة د منه ما بلغ مستوى الاضطرارالتحريم لا يرا
في الأعمّ من حال الاضطرار وغيره، فيقيّد النهي بغير حال الاضطرار عبر أدلّة الاضطرار 

 .نفسها
، حيث جعل الإمام دواءً بديلاً وهو أبيه عن أسباط بن علي خبربمثل  ذلك ديؤيّ  بمارو

في × رواح البواسير، وكذلك خبر هارون بن حمزة الغزنوي عن الصادقالمريس لمرض أ
 كان فإن الميتة، بمنزلة خبيث هو«عجن بالخمر، فقال: يُ  عث له كحلٌ رجل اشتكى عينه، فبُ 

 .»به فليكتحل مضطراً 
بلغ حدّ في حال الانحصار ولا إن يقال بعدم جواز التداوي أ لةأفي المسالأحوط ولعلّ 

العافية أو لمرضٍ خفيف مع ألمٍ د شديد أو الخوف من التلف، أمّا التداوي لمجرّ الاضطرار ال
 .تركيُ ف ،نحصارعدم الاعادي محتمل أو مع 

وبصرف النظر عن هذا كلّه، فهذا الدليل الذي يذكره الشيخ السند هنا هو أنموذج من 
، بل هذا الدليل لو تمّ الخلط بين معنَيي القاعدة، فلا يوجد هنا موقع للتفسير الثاني للقاعدة

يُبطل التفسير الأوّل لها؛ لأنّ الصلة تقع بين فعلين للمكلّف، وهما ترك نفسه يمرض حتى 
                                                             

: ٢٥ئل الشيعة راجع روايات النهي عن التداوي بالخمر وكلّ مسكر عند: الحرّ العاملي، تفصيل وسا( ١)
 .٣٤٨ـ  ٣٤٣

 .١١٣: ٩ ؛ وتهذيب الأحكام٤١٣: ٦ ( انظر: الكافي٢)
 .١١٤: ٩تهذيب الأحكام ( ٣)



  

يتلف أو يستمرّ مرضه أو يشتدّ، وبين تداويه بالخمر والمسكر، وهذا ليس سوى مورد قاعدة 
ن التلف بين حرمة المسكر ووجوب حفظ النفس ومراعاة حال الإنسان لصحّته م التزاحم

ولماذا لم  نّه يقبل بها قطعاً؟!أة التزاحم مع دصل قاعأال طبإسند ال، فهل يريد الشيخ وغير ذلك
يستشهد عكسيّاً بما دلّ على سقوط بعض الواجبات والمحرّمات نتيجة خوف الضرر أو 

 التلف؟!
من أنّ جميع  ما حقّقناه في محلّه من مباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رابع:الالوجه 

الواجبات خطابها مقيّد من الأوّل بعدم تحقيقها بما هو حرام، فهي منصرفة عن تحقيق متعلّقاتها 
بطرقٍ محرّمة في ذاتها، فإذا أمر المولى بالنهي عن المنكر دلّ ذلك بمقتضى هذا الخطاب على 

والمستحباّت ت وجوب النهي بالطرق التي لم تكن في نفسها محرّمة؛ لانصراف أدلّة الواجبا
للشمول لتحقيقها بالمحرّمات، فمن الأوّل لا دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 

في  المنكر وإقامة العدل والدولة الإسلاميّة وغير ذلك وجوباً شاملاً لاستخدام الطرق المحرّمة
ف في مورد ، وما دام لا وجوب من الأوّل فلا تزاحم؛ لأنّ التكليامتثال هذا الوجوب عينه

 .الانحصار بالطريق المحرّم يكون ساقطاً بنفسه، لا أنّه مقيّد بعدم الاشتغال بالمزاحم
ولهذا قلنا بأنّ الواجب الذي يراد تحقيقه عبر حرام، لابدّ فيه من دليل إضافي يُثبت أنّه 
يمكن تحقيقه بوسيلة محرّمة، مثل العنف والضرب للمؤمن لأجل نهيه عن المنكر، فإنّ 

 .هعمومات لا تشمل هذه الحال، فلزم الرجوع إلى دليلٍ خاصّ، وهو مفقود هناك كما حقّقناال
ما ورد في بهتان المبتدع وسبّه وغير ذلك، فإنّ خبر داود بن  ،ومن أمثلة الدليل الخاصّ هنا

يفيد الترخيص بل الأمر بمواجهة الانحراف الابتداعي بوسائل محرّمة في نفسها،  سرحان
صّص أو تكشف عن الخروج التخصّصي للمبتدع عن حرمة السبّ والبهتان، فمن فهي تخ

يثبت عنده حجيّة هذا الحديث صدوراً ودلالةً يمكنه الاستناد إليه، أمّا مثلنا ممنّ لم يثبت عنده 
ذلك، فالأصل ومقتضى القاعدة هو التحريم، لو كان دليل تحريم هذه الأشياء )السبّ ـ 

 نفسه لمثل المبتدع.البهتان( شاملاً في 
وهكذا في أدلّة ولاية القاضي أو الحاكم في بعض الموارد، حيث يثبت فيه له ـ بدلالة 

                                                             
 .٣٧٥: ٢انظر: الكافي ( ١)



 

الاقتضاء أو بمناسبات الحكم والموضوع أو بالنصّ الخاصّ ـ صلاحية التصّرف في أموال 
أو  الآخرين بدون رضاهم بما يراه في حكمه القضائي أو غيره، بهدف إرجاع الحقوق لأصحابها

 غير ذلك.
الأمور التي يُعلم من الشريعة قطعاً ويقيناً بأنهّا مما لا يرضى وبناءً عليه، استثنينا حالةَ 

الشارع بتحقّقه في الخارج مطلقاً وفي نفسه، فوجودها العيني الخارجي غير مرضيّ للمولى ولو 
جي في نفسه لا يرضى لم تصدر منك، مثل قتل النفس المحترمة على قول، فإنّ هذا التحقّق الخار

به الشارع، فأنت هنا يجب عليك رفع هذا التحقّق؛ ولو لم تكن أنت الذي تفعله، فيكون 
؛ لأنّ في ذاته فينفتح إطلاقه لغير الطرق المشروعة في ذاتها دلّة التحريموجوب الرفع أقوى من أ

ون أقوى من يّ حال، فيكأشيء لا يرضى المولى بوجوده الخارجي على النّ هذا المفروض أ
 يّ حال ليس أمراً أغيره، لكنّ تعيين ما هو الشيء الذي لا يرضى المولى بوجوده في الخارج على 

 .قويّ  يل خاصّ لبل يحتاج لد ،اً ولا انطباعيّاً بسيطاً ولا عفويّ 
لأنّ عمدة ما يريده الناقدون للتفسير الثاني لقاعدة دفع الأفسد  هذا الوجه ينفع هنا؛

 روحه لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الانحراف والظلم بالفاسد، يرجع في
والفساد، والمفروض أنهّا واجبات شرعيّة منصرفة أدلّتها عن الأساليب غير المشروعة في 

حيث القاعدة، ويبقى البحث نفسها، بصرف النظر عن التزاحم، فيكون ما أفادوه صحيحاً من 
 هناك دليل خاصّ يخرجنا عن مقتضى هذه القاعدة. هنا أوفلعلّه يوجد  ،بيقاتفي التط

يرفض استخدام الأساليب المحرّمة في نفسها × وربما لهذا كلّه، وجدنا أمير المؤمنين
بهدف تكريس خلافته وإمامته الزمنيّة الفعليّة، ويعتبر أنّ الطريقة التي لابدّ من قيام الخلافة 

أنهّا غير شاملة لما هو محرّم في نفسه، فلا تزاحم بين فيها يلزم أن تكون مشروعة في نفسها، و
نّ دليل وجوب تكريس خلافة الإمام الحقّ لا يشمل تكريس خلافته وبين فعل الحرام؛ لأ

، بنفسه ومن الأوّل الوسائل المحرّمة، ففي مورد الانحصار بها لا دليل على لزوم تقوية الخلافة
 ،تلك الأمور الفاسدة في نفسها لدرء ما هو أفسدحتى يزاحم دليل حرمة تلك الأمور فنفعل 

قُوا  ..﴿، قال تعالى: وهو سقوط خلافة الخليفة الحقّ  ا وَاتَّ )البقرة:  ﴾االلهوَأْتُوا الْبُيوُتَ مِنْ أَبْوَابِهَ
كَرَاهِيَةُ ولَوْلاَ  ،وااللهَّ مَا مُعَاوِيَةُ بأَِدْهَى مِنِّي ولَكِنَّه يَغْدِرُ ويَفْجُرُ «×: (، وورد عن عليّ ١٨٩

ولكُِلِّ غَادِرٍ لوَِاءٌ يُعْرَفُ  ،ولَكنِْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وكُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ  ،الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ 



  

دِيدَةِ  ،بهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   .»وااللهَّ مَا أُسْتَغْفَلُ باِلْمَكِيدَةِ ولاَ أُسْتغَْمَزُ باِلشَّ
لا شكّ )التفسير الأوّل( إنّ قاعدة دفع الأفسد بالفاسد التي تنتمي لباب التزاحم  :ةوالنتيج

في صحّتها، شرط تحقّق موضوعها خارجاً، أمّا دفع الأفسد من الآخرين بالفاسد من أنفسنا، 
 فيحتاج لدليل خاصّ في المورد يسمح بذلك، وعهدته على البحوث الفقهيّة التفصيليّة.

 أهمّها: ،هذه القاعدة بعدّة أدلّةلصالح قد يستدلّ  لكن في المقابل،
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيثُْ أَخْرَجُوكُمْ ﴿قوله تعالى:  :الدليل الأوّل

رَامِ حَتَّى يُقَ  اتلُِوكُمْ فيِهِ فَإنِْ قَاتَلُوكُمْ وَالْفِتْنةَُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتلُِوهُمْ عِندَْ الْمَسْجِدِ الْحَ
 (.١٩١البقرة: ) ﴾فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلكَِ جَزَاءُ الْكَافرِِينَ 

وتقريب الاستدلال أنّ االله رخّص في القتال في الأشهر الحرم رغم ما فيه من الفساد، لأجل 
 .دفع فاسد آخر وهو الفتنة، وهذا دليل صحّة هذه القاعدة

دْيَ مَعْكُوفًا ﴿تعالى:  قوله الدليل الثاني: رَامِ وَالْهَ وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ
هُ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنوُنَ وَنسَِاءٌ مُؤْمِناَتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ  لَّ ةٌ  أَنْ يَبْلُغَ مَحِ مِنهُْمْ مَعَرَّ

بْناَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَليِمًا بغَِيْرِ عِلْمٍ  لُوا لَعَذَّ )الفتح:  ﴾ ليُِدْخِلَ االلهَُّ فِي رَحَْْتهِِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّ
٢٥.) 

فقد دفع القرآن الكريم ما هو أفسد ـ وهو قتل بعض المؤمنين والمؤمنات في مكّة ـ بما هو 
 فاسد، وهو القبول بالصلح.

لأنّ القبول بالصلح لا يُعلم أنّه فاسد أصلاً، بل لعلّه صالح،  الكلام غير دقيق؛ ولكنّ هذا
 ولكنّ الجهاد كان أصلح منه، فتمّ التخلّي عمّا هو أصلح تجنّباً لما هو أفسد.

رَعُونَ إلَِيْهِ وَمِنْ قَبلُْ كَانُوا يَعْمَلُونَ ال﴿قوله تعالى:  الدليل الثالث: يِّئَاتِ قَالَ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُُّْ سَّ
زُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَ  قُوا االلهََّ وَلاَ تخُْ قَالُوا  شِيدٌ يَا قَوْمِ هَؤُلاَءِ بَناَتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّ

 (.٧٩ـ  ٧٨)هود:  ﴾لَقَدْ عَلمِْتَ مَا لَناَ فِي بَناَتكَِ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ 
، فتكون القاعدة نا ببناتهزوذلك أنّ لوطاً دفع ما هو أفسد، وهو اللواط، بما هو فاسد وهو ال

 صحيحة.
                                                             

 .١٦٦؛ والإسكافي، المعيار والموازنة: ٣١٨نهج البلاغة: ( ١)



 

إذ لا يعلم أنّ لوطاً عرض على رجال قومه الزنا ببناته في  نّ هذا الاستدلال ضعيف؛أإلا 
ع عرض مقابل دفعهم عن اللواط بالضيوف القادمين، بل تعبير )هنّ أطهر لكم(، لا يتناسب م

البنات للزنا، ولو تنزّلنا فغاية ما يبدو لنا من وقائع القصّة أنّه عرض عليهم بناته دون أن نعلم 
أنّ هذا العرض قد تضمّن عقد النكاح أو لا، فلا يكون هناك دفع أفسد بفاسد، بل لو فرض 

لا يقال  أنّ تزويجه لبناته من هؤلاء فيه ضرر اجتماعي عليه أو هو مضطرّ لفعل ذلك، مع ذلك
 بأنّه دفع الأفسد بالفاسد؛ فإنّ التزويج ليس حراماً على أيّة حال هنا.

سفينة تجنبّاً لما هو الوقائع قصّة موسى والعبد الصالح، فهذا العبد قام بخرق  الدليل الرابع:
 كون وقائع هذه القصّة مكرّسةً تلال، فضالأفسد، وقام بقتل الغلام تجنباً لما هو الأفسد من ال

 نطق دفع الأفسد بالفاسد.لم
أنّ وقائع هذه القصّة يبدو عليها تارةً لأجل  غير أنّ هذا الاستدلال غير مقنع هو الآخر،

الغموض والاستثنائيّة، ولهذا لا يجوز لنا قتل شخص حتى لو كناّ نعلم بأنّه سوف يضلّ 
تفيد دفع الأفسد لا وقائع هذه القصّة بعض لأنّ وأخرى ؛ ، ولا يقول بذلك فقيهٌ قطّ والديه

بالفاسد؛ لأنّ خرق السفينة لا يعلم أنّه كان غير مقبول من قبل مُلاّكها، فقد تصوّر موسى أنّ 
خرق هذه السفينة سوف يوجب غرق أهلها، بينما أخبره العبد الصالح أنّ خرقها لنجاتها من 

 في أنّ أهلها سوف الغصب، وهذا يعني أنّ إشكاليّة الغرق غير واردة، الأمر الذي يفتح احتمالاً 
يدركون القضيّة، وأنهّم راضون بما فعل العبد الصالح بسفينتهم، فكيف عرفنا عدم رضاهم؟! 
وإلا لو بقينا مع ظاهر التفسير سيكون العبد الصالح قد فضّل عدم غصب السفينة في مقابل 

 وقوع الناس في الغرق، فيكون قد دفع الفاسد بالأفسد!
ة مما هو واضح الضعف، مثل الحديث الذي لا يُعلم نسبته للنبيّ إلى غير ذلك من الأدلّ 

، بل لسانه يبعد »الصغرى للكبرى رحتإذا اجتمعت حرمتان، طُ «أصلاً، والذي يقول: 
 نسبته له، أو ما دلّ على جواز الكذب للإصلاح أو دفع شرّ الظلمة، ونحو ذلك.

لحالات الخاصّة لا يثبت القاعدة؛ والذي يمكن أن يكون جواباً هو أنّ ثبوت مثل هذه ا
                                                             

: ١لحديث والأثر ؛ وابن الأثير، النهاية في غريب ا٣٤٤: ٢ابن قتيبة الدينوري، غريب الحديث: ( ١)
 .١٢٩: ١٢؛ وابن منظور، لسان العرب ٣٧٤



  

ونحن نستهدف هنا إثبات قاعدة كليّة، لا إثبات هذه القاعدة في موردٍ أو موردين، مثل مسألة 
 المسجد الحرام والكذب ونحوهما.

٢  �I ÑèÌËºÊÝA _(o·§ºA ÊC ÁAj�A Ä¾ �ÊC KUAËºA ÐB¦Aj¾) LËUËºAÊ ÀÌjZNºA 
ل السنّة، فهل الواجبات أهمّ في الشريعة من هذه القاعدة وقعت موقع البحث عند أه

 المحرّمات أو العكس؟ وهذا الاختلاف يحتمل رجوعه لمفهومين:
وهو المفهوم الشمولي الاستيعابي، والذي يقول بأنّ كلّ واجب مهما كان فهو  المفهوم الأوّل:

 واجب مهما كان. أهمّ من كلّ محرّم مهما كان، أو العكس: كلّ محرّم مهما كان فهو أهمّ من كلّ 
نّ أنّ هناك من يقول بأصعب الاقتناع بلوهذا المفهوم للقاعدة يبدو لي غريباً؛ إذ من ا

، ومن ثمّ فوجوب دفع زكاة الفطرة يقدّم على حرمة قتل النفس الواجبات تقدّم على المحرّمات
 المحترمة عند التزاحم.

ة الوجوب تمثل إحدى عناصر وهو المفهوم النوعي، بمعنى أنّ خصوصيّ  المفهوم الثاني:
الأولويّة أو خصوصيّة التحريم تمثل إحدى عناصر الأولويّة، ومن ثمّ فإذا تساوى الواجب 
والحرام في كلّ الخصوصيّات الاخَُر أو لم نعلم بالأهم منهما، قُدّم الحرام على الواجب أو 

 العكس.
مثل تعبير الشيخ ابن تيمية  ة هو المراد لهم في ترجيحي، ويشهد لذلكدوهذا المفهوم للقاع

فتعبير بالجنس . »إنّ جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرّمات«حيث يقول: 
مدار «، ولعلّ منه تعبير الفخر الرازي في قوله: نّه يرصد نوع الوجوب والحرمةأواضح في 

ل هو ، والأوّ والثاني ترك ما ينبغي تركه ،التكليف على أمرين: أحدهما فعل ما ينبغي فعله
الترك  المقصود بالذات لو كان هو الترك لوجب أن لا يخلق أحد، لأنّ  لأنّ  ؛المقصود بالذات

 .»..كان حاصلاً في الأزل
قاعدة درء المفسدة أولى من جلب يحُتمل أن تكون تطبيقاً لوبالتأمّل نجد أنّ هذه القاعدة 

                                                             
 .٨٤: ٢٠، وانظر: المصدر نفسه ٦٧١: ١١ابن تيمية، مجموعة الفتاوى ( ١)
 .٢٤٠: ٢٩الرازي، التفسير الكبير ( ٢)



 

 التحريم يكشف عن مفسدة خلف الفعل ، والتي سوف نبحثها لاحقاً، انطلاقاً من أنّ المصلحة
الحرام وعن أنّ الوجوب يكشف عن مصلحة خلف الفعل الواجب، ودرء المفسدة أولى من 

 جلب المصلحة.
ولكنّ الظاهر من طبيعة البحوث التي يتناولونها في القاعدتين أنهّم ينظرون إليهما بضرب 

م غالباً ما يلاحظون قاعدة نفي الضرر في وأنهّ وبتداخل واضح أحياناً اُخر، ، أحياناً  من التمييز
التعامل مع قاعدة درء المفسدة، بينما ينطلقون هنا من أدلّة أخرى، ولهذا قد تجد من يقول 

 بتقديم الواجب على الحرام، وفي الوقت عينه يقبل بقاعدة درء المفسدة.
ذه القاعدة هنا؛ ولا يمنع ذلك نظريّاً من الاستناد لتلك القاعدة ـ لو صحّت ـ لإثبات ه

نّ لواجب والحرام لا تعني بالضرورة أغير صحيح؛ لأنّ صورة اسيكون لكنّ الاستدلال 
خلف الوجوب مصلحة وخلف الحرام مفسدة؛ بل من الممكن أن يكون التحريم والوجوب 

ذا استخدم الخطاب صيغة النهي فهذا يعني ة الخطاب الذي أبرز الحكم، فإآتيين من طبيع
 وإذا استخدم صيغة الأمر فهذا يعني استنباط الوجوب. ،رمةاستنباط الح

ما لم تكشف نّ صيغ الأمر والنهي لا تعكس بنفسها وجود مصلحة أو مفسدة، أ غير
أو مصالح دفعت  ،دفعت لتحريمه ،نّ خلف هذاالمحرّم مفاسدنصوص مستقلّة عن أ

فعله من تجنبّ مفسدة ستقع ن يكون لما في أللوجوب في الواجب؛ لأنّ مجرّد الأمر بشيء يمكن 
التداوي من الأمراض الخطيرة، وهذا الوجوب كما يمكن يجب  :لولا الفعل، فأنت تقول

ن أنّه مصلحة تقف خلف الوجوب وهي مصلحة السلامة، كذا يمكن أصياغة الموقف فيه على 
ق ة التلف والهلاك والضرر اللاحدخلف هذا الوجوب دفع مفس نّ أتكون صياغة الموقف على 

على البدن. وهكذا الحال في بعض المحرّمات فإنّ حرمة شيء قد تكون لأنّ وجود الحرام مانع 
بل  ،ة في متعلّق الحرمةدرمة لم تأتِ من مفسلاحقة للعبد ينال بها الخير؛ فالحب مصلحة عن ترتّ 

ءت ، فلو ترك الحرام جامن كون المتعلّق مانعاً عن المصلحة الآتية للعبد لولا فعل الحرام
 وهكذا. المصلحة،

نّ الوجوب تقف خلفه مصالح والحرمة تقف خلفها أفلا يغدو واضحاً تصوير القضيّة على 
بل قد تكون القضيّة متشابكة، بل ربما نقع ضحايا لعبة لفظيةّ فنصوّر ترك  ،دائماً  مفاسد

ه مفسدة الواجب على أنّه يرجع بمفسدة على العبد؛ لأنّ الكثير من تفويث المصالح قد نسمّي



  

 وهكذا.
ات إلى فريقين، نبيّنهما موقف من الموازنة بين الواجبات والمحرّ المفقد انقسم  ،يّة حالأوعلى 

ولا  ،تسمن ولا تغني من جوع تكاد لاالتي  ةلأنهّم ذكروا الكثير من الأدلّ  ؛ونعرض أهم الأدلّة
 فلتراجع في محلّها. ،طالة الوقت بالحديث عنهاإينبغي 

 ل: تقديم الواجبات على المحرّماتالفريق الأوّ 
ذهب إلى هذا الرأي جماعةٌ من العلماء، من أبرزهم الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 

 استدلّ له:مِاّ الجوزيّة، و
نّ الكفر أات هو الكفر، ومن الواضح معظم المحرّ أعظم الواجبات هو الإيمان، وإنّ أ ـ ١

وسواء كان معه  ،لا ميب أذواء كان معه تكس ،ليس سوى ترك الواجب الذي هو الإيمان
ات ليس سوى ترك أعظم الواجبات، فيكون ملا، وعليه يكون أعظم المحرّ  ممقارن آخر أ

 رمة نوعاً.الوجوب أهمّ من الح
قت معه المعصية هو ترك الواجب، والذي هو السجود لآدم، كما فعله تحقّ  وّل ذنبٍ أإنّ  ـ ٢

يه الكلمات دم بعد تلقّ آنّ االله تاب على أة جعنه، والنتي المنهيّ  علَ ف انتم كدبليس، بينما معصية آإ
 بليس.إدون  ،منه

ي بترك أذنب أو معصية، بل يكفّر بترك الإيمان،  يّ أهل القبلة بأمن  حدٌ أإنّه لا يكفّر  ـ ٣
 .واجبٍ 

ب سنات الثابتة من قبل، بينما فعل الحسنات يوجات لا يوجب زوال الحفعل المنهيّ إنّ  ـ ٤
 ئات وتبديلها.زوال السيّ 

عنه لا يوجب غير  ترك المأمور به يوجب القضاء أو نحوه مع التوبة، بينما فعل المنهيّ إنّ  ـ ٥
 التوبة.

 لى التصديق بالباطل.إلا  ،لى عدم تصديق الحقّ إم مرجعه دإنّ ضلال بني آ ـ ٦
 .وهي واجبة ،تهدإنّ االله خلق الخلق لعبا ـ ٧
ئات لا يوجب فعل الحسنات، بل السيّ  كتربينما ئات يّ ست يوجب ترك الالحسنا فعلَ إنّ  ـ ٨

 ئة أخرى.ئة لا يوجب ترك سيّ خرى بينما ترك السيّ  أسنة موجب لحسنةٍ فعل الح
وكذلك تلميذه في التي أطال بها ابن تيمية حتى بلغ بها العشرين،  ةدلّ إلى غير ذلك من الأ



 

 .فراجعكتاب الفوائد، 
تيمية في موضع آخر من كتبه كلام ربما يوضح أكثر فكرته هنا ويؤكّد ما ابن للشيخ  ،نعم

إذا ثبت أنّ الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة كان في تركها مضارّ، «يقول فيه:  قلناه آنفاً،
والسيئات فيها مضار، وفي المكروه بعض حسنات، فالتعارض إمّا بين حسنتين لا يمكن الجمع 

هما بتفويت المرجوح، وإمّا بين سيّئتين لا يمكن الخلوّ منهما فيدفع أسوأهما بينهما، فتقدّم أحسن
باحتمال أدناهما، وإمّا بين حسنة وسيّئة لا يمكن التفريق بينهما، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع 
السيّئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فيرجّح الأرجح من منفعة الحسنة ومضّرة 

 .»السيئة
 ريق الثاني: تقديم المحرّمات على الواجباتالف

ولعلّه ، ويظهر من كلمات الإمام الشاطبي، لإمام أحمد بن حنبللي أنسب هذا الريُ 
ومن جملة يظهر من مزاج بعض التيّارات الروحيّة التي تدعو في البداية للتخلية ثم للتحلية، 

، فاجتنبوه شيءإذا نهيتكم عن ف.. « :الاستدلالات هنا الاعتماد على حديث نبوي مشهور وهو
فأتوا منه  ءأمرتكم بشي إذاف.. «، وفي صيغةٍ أخرى: »توا منه ما استطعتمأف وإذا أمرتكم بأمرٍ 

 .»فدعوه شيءٍ كم عن وإذا نهيتُ  ،ما استطعتم
والمنطلق في التعامل مع هذا الحديث أنّ الواجبات قُيّدت بالاستطاعة، بينما لم يتم تقييد 

 لمحرّمات بها، وهذا يدلّ على مزيد الاهتمام والتحفّظ في المحرّمات نسبةً للواجبات.ا
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الفريقان هنا، لا تصلح في تقديري لشيء، بل من أتى عليها التي لكنّ مجمل هذه الأدلّة 

                                                             
 .١٣٦ـ  ٨٥: ٢٠ابن تيمية، مجموعة الفتاوى ( ١)
 .٥١ـ  ٥٠: ٢٠ابن تيمية، مجموعة الفتاوى ( ٢)
 .١٦٤؛ والوكيلي، فقه الأولويّات: ٢٢٢: ١٣حجر، فتح الباري انظر: ابن ( ٣)
 .٣٠١ـ  ٣٠٠: ٥انظر: الشاطبي، الموافقات ( ٤)
 .١٤٢: ٨صحيح البخاري ( ٥)
 .١٠٢: ٤صحيح مسلم ( ٦)



  

 كتفي هنا ببعض التعليقات السيعة، وأهمّها:أو الخطأ إطلاق الأمور بهذه الطريقة،
ات، وبنى في أكثر من ملقد راهن ابن تيمية على أهمّ الواجبات وأهمّ المحرّ  التعليقة الأولى:

ثالث الالإيمان والكفر، كما لاحظنا في الدليل الأوّل و دليل صورة القضيّة عليهما، عنيتُ 
أولى من حرمة الكفر، لا يعني استخراج قاعدة باسم  المتقدّمَين، لكنّ مجرّد كون وجوب الإيمان

 ة واسعةلى قضيّ جزئيّة إم الواجب كلّه على الحرام ولو نوعاً، فهذا انتقال من قضيّة محدّدة دّ تق
، من دون تبرير منطقي، وإلا فبإمكان الطرف الآخر التركيز على قضايا أخرى يجد فيها كليّة

)الحدود والقصاص( إنّ العقوبات  :منها بقاعدة، من مثل ثم يخرج ،واجب امتيازاً لمحرّم على
من نوع الزنا والسقة  ،لا بواجبات مات،الكريم كلّها تتعلّق بمحرّ  نالتي نزلت في القرآ

خرى كلّه لأوالقتل العمدي، بل إنّ العذاب الذي أنزله االله على الأمم ا والقذف والمحاربة
 واط وقتل الناقة وعبادة الأوثان وغير ذلك.راجع لفعل محرّمات من نوع التكذيب والل

غير مقنع؛ فإنّ القرآن بن تيمية الدليل الرابع المتقدّم من أدلّة الشيخ اإنّ  التعليقة الثانية:
الكريم نصّ على أنّ جميع الأعمال يمكن أن تحبط بالشرك، وهو حيثيّة وجودية انصبّ عليها 

يئات، لكنّ السيئات لا تذهب بالحسنات، التحريم، فكيف يقول بأنّ الحسنات تذهب الس
فهذه سيئة تذهب بكلّ شيء، بينما هذه الحسنة أو تلك قد تذهب ببعض السيئات هنا وهناك لا 

 بكلّ السيئات.
تَنبُِوا ﴿وبالمقابل، فإنّ ترك بعض السيّئات يوجب غفران سيئاتٍ اُخر، قال تعالى:  إنِْ تجَْ

رْ عَنكُْمْ سَيِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا كَبَائِرَ مَا تُنهَْوْنَ عَنهُْ نُكَ   (.٣١)النساء:  ﴾فِّ
إنّ استدلال ابن تيمية بما صدر عن إبليس وآدم هو الآخر غير مقنع؛ لأنّ  التعليقة الثالثة:

إبليس لم يطلب المغفرة من االله، بل طلب الإرجاء لكي يضلّ بني آدم، بينما آدم وزوجه طلبا 
رة ولذلك حصلت التوبة، ورغم ذلك نزلا إلى الأرض، فالتمييز في الموقف كان بسبب المغف

ناَ لَنكَُونَنَّ ﴿بسبب نوعيّة الجرم. قال تعالى:  التوبة لا ناَ ظَلَمْناَ أَنْفُسَناَ وَإنِْ لَمْ تَغْفِرْ لَناَ وَتَرْحَْْ قَالاَ رَبَّ
ينَ قَالَ اهْبطُِوا بَعْضُكُمْ لِ  اسِرِ  ﴾بَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأْرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَِى حِينٍ مِنَ الخَْ

 (.٢٤ـ  ٢٣)الأعراف: 
ثم لنفرض التمييز بين إبليس وآدم، فكيف عرفنا أنّ خصوصيّة مخالفة أحدهما لوجوبٍ 

 والثاني لتحريم هي المؤثرة في الموقف منهما، فلعلّ الأمر كان اتفاقيّاً وبنحو المصادفة؟!



 

يضاً مات أإنّ الدليل الخامس المتقدّم لابن تيمية غير دقيق؛ فبعض المحرّ  التعليقة الرابعة:
وكفارة قتل المؤمن  ارات ككفارة الظهاريطالب الإنسان فيها بما هو أزيد من التوبة، مثل الكفّ 

 عمداً، وليس كلّ الواجبات فيها قضاء. بل لنفرض أنّ هذا التمييز موجود فما قيمته؟! إنّ 
المطالبة بالقضاء ليس سوى لأنّ المأمور به لم يتحقّق بعدُ، فيلزم تحقيقه بالمقدار الممكن بعد زوال 
الوقت، خاصّة بناء على تعدّد المطلوب )أصل الواجب، وكونه في الوقت(، أمّا في الحرام فلو 

دم الأوقات، ارتكبه فقد وقع وانتهى، فلكي يحقّق سائر المطلوب يكفيه أن يترك المحرّم في قا
 فأيّ خصوصيّة لهذا الموضوع في محلّ بحثنا ما دامت القضيّة تكويناً كذلك؟!

ة االله دإنّ الدليل السابع الذي ذكره ابن تيمية هو الآخر غير دقيق؛ فإنّ عبا التعليقة الخامسة:
هيّ نمور به والمألا تقف عند حدود الواجبات العباديّة الطقوسيّة، بل هي مجمل الطاعة في الم

، وإذا أصرّينا على أنّ العبادة هي الجانب الطقوسي الخضوعي الخاصّ، فهذا لا يثبت أنّ عنه
نوع الواجبات ـ ولو غير العباديّات ـ صار أهمّ من نوع المحرّمات، بل يثبت أنّ الواجبات 

 الواجبات الأخرى في الشريعة.المحرّمات والعباديّة خاصّة أهمّ من كلّ 
إنّ الدليل الثامن المتقدّم الذي طرحه ابن تيمية ليس صحيحاً؛ لأنّ ترك  ة:سادسالالتعليقة 

بعض السيّئات يوجب ترك غيرها في كثير من الأحيان، كترك الحضور في مجالس الفسق، وترك 
الجلوس على موائد الخمر، وترك الاختلاط بناء على حرمته، وغير ذلك. بل المعروف أنّ 

الوقوع فيه ثانيةً، وتركه يوجب صعوبة الوقوع فيه لتهيّبه وغير  الوقوع في حرام يوجب سهولة
ذلك، وقد يفعل الإنسان الفعلَ الواجب فلا يتحرّك نحو فعله ثانيةً، فمن أين ثبت لابن تيمية 

 قانونٌ ـ ولو غالبيّ ـ من هذا النوع؟!
شهور، لا يفيد شيئاً بي هريرة المأيث دثاني من حالليه الفريق إإنّ ما استند  التعليقة السابعة:

رام د في هذا الحديث، فترك الحرِ و لم تَ طاعة، حتى لتيضاً بالاسأات مشروطة منّ المحرّ هنا؛ لأ
ذا اُريد من الاستناد لهذا الحديث اعتبار أنّ إوفعل الواجب معاً نجد فيهما شرط القدرة، إلا 

ة مات مشروطة بالقدرة العقليّ الواجبات مشروطة بالقدرة العقلية والشرعيّة معاً، بينما المحرّ 
اعد الترجيح في مجال التزاحم تقديم المشروط بالقدرة العقليّة على وفقط، وقد تقدّم في ق

 ،المشروط بالقدرة الشرعيّة، سواء اعتبرناه ترجيحاً مستقلاً عن قواعد الأهميّة أم مندرجاً فيها
 ضى.منا عنها فيما موتكلّ  ،كما كانت محاولة السيد باقر الصدر



  

ضافي هنا، بل هو يسوق الأمور إديث لا يريد أن يؤسّس لمفهوم أنّ الحأعتقد أنّني إلا 
ة ترك، بينما ضافي، إذ هي عمليّ إ لى جهدٍ إما لا تحتاج  ةً دات عامبطريقة عرفيّة؛ فإنّ المحرّ 

ن تكون مشروطة ألى عمل ونشاط وفعالية، ولهذا كان الغالب في الواجبات إالواجبات تحتاج 
 ضافيّةإات ليست سوى مجرّد ترك، فلا تحتاج لقدرة منهّا تقوم على فعل، بينما المحرّ لأ ؛لقدرةبا

ولا نقول الدائمة، هي  ،الغالبة في الواجبات والمحرّمات ةوعيّ ن، وهذه الحالة البالمفهوم العرفي
رة دقخذ الأة مات في الحديث، لا خصوصيّ تي تبّرر عرفاً عدم ذكر قيد القدرة في المحرّ ال
 .عدم الظهور ، ولا أقلّ منة أو العقليّةشرعيّ ال

بالاستطاعة لا  مرالتقييد في الأ نّ إ«ولعلّ هذا هو ما لاحظناه لاحقاً عند ابن حجر في قوله: 
لولا داعية  أحد قادر على الكفّ  إذ كلّ  ؛بل هو من جهة الكفّ  ،من الاعتناء به ىععلى المدّ  يدلّ 

بخلاف ، ف قادر على التركمكلّ  بل كلّ  ،م الاستطاعة عن الكفّ ر عدفلا يتصوّ  ،الشهوة مثلاً 
مر بحسب الاستطاعة دون د في الأقيّ  فمن ثمّ  ،العجز عن تعاطيه محسوس نّ إف ؛الفعل
 .»النهي

الحثّ على تكرار فعل  نّه يريدأوهو  ،من ذلك بعدَ أفي تحليل هذا الحديث أذهب بل لي أن 
واحد كلّي يمثل استجابةً  بل هي تركٌ  ،ات ليس فيها تكرارمرّ المحإنّ لوبة، وحيث الأمور المط

ي كرّر طعت، أستاق بمالك ما دّ نّه يقول: تصجعل القدرة شرطاً في الوجوب؛ فكأ للنهي،
المطلوبات تراد  نّ إي ، أستطعتاق، وصلّ لربّك ما  موضع يمكنك فيه التصدّ ق في كلّ دّ التص

لا محلّ نظر، وير ذلك، وإن كان هذا الاحتمال والصوم وغ ولو بالتكرار كالذكر والصلاة
 المصادر.يساعد عليه سياق الحديث في بعض 

ومثلُ الاستدلال بهذا الحديث أدلّةٌ أخرى طُرحت هنا، وفي قاعدة درء المفسدة أولى من 
من نوع أنّ نصوص البيعة النبويّة للنساء كانت تتركّز على المنهيات دون  جلب المصلحة،

ذا يدلّ على الأولويّة، مع أنّ هذا لا يدلّ على ذلك بنحو مطلق، فلعلّ المرجّح الواجبات، وه
كان لخصوصيّة تلك المرحلة، علمًا أنّ الكثير من الواجبات لم تكن معروفة في ذلك الزمان ولم 

 تنزل بعدُ، وبعضها لا معنى للحديث عنه مثل الحجّ.
                                                             

 .١١٢ـ  ١١١؛ وانظر: الطوفي، التعيين في شرح الأربعين: ٢٢٢: ١٣ابن حجر، فتح الباري ( ١)



 

ئات أولى من اجتناب السيّ «ل: حيث يقو ،×وقد يستدلّ هنا بالمرسل عن الإمام علي
 .»الحسنات اكتساب

ولكنّه ضعيف السند جداً بل فاقدٌ له، وهو لو دلّ فيدلّ على التفضيل لا على التعيّن، 
 والمفروض أنّنا في مورد التخيير لا نمانع هذا التفضيل غير اللزومي.

هي واجبات على  إنّ الحديثَ عن وجود معيار نوعي في تقديم الواجبات بما ة:جوالنتي
المحرّمات من حيث إنهّا محرّمات أو العكس غيُر صحيح؛ فليس هناك أيّ معيار من هذا النوع، 
بل القضيّة تختلف وتتخلّف باختلاف الموارد والحالات، ونوعيّة الواجب والحرام ومستواهما، 

واجب على وعلى تقدير التساوي في كلّ الخصوصيّات نرجع للتخيير، وليس لتقديم عنوان ال
 فهذه القاعدة بشكْلَيْهَا غير صحيحة.الحرام أو العكس، 

لكن لو أخذنا حالةً من حالات هذه القاعدة، وهي كون الفعل بنفسه مصداقاً للواجب، 
وفي الوقت عينه هو مصداق لحرام، فالفعل الواحد انطبق عليه العنوانان، كأن يجذب الآخرين 

مات، لا أن تكون الحالة من نوع إنقاذ غريف للدين بنفس الترخيص لهم ببعض المحرّ 
)واجب( والدخول في الأرض المغصوبة )حرام(، فإنّ الدخول بعينه ليس هو الإنقاذ، بل هو 
وسيلة له ومقدّمة مثلاً، فيكون من مواجهة وجوب الغاية مع حرمة الوسيلة، بينما هنا المواجهة 

يص في المحرّمات في الفعل نفسه، ومثله ما بين وجوب الأمر بالمعروف في الفعل، وحرمة الترخ
لو قلنا بوجوب تحصيل المال على الرجل لكي ينفق على عياله، فإنّ هذا التحصيل الواجب لو 
كان بسبيلٍ حرام، ولم يكن له مجال لغير هذا السبيل، كالاتجار بالمسكر، فهنا يكون الاتجار بعينه 

اجبِ تحصيل المال، بصرف النظر عن القول بأنّ مصداقاً للحرام، وفي الوقت نفسه مصداقاً لو
 المال بنفسه حرام أو لا، أي آخذين هنا بعين الاعتبار حرمة الفعل لا حرمة المال.

في صورة حرمة الوسيلة ووجوب الغاية نذهب لإجراء قاعدة الأهمّ والمهمّ، بينما في الحالة 
دّعي كما قلنا في بحث دفع الأفسد الثانية، وهي تطابق الفعل نفسه في التحريم والوجوب، فن

لولا بالفاسد، أنّ دليل الوجوب منصرف من الأوّل عن المصداق الحرام للعنوان الواجب، 
لات امن ح مفلستُ مخاطباً به سواء كانت الحالة من حالات المندوحة أعروض الوجوب، 

                                                             
 .١٢٥لمواعظ والحكم: الليثي الواسطي، عيون ا( ١)



  

اجب ما يفيد أنّه ما لم يكن في أدلّة هذا الوعدم المندوحة )وهي حالات التزاحم القهري(، 
 مطلوب كيفما كان، كما بيّنا ذلك سابقاً.

وهذا بخلاف المحرّم؛ فإنّ تحريمه لا يفهم منه العرف أنّه غير شامل لما هو واجب من أفراده 
في الأصل، وإنّما يعتبر أنّه محرّم ما لم يكن ملاك الواجب أهمّ منه، فيرفع تحريمه في حال 

ب لا يفهم العرف وجود إطلاق فيه لحالة الفرد الحرام، ما لم تكن التزاحم، بينما في دليل الواج
 هناك إضافة بيانيّة.

وبهذا يمكن الحديث عن أولويّة الحرام على الواجب دون العكس، في هذه الصورة لا 
 مطلقاً.

٣ PÜè¾DMÊ ¼Í»� ,ÑZ»v�A K»U Ä¾ �ÊC Ðfn¯�A Ôie Ðf¦B² _ 
خاصّة في الوسط  ،ة في أصول الفقه الإسلاميتعتبر هذه القاعدة من القواعد الشهير

وعادةً ما تُبحث عندهم في سياق ، وقد اعتمدتها المجلّة العدليّة في المادّة الثلاثينالسنيّ، 
دراسة القواعد الفقهيّة ومباحث الأشباه والنظائر، لاسيما بمناسبة الحديث عن قاعدة أخرى 

قها، ولو من جهة اعتبارهم أنّ عدّ من توابعها ولواح، إذ تيُطلق عليها قاعدة: )الضرر يُزال(
وثيقة أيضاً تفرّعيّة ، وبهذا تكون هذه القاعدة ذات صلة زالة الضررإمن  دفع المفسدة نوعٌ 

 .كما يبدو أنهّا مقبولة عند الإباضيّة .بقاعدة نفي الضرر )لا ضرر(
ء )دفع/رعاية درء/عناية ة صيغ كثيرة يجمعها: دردوتستخدم لبيان أو عنونة هذه القاع

لب جالشرع بدرء( المفاسد )الضرر/المفسدة/الشّر/المضّرة( مقدّم )أولى/أهمّ/آكد( على 
، وقد يعبّر عنها بقاعدة )المصلحة/المسارّ/الخير/النفع/المنافع( المصالح)تحصيل/إيصال( 

والحرام غلب  ذا اجتمع الحلالإ«، كما تتصل أيضاً بقاعدة »الاجتناب مقدّم على الاجتلاب«
 ».الحرام
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بمعنى أنّنا تارةً نتكلّم عن  وهذه القاعدة يمكن أن تدرس على مستويين: العلم والاحتمال،
أنّ دفع المفسدة المعلومة مقدّم على جلب المصلحة المعلومة، وأخرى نتكلّم عن أنّ دفع المفسدة 

انب الأوّل بدايةً، ومنه المحتملة أولى من جلب المصلحة المحتملة، وسيكون تركيزنا على الج
 يظهر الكلام في الجانب الثاني من القاعدة.

ولا تطلق هذه القاعدة على كليّتها كما يتصوّر بعضٌ، بل لها بعض الشروط والقيود، التي 
 في مقابل قاعدة التخيير، لا غير.في مركز الخلاف فيها،  ،تجعلها ـ كما سوف نرى ـ تقع

لأمر أن نمرّ مروراً سريعاً على أبرز أدلّتها، ثم نقوم بذكر وروح القاعدة واضحة، ويحتاج ا
 شروطها والتحفّظات التي أبداها بعضهم عليها.

التي يمكن  ،نّ الكثير من نصوص الإماميّة يبدو عليه التحفّظ على هذه القاعدةألى إونشير 
ث الاحتياط، العثور على مرور سريع عليها عندهم في مثل مباحث اجتماع الأمر والنهي ومباح

كما يفهمون منها ، حيث لا يقيمون لها وزناً بنفسها، التحفّظ عليهافي كلماتهم ويمكن مراجعة 
يم المفسدة الضعيفة على المصلحة دولذلك يوردون عليها بأنّه يلزم منها تق ؛لاقالإط

 .القبولب، وإن لاحظنا إطلاق الأخذ بالقاعدة أحياناً في تعابيرهم بما يوحي الأعظم
ولا تقتصر هذه القاعدة على شكل العلاقة بين تطبيقات الأحكام في مقام امتثالها، بل ثمّة 
حديث عن كونها في روحها القانونيّة قد تكون أساساً في حلّ التعارض بين النصوص، فلو 
عارض نصٌّ ينهى عن مفسدة آخرَ يأمر بمصلحة، قدّم الأوّل على الثاني، والأمر عينه يمكن 

في البحث المتقدّم حول تقديم الواجب على الحرام أو العكس، وهذا ما يعتبر من فروع  طرحه
مباحث الترجيح بين الأدلّة بالمقاصد والمصالح، وليس هو بحثنا هنا الساعة، حيث سنتعرّض 

                                                             
 ١١٥: ٣الآملي، المعالم المأثورة ؛ وهاشم ٢٧: ١انظر ـ على سبيل المثال ـ: كاشف الغطاء، تحرير المجلّة ( ١)

؛ ١٨٨: ٢؛ والأنصاري، فرائد الأصول ١٥٣؛ والميرزا القمي، القوانين المحكمة: ٧٨: ٤، و١١٦ـ 
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 .٥٤٤والحكيم، الأصول العامّة للفقه المقارن: 

؛ والأنصاري، الحاشية على استصحاب ٣٩٤: ٢انظر ـ على سبيل المثال ـ: المراغي، العناوين الفقهيّة ( ٢)
 .١١٨القوانين: 



  

له في نظريّة المقاصد وتأثيراتها في مختلف البحوث الشرعيّة، وذلك في كتابنا القادم، إن شاء االله 
 عالى.ت

١_  ٣ ÑèÍÂÜ³§ºAÊ ÑèÍÃÌfºA BÇNèÍ§Uj¾Ê Ðf¦B³ºA ÑöºeC _ 
 ،، يعتبرونها مهمّة في هذا السياقمرجعيّاتينطلق الآخذون بهذه القاعدة المشهورة من عدّة 

 وأبرزها:
 المرجعيّة الأولى: وهي المرجعيّة القرآنيةّ

 معطيات هذه المرجعيّة هو الآتي: وأهمّ 
ا ﴿ إلى قوله تعالى: الاستناد الدليل الأوّل: كُتبَِ عَلَيْكُمْ إذَِا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ تَرَكَ خَيْرً

لَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَ  مَا إثِْمُهُ عَلَى الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِ وَالأْقَْرَبيَِن باِلْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُتَّقِيَن فَمَنْ بَدَّ إنَِّ
هِ لُونَهُ إنَِّ االلهََّ سَمِيعٌ عَليِمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إثِْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنهَُمْ فَلاَ إثِْمَ عَلَيْ الَّذِينَ يُبَدِّ 

 (.١٨٢ـ  ١٨٠)البقرة:  ﴾إنَِّ االلهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
حريف ديل والتبباع الوصيّة ونهت عن التا أمرت باتّ يات أنهّ وتوضيح الاستدلال بهذه الآ

حالةً واحدة تعدّ خلاف الأصل، وهي ما لو كانت الوصية  يها، لكنهّا عادت واستثنتف
تتضمّن حيفاً أو ظلمًا، فإنّه يجوز تبديلها، وهذا الحكم الوارد في الآية الكريمة لا معنى له إلا إذا 

الجنف والإثم كانت الشريعة تقدّم دفع المفاسد على جلب المنافع؛ لأنّ المفسدة التي تقع هنا هي 
بحسب تعبير الآية الكريمة، وتجويز فعلٍ هو على خلاف الأصل الذي فيه المصلحة، لا معنى 

نف والإثم، إلا أنّ الشارع يعطي أولويّة لدفع المفسدة على جل المنع من الجله عندما يكون لأ
 .جلب مصلحة العمل بالوصية كما هي والمحافظة عليها

، ولو بنحو كونها قرينة على تبنيّ الشارع لهذه القاعدة ية غير دقيقلكنّ الاستدلال بهذه الآ
 :؛ وذلكبوصفها قاعدةً كليّة

إنّ الآية الكريمة تجيز تبديل الوصية بالمصالحة، وهذه المصالحة لو وقعت بين الموصي  أوّلاً:
                                                             

صلحة، دراسة أصوليّة انظر: حسن بن إبراهيم الهنداوي، قاعدة درء المفسدة مقدّم على جلب الم( ١)
 م.٢٠١١، فبراير عام ١٠٥ـ  ١٠٣: ١٧فقهيّة، مجلّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة، العدد 



 

لي للوصية وغيره أو بين الورثة أنفسهم، فهي في نهاية المطاف محاولة للخروج عن المقتضى الأوّ 
بالتصالح، وحيث إنهّا وصفت فعل الموصي بالظلم والميل عن الحقّ، فهي تعتبر أنّ فعله غير 
شرعي من الأوّل، فالاستثناء في الآية ليس من تغيير الوصيّة، بل في توصيفها؛ فالوصية العادلة 

ييرات فيها قبل موت لا يجوز تبديلها مطلقاً، فيما الوصيّة الظالمة يجوز فيها التدخّل لإيجاد تغ
الموصي أو بعده بالتصالح، وهذا ليس من أولويّة دفع المفسدة على جلب المصلحة؛ لأنّه لا 

في الوفاء بوصيّةٍ ظالمة، وإنّما عبّرت الآية عمّن فعل ذلك بأنّه لا إثم لزوميّة توجد مصلحة 
صاحب المال لكنّه عليه، لرفع توهّم الإثم عنه، بإعادة تصحيح الأمور؛ فالموصي ولو كان 

 ليست له سلطة مطلقة في التصّرف بماله بعد موته بطريقة ظالمة للورثة والمستحقّين.
وبهذا نعرف أنّ الآية أجنبية عن موضوعنا؛ لأنهّا لا تدفع مفسدةً وتتخلّى عن مصلحة، بل 

سدة في ها هو المفهي تُلغي وجود مصلحة نتيجة تغيّر توصيف وحالة الوصيّة، وتعتبر أنّ محلّ 
التي الة تلك الحنّ موضوع القاعدة هو نوع من الوصايا، فلا موضوع للقاعدة هنا؛ لأالهذا 

 في الشرع.إطلاقاً فيها مصلحة ومفسدة معاً، والعمل بوصيةٍ ظالمة لا مصلحة فيه 
 نعم، لو عبّرت الآية بالخوف من الموصي بغير عنوان الظلم والميل، لكان الأمر معقولاً.

كال يمكن أن يُعقل بناء على القول بعدم نفوذ الوصيّة الظالمة، أمّا لو قلنا وهذا الإش
بنفوذها وصحّتها شرعاً، ومن ثمّ لزوم الوفاء بها، لم يرد هذا الإشكال بهذه الطريقة، فتأمّل 

 جيّداً.
إنّ قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة لا معنى لها إلا في صورة تساوي  ثانياً:
والمفاسد في الحالة، كما سوف يأتي بيانه، وعليه فلكي نعرف أنّ الآية الكريمة لها علاقة  المصالح

بالقاعدة يجب أن نتأكّد مسبقاً أنّ حجم المفسدة في العمل بوصيّةٍ ظالمة مساوٍ لحجم المصلحة في 
ى عدم تبديل الوصيّة، وهذا أمرٌ لا نتمكّن من إثباته من خلال الآيات نفسها، بل ولا حت

من خارجها. وجهلُنا بالتفاوت وإن كانت نتيجته العمليّة هي حكم بالمتوفّر بين أيدينا 
 التساوي، لكنّ هذا لا يسمح لنا بجعل الآية دالّةً على حكم التساوي؛ لعدم معرفتنا بالواقع.

لو قلنا ـ ولو تنزّلاً ـ أنّ كلّ حرام فخلفه مفسدة وكلّ واجب أو مستحبّ فخلفه  ثالثاً:
فإنّ موضوع الآيات كما يظهر من بعض الذين فكّروا بقضيّة المصلحة والمفسدة هنا، حة، مصل

هنا سيغدو على عكس ما يريده المستدلّ؛ وذلك أنّ التبديل حرام كما نصّت على ذلك الآية 



  

الثانية، والإصلاح واجب أو مستحبّ كما دلّت عليه الآية الثالثة، فيكون الموقف من تقديم 
 المفسدة وليس العكس، فكيف استنتجوا من هذه الآيات أنّ درء المفسدة أولى من المصلحة على

جلب المصلحة؟! بل لو قلنا بأنّ المحافظة على الوصية هو الواجب وليس التبديل هو الحرام، 
 كان المورد من موارد تزاحم المطلوب مع المطلوب، لا المصلحة مع المفسدة.

ة خارج إطار نوعيّة الحكم في الحالتين، فلم يقعوا في هذا وكأنهّم فهموا المصلحة والمفسد
 الإشكال.

 ية الكريمة هنا غير صحيح.وعليه فالاستدلال بهذه الآ
وَهُوَ الَّذِي ﴿ما اعتبره بعضٌ أقوى الأدلّة القرآنية هنا، وهو قوله سبحانه:  الدليل الثاني:

مْ عَنكُْمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ  ةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ االلهَُّ بمَِا تَعْمَلُونَ كَفَّ أَيْدِيَُُّ ببَِطْنِ مَكَّ
هُ وَلَ  لَّ دْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِ رَامِ وَالْهَ وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَ وْلاَ رِجَالٌ بَصِيًرا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ

ةٌ بغَِيْرِ عِلْمٍ ليِدُْخِلَ االلهَُّ فِي مُؤْمِنوُنَ وَنسَِاءٌ مُؤْ  ْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّ مِناَتٌ لَم
بْناَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَليِمًا  لُوا لَعَذَّ تهِِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّ  (.٢٥ـ  ٢٤)الفتح:  ﴾رَحَْْ

رضة بين مصلحة دخول مكّة ولو بالقوّة، ومفسدة تعرّض بعض فهذه الآيات توقع معا
المسلمين في مكّة للأذى حيث لن يميّزهم المسلمون لو دخلوها بالحرب فقد يقتلونهم، فقدّم 

، فالآية تقول بأنّه لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات جانب المفسدة على جانب المصلحة
ة فقد تطؤوهم وتصيبونهم بأذى، فيلحقكم بسبب ذلك أنتم لا تعرفونهم لو دخلتم مكّة بالقوّ 

لو م من حيث لا تعلمون، لأمرتكم بدخول مكّة عنوةً، ولهذا ختمت الآية بأنهّ  مكروهمعرّة و
 سمح لكم بالحرب.بأن  ب االله الكافرينلعذّ  ؛م عن غيرهمهنون منمن امتاز المؤأب ،تزيّلوا

نّ مفسدة قتل المؤمنين والمؤمنات، ولو لأجل متفرّع على إثبات أ ولكنّ هذا الاستدلال هنا
، مساوية لمصلحة دخول مكّة عنوةً، فقد تكون عند االله أعظم بكثير، فالآية آنذاك دخول مكّة

من النصوص التي تُعطي قيمةً عالية لحفظ نفوس المؤمنين والمؤمنات، وتُلزم في التعامل مع 
وأنّ من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في  العدوّ بمراعاة هذه النفوس حتى أعلى المستويات،

الأرض، فكأنمّا قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً، فكيف نريد إثبات 
                                                             

 .١١٠ـ  ١٠٨انظر: المصدر نفسه: ( ١)



 

فلعلّه لم تكن  قاعدة كليّة بحالةٍ محدودة لا نعرف مستويات المصالح والمفاسد فيها عند االله؟!
ة قتل بعض المؤمنين، كيف وقد أثبت مصلحة دخول مكّة في ذلك الوقت أكبر من مفسد

 التاريخ أنّ مصالح صلح الحديبيّة على الدعوة الإسلاميّة كانت كبيرة للغاية.
من نوع قوله  أصلاً، ستدلال بهاهذا وقد استدلّ بعضهم بأدلّة لم يكن من الصحيح الا

مْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فيِهِمَا إثِْمٌ ﴿تعالى:  كَبيٌِر وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَْ
رُونَ  كُمْ تَتَفَكَّ ُ االلهَُّ لَكُمُ الآْيََاتِ لَعَلَّ )البقرة:  ﴾وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِْقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلكَِ يُبَينِّ

اجِّ ﴿(، وقوله سبحانه: ٢١٩ رَامِ كَمَنْ آَمَنَ باِاللهَِّ وَالْيوَْمِ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَ وَعِمَارَةَ المسَْْجِدِ الْحَ
 آَمَنوُا وَهَاجَرُوا الآْخَِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبيِلِ االلهَِّ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَْ االلهَِّ وَااللهَُّ لاَ يَُّْدِي الْقَوْمَ الظَّالميَِِن الَّذِينَ 

مْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَْ االلهَِّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ وَجَاهَدُوا فِي سَبيِلِ االلهَِّ بأَِمْ  )التوبة:  ﴾وَالِهِ
وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهَِّ فَيَسُبُّوا االلهََّ عَدْوًا بغَِيْرِ عِلْمٍ ﴿(، وقوله تعالى: ٢٠ـ  ١٩

ةٍ  نَّا لكُِلِّ أُمَّ مِْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنبَِّئُهُمْ بمَِا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَلكَِ زَيَّ (، ١٠٨)الأنعام:  ﴾ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إلَِى رَبهِّ
 .وأمثال هذه الآيات الكريمة

لأنهّا ترصد العلاقة بين أمرين  بهذه القاعدة؛ اكلّ هذه الآيات لا علاقة لهوذلك أنّ 
القاعدة هنا، لو كانت معقولة، فهي معقولة في  متفاوتين في حجم المصلحة والمفسدة، وهذه

حالة التساوي أو كون المفسدة أعظم، وفي حال كونها أعظم فإنّ تقديم المفسدة واضح ولا 
يحتاج لدليلٍ إضافي غير قواعد التزاحم الأوّليّة، فلا يبقى إلا حال التساوي، والمفروض أنّ 

ريد التأكيد على عدم التساوي، فكيف هذه الآيات واضحة في حال عدم التساوي، بل هي ت
 تُجعل دليلاً هنا؟!

 من هنا نستنتج أنّه لا توجد مرجعيّة قرآنيّة مصحّحة لقاعدة مستقلّة من هذا النوع.
 المرجعيّة الثانية: وهي مرجعيّة قاعدة تقديم المحرّمات على الواجبات

الشاطبي وأمثال ابن تيمية  هذه المرجعيّة هي البحث المتقدّم الذي عالجنا فيه الخلاف بين
نّ تقديم الحرام على الواجب معناه أنّ درء المفسدة أحيث تمّ تصوّر  ،ما نُسب إلى ابن حنبلو

                                                             
انظر: حسن بن إبراهيم الهنداوي، قاعدة درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة، دراسة أصوليّة ( ١)

 .١٠٨ـ  ١٠٥: ١٧ات الإسلاميّة، العدد فقهيّة، مجلّة الشريعة والدراس



  

ات على الواجبات، مثل ميم المحرّ دلّة تقأديضاً بعض أولهذا نجد هنا  ،أولى من جلب المصلحة
ده بالاستطاعة، وغير  الأمر فيقيّ وبين ،ده بشيءٍ يقيّ  بين النهي فلايميّز المشهور الذي  النبويّ 

 ذلك مماّ أشرنا له من قبل.
وقد سبق أن أجبنا عن مجمل أدلّة تقديم الواجب على الحرام وبالعكس، بل ناقشنا في 

، وقد أثبتنا أنّه لا ترادف بينها وبين قاعدة الارتباط القهري بين البحثين، فراجع حتى لا نطيل
 تقدّم الحرام على الواجب.

قول بعض الباحثين بأنّ قاعدة تقدّم الواجب على الحرام لا تعدّ نقضاً أو معارضاً لهذه  وأمّا
القاعدة هنا، انطلاقاً من أنّ الواجب يكون دائمًا أهمّ من الحرام، والمفروض أنّ قاعدة الدرء هنا 

يل على ، هذا الكلام غير صحيح، فليس لدينا دللا تشمل حالة أهميّة المصلحة على المفسدة..
كون ملاكات الواجبات كلّها دائمًا أهمّ من ملاكات المحرّمات، ولا أنّ جنس الواجبات أهمّ، 

 كما بحثنا ذلك فيما تقدّم آنفاً، فلا نعيد.
 والمتشّرعي المرجعيّة الثالثة: مرجعيّة الفهم والارتكاز العقلاني

 ضوع من نوع:ولهذا المو.. نعني بهذه المرجعيّة بعض المقاربات العقلانيّة 
منسجمة  ةنّ هذه الذهنيّ إنّ هذا منسجم مع ذهنيّة الاحتياط في الشبهات التحريميّة؛ لأ ـ ١

الوجوبيّة، والتي تحمل شبهات ة عدم الوقوع في مفسدة، في مقابل ذهنيّة البراءة عن المع ذهنيّ 
حتياط في الشبهات نّ جميع الأدلّة الدالّة على الاأمعها فكرة جلب المصلحة نوعاً، وهذا يعني 

، ومن ثمّ فالإخباريّين ة دون الوجوبيّة يمكنها أن تشكّل قرينة على هذه القاعدة هناالتحريميّ 
 .الشيعة يمكن أن ينسجموا مع هذه القاعدة هنا أكثر من غيرهم

تحاد بين الموضوعين، وقد ناقشناه سابقاً، الاوى ر عن مستبصرف النظـ  لكنّ هذا الكلام
اؤها في مجال الموضوعات الخارجيّة والسياسة رجدة، إعاكما هو المفهوم من الق ،يدخاصّة لو اُر

إذ لا يوجد  عليه؛لا دليل  ـ ببعضها ةشرعيّ الالشرعيّة، وليس فقط في مجال علاقة الأحكام 
تياط ثابت في حون الوجوبيّة، بل إمّا الادة في الشبهات التحريميّ  مستند مقبول يُثبت الاحتياط

 .كما هو الراجح المعتمدفي الجميع البراءة المرجع هو أو  ،الجميع
                                                             

 .١٧انظر: محمّد بن عبد العزيز المبارك، قاعدة درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح: ( ١)



 

إنّ ترجيح دفع المفسدة على جلب المصلحة هو ترجيحٌ لجانب التسهيل على جانب  ـ ٢
التعسير، والشريعة تميل لمبدأ التيسير ورفع المشقّات؛ لأنّ الترك أسهل من الفعل، فالفعل يحتاج 

العدم، وبهذا تكون قواعد التيسير والمزاج العقلائي لجهدٍ إضافّي، بينما الترك يكفي فيه 
 ن على تكوين قاعدة الدرء هنا.يوالشرعي والمتشّرعي العام في التيسير مساعد

وقد وقعت في خلطٍ عجيب؛ فنحن لا نبحث في أنّ  ولكنّ هذه المقاربة غير صحيحة أيضاً؛
ل؛ لأنّ القضيّة لا تُقاس بهذه ما فيه المفسدة يستدعي الترك أو ما فيه المصلحة يستدعي الفع

الطريقة دائمًا، فقد يكون ما فيه المفسدة مما يحتاج إلى القيام بفعل، وما فيه المصلحة على العكس 
تماماً، فالتسهيل مصلحة، وهو قاعدة كبرى في الشريعة، ومع ذلك هو قائم على الترك والعدم، 

مفاسد، وفعل العبادات واجب عيني، والعمل الطبيّ واجبٌ كفائي، ويقف خلفه دفع أو رفع 
ولا نريد هنا أن نقع ـ كما نردّد مراراً ـ وهو يحول دون ارتكاب جرائم، فيدرأ مفاسد ومصائب. 

ضحايا لعبة لفظيّة في كيفيّة توصيف الأمور بالمفسدة والمصلحة، فأصل القياس غير صحيح في 
 هذا الاستدلال.

من الدولة والسلطة في كثير من الأحيان القيام بل إنّ ترجيح جانب درء المفسدة يتطلّب 
بخطوات شاقّة لمواجهة ما تأتي منه المفسدة؛ تحقيقاً لدرئها أو دفعها أو رفعها، بالمنع من 
معاملات أو أعمال، وهذا جهد شاقّ لا يتناسب مع جعل المستند هو قاعدة التيسير، وكأنّ 

 فرديّة الخالصة للموضوع!جعل المستند هو هذه القاعدة نوعٌ من القراءة ال
النهي لدفع  الفرق بين الأمر والنهي أنّ «حيث يقول:  ،ما يؤخذ من كلام الزركشي ـ ٣

اعتناء الشارع بدفع المفاسد أكثر من اعتنائه بتحصيل )و(أو  ،والأمر لتحصيل المصالح ،المفاسد
على عدم  للأصل الدالّ  النهي عن الشيء موافقٌ  ولأنّ  ؛المفاسد في الوجود أكثر لأنّ  ؛المصالح

 .»الفعل بخلاف الأمر
 هو لأنّ الشريعة تهتمّ بذلك، انطلاقاً من ماالمفسدة على المصلحة إنّ  موتقريب ذلك أنّ تقدي

 وأنّ النهي عنها موافق للأصل في عدم الفعل. ،أكثريّة وجود المفاسد
سلّمنا بهذه الأكثريّة ـ  ـ لولأنّ أكثرية وجود المفاسد  ولكنّ هذا الاستدلال ضعيف أيضاً؛

                                                             
 .١٨٢: ١٦؛ وانظر: الفخر الرازي، التفسير الكبير ١١٦: ٢الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه ( ١)



  

ياً أكثر لها لكنّ هذا لا علاقة له بحالة وإن استدعى تلقائياً اهتماماً أكبر من الشريعة وتصدّ 
التزاحم بين المصلحة والمفسدة المتساوية، فلنفرض أنّ الشريعة لكثرة وقوع المفاسد ركّزت على 

في تزاحم المتساويين تقدّم المفسدة  هذا الموضوع بشكل متناسب مع الكثرة، فهل هذا يعني أنهّا
على المصلحة؟! وما الربط بين الأمرين؟! ولماذا لا نعتبر ذلك دليلاً على لزوم تقديم المفسدة 

 ؟!أيضاً  الأقلّ خطورةً على المصلحة الأعظم أهميّةً 
والأبعد من ذلك كون النهي موافقاً للأصل في عدم الفعل بخلاف الأمر، فإن قصد بهذا 

التسهيل فقد تقدّم جوابها، وإن قصد شيئاً آخر فلم نفهمه، فما علاقة كون النهي مصلحة 
 متوافقاً مع العدم بكون المفسدة تقدّم على المصلحة ولو في حال التساوي؟!

إنّ عدم دفع المفسدة فوراً يوجب الوقوع فيها في الحال، بينما ترك المصلحة يمكن أن  ـ ٤
وبهذا يكون التزاحم بين المفسدة والمصلحة راجعاً للتزاحم بين  يفسح المجال لتحقيقها لاحقاً،

 .المضيّق والموسّع، أو بين ما لا بدل له وما له بدل، وأمثال ذلك
فالكلام في  هنا، صورة القضيةّ ومفروضهاصل أـ في ظنيّ ـ قط تولكنّ هذا الوجه لم يل

ام الظروف والحالات، بمعنى أنّ موضوع تعارض المصالح والمفاسد يؤخذ فيه تساويهما في تم
المصلحة التي فاتت بترجيح جانب المفسدة، يكون ما فات منها غير قابل للاستبدال أو لو 
استبدل فإنّ الخسارة القائمة بين الأصل والبدل تكون بحجم المفسدة المقابلة في الأهميّة، ولو لم 

فسدة هنا، بل في بعض الصور لا يكن الأمر كذلك فلا معنى لفرض التساوي بين المصلحة والم
معنى لفرض التزاحم الحقيقي الجادّ، كما شرحنا ذلك فيما تقدّم عند الحديث عن بعض أشكال 

 قاعدة البدائل من قواعد التزاحم.
، فكأنّ الأمور إنّ الأصل في الأمور أنهّا صالحة عادةً، فلهذا يقدّم الدرء على الجلب ـ ٥

 .نا بحاجة لزيادة مائه بقدر ما نحتاج لرفع الأحجار من طريقهكالنهر الذي يسير، فإنّنا لس
وهذا الكلام يقوم على رؤية حول الإنسان لا ترى فيه سلبيّةً مطلقة، بل تعتبر أنّ الإنسان بنفسه 

 يسير بطريق صالح في الأعمّ الأغلب، وأنّ الطوارئ التي تعترض طريقه هي التي تجرفه.
                                                             

ء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة، دراسة أصوليّة انظر: حسن بن إبراهيم الهنداوي، قاعدة در( ١)
 .١٢٠ـ  ١١٩: ١٧فقهيّة، مجلّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة، العدد 



 

إذا «زي ،حين قال ـ مستدلاً للقاعدة في مباحثه التفسيريّة ـ: ولعلّ هذا ما قصده الفخر الرا
ة، ، وذلك يوجب حصول الألم والحزن، وهو في غاية المشقّ لم يحصل دفع الشر فقد حصل الشّر 

، بل على السلامة وأما إذا لم يحصل أيضاً إيصال الخير بقي الإنسان لا في الخير ولا في الشّر 
 .»سهل ل هذه الحالةة، وتحمّ الأصليّ 

نّ إنّه لو فرضنا أف ؛هنا، وإن كان جذر فكرته وجيهاً  هذا الدليل لا يبدو لي منطقيّاً لكنّ 
ة أولى من جلب دالأمور في حالتها العادية قائمة على الصلاح، فهل هذا يعني أنّ درء المفس

ة؛ دفسالمصلحة؟! فلو كان الأمر كذلك فلا نحتاج لجلب المصلحة في حال عدم التزاحم مع الم
نّ هذا أ! ولو فرض وأصل السلامة نّ الأمور تسير على معيار الصلاحأالمفروض  لأنّ 

لى إ فهذا عودٌ على مقتضى العادة، نّ المصلحة ما تلبث أن تتحقّق لاحقاً أدلال يراد منه تالاس
 .، فلا نعيدوقد ناقشناه ،المقاربات العقلانيّةهذه الدليل الرابع من 

موقف الشريعة في حالات الاشتباه بما يجعلها تقدّم جانب الحرمة على اعتماد استقراء  ـ ٦
 جانب الأمر، فتطالب بالترك.

إذ أيّ استقراء يفيد الغلبة هنا والموارد  ؛وهذه الدعوى مِنوعة، وفاقاً للشيخ الأنصاري
 قليلة ومعدودة؟!

 الرابعة: نصوص السنةّ والحديث الشريفالمرجعيّة 
ثبات لإ ؛ليها هنابعضهم إالتي استند من الحديث الشريف، ولقليلة ثمّة بعض النصوص ا

 :ومنهاإذ بها يظهر الموقف من الباقي، نكتفي بأهمّ العيّنات، هذه، ووالدفع ء رقاعدة الد
اكم إيّ « :قال، ‘عن النبيّ  ،رضي االله عنه أبي سعيد الخدريالحديث الأوّل: خبر 

لا إفإذا أبيتم « :قال ،ث فيهاما هي مجالسنا نتحدّ إنّ  دّ بُ لنا  ما :فقالوا، »والجلوس على الطرقات
 ،الأذى وكفّ  ،البصر غضّ «: قال ؟الطريق وما حقّ  :قالوا ».هاالطريق حقّ  المجالس فأعطوا

 .»عن المنكر يٌ بالمعروف ونه وأمرٌ ، السلام وردّ 
                                                             

 .١٨٣: ١٦الفخر الرازي، التفسير الكبير ( ١)
 .١٨٧ـ  ١٨٦: ٢انظر: فرائد الأصول ( ٢)
 .٤٧: ٣؛ ومسند ابن حنبل ١٠٣: ٣صحيح البخاري ( ٣)



  

 لى من جلبدفع المفسدة أو ويؤخذ منه أنّ «وقد علّق ابن حجر على هذا الحديث بالقول: 
 وذلك أنّ  ؛الطريق جر لمن عمل بحقّ من الأإلى ترك الجلوس مع ما فيه  لاً لندبه أوّ  ؛المصلحة

 .»..لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة الاحتياط
سطر قائمة على منهج قراءة ما بين الأته رغم أنّ منهجيّ ، لكنّ هذا الاستدلال ضعيف

بعض  ما نجده في تكلّم، وهو منهج رائع ومهمّ وقليلاً وتحليل منطلقات التفكير عند الم
أنّ النهي وسبب ضعف هذا الاستدلال هنا ؛ الفضاءات الاجتهاديّة المتحفّظة والنصوصيّة جداً 

الآتية من  النبويّ الأوّل لا يعلم أنّه كان لدرء المفسدة المساوية للمصلحة؛ بل لعلّ المفسدة
كبر بكثير من المصلحة الآتية من الأفعال التي أشار إليها مجموع مجالسهم في الطرقات ستكون أ

النبيّ لاحقاً، مما سيتحقّق في الجملة أثناء بعض تلك المجالس، فيكون النهي الأوّل لمكان غلبة 
المفسدة، لكن لّما أشاروا عليه باللابديّة، فكأنّه لمقام الترخيص عليهم والتسهيل، وما في ذلك 

حيث لا يمكنهم ترك هذه المجالس بتاتاً إلا بضرب من الحرج  من مصلحة في حدّ نفسه،
والضيق، أشار عليهم بالمصالح التي يمكنهم لو فعلوها أن يتلافوا المفاسد، فيكون الأمر في 

 ذمّتهم في هذه الحال.
وعليه فالحكم الأوّل هو الحرمة؛ لكن لّما انكشف أنّ الأمر فيه نوعٌ من الحرج العرفي، 

، وإن كان في هذا الحديث الآحادي إشعارٌ ات المصلحة، وتغيّرت صورة المسألةارتفعت مستوي
 .ـ للإنصاف ـ بالدلالة

ك قومَ  لولا أنّ  ،يا عائشة« :قال لها ‘النبيّ  أنّ  ،عائشةالحديث الثاني: خبر أمّ المؤمنين 
 ،فأدخلت فيه ما أخرج منه )وألزقته( بالأرض ،لأمرت بالبيت فهدم ةحديث عهد بجاهليّ 

 .»فبلغت به أساس إبراهيم ،اً غربيّ  وباباً  اً شرقيّ  باباً  :بابين وجعلت له
وما  ،ع الناس إلى إنكارهالأمر ما يتسّ  وفيه اجتناب وليّ «فقال:  ،وقد ذكر ابن حجر هنا

وفيه  ،ف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجبوتألّ  ،أو دنيا د الضرر عليهم في دينٍ يخشى منه تولّ 
 ،ما إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدةنهّ أو ،وجلب المصلحة فالأهم من دفع المفسدة مّ تقديم الأه

                                                             
 .٨٢: ٥فتح الباري ( ١)
 .٩٨: ٤؛ وانظر: صحيح مسلم ١٥٦: ٢صحيح البخاري ( ٢)



 

 .»..عمل المصلحة المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب وأنّ 
وذلك أنّه لعلّ ما دفع النبيّ للتحفّظ  ويمكننا مناقشة هذا الاستدلال أيضاً بالطريقة نفسها؛

 من مفسدة بقاء الكعبة على ما هي عليه، وأنّ النبيّ هو أنّ مفسدة إعراضهم عن الدين أكبر
يهمّه دين الناس في الحقيقة أكبر مماّ يهمّه بعض مظاهر الدين الماديّة، كنوع بناء الكعبة لو تزاحما، 
والنصّ القرآني في المفاضلة بين عمارة الكعبة وبين الإيمان والجهاد يساعد على ذلك بنحو 

نّ كلّ مفسدة تقدّم على كلّ مصلحة ولو في حال التساوي، بل يفيد فليس في الأمر أالتأييد، 
ذلك تقديم المفسدة على المصلحة في الجملة، وهذا متفقٌ على صحّته لا نزاع فيه، تماماً كالاتفاق 
على تقديم المصلحة الأعظم على المفسدة القليلة لو تزاحما، ولا يعني أنّ الأصل في العلاقة هو 

 س جلب المصالح.درء المفاسد ولي
× بل إنّ هذا الحديث لوحده لا يفهم منه أنّ إعادة بناء الكعبة على اُسس إبراهيم الخليل

 واجب أصلاً، فلعلّه مطلوب مستحبّ.
ومثل هذا الحديث مجمل النصوص التي سبق أن تحدّثنا عن بعضها في مبحث الاجتهاد 

 فراجع فالجواب هو الجواب. الذرائعي، حيث أوردنا بعضها ومنه كان حديث عائشة هذا،
يتبيّن حاله منها، ـ مثل الإجماع ـ وغيرها  ونكتفي بهذا القدر من الأدلّة التي هي العمدة هنا،

وبذلك نستنتج أنّ المصالح والمفاسد لو تزاحمت، قُدّم الأهمّ منها وفقاً لقواعد الأهميّة، وإلا 
ا يعتمد عليه باسم درء المفسدة أولى من رجعنا إلى قواعد التخيير، وليس لدينا أصلٌ مرجعي هن

 ة متفاوتة.جلب المصلحة، بل القضيّ 

٢_  ٣  _ä~j® ¼Æ  Ðfn¯�AÊ ÑZ»v�A �I ÏÊBnNºA ç~j®èÎ§²AÊ!? 
ة فرض التساوي أو واقعيّ  ةصل معقوليّ أوهي الحديث عن  ،لى نقطة مهمّة هناإوبهذا نصل 

العزّ بن هذه القضيّة، ففيما مال بعضهم ـ ك، فقد وقع خلاف في الاجتهاد السنيّ في هذا الفرض
وإن كان الغالب عكسه، ة هذا الفرض، ـ لواقعيّة ومعقوليّ  وغيرهما الطوفيعبد السلام و

                                                             
 .٣٥٧: ٣فتح الباري ( ١)
، ١٢٣، والقواعد الصغرى: ١٢٣، ٩٨، ٢٥ـ  ١١: ١انظر: العزّ بن عبدالسلام، قواعد الأحكام ( ٢)
 



  

في  وإن كان معقولاً ، ـ أنّه غير واقعيوالقرافي والشاطبي اعتبر آخرون ـ كابن قيم الجوزيّة 
على شرّها أو العكس، ولو لم نلاحظ نحن  وأنّ الأشياء إمّا أن يغلب خيرها، فرض العقل

وهذا ما ذهب إليه  .، بل تمّ إنكار وجود فعل يحمل مصلحةً خالصة أو مفسدةً كذلكذلك
، نظريّته المعروفة في التغليب والتقريبموضعٍ من الدكتور الريسوني في الدكتور الزرقا و

 نها باب المصالح والمفاسد.وهي نظرية طبّقها في مواضع متعدّدة من الاجتهاد الشرعي م
ثلاثة أمور تضمّن زهرة لفكرة ابن قيم الجوزيّة هنا، مستنداً إلى  وقد انتصر الشيخ محمد أبو

 كلامُ ابن قيم نفسه بعضَها:
 .نّ الاستقراء يعطينا عدم وجود حالة تساويإ أ ـ

 .الواقع أو الشريعة لم يقدّم لنا أيّ مثال لهذه الحال منـ وهو الطوفي ـ نّ الطرف الآخر إ ب ـ
ج ـ إنّه في فرض التزاحم لا يعقل التساوي؛ لأنّه إذا أعطيا تأثيرهما معاً فهو محال لكونه 
موجباً لنقض فرض كونهما متصادمين في المحلّ، وإذا امتنع تأثيرهما معاً فهو محال؛ لأنّه ترجيح 

 .فسدةبلا مرجّح، فلزم أن يحصل من تصادمهما تفاوت في حجم المصلحة والم
وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أنّ كل هّذه الاستخدامات لقاعدة دفع المفسدة أولى من 
جلب المصلحة عبر التاريخ، إمّا تختلف مع فرضيّة إنكار التساوي أو تُصبح مجرّد كلام فارغ 

حة، من المحتوى الواقعي، أو يكون المراد من القاعدة خصوص حالة أهميّة المفسدة على المصل
 أو يكون المراد منها حالتيَ: أهمية المفسدة وأهميّة المصلحة!

كثر أبحيث قارن جميع أو  ،غلبهاأهرة كلّ الحالات أو زبوأولا أدري هل استقرأ الشيخ 
                                                                                                                                                             

؛ والطوفي، رسالة في رعاية المصلحة )ضمن كتاب مصادر التشريع الإسلامي فيما ١٤٢، ١٢٨، ١٢٤
. وقد ذهب الطوفي لمعقوليّة وواقعيّة التساوي حسب ظاهر ١٤٢يه، لعبد الوهاب خلاف(: لا نصّ ف

فروضه التي طرحها، واختار في حال التساوي التخيير أو القرعة إن اتجهت التهمة؛ وانظر أيضاً: 
 .٢٦٥: ١؛ وابن تيمية، مجموعة الفتاوى ١٠٥: ١السبكي، الأشباه والنظائر 

 .٥٣ـ  ٤٤: ٢لمثال ـ: الشاطبي، الموافقات انظر ـ على سبيل ا( ١)
ـ  ٣١١؛ والريسوني، نظرية التقريب والتغليب: ١٠٥ـ  ١٠٤: ١انظر: الزرقا، المدخل الفقهي العام ( ٢)

 . ٣٧٤ـ  ٣٧٠، لكنهّ في موضع آخر آمن بواقعيّة التساوي، فانظر: المصدر نفسه: ٣١٧
 .٤٠٩ـ  ٤٠٦أبوزهرة، مالك: ( ٣)



 

عطي الاستقراء لا يُ  نّ أب ! حتى يبتّ بعضاً؟مع بعضها والوقائع الخارجيّة شرعية الالأحكام 
خر لم يقدّم أيّ مثال واقعي للقضيّة، فهذا لا ينفي وقوع ؟ ولنفرض أنّ الطرف الآالتساوي

 حالة التساوي، فضلاً عن معقوليّتها.
ه وأمّا الحديث عن الاستحالات فغريب؛ لأنّه حتى لو أخذنا خصوص حالة التزاحم فإنّ 

مع تحقّق الفعل يحصل مفسدة الشيء ومصلحته معاً، فتكون له تأثيرات سلبيةّ وإيجابيّة معاً، 
وما معنى تصادمهما في المحلّ؟! وإن قصد أنّه في حال  الاستحالة في تساويهما وتحقّقهما؟! فأين

التزاحم لا يمكن الإتيان بالفعلين معاً ليتحقّق التساوي فهذا صحيح، ولكنهّ ليس موضوعنا؛ 
لأنّ المفروض أنّنا نلاحظ الفعلين الواجب والحرام في حال التزاحم فنقول بأنّ حجم المصلحة 
الآتية من الواجب على تقدير وقوعه مساوية لحجم المفسدة الآتية من الحرام على تقدير 

 ارتكابه، وأيّ استحالة في ذلك؟!
نعم، يأتي هنا سؤال العملانيّة والجدوائيّة )الثمرة العمليّة( في هذه القاعدة على تقدير صعوبة 

يقف لصالح هذه القاعدة في  ومن هنا يمكن اللجوء إلى خيار آخر الوصول لحالة التساوي،
تنشيطها الميداني، وهو عدم الترجيح بدل حال التساوي، فلا نحتاج لإثبات فاعليّة قاعدة 
الدرء إلى إحراز وقوع حالات التساوي، بل يكفي عدم الوصول إلى قناعة بترجيح طرف 

و ثبوت ترجيح ، فيكون مقتضى أدلّة هذه القاعدة ـ لو راجعناها ـ هالمفسدة على طرفالمصلحة 
طرف المفسدة على المصلحة في هذه الحال، وهذا كافٍ لأنصار هذه القاعدة كي يفعّلوها في هذا 

 المضمار، ولا تصبح مفرّغةً من مضمونها العملاني.

٣_  ٣  _¼Íð§NºA Ñ®B³QÊ ÔifºA Ðf¦B²ÐjuB§¾ PBèÍºB·qG , 
ف والمجلات يذهب بعض الكتّاب والمحاضرين هنا وهناك في إثاراتهم في الصح

والمحاضرات إلى أنّ قاعدة درء المفسدة تسبّبت وما تزال بحالة من الإحباط والتكاسل 
لى هذا النوع من إة ومشاريع كبرى تحتاج والخوف عن الدخول في مخاطرات مستقبليّ 

ة ضعيفاً قلقاً محتاطاً في ليّ عبدت الفكر الديني في مقام العمل والفاأ ومن ثمّ  ،المخاطرات
ثقافة هذه  ات هنا وهناك إلى أنّ رثاإعضهم في بم على مشاريع مستقبليّة. بل يذهب قداالإ

مشاريع  يّ أحباط أنهّم يقومون بتغذيتها بهدف إالقاعدة تناسب مصالح الزعماء والحكّام و
ة لمنع القيام على طين دائمًا ما يستدعون هذه القاعدنّ فقهاء السلاأ، وعمل تغييريّة في الأمّة



  

وترك المفاسد أولى وفوضى قتل واضطراب، سد اهذا فيه مفأنّ بحجّة  ،لتغيير الواقعالأنظمة 
، وقد كانت للدكتور محمّد المسعري المعاصر كلمات منشورة بالصوت من جلب المصالح

 .والصورة تتصل بهذا الموضوع عموماً، وتشير لهذه القضيّة بالخصوص
ولويّةً للتحريم، وهو عمليّة تعطيل عن القيام وهذا ما يعني أنّ ذهنيّة هذه القاعدة تُعطي أ

بالفعل، كما أنهّا تقدّم ثقافة خائفة من أشكال المخاطرة التي تحتاجها القفزات النهضويّة في 
 .منها السياسيّة والاجتماعيّة خاصّةً  ،مختلف مجالات الحياة

الدين، ولنعِم  الإنسان المتديّن حريصٌ على«ولكي نوضح أكثر هذه الإشكاليّة نلاحظ أنّ 
الخصلة فيه هذه، لهذا فهو ينطلق دوماً في أيّ مشروع من موقع الحرص هذا، وعندما يريد أن 

سوف تمثل أمامه إيجابيات الأمور  ،ة داخل الدينخصوصاً الخطوة الإصلاحيّ  ،يقوم بخطوة
في لا  وسلبيّاتها، فقد يرى بعض الإيجابيات، لكنه سيرى أيضاً بعض السلبيات، من هنا تجده

وعيه أكثر اهتماماً بأمر السلبيات التي ستقع منه بأمر الإيجابيات ـ وطبعاً نفترض هنا أنه رأى 
إيجابيات ونفترض أنها متساوية أو الإيجابيات أكثر بحيث لا تلحق السلبيات بحدّ العدم ـ فقد 

اً منه بالدين يعطّل المشروع خوفاً من تلك السلبيات ما دام عجز عن ضمان عدم وقوعها؛ إيمان
ياناً إلى أن تعطيله هذا هو بنفسه سلبية على الوضع الديني أحوخوفاً منه عليه، ولا ينظر 

ستتراكم إلى جانب بعضها بمرور الأيام ما دام كلّ واحد يفكّر بهذه الطريقة؛ لأنه يعتبر أن 
ة عن الفعل، من تلك الناشئ ،وربما عقلياً  ،السلبية الناشئة من عدم الفعل أخفّ على النفس

فيما  ،لو راجع وجدانه ،فالإنسان عندما يترك أمراً يترتب على تركه خللٌ ما قد لا يرى شدّةً 
فعله أمام أن يُقدم على أمر تحصل سلبيات من إقدامه عليه، فإن نسبة الفعل وآثاره إلى الفاعل 

ا يتراءى المثل قد تكون أشدّ وأوضح من نسبة الآثار إلى الترك في الشؤون الاجتماعية، لهذ
الفارسي أمامنا والذي يقول: إن من لا يتكلّم لا يخطأ ليس لأنه بارع بل لأنه لم يتكلّم، حُسباناً 

 ،من وجهة نظري القاصرة ،هذا المفهوم من المثل المذكور أنّ عدم الكلام لا يمثل خطأ أحياناً.
ل انكفاء عن القيام أساسي ورئيس؛ لأنه كلّما ازداد حضور مقول دفع المفسدة كلّما حص

سيما المشاريع ذات الطابع الجذري، لا الطابع المرحلي الجزئي الموردي المحدود. لابمشروع، 
وفي هذا السياق، يحصل التباس أمام العامل في المجال الديني، وهو أنه عندما يحسب السلبيات 

من الناحية ينظر إلى أنّ الأصل عدمها، وأن هذا المشروع سوف يأتي بها، وهذا صحيح 



 

والمشروع هو الذي احتوى  الوجودية الأنطولوجية، فالمشروع هو الذي حمل السلبيات،
الأخطار المفترضة، لكنّ هنا سؤالاً يُفترض أن نجيب عنه سوياً: كيف نحسب قيمة مشروعٍ 

 ما؟ هل يوجد مشروع لا سلبيات له؟
شروع، فمثلاً لو كان مشروع عادةً سلبيات، فيجب أن نقيسها على حجم الم وحيث لكلّ 

مشروعي أن أهدي شخصاً إلى الدين وكانت المردودات السلبية أن يحصل ضلال شخص فهذا 
المردود السلبي ذو حجم كبير نسبةً إلى حجم المشروع ومنجزاته، أمّا لو كان المشروع هداية 

ا ذإ، ف»الأمور ستختلف مليون شخص وكان ذلك يؤدي إلى ضلال عشرة من الناس فإنّ 
فسوف أوقف الكثير من  ،مع قاعدة دفع المفسدة هذه دون حساب دقيق للأمور سرتُ 

 .المشاريع خوفاً من المخاطرات
هذا كلّه ينتج شللاً في الخطوات الكبيرة في العمل الديني والسياسي والاقتصادي 

ء والاجتماعي، وهيمنةً لمنطق الخوف على منطق الأمل والشجاعة، فكيف يمكن لقاعدة الدر
 أن تكون أصلاً مرجعيّاً ولها مثل هذه التأثيرات؟!

هذه المشكلة لا تصيب فقط القائلين نظريّاً بقاعدة درء المفاسد، بل تصيب غيرهم أيضاً، 
وهي قبل أن تكون مشكلةً فكريّة قد تمثل أحياناً مشكلة نفسيّة، كما يمكن أن يلتقي على هذا 

 ين والقائلين بهذه القاعدة هنا، وأمثالهم.الخطّ الكثير من الذرائعيّين والاحتياطيّ 
 لا؟ ووالسؤال الذي يطرح نفسه هو أنّ هذه القاعدة هل تمثل بالفعل مشكلة بهذا الحجم أ

الفضاء الذي خاصّة في  ؛نفسها في إطارها النظري قد تمثل مشكلةً بفي تقديري فإنّ القاعدة 
 وذلك لسببين:، تولّده

املين وأصحاب المشاريع الاجتماعيّة والسياسيّة والدينيةّ إنهّا تلزم الع السبب الأوّل:
وغيرها بعدم الإقدام على أيّ عمل ما لم يكونوا جازمين بكون مصالحه أكبر من مفاسده، وبأنّ 
هذه المصالح سوف تتحقّق حتمًا أو بدرجة احتماليّة عالية، لتبرير توريط أنفسنا في المفاسد التي 

 ع.سوف تقع نتيجة خوض المشرو
                                                             

، العمل الثقافي بين تنوّع الرؤى وتعدّد الاتجاهات، مجلّة نصوص معاصرة، بيروت، حيدر حبّ االله( ١)
 .٩ـ  ٨: ٦العدد 



  

إنّ هذه القاعدة عندما نحرّكها في فضاء الاحتمالات، حيث المشاريع  السبب الثاني:
 المستقبليّة، فإنهّا تصبح أشدّ صعوبة؛ كما سوف نشير قريباً.

ولكنّ هذه الإشكاليّات الميدانيّة التي تواجه القاعدة ومحيطها الذهني، لا تعني أنّ القاعدة 
نّه يجب العمل بها، وربما تكون الشريعة قد بنت خطوات باطلة؛ فلو ثبتت بدليلٍ شرعي فإ

المؤمنين على هذا النوع دون غيره؛ لمصالح لا يعلمها إلا االله، لكن لما ثبت لدينا أنّ هذه القاعدة 
لم ينهض لصالحها دليل حاسم لا من الكتاب ولا من السنةّ ولا من العقل، فإنّ المشكلة تكمن 

هذه القاعدة في الذهن المتشّرعي وفي حياة المؤمنين ورجال الدين  في هذه الحال في بقاء رواسب
 والعاملين في الميدان الإسلامي.

٤_  ٣  _èÍ»J³Nn�A È³®,PB Ò»¦ Ñ»¿N�A Ðfn¯�A Áèf³M ¼Æ v�A»Ñ»¿N�A ÑZ? 
نّه أكان ما تقدّم حول قاعدة دفع المفسدة يدور في العادة ضمن سياق العلم واليقين، بمعنى 

وفي الوقت عينه تكون فيه مفسدة، فلو فعل فإنّ  نّ هذا الفعل يجلب مصلحةً ألديّ علمٌ ب يحصل
 وسوف تأتي المصلحة من فعله. ،المفسدة سوف تتحقّق

ها العلماء بالشكل ة ربما لم يعالجدلكنّ القضيّة لا تقف عند هذا الحدّ، فهناك صور لهذه القاع
وعصارة الفكرة تدور ، التي تنفتح على الاحتمالات الوافي، وهي ترتبط بإدارة المستقبلياّت

حول أن نقوم بسلسلة أعمال أو بعمل يلزم منه في الحال مفسدة ولكنّه يأتي منه في المآل وفي قادم 
الأيّام مصلحة، والعكس صحيح، بأن يكون فعل أو سلسلة أعمال أو مشروع ما نحصد منه في 

 ينا مفسدة، فما هو الموقف في هذه الحال؟العاجل مصالح لكنهّ في المآل سوف يجرّ عل
إنّ هذا الموضوع لا يقف عند حدود الاتجاه القائل بقاعدة درء المفسدة، بل يطال مختلف 
القائلين بقواعد التزاحم وفقه الأولويّات، كما أنّه بمجرّد أن نتكلّم عن مستقبليات فهذا يعني 

بل ليس بيدنا، فكلّ شيء ممكن، ومن ثم فالعمل أنّنا منفتحون على عالم الاحتمالات؛ لأنّ المستق
الذي فيه مفسدة حالية، لكنّني أعتقد بأنّ فيه مصلحة مستقبليّة، من الصعب لي أن أجزم بهذه 
المصلحة؛ إذ قد تتغيّر الظروف، ولهذا فإنّني أجد نفسي منطقياًّ أمام ترجيحات فقط، فكيف لي 

 أن أدير الأمور في ظلّ عدم وجود ضمانات؟
هنا قد يظهر منطق القائلين بقاعدة الدرء، حيث يمكن أن يقولوا بأنّكم تورّطوننا الآن في و

مفاسد على أمل تحصيل مصالح لاحقة في الزمان، ولا أحد يعلم ما يأتي به المستقبل، ومن ثمّ 



 

نّ أكثر المشاريع تتضمّن تضحيات في منطلقها، فسدة أولى من جلب المصلحة، وحيث إفدرء الم
 تحسب هذه الأمور على أنهّا مفاسد عاجلة لا يمكن القبول بها لأجل مصالح آجلة غير فربما

 مضمونة؛ فإنّ هذا التفكير غير عقلاني.
خذ بعين لابدّ لنا من الأولكي نجيب عن هذه القضيّة ـ إيماناً بقاعدة الدرء أو مع إنكارها ـ 

 الاعتبار سلسلة عناصر:
 المستقبلي.الحالي ور مالقوّة الاحتماليّة في الأأ ـ 
 المستقبلي.الحالي وتمليّة في الأمر ـ القوّة المحب 

 ج ـ تنوّع الأمر المستقبلي بين كونه هو المفسدة أو المصلحة.
 وطبقاً لهذه العناصر الثلاثة، يمكن شرح الحالات ضمن الشكل الآتي:

مصلحة عاجلة تعتبر  أن يلزم من العمل مفسدة عاجلة متيقّنة، وفي مقابلهاالحالة الأولى: 
مع كون سائر الأمور متساوية، وهنا يفترض الأخذ  مطمأنّا بها بالحساب العادي العقلائي،

 بقاعدة الدرء لو قيل بها، بينما يفترض الأخذ بقانون التخيير لو قيل به.
 والسبب في ذلك أنّ الشريعة والبناء العرفي والعقلائي قائمان على اعتبار الأوضاع الطبيعيةّ

بمثابة حالة متيقّنة، فإنّ الإنسان محكوم لحالة من الأمل العقلائي في الاستمرار في الحياة 
بالوضع الطبيعي، ولهذا تجده يبني أموره على المستقبليّات رغم احتماله نظريّاً عروض كوارث 
طبيعيّة أو عروض الموت عليه، فيتاجر بمتاجرات بعيدة المدّة ويستقرض وغير ذلك، وهذا 

ني أنّ الوثوق النوعي بالبقاء في الأمور على ما هي عليه قائم، إلا في حالات خاصّة، يع
على هذا عتماد شريعة في تعاملاتها على الموافقة على الاالشرعّة وبناء توالظاهر من العقلاء والم
لصالح  عقلالنّ الاستناد لحكم قلنا في بحث فوريّة وجوب الحجّ بأالوثوق النوعي، ولهذا 

وريّة على أساس حكمه بلزوم تفريغ الذمّة وعدم كونه معذوراً في التأخير بعد ثبوت الف
التكليف في ذمّته.. قلنا هناك بأنّ بناء الإنسان على عكس ذلك في الحياة الطبيعيّة، كما في الصلاة 
حيث يؤخّر الوقت ولا تتعامل معه الشريعة بمنطق الفوريّة، انطلاقاً من الاحتمالات 

 .ليّةالمستقب
                                                             

 .٢٠٨ـ  ٢٠٠: ٢انظر: حيدر حبّ االله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر ( ١)



  

الحالة الثانية: أن يلزم من العمل مفسدة عاجلة متيقّنة، مع مصلحة راجحة الاحتمال في 
فهنا إذا كانت المفسدة أكبر  العاجل، ويكون هناك تفاوت في حجم قوّة المحتمل في الطرفين،

صلحة من المصلحة، فمن الواضح أنّه على جميع الاتجاهات يلزم درء المفسدة، وأمّا لو كانت الم
أكبر من المفسدة في قوّة المحتمل، ففي هذه الحال قد يقال بضرورة تقديم جانب المفسدة على 

زاً بينما ة منجّ دفسلما المصلحة، نظراً لخصوصيّة القوّة الاحتماليّة من حيث كون العلم الحالي في
 في نفسها. ةصلحة قويّ المالاحتمال المستقبلي في المصلحة غير حجّة، ولو كانت 

بها يبلغ  نّ حجم اهتمامهاأينا أور ،اً حة جدّ لنّ الشريعة تطلب تلك المصأذا دلّ دليل على إلا إ
 حدّ تنجيزها ولو بالاحتمال الراجح.

 وحكمها هو حكمها. وهي بعكس الحالة الثانية تماماً،الة الثالثة: الح
الآجلة مطمأنّاً بها  الحالة الرابعة: أن تكون المفسدة العاجلة راجحة الاحتمال، فيما المصلحة

ففي هذه الحال يلزم الأخذ بترجيح جانب المصلحة على جميع التقادير، أي سواء  عقلائيّاً،
كانت المصلحة أقوى أو مساوية أو حتى أقلّ، ما لم يعلم باهتمام الشريعة بهذه المفسدة ولو 

 بمستواها الاحتمالي.
نا يتحفّظون عن الإقدام في حال التساوي لكنّه ليس من البعيد أنّ القائلين بقاعدة الدرء ه

، وهذا من نقاط الاختلاف أو المصلحة الأقلّ؛ لأنّ ذهنية قاعدة الدرء تعطي ذلك عادةً 
 .الطبيعيّة بينهم وبين ناقديهم في الميدان الاجتماعي والسياسي

 وحكمها هو حكمها. تماماً، الحالة الخامسة: وهي عكس الحالة الرابعة
وهنا يقدّم ما هو الأقوى في الأهميةًّ  : أن تكون العاجلة والآجلة محتملة،الحالة السادسة

والمحتمل، بلا فرق بين كونه المفسدة أو المصلحة، ومع التساوي فالتخيير، لكن يتوقّع هنا من 
فضاء قاعدة الدرء أن تمنع عن الإقدام في مختلف صور هذه الحالة السادسة، إلا على تقدير قوّة 

 صلحة الأكبر الآنيّة العاجلة.احتمال الم
 وبهذا يتبيّن أنّ فضاء قاعدة دفع المفسدة يقيّد من الحركة في بعض الحالات.

٥_  ٣ v�A Î¾ËÇ¯¾ �I Ðf¦B³ºA _»Ñ§¯Ã�AÊ ÑZÎ»aAfºA pBJNºÛA Ñ»·r¾ , 
بهام فيها، دة تنطلق من ضربٍ من الإقاعالحول هذه  ةً وست إشكاليّ ديثير الشيخ علي



 

حة أو لملة التي تعبّر عن هذه القاعدة هل هي: دفع المفسدة أولى من جلب المصنّ الجأوذلك 
 ة أولى من جلب المنفعة؟دفسدفع الم

انطلاقاً من تمييزه بين المنفعة والمصلحة، وأنّ المنفعة تقابل المفسدة، ومن ثمّ فالتعبير بأنّ دفع 
فع دلأنّ  ؛ن جلب المصلحةحة أولى مللب المصجة أولى من جلب المصلحة يعني أنّ دالمفس
ة بأنهّا تريد أن تقول: دفع دنا القاعة من أشكال جلب المصلحة، وبناء عليه، فإذا فسّ دالمفس
ذا فسّناها بأنّ دفع المفسدة إمّا  غير مفهومة، وأةً دة أولى من جلب المصلحة فتصبح قاعدالمفس

 .صولن مجال الفقه والأأولى من جلب المنفعة، فتكون خارجة ع
ولكنّني أعتقد بأنّ الناقد الموقّر قد بالغ في التعامل مع المفردات هنا ولم يتابع الموضوع بنظرة 
عرفيّة ليفهم مراد القائلين بهذه القاعدة مهما عبّروا في كلماتهم، وليلتمس لهم تعبيراً لو كان 

فضل، وهل أنّ فهم ولا اُريد هنا أن أذهب بعيداً خلف نوعيّة التعابير الأ تعبيرهم غير صحيح.
الشيخ عليدوست لمفردات المنفعة والمفسدة والمصلحة والخير والضرر وغيرها كان صحيحاً أو 
لا؟ بل اُريد أن أشرح أصل الفكرة التي تبدو لي واضحةً من كلماتهم، سواء منهم الموافقون على 

 القاعدة أم المخالفون.
ية المطاف صلاح للإنسان، فهذا أمرٌ بديهي؛ إنّ الفكرة لا تمانع أنّ ترك المفاسد هو في نها

لكنهّا تقول بأنّ الصلاح يمكن أن يكون له تجلّيان: إيجابي وسلبي، فالتجلّي الإيجابي هو القيام 
بأعمال وخطوات والإقدام على شيء ولو كان هو الكفّ مع النيّة مثل الصوم، وهو المسمّى 

يّة، وأمّا التجلّي السلبي فهو عدم إدخال بجلب المصلحة، فأنت تجلب المصلحة بخطوة إيجاب
شيءٍ ما على الخطّ يمكن أن يُفسد عليك ما هو صالح لولاه، والتجلّي الإيجابي هو المصالح 

 بتعبيرهم، فيما التجلّي السلبي هو المفاسد.
وهذا يعني أنّ فكرة التقابل بهذا المعنى بين المصلحة والمفسدة ـ بعيداً عن اللغة والمصطلح 

ثالهما ـ ليس شيئاً غريباً أو غير مفهوم أو يحوي مفارقة ما، بل هو صحيح ومنطقي، نعم وأم
الإشكال الأفضل الذي كان ينبغي أن يسجّله عليدوست هو ما أسلفناه سابقاً من أنّه ليس 
خلف كلّ فعل مصلحة، وخلف كلّ ترك دفع مفسدة، بل قد تفعل شيئاً لمنع وقوع مفسدة، 

                                                             
 .٥٢٥ـ  ٥٢٠، ٩٨ـ  ٨٢انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ١)



  

 سهيل وصول مصلحة كانت آتيةً لولاه.وقد تترك شيئاً لت

٤  _Ñ»ÍmËºA iè�M ÑÌB«ºA ´ðÃ¾Ê PBèÌËºÊÝA È³® 
الغاية تبّرر «يواجه فقه الأولويّات سؤالاً أخلاقيّاً كبيراً، وهو أنّه لا فرق بينه وبين مبدأ 

، والذي يستعمله حميع الطغاة والظلمة والمتعسّفين والمحتكرين في العالم وعبر »الوسيلة
اريخ؛ فهم يضعون غاياتٍ نبيلة ثم يرتكبون أفظع الجنايات وأشكال العدوان على الإنسانيّة الت

باسم تحقيق هذه الغايات النبيلة، فإذا كان الإسلام يشّرع مبدأ الأولويّات وقانون التزاحم فهو 
يمارس شكلاً من أشكال مبدأ الغاية تبّرر الوسيلة، فكيف يمكن الحديث عن أخلاقيّة فقه 

 لأولويّات هنا؟!ا
إذا كانت الدولة الإسلاميّة تعتبر أنّ حفظ النظام الإسلامي هو أوجب الواجبات، فهذا 
يعني أنّ منطق الأولويّات عندها سوف يبّرر لها مختلف أشكال العدوان على حقوق الأفراد 

و لإمام والجماعات، وكلّ أشكال الرذيلة الأخلاقيّة في هذه الحال؛ حفظاً للنظام الإسلامي أ
وهذه هي الميكيافيليّة بعينها، فهل أصبحنا ميكافيليّين بنبذ الأمراء المسلمين أو نحو ذلك، 

الفيلسوف السياسي الإيطالي الشهير الخياليّين؛ لأنهّم يتعلّقون بالأخلاقيّات، كما كان يقول 
في دعوته ميكيافيلي  م( في كتابه )الأمير(؟! وهل علينا أن نتبع١٥٢٧نيقولا ميكيافيلي )

فهل يقبل الفكر الإسلامي بهذا المنطق معتبراً أنّ يكون ثعلباً وليس مجرّد أسد؟!  السلطان لأن
استخدام الآخرين له ليس خطأ وإنّما الخطأ في الغايات نفسها التي وضعوها، لا في الأسلوب 

المؤمنين والدعاة هل يمكن أن نبني جيلاً من  أو لا؟ »الغاية تبّرر الوسيلة«المعبّر عنه بقاعدة 
ورجال العمل الإسلامي يمتهنون الكذب والحيل ومختلف أشكال الفساد بحجّة حفظ الحركة 

 ويهدرون حقوق الآخرين للسبب عينه؟!والمؤسّسة الدينيّة الإسلاميّة والدولة الإسلاميّة 
من قبل  تقاداتالقرن العشرين تعرّضت للكثير من الان في ةركات الإسلاميّة السياسيّ الحإنّ 

جهة ثانية على خلفيّة  ين الليبراليين منين من جهة والعلمانيّ يخصومها المؤمنين التقليد
ركات منادياً برفض هذه الحقوي حتى داخل  ظهر تيارٌ إلى أن  افيلي هذا،ياستخدامها المنهج الميك

 تماماً. هذا المبدأ
م تحقيق مصالح بل نجد هذه القاعدة في بعض أشكال حركة الكذب على النبيّ باس



 

 !الإسلام؟
بل هذه المشكلة تطال بقدرٍ أكبر النزعة المقاصديّة؛ لأنهّا تهدر قيمة الوسائل لمصلحة 

فهل هناك  المقاصد، وهذا فتحٌ لباب تبرير الغايات للوسائل ودخولٌ في منعطف خطير جداً.
وبين قاعدة  فرق بين فقه الأولويات وقاعدة الغاية تبّرر الوسيلة؟ وهل هناك فرق بينه

 ؟الضرورات
ويرتدّ هذا النزاع إلى خلاف عميق جداً في فلسفة الأخلاق، ما بين الأخلاق الوظيفيةّ 

إنّ أخلاق الغاية هي أخلاق ربحيّة تنظر لمآلات الفعل الأخلاقي وتحكم  والأخلاق الغائيّة،
ولا يهمّها المآلات التي  عليه من خلال مآلاته، بينما الأخلاق الوظيفيّة تنظر لخلُقيّة الفعل نفسه

يوصل إليها، لهذا يجد الوظيفيّون أنفسهم رافضين جملةً وتفصيلاً لمنطق الغاية تبّرر الوسيلة 
وأمثاله من منطق الأهم والمهمّ؛ لأنّ قانون الأهمّ والمهم من وجهة نظرهم لا يغيّر من سوء 

 الفعل أو حسنه شيئاً.
اية تبّرر الوسيلة أو مبدأ الأهمّ والمهمّ من زاوية بدورنا لن نبحث هنا في دراسة مبدأ الغ

وهل أنّ السياسة تابعة للأخلاق أو العكس أو أنهّما فلسفة الأخلاق أو علم السياسة، 
، بل سننظر في أنّ هذين وتوجد فيه أكثر من نظريّة فهذا بحثٌ طويل مستقلّ  ؟منفصلان تماماً 

مي لهما أو لا؟ ومن ثمّ فبحثنا هنا توصيفي تحليلي المنطقين هل يتميّزان في مقاربة الفقه الإسلا
لرصد المقارنة بين المنطقين في ضوء ما توصّلنا إليه من بحوث فقه الأولويّات وقوانين التزاحم، 

 وفي ضوء الموروث الإسلامي.
المواقف الدينيّة في الوسط الإسلامي من هذه القضيّة، بشكل أوّلي يمكنني تصنيف 

 :ةثلاثإلى  ،وظاهري
إنّ الغايات لا تبّرر الوسائل مطلقاً، ويبدو هذا الرأي من بعض كلمات  الموقف الأوّل:

الشيخ المطهري والشيخ عبد االله جوادي آملي، بل قد ذهب الأخير إلى أنّ بين الهدف والوسيلة 
لا تكون الدعوة بالحقّ إلاّ «هـ(: ١٤١٥، بل يقول السيد رضا الصدر )اً تكوينيّ  اً ارتباط

                                                             
؛ وجوادي آملي، تفسير تسنيم ١١٣: ١؛ وحماسه حسيني ١٢٤انظر: المطهري، سيرى در سيره نبوي: ( ١)

٤٣: ١٧. 



  

الحقّ. وإنّ نشر دعوة محمّد صلّى االلهّ عليه وآله لم يكن إلاّ في إطار الحكمة والموعظة الحسنة، ب
ثالث لدعوته العالميّة، فإنّ قداسة الهدف لا تبّرر  وإنّ البارئ عزّ اسمه لم يسمح لرسوله بطريقٍ 

قّ، فإنّ الدعوة فقد فرض القرآن على الداعية أن تكون دعوته في إطار الح ،الوسيلة عند القرآن
إلى الحقّ. إنّه اعوجاج عن  إلى الحقّ لا تكون إلا بالحقّ، وإنّ الباطل لا يصلح لأن يصير طريقاً 

ومن قال: إنّ قداسة الغاية تبّرر ؟! الطريق إلى الهدف، فكيف يتحقّق به الإيصال إلى الهدف
وكيف يكون الظلام  الباطل، ؛ إذ الباطل لا يُنجب إلاالوسيلة فقد أخطأ وحاد عن الصواب

إنّ الطريق هو الخطّ المستقيم بين السالك وبين غايته، وغير المستقيم من ؟! إلى الضياء طريقاً 
وإنّ السائر في الظلم لا ينتهي إلى العدل، والسبعيّة الحيوانيّة تنفي  ،الخطوط لا يوصل إلى الغاية

 .»؟!..إليها الإنسانية، فكيف تكون طريقاً 
يمكن إنقاذ لا ، وأنّه بالمرّة نّ هذا الفريق ينكر فقه الأولويّات أو قانون التزاحمولا أعتقد بأ

من دون  غريق يشرف على الموت بواسطة سلوك غير أخلاقي وهو التصّرف بمال شخص آخر
؛ ولهذا يترجّح في النظر أن يكون هؤلاء ناظرين أكثر ـ بحسب سياقات كلامهم ـ إلى رضاه

أو مواجهة  ،دّثنا عنه من قاعدة دفع الأفسد بالفاسد، وهو تصحيح الأمورالمعنى الثاني الذي تح
، أو مواجهة الكفر لجعل الكافرين مسلمين عبر الدعوة اللاأخلاق بأساليب غير أخلاقيّة

 .بوسائل غير أخلاقيّة، على أساس أنّ كفرهم أفسد من الوسيلة غير الأخلاقيّة
ير الوسائل في حال كانت مقدّسة وأهمّ من الوسائل إنّ الغايات يمكنها تبر الموقف الثاني:

نفسها، وهذا ما يبدو لي أنّه موقف جمهور الفقهاء المسلمين المعتقدين بفقه الأولويّات وقواعد 
، فيقول: مع إخوته ×وفي هذا يعتمد السيد محمّد حسين فضل االله على قصّة يوسف التزاحم.

ر الوسيلة، إذا كانت الغاية أعظم من الغاية تبرّ  رة أنّ في تلك الحادثة يمكننا أن نستوحي فك ..«
، كما يقوم في موضعٍ آخر من تفسيره »ا بذلك تنظّف الوسيلة، وتطهّرهالأنهّ  ؛ناحية الأهميّة

 .بالدفاع عن هذه القاعدة ومقاربتها في فضاء قانون التزاحم
                                                             

 .٢١٥في القرآن: ‘ رضا الصدر، محمّد( ١)
 .٢٤٥: ١٢فضل االله، تفسير من وحي القرآن ( ٢)
 .٢٠٥ـ  ٢٠٢: ٤المصدر نفسه ( ٣)



 

بنيّ قاعدة دفع الأفسد وأصحاب هذا الموقف ربما يذهب بهم تطبيق فقه الأولويّات لت
بالفاسد بوصفها تطبيقاً من تطبيقات ذلك الفقه، وربما لا يذهب بهم الأمر إلى ذلك، فيحتاج 
الأمر للنظر في كلماتهم ومواقفهم بدقّة، حتى لا نخلط بين مبدأ التزاحم في نفسه ومبدأ دفع 

ولكنّه يقبل بقانون  الأفسد بالفاسد؛ إذ ربما يذهب شخصٌ لرفض مبدأ دفع الأفسد بالفاسد،
التزاحم من حيث المبدأ. وعليه فنقطة الامتياز الحقيقيّة في ظنيّ بين الفريق الأوّل والثاني تكمن 

 ثالها أو لا.مفي مساحة قانون التزاحم بإنتاجه قاعدة دفع الأفسد بالفاسد وأ
ر الوسيلة ما طرحه بعض الباحثين المعاصرين، وهو أنّ مبدأ الغاية تبرّ  الموقف الثالث:

مرفوضٌ جملةً وتفصيلاً، وكذلك مبدأ الأهم والمهمّ، وليس هناك من حالة سوى الموارد التي 
يُعلم من الشريعة عدم الرضا بتحقّقها مطلقاً، والتي يبدو أنّه شرحها الكاتب في نهاية مقالته 

 مع فعل عندما حصر النتيجة بحالة الخوف على النفوس، وهي حالة تزاحم إنقاذ الغريق مثلاً 
محرّم، وأمّا غير ذلك فيحتاج استخدام الوسيلة غير الشرعيّة إلى دليل خاصّ، إضافة إلى 

 .حالات الاضطرار والضرورة والمخمصة
درء المفسدة «، وقاعدة »تقديم الحرام على الواجب«ويفترض منطقيّاً بمن يذهب إلى قاعدة 

؛ لأنّ هذه »الغاية تبّرر الوسيلة«قاعدة ، أن يكون أقلّ ميلاً نحو »أولى من جلب المصلحة
القاعدة ترخّص عادةً في الحرام واللاأخلاقي لصالح أمرٍ لازم ومطلوب، بينما القاعدتان المشار 
إليهما تميلان في هذه الحال لمصلحة تجنبّ الأمر غير الأخلاقي، فتقفان على الضفّة المقابلة لتبرير 

 الغاية للوسيلة.
 والباحثين المعاصرين أن يفكّكالعديد من الكتّاب واحاول ، هنا ف الثانيوانطلاقاً من الموق
 عناصر:عدّة مبدأ الغاية تبّرر الوسيلة، من خلال  كليّةبين فقه الأولويّات و

إنّ قاعدة التزاحم ترصد الأهميّة بين الغاية والوسيلة، ولا تأخذ بالوسيلة إلا إذا كانت  ـ ١
 الغاية أهمّ منها لا مطلقاً.

إنّ قانون التزاحم ينبني على مشروعيّة الغاية، لا على كون الغاية غير مشروعة في  ـ ٢
                                                             

انظر: محمد هادي مفتح، قاعده اهم ومهم ونظريه غير اخلاقي توجيه، مجلة بجوهشهاي اخلاقي، ( ١)
 .١٦١ـ  ١٥٩: ٣السنة الثالثة، العدد 



  

 نفسها.
إنّ قانون الأهمّ والمهم ناظر للمصالح الواقعيّة، بخلاف قانون تبرير الوسائل  ـ ٣

 بالغايات، فهو ناظر للمصالح الشخصيّة والرغبويّة للفرد.
كمين المتزاحَمين في الغاية والوسيلة شرعيّان أو عقليّان، إنّ قانون التزاحم يفترض أنّ الح ـ ٤

 وأنّه في حال التزاحم يلزم تقديم الأهمّ على المهمّ.
 .وبهذا يمتاز القانونان عن بعضهما

صل نظريّة الغاية تبّرر الوسيلة بالشكل أيجب علينا التمييز بين  ردنا محاكمة الموقفأذا وإ
آخر أخفّ، فليس من شكّ ، وبين فكرة الغاية تبّرر الوسيلة بمعنى سّ به كلام ميكيافيليالذي فُ 

يجعل المبدأ مبايناً تماماً بالتأكيد الغاية،  بلِ ونُ  شرعيّةِ  نّ تفسير المبدأ بطريقة أوسع من دائرةِ في أ
لجميع قواعد فقه الأولويّات في الشريعة الإسلاميّة؛ لأنّ الشريعة لا يمكنها أن تُجري أيّ قانون 

ن قوانين الأولويّات وعلاقات المصالح والمفاسد في سياق عدم مشروعيّة مصلحةٍ ما، بل دائمًا م
تكون هذه القواعد تحت غطاء المشروعيّة الدينيّة، بمعنى أنّ المصلحة المسماة بالغاية لابد وأن 

صل المبدأ يشي في أ »تبّرر«بل لعلّ التعبير بكلمة  تكون مشروعة في حدّ نفسها أخلاقيّاً ودينيّاً.
بأنهّم يعتبرون الغاية صالحةً في حدّ نفسها، وإلا لم يكن لديهم حاجة لفكرة التبرير في الوسيلة ما 

 داموا لا يهتمون لفكرة التبرير في الغاية.
لكن لو تركنا جانباً تلك السعة في أفكار مدرسة ميكيافيلي، لنولّد بأنفسنا معنى جديداً 

، فهل ستكون هناك صلة بين هذا »وعة تبّرر الوسيلة غير المشروعةالغاية المشر«للمبدأ، وهو 
 المبدأ وبين قواعد الأولويّات في الفقه الإسلامي أو لا؟ هذا هو السؤال الذي يمثل تحدّياً.

إنّ الذي يبدو لي هو أنّ المبدأ سيكون معترفاً به في الفقه الإسلامي ووفقاً لقواعده؛ لأنّ 
ت معنا تؤكّد ذلك، وعلينا أن لا نخاف أمام التهويل بلاأخلاقيّة المبدأ جميع المعطيات التي مرّ 

                                                             
؛ وأحمد الريسوني، ٥٥٦ـ  ٥٤٧انظر ـ على سبيل المثال ـ: فاضل الصفار، فقه المصالح والمفاسد: ( ١)

؛ وناصر مكارم الشيرازي، نفحات ٤٤٣ـ  ٤٢٩التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلاميّة: 
؛ ٣٠٩ـ  ٢٩١د الوسائل في الشريعة الإسلاميّة: ؛ ومصطفى مخدوم، قواع٣٣٨ـ  ٣٣٧: ١٠القرآن 

 .٢٧ومحمّد أحمد بوركاب، المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي: 



 

من هذا  أفنفرض على أنفسنا التخلّي عن قواعد الأولويّات في سبيل الفرار من لوثة عار مبد
بتعديل المبدأ بطريقة مهمّة جداً؛ لأنّ ترك فقه الأولويّات ستكون له النوع، خاصّة بعد أن قمنا 

 ة على الحياة البشريّة أيضاً، فالقضيّة لا تشكّل معضلة من طرف واحد.نتائج كارثيّ 
، لا نعتقد بأنّ معطيات فقه الأولويّات تطابق هذا المبدأ حتى بعد التعديل لكن مع ذلك

يجعل قيمة الوسائل  »غير المشروعة تبّرر الوسيلةالمشروعة الغاية «مبدأ المشار إليه، وذلك أنّ 
، فإذا كانت الغايات سليمة لم تكن هناك مشكلة في الوسيلة التي تابعة لقيمة الغايات

 نستخدمها، وهذا الكلام مرفوض على إطلاقه في الشريعة الإسلاميّة، وذلك:
إنّ الوسائل في الشريعة الإسلاميّة أفعال لها حكمها الخاصّ، فمجرّد وقوع فعل معين  لاً:أوّ 

ذا الفعل حتى لو كانت الغاية سليمة، فإصلاح ذات وسيلة في طريق تحقيق غاية معينة لا يبّرر ه
البين لا يصحّح سرقة مال شخص ولو كانت هذه السقة وسيلة لهذا الهدف النبيل، والكذب 

 لا يجوز ولو كان وسيلة لإدخال السور إلى قلوب الناس وهي غاية نبيلة.
 رين:والعلاقة بين الغايات والوسائل في الفقه الإسلامي تكون من خلال أم

، بحيث لا نملك طريقاً غير المشروعة في ذاتها انحصار بلوغ هذه الغاية بهذه الوسيلة أ ـ
للوصول إلى هذه الغاية النبيلة إلا من خلال هذه الوسيلة غير النبيلة، فلو أمكن الوصول إلى 

بيل الغايات النبيلة من خلال طرق أخرى نبيلة في نفسها، لم يُسمح باستخدام الطريق غير الن
إطلاقاً، فلو أمكن إصلاح ذات البين عبر الصدق في القول، لم يجز الكذب لإصلاح ذات 

 .، بصرف النظر عن وجود دليل لفظي مطلق هناالبين
قياس درجات الأهميّة بين الهدف والغاية من جهة وبين الوسيلة من جهة أخرى، فلو  ب ـ

خلاقيّة الغاية نفسها قياساً بالوسيلة ، وهو مفهوم تدخل فيه مستويات أالغايات كانت أهميّة
بحيث تكون أقوى من حجم الضرر أو المفسدة التي في الوسائل، فهنا يجوز وأخلاقيّتها، 

استخدام الوسيلة لتحقيق الهدف. أمّا لو فرضنا أنّ الوسيلة كانت ذات مفسدة أو قبح أكبر من 
لتوفيق ا ؛ لأجللحال تسقط، فلا يمكنالغاية التي نستخدم الوسيلة لأجلها فإنّ الغاية في هذه ا

 أن نقوم بهدم مسجد أو مستشفى يحتاجهما الناس مثلاً. ،بين زوجين
في تطبيق قاعدة التزاحم  إنّ تحديد عنصر الأهميّة والذي هو العنصر الأكثر خطورةً  ثانياً:

 هي مسألة التي تقضي بتقديم الأهم على المهم، ليس مسألة ذوقيّة في الشريعة الإسلاميّة، ولا



  

شخصيّة أيضاً، بل حيث إنّ الموقف الشرعي والأخلاقي من الغاية والوسيلة يرجع إلى المشّرع 
سبحانه وتعالى، فإنّ تحديد درجة أهميّة كلّ من الغاية والوسيلة لابد فيه من الرجوع إلى ما 

هميّة ليس يكشف لنا عن موقف المشّرع تعالى فيه، وعملية الكشف عن موقفه لتحديد درجة الأ
أمراً سهلاً، ومكامن خطأ الكثيرين في تطبيق قانون المصلحة اليوم وقبل اليوم هي في هذه 

 النقطة بالذات.
جهداً في تحديد قد بذلوا والباحثين في فقه الأولويات  ينالفقهاء المسلمرأينا كيف أنّ لقد 

 هذا الموضوع هم مستويات التشريعات من حيث الأهميّة وغيرها، وكان أكثر من ركّز على
هـ( في الاجتهاد الشرعي، ٧٩٠أنصار الفقه المقاصدي المؤيّدين لنظريات الإمام الشاطبي )

لكن في كثير من الأحيان نحن نواجه استحسانات واستنسابات شخصية في هذا الأمر، لا تقوم 
د وقراءات المفكّرين على أدلّة مقنعة، كما أنّ تحديد عنصر الأهميّة هذا يختلف تبعاً لمناهج الاجتها

 والمجتهدين، وهذا ما يؤكّد أنّه أمر ليس بالبسيط أو بالعابر.
الدولة؟ للوهلة الأولى قد يبدو هذا السؤال  وسأعطي مثالاً بسيطاً، هل الأمّة هي الأهمّ أ

بسيطاً، لكننا نجد اختلافات عميقة فيه اليوم، فبعضهم يعطي القداسة للنظام الإسلامي، 
عطيه القداسة بل يعطيها للأمّة، فالأمّة هي الغاية لا الدولة، والدولة ليست سوى وبعضهم لا ي

وسائل لخدمة الأمّة. وهناك عشرات الأمثلة الصغيرة والكبيرة لهذا الموضوع الذي يؤكّد لنا أنّنا 
بحاجة إلى مناهج عميقة لدراسة معايير الأهميّة بين التشريعات وتمييز الوسائل عن الغايات 

 .يداً لتطبيق قوانين التزاحمتمه
يفرض فتح باب في أصول الفقه الإسلامي معنى ما قلناه سابقاً، من أنّ الوضع اليوم وهذا 

وما وفقه الموازنات، ، أو علم القواعد الفقهية يدور حول فقه التمييز بين الغايات والوسائل
الفقهي فإنّنا سنبقى عرضة دام هذا الباب غير مفتوح، لاسيما في المجال التفصيلي الميداني 

للانطباعات والاستنسابات التي نشعر معها بأهميّة )أ( على )ب( لا لشيء إلا لأجل أنّنا تربّينا 
 .على ذلك

وعليه، فإنّ قانون التزاحم في التشريع الإسلامي يختلف أيضاً عن قانون الغاية تبّرر 
كون العقل الإنساني هو الحكََم في تحديد الوسيلة، من حيث إنّه في قانون الغاية تبّرر الوسيلة ي

الغايات والوسائل وتمييزها عن بعضها، ثم في تحديد درجات الأهميّة فيما بينها، بينما الأمر في 



 

التشريع الإسلامي يُرجع فيه إلى الشرع نفسه، لكي نستكشف من مجموع نصوصه: أيٌّ من 
فتراض تشريع ما غايةً وآخر وسيلةً هو التشريعات هو الأهم وأيّ منها ليس بالأهم، بل إنّ ا

 بنفسه ليس سهلاً. وطبعاً لا أقول بأنّه ممتنع.
إنّ هناك نقطة مهمّة هنا، وهي أنّ كثرة استخدام قانون التزاحم في الحالات المختلفة  ثالثاً:

يحتاج إلى دراسة نوع الأداء الذي سنخرج به عموماً بعد ذلك، وأقصد من هذا الأمر أنّني 
اُكثر أو اُفرط من استخدام قانون التزاحم، فإنّ علّي أيضاً أن أحسب المجموع، لكي  عندما

يكون له دور في حساب معايير الأهميّة، فإذا عمّت في المجتمع ظواهر قانون التزاحم بشكل 
مفرط، وبتنا نهدم في كلّ يوم مسجداً لأجل طريق، ونسلب حقّ شخص لأجل أمر أهم، 

العلاقة مع شخص آخر، ونهدر حرمةً لجماعة هنا  ةصلحة تقتضي مراعاونظلم شخصاً لأنّ الم
 لأنهّا ضعيفة انطلاقاً من المصلحة الأهم في فتح علاقة مع جماعة هناك لأنهّا قويّة..

نّ تمدّد هذه الثقافة يخشى منه أن يبلغ بنا مرحلة نهدر فيها القيم نفسها ونحن لم ننتبه، فعلينا إ
ـ كلّ عمليات إجراء  ، وعلى طول الخطّ الزمانيمجموعية، لا فردية أن ندرس أيضاً ـ بنظرة

قانون التزاحم، لنرى هل بلغت حدّاً مفرطاً في ثقافتنا الدينية بحيث غيّبت القيم لصالح 
 .هذا موضوع بالغ الأهميّة لا؟ والمصالح أ

أن يبقي فنحن نواجه مثل هذا الأمر، فقد كان بإمكانه  ×وعندما ندرس سيرة الإمام علي
معاوية على ولاية الشام، وكذلك يجعل طلحة والزبير على ولايتي الكوفة والبصرة، ثم بعد 
فترة يعزلهما، وكان بإمكانه أن لا يستعجل بعزل الولاة والقضاة في حركةٍ راديكالية قاسية، فلا 

و أنّ نظام يثوّر عليه الناس، لكنهّ لم يفعل. ولعلّ أحد الأسباب لذلك ـ وهو موضوع طويل ـ ه
المصلحة الأهم عندما يفرط الحكّام والولاة والكبار في استخدامه، فإنّه يمكن أن يؤدّي إلى 

الوسطى، وهذا معناه أنّه لابدّ من الدانية وهدر حقوق الصغار، وتلاشي مصالح الطبقات 
ذا ما أراده هلعلّ صدمة تعيد للذاكرة الجماعية عنوان القيم العليا وقضايا التضحية في سبيلها، و

 لإعادة تصحيح المسارات والثقافات. ×عليّ 
ما أريد التركيز عليه هو أنّ نظام التزاحم في التشريع الإسلامي، كما يلاحَظ بنحو الفقه 
الفردي التجزيئي، كذلك يلاحَظ بنحو الفقه الجمعي الموضوعي، وفي الملاحظة الثانية نستعيد 

استحضارها بهذه الطريقة سوف يبعدنا عن الأنموذج استحضار قضايا القيم العليا. وإعادةُ 



  

 في قانون الغاية تبّرر الوسيلة. خرالآ
وهو ما توصّلنا إليه من بطلان المعنى الثاني من قاعدة دفع  ،ما أعتقد بأنّه مهمّ للغاية رابعاً:

قضايا الغاية  منجدّاً الكثير  عليها في المورد والحالة؛ فإنّ الأفسد بالفاسد، ما لم يقم دليل خاصّ 
تبّرر الوسيلة يرجع لدفع الأفسد بالفاسد، وحيث إنّنا لم نوافق على هذا المبدأ فهذا يعني تمايزاً 

 بين نظريّة الأولويّات في الشريعة وقضيّة الغاية تبّرر الوسيلة.للغاية واضحاً 
اس بالحجاب أو بغيره، فمثلاً، إذا لم يثبت في النصّ الخاصّ دينيّاً أنّ للدولة الحقّ في إلزام الن

فإنّ استخدامها لسلطتها في القهر والإلزام، بحجّة دفع الأفسد ـ وهو الفساد الأخلاقي الكبير 
لن يكون الناجم عن السفور ـ بالفاسد، وهو القهر وسلب الحريّة بغير دليل شرعي بعينه، 

يّة لن يكون مبّرراً ما لم شرعيّاً، وهكذا محاربة كلّ أشكال الانحراف في الأمّة عبر سبل غير شرع
يقم فيه دليل خاصّ به أو يشمله، فلو أغلقنا باب دفع الأفسد بالفاسد حيث لا يوجد دليل 

نسب تطبيق مبدأ الغاية تبّرر الكثير من خاصّ بعينه أو يطال الحالة التي نعالجها مثلاً، فإنّ 
كليف الشرعي من الأصل الوسيلة لن يكون لها معنى؛ لأنّ الغاية لن تكون داخلة ضمن الت

 لتكون أهمّ أو لا تكون، كما حقّقناه في المبحث السابق.
إنّ النسبة والعلاقة بين فقه الأولويّات وقواعد التزاحم من جهة، ومبدأ الغاية  والنتيجة:

المقدّسة المشروعة تبّرر الوسيلة غير المشروعة من جهة ثانية، هي التداخل في مساحة محدّدة 
 وهي:

 .(يقة غير المشروعةطرانحصار الوصول للغاية عبر ال.. )ق حالة التزاحمقّ أ ـ تح
 )مسألة حدود قاعدة دفع الأفسد بالفاسد و..(. ـ ثبوت إلزام بالغاية في حال التزاحم.. ب
)تحييد  ـ وكون هذه الغاية أهمّ بالدليل الشرعي الدقيق من الوسيلة غير المشروعة.. ج

  التقويم(.الانطباعات والاستنسابات في
ـ وعدم استلزام تقديم الغاية في هذه الحال ـ ولو بشكل متكرّر ـ هدر غايات اُخَر مقدّسة،  د

بيق قانون التزاحم مفضياً إلى طعدم كون التوسّع في تومنه تها.. )يّ في أهمتفوق هذه الغاية نفسها 
 خرق غايات أهمّ من الغايات المتفرّقة في الحالات المتعدّدة(.
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ة ولة يفتح الحديث عن نظريّ الحديث عن العلاقة بين الدين والدفتح فيه في كلّ مكان يُ 
؛ نظراً للترابط الشديد بينهما، فالعمل السياسي والسلطوي أو بالتعبير الإسلامي: المصلحة

ا تقوم ـ هلة أو التنظيم السياسي والحركة السياسيّة الإسلاميّة.. هذه كلّ نشاط ولّي الأمر أو الدو
، بل يمكن التعبير فيما تقوم ـ على عنصر المصلحة، فهي تراعي المصلحة في حركتها وتستهدفها

 .عنها بأنهّا إدارة المصالح
جاء بها بعد حديثه عن أنّ الاجتهاد يكمّل الخاتميّة، وتأكيده على أنّ التشريعات التي 

تمثل كلياّت عامّة، والتفاصيل العمليّة تستطيع أن تدير مجتمعاتٍ بسيطة وعشائريّة ‘ النبيّ 
( في أحد م٢٠١٧دون مجتمعاتنا المعقّدة اليوم، يقول الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني )

 .»أصل الاهتمام بفقه المصلحة من ضروريّات السلطة في الإسلام«حواراته المهمّة: 
 جد في الفكر السياسي الإسلامي اتجاهان في قضيّة المصلحة:ويو

اتجاه أنّ حركة الدولة أو الحركة الإسلاميةّ تقوم على الشريعة بالكامل، ومن ثمّ فما  ـ ١
نسمّيه نشاط ولّي الأمر ليس سوى مراعاة القوانين الأوّليّة والثانويّة في الشريعة، والتي منها 

                                                             
 باللغة الفارسيّة:  »اجتهاد«انظر نصّ الحوار كاملاً في موقع ( ١)
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D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7/. 



 

وى مراعاة معايير الشريعة في سحة هنا ليس ل، ومن ثمّ فعنصر المصقواعد التزاحم والأولويّات
جهةً ـ أنّه مؤسسّة أو فخاصية ولّي الأمر ـ فرداً كان أو  عليهتطبيق الأحكام على الواقع، و

وحالات الضرورة والاضطرار،  والثانويّة ةالعناوين الأوليّ  المفوّض في الشأن العام بتشخيص
 ه الأولويّات.بيقات فقطوكذلك بتعيين ت

والثانويّة  ةاتجاه أنّ حركة الدولة أو الحركة الإسلاميّة تقوم على مراعاة القوانين الأوليّ  ـ ٢
ران فيها وقواعد فقه الأولويّات، إلى جانب وجود مساحة يبدو أنّ الدولة أو ولّي الأمر يتحرّ 

اه السلطة الشرعيّة، وهذا رتة الكلاسيكيّة، باتجاه مرجعيّة المصلحة فيما من الضوابط الفقهيّ 
ة، بل بالحركة ضمن القواعد التقليديّ السلطة المجتمعيّة لزم فيها تنّ هناك مساحة لا أيعني 

ة في تعيين المصالح للأمّة، وهذا ما تؤمن به بعض تفسيرات نظريّ  يه اضمن مرجعيّة ذاته
 وكذلك نظريّة الولاية العامّة المطلقة للفقيه. ،منطقة الفراغ

تجاه الثاني تغدو المصلحة ذات قدرة وتأثير عاليين مقارنةً بحالها في الاتجاه الأوّل، وقد في الا
 ،»شمول الشريعة«مثاله في كتاب أات المتصلة بالفراغ وسبق أن بحثنا بالتفصيل في النظريّ 

 .فراجع
و بحاجة أكثر نّ فكرة المصلحة تبدأني، يبدو االثاني، وخاصّة الث موسواء على الاتجاه الأوّل أ

حة هنا؟ وماذا تعني؟ وما هي مؤشراتها؟ وما هو تعريفها؟ وما هو لإلى تحليل، فما هي المص
 يه نحن بالمصلحة؟ونسمّ  ،جل تحقيقهي يستهدفه ولي الأمر أو السلطة لأالشيء الذ

عنا نّنا وضأإنّ مجرّد إحالة قضايا ممارسة السلطة إلى مرجعيّة المصلحة في نظر الدولة لا يعني 
 د من تشريح هذا المفهوم وحدوده ومعالمه.ييدنا على الحلّ، بل يجب استكمال المسيرة نحو المز

بحوث من الحث بالتفصيل في هذا الموضوع هنا؛ لأنّ تفاصيل هذه بونحن بدورنا لن ن
نا ن ندخل في هذه التفاصيل الطويلة، بل يُّمّ ياسي الإسلامي عادّةً، ولا نريد أشؤون الفقه الس

جى وتقديم بعض الآراء والنتائج بما يناسب المقام، فيُر  ،شارة لبعض الأفكار والمداخلالإ
 الانتباه لهذا الأمر.

                                                             
 .٣٧٣ـ  ٢٦٩راجع: حيدر حبّ االله، شمول الشريعة: ( ١)
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الموضوع أكثر، يمكننا ممارسة شيء من المقارنة البسيطة بين الفكر الغربي  ةلكي نفهم إشكاليّ 
أنّ المصلحة في الفكر الغربي  حيث يرى بعض الباحثين قضيّة المصلحة، والفكر الإسلامي في

يوناني لبينما في الفكر الإسلامي كانت مبهمة وغامضة، ففي العصر ا ،كانت واضحة ومفهومة
حة العامّة الاجتماعيّة في إطار وصفها بكونها فضيلة لوما تلاه كانت المصلحة تعني المص

حة العامّة كانت هي لصلحة امتداداً لمفهوم الفضيلة الأخلاقيّة، فالمصأخلاقيّة، وبهذا كانت الم
 .المعيار

 يّان:سساة حدث بعده تحوّلان أربيّ غة الهذا الميل الكلاسيكي في الفلسفة السياسيّ 
حة هي عبارة عن لنّ المصأحيث اعتبر  ،بعض المفكّرين الغربيّينالتحوّل الأوّل: ما طرحه 

تها في عندما تقع مختلف أنشط حةلة للأفراد، فالدولة تعمل وفقاً للمصتأمين الحقوق الطبيعيّ 
ة فراد، وهنا تظهر الحريّة والمساواة في الحقوق والديمقراطيّ ة للأسياق تأمين الحقوق الطبيعيّ 

 وهذا هو التوجّه الفرداني الليبرالي. مور.ورأي الأكثريّة وغير ذلك من الأ
الذي حاول توحيد  ميكيافيلي،لفيلسوف السياسي أمثال االتحوّل الثاني: ما طرحه 

ساً الارتباط بين السياسة والأخلاق، مؤسّ نوعٍ من فكّ فتحدّث عن  ،الجمهوريّات الإيطاليّة
وليس مصلحة الفرد،  ،الخير العام وولة هدصلحة المنّ حة الدولة؛ لأنّه يعتبر أمفهوم مصل

لأنّ عمليّة  ؛جل تحقيق مصلحة الدولةلهذا يمكن التضحية بمصلحة الأفراد هنا وهناك لأ
 ولة تعبيراً آخر عن عود النفع لأكبر عدد ممكن من الأفراد.دة الحقارنة هنا تجعل مصلالم

 لدينا: اتجاه المصلحة العامّة ـ مصلحة الدولة ـ الحقوق الطبيعيّة. نّ أبهذا نلاحظ 
 سياق هذا الموضوع، فاكتفى لم يقدّم الفكر الفلسفي السياسي الإسلامي شيئاً في ،في المقابل

» كيفيّة الحكم«وشيئاً فشيئاً غاب هذا الموضوع، وبدل البحث عن  بتكرار الاتجاه الكلاسيكي،
، وبدل السؤال: كيف يجب أن نحكم؟ هيمن السؤال: »؟من هو الحاكم«تمّ التركيز أكثر على 

                                                             
اد والتجديد، العدد صادق حقيقت، ازدواجيّة دور المصلحة في الفقه السياسي الشيعي، مجلّة الاجته( ١)

 .٢٧ـ  ١٦: ٢٩ـ  ٢٨



 

 من هو الذي يحكم؟
 الكلامي(/فلسفيعقلي )الالفكر ال وربما يمكنني أن أعزو أحد أسباب هذه الظاهرة في

وهو صراع مبكّر في الحياة الإسلاميّة، هذا الصراع جعل المسلمين  ،الإسلامي إلى صراع الخلافة
، وليس في ن تحكمة التي ينبغي أفي الشخصيّ ـ صعيد الكلامي والفلسفي العلى ـ أكثر يفكّرون 

والسلاطين فاسدة، أو يواجهون  م كانوا يواجهون نماذج من الخلفاءساليب الحكم؛ لأنهّ أ
 ‘.قّ بالخلافة بعد النبيّ حصراعاً كلاميّاً فيمن هو الأ

طلالة مختصرة على علوم م المجال هنا لعلوم الشريعة، وبإوبهذا تركت الفلسفة وعلم الكلا
 الشريعة نجد اختلافاً كبيراً بين السنةّ والشيعة:

وتطوّرت مع نظرية المصالح  ام،يّ ذ قديم الأة المصلحة في الفقه السنيّ منففيما ظهرت نظريّ 
 مالمرسلة والاجتهاد الذرائعي والوسائلي، لتبلغ ذروتها مع الاجتهاد المقاصدي الذي قسّ 

، لتضع هاة تفهم مستوى الحاجة والضرورة والمصلحة فيشريعات وفقاً لرؤية مصلحيّ تال
حة في الاجتهاد لت فقه المصشريعة كلّها في سياق الضروريات الخمس، وصولاً إلى تنزيلاال
هذا كلّه إلى جانب فقه الأحكام السلطانيّة الذي كان يتحرّك مع المصلحة في  سنيّ الحديث.ال

بأنّ نظريّة المصالح المرسلة )السنيّة( هي الأصل الذي تقوم عليه  ، حتى قيلبعض التفاصيل
 .السياسة الشرعيّة كلّها

رغم اقتناعه بقيام  ة تماماً عن الاجتهاد الإمامي،حلفي مقابل ذلك كلّه، غاب فقه المص
سد، فسدّ طريق المصلحة في مجال فهم الشريعة، كما لم يجر الحديث االأحكام على المصالح والمف

عند نظريّة التزاحم غالباً مر ساساً في الممارسة التطبيقيّة، وتوقّف الأأعن المصلحة بوصفها كثيراً 
 لعامّة المائلة للفرضيّات.ة الكليّة اصوليّ بلغتها الأ

وحتى عند بداية الحركة الإسلاميّة الإماميّة مع مطلع القرن العشرين، ثم في الخمسينيات 
وبانتصار الثورة الإسلاميّة في إيران دخل الفكر حة مبهمًا جداً، لمنه، كان تناول موضوع المص

لحة النظام، ولكنّ عرف بمجمع تشخيص مصيُ  اجديدة، خاصّة مع تأسيس م حلةً الشيعي مر
صعيد غالبها مستقى من الفكر الالتحليل الدقيق يقول بأنّ مختلف الأفكار التي طرحت في هذا 
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ذا كان لها وجود في الاجتهاد الإمامي فهو إالسنيّ ويحمل نزعة مقاصديّة ويراعي الزمكان، و
 تابعة.المبالرصد و ستقلّ ممحدود جداً وغائم وغير 

ة لم تكن ححة في الاجتهاد الشيعي منذ القدم، لكنّ المصللة المصا نلاحظ حضور مقولنإنّ 
ـ ومعه الكثير من فالشيخ المفيد  ،بل كانت قيداً في ضمن موضوع آخر ،ضوعاً للبحثوهناك م

: يكرّر الرواية الآتيةضمن حديثه عن الموارد المالية للدولة، وما على الحاكم فعله فيها، الفقهاء ـ 
من  ،وجل وفي مصلحة ما ينويه عزّ  لك، يكون أرزاق أعوانه على دين االلهيأخذ الباقي بعد ذ«

ة، ليس لنفسه الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامّ  تقوية الإسلام، وإقامة الدين، وفي وجوه
لها، بل  لا حدّ «: الجزية مقداريقول في موضوع  والمحقّق الحلي .»..من ذلك قليل ولا كثير

على اقتضاء المصلحة في تلك  محمولٌ  ×علي رهمام بحسب الأصلح. وما قرّ تقديرها إلى الإ
ومثل ذلك كثير.. إنّنا نجد العشرات من مثل هذه النصوص، لكنّ المصلحة فيها  .»الحال

 ليست موضوعاً للدرس، بل قيداً مبهمًا في موضوعات اُخر.
ت تصنفّ فيها أوبد ةلإماميّ ضوعاً للبحث عند اوحة صارت ملة المصفإنّ نظريّ  ،اليوم اأمّ 
ة نّ تغييب نظريّ أل الفقيه الشيعي المؤمن بمشروع الدولة إلى توصّ قد ، وودراسات مستقلّةكتب 

هاشمي رفسنجاني بكلّ علي أكبر شروع تماماً، ولهذا يقول الشيخ المفشل حة سوف يُ لالمص
ت مع مجلس صيانة شكلاالمقيد الضرورة يمكنه حلّ  ا أنّ حينما ظننّ فشلنا ا نصراحة بأنّ 

 .الدستور، وقد جاء مجمع تشخيص مصلحة النظام بعد هذا الفشل
في   مجلس صيانة الدستور المخوّل البتّ ه يعتبر أنّ نّ ورة؛ لأإنّ هذا الكلام في غاية الخط

يران، لا يمكن الفرار إسلامي في الإة القوانين التي تصدر عن مجلس الشورى ة وإسلاميّ شرعيّ 
ثبتت التجارب أنّ هذا المنطق لا يمكنه أن يحلّ المشكلة، أ بمنطق الضرورة، وقد لاإمن قبضته 

إمامي، وهو  بداً في فضاء اجتهادٍ  أيطاً سإنّ هذا الكلام ليس ب .حة لحلّهالبل لابدّ من منطق المص
نّ هذا هو  واحد بأعند كثيرين ربما يشكّل عين الاجتهاد في مقابل النصّ، بل قد صرّح غيرُ 

                                                             
 .٢٨٨؛ وانظر: المفيد، المقنعة: ٥٤١: ١الكليني، الكافي ( ١)
 .٢٥١: ١الحلي، شرائع الإسلام ( ٢)
 .١٥٣٧: ٣مشروح وقائع جلسه مراجعات قانون اساسي ( ٣)



 

 جّه العلماني الحديث للفقه الشيعي.التو

PA�n¯MÊ PBmBJNºA ,ÑZ»v�A ÁËÇ¯¾ 
 ما هي المصلحة التي تقع أساساً في السياسة الشرعيّة والتطبيقيّة؟

لبة يبدو هذا السؤال بسيطاً، لكنهّ من أعقد الأسئلة في الفقه السياسي؛  لأنّه يشكّل النواة الصُّ
، وكلّ نظريّة تحتوي على نواة صلبة وعلى أطراف لموضوع المصلحة في السياسة الشرعيّة

 ومكمّلات.
 أمام مجموعة من الاحتمالات، بل والنظريّات:إنّنا هنا 

 ن مصالح الفرد وحقوقه الطبيعيةّ، وهذا هو التوجّه الليبرالي.فرديّة التي تؤمّ الـ المصلحة  ١
أو التنظيم كة السياسيّة )أو مصلحة الحر حة الحكوميّة أو مصلحة الدولة والنظاملـ المص ٢

 .على تقدير عدم وجود دولة(السياسي أو نحو ذلك، 
 .في حياة البشروالشريعة صلحة الدين مة أو ـ المصلحة الدينيّ  ٣
 ـ مصلحة البلد )جغرافيا ـ شعب ـ مؤسّسات( الذي يقع تحت سلطة الدولة الشرعيّة. ٤
 كما سوف نرى.ـ المصلحة العامّة، وهي بدورها ملتبسة المعنى  ٥

بالخير على  يرجع هض في النهاية أنّ ترومن الطبيعي أنّ كلّ احتمال من هذه الاحتمالات يف
سان بأكبر قدر ممكن فرداً وجماعة، لكنّ نقطة الإشكال تكمن في المدخل لتحقيق هذا الخير نالإ

أو حماية الجميع اية حمالأغلبيّة أو حماية الأعلى، فهل المدخل هو حماية الدولة أو حماية الفرد أو 
 القيم الدينيّة.حماية أو المجتمع الواقع تحت سلطة الدولة 

في تقديري لم يقدم الفقه السياسي الإسلامي إلى اليوم جواباً عن هذا السؤال، ولا تكاد 
توجد دراسة فقهيّة معمّقة في هذا الصدد، تحاول أن تستنطق الشريعة فيما تعتبره المدخل 

                                                             
عتبر أنّ فكرة المصالح العامّة إنّما نشأت في الفكر الغربي نتيجة تراجع مفهوم الشريعة ثمّة وجهة نظر ت( ١)

. انظر: شريعته نفسهادينه وعند المسيحيّة، على خلاف الإسلام الذي يعتبر المصلحة قائمة في تحقّق 
 امام خمينى، مجلّة انديشه سياسي درديدگاه صادق حقيقت، نقش مصلحت در حكومت اسلامى از 

 .٩١: ٦اسلام، العدد 



  

المنشودة؛ وربما لا يكون في الشريعة صورة واضحة عن هذا الأمر أو ربما لا لتحقيق المصلحة 
 تكون في قراءتنا للشريعة تلك الصورة.

وعلى سبيل المثال، لو راجعنا نصوص وكلمات شخصيّة مهمّة جداً هنا، وهو الإمام 
سلمين، الخميني، فسنجد أنّه تارةً يستخدم مفهوم المصلحة العامّة، وأخرى مفهوم مصلحة الم

وخامسة مفهوم مصلحة البلد وثالثة مفهوم مصلحة الإسلام، ورابعة مفهوم مصلحة النظام، 
وأحياناً ـ كما ألمحنا من قبل وسيأتي ـ يستخدم نوعاً من المرادفة بين مصلحة الإسلام )إيران(، 

وكأنّ مصلحة الإسلام تكمن في مصلحة المسلمين أنفسهم، وهو مفهوم ومصلحة المسلمين، 
ن يكون ـ رحمه االله ـ قد قدّم لنا دراسة فقهيّة عن تصوّراته التي كان يعتقد بها، أدون مهمّ جداً، 

وما هي بالضبط؟ وكيف وصل إليها؟ فقامة كبيرة من هذا النوع لو تناولت هذا الموضوع 
 بمطالعة فقهيّة، لربما قدّمت لنا الكثير بعد تجربة طويلة في العمل السياسي والحكومي.

فلو احتاج  نتج عن هذا الموضوع لزوم تعيين الموقف لو تعارضت أنواع المصالح هذه،وي
الدين لبقائه لنقض المصالح الفرديّة أو حتى المصالح العامّة بسلب جمهور الناس حريّاتهم 
وحتى أموالهم، بهدف تأمين مصالح دينيّة عليا مثلاً، فما هو المقدّم بالنسبة للسياسة الشرعيّة؟ 

مّة تصوّر هنا قاربه الفقه السياسي الإسلامي؟ وماذا لو لم يكن هناك نظام سياسي وهل ث
إسلامي )دولة دينيةّ مثلاً( هل تبقى قيمة لمفهوم مصلحة النظام أو الدولة أو تكون قيمة هذا 

وماذا لو  المفهوم في التضحية بسائر المصالح لمصلحة تكوين النظام والدولة هذه المرّة؟
ح المسلمين كأمّة عالميّة مع مصالح الدولة الدينيّة أو البلد الذي يقع تحت سلطة تعارضت مصال

الدولة الدينيّة؟ هذه كلّها أسئلة يطالَب الفقه السياسي بأجوبة واضحة عنها لو كان عنده لها 
 أجوبة.

بل لو عطفنا نظرنا ناحية المصلحة العامّة، وهي المفهوم الأكثر شهرة في مجال السياسة 
تبريراً لأحكامهم القضائيّة يقدّمون قضاة الالكثير من فنحن نجد مثلاً أنّ  عيّة والعلمانية،الشر

حة لانطلاقاً من المص ،لزام وسائل الإعلام ورجال الصحافة بالكشف عن مصادر معلوماتهمإب
ولة ددرها الصتقانونيّة التي القضائية أو المثال بسيط لعشرات الأحكام  دهذا مجرّ  العامّة، إنّ 
 بحجّة المصلحة العامّة.وسلطاتها 



 

 تفكير: ما معنى المصلحة العامّة؟السؤال الكثير من الهذا من هنا، يثير 
حة العامّة هو عبارة عن مجموعة لفي الوقت الذي يميل فيه كثيرون للاعتقاد بأنّ عنوان المص

نّ هذا أآخر  يقٌ ة للناس، يرى فرمن القضايا التي تخدم سياسة محدّدة تمثل مطالب ضروريّ 
ل والمنع واتخاذ ما ولة تحت غطائه بالتدخّ لدالمفهوم مخادع؛ لأنّه ليس سوى عنوان مبهم يسمح ل

خدمها تسينة أو شخصيّة. إنّه ليس سوى خدعة تراه مناسباً لأجل تحقيق مصالح جماعات معيّ 
 السياسيّون لا غير.

ولا يوجد له  ،مبهم نّ هذا المفهومأهذه المرّة بين فريق يعتبر  ، ثمة انقسامآخر على خطٍّ 
 ممكن التعريف، ولهذا يتصدّى لتقديم تعريف دقيق له. هتعريف، وفريق آخر يعتبر

 ،ويذهب القائلون بإمكان وضع تعريف لهذا المفهوم يستهدف التوصّل لفهمه بشكل أدقّ 
 برزها:أو ،إلى وجود أكثر من تعريف بهذا الصدد

فراد الألجمع مصالح دقيق العامّة ليست سوى حساب تقني إنّ المصلحة  ريف الأوّل:عالت
العامّة هي بعينها حاصل جمع  مستوى يشكّل الحالة العامّة، وهذا يعني أنّ المصلحة بحيث يبلغ

 مصالح الأفراد.
ـ نتيجة يان حنّه ينتهي في غالب الأأهذا التعريف تعرّض للعديد من المشاكل، أهمّها 

ص للمنفعة العامّة من يلى تحقيق مصالح الأكثريّة، وهذا تقلم ـ إاختلاف الأفراد في مصالحه
 وهدر لمصالح الأقليّات. ،فقط ةلى مصالح الأكثريّ إكليّتها 

بمعنى وهذا هو التوجّه الميكيافيلي، حة العامّة هي مصلحة الدولة، لإنّ المص التعريف الثاني:
لى جماعة إلاصة سلطات الأفراد الموكلة أنّ المصلحة العامّة تكمن في وجود الدولة التي تمثل خ

حة العامّة، وعدمها هو العكس، وينتج عن ذلك لولة هو المصأنّ وجود الد، وهذا يعني نهابعي
يكون هو المقدّم على سائر الأمور، ومتطلّباتها وسلامتها نّ ما يتطلّبه بقاء الدولة ووجودها أ

ولة العليا لحة الدتخضع لمص ه الحقوق تظلّ لكنّ هذ ،فرادة للأبيعيّ طوهذا لا ينفي الحقوق ال
 وتتقيدّ تبعاً لها.

ة في مجال العمل، وهو أنّ مصلحة الدولة يقوم هذا التعريف عانى من مشكلة جوهريّ 
نّ رجال الدولة يخطؤون أثبتت المطالعات التاريخيّة أنفسهم، وقد أبتحديدها رجال الدولة 



  

فراد، وكثيراً ما يقدّمون مصالحهم ة للأالحقوق الطبيعيّ كثيراً في تعيين مصالح الدولة، بما يحفظ 
 .، من حيث شعروا أم لم يشعرواى مصلحة الدولة أو المصلحة العامّةعلى غيرها تحت مسمّ 
وهو توجّه توماس إنّ المصلحة العامّة هي المنافع المشتركة لأفراد المجتمع،  التعريف الثالث:

حة العامّة ليست مصالح هذا الفرد منضمّةً لهذا الفرد، بل وهذا التعريف يمتاز بأنّ المصلهوبز، 
بمعنى وهي الحقوق الطبيعيّة، هي خصوص المصالح التي تمثل قاسمًا مشتركاً لجميع الأفراد، 

أنّ الإنسان يحتاج للحياة الاجتماعيّة، فكلّ ما يقوّم هذه الحياة الاجتماعيّة ويحميها فهو حاجة 
د الحالة الجمعيّة للبشر، وكذلك تدمير البيئة عدام الأمن خطر يهدّ مشتركة للجميع، فالحرب وان

 نه أن يفعل ذلك.كيم
فلو تطوّر البشر بحيث لم يعودوا  ،ليّةآهي فكرة  ةوينتج عن ذلك أنّ فكرة المصلحة العامّ 

 صلحة العامّة.الم ةجماعيّة، تنتفي فكر بحاجة لحياةٍ 
حفظ النظام العام، وحفظ الأمن  :ريف الثالثعتوفقاً لل ةحة العامّ لبرز مصاديق المصأومن 
 .شكال السلامة والصحّة والتعليمأومن  ،نى من مستلزمات العيشدمين الحدّ الأتأالعام، و

ولعلّه بتحليلٍ ما وتصّرف يمكن إعادة إنتاج التعريف الأوّل بما يصبّ في التعريف الثالث، 
ما نريد الإضاءة على تعدّد تفسيري لمفهوم  ولسنا بصدد الدخول هنا في هذه التفاصيل، بقدر

 المصلحة؛ لنحاول رصد هذا المفهوم، في ظلّ تنوّع تفسيره، في السياق الإسلامي والشرعي.
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لكي نشرع بتحليل المصلحة بالمفهوم الفقهي لابدّ أن نتكلّم عن التمييز الأوّلي الضروري 

ومها الوضعي بينها وبين المصلحة بالمفهوم الوضعي والعلماني الحديث، فالمصلحة بمفه
فراد، وهي من ثمّ ظيم الحياة الماديّة للأة أو من تنديث تنطلق في الغالب من الحقوق الطبيعيّ الح

أو الماورائي، على خلاف المصلحة في  دنيويّة بحتة، لا علاقة لها بالبعد الاخُروي أو الديني
رتبطة بالجسد والمادّة، مكما هي ـ بمفهوم خاصّ ـ ة بالروح والمعنى طفهي مرتب ،الفكر الديني

                                                             
حول هذه التعريفات الثلاثة، انظر: محمد راسخ ومهناز بيات كميتكي، مفهوم مصلحت عمومي، ( ١)

 .١١٢ـ  ٩٥: ٥٦مجلّة تحقيقات حقوقي، العدد 



 

وفي هذا يعتبر بعض الباحثين المعاصرين أنّ عقليّة المصلحة في الفكر الوضعي هي التي أدّت 
فيا بناء البشر فيمن هم ضمن جغراأة منفصلة بين إلى ظهور الدولة القوميّة التي تتعامل بذهنيّ 

 .الدولة ومن هم خارجها
ساساً لدين في المصلحة الشرعيّة يعتبر أة عن الوضعية أنّ اولهذا تمتاز المصلحة الشرعيّ 

إن لم يمثل الدين  ة،نّ حياته بين البشر تعتبر غاية عليا، بينما في المصلحة الوضعيّ أو ،ومقصوداً 
وراً في دة التي يمكنها أن تلعب فهو ليس سوى أحد العناصر الفرعيةّ الجزئيّ  ،حةلمضاداً للمص

مر قحام مفهوم الآخرة، بينما الأنّ مقاربة المصلحة في الدين تتسع لإأتحقيق المصلحة العامّة، كما 
لا وجود له بهذا الشكل في المصلحة الوضعيّة، بل هي قائمة تماماً على تغييب الآخرة 

، وهذان ياة الطيبة بمعناها الدينيواستبعادها، وبهذا تقوم المصلحة الشرعيّة على مفهوم الح
 ساسيّان في تحليل المصلحتين.أان تمييزان فلسفيّ 

هذا كلّه يعني أيضاً أنّ المصلحة يمثل النصّ والدين عنصراً أساسيّاً فيها، وقيامة الدين في 
عنه ، وهذا ما ينتج الحياة غاية عليا ومقصد أسمى، تستهدفه الدولة الدينيّة والسياسة الشرعيّة

وضع معيار إضافي في تقويم الأمور، وهو المعيار الروحي والإيماني، فقد نخس بعض الرفاهية 
الاقتصادية لصالح هذا المعيار، وقد نربح الرفاهية الاقتصاديّة لو حذفناه مثلاً، والرؤية الدينيّة 

 .لتسهيليّة معاً تعتبر الدين أهمّ المعايير في هذا السياق، ضمن الحدود الشرعيّة الإلزامية وا
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أعني بهذا العنوان أنّ الفكر الديني عندما يتعامل مع المصلحة عموماً، فهو يعتبرها واقعاً 
عينيّاً بحيث يمكن الوصول إليه أو عدم الوصول، ومن ثم فهذه الحقيقة العينيّة لها وجود 

عة البشر وتوافقهم وقناعاتهم، وأنّ عقولهم قد تصيبها وقد تخطأها، وينتج مستقلّ عن مواض
عن ذلك أنّ السياسة الشرعيّة عندما تعتمد المصلحة، فهي تعتمد ثنائية النصّ والعقل 

 للوصول إلى هذه الحقيقة العينيّة في الزمان والمكان بهدف تحقيقها.
                                                             

هشام أحمد عوض جعفر، الأبعاد ؛ و٦١ـ  ٣٠: شريعة الإسلاميّةالبوطي، ضوابط المصلحة في الانظر: ( ١)
 .١٧٨ـ  ١٧٤م الحاكميّة: السياسيّة لمفهو



  

يشابه المدرسة الفلسفيّة التي والإسلامي، وهذا النمط من مفهوم المصلحة في الفكر الديني 
وهو ـ أي العدالة ـ عنصر  تؤمن بأنّ عنصر الإلزام في القوانين مرجعه إلى عنصر العدالة فيها،

واقعي، الأمر الذي يفرض حقوقاً فطريّة أو طبيعيّة أو إلهيّة مسبقة، على الخلاف القائم بين 
الدولة متفرّعة على سلطة العدالة، وليست قائمة المدارس الفلسفية في ذلك، ولهذا كانت سلطة 

 بنفسها أو بسلطة أخرى.
بات يأخذ رواجاً في القرن  يناقض نمطاً آخرولكنّ مفهوم المصلحة في الفكر الإسلامي 

 يعتبر أنّ المصلحة تكمن في حقيقتها في مواضعة الناس ولو على ما هو ليس بصالح؛و العشرين،
لكنّ عينيّة المصلحة إنّما هي في حجيّة المواضعة بذاتها ومرجعيّتها  فالمصلحة عينيّة هنا أيضاً 

السلوكيّة، فالبشر يصلون لمصالحهم عبر هذه المواضعة، أمّا هل هذه المواضعة تصيب المصلحة 
 .. وهذا هو المذهب التجريبي في الحقوق والقوانينالعينية هنا وهناك أو لا؟ فهذا أمر آخر

تمعٍ معيّن تواضعوا على أمرٍ يضّر بهم في الحقيقة، ولم يكن في ولنفرض أنّ البشر في مج
صالحهم، كما لو تواضعوا على منح كلّ إنسان حقّ سلب نفسه الحياة )الانتحار(، وقلنا بأنّ 
ظاهرة الانتحار فيها مفسدة حقيقيّة تظهر بعد حين، فإنّ نفس مواضعتهم تعتبر مرجعاً حجّة، 

و الذي تكمن فيه المصلحة، وكأنّ المصلحة السلوكيّة، أي السلوك لأنّ متابعة المواضعة هذه ه
على وفق المواضعات، أقوى من أيّ مفسدة يمكن أن تأتي من العمل نفسه، أو أقلّ من أيّ ضرر 

 يكون خارج نظام المواضعات.
سد إنّ الفكر الديني لا يفهم القضيّة بهذا الشكل على طول الخطّ، بل يعتبر أنّ المصالح والمفا

ولهذا فهو فكر وظيفي تجاه حقائق عينيّة من حيث المبدأ، وأنّ الإنسان قد يصيبها وقد يخطأها، 
ومن ثمّ فالمواضعات لا تمثل معياراً بديلاً عن المصلحة العينيّة. نعم الفكر فرائض السلوك، 

في الديني يعمل في بعض الأحيان وفقاً لقانون الضرورة؛ فيعطي البشر حقّ تقرير مصيرهم 
موضوع معيّن مثلا؛ً لأنّه لا يمكنه التدخّل، معتبراً أنّ إعطاءهم هذا الحقّ أقرب لإصابتهم 

 لواقع المصلحة العينيّة من سلبهم إيّاه.
من هنا كانت مفاهيم المصلحة والمنفعة في المجتمع الجاهلي مختلفة تماماً عنها في العصر 

المفسدة، مؤكّداً على أنّ المصالح الموهومة كلّ معايير المصلحة و‘ النبوي؛ لقد قلب النبيّ 
وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴿اب العالم الاخُروي، قال تعالى: والخياليّة أمر واقع، خاصّة في حس



 

قُونَ مَا بَخِلُوا بِ  مْ سَيُطَوَّ مْ بَلْ هُوَ شرٌَّ لَهُ ا لَهُ هِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللهَِِّ مِيَراثُ بمَِا آَتَاهُمُ االلهَُّ مِنْ فَضْلهِِ هُوَ خَيْرً
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَااللهَُّ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِرٌ  (، وقال سبحانه: ١٨٠)آل عمران:  ﴾السَّ

عَلَ االلهَُّ فيِهِ خَيْرً ..﴿ وهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ فَإنِْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيجَْ  ﴾ا كَثيًِراوَعَاشرُِ
 وبهذا نفهم التقسيم الثلاثي المتقدّم للمصلحة إلى معتبرة وملغاة ومرسلة. (.١٩)النساء: 

ونستنتج من هذا كلّه أنّ المصلحة في السياسة الشرعيّة هي مصلحة عينيّة مقصودة، وليست 
العقل أنّه مفسدة فلو تواضع المجتمع كلّه على أمرٍ، لكنهّ ثبت بالنصّ و ،دائماً  هي مجرّد المواضعة

، فإنّ مجرّد المواضعة لا قيمة لها من حيث المبدأ خاصّة مع أخذ المفهوم الديني للضرر والصلاح
نعم قد تكون المواضعة ضرورة لإجراء حكمٍ ما في السياسة الشرعيّة؛  إلا في حالات محدودة.

مفاسد أعظم، وهذا أمرٌ  إذ من دون هذه المواضعة يكون الإجراء قهريّاً واستبداديّاً وتكون فيه
 آخر.

حة لق المصكن أن تكون القصود في بعض الأحيان على علاقة بتحقّ ممن الم ،آخر على خطٍّ 
ة، وهذه ونه يعطي نتائج عكسيّ  ما يعطي نتائج صالحة وبدالعينيّة في الخارج، فالفعل مع قصدٍ 

أثراً على المستوى الذاتي لكنّ هذا الأمر غالباً ما يترك لوك، سحقيقة قائمة في بعض أنواع ال
للفاعل لا على المستوى الموضوعي للفعل، فلا داعي لتقييد المصلحة دوماً بكونها في حال 
سلامة القصد، بل بعض المصالح تقع ولو من دون ذلك، وإن كانت سلامة القصد في نفسها 

 تحمل مصلحة إضافيّة.
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يؤدّي هذا الامتياز إلى خضوع المصلحة الشرعيّة لمفهوم الغايات الدينيّة والمقاصد الشرعيّة، 

كَاةَ وَأَمَرُوا ﴿ فلو أخذنا مثلاً قوله تعالى: لاَةَ وَآَتَوُا الزَّ نَّاهُمْ فِي الأْرَْضِ أَقَامُوا الصَّ الَّذِينَ إنِْ مَكَّ
(، واستطعنا استنتاج ثلاثة أهداف ٤١)الحجّ:  ﴾الْمُنكَْرِ وَاللهَِِّ عَاقِبَةُ الأْمُُورِ باِلْمَعْرُوفِ وَنهَوَْا عَنِ 

، سنجد: أو يشمل حالة السلطة كنائي عن السلطة يتجه لها المتمكّنون في الأرض في تعبيرٍ 
 عي.ة العبوديّة مع االله، والتكافل الاجتماعي، والمسؤوليّة تجاه السلوك المجتمالعلاقة الإيمانيّ 

ة محدّدة نّ الدولة الدينيّة بعد تجربة زمنيّ ه الأهداف الكليّة الثلاثة، نجد أعندما نرصد هذ
لما قبل حال التمكّن، أو تراجعت  نسبةً  ذا تراجع فيها حال العلاقة الروحيّة مع االلهإمعقولة، 



  

حساس إيها ، أو انهار فةفيها معدّلات التكافل والتضامن الاجتماعي ومحاربة الفقر والطبقيّ 
حالهم خرين في سلوكهم وحسن بالآ ة الاجتماعيّة بحيث غدا كلّ شخص غير معنيّ المسؤوليّ 

مثال كلّي بسيط  دولة قد فشلت في تحقيق الغايات، وهذا مجرّ قهم، فهذا يعني أنّ هذه الدوأخلا
 يمكن الحساب عليه.

اف، وهذا ميزانٌ قويّ فحركة السياسة الشرعيّة يجب أن تكون في سياق تحقيق الأهدوعليه، 
يحاسب القائمون على السياسة الشرعيّة فيه، فعندما نضع نظريّتنا في الأهداف والغايات 
والمقاصد الدينيّة على مستوى الاجتماع، يغدو من الممكن إجراء اختبار لمديات تحقيق هذه 

رن أو أكثر الغايات من خلال آليات السياسة الشرعيّة التي استخدمها الحاكم، فبعد نصف ق
من ممارسة السلطة ما هي نسبة النجاح والفشل في تحقيق الغايات الدينيّة والمقاصد الشرعيّة؟ 
وبتبع دراسة نسبة النجاح والفشل بشكل علمي دقيق يمكن محاكمة السياسة الشرعية التي تمّ 

مها وأنّ العبرة ، وهذا معنى أنّ الأمور تحاكَم بخواتييجاباً العمل بها، فنحكم عليها سلباً أو إ
 .فيها بمآلاتها

وهذا يعني أنّ القيم والمقاصد الدينيّة ـ وليس الأحكام التفصيليّة الشرعيّة ـ هي البوصلة 
التي يمكن على أساسها محاكمة السياسة الشرعيّة، وهي المسطرة التي على أساسها يمكننا 

في حكمه وتبرير خطئه  قياس معدّلات الفشل والنجاح، وليست البوصلة هي شرعيّة الحاكم
في اجتهاده الإجرائي، انطلاقاً من حسن النوايا، ومن ثمّ ففشل السياسة الشرعيّة في تحقيق 

قّ الحكومة لكنهّ يسلب المقاصد الدينيةّ في الخلق وإن لم يسلب الحاكم في صفاته الشخصيّة ح
نّ الغاية منها تحقيق جرائي حقّ النفوذ والسلطة؛ لأنّ مبّررات سلطته تأتي من أمشروعه الإ

الأهداف، فإذا لم تتحقّق يكون مسلوب السلطة شرعاً، وهذا هو معنى أنّ شرعيّة السلطة لا 
في  تأتي من تعيين الحاكم في صفاته الشخصيّة، بل تأتي أيضاً من محاسبة العمل الحكومي نفسه

نيّاً، ولا يمكن لمفهوم ، بل وهذا معنى أنّ الدولة مقدّمة لتحقيق الإسلام عيصفاته التنظيميّة
الدولة/المقدّمة أن يكون أقوى من مفهوم تحقّق الإسلام نفسه، بل الثاني هو معيار التحقّق 

 العيني لمقدّميّة الأوّل.
الفكر السياسي التقليدي عند أهل السنةّ، بعض مدارس وبهذا نتجنبّ الوقوع في خطأ 

ينطق بالكفر البواح، فإذا كان الأمر كذلك  والذي يعتبر الحاكم معياراً في وجوب الطاعة ما لم



 

فلكلّ إنسان تبريره، والحاكم ليس بأحمق حتى لا يراعي المشاعر الدينيّة العامّة في أغلب 
هي شخص الحاكم فإنّنا سنصبح  (المسطرة)الأحيان ضمن مجتمعات دينيّة، فإذا كانت 

اكمتها ستعني محاكمة شخص عاجزين عن محاكمة السياسة الشرعيّة الزمنيّة نفسها؛ لأنّ مح
الحاكم، وإذا فصلنا بين الأمرين في البداية أمكننا محاكمة السياسة الشرعية الزمنيّة للحاكم، فإذا 
أثبتت فشلها مرّةً تلو الأخرى مثلاً، عنى ذلك أنّ شرعيّة الحاكم لا يمكن أن تأتي من شرعيّة 

في الممارسة العمليّة وفقاً لتحقيق الغايات صفاته الذاتيةّ فقط، بل تأتي أيضاً من شرعيّة حكمه 
المنشودة؛ لأنّ فلسفة وجوده قائمة على هذه الغايات، فإذا لم ينتقل الفقه السياسي الإسلامي من 
محاكمة الحاكم في شخصه إلى محاكمته في مشروعه السلطوي، فإنّنا لن نقدر على تحقيق المصلحة 

 لوصول إلى أهدافه الشرعيّة المنشودة!الشرعيّة مطلقاً في حال عجز الحاكم عن ا
لتحقيق الغايات  اً بل نحن نلاحظ أنّ صفات الحاكم في الإسلام لم تؤخذ سوى طريق

والمقاصد الشرعيّة في السلطة، فكيف نترك الغايات، بوصفها معياراً، لصالح الجمود على 
×: ولة الإمام عليّ صفات الحاكم بوصفها طريقاً لا غير، فلنأخذ مثالاً تقريبيّاً، وهو مق

من فضول  ءولا التماس شي ،في سلطان ا منافسةً ه لم يكن الذي كان منّ ك تعلم أنّ اللهم إنّ «
عبادك،  فيأمن المظلومون من ؛من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك المعالم الحطام، ولكن لنردّ 

ني إلا رسول االله وأجاب، لم يسبق ل من أناب وسمع أوّ لة من حدودك. اللهم إنيّ وتقام المعطّ 
 ه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماءوقد علمتم أنّ ، صلى االله عليه وآله بالصلاة

هم نهمته، ولا الجاهل فيضلّ  والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم
م، ولا المرتشي في دون قو الحائف للدول فيتخذ قوماً  بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا

 .»ةفيهلك الأمّ  ةل للسنّ فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطّ  الحكم
والتعطيل في نّ صفات البخل والجهل والجفاء والحيف والارتشاء أإنّ هذا النصّ يؤكّد 

قاصد السياسة الشرعيّة في الدين، حصول خرق لم دونولة لل الحيالحاكم ليست سوى لأج
لالة فيهم، وحصول القطيعة بينهم وبين سلطتهم ض: انتهاب أموال المسلمين، ووقوع الوهي

وذهاب الحقوق، وهلاك الأمّة.. فهذه ، في العطاء الزمنيّة، وعدم العدل بل التمييز بين الناس
                                                             

 .١٨٩نهج البلاغة: ( ١)



  

 هي المقصود الأوّلي، ولم تذكر صفات الحاكم إلا لتحقيق هذا المقصود.
من  يمان تطهيراً ففرض الإ«، حيث قالت: ÷السيدة الزهراءيّد ما نقول بخطبة يتأوربما 

 خلاص، والحجّ للإ والصيام تثبيتاً  ،والزكاة زيادة في الرزق، عن الكبر الشرك، والصلاة تنزيهاً 
 .»..من الفرقة اً ة، والإمامة لمّ للملّ  والطاعة نظاماً  ،للقلوب تسكيناً  تسنية للدين، والعدل

علي بن  في خبر ابن فضال )الصحيح على المشهور(، عن الإمامبل نحن نجد شيئاً مهمّاً 
، ليّ إو فعليّ  أو ضياعاً  يناً من ترك دَ  :فقال ،المنبر ‘صعد النبي «..، أنّه قال: ×الرضا موسى

 وصار أولى بهم منهم ،هاتهمفصار بذلك أولى بهم من آبائهم وأمّ  .فلورثته ترك مالاً  ومن
 .»‘جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول االله ،بعده× وكذلك أمير المؤمنين، بأنفسهم

 .، وليس العكسفالولاية متفرّعة على القيام بالمسؤوليّات وتحقيق الإعانة للناس
تمتّ الإشارة إليها في قد إنّ محاسبة مرحلة ما بعد التمكّن في الأرض، بمعنى محاسبة الفعل، 

ا أُوذِيناَ مِنْ قَبلِْ أَنْ تَأْتيَِناَ وَمِنْ بَعْدِ مَا قَالُو﴿×: في حواريّة بني إسرائيل وموسىقوله تعالى 
كُمْ وَيَسْتَخْلفَِكُمْ فِي الأْرَْضِ فَيَنظُْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ  كُمْ أَنْ يُُّْلكَِ عَدُوَّ  ﴾جِئْتَناَ قَالَ عَسَى رَبُّ

 (، فالمراقبة ستكون على كيفيّة العمل بعد الاستخلاف.١٢٩)الأعراف: 
ق الدين يقاصد والغايات المرميّة من وراء تطبمسبقة دراسة المحلة تطلّب في مريكلّه وهذا 

فما دمنا لا ندرس الدين في منظومة غاياته ومقاصده وأهدافه، فنحن في الحياة الاجتماعيّة، 
عاجزون عن التعامل مع المصلحة بمنظار المحاكمة والمساءلة، وهي محاكمة ليست لأخلاقيّة 

فمن الضروري وضع  ام أفرادها هذه المرّة.رؤيتها بصرف النظر عن اتّه  السلطة، بل لنجاح
 معيار زمكاني ديني يمكنه أن يدرس مديات نجاح السلطة والسياسة الشرعيّة الإجرائيّة.

 لى نوعين:إيمكن أن تنقسم  ،ودراسة الغايات
الديني؛  ، وهي التي تبحث في النصوص الدينية والعقلالنوع الأوّل: الدراسة الدينيةّ

لتعرف الغايات والمقاصد المنشودة في الاجتماع البشري دينياًّ، وهذا عملٌ اجتهادي مقاصدي 
 بامتياز.

                                                             
 .٥٦٨: ٣؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه ٢٤٨: ١علل الشرائع ( ١)
 .٩١: ١؛ وعيون أخبار الرضا ٥٢؛ ومعاني الأخبار: ١٢٧: ١علل الشرائع ( ٢)



 

وأعني بها تلك التي تضع خطّة عمل لتحقيق غايات دينيّة في  النوع الثاني: الدراسة الزمنيّة،
المستقبلي في  وهو معنى شرط التخطيطإطار ممكن لزمنٍ معيّن، ضمن الإمكانات المتاحة، 

السياسة الشرعيّة مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الزمان والمكان والفرص والإمكانات، 
وبتعبير آخر: إنّ هذا النوع من الدراسة يعني تنزيل الدراسة الأولى على مدى زمني ـ إمكاني 

شرعية ـ محدّد، بغية فتح إمكانات المحاسبة والمساءلة، بهدف اكتشاف هل تحقّقت المصلحة ال
 والتي هي الغاية الدينيّة ـ في المدى المنظور الممكن لها أو لا؟

ومن دون هذين النوعين من دراسة الغايات الدينيّة )الكلّي/الجزئي(، لن تتمكّن السياسة 
وهذا معنى اعتبار  الشرعيّة من تطوير ذاتها أو محاسبتها أو تحقيق غايات وفلسفة وجودها.

 لحة في السياسة الشرعيّة؛ لأنّ المآل هو معيار المحاسبة والمساءلة.لات في مفهوم المصآالم
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نّ الشائع هو أوذلك  سئلة في الفقه السياسي الإسلامي؛هذا السؤال يعدّ أحد أعقد الأ

 وضمن هذه النظريّة نجد اتجاهين كبيرين:ه بوصفه فرداً، مر نفسالأ نظريّة جعل المرجعيّة لوليّ 
وهو اتجاه التوجيه التكليفي للحاكم بالشورى، لكنهّ غير ملزم بالأخذ بنتائج  الاتجاه الأوّل:

الأكثريّة في ذلك، ومن ثمّ فمن يضع السياسة الشرعيّة في اُفقها الزمني والديني هو الحاكم 
بذلك الاطُر التي على الدولة أن تسير فيها لمدّة عشرة أو  نفسه، في رؤيته الشخصيّة، فيضع

 عشرين أو خمسين سنة قادمة.
وهو اتجاه التوجيه التكليفي والوضعي للحاكم بالشورى، فهو ملزم تكليفاً  ثاني:الالاتجاه 

بالشورى لأهل الحلّ والعقد، كما أنّه ملزم بالأخذ بنتائج هذه الشورى في عمله وسياسته 
فالمقاصد العامّة والزمنيّة للسياسة الشرعية يضعها الحاكم ضمن إطار نتائج الشورى،  العامّة،

 أو فقل: يضعها الحاكم وأهل الحلّ والعقد معاً.
فهو يمثل مُعِيناًَ للحاكم في وضع السياسات  تشاريسيّ مجلس الهذين الاتجاهين فأوفقاً 

 المدى الزمني المنظور(. العامّة )المقاصد الدينيّة في السياسة الشرعيّة ضمن
لكن ثمّة وجهة نظر ثالثة اليوم تتحدّث عن أنّ وضع السياسات العامّة هو مسار مؤسّسي 

تشارك فيه مجموعة من انطلاقاً من تحوّل العالم من الدولة القديمة إلى الدولة الحديثة ـ  ـ متكامل



  

البرلمان والمجالس الدستوريّة المؤسّسات الضخمة القانونيّة والعلميّة والثقافية وغيرها مثل 
أو رئيس الجمهوريّة، بل قد إلى جانب الحاكم الأعلى، والسلطة القضائيّة، وأجهزة الدولة، 

فنحن هنا حوّلنا المقاصد في السياسة الشرعيّة تتطلّب مشاركة الرأي العام مباشرةً أحياناً، 
يّة لاحقاً، إلى مسار وفنّ وعلم يمرّ )المصلحة الغائيّة( والتي على أساسها تسير المصالح الإجرائ

بمراحل، وصولاً إلى نتائجه المرجوّة، ولا يدور حول شخصٍ بعينه حتى لو اعتمد نظريّة 
، وهذا ما قد يولّد نوعاً من الشورى؛ لأنّ العقل الواحد لا يمكن أن يقوم مقام اجتماع العقول

، وهي قضيّة ينبغي أن تكون بالغة البحثفي موضوع  »الإمامة الفرديّة«بدل  »الإمامة الجماعيّة«
الخطورة والأهميّة خاصّة لدى بعض مدارس الاجتهاد السنيّ؛ لأنهّم يقبلون بإمامة الفاسق 
والمتغلّب، فلزمهم ـ لكي يضعوا قواعد للسياسة الشرعيةّ في ظلّ موقف فقهي من هذا النوع ـ 

إلا فإنّ وضع فقه المصلحة الشرعيّة في يد أن يُلغوا الإمامة الفرديّة نحو الإمامة الجماعيّة، و
أشخاص غير كفوئين أخلاقياًّ وعلميّاً يمكن أن يكون ناقضاً مباشراً لضوابط المصلحة التي 
قبل بها الفقه السنيّ نفسه، فتجنّباً لوقوعه في مفارقة ربما يمكنه ـ أو يخفف من مفارقته ـ منح 

 .الجماعيّةالسلطة للفاسق المستهتر على قواعد الإمامة 
ـ ومحاولة إعادة إنتاج نظريّة الشورى الملزِمة ضمن سياق وتحقيق الكلام في هذه النقطة 

؛ لأنّني لا غير موكول لبحوث الفقه السياسي، وإنّما أردت الإشارة إليه فقطالرؤية الثالثة ـ 
ياغتها وفقاً أعتقد بأنّ أغلب قضايا فقه المصلحة في السياسة الشرعيّة لابد لها أن تعاد في ص

إذ ثمّة صلة وثيقة بين تصوّرنا لتحوّلات مفهوم الدولة والاجتماع السياسي في العصر الحديث، 
وهي مسؤوليّة للمصلحة )في السياسة الشرعيّة( وتصوّرنا عن السلطة والاجتماع السياسي، 

كما فيما نحن منوطة بفقهاء السياسة والاجتماع، وليست مسؤولية الباحثين في التنظير الأصولي، 
 .فيه هنا
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بهذا يظهر خلل واضح في تناول مفهوم المصلحة، فإنّ بعض أشكال الثقافة السائدة توحي 

نّ المصلحة هي ألى المصلحة في الحالات التي نريد فيها تحييد حكم ديني، فكإنّنا نلجأ أوك
شكال الوعي الديني المعاصر أحة في بعض لحييد تشريع ديني، وبهذا التصقت المصالمنطلق لت



 

بوصفها السبيل الذي يحرّرنا من الاعتبارات الدينيّة، فنقول مثلاً: ننطلق في ذلك من المصلحة، 
 حكم ديني أو التخلّي عنه! كونستهدف تر

 اُريد أن أنفي أنّ تجميد لا هذا التصوّر القائم لفكرة المصلحة مغلوط جداً، وغير منطقي،
حكم شرعي يمكن أن ينطلق من مصلحة أحياناً، لكنّ تصوّر المصلحة في السياسة الشرعيّة 
على أنهّا في وجهها الأبرز تمثل الوسيلة للفرار من تطبيق حكمٍ ديني هو تصوّر ظالم لها وللدين 

أكبر هاشمي رفسنجاني قضيّة معاً، ومن هنا نلاحظ ـ على سبيل المثال ـ كيف تناول الشيخ علي 
المصلحة، حين اعتبر أنّ أغلب التشريعات والقوانين والمقرّرات في إيران اليوم على مستوى 

إلى جانب كلامه المتقدّم عن فكرة الانتقال من ، القضايا الاجتماعيّة تقوم على المصلحة
لفكرة التي تنفصل عن فهذا التعبير يكرّس أنّ فكرة المصلحة هي االضرورة إلى المصلحة، 

النصّ وتتحوّل إلى بديل له، في حين أنّ مفهوم المصلحة في السياسة الشرعية يستوعب أيضاً 
 مختلف الوسائل الإجرائيّة الزمكانيّة لتنزيل حكم ديني على أرض الواقع.

لأنّ عدم تصحيحها يعني وقوعنا في التباس  إنّني أدعو إلى تصحيح استخدام هذه المفردة؛
فالمصلحة لا تساوي تحييد النصّ أو وقد يساعد على منطق التخويف منها، هيمي قاتل، مفا

تنزيل النصّ عبر الوسائل الإجرائيّة، فالنظم أيضاً تجميد معطياته بالضرورة، بل تعمّ 
 ، بل وحتى هيكلة الدولة نفسها ومؤسّساتها،ة لإجراء القوانينيميّ ظسات والصيغ التنوالمؤسّ 

على العكس  بل ،يّ حكمأحة بوعيها البشري العقلي، ولكنهّا لا تجمّد ل المصها علىتقوم كلّ 
وبهذا تكون تطبيقاً لأحكام إلزاميّة، ولا تكون تجميداً ، رض الواقعتعمل على تحقيقه على أ

يصبح ـ كما هو الصحيح ـ ومن لا يقول بشمول الشريعة لكلّ وقائع الحياة لأحكام الإباحة، 
 نا.الأمر عنده أسهل ه

عبر القول بأنّ المصلحة وإن عنت وفقاً لشمولية الشريعة، بل دعونا نذهب أبعدَ من ذلك، 
تجميد نصٍّ وسائلي تفصيلي أحياناً؛ لكنهّا يجب أن تقوم على استهداف نصّ مقاصدي أصلي، 

وهذا يعني أنّ  وإذا لم تقم المصلحة على تحقيق مقصد شرعي كلّي فهي منقوصة أو مخالفة للدين،
                                                             

لتقى العلمي ، السنة الثامنة، تقرير حول الم١٠٧: ٣١انظر: رفسنجاني، مجلّة فقه أهل البيت، العدد ( ١)
 التخصّصي حول الفقه والفلك.



  

فيه في السياسة  بالخصوصلدولة تقوم بسنّ القوانين واتخاذ المقرّرات اللازمة فيما لا نصّ ا
الشرعيّة بهدف تحقيق المقاصد والغايات ولو ـ أحياناً ـ على حساب الوسائل والتفاصيل، 
فمبّرر المصلحة يجب أن يكون تحقيق غاية عليا أهمّ وأولى من الحكم الوسائلي التفصيلي الأقلّ 

 .يّةأهم
ولهذا خالفنا سابقاً ما طرحه الإمام الخميني من أنّ إطلاق دليل الولاية للحاكم يوجب 

وقلنا بأنّ هذا الإطلاق لا نفهمه في نصوص جعل الحاكميّة، وفاقاً  تقييد جميع الأدلّة الأوليّة،
فقه  لمشهور علماء المسلمين في ذلك، بل تقييد جميع الأحكام الأوليّة إنّما يكون بمعيار

الأولويّات في تطبيقه الاجتماعي وليس فقط الفردي، فراجع ما قلناه في مبحث العلاقة بين 
 النصّ والمصلحة، فلا نعيد.
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ة يبدو واضحاً للجميع أنّ السلطة ـ بأيّ مساحة كانت ـ ملزمة بأن لا تكون خطواتها القريب

أو بعيدة المدى مما يُلحق الضرر والمفسدة بالإسلام والمجتمع الذي أثبتت الشريعة أنّ له حرمةً 
واحتراماً، وأنّ السلطة مطالبة بمراعاة حاله، وهذا أمر واضح على مختلف النظريّات والقواعد 

 الفقهيّة المطروحة.
ها أن تحقّق مصلحةً ـ ولو كانت إنّما الكلام في أنّ السلطة هل هي ملزمة في قراراتها وقوانين

 هي دفع مفسدة قادمة ـ أو يكفي أنهّا في هذه القرارات لا تُلحق مفسدةً؟
 :، بينهما نوع ترابطلى جهتينإهذا السؤال يرتدّ 

السلطة في أن يراعي تحقيق  يتولّى نّ الشريعة توجّه تكليفاً شرعيّاً لمن بمعنى أ أ ـ تكليفيّة،
 انين وتشريعات ومقرّرات.مصلحة فيما يصدره من قو

حالة مقرّراته التي لا تحوي سوى أيضاً بمعنى أنّ ولاية من له السلطة تشمل  ب ـ وضعيّة،
 على عدم مفسدة، ولا تختصّ بمقرّراته التي تشتمل على مصلحة.

هذا البحث ليس غريباً عن الفقه الإسلامي، فقد تمّ الحديث عن موضوع شبيه بهذا في 
 :في موضوع الولّي على أموال اليتامى وأمثالهمدراسات الفقهاء 

الضابط «قائلاً: ـ متحدّثاً عمّا يبدو أنّه وجهة النظر السائدة سابقاً ـ  ففيما ذكر العلامة الحلّي 
اعتبار الغبطة، وكون التصّرف على وجه النظر  في تصّرف المتولّي لأموال اليتامى والمجانين



 

ما روي عن  ولا نعلم فيه خلافاً إلا، ائشة والضحّاكوعمر وع ×وبه قال عليّ .. والمصلحة
 ..».. والأصحّ ما ذكرناه..الحسن البصري كراهة ذلك

مستندين لإطلاقات دليل الولاية  نجد أنّ بعض الفقهاء المتأخّرين شكّكوا في هذا الشرط،
دو أنّ مقتصرين في الشرط على عدم المفسدة، لا على شرط الغبطة والمصلحة والفائدة، ويب

هـ( دوراً في ترويج هذه الرؤية التي اختارها العديد من ١٢٨١للشيخ مرتضى الأنصاري )
 ، وصارت رائجةً بالفعل اليوم.الفقهاء بعده، حتى تبناّها أمثال السيّد الخوئي بشكل رسميّ 

قضيّة هذا الجدل في قضيّة الولاية في حدودها الضيّقة ينتقل اليوم ـ أو يمكن أن ينتقل ـ إلى 
الولاية بمفهومها الواسع في إطار السياسة الشرعيّة، ليطرح التساؤل عينه: هل يلزم مراعاة 

 المصلحة أو يكفي عدم المفسدة في سلوك السلطة ومقرّراتها القانونيّة والإجرائيّة؟
وقيمة هذا السؤال تظهر ـ على سبيل المثال ـ في قواعد محاسبة السياسة الشرعية ومراقبتها 

فهل تمكّنت الخطّة الخمسيّة أو العشريّة أو غيرها من تحقيق مصالح  قبل الأجهزة المختصّة،من 
انطلاقاً من التوازن بين الاستهلاك والمخرَجات، أو أنّ الأمور راوحت مكانها، وتمّ التصّرف 

 بطريقةٍ لم تلحق الضرر ولكنهّا لم تحقّق مصالح للأمّة هنا وهناك.
د هو أنّ على السلطة أن تراعي المصلحة في كلّ ما تقوم به، وهذا السائوعلى أيّة حال، ف

المفهوم كما يعني تحقيق خير زائد للأمّة، كذلك دفع مفسدة هاجمةٍ عليها لولا تدخّل السلطة لمنع 
 ، وربما يستدلّ لهذا الأمر ببعض الأدلّة هنا، أبرزها:ذلك

كومة بما فيه مصلحة الناس، بل ورة أن تقوم الحضرالاستناد لحكم العقل القاضي ب ـ ١
 هي تحقيق مصالحهم والحيلولة دون وقوعهم ماسلطة في حياة البشر إنّ لفلسفة وجود الدولة وا

التي قد  ةمور السلبيّ بي والمنع من الأيجاالمصلحة هنا عامّة تشمل الفعل الإفي المفاسد والمضارّ، ف
 ك الأمر.ارولة بتدإذا لم تقم الدتلحق 

الأدلّة من الصعب أن نثبت به ضرورة رعاية الدولة للمصلحة إلا عبر تحديد  هذا النوع من
ولاية الدولة وسلطتها من الأوّل، بمعنى أن نقول بأنّ ولاية السلطة إذا ثبتت بدليل العقل، 

                                                             
 .٢٤٥: ١٤الحلّي، تذكرة الفقهاء ( ١)
 .٢٢، ٢١: ٢انظر: منهاج الصالحين ( ٢)



  

فإنّ القدر المتيقّن من هذا الدليل هو ثبوت هذه الولاية في حال مراعاة الدولة لتحقيق المصالح، 
أنّ العقل يحكم بولاية الدولة أو السلطة في إدارة شؤون الناس في أمرٍ لا يرجع بخيٍر ولا يعلم 

ولا يدفع شرّاً عن الناس، فيكون دليل الولاية بنفسه مقيّداً في هذه الحال بخصوصيّة المصلحة 
 في سلوك الدولة وعملها.

بمعنى  ،ذات سمة إطلاقيّة ابأنهّ  ، معتقدينمرومن هنا لو أخذنا بأدلّة الولاية العامّة لولّي الأ
فمن الممكن أن نتمسّك بالإطلاق ـ على تقدير انعقاده ـ لإثبات مطلقة،  ةا تحوي دلالة لفظيّ نهّ أ

 يكفي عدم الوقوع في ماعدم الجمود على مبدأ لزوم مراعاة المصلحة من قبل السلطة؛ وإنّ 
المجتمع في سلام والإب وقوع إجراءات لا توجأيّ اتخاذ يمكنها نّ السلطة أالمفسدة، بمعنى 

 .مقرّراتها ضرورة تحصيل المصلحةبع في كلّ المفاسد والسلبياّت، ولا يلزم على السلطة أن تتّ 
هذا إذا فهمنا من دليل العقل أنّه يقصر الولاية على حال المصلحة، أمّا لو فهمنا إلزامَه 

الأدلّة اللفظية لا تستطيع بمراعاة المصلحة ونهيه عن حالة اللامصلحة واللامفسدة، فإنّ 
مقاومته في هذه الحال. وإثباتُ وجود حكم عقلي ـ بالمعنى الدقيق للكلمة هنا ـ من النوع الثاني 

 ليس سهلاً.
ربة البشريّة والسيرة جعبر مقاربة الموضوع من خلال الت، العلماءيظهر من بعض ما  ـ ٢

جراءاتها على قة لمصالح الناس وتقوم باتخاذ إقّ العقلائية، فإنّ العقلاء يعرفون الدولة بوصفها مح
لا ترجع  لزام الناس بأمورٍ إقانون المصلحة، وليس لها سلطة خارج هذا القانون، ولا يحقّ لها 

 ضرر.دفع عليهم بفائدة ولا ب
الحكومة ليست من مخترعات الشريعة، بل كانت أمراً  إنّ «يقول الشيخ مكارم الشيرازي: 

س والشارع المقدّ  ،ةن قديم الأيّام حين اختار الإنسان الحياة الاجتماعيّ بين العقلاء م دائراً 
عت بين العقلاء لحفظ مصالح المجتمع وغبطة ا شرّ ومن المعلوم أنهّ . أمضاها بقيود وشروط

ى حقّها، ولكن كلّ يدعيه، فالحكومة على الناس صغيرهم وكبيرهم، وإن قلّ من قام بها وأدّ 
س، فلا يكون الفقيه ولا غيره مجازاً في الأخذ بغير ما فيه شرع المقدّ هذا الأساس قد أمضاها ال

 .»مصلحة للناس
                                                             

 .٤٨٨ـ  ٤٨٧الشيرازي، بحوث فقهيّة مهمّة: ( ١)



 

وإذا سرنا مع مقاربة الشيخ الشيرازي، وهي مقاربة في تقديري صحيحة، فلابد أن نفهم 
عمومات ومطلقات دليل الولاية الذي يجعل للسلطة المتولّية لإدارة الاجتماع الإسلامي 

، مجرّد مشير إلى البناءات العقلائيّة، غاية الأمر أنهّا أضافت بعض القيود صلاحيةً ونفوذاً 
والشروط، وهذا يعني أنّ السلطة شأنٌ بشري تدخّلت الشريعة فيه بالإمضاء وفقاً لحاجات 
البشر، وأنهّا لم تقم سوى بوضع بعض الضوابط أو القيود الإضافيّة، وغالباً ما كانت هذه 

ةً لحماية المسألة الدينيّة، وليست أمراً إضافيّاً في مصالح الاجتماع الضوابط والقيود راجع
البشريّ، وعليه فلا يمكن لنا فهم الإطلاقات من دليل الولاية لغير حال المصلحة؛ لأنّ هذه 
الإطلاقات ليست في مقام بيان حدود الصلاحيات بنحو التأسيس، بل في مقام بيان من تجعل 

مسبقاً في حياة العقلاء، والممضاة شرعاً في النصوص الدينية والتجربة له الصلاحيّات المقرّرة 
 النبويّة وغيرها.

، ، نلمسها في كلمات السيدّ الخمينيجدّاً  ولعلّ إشارات تؤيّد هذه الفكرة، ولو تأييداً خفيفاً 
 .فراجع

يل جعل ما استند إليه الشيخ مكارم الشيرازي نفسه، وهو بعض الروايات العمدة في دل ـ ٣
وهو من أحسن ما يدلّ على ولاية » مجاري الأمور«حديث  نّ إ«الولاية للحاكم، حيث قال: 

لا  ،مجاري أمور إصلاح المجتمع وإقامة نظام الأمّة بيده ينادي بأعلى صوته أنّ  ،الفقيه أيضاً 
اية وكذا رو أو لم يكن فيه هذا ولا ذاك. ،مجاريها بما يريدها وإن كان فيه ضرر على الأمّة

، ط بكيان الأمّة وحياتها وسعادتهاا إشارة إلى الحوادث المهمّة التي ترتبفإنهّ » الحوادث الواقعة«
الرجوع إليهم إنّما هو لإصلاح أمر الحوادث،  بل لو قلنا بأنها تشمل كلّ حادثة فلا شكّ أنّ 

 كم بما يريد.ض إلى الفقيه يأتي بما يشاء ويحالأمر مفوّ  والأخذ بما هو أنفع وأصلح، لا أنّ 
 .»وكذلك الحال في غير هاتين الروايتين

فلو صحّ أنّ هذه الروايات تدلّ على الولاية العامّة للفقيه،  إلا أنّ هذا الاستدلال ضعيف،
فهي مطلقة، تحمل قيداً لبيّاً واضحاً في عدم شمولها لحال المفسدة أو الضرر؛ إذ هو معلوم من 
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هذا النوع لحال عدم الضرر وعدم النفع معاً، فلابدّ من فرض الشرع، لكنهّ ليس فيها قيد من 
تقيّد فيها ناشئ عن مشيريّتها للبناءات العقلائيّة في أمر السلطة، وإلا فلا تقيّد فيها بحدّ نفسها، 

 ومن ثمّ فيكون الاستدلال بها هنا غير صحيح، بل ترجع للدليل السابق.
لها من جهة، وبعض النصوص التي ترشد لهذا الأمر الاعتماد على التجربة النبويّة وأمثا ـ ٤

من جهة أخرى، فتجربة النبيّ وعلّي لم يقع فيها إلا ما هو صلاح الأمّة لا غير، كما أنّ النصوص 
الكثيرة البالغة حدّ التواتر تقريباً ترشد لضرورة تحصيل المصلحة، مثل آية التمكين التي أشرنا 

لابدّ للناس من أمير برّ أو فاجر، يعمل في إمرته «من أنّه بلاغة ما ورد في نهج الإليها سابقاً، و
المؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ االله فيها الأجل، ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، تأمن به 

، وكذلك توجيهات الإمام علي لمالك الأشتر في عهده، »ويؤخذ به للضعيف من القويّ  ،السبل
لي والرعيّة، وغير ذلك الكثير مماّ يشرح طبيعة مهمّة الولاة في المفهوم وما ورد في حقوق الوا

 .الشرعي الإسلامي
وذلك أنّه من الصعب لنا أن نُثبت أنّه لم يصدر  ؛وهذا الدليل قابل للمناقشة في بعض زواياه

في جميع أيّ قرار لا ضرر فيه ولا نفع، فإثبات هذا الأمر تاريخيّاً  عن النبيّ أو الإمام عليّ 
يكاد يكون مستحيلاً، ومن ثمّ فالاستناد للتجربة عسير هنا، كما أنّ تصّرفات النبيّ وعلي 

النصوص التي تدلّ على مهمّات الوالي لا تنفي ولايته في أمور فرعيّة غير ضارّة ولا نافعة للأمّة، 
مقرّرات الحاكم بل تدلّ على أنّ مصالح الأمّة يجب أن تراعى وأن لا يلزم ضرر على الأمة من 

 ةدلّ ألا فلو انعقد إطلاق في إالسابقة، و ةوالدولة، فهذا الدليل لا يصلح سوى مؤيّد للأدلّ 
 كما هو واضح. ،داً لهذا الإطلاقيل مقيّ للم يكن هذا الد ،الولاية

الاستناد إلى الإجماع الفقهي على ضرورة رعاية الولّي في كلّ مجال من مجالاته للمصلحة،  ـ ٥
 ان وليَّ اليتيم أم القاصر أم الأمّة.سواء ك

وهذا الإجماع إذا تمّ التأكّد من وجوده في الولاية الصغرى من نوع الولاية على القاصرين 
وأمثالهم، فإنّ إحرازه في الولاية الكبرى يبدو صعباً جداً؛ إذ لا يظهر منهم التفاتٌ لهذا 

ما في الأمر أنهّم مجمعون على أنّ  الموضوع أو كونه مطروحاً من طرفهم بهذا الوضوح، كلّ 
                                                             

 .٤٩١ـ  ٤٨٨المصدر نفسه: ( ١)



 

الحاكم عليه أن يراعي المصلحة وعدم الضرر، أمّا التصرفات التي لا ضرر ولا مصلحة فيها 
 فلا يظهر وجه واضح في كونهم ملتفتين إلى ذلك.

نعم، قد يقال بأنهّم حيث اشترطوا في الولايات الصغيرة الغبطةَ والمصلحة، فهذا يعني أنهّم 
ترطون ذلك في الولايات الكبيرة، وتبدو هذه الأولويّة مقنعة حقّاً، بل لنا أن نقول بالأولى يش

بأنهّم حيث أجمعوا على اشتراط المصلحة في الولايات الصغيرة، فنتمسّك بأنفسنا بدليل 
الأولويّة لإثبات المصلحة في الولايات الكبيرة؛ إذ بعد أن ثبت شرطها في تلك الولايات يثبت 

 ر عينه في الولاية العظمى على الأمّة.شرعاً الأم
إذ  شهرة لو أثبتناهما تاريخيّاً،النّ المناقشة الأساسيّة هنا تكمن في مدركيّة هذا الإجماع أو أإلا 

يحتمل جداً استنادهم لسائر الأدلّة هنا وفي باب الولاية على القاصرين، فكيف نتمكّن من اتخاذ 
هذا ولنا عودة قريباً لفكرة  د صدر من الشريعة فعلاً؟إجماعهم طريقاً لإثبات أنّ الحكمَ ق

 الأولويّة.
الاستناد إلى الأصل العدمي، بافتراض أنّ الأصل هو عدم جعل الولاية لأيّ ولّي على  ـ ٦

أيّ متولّى عليه، خرج منه صورة مراعاة المصلحة، ويبقى الباقي تحت الأصل العدمي، وهذا 
براءة في سلوك الولّي نفسه؛ إذ قد يقال بأنّ الأصل أنّه يجوز الأصل حاكم ومقدّم على أصالة ال

له التصّرف فيما ولّي عليه، خرج منه صورة المفسدة، ويبقى الباقي تحت أصالة البراءة، لكنّ 
أصالة البراءة هنا محكومة لحدود ولايته، فإذا كان الأصل العدمي موجباً أو كاشفاً عن تقيدّ 

 ك لإجراء البراءة.الولاية، فلا معنى بعد ذل
إلا أنّه من الواضح أنّ الاستناد لهذا الأصل هنا متوقّفٌ على عدم وجود إطلاق في دليل 

أمّا لو قال شخص بأنّ دليل جعل الولاية دليلٌ لفظي، وهو  جعل الولاية للحاكم أو غيره،
يلٍ لُبيّ يحظى في نفسه بإطلاق، فإنّ مقتضى الإطلاق هو الاعتماد عليه في غير ما خرج بدل

 معلوم من نوع التصّرف المفسدي، وبهذا لا يغدو هناك معنى للحديث عن الأصل العدمي.
وهذا يعني أنّ البحث سوف يرجع لطبيعة أدلّة جعل الولاية للحاكم ـ فرداً كان أو جهةً ـ 

لدليل الثاني المتقدّم هنا آنفاً، والذي وافقنا عليه، وبهذا يتعاضد ا وهو ما يعيدنا إلى الدليل الثاني
 المشار إليه مع هذا الدليل السادس، لإثبات شرط الغبطة والمصلحة في السياسة الشرعيّة.

مال اليتيم، حيث قال تعالى:  أن نستند إلى فحوى النصّ القرآني ومؤيّداته في التعامل مع ـ ٧



  

(، فهذا النصّ ٣٤، والإسراء: ١٥٢عام: )الأن ﴾..وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتيِمِ إلاَِّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ ﴿
يلزم بالتعامل مع مال اليتيم بالتي هي أحسن، وهذا يعني ضرورة اختيار أحسن الخيارات في 
التعامل معه، وما لم يكن هناك أحسن فلا يجوز التصّرف في ماله، والتصّرف في ماله بلا مصلحة 

يه العرف تصّرفاً أحسن، ولو لم يكن لا يسمّ )ولو كانت دفع مفسدة قادمة لولا هذا التصّرف( 
 فيه مفسدة.

وانطلاقاً من هذا التفسير يمكن ادّعاء أنّه إذا كان مال اليتيم توجّهنا الآيات للتصّرف 
الأحسن فيه، وتنهانا عن غيره، فبطريق أولى أن تكون ولاية الدولة أو السلطة مقيّدة بالتصّرف 

 بالأحسن، وليس إلا ما فيه المصلحة.
 ةعامّ  الآية«فيما أثاره أمثال السيدّ الخوئي من أنّ  أنّ مشكلة الاستدلال بهذا الدليل تكمنإلا 

 ،أحد ب بمال اليتيم لكلّ عن التقرّ  ىتنه اأم غيرهما، فإنهّ  اً دّ جَ  مأ أحد، سواء كان أباً  لكلّ 
وليس جعل الولاية للأب والجد ولو مع عدم المصلحة فيه،  ة علىصها بالروايات الدالّ فنخصّ 

فقط،  بالأب والجدّ  لانحصار الموضوع في الروايات ؛عموم من وجه حتى يعمل بقواعده بينها
الحكم وارد على الموضوع  ولكنّ  ،الحكم وعمومه في الآية وإن كان الأمر كذلك مع ملاحظة

 .»د في الآيةالمتعدّ  الواحد فقط في الرواية وعلى
ن دليل جعل الولاية ناظراً لنمط سلوك الولّي، وليس إنّما تستحكم لو كا بيد أنّ هذه المشكلة

لأصل جعل الولاية له، وإلا فلو كان ناظراً لأصل جعل الولاية، فإنّ مجرّد عدم التقييد 
؛ لأنّ الآية ناظرة إلى تعيين عرفاً  بالمصلحة لا يوجب تقييد الآية، بل العكس هو الصحيح

، بينما الروايات ناظرة لمن هو المتولّي أمر اليتامى، السلوك المناسب في التعامل مع أموال اليتامى
فيكون نظر الآية هنا أكثر وضوحاً وصراحة وحاكميّة في الرؤية العرفيّة من الروايات التي 
تجعل الولاية، فعموم الآيات في جهة نظرها محكّم، ما لم يكن في دليل جعل الولاية خاصية 

وم به العرف في فهمه، سواء طابق القوالب الأصوليةّ وهذا ما يق إضافيّة ناظرة لنوع السلوك.
 أم لا.

                                                             
ـ  ٢٦١: ٣. وانظر لمزيد متابعة لتعليقاته رحمه االله: المصدر نفسه ٢٦٣: ٣الخوئي، مصباح الفقاهة ( ١)

٢٧٠. 



 

أضعف بكثير  وبعبارةٍ أخرى: إنّ دلالة أدلّة جعل الولاية على الشمول لغير حال المصلحة
من دلالة هذه الآية على مراعاة المصلحة لمن يتعامل مع مال اليتيم؛ لأنّ نقطة الارتكاز المتصلة 

ا تعالجها الروايات المتعلّقة بجعل الولاية، فتقدّم عليها، بل لك أن ببحثا تعالجها الآية أكثر مم
تقول بأنّ دليل جعل الولاية عندما يكون لفظيّاً يولد محكوماً لهذا القانون القرآني، بل لعلّ 
جعل الولاية لمثل الأب والجدّ إرشاد لما هو قائم في العادة بين الناس في تلك الأزمنة فيكون 

جباً لتعيين سلوك الولي والوصي وغيرهما الموجود قبل دليل جعل الولاية، بل خطاب الآية مو
لزم تخصيص ربما لو قلنا بخروج عمل الولي والوصي عن تحت قانون هذه الآية الكريمة ل

بناءً على أنّ جعل الولاية لازمه سلب حقّ التصّرف للآخرين غير الأكثر المستهجن عرفاً، 
ولا يسلم للسيد الخوئي هنا إلا أن طلقاً ما لم يكن هناك إذن من الولي، الأولياء في مال اليتيم م

ونفترض أنّ عنوان اليتيم لا ينعقد مع وجود الأب لعدم كفاية يكون ناظراً لخصوص الأب، 
خارج عن فرض الومعه لا حاجة له لكلّ هذه المقاربة؛ لأنّ موت الأم في صدق عنوان اليتيم، 

 .القبول بصفة اليتم بفقد الأمّ في هذا البحث يظهر من الخوئي موضوع الآية، لكنّ الذي 
بل ربما يحقّ لنا أن نقول ـ لو أردنا السير على طريقتهم في فهم الموضوع ـ بأنّ النسبة هنا هي 
العموم والخصوص من وجه، خلافاً لما أفاده السيد الخوئي، فدليل الولاية يعطي الولاية في 

فسدة، بينما الآية تلزم بالتصرف على وفق المصلحة، سواء للولي أو دائرتي: المصلحة وعدم الم
غيره ـ بناء على كون المخاطب بها عامّاً، وليس الأولياء والمتولّين شرعاً لأمر اليتيم ـ فيقع 
التعارض في تصّرف الولي بما ليس فيه مفسدة، فالآية ترفضه، فيما دليل جعل الولاية يجيزه، 

ولا يكون الولي وليّاً في حال عدم المفسدة؛ لأنّ دليل ولايته سقط هنا  فيتساقطان في الولي،
بالتعارض من وجه، فيُرجع في تصّرفه للآية بملاحظة كونه غير ولّي؛ فيلزم العمل بما فيه 
المصلحة، بل لنا أن نقول بأنّه في مورد تعارض العامّين من وجه هنا يؤخذ بالآية، وتطرح دلالة 

 للقرآن الكريم. الحديث لمخالفتها
لى اليتيم إنّ التعدّي من مال أيقة التي بيّناها، قد يقال بروعلى تقدير تخطّي هذه المشكلة بالط

، فلم يجعل يد الولّي ة التي أولاها القرآن الكريم لأحوال اليتامى؛ نظراً للخصوصيّ غيره صعبٌ 
أكثر، إذ لعلّ في تقييدها نوعاً أو غيره مبسوطة فيه، بينما في الولاية العامّة جعل اليد مبسوطة 

بناء على القول بأنّ الأحكام الوضعيّة تكون خاصّةً على السلطة الشرعيّة، النوعي من الحرج 



  

نّ السلطة أذ هذا معناه ؛ إمشروطة بالمصلحة، وليس اشتراط المصلحة مجرّد حكمٍ تكليفي
ثم  ، أو قامت بإنجاز مشاريع،ةة داخلية أو خارجيفاقيّات اقتصاديّ تشرعيّة لو قامت باجراء اال

شاريع قيّات أو المافتفإنّ لازمه شرعاً بطلان هذه الا لأيّ مصلحة، قةً قّ عدم كونها مح تبيّن 
عدم  ن تكون الشريعة قد اقتصرت علىأولهذا يمكن  ،عادةً  نواعها المختلفة، وهذا فيه حرجٌ أب

، وإن كان هذا عن أموال اليتامى يسلطة، فلا نتمكّن من التخطّ إدارة المر ؛ تسهيلاً لأالمفسدة
داً جيّداً   .الدليل مؤيِّ

وبناء السياسة العامّة التي نخرج بها أنّنا لا نلمس إطلاقاً في دليل جعل الولاية  والنتيجة
بل غالبها، إن لم يكن جميعها، ليس في مقام البيان من هذه الشرعيّة لغير حال مراعاة المصلحة، 

م البيان يظهر منه الاهتمام بأمر المصلحة، أو الإشارة إلى البناء العقلائي الناحية، وما كان في مقا
فعلى السلطة الشرعيّة اعتبار مراعاة والتجربة البشريّة القائمة على مراعاة المصلحة، وعليه، 

تحقيق المصالح ودفع المفاسد هو الأصل في أنشطتها وولايتها، فلا يحقّ لها التصّرف بالمقدّرات 
 نات دون رصد حساب المصالح والمفاسد بحيث يكون الناتج مصلحةً للأمّة.والإمكا

Î¾Ë·�A ÊC ÎÕÛËºA À·�AÑèÍ¦jrºA ÑmBÍnºA ÑZ»v� ÈN²Ü¦Ê , 
عن فكرة الحكم الحكومي بشيء من التفصيل، وقلنا بأنّ » شمول الشريعة«تحدّثنا في كتاب 

الحكم نوع من الإنشاء القانوني المفضي التفسير المدرسي لفكرة حكم الحاكم كانت تقوم على أنّ 
للإلزام، فهو ليس إخباراً عن حكم االله كما هي حال الفتوى، بل فيه خصوصيّة إضافيّة وهي 
قيام الحاكم بإنشاءٍ قانوني وجعل ووضع قانوني معيّن، وذلك بهدف فضّ التنازع والوصول إلى 

أزمة الإلزاميّة، وإلا فسوف نواجه نقطة لا يُسمح معها بخلق تفريغ لحكم القاضي من سلطته 
 عدم إمكانية البتّ في القضايا القضائيّة أو القضايا النزاعية العامّة في الشأن العام.

إنشاء إنفاذ نجد تكريساً قويّاً لمقولة أنّ الحكم هو هـ(، ١٢٦٦وبمجيء المحقّق النجفي )
لكن دخولنا  شيء مخصوص. ، لحكمٍ شرعيّ أو وضعي أو موضوعهما فياالله من الحاكم، لا من

مجال القرن العشرين أحدث تنامياً في مقولة الحكم من فضائها القضائي أو شبه القضائي 
مفهوم حكم الحاكم أو فلنقل: دور )التنازع( إلى فضاء رحب في إطار الاجتماع السياسي، ف

بعض العلماء الحاكم في إدارة المجتمع، يبدو أنّه انتقل بشكل واضح في القرن العشرين عند 



 

والمفكّرين من مرحلة الإجراء وتسييل الأحكام الشرعيّة على أرض الواقع، إلى مرحلة سنّ 
 .القوانين ووضع البرامج الهادفة لإدارة المجتمع

 إنّ ما يلاحظ أنّه يوجد توجّهان يرتبطان بمساحة الحكم الحكومي:
 كومي هي مساحة إجرائيّة،التوجّه الأوّل: وهو التوجّه الذي يرى أنّ مساحة الحكم الح

وهذا يعني أنّ الحاكم لا يقوم بوضع شيء قانوني، بل يستخدم مقولة الحكم لكي يجعل أمراً 
 .قانونياً ما نافذاً غير قابل للنقض ومنجّزاً بشكل قاهر

التوجّه الثاني: وهو التوجّه الذي يوسّع من مساحة الحكم الحكومي، نحو القول بأنّ ولّي 
ولا يخضع في سنّ هذه القوانين لتنجيز  بسنّ قوانين إلى جانب القوانين الشرعيّة،الأمر يقوم 

 .حكم ثابت من قبل، بل يخضع لقانون المصلحة
عن الفرق بين  العديدة التي تحدّثت ةت والأدلّ ايضاً في الكتاب نفسه النظريّ أوقد استعرضنا 
وقلنا بأنّه توجد أربع نظريات نوي، كم الولائي، وكذلك بين الحكومي والثاالحكم الأوّلي والح

 أساسيّة هي:
، وهو ما فهمه كثيرون من الإمام إنّ الحكم الحكومي معدود ضمن الأحكام الأوليّةـ  ١

 الخميني.
وعادةً ما تُنسب هذه النظريّة إلى  نّ الأحكام الحكوميّة تندرج ضمن الأحكام الثانويّة،ـ إ ٢

من اختار هذه  نّ نا أحنا النفي ورأيفي صحّة النسبة، ورجّ  وقد ناقشناالسيد محمّد باقر الصدر، 
 .وليس السيد الصدر يالشيخ محمّد تقي جعفرالنظريّة هو 

ترى أنّ بعض الأحكام الحكوميّة ثانويّة، وهي لتفصيل في حال الحكم الحكومي، ا نظريّةـ  ٣
وهذا ما يظهر  ن المصلحة،فيما بعضها الآخر متحرّر من القيود الثانويّة هذه، بل ينطلق من عنوا

 .من كلام الشيخ جوادي آملي، وذهب إليه صريحاً الشيخ عباس علي عميد الزنجاني
نظريّة التغاير التام بين ثنائي: الأوّلي والثانوي، وبين الحكم الولائي الحكومي أو الحكم ـ  ٤

 .ي الجرجاني وغيرهجع الديني السيد محمد علي العلوأمثال المرقلنا بأنّه يلوح من و القضائي،
بحيث يكون الحكم الولائي أو القضائي أو وقد توصّلنا هناك إلى صحّة النظريّة الرابعة، 

السلطاني أو الحكومي.. حكمًا مغايراً لسائر الأحكام نتيجة تغاير واضعه، حتى لو التقى معها 
ما جاعل الأحكام ، في(ولّي الأمرالدولة )في بعض الحالات، فجاعلُ هذا الحكم هو القاضي أو 



  

الأوليّة والثانويّة هو االله سبحانه، والقاضي وولّي الأمر لا يقومان فقط بتطبيق الأحكام على 
الحالات، بل يضيفان إلى ذلك عمليّةً إنشائيّة قانونيّة يضعان عبرها حكمًا جديداً إضافيّاً لم يكن 

سلة من النتائج القانونيّة، موجوداً من قبل، وعلى أساس وجوده وولادته الحادثة تترتّب سل
مثل بطلان حقّ النقض أو الإلزام لغير العالمين أو غير ذلك. وتعدّد مصدر الجعل القانوني هو 
الذي يبّرر وجود حكمين متشابهين أحياناً في مورد واحد دون استحالة عقليّة أو عقلائيّة، هما 

رع سبحانه فهناك حكمان غير الحكم الحكومي والحكم الأوّلي أو الثانوي، أمّا عند الشا
متشابهين، فإذا قلنا بوجوب طاعة الوالدين فيما يأمران مطلقاً، ثم أمر الوالد ابنه بصلاة الظهر 
قبل انتهاء وقتها، فهنا يلحق الابنَ حكمٌ بوجوب صلاة الظهر، ويلحقه حكمٌ آخر بوجوب 

أنّ االله أوجب الصلاة على إطاعة أحكام والده، وأحكام الوالد ليست هنا مجرّد الإخبار عن 
المكلّفين، بل هي إنشاء إلزامٍ اُسري من قبل الوالد لولده في أن يقوم بالصلاة بهدف تحقيق 

 مصالح الأحكام الأوليّة.
نسبيّاً، وبهذا يكون  والمدرسيّين هذه النظريّة الرابعة توافق فهم مشهور المتقدّمينرأينا أنّ و

لّق بأمرٍ فيه حكم أوّلي شرعي تارةً، وحكم ثانوي شرعي الحكم الحكومي إنشاء قانوني يتع
أخرى، أو لا يكون فيه حكمٌ البتّة، بل يكون من مجال منطقة الفراغ الحقيقيّة فيكون سلطان 

 .التقنين فيه بيد السلطة الشرعيّة على قانون المصلحة
نّه يلزمنا أ، إلا لمصلحةنهّا تعرّفنا العلاقة بين الحكم الحكومي واأورغم  ،مةهذه المقدّ بعد 

نّ دليل جعل الحاكميّة للسلطة الشرعيّة بمنحه هذه الحاكمية أوهي  شرح نقطة مهمّة جداً هنا،
المصلحة في المرحلة التطبيقيّة، وهي مصلحة الانسجام القانوني،  تجلّياتلها يقدّم لنا أحد أهمّ 

ـ اته، فهذا لا يعني الحاكم لصلاحيّ نّه عندما نقول بالحكم الحكومي المنبثق عن ممارسة أوذلك 
بأنّ ممارسة الحاكم للحكم الحكومي هي الحالة الاستثنائيّة، ـ كما يتصوّر الكثيرون اليوم 

والفقيه في المناسبة الفلانيّة،  صدر حكمًا حكوميّاً وولائيّاً فقيه الفلاني أفيذكرون مثلاً أنّ ال
ة هي الحالة الاستثنائيةّ التي الأحكام الحكوميّ نّ إصدار أ، وك أخرىالآخر فعل ذلك في مناسبةٍ 

 .، إلى جانب الممارسات القضائيّة للقضاةنعرفها في مجال السياسة الشرعيّة
                                                             

 .٣٥٨ـ  ٣٢٠راجع: حيدر حبّ االله، شمول الشريعة: ( ١)



 

تضعه في للحكم الحكومي مصلحيّة قيمة  بداً، بل إنّ أهمّ أإنّ هذه الصورة ليست صحيحة 
ة تعدّد شكاليّ الدولة، وتلافيه إفي نظام  توحيده القوانينتكمن في سلّم مصالح السياسة الشرعيةّ 

فعندما تنتسب سلسلة القوانين المنبثقة عن  ،الفتاوى والمواقف القانونية والفقهيّة في المجتمع
 نّ الحاكم يقوم بإنشاء حكمٍ أتها، فهذا معناه يّ مالسلطة ودليل حاك ةسات الدولة لشرعيّ مؤسّ 

لا حكمه الحكومي للزم عدم إمكان حكومي بمجمل هذه القوانين المتصلة بالشأن العام، ولو
نزال عقوبات أو غيرها بالمخالفين المنطلقين في مخالفتهم من إجراء محاسبات أو مراقبات أو إ

من دليل شرعيّة السلطة في الفقه  قوة الإلزام دّ يرات شرعيّة، فالقانون يستمفتاوى وتبر
ل القوانين في البلاد إلى مرجعياّت ة الحاكمة تحويئيل يخوّل الحاكم أو الهيلالإسلامي، وهذا الد

شؤون الفرديّة الخاصّة غير المتصلة بمنطقة الشأن العام، لا المة للجميع في سياق قضايا ملزِ 
 نفوذ سلطة الدولة.

إنّ مقولة الحكم الحكومي المنبثقة من جعل الشرعيّة للسلطة  وبهذا نخرج بالنتيجة الآتية:
لحة في السياسة الشرعيّة، ومن ثمّ فالسياسة الشرعيّة تعتمد الحاكمة، تمثل أحد أهمّ أركان المص

وهذه خطوة فكرة الحكم الحكومي، بهدف إيجاد تناسق في المجتمع، وتكريس مرجعيّة القانون، 
ولا  مهمّة توجب الانتقال من نفوذ الفتوى إلى نفوذ القانون في الدولة الإسلاميةّ المعاصرة،

جعله في سياق تن لوحده لو كلّ قانضيتمأو جهةً ـ لكي  تكان ـ فرداً السلطة الشرعيّة تاج تح
في السياسة الشرعيّة لننتقل من  سات القانونية نافذةً جعل المؤسّ  االحكم الحكومي، بل يكفيه

، دون حاجة لأفكار من نوع توحيد المرجعيّة والولاية في إلى مرحلة القانون ىلة الفتوحمر
، أو إبطال مقولة بما يوحّد الولاية والمرجعيّة في ولّي الأمرشخصٍ واحد، أو اشتراط الأعلميّة 

تعدّد المرجعيّات الدينيّة، ولا غير ذلك من الأفكار التي طرحت في العقود الأخيرة، ولا تحظى 
 .بمستند شرعي مقبول، فضلاً عن أن تحظى بموافقة أغلبيّة الفقهاء

 الفقه الإسلامي لحلّ مشكلة عدم وبهذا نكتشف أنّ فكرة الحكم الحكومي التي انبثقت في
قطعيّة حكم القاضي وفضّ المنازعات، تفرض نفسها بالعقليّة ذاتها في مجال الشأن العام 

 بالآليّة عينها.و
ولا أقول بأنّ كلّ الأمور تنجلي بهذا التخريج الفقهي، بل يمكن الوصول لحلول كبيرة 

الحكوميّة الصادرة حائزة في نفسها على  على أن تكون الأحكام بمساحة عالية في هذا السياق،



  

 »وجهة نظر شرعيّة«الحدّ الأدنى من المعقوليّة والمقبوليّة الدينيّة، بحيث يمكنها أن تحظى بسمةِ 
تكون  وعلى أن وإلا جاز نقضها بعد العلم ببطلانها جزماً، ة زمكانية معيّنة خاصّة،ولو في لحظ

 متنازعاً عليه. السلطة نفسها محلّ قبول، وليست موضوعاً 
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قاصدي ـ عامّة، ة التفكير المليّ آة بنستعاردنا الاأأعني بهذا السؤال أنّ كلمة المصلحة ـ لو 

من مصالح  مّ عيمكن أن تعني مصالح الضرورة أو الضرورات فقط، ويمكنها أن تعني الأ
ن تكون نوع أنّ المصلحة هل يلزم أ بمعنى ،لح التحسينيّة أو نحو ذلكالضرورة أو المصا

بحيث يكون الحصول  ،أو حرج اجتماعي شديد ةصلو تركناها لوقعنا في مشكلة عوي مصلحةٍ 
 لى هذا الحدّ؟إضوع لا يصل ونّ المأعليها ضرورة من ضرورات الاجتماع الإسلامي أو 

قه السياسي، وهو حدود ولاية الحاكم أو سلطة في الف مهمّ  هذه القضيّة ذات صلة بملفّ 
طّى إطار الضرورات أو أنّ سلطتها تقف عند حدود خالدولة، فهل تملك الدولة سلطةً تت

 ؟وما يحتاجه المجتمع الضرورة
 بداً، فما معنى الضرورة هنا؟يبدو غير منطقي أو مفهوم أقد السؤال هذا 

فنحن نؤمن بالدولة بحدّها  ،وها هي سلطة ضرورةإذا كناّ نعتقد بأنّ سلطة الدولة أو نحأ ـ 
ار هنا هو الضرورة يونقلّص من سلطتها لتلامس حالات الضرورة، وهذا يعني أنّ المع الأدنى،

ن صعيد الشأشرعيّة للحاكم لا تثبت له على النّ الولاية أوقواعد التزاحم لا غير، فمن يعتقد ب
رج والمرج، أو من باب حفظ الدين في مقابل زوال لا من باب حفظ النظام في مقابل الهإالعام 

فلا يعطي الحاكم من صلاحيات العمل نّه يعتقد بالسلطة بحدّها الأدنى، أالشريعة، فهذا يعني 
 سوى ما ألجأت إليه الضرورات.

فالمجتمع من  الضرورة هنا ليست فرديّةً بالتأكيد، بل هي ضرورة المجتمع،مصالح لكنّ 
خاصّة في وراته ومصالحه التي لا يمكنه الاستغناء عنها لكي يبقى سالماً، حيث هو مجتمع له ضر

وهذه الضرورات تؤخذ بعين الاعتبار في حساب نظريّة المصلحة ظلّ تسابق حضاري وأممي، 
هنا، ومن ثمّ فنحن هنا قد نطبّق قواعد التزاحم ليس على الأفراد بل على المجتمع نفسه، كما 

 عند مناقشة نظريّة الإمام الخميني في قضيّة العلاقة بين النصّ والمصلحة.ألمحنا إلى ذلك سابقاً 
بين المصلحة والحقّ، وهما الركنان  التوازنوربما تحاول هذه النظريّة أن تحُدث نوعاً من 



 

الأكثر جدلاً في الفلسفة السياسيّة، فبعض الفلاسفة عبر التاريخ كانوا ينتصرون للحقوق أكثر 
قصود المصالح غير الفرديّة(، فيما فريق آخر كان ينتصر للمصلحة أكثر من من المصالح )الم

 .الحقّ، ويَنْتُجُ عن ذلك أو يُنْتجُِ ذلك تحديد مساحة سلطة الدولة
، بل هي أوسع من ضرورة ذا كناّ نعتقد بأنّ سلطة الدولة الشرعيّة ليست سلطةَ أمّا إب ـ 

يعني  مماّ ،هذا يعني أنّنا نؤمن بالدولة بحدّها الأعلى، فوغير ذلك ح التحسينيةذلك تشمل المصال
بل يدها مبسوطة ة وفقه الضرورة المجتمعيّة، ات القهريّ نّ السلطة غير محكومة لنظام الأولويّ أ

، ومن ثمّ يمكنها تقييد سلطات الأفراد وحريّاتهم بما تراه من مصلحة ولو كانت في هذا المجال
 .دون الضروريّة

قيمة الدولة لو ب إليه السيّد الخميني، وبعض نصوصه تفيد أنّه يرى أنّ وهذا هو ما ذه
ف وـ ومنها الضرورة والتزاحم ـ فس الثانويّةة وصرت في سياق مفهوم الأحكام الأوليّ حُ 

 .، وجعل الولاية للحاكم سيصبح بلا معنىضمونميصبح مفهوماً مفرّغاً من 
ولاية السلطة في الإسلام ليس فيه إطلاق أو  ـ كما ذكرنا سابقاً ـ أنّ دليل والذي نرجّحه

عموم أو اقتضاء دلالي، يمنح السلطة نفوذاً يتخطّى منطق الضرورة ما لم يكن ذلك نتيجة 
وكلّ ما لأنّ المواضعة في نفسها تمنح أطرافها سلطة. مواضعة بين الشعب والسلطة الحاكمة، 

نزيل القوانين الشرعيّة الأوليّة والثانويّة على يفيده دليل جعل الحاكميّة ـ ولو كان لفظيّاً ـ هو ت
أرض الواقع، وسنّ قوانين جديدة بفعل الضرورة المجتمعيّة أو بفعل مواضعة متفق عليها لا 

 غير.

v�A ÑèÌj£Â»�Ã³NºA �G ÔAjUáA Ä¾ ÑÍ¦jrºA ÑmBÍnºA � ÑZ 
ة، هي نظريّة تنفيذية يعتقد جمهور فقهاء المسلمين بأنّ نظريّة المصلحة في السياسة الشرعيّ 

إجرائيّة، ولكنّ ممارساتهم وتنظيراتهم لها تعطي أنّ السلطة الحاكمة لها مجال سنّ القوانين التي 
لا وجود لها في الشريعة بهدف تأمين المصالح العليا والمقاصد السامية للدين في الخلق، وقد 

                                                             
انظر حول الاتجاهات الفلسفيّة بين الحقّ والمصلحة: مهناز بيات كميتكي ومهدي بالوي، باز خواني ( ١)

 .١٥٥ـ  ١٢٣: ٤٧ت دولت در برتو نظريه تعادل، مجلّة حقوق عمومي، العدد دكترين مصلح



  

يعة، باعتبار أنّ السلطة بسنهّا تداول الفقه الإسلامي انسجام هذا التصوّر مع فكرة شمول الشر
مجموعة القوانين لا تقوم سوى بالاشتغال في منطقة الفراغ أو أنّ قوانينها ليست سوى مقرّرات 

 لا غير.
وقلنا بأنّ نظرية الفراغ أو حقّ  ،»شمول الشريعة«لكنّنا بحثنا بالتفصيل الموسّع في كتاب 

ا بفراغٍ حقيقي في الشريعة، وأنّ بعض الوقائع التقنين للبشر إذا قبلناه بمعنى حقيقي، أي قلن
ليس لها تغطية قانونيّة، بل لها تغطية قيمية فقط، أو أنهّا محاطة بحدود االله، لا أنهّا قد شرّع فيها 
شرع االله بما في ذلك شرع الإباحة، فهذا يعني أنّ سلطتي: العنوان الثانوي، والمواضعة والعقد 

ال ممارسة حقّ التقنين فيما لا قانون للشرع فيه، الأمر الذي يؤدّي الاجتماعي، تعطيان الحاكم مج
إلى إمكان سنّ القوانين في غير منطقة الضرورة وفقه الأولويّات، إذا كان حقّ التقنين هذا ناتجاً 

 عن مواضعة بشريّة غير منافية في ذاتها ومضمونها للشرع.
فقط، وأنّ التقنين مرفوض وإنّما هي أمّا لو قلنا بأنّ منطقة الفراغ هي منطقة مباحات 

مقرّرات، فهذا يوصل إلى النتيجة نفسها، لكنهّ يناقض نظريّة الشمول التشريعي، ومن ثمّ فلا 
يحقّ للقائلين بشمول الشريعة منح الحاكم سلطة التقنين ولو باسم المقرّرات، ولا اعتبار منطقةٍ 

 نظريّة السيد الخميني في تقدّم حكم الحاكم ما سلطةً له باسم منطقة الفراغ، حتى لو ذهبوا إلى
على جميع الأحكام الأوليّة والثانويّة، تمسّكاً بإطلاق دليل جعل الولاية؛ لأنّ هذا معناه أنّ حكم 
الحاكم المخارج للحكم الأوّلي والثانوي ـ وهما مجموع الشريعة ـ كاشف عن نقصان الشريعة 

 قول بالشموليّة.، والمفروض هو النفسها وعدم شموليّتها
ات لويّ وفقه الأومن هنا، ليس أمامهم للتوفيق بين نظريّتهم وسلطة الحاكم، إلا مرجعيّة 

، رغم أنّ هذه المرجعيّة سوف توصل في النهاية مرّةً أخرى إلى نقيض وقانون الضرورة لا غير
ساوي سنّ الشريعة الشموليّة؛ انطلاقاً مما قلناه في محلّه من أنّ مرجعية العنوان الثانوي لا ت

للقوانين التفصيليّة في دائرة هذا العنوان، بل هو العقل الإنساني الذي يقوم بذلك بدافع من 
 .لا نطيل، حتى »شمول الشريعة«العنوان الثانوي نفسه، فراجع تحليلنا في كتاب 

Ð�aC Ñ¿»¶ 
شرعيّة؛ لأنّ محلّ في موضوعات المصلحة في السياسة الطالة اُريد الإولا  ،كتفي بهذا القدرأ



 

بحثها الأساس هو الفقه السياسي وقواعد العمل فيه، ولسنا هنا بصدد تلك البحوث الموسّعة، 
بل أحببت هنا أن اُضيء إضاءة خاطفة على بعض النقاط الرئيسة في هذا الموضوع؛ كي نتمكّن 

 من الحصول على صورة جامعة لموضوعة المصلحة في الدرس الشرعي عموماً.
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 ندرس في هذا الفصل:
 معايير المصلحة في الاجتهاد والسياسة التطبيقيّة. ـ ١

 المصلحة ووعي الواقع، أهميّة معرفة الموضوعات في تشييد فقه المصلحة.ـ  ٢

 وسائل إثبات المصلحة، الضوابط والاسُس.ـ  ٣

 .صلحة غير المنضبطمخاطر فقه المـ  ٤
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 ضوابط قدالنّ أكثر هذه أرغم والمصلحة يعدّ الأكثر أهميّة في تقديري،  البحث في ضوابط

ا بمعيار تصوّر الدين لها، هخاصّة لجهة تحديد المصلحة وربط ،اضيةالملعنا عليه في البحوث اطّ 
قارئ على أخذ صورة كاملة لالمساعدة  ؛هنا مع شيء من التنظيم الكنّنا سوف نحاول فهرسته

 ضوع نسبيّاً.وعن الم
دات يلزم الأخذ بها في التعامل مع فقه المصلحة، ضوابط على شكل محدّ اليبدو موضوع 

والمصلحة  ،ساساً في الاجتهاد الشرعيأوهذه الضوابط لا فرق فيها هنا بين المصلحة بوصفها 
 هذه الضوابط تقريباً تمثل قاسمًا مشتركاً جرائيّة، فكلّ ة والإيّ ساساً في السياسة الشرعأبوصفها 

 ي المصالح.بين نوعَ 
فالفقه السنيّ  الشيعي والسنّي في تقديري، :وتختلف ذهنية ضوابط المصلحة بين الفقهين

شرعيّة الة والخروج عن المعايير ع في العلمانيّ وة خشية الوقحصلميذهب لممارسة ضوابط لل
اً بكون المصلحة لا تناقض أصول الاجتهاد الأخرى، كالكتاب لهذا تجد اهتمام ة العامّة،الدينيّ 

والسنةّ والقياس والإجماع وغير ذلك، بينما على الصعيد الشيعي الإمامي نحن نجد خشيتين 
 من المصلحة، تستدعيان تنوّعاً لدى الفقيه الإمامي في تناول القضيّة، هما:

 أ ـ خشية الانجرار نحو عَلْمَنةَ الشريعة.
 ة الانجرار نحو خلع الثوب السنيّ الفقهي على الفقه الشيعي.ب ـ خشي

وهو الصعيد المشترك بين السنةّ والشيعة في موضوع البحث هنا،  فعلى الصعيد الأوّل،
، والتي نُشرت عام جهانگير صالح بورنلاحظ ـ على سبيل المثال ـ المقالة التي كتبها 

                                                             
أحد أبرز وأكبر رموز الحركة  ،الاسم الحقيقي هو سعيد حجاريان ، وأنّ مستعار ه اسمٌ المعروف أنّ ( ١)

 م، وأصيب على إثرها بإعاقة.٢٠٠٠، والذي جرت محاولة اغتياله في إيران، عام ة في إيرانصلاحيّ الإ



  
سوبة على الإصلاحيّين الإيرانيّين، فهذه المقالة المح »كيان«من مجلّة  ٢٤م، في العدد ١٩٩٥

اعتبرت أنّ الفقه الشيعي تحرّك نتيجة فقه المصلحة من الفقه الجواهري نحو العَلمنة، وأنّ 
 مآلات الأمور تتجه نحو تكوين فقهٍ آخر يعتمد العقل البشري مرجعاً في الإدارة والسلطة.

كانوا يصّرون على إيجاد التوفيق  نالإيرانيّين الذيوقد انتقد هذه المقالة العديد من الباحثين 
والمواءمة بين فكرة المصلحة التي أطلقها أمثال السيد الخميني، والفقه الجواهري المدرسي في 

 الاجتهاد الإمامي، والذي كان الخميني نفسه يفتخر به ويدعو إليه.
لمصلحة، فيفرض مثال آخر هنا على المقلب السنيّ، يكشف عن الشعور بخطر فكرة ا

الحديث عن ضوابطها، هو حركة النقد السنيّة خلال العقود الأخيرة لاطُروحات الإمام 
الطوفي، ومن أبرزها نقد الشيخ البوطي له، فإنّ هذا النقد ـ في سياق حديث البوطي عن 
ضوابط المصلحة ـ يكشف لنا عن القلق من تقديم العقل على النصّ، ومن الذهاب نحو علمنة 

 لطة في الإسلام.الس
فنحن نلاحظ في الأروقة الداخليّة للمؤسّسة الدينيّة الشيعيّة قلقاً من  أمّا على الصعيد الثاني،

فكرة التوسّع في قضيّة المصلحة، وأنّ ذلك على حساب الشريعة، ويأتي متأثراً بالفكر السنيّ 
الفريق قلقه من أنّ . ويبدي هذا تحت اسم المقاصد والأهداف وسعة ولاية الأمر وغير ذلك

الفقه الشيعي في العقود الأخيرة بدأ يتجه نحو الشيء عينه الذي لطالما انتقده في سلوك الخلفاء 
الثلاثة الأوائل، وفي الفقه السنيّ وتفكير علمائه الذي كان يصنّف تفكيراً تبريريّاً للسلطة، فكلّ 

الأقلّ، تصبح مفهومة ومعقولة  السياسات التي سلكها أبو بكر وعمر وعثمان أو أغلبها على
ومنطقيّة وقابلة للتبرير، في ظلّ فقه المصلحة، خاصّة بالمعنى الذي طرحه السيّد الخميني، ولم 
يكن لديهم سوى خطأ واحد وهو أخذ الخلافة من علّي، ومن ثمّ فعلى الاجتهاد الإمامي أن 

لاء الخلفاء، والتي باتت تمثل جزءاً يتخلّى عن تلك السلسلة النمطيّة الموروثة من الانتقادات لهؤ
لا يتجزأ من وعي الإماميّة لصورة هؤلاء الخلفاء وفهمهم، فنحن اليوم نقوم بالكثير من 
عناصر الشبه فيما سلكه هؤلاء من قبل، بعد أقلّ من نصف قرن على إمساكنا بالسلطة، ومن ثمّ 

ء كانت مثاليّةً ناتجة عن عدم وعي فالفقه الإمامي انتبه إلى أنّ تلك الإشكاليّات على الخلفا
التجربة السلطويّة، وهذا ما يخيف التيار المدرسي التقليدي في الفضاء الإمامي؛ لأنّه يزرع في 

 الوعي الإمامي تبريراً حقيقيّاً لسلوك الخلفاء في الكثير مما اعتُبر خرقاً للشريعة من قبلهم.



  

بل يبدو أنّ الأهمّ هو تحويل المصلحة إلى  ،حة مهمّاً ليبدو الحديث عن ضوابط المص ،من هنا
 نسق من مسار، وليس مجرّد تشخيص، كما ألمحنا من قبل.

والجدير بالذكر هنا أنّ عنوان ضوابط المصلحة هو عنوان له حضور في الاجتهاد السنيّ 
بدءاً من بحث المصلحة المرسلة ووصولاً لمجموعة موضوعات ذات صلة ببحث المصالح 

ما لا نكاد نجد عنواناً من هذا القبيل في الاجتهاد الإماميّ إلا في العقود الأخيرة، والمقاصد، في
 وغالباً ما كانت مصادر هذه البحوث مستقاةً من التجربة السنيّة.

èÍ»·ºA Ä¾ ÑZ»v�A ÑGo·§ºBIÊ ÑèÍÕl�A � IAËzºA È³® ÐeÛÊ , 
صلحة عبر القول بأنّه لا ير الحديث عن ضوابط المارب تبرقيحاول الدكتور البوطي أن ي

 ةلى جانب الكتاب والسنّ إحة، لفي الشرع ومصدر منفرد باسم المص يوجد عندنا شيء مستقلّ 
 لنا يّن بشريعة ليتالات لا عبر استقراء جزئيّ إليها إل لأنّ المصلحة لم نتوصّ  جماع والقياس؛والإ

ات هذا حكام هي جزئيّ ، بينما الأكلّي  أحة مبدلة على المصالح، وبهذا نستنتج أنّ المصنهّا مبنيّ أ
نّه ، وهذا يعني أق عبرهااته، فهو قائم بها في الحقيقة ومتحقّ  بدون جزئيّ لّي ، ولا وجود للككلّي ال

عدم دلالة الأقلّ لابد من دلالة الشرع عليه أو على  ،معيّن  ما في أمرٍ  ق من مصلحةٍ لكي نتحقّ 
 شرع على عكسه.ال

ة دلّ ات القائمة في الألا يمكن أن تتغلّب المصلحة على الجزئيّ ونتيجة كلام البوطي هنا أنّه 
ة المصلحة، وبهذا تولد ة الاستقراء في قضيّ لأنّ هذا يقف على النقيض من مرجعيّ  الشرعيّة؛

 ق الانسجام بين الكلّي إذ من دون هذه الضوابط لا يتحقّ  مصلحة؛فكرة الضوابط العامّة لل
 والجزئي.

إذ لو استقلّ بها فإنّ  ؛اتك المصلحة في الجزئيّ رستقلال العقل بديرفض البوطي ا ،ومن هنا
 ةبطال الكثير من الأدلّ إثانية  الاستغناء عن دليل الشرع، ومن جهةٍ ـ   أولىمن جهةٍ ـ ذلك يعني 

ة التي نلاحظ أنّ العقل هنا وهناك يرى فيها المفسدة أو يرى المصلحة في خارجها، التفصيليّ 
وابط المصلحة عن مفهوم شروط المصلحة، فإنّ مفهوم الضوابط يعني وبذلك يمتاز مفهوم ض

بينما وإن توهمّناه مصلحة، من الأصل  ما هو خارج هذه الضوابط ليس مصلحةً  نّ أعند البوطي 
نّ أ، غاية الأمر مصلحةً يمكن أن يكون شروط الشرط يعني أنّ ما خرج عن هذه المفهوم 



  
خلال بحيث تخرج سائر المصالح عن هذه الشروط، ومن نة معيّ  المصلحة المأخوذة لها شروطٌ 

 .ذلك نفكّ قدرة العقل على مواجهة النصوص في تشخيص المصالح
، هذه المحاولة من البوطي نجد لها حضوراً في تفكير الشاطبي بوضوح في مواضع مختلفة

سّ لنا والهدف منها ربط المصلحة بالشرع، وليس ربط الشرع بالمصلحة، بمعنى أنّ من يف
وبذلك تكون الخطوة الأولى لفهم المصلحة هو النصّ، وليس من يفسّ النص هو المصلحة، 

ند فقد ع ثمّ  ،الشريعة هي متابعة النصوص؛ لاكتشاف مفهوم المصلحة في الشرع ومدياته
ق من وجود المصلحة بمفهومها الشرعي في الموارد المنصوصة حقّ النصوص نذهب نحو الت

 .لكي نتكهّن بوجود الحكم المناسب مع الشرع في هذا المورد ،المنصوصنحو المورد غير 
والمنهج الذي يؤمن باستقلال العقل في  ،وبهذا نجد افتراقاً في طريقة التفكير بين هذا المنهج

وينطلق من قانون الملازمة لكي  ،درك المصالح والمفاسد والحسن والقبح في الأفعال الجزئيّة
يضاً، فإنّ بين هاتين الطريقتين بوناً شاسعاً، إذ الطريقة المقاصديّة أبذلك  نّ الشرع يحكمأ يثبت

يستمع  لحي يجب أننّ العقل في تفكيره المصأتعتبر  ،ة التي ينتصر لها البوطي وكثيرونالشاطبيّ 
ة عقليّة مسبقة، نّ الشرع بنفسه ثبت عبر مقولات عمليّ أشرع، بينما الطريقة المقابلة تعتبر إلى ال

 د العقل العملي قبل ورود الشرع؟!يكن فرض تجمميف يفك
بل وقدرات العقل  ة العقل العملي ومدركاتهحجيّ  إلى التنازع فيومردّ هذا الاختلاف 

نّ أذا قلنا بإحة، فلوهذا التنازع في غاية الأهميةّ على مستوى فكرة ضوابط المص، النظري أيضاً 
حة هنا يجب لك للمصسنةّ الشريفة، فإنّ المدرِ لل المصلحة المدركة يجب أن لا تكون مخالفةً 

 لها؟ عن ضوابطَ  مك لهذه المصلحة التي نتكلّ تحديده، فمن هو المدرِ 
فمن غير المعقول أن يكون  بمفهومه الكلامي والأصولي، ك هو العقل العمليفإذا كان المدرِ 

ن هذا العقل العملي، ثقت مبة النصّ انفي سياق من التفكير العدلي؛ لأنّ حجيّ  ،محكوماً للنصّ 
 بل كيف يُعقل سلب الحجيّة عن العقل هذا؟!، ا لهاً كون محكومين أفكيف يمكن 

مثل  ،العالم الإسلامي الإشكالية التي وقعت فيها بعض التيارات الفكريّة فيوهذه هي 
وماً وتابعاً للنصّ في كة الخراسانيّة، فكيف يمكن فرض كون العقل محوالتفكيكيّ  ةالإخباريّ 

                                                             
 .١١٧ـ  ١١٥نظر: البوطي، ضوابط المصلحة: ا( ١)



  

ته كان عبر العقل؟ فهل ميكانيزما العقل تحوّلت في الحالتين أو نّ إثبات هذا النصّ وحجيّ أين ح
 للنصّ هنا. تحوّل لا إطلاق القول بأنّ العقل محكومٌ الذا تحوّلت يجب تفسير هذا إلا؟ و

ك هو العقل العرفي وليس العقل العملي )بمفهومه الشامل لفكرة تباني ذا كان المدرِ إوأمّا 
عقلاء كما يراه الفلاسفة(، فإنّ تقييد حركته بالمصلحة معقولة، لكنّ هذا التقييد ليس وضعاً ال

هذه المصلحة العرفيّة ليس لها  نّ الحقيقة أ بل القضيّة في ،على حركة العقل في المصلحة لشرطٍ 
فمن الطبيعي أن  شرع لها حجيّةً الأعطى إذا حجيّة في نفسها حتى تقف في مقابل الشرع، و

يقة رلا يكون قد نقض نفسه بنفسه بطإو ،ل بعدم معارضتها لهدة من الأوّ ته لها مقيّ تكون حجيّ 
 غير معقولة.

ن ندرس من هو أليس المهم وضع ضوابط للمصلحة فقط، بل قبل ذلك يجب  ،عليه وبناءً 
ال تنا في مجصوليّة؟ ما هي نظريّ اريّة الأبته المنطقية والاعتوما هي حجيّ  ؟ك للمصلحةالمدرِ 
ة الإدراك العقلي للمصالح والمفاسد بصرف النظر عن الشرع، فهل للعقل قدرة ذلك من حجيّ 

نسير خلف العقل في إدراك المصالح والمفاسد عند فقدان ما نّنا إنّ أنّه أعجز من ذلك، وأالأوّل أو 
السبيل  هبل من باب أنّ  ،لى حقيقة المصالح والمفاسدإلا من باب أنّه يوصلنا  ،السبل الأخرى

 ليها، ومن ثمّ فلا يمكن لهذا العقل الوظيفي أن يواجه النصّ.ر الأكثر قرباً إالمتوفّ 
ديث وكلّ المناصرين لها في العصر الح ةشاطبيّ الوبهذا نكتشف أنّ طريقة مقاربة المدرسة 

لأنّ  ؛هي طريقة غير دقيقة ،لموضوع العلاقة بين المصلحة والنصّ في سياق إنتاج الضوابط
فاسد، المة العقل الإنساني في كشف المصالح ون تسبقها طريقة أخرى، وهي حجيّ أروض المف

فلسنا بحاجة بعد ذلك لمقاربة  ،شاعرة في تفكيرنا ولم نمنح هذا العقل قدرة الاكتشافأفإذا كناّ 
 ةنّ المصلحة لا معنى لحجيّ نقول بأ البوطي في أنّ المصلحة ناتج الاستقراء، بل لنا من الأوّل أن

 مالاستقراء أ خلالسواء ثبت بناء الشريعة على المصالح من  ،الكشف العقلي والبشري عنها
 .مستقل عامّ  دليلٍ  خلالمن 

الإنساني يقوم بوضع مفاهيم عملانيّة لتنظيم أمور الإنسان  نّ العقلأ والذي يترجّح بالنظر
لمواضعات البشريّة، وتستمدّ ة قيمتها من انيّ لافي علاقاته البشريّة، وتأخذ هذه المفاهيم العم

تغذيتها من التجربة المتواصلة التي كشفت عن إنتاج هذه المفاهيم لمصالح معقولة، وهذا يعني 
نّ بذلك صل له ظويح ،نّ السلوك على وفق هذه المفاهيم هو الراجحأنّ العقل البشري يرى أ



  
ح والفساد، بل هذه فعال هي حقيقة الصلاة في الأنّه يكتشف حقيقة خارجيّ أوترجيح، لا 

ة بدرجة عالية، وعليه فالعقل ليست لديه قدرة تعيين المصالح والمفاسد الحقيقيّة، الأمور نسبيّ 
وحيث لا يوجد لديه موره عبر المواضعات، أة بتنظيم يّ نلابل يقوم من خلال هذه المفاهيم العم

 .ما يلزمه ويحرّكه نحو غيرها فهو يعتبرها مرجعاً له
ة قدرة مواجهة الوحي، في كشف المصالح لدى هذا العقل في تجربته التاريخيّ ومن ثمّ ليست 

ردنا نسبة كوماً للنصّ، لاسيما لو أمح والمفاسد، بل هو عقل وظيفي حيث لا علم، وبهذا يظلّ 
إذن فهو عقل عرفي عقلائي تواضعي  شاف هذا العقل للمصالح.تشريعة عبر اكاللى إشيء 

 لياً.مطلقاً متعا تجريبي، وليس عقلاً كلياًّ 
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 يفكّك علماء الشريعة الإسلاميّة مكوّنات الحكم الشرعي وما يرتبط به على الشكل الآتي:

 ـ الحكم عينه. ١
 تعدّياً.إذا لم يكن م» الموضوع«ـ متعلّق الحكم، وفي بعض الأحيان قد يطلقون عليه اسم  ٢
 .»الموضوع«ـ متعلّق المتعلّق، وكثيراً ما يطلقون عليه اسم  ٣

فإذا قلنا: شرب الخمر حرام، فإنّ الحكم هو الحرمة، والمتعلّق الذي تعلّق به الحكم وانصبّ 
عليه هو الشرب، بينما الخمر هي متعلّق المتعلّق؛ لأنّ الشرب اتصل بها وتعلّق بها وارتبط. مع 

نّنا عندما نبسّط القضيّة بالمثال الذي ذكرناه لا نريد أن نغفل عن أنّ تعريف هذه الإشارة إلى أ
قضيّة ليست بسيطة، بل كانت مسحاً للنقاش في » الموضوع ـ الحكم ـ المتعلّق«الثلاثة: 

 المدوّنات الفقهيّة والأصوليّة.
ق، كما تعنيه دراسة وعبر هذه العمليّة ثلاثية الأطراف يبدأ الفقيه بدراسة الحكم والمتعلّ 

الموضوع في الجملة؛ لكنّ التجربة التاريخيّة للاجتهاد الشرعي تعطي أنّ علماء الشريعة لم يكونوا 
ليخوضوا دائمًا في الموضوعات، بل كانت لدى الكثير منهم وجهة نظر تعتقد بأنّ الموضوع 

نا مصداق الموضوع )فضلاً عن مصاديق الموضوع( يقع أحياناً خارج إطار وظائفهم، فلو أخذ
مثالاً، وقلنا بأنّ الفقيه قال: لا تجوز الصلاة في الثوب المتنجّس، فإنّ الثوب المتنجّس هنا هو 
موضوعٌ طبقاً للتقسيم الثلاثي الذي ألمحنا إليه، والفقيه هنا يقول بكلّ وضوحٍ وصراحة بأنّ 



  

ساً ـ ليس من وظيفتي مصداق هذا الموضوع ـ أي هذا الثوب الذي يملكه زيدٌ ويكون متنجّ 
إثباته أو نفيه، أي ليس من وظيفتي أن اُثبت أنّ هذا الثوب نجس أو غير نجس، بل هي وظيفة 

 المكلّفين أنفسهم.
لقد أدّت عمليّة التمييز الدقيق هذه والتي تولّدت عبر مراكمة التجربة الاجتهاديّة وعلاقة 

ما من جهة أخرى.. أدّى ذلك لبحوث الفقيه بالأسئلة والوقائع من جهة وعلاقة المكلف به
مركّزة بين الفقهاء في حدود مسؤوليّات الفقيه عن القضايا التي تمثل موضوعات للأحكام 

وما هو الذي يدخل ضمن وظائف الفقيه أو ضمن نفوذ رأيه شرعاً على الآخرين،  الشرعيّة،
ذي أوضحناه وما هو الذي لا يدخل ضمن ذلك، وتوسّع هذا البحث من شكله البسيط ال

 آنفاً، ليتّخذ أبعاداً مختلفة يمكن مراجعتها في ثنايا أعمال الفقهاء والأصوليّين.
هة، لا يمكنه الاستغناء عن دراسة  إلا أنّ الفقه نفسه بوصفه منظومة قانونيّة موجِّ

بصرف النظر عن تقّوم وصف الفقاهة بها أو لا، وبصرف النظر عن  الموضوعات الخارجيّة،
نها ضمن حدود حجيّة فتوى الفقيه أو لا، فالفقه اليوم بسمته التوجيهيّة العامّة لا دخول تعيي

يمكنه أن يأخذ جزءاً من القضايا ويترك جزءاً آخر على مستوى العمليّة البحثيّة؛ إذ في بعض 
الأحيان سوف يبدو ذلك بمثابة بَتر للدراسة الشاملة لموضوع البحث، خاصّة في ضوء الرؤية 

ثنائيّة الثابت والمتغيّر ـ وما يرتبط بها من قضايا المعاصرة مرجعيّة المصلحة ول بأنّ التي تقو
والمواكبة ـ ذات صلة وثيقة بكيفيّة فهمنا لموضوعات الأحكام، فكثيراً ما نرى موضوعات 
الأحكام ثابتة، فنعطي نفس الحكم السابق، في حين تُبدي تعقيداتُ الحياة موضوعات الأحكام 

للخبير الفاحص الحصيف، بما يلزم أن تتغيّر الأحكام تبعاً لها، وهذا أحد تفاسير مقولة متغيّرة 
اشتهرت في العقود الأخيرة، وبهذا نجد اليوم من  ، والتي»ثير الزمان والمكان في الاجتهادتأ«

يتحمّس لحصر صفة الفقيه بمن لديه خبرة في الأحكام والموضوعات المتصلة بها معاً؛ لأنّ 
 ى لا تحلّق في الهواء، بل تلاحق مباشرةً الواقع الخارجي.الفتو

وعلى هذا التأسيس ـ أيّ قانون التغيّر في حركة الفتوى بتبع تغيّر الواقع ـ قال القرافي جملته 
إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك، لا تُجرِه على عُرف بلدك، واسأله «المشهورة: 

فتهِ به دون عرف بلدك والمقرّر في كتبك، فهذا هو الحقّ عن عرف بلده، وأجرِه عليه، وأ
الواضح. والجمود على المنقولات أبداً ضلالٌ في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين 



  
 .»والسلف الماضين

واليوم نحن نلاحظ أنّ الفتاوى تطلق للكرة الأرضيّة كلّها، وما يرفع المشكلة هنا رغم 
سات والظروف والمواضعات بين البلدان والشعوب، هو تنوّع قيود اختلافات الأعراف والملاب

 الفتوى وتشقيقاتها، وإلا عادت ناقضةً لقواعدها السليمة.
وهذا ما يفتح على قضايا كثيرة من نوع ما طرحه بعض الباحثين من تنويع الفقه إلى فقه 

ضها جاء في سياق وبع ،فبعض الأحكام جاء في سياق فقه التمكين ،استضعاف وفقه تمكين
عافي وبعضها فقه مدني ضتسفقه مكّي ا هابعض :قولأن أ، ولعلّ بإمكاني ستضعاففقه الا

ما شئت فعبّر، فإنّ طبيعة  ،ما قبل الفتح وبعضها فقه ما بعد الفتح هأو بعضها فق ،كّنممت
ومن  ،و ذاكأ فّ لمن الفقهين في هذا الم يّ أنا من مصاديق نّ أالواقع الذي نعيش يفتح على تعيين 

 و هناك.أحكام التي تلاحقنا في هذه اللحظة هنا أيّ من الأتعيين  ثمّ 
ـ بوصفها موضوعاً خارجيّاً ـ لصبّ العنوان العام والواقع هذا يعني أنّ وعي المصلحة 

عليها أو لصبّ شكل علاقتها بالغايات والمقاصد الدينيّة أو لتعيين نسبتها للشريعة من حيث 
 لفة، ذلك كلّه رهين وعي عميق بالواقع وتعقيداته.الموافقة والمخا

على أنواعها تفرض على حركة الفقه صلةً ـ ومن بينها المصالح ـ إنّ دراسة الموضوعات 
وبين  عجيبة بسلسلة طويلة من العلوم البشريّة، وتشكّل حلقة وصل بين الحوزات والجامعات،

الإنسانيّة منها أم التجربية الطبيعية؛ لأنّ جميع المثقّف والفقيه، وبين الفقه وسائر العلوم، سواء 
هذه العلوم تتصل ولها إسهام في قضايا تصنفّ من ضمن موضوعات الأحكام أو ما له صلة 

 بذلك.
إنّ اعتماد الفقه الإسلامي والماكينة المساعدة له على هذه الدائرة الواسعة من الدراسات 

، سوف يقلّل من نسبة الأخطاء التي قد نقع بها ة الزمكانيّةوالميدانيّ  العلميّة التجربيّة والإنسانيّة
خاصّة في مجال السياسة الشرعيّة، بل في قضايا تتصل بالموضوعات أو المتعلّقات أو نحو ذلك، 

وتجعلنا أقرب لواقع المطلوب شرعاً، بدل الاكتفاء أحياناً بإجراء مطلق اجتهاد المصلحة، 
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محاسبة الأمور من زاوية نظريّة صرفة. إنّنا بحاجة اليوم الأصول العمليّة أو العدميّة، و
لمؤسّسات كاملة تشتغل على هذه القضايا وهو ما بدأ يظهر هنا وهناك بما يبشّر بالخير إن شاء 

 االله.
لا أهدف هنا لدرس قضيّة تعيين الموضوعات أو المصالح؛ لأنّ هذا موضوع قائم بنفسه، 

، والمهم جداً فيه هو كون ابط؛ لكي يظهر قريباً تمييزه عنهابل جعلته مجرّد تمهيد لفكرة الضو
معرفة المصلحة بالعقل البشري التجريبي العرفي يقينيّةً أو حجّة، أمّا تعيين المصالح على أساس 

 الوهم والظنّ غير الحجّة والتخمين والاستنسابات الذوقيّة ونحو ذلك، فلا قيمة له.

§MÊ ,ÑZ»v�A  IAËy :�I lÍÍ¿NºAPBèÌËºÊÝA ÀmiÊ ,ÑZ»v�A �Í 
قد يقع الباحث هنا في إشكاليّة عميقة يخلط فيها عدّة ملفاتٍ ببعض، وهي: ماذا نريد من 

 فكرة ضوابط المصلحة؟
 في سياق الجواب عن هذا السؤال تظهر ثلاثة تصوّرات:

وة أو إنّ ضوابط المصلحة هي المعايير التي من خلالها نضع يدنا على أيّ سلوك أو خط ـ ١
 وهذا ما كناّ نلمح إليه قبل قليل. ، فنقول: هذا فيه مصلحة أو فيه مفسدة.أو واقع عمل
إنّ ضوابط المصلحة هي المعايير التي من خلالها نضع هرم الأولويّات في الشريعة،  ـ ٢

 فنعرف ما هو الأولى وما هو الأقلّ أولويّةً، فنرسم الخارطة تبعاً لذلك.
ودين هنا بالتأكيد، فكلّ هذه الضوابط التي صط المصلحة غير مقهذان المفهومان لضواب

لوي، بل تعيين المصلحة في وقيلت أو تقال لا علاقة لها بتعيين الفعل نفسه أو تحديد موقعه الأ
ة من العناصر لوتحتاج لسلس ،وليست بسيطة ،كما رأينا آنفاً  ة شاقّة جداً  عمليّ الفعل المعيّن 

، وإن كانت عمليّة التعيين هذه لابدّ لها أن لحة بمفهومها الحالي هناضوابط المص دى مجرّ تتخطّ 
 تمرّ بمفهوم الأهداف والغايات وتخضع للضوابط لكي تكون سليمة.

كما قلنا ، وأعقد عمليّاً وتطبيقيّاً، ة نظريّاً دفإنهّا عملية معقّ  ،اتوكذلك الحال في فقه الأولويّ 
ن ضوابط بالمعنى الأوّل والثاني من المستحيل عملياًّ أن ، الأمر الذي يعني أنّ الحديث عمن قبل

يوصلنا إلى توافق؛ لأنّ هذا النوع من البحث عن الضوابط يظلّ في محلّ الاختلاف الدائم، 
ويختلف الباحثون والفقهاء والعاملون في ضوابط المصلحة في داخل منظومة فقه الأولويّات، 



  
 ذاك.وكذلك داخل تعيين هذا الفعل بعينه أو 

 .من هنا فالمراد من الضوابط في موضوع بحثنا هو المعنى الثالث
المفهومين كما هي الحال مع وليس مفهوماً إيجابيّاً  ،سلبي ضوابط المصلحة مفهومٌ  ـ ٣

نهّا سلسلة من المعايير التي لها قدرة نفي مصلحة أالسابقين، ونعني بالمفهوم السلبي هنا 
ات، وبهذا نخرج يجابي فهو من توابع البحث في فقه الأولويّ الإ ، أمّا المفهومضة، لا غيرترمف

 من نوع: ،باتافي بعض الكت »ضوابط المصلحة«طلق عليه أ اممّ  سلسلةً 
 أ ـ المصلحة هي الأمر الضروري.

 مر الأكثر نفعاً على المستوى الكمّي )المصلحة العامّة(.ب ـ المصلحة هي الأ
 ستوى الكيفي.الملى كثر نفعاً عالأج ـ المصلحة هي 
 نفع الأبقى.الد ـ المصلحة هي 

 .هـ ـ المصلحة هي الأهمّ 
 ون.نه الخبراء المختصّ و ـ المصلحة ما عيّ 

 مقابل ما هو فردي. ،اً حة ما كان اجتماعيّ لز ـ المص
فهذه التعريفات تلتقي مع فقه الأولويّات، وكلّ واحد منها بحاجة لما يثبته، بينما نحن نريد 

وابط المصلحة مجرّد وضع حدود يمنع تخطّيها، ومن ثم فما هو داخل هذه الحدود غير هنا من ض
 متعيّن بالضرورة، بل هو محدود لا غير، وقد يتعيّن بعناصر مساعدة.

بل يظلّ الباب مفتوحاً  وبهذا لا نوجه إشكالية أنّ هذه الضوابط لا تساعدنا على التعيين،
سم قرار التعيين بسهولة، بل ليس التعيين، ولن يحُ  للنقاش، فإنّ الهدف من هذه الضوابط

 الهدف تحديد ما هو غير متعيّن أو ما هو خارج دائرة الفرضياّت المصلحيّة.
نتعرّض هنا باختصار لبعض الضوابط التي يلزم مراعاتها في سياق الاشتغال على أيّة حال، و

د جرى الحديث عنه فيما مضى، بنظريّة المصلحة وقواعدها. وكثير من تفاصيل هذه الضوابط ق
 شر له من قبل.لكنّنا نختصره هنا، ونشير لما لم نُ 

                                                             
، ره يافتي نو به ضوابط تشخيص مصلحت، از ضابطه تا بيگدلي وعلي أصغر فرج بورانظر: عطاء االله ( ١)

 .٩٤ـ  ٧٩: ٢فرآيند، مجلة سياست هاي راهبردي وكلان، العدد 



  

١  _ ÑZ»v�A ©Ë²ÊºA Ä¿y µBÍn�AfuB³(BÇÃèÌfMÊ ÑZ»v�A ÑèÍ²ÜaC) Ï 
ضرورة هو إعادة تعريفها وفهمها، وأهمّ شرط لفهمها هو أوّل معايير الاشتغال بالمصلحة 
حة لضعي، ونقصد من هذا الضابط الأوّلي أنّ مفهوم المصتمييزها عن مفهوم المنفعة بمعناه الو

ينسبق منه اليوم ـ كما قلنا من قبل ـ المعاني المادية والبشريّة الدنيويّة أكثر من ارتباطه بالمعاني 
نّ الأخذ بالمصلحة هو نوع من تحييد القيم أتصوّر خرويّة والأخلاقيّة، ولهذا يُ ة والأالدينيّ 

 الدينية.
لمصلحة ـ سواء كانت أساساً في الاجتهاد فيما لا نصّ فيه، أم أساساً في التطبيق إنّ قاعدة ا

، والأخلاقي والقيمي والعمل ـ لا تعني مفهومها المادي المحض، بل تعني مفهومها الديني
ففي المرحلة الأولى نحن نذهب إلى الدين لأخذ تصوّره عن المصلحة، وبعد الخروج بفهمه 

نبدأ رحلتنا العمليّة مع قاعدة المصلحة، وهذا ما يعني أنّ المصلحة  للمصلحة وتعريفه لها
التطبيق وليست مفهوماً مخارجاً للدين مفروضاً عليه، بل هي مفهوم لا يولد في الاجتهاد 

، وإلا فنحن نتحدّث أو تفويضه لنا في التعريف قبل أن يقوم الدين نفسه بتعريفهمعاً الشرعي 
 في هذه الحال. عن مجال خارج إطار الدين

أحدها الملاءمة لمقاصد «يقول الشاطبي ـ بمناسبة حديثه عن شروط المصالح المرسلة ـ: 
 .»من دلائله من أصوله ولا دليلاً  الشرع بحيث لا تنافي أصلاً 

بل يذهب الشاطبي أبعدَ من ذلك في سياق تأكيده على مرجعيّة المقاصد القطعيّة والتلاؤم 
ة الدليل الظنيّ والقطعي على الحكم الشرعي، ولا يخوض في قضيّة مسألمعها، حيث يطرح 

حجيّة القطع، بل يراها واضحة، كما لا تهمّه كثيراً الفكرة التي تقول بأنّ الظنيّ لابد أن يكون 
راجعاً إلى القطعي بمعنى قيام الدليل القطعي على حجيّته، فإنّ هذا ما يعتبره متداولاً بين 

، إنّما يحاول الشاطبي أن يضيف أمراً آخر، وهو أنّ الأدلّة الظنيّة معلومة الأصوليين ومعروفاً 
الحجيّة، إذا قامت على إثبات شيء، لكنّ ذلك الشيء لم يكن له ما يوافقه من أمرٍ قطعي ولو عام 

 فهل يكون حجّة أو لا؟
يفكّر  إنّ الشاطبي هنا لم يعد يفكّر بحجيّة الدليل من حيث رجوع دليله إلى القطع، بل
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بحجيّة الظنّ الناتج عن إعمال الدليل الظنيّ الحجّة من حيث كونه موافقاً لأصلٍ قطعي أو لا؟ 
فلو فرضنا أنّ خبر الواحد الحجّة دلّ على حكم مخالف لأمر مقطوع في الكتاب لزم طرحه، بل 

لك، وبهذا لو دلّ على حكمٍ ليس هناك ولو قاعدة عامّة أو مؤشر كلّي على وفقه، لكان الأمر كذ
تطرح الأحكام الغريبة غير المتسقة مع الفضاء الكلّي ولو لم تعارضه، وهذه نتيجة مهمّة للتفكير 

 المقاصدي والنُّظُمي معاً.
هنا يثير الشاطبي أنّ حجيّة الدليل الظنيّ قد لا تكون مشروطة فقط بقيام الدليل القطعي 

يكون على وفق كلّ واحد منها ما يجعله منسجمًا على الحجيّة، بل يلزم في ناتج الأدلّة الظنية أن 
 .مع قاعدة أو كليّة شرعية أو بتعبير آخر منسجمًا مع المزاج الشرعي العام

إنّ الشاطبي وإن لم يظهر منه موقف حاسم في هذه القضية، لكنّ إثارتها تفتح الباب على 
هذا مزاج الشاطبي في الأدلّة ، وإذا كان التعامل مع الحجج الظنيّة في الشرع بطريقة مختلفة

 النصيّة الحجّة كخبر الواحد فكيف بالمصلحة وأمثالها حيث لا نصّ؟!
أيّ قاصد في الدين، بحة عن نظريّة الغايات والمآلات والملبناءً عليه، لا تنفصل نظريّة المص

الغايات  لىإنّ فقيه المصلحة يقصد من اجتهاده أو تطبيقه الوصول لأ معنى اخترنا المقاصديّة؛
الفهم المغلوط الشائع أنّنا نبحث عن فقه ولا ، شرع، وليس تجميد الشرع أو تخطّيهالالمحدّدة في 

المصلحة كي نتحرّر من القيود الشرعيّة، وأنّ فقيه المصلحة يقف تماماً مقابل فقيه النصّ، وهذه 
 شكالية تواجه فقه المصلحة اليوم، وذلك على ناحيتين:إأكبر 

إنهّا توجّه فقه المصلحة نحو مفهوم للمصلحة مخارج للدين، وهذا ما يُنتج  ولى:الناحية الأ
 الاعتقاد بأنّ نظريّة المصلحة تفضي إلى العلمنة.

 إنهّا تفرّغ فقه النصّ من مقاصد الشريعة، ومن عقليّة الأولويّات. الناحية الثانية:
عن التعامل مع الشريعة ضمن  وأعتقد بأنّ أدبيّات بعض فقهاء الدولة الدينيّة في حديثهم

وكان يجب عليهم ولو لم يكونوا قاصدين له، سياق السلطة، كان سبباً في حدوث هذا التصوّر، 
استحضار مفهوم فقه الأولويّات من جهة، وفقه المقاصد والغايات من جهة ثانية؛ لإعادة إنتاج 

مر بهذه الطريقة المعروضة في حديثهم عن سلطة ولي الأمر، وإلا فهذا التغوّل في سلطة ولّي الأ
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أدبيّات بعض الإسلاميّين توحي، بل لعلّها تجرّ بالفعل إلى نوع من هيمنة عقل ولّي الأمر على 
مختلف الأحكام الشرعيّة، فقط وفقط لأجل بقاء سلطة سياسيّة للدين، وكأنّ مفهوم السلطة 

ة ليس سوى قضيّة شبه هامشيّة! السياسيّة هو المقصد الشرعي، فيما مفهوم تنزيل القيم الدينيّ 
العام تضع الإمامة نفسها  امع أنّ العديد من النصوص الدينية التي تتحدّث عن الإمامة بمعناه

في سياق إقامة الشريعة، وليس العكس، فهي خادم لتحقيق الشرع وليست هي التي تحظى 
 بأولويّة على تحقيق القيم والغايات الشرعيّة.

من الأمور الدينية لمصلحة بقاء مشروع الدولة هو في حدّ نفسه مخاطرة  إنّ التضحية بالكثير
كبيرة، ولو كان بحجّة أنّ تطبيق الشريعة لن يكون ممكناً في هذا العصر، فإذا لم يكن ممكناً لأنّ 
الناس لا تريد تطبيق الشريعة، فهذا يعني أنّ علينا ترك مشروع الدولة حتى تتوفّر معطياته 

في نفس  علينا النظر مجدّداً بقراءة اجتهاديّة موضوعيّة متحرّرة من إرث الماضين الموضوعيّة أو
الأحكام التي نسبناها للشريعة علّنا نكتشف أنّنا كناّ على خطأ فيها، فنذيب جبل الجليد بين 
الناس وبين الشريعة، أمّا أن نضحّي بأحكام الشريعة وبقسمٍ وافر منها في ميدان التطبيق؛ 

مة بقاء السلطة، فهذا أمرٌ غير مفهوم إلا في ضوء اعتبار السلطة هي غاية الشريعة لأجل سلا
والشواهد التاريخيّة عملاً، وهو مفهوم لم أجد شاهداً مقنعاً له، بل مختلف النصوص الدينيّة 

 تعطي عكس ذلك.
، وقد قلنا سابقاً بأنّ وضع فقه المصلحة ضمن سياق المقاصد والغايات وفقه الأولويّات

يعني ضرورة ولادة اجتهاد جديد في أوساطنا يغطّي بالدقّة حاجات هذه الأمور، ومن دون 
ذلك سوف نبقى في درجة عالية من الاستنسابيّة. وإذا كان بعض الفقهاء ما يزال متحسّساً من 
فكرة فقه المقاصد، خاصّة في الفضاء الشيعي الإمامي؛ لأنّه لم يقم بإنتاجها بنفسه بطريقة 

مة مع أصوله الاجتهاديّة، ولم يرَ فيها سوى شكلها الذي لا ينسجم معه، فإنّ الاجتهاد منسج
هو باب مهم جداً في نهضة الفقه ـ عبر النصوص أو عبر تنقيح المناط ـ العللي أو التعليلي 

الإسلامي اليوم، وهو اجتهادٌ يفتشّ عن العلل في النصوص، كي يسير خلفها حيث يمكن، 
 هّل فهم مساحة أوسع من دائرة النصّ عبر الأخذ بالعلّة.الأمر الذي يس

ونستخلص مماّ تقدّم أنّ الحديث عن فقه المصلحة يجب أن يصاحبه تقييد بمثل المصلحة 
الشرعيّة، أو المصلحة من منظور الدين أو نحو ذلك، وعلى الأقلّ المصلحة من منظور غير 



  
 مناقض للدين.

ة، وعلاقة لحث في النظرية الاسلاميةّ في فهمها للمصهذا الموضوع يفتح على ضرورة البح
بمحدّدات مهمّة للغاية، تحتاج لاجتهاد من نوع مختلف، سلامي ة المصلحة في الفقه الإنظريّ 

 وذلك مثل:
وهو موضوع شديد  ، أخلاق الفضيلة..العدالةأ ـ علاقة نظريّة المصلحة بنظريّات من نوع 

 وإلى يومنا هذا. سقراط د في الفلسفة السياسيّة منذالتعقي
ـ الدين/الحركة الإسلاميةّ ـ الأمّة ـ  )الدولة ـ الأمّة لاثيّةثب ـ علاقة نظريّة المصلحة ب

مة أو مصالح الأمّة ،(الدين ؟ وهل تتلازم أو لا؟ أو مصالح الدين وأنّ مصالح الدولة هي المقدَّ
 ف عليها؟ة وأيّها المتوقَّ فوهل تتوقّف واحدة منها على الأخرى أو لا؟ وأيّها المتوقِّ 

بمعنى أنّ نظريّة المصلحة هل تتغلّب على  ج ـ علاقة نظريّة المصلحة بنظريّة سلطة القانون،
القانون وتكون فوقه، على الأقلّ في مجتمع يحكمه قانون إسلاميّ أو أنّ نظريّة المصلحة لا يمكن 

نيّة القائمة في المجتمع، وإلا كان تخطّي أن تغدو فاعلة ميدانيّاً إلا بمرورها عبر القنوات القانو
القنوات القانونيّة بنفسه نقضاً للمصالح بشكل أعظم ولو على المدى البعيد، وهو ما يفتح على 

 مرجعية تشخيص المصلحة وعلاقة الفقيه ـ كلّ فقيه ـ بما يقع ضمن دائرة الدولة.
محكومة للمصلحة أو حاكمة  بمعنى هل السلطة د ـ علاقة نظريّة المصلحة بالسلطة نفسها،

فالسلطة )أيُّ سلطةٍ نفرضها مرجعاً في المصالح كالسلطة السياسيّة الشرعيّة أو سلطة  ؟فيها
المرجعيّة الدينيّة( تمثل إحدى أهمّ مرجعيّات تعيين المصالح، فكيف نضمن أنّ تعيينها 

لى مرجعيّة السلطة في للمصلحة موافق لغايات الشريعة؟ وما هي الآليّة التي تفرض توازناً ع
 تعيين المصالح بحيث لا تنحرف هذه السلطة في نشاطها المصلحي عن مقاصد الشريعة؟

هذه المحدّدات وأمثالها تقع ضمن رسم خارطة الأولويّات والوعي المقاصدي الشرعي، 
 لنفهم طريقة تعامل الشريعة مع هذه الملفّات لو كان لها رأي فيها بالفعل.
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هذا الضابط من ضوابط المصلحة في الفقه الإسلامي ليس سوى نتيجة طبيعيّة، وهو أخفّ 
من الضابط الأوّل، ففي الضابط الأوّل كان المطلوب هو أن تقع المصلحة في سياق الغايات 



  

 صد.ياق غير مناقض للغايات والمقاحة في سلوالمقاصد، بينما في هذا الضابط يكفي وقوع المص
والفرق بين الحالتين أنّنا في الحالة الأولى نعتبر مقاصد الشريعة وغاياتها وعللها مقصودات 
شرعيّة، لا بمعنى أنهّا واجبات أو أعمال مستقلّة، بل هي أهداف يلزم التحرّك نحوها، وهي في 

لا نلاحظ حالياً النظريّة المقاصديّة السائدة تكاد تغطّي كلّ الحياة، بينما في الضابط الثاني نحن 
 أهدافاً محدّدة علينا التوجّه نحوها، بقدر ما نلاحظ عدم اصطدامنا بالشريعة ونصوصها.

ففي الاجتهاد  وهنا يظهر الفرق بين الاجتهاد المقاصدي والاجتهاد التفكيكي المسائلي،
بلة المقاصدي يميل المقاصديّون لجعل الأهداف الدينيّة والشرعيّة قادرة على أن تكون الق

لمختلف سلوكياّت الأفراد والجماعات، بينما في الاجتهاد التفكيكي المسائلي يميل الفقهاء لجعل 
كلّ مسألة لها حكمها الخاصّ من الأدلّة الشرعيّة، وعليه فإذا قلنا بأنّ الشريعة غير شاملة 

نحو مقاصد  لمختلف مرافق الحياة، فهذا يعني أنّ الفقيه المقاصدي ما يزال يوجّهني في العادة
الشريعة؛ لأنهّا على صلة بمختلف السلوكيّات من وجهة نظره، بينما فقيه المسألة يمكن أن 
يرجع خالي الوفاض، ومن ثمّ فغاية ما يطلبه منيّ هو أن لا أمارس المصلحة في سياقٍ يواجه 

 نتائجه الشرعيّة في الدائرة التي خرج هو فيها بنتائج شرعيّة من النصوص.
شف أنّ فقه المسألة يطالبني، حين يتوقّف عن استنتاج أمرٍ معيّن، بعدم مخالفة وبهذا نكت

 سائر الأمور، بينما فقه الغاية يطالبني بجعل حركتي في سياق تحقيق أمور محدّدة من قَبل.
وعلى أيّة حال، فشرط عدم مناقضة الكتاب والسنةّ هو الذي يفتح الباب على النقاش مع 

وقد سبق لنا أن بحثنا بالتفصيل في هذا المجال، وقلنا بأنّ نظريّة الطوفي  مثل الإمام الطوفي،
، وإلا فهي باطلة لا أساس لها، فلا )اجتهاد داخل ـ شرعي( يمكن تخريجها بفهم مقاصدي

 نعيد.
وعندما نتكلّم عن عدم معارضة المصلحة للكتاب والسنةّ، فنحن نتكلّم عن الناتج من 

شروط العمليّة الاجتهاديّة في الكتاب والسنّة، حائزة على صاف وعمليّة اجتهاد كاملة الأو
فالسنّة لابد وأن تكون ثابتة، وهي مع الكتاب ثمّة قواعد لفهم الدلالات فيهما وأنماطها، ومن 
هنا لا أجد حاجة للكثير من التطويلات التي أفاض فيها العلامة البوطي حيث خرج عن 

 ».ضوابط المصلحة«تابه أصل الموضوع في بعض الأحيان في ك
حة المعتمدة على قياس، فهذا النوع من للة مهمّة، وهي الحديث عن المصنعم هنا مسأ 



  
ذا عارضت نصّاً في الكتاب والسنةّ فما هو إصول الفقه السنّي على المشهور، فأحة حجّة في لالمص

 الموقف؟
ذا خالفت إة على القياس ـ يّ نّ القياس ـ ومنه المصلحة المبنأهل السنةّ أالمعروف بين علماء 

ينهم كلام في إمكان الأخذ مّا لو خالف القياس الدليل الظنيّ، فبأالدليل القطعي لا يؤخذ به، 
يمه على الدليل الظني كخبر الواحد أو لا، والأغلب على تقديم الدليل الظنيّ على به وتقد

 م عليهما عند كثيرين.قدّ  ة،من دليل الكتاب والسنّ  خصّ أالقياس، نعم إذا كان القياس 
لكن تبقى قضيّة هنا، وهي أنّ عدم معارضة الكتاب والسنةّ يجب أن يشمل عدم معارضة 

 مختلف القوانين التي تحكم حركة التشريعات في الكتاب والسنّة، ومنها قانون الأولويّة.
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السياسة الشرعيّة ونظريّة المصلحة مختلَف فيه  يبقى هنا موضوع مهمّ وهو أنّ معيار عمل

بين أمزجة مدارس الفقه الإسلامي، ففيما نجد أنّ مزاجاً يعتبر أنّ معيار السياسة الشرعيّة هو 
النصّ، يتجه فريق آخر إلى جعل المعيار هو عدم مخالفة النصّ، فنحن هنا بين مزاجين في 

علّ شرطَ الموافقة للمقاصد هو نوع من تذليل عقبة الحقيقة: مزاج الموافقة ومزاج المخالفة، ول
شرط الموافقة؛ لأنّ شرط الموافقة إذا كان يعني أنّ كلّ حركة في السياسة الشرعيّة يجب أن يكون 
خلفها نصّ بعينه ولو بنحو العموم والإطلاق الدالّين، فهذا يعني إرباكاً كبيراً في حركة 

لاتجاهات الحديث عن مفهوم عدم المخالفة بدل مفهوم السياسة الشرعيّة، لهذا فرض في بعض ا
الموافقة، ثم رأينا أنّ مفهوم الموافقة بنفسه تحوّل إلى نوع من الموافقة الروحيّة المضمونيّة وليس 

 الموافقة النصيّة التطابقيّة.
 الموقف من هذا الموضوع في تأرجحه بين الضابط الأوّل والثاني في غاية الأهميّة على مستوى

فإذا أخذنا شرط النصّ التطابقي فنحن أمام إجهاض  معياريّة المصلحة في السياسة الشرعيّة،
لدور المصلحة في السياسة الشرعيّة بل وفي الاجتهاد معاً، إلا بإرجاع عمليّات المصلحة إلى نوع 

، من الدليل الشرعي كالقياس أو غيره، كما بحثناه سابقاً في الفصل الثاني من هذا الكتاب
وسيكون دور المصلحة منحصراً في عمليّة تشخيص الموضوعات الخارجيّة، لا في عملية اتخاذ 

 ون مرجعه النصّ نفسه.تدبير قانوني؛ لأنّ التدبير القانوني يجب أن يك



  

بن عقيل الحنبلي وبعض الفقهاء، ونقلها لنا ابن قيم اإنّ المناظرة التي جرت بين أبي الوفاء 
ففيما اعتبر الفقيه الآخر أنّ السياسة الشرعية ليست إلا ما  ،ة عالية هناأهميّ  تعتبر ذات ،ةالجوزيّ 

وافق الشرع، قال أبو الوفاء الحنبلي بأنهّا ما يكون الناس معه أقربَ إلى الصلاح وأبعدَ عن 
الفساد وإن لم يشّرعه الرسول ولا نزل به وحي، مؤكّداً على أنّ مفهوم الموافقة يعني مفهوم عدم 

خالفة لا غير، وقد اعتبر ابن قيم الجوزيّة هذه القضية مثاراً للكثير من القلق والمزالق وفي الم
غاية الأهميّة، ورأى أنّ خطأ الفقهاء في تغطية الوقائع فتح الباب على الولاة باب ممارسة 

ة السياسة الشرعيّة خارج النصّ مما ألحق الضرر، وفي الوقت عينه اعتبر أنّ السياسة الشرعيّ 
 .ليست إلا تطبيق العدل المأمور به، ومن ثم فهو يحذّر من الإفراط والتفريط في هذه القضيّة

هذه الأفكار تظلّ مقلقة لمن يقول بشمول الشريعة بالمعنى التفصيلي للكلمة، أمّا على 
ين مسلكنا في نفي الشمول التشريعي التفصيلي فلا مشكلة إطلاقاً؛ إذ يمكن للإنسان سنّ القوان

فيما لم يرد فيه نصّ، على أن تكون هذه القوانين غير منافية للشرع، بل أن تكون موافقة 
 للمقاصد والغايات وغير ناقضة لها.
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منها ذكر هذا الضابط الدكتور البوطي معتبراً أنّ من معايير المصلحة المعتمدة أن لا يلزم 

التشريعات من حيث الأهميّة تارةً ومن مراتب شرح  نتفويت مصلحة أهمّ أو مساوية، وبعد أ
استدلّ لهذا الضابط ببعض الأدلّة التي تساق لإثبات قانون  ،ذلك نحوشموليّة أخرى والحيث 

بعض ة على ترتيب التشريعات من حيث المستوى والأهميّة، خاتماً بنيّ بالأولويّة، وأنّ الشريعة م
 .الأمثلة من قضايا التزاحم والأولويّات

ا نريد هنا أن نتوقّف قليلاً مع البوطي في نوالحديث عن فقه الأولويات تقدّم فلا نعيد، لكنّ 
 تحليله هذا، وذلك:

المصلحة عدم كونها موجبةً لتفويت  لم يتضح لي لماذا اعتبر البوطي أنّ من شرط أوّلاً:
                                                             

 .٥١٧ـ  ٥١٢: ٦انظر: ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين ( ١)
 .٢٦٢ـ  ٢٤٨انظر: البوطي، ضوابط المصلحة: ( ٢)



  
لمشكلة لو اعتبرنا المصلحة موجبةً لذلك؟ ولماذا يمنع أن تكون مصلحة مساوية؟ فأين تكمن ا

بواحدة منهما  كذلك ما دامت المصلحتان متساويتين من حيث المستوى، ولم يوجب الأخذُ 
 أمر إضافي؟ تفويتَ 

 عن أيّ مصلحة يتكلّم البوطي هنا؟ ثمّة احتمالات ثلاثة: ثانياً:
لمحكومة في الشرع بحكمٍ مفروغ منه، ومن ثمّ أن يقصد المصلحة الكامنة في الأفعال ا ـ ١

فهو لم يقم بأيّ شيء سوى بإعمال فقه الأولويّات لترجيح حكمٍ على آخر، وحيث إنّ كلّ حكم 
رة له، كان تقديم الأهمّ على المهمّ تقديمًا للمصلحة الأهمّ على المصلحة  تقف خلفه مصالح مبرِّ

 المهمّة.
 .يه فقهاء المسلمينوهذا المعنى نوافق عليه ويتفق عل

أن يقصد المصلحة في خارج إطار المنصوص عليه وضمن إطار الاجتهاد المصلحي،  ـ ٢
بمعنى أنّنا نكتشف في فعلٍ ما مصلحةً معيّنة، ولا يكون في هذا الفعل نصّ يحكم فيه، فنجري 

 قواعد المصالح المرسلة مثلاً ونحكم فيه بضرورة الإتيان به، وهنا:
هذه المصلحة التي نريد بناء حكم شرعي عليها غير منصوص، مصلحةً إذا واجهت  أ ـ

أخرى لا نصّ فيها أيضاً، فنحن نجري قواعد الأهميةّ بهدف استخراج الحكم في حالة 
التصادم، وهذا صحيح ومنطقي تماماً؛ لأنّ الحكم فيما لا نصّ فيه لا يمكن أن يولد على أساس 

صلحة تستدعي حكمًا، وإذا كانت هذه المصلحة تعارضها المصلحة المرسلة إلا إذا ثبت وجود م
مصلحة أهمّ، فهذا يعني أنّنا لم نتأكّد بعدُ من وجود هذه المصلحة في الحساب العام، لأنّ 
حاصل الكس والانكسار بين المصالح يفرض أخذه بعين الاعتبار، لتكون النتيجة هي 

 ها.رسلة حكمَ بقانون المصالح المنستخرج المصلحة الحقيقيّة التي 
هذا إذا كان تزاحم المصلحتين دائميّاً، أمّا لو كان اتفاقيّاً وفي بعض الحالات، فالمفروض أن 
تقوم نظريّة المصلحة المرسلة بإنتاج حكمين تابعين لهاتين المصلحتين، وبعد إنتاجهما يقع 

 اماً.التزاحم بينهما في بعض الحالات، فنطبق فقه الأولويّات، وهذا أمر منطقي تم
أمّا لو كانت هذه المصلحة غير المنصوص حكمها والتي نتكلّم عنها هنا، تواجهها  ب ـ

مصلحة ثمّة نصّ متعلّق بها، ففي هذه الحال لا معنى للحديث عن الأهمّ والمهمّ؛ لأنّ 
المفروض أنّ نظريّة المصلحة المرسلة لا تستطيع أن تعمل في ظلّ وجود نصّ، والمفروض أنّ 



  

صّ في الطرف الآخر هنا يؤدّي إلى جعل المصلحة التي نتكلّم عنها ملغاةً إذا كانت وجود الن
العلاقة بين المصلحة التي نتكلّم عنها وبين مصلحة المنصوص تصادميّةً بشكل دائم، بحيث لا 
يمكن تحقيقهما معاً، أمّا لو لم يكن الأمر كذلك فنرجع لقواعد التزاحم بعد استخراج حكم 

 المنصوصة بقاعدة المصالح المرسلة. المصلحة غير
حة في هذا لعمل قانون المصنّ الحاكم يُ أار تبحة في السياسة الشرعيّة، باعليقصد المص نأ ـ ٣

ذا رأى الحاكم مصلحتين أو مصلحة ومفسدة إالمجال، وليس في مجال الاجتهاد الشرعي، ف
 ، فهنا:الموقف، ولا يمكن التوفيق تتجاذبان

 جامع أو كلّي أو أصل المصلحة في السياسة الشرعيّة شرطٌ، أو أنّ الشرط فقط إذا قلنا بأنّ  أ ـ
عدم المفسدة، ففي هذه الحال يحقّ للحاكم اختيار أيّ من المصلحتين، ما دام اختياره لا يخرج 

 اته.عن حدود صلاحيّ 
قاً مع مفهوم أمّا لو قلنا بأنّ المطلوب في السياسة الشرعيّة هو اتّباع الأصلح، ولو انسيا ب ـ

تقدّمت الإشارة لذلك سابقاً، ففي هذه الحال وقد الأحسن في آية التعامل مع أموال اليتامى، 
يلزمه الأخذ بالأصلح، وترك الأقلّ أهميّةً، ومع التساوي يمكنه الأخذ بأيّهما، وبهذا على الحاكم 

 .أن يجري في مرحلة جعل حكمه قوانين التزاحم بين الملاكات نفسها أيضاً 
 وبهذا تكون هذه المسألة تابعة لنظريّة المصلحة في السياسة الشرعيّة وحدودها.

ـ كما فعلنا ـ من هنا، نعلّق على الشيخ البوطي بأنّه كان من الأفضل أن يفكّك القضيّة 
 لتتضح الصورة أكثر.

أضف إلى ذلك كلّه أنّ شرط عدم تفويت مصلحة أهمّ، يمكن اعتباره مندرجاً في شرط 
ؤم مع السياسة العامّة للشريعة ومقاصدها )الشرط الأوّل(؛ باعتبار أنّ من مقاصدها التلا

 مراعاة مراتب الأحكام.
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ة بواقعها حا الضابط عن الضوابط الثلاثة المتقدّمة، فتلك كانت ضوابط للمصليختلف هذ
رضت كتاباً أو سنةّ، اذا عإواء اكتشفناها نحن أم لا، فكلّ مصلحة لا قيمة لها س ،العيني الثبوتي

بناء على شمول الشريعة أو  ،ذا لم تقع في سياق تحقيق غايات الشريعةإوكلّ مصلحة لا قيمة لها 



  
نّه أبينما هذا الضابط هنا يرجع للمصلحة بوجودها الإثباتي عند الإنسان نفسه، بمعنى غاياتها، 

 صالح الخارجيّة.المذات  فق تفكيرنا، وليس إلىإلى حدود المصلحة في اُ يرجع 
صلحة التي على المشاف تة المعتبرة شرعاً وعقلاً في اكوالمقصود من اعتماد السبل الموضوعيّ 

حكومي في السياسة الشرعيّة،  في المصالح المرسلة أو جعل حكمٍ  ساسها نريد اكتشاف حكمٍ أ
ة لمعرفة المصالح والمفاسد، وهي يلزمهما مراعاة ضوابط موضوعيّ  نافذةالنّ الفقيه أو السلطة أ

ضوابط يفرضها العقل التجريبي البشري تارةً والنصّ الشرعي تارةً أخرى، ويمكن لنا ذكر 
 بعضها على سبيل المثال:

١_  ٤ A ÑèÍ§Uj¾ _ Ñ®j§¾ � ÏÊ��A ¼³§ºÑZ»v�A (ÎÇ³¯ºA ¼³§ºA eÊfY Îöð�) 
 فترض فيه المصلحة،ين في المجال الذي تُ الاعتماد على الخبراء والمختصّ ا هو أوّل الأمور هن

ضابط الذي علينا لفإنّ ا ،ونريد تعيين المصلحة ،ذا كناّ نبحث في قضايا متصلة بالاقتصادإف
قلاء في هذا عين في ذلك، عملاً بدليل العقل والشرع واللى المختصّ إالتزامه هو الرجوع 

ة ولا ة يتمّ تشخيصها من خارج سياق الوعي بموضوعها فهي منفيّ الموضوع، وكلّ مصلح
بل شرط بنيوي في  ،قيمة لها، وهذا يعني أنّ المشورة بهذا المعنى ليست مجرّد حكم تكليفي محض

بها تارةً أو جعل قانون المتعلّق تمهيداً لاكتشاف الحكم الشرعي  ،نا على المصلحةدوضع ي
 حكومي أخرى.

 اً ما لم ينطلق هذا اليقينلا قيمة له موضوعيّ  قين بالمصلحة أو ظنّ قويّ أمرٌ إنّ الحصول على ي
ر الآن عن ظعتنى بها، بصرف النلا فهي مصلحة موهومة لا يُ أو الظنّ من خبرة في الموضوع، وإ

 لزامية نتائج الشورى أو لا.إ
يراه بعض الفقهاء ـ كما  نّ الحاكم ربما لا يثبت دليلٌ أوهو  ،بعد من ذلكأبل ثمّة أمر آخر 

صدار إراد الفقيه يغدو وضعه مختلفاً لو أ لزامه بنتائج المشاورات هذه، لكنّ إبالفعل ـ على 
خيص الفقيه للمصلحة شنّ تلأ ؛ساس المصلحة عملاً بمثل قاعدة المصالح المرسلةأفتوى على 

ناس ولا الوم لزماً لعمساسها إصدار الفتوى يمكن أن لا يكون مُ جيّة التي يريد على أالخار
ن أالمصلحة بمفهومها الشرعي، فالفقيه يحقّ له مصداق لمقلّديه فيما لو اختلفوا معه في تعيين 

ة، لكنّه غير قادر على تعيين هذا الفعل نيّ ييحدّد المفهوم الشرعي للمصالح في ضوء النصوص الد



  

 تتركّب من جزء ةيّ نّ هذه العملاً؛ لأهية بوصفه فقحة الدينيّ لنّه مصداق للمصأأو ذاك على 
م ووهو تنزيل هذا المفه ،بيقيطوآخر عملي ت ة،وهو مفهوم وعناصر المصلحة الشرعيّ  ،نظري

ة أو الفعل الخارجي غير المنصوص حكمه في الكتاب والسنةّ ونحوهما من على الحالة الخارجيّ 
 ة الأصليّة.الأدلّة الشرعيّ 

يفرض إلزاميّة فهمه للجزء العملي، وهذه والفقيه عندما يبتّ في الجزء النظري لا يوجد ما 
مشكلة عويصة تواجه نظريّة المصلحة المرسلة وأمثالها في مرحلة التنزيل؛ بل هي مشكلة تواجه 
مختلف الفقهاء المسلمين بمدارسهم، حيث يتدخّلون كثيراً في تعيين المصاديق العينيّة الخارجيّة 

 أنهّم بذلك لا يُصدرون حكمًا، بل فتوى! الزمنيّة، رغم أنّ ذلك ليس من وظيفتهم، ورغم
 بل ثمّة أمر يتصل بالحاكم نفسه في مجال اعتبار حكمه، فلو ذهب أغلب الخبراء في موضوعٍ 

ة، لكنّ الفقيه الحاكم در والمفسضر إلى كونه مضّراً ضرراً بالغاً بالمفهوم الديني للاقتصادي معيّن 
حة التي لمن الأسباب، فهل المص يّ سببٍ ذلك، لأأو الحاكم ولو لم يكن فقيهاً لم يوافق على 

 ،نهّا مصلحة عامّةأينطلق منها الحاكم في السياسة الشرعيّة هي مصلحة تنشأ من قناعاته، أو 
، أو في الاجتماع النخبوي المعني بموضوع بمعنى تنشأ من كون ذلك مقبولاً في الاجتماع العام

ساس المفهوم الديني أيك الوعي الاجتماعي على ، بعد الأخذ بعين الاعتبار تحرهذه المصلحة
ة عامّة؟ حة لا غير؟ وبتعبير آخر هل المصلحة هنا عقلانية شخصيّة أو هي عقلائية جمعيّ لللمص

 ؟م الأخذ بهما يلزم على الحاكيّه وأ
هذا الأمر يتصل اتصالاً وثيقاً بكون المصلحة في السياسة الشرعيّة قائمة على محوريّة الفرد 

مة على محوريّة مسار مؤسّسي ملزم للفرد نفسه وله قوّة ضغط عليه، كما أشرنا لذلك أو قائ
 سابقاً، وتفصيله وبحثه في الفقه السياسي الإسلامي، فلا نطيل هنا.

 »فكر أولويّات«وبهذا نلتقي مع الدكتور طه جابر العلواني عندما حاول أن يُثبت أنّنا أمام 
نّ فكلامه من جهةٍ صحيح؛ لأ ،فحسب »ولويّاتفقه أ«، وليس »علم أولويّات«بل 

صلة  مابل له ،ة الداخليّةعند حدود المقاربات الفقهيّ  انلا يقف ،ات وفقه المصلحة عموماً الأولويّ 
لا يمكن  ،اهكلّ  ةفما لم تتعاضد الخبرات الإنسانيّ  ومن ثمّ  ،يناأعميقة بالواقع الخارجي كما ر

                                                             
 .٧٨ـ  ٦٥انظر: العلواني، مقاصد الشريعة: ( ١)



  
، بل نحن بحاجة وهو علم الفقه ،ص في علم واحدلمتخصّ ة الخروج بنتائج من مقاربة فرديّ 

 .لنوع من المعارف البينيّة العابرة للتخصّصات، كما ستؤكّده النقطة الثانية الآتية

٢_  ٤ fmB¯�AÊ �Bv�A ÀÇ® � eB§IÝA ©èËÃMÊ ¼aAfNºA Î¦Ê ÑèÍ§Uj¾ _ 
بمعنى أنّ  لمصالح والمفاسد،ة لرصد ادبعاد المتعدّ اعتماد الرؤية ذات الأثاني الأمور هنا هو 

الفقيه أو الحاكم لا ينطلقان من رؤية الموضوع من زاوية واحدة، بل يلزمهما الانطلاق في 
الموضوع من زواياه كلّها التي تتصل به، وطبعاً قدر الإمكان، فربّ موضوعٍ له زاوية سياسيّة، 

لاجتماعيّة والتربويّة وغيرها، ومن ولكنّ له زوايا وأوجهاً لا تظهر إلا للخبير، من نوع زواياه ا
الطبيعي أنّ تعيين المصلحة في الفعل يحتاج للكثير من رصد شبكة علاقات الفعل بنواحٍ 

 .متعدّدة، الأمر الذي يزداد تعقيداً في المجال الاجتماعي العامّ 
                                                             

جناب « :د كمال مرتضويرسالته إلى السيّ الصدر، في  لا بأس هنا بنقل نصٍّ دالّ للسيّد محمّد باقر( ١)
حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السيّد كمال مرتضوي دامت بركاته. السلام عليكم ورحمة االلهَّ 

نكتب إليكم هذه السطور بمناسبة رسالة شفهيّة وصلتني من سماحتكم بتوسّط الفاضل . وبركاته.
ه االلهَّ تعالى، فقد ذكر لي أنّكم كلّفتموه بتبليغي ملاحظتكم حول الألمعي الشيخ عبد االلهَّ الخنيزي حفظ

كم بكفرهم شرعاً، وطلبكم منّي الاحتياط في ذلك. وكان الفتوى بطهارة المنتحلين للإسلام ممنّ يحُ 
بودّنا أن تكتبوا إليَّ بذلك، فإنيّ أتلقّى كلّ ما تتفضّلون به بكلّ اعتزاز وتقدير. وعلى أيّ حال، فإنيّ 

ريد أن أشرح لكم بهذه المناسبة واقع الخصوصيّات الدينيّة أغير أنيّ  ..ثمّن ملاحظتكم الشريفةأ
والملاكات الشرعيّة التي ألحظها في هذا المقام وفي أمثاله، فإنيّ أعرف أنّ مجرّد تماميّة الميزان العلمي 

ام الدليل الشرعي على فتوى والدليل الفقهي على حكم لا يستلزم التصريح به، وأعرف أنّه في حالة قي
مخالفة لما هو المعهود في أذهان المتشّرعة يمكن للفقيه أن لا يبرز تلك الفتوى رعايةً لعواطف جملة من 
الأخيار والأبرار، واجتناباً لما قد يصيبه من تأثّرهم وانكماشهم عنه، أنا أعرف ذلك، ولكن في مقابل 

ذها بعين الاعتبار؛ إذ تنعكس عليَّ أوضاع الشيعة في ذلك قد توجد جهات وحيثيّات لا بدّ من أخ
مختلف أنحاء العالم ومدى ما يمكن أن يكون لفتوى معيّنة من أثر في رفع الحرج عن جملة منهم في جملة 
من البقاع في الدنيا، أو من أثر في تأليف قلوب من حولهم أو رفع الأذى عنهم. فعلى سبيل المثال: أنا 

يزنا المعظّم عن أوضاع الشيعة في عمان ومسقط وهم يعيشون في كنف الخوارج وفي أعرف كثيراً يا عز
ظلّهم ويقاسون من البناء على نجاسة هؤلاء الشدائد في حياتهم العمليّة والإحراجات المستمرّة، بل 

ن يواجهون في كثير من الأحيان ردود الفعل وعكس العمل من قبل الآخرين، فإذا تمّ لدى الفقيه الميزا
 



  

                                                                                                                                                             
الشرعي للفتوى بالطهارة أليس يدعوه وضع أمثال هؤلاء إلى التصريح بذلك رفعاً للحرج عنهم 
وحفاظاً على كرامتهم؟! وهكذا الأمر في جملة من المواقع الأخرى. وكذلك الحال في الغلاة الذين 

التقريب، يمكن تقريبهم نحو التشيّع الحقيقي، ويكون للتعامل معهم على أساس الطهارة أثر في هذا 
أفليس هذا الأثر يدعو الفقيه إلى إيثار الإعلان عمّا تمّ عليه الدليل في نظره بينه وبين االلهَّ تعالى؟! 
وأتذكّر أنّ شخصاً من أجلّة علماء تبريز ومن المحبّين والمخلصين لنا قد كتب لنا بعد صدور تعليقتنا 

وتبديل ذلك بالاحتياط. وذكر  كتابال على منهاج الصالحين يطلب السكوت عن فتوى طهارة أهل
ونجاستهم، فهم  الكتاب دامت بركاته أنّ جملة من الأخيار في تبريز تعوّدوا على استخباث أهل

ينقبضون عمّن يقول بالطهارة، وقد كتبت إليه دامت بركاته أنيّ أعلم بذلك، ولكنّي ألاحظ في نفس 
ويقعون في محنة من ناحية القول بالنجاسة، حتّى  الكتاب الوقت الآلاف ممنّ يهاجر إلى بلاد أهل

حدّثني الثقات أنّ جملة من المتديّنين الذين هاجروا إلى هناك تركوا الصلاة وخرجوا تدريجاً من التديّن 
رأساً لأنهّم يرون النجاسة محدقةً بهم، فيرفعون يدهم عن أصل الفريضة، فلو أوقفني المولى القدير 

بين يديه وقال لي: كيف سبّبت بعدم إبرازك للفتوى التي تراها لانحراف  سبحانه وتعالى للحساب
هؤلاء وإحراج الكثير من الناس واستدراجهم إلى المعصية، فماذا سوف أقول؟ إنّني أيّها السيّد الجليل 

ه أعاني نفسيّاً وروحيّاً معاناة شديدة في مثل هذه المواقف، وأخشى كثيراً أن أتصّرف تصّرفاً أؤثر في
مصلحتي الخاصّة على مصلحة الدين، فأنا أعلم أنّ هناك عدداً من الصالحين والمتشّرعة الأبرار قد 
أخسهم شخصيّاً بسبب إبراز الفتوى المذكورة التي هي على خلاف المعهود في أذهانهم، وقد يقولون: 

وا الدين، وإنّما يتركوني إلى ما لنا ولهذا الفقيه ولنتركه. ولكنّ هؤلاء إذا قدّر لهم أن تركوني فلن يترك
ء. إذن فلن يخسهم الدين، وإنّما أخسهم أنا فقيه آخر، لن يتركوا الصلاة، لن تتهدّد كرامتهم بشي

شخصيّاً إذا لم يوجد من يشرح لهم واقع الحال ويرفع ما في نفوسهم. وأمّا أولئك الذين يقعون في 
تجاه ذلك فيتحلّلون تدريجاً من واجباتهم، فإنهّم  ضائقة من القول بالنجاسة ويصيبهم الضعف الديني

سيخسهم الدين رأساً. وعلم االلهَّ أنيّ وقفت في لحظات عديدة أوازن بين الخسارتين، وكانت نفسي 
خرى بأنيّ بحاجة إلى جواب أمام االلهَّ أأحياناً تقول لي: حافظ على وضعك، ولكن أحسّ من ناحية 

د الجليل أنّ ما صدر مناّ من فتوى لم يكن لمجرّد الرغبة في أن نبرز كلّ ما تعالى. وهكذا تجدون أيّها السيّ 
تمّ الدليل عليه ثبوتاً، وإنّما هو نتيجة معاناة من هذا القبيل، ولأجل الموازنة بين أوضاع الشيعة 
وحاجاتهم ومتطلّبات ظروفهم في مختلف الأماكن والبقاع، وحفاظاً على جملة من المصالح الدينيّة 
العامّة ولو بالمجازفة ببعض المصالح الخاصّة، فالاحتياط والتخوّف من أن أؤثر ذاتي على ديني هو 
الذي جعلني أقف من حيث الفتوى بالطهارة الموقف الذي ترون، وإنيّ أؤمّل من لطف االلهَّ تعالى 

تولّد من ذلك، وحسن رعايته وعلمه بنيّة هذا العبد أن يعصمنا من السلبيّات والمنفيّات التي قد ت
 



  
و هنا ويبد هذه القضية تواجه السلطة السياسيّة كما تواجه نشاط المؤسّسة الدينية أيضاً،

ضرورة أن لا يتمّ البتّ في أيّ قضيّة من منطلق المصلحة إلا بعد عرض ذلك على خبراء 
متنوّعي الرؤية، يرون الأمور كلّ من زاويته المتخصّصة وعيونه الراصدة، أمّا أن يجلس فقيه في 

ءة بيته أو سلطة سياسية في أروقتها الضيّقة لتعطي مواقف وأحكاماً وفتاوى انطلاقاً من قرا
فرديّة أو جماعيّة تعيش كلّها في فضاء واحد، وهو فضاء المؤسّسة الدينيّة أو الجماعة السياسيّة 
الواحدة، فهذا ما يجرّ على المسلمين استنتاجات منقوصة وفهوماً مغلوطة لقضايا المصالح 

سي ، وهذا هو الذي يفرض تحوّل معرفة المصلحة إلى مسار مؤسَّ والمفاسد في الإطار الزمكاني
 .معرفي متكامل، وليس إلى تشخيص فرد بعينه

بل هنا قد يقال بعدم جواز بتّ الفقيه أو غيره في قضيّة لها زوايا متعدّدة، وليس هو خبيراً 
بها، بناءً على القول بأنّ غير الفقيه لا يجوز له الاعتماد على قناعاته الآتية من الاستماع إلى خبراء 

له أن يذهب فيراجع  لا يحقّ » العامي«المدرسيّون يقولون عادةً بأنّ  ، فالفقهاءالفقه ونتائجهم
ثم يعتمد على وثوقه وما يظهر له  ،لى مواقفهمإفيستمع  ،مجموعة من الفضلاء والفقهاء

غير  »العامي«هذا  ذا كان ظنّ نهّ، بل يرون ظنهّ غير موضوعي، فإح جداً في ظويترجّ 
حة ذات الزوايا لفإنّ ظنّ الفقيه بالمص ،ةفقهيّ الص بالدراسات نّه غير متخصّ لأ ؛ضوعيوم

ولن يصبح بهذا الظنّ أو الوثوق لن تكون له قيمة،  ددة المنطلقة من وعي خبروي متعدّ المتعدّ 
الذي حصل عنده من مراجعة الخبراء عالماً حتى يرجع له المقلّدون من باب رجوع الجاهل إلى 

ثلهم من العوام الذين حصل لهم وثوق بقول بعض العالم، وإلا كان رجوع الجاهلين لمن هم م
الأطبّاء في موضوعٍ معين.. كان هذا الرجوع رجوعاً لعالمٍ! نعم الرجوع للفقيه في فهم مفهوم 

 المصلحة الشرعيّة لا إشكال فيه، أمّا في تعيين المصالح خارجاً فليس على إطلاقه.
                                                                                                                                                             

.. ١٣٩٧شعبان  ٨محمّد باقر الصدر.  .ويقيّض من العلماء الصالحين من أمثالكم من يوضح وضعي.
هذه هي  (.٤٨٩ـ  ٤٨٥، ومضات، ص ١٧)موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر، ج

 معيّن المعيارَ قضيّة التعقيدات في ملاحظة المصالح والمفاسد، لا اعتبار المصلحة والمفسدة في إطارٍ 
 النهائي لجميع الاطُر!

لا اُريد هنا أن اُثبت أو أنفي صحّة هذا الاستنتاج الذي يطرحه الفقهاء عادةً، بل أحاول إجراء ( ١)
 مداخلة على بناءاتهم ونظريّاتهم، بهدف إلزامهم بنتيجة نظريّاتهم في مكان آخر.



  

، كأن يحيل الأمر خر لحلّ القضيّةآ هنا أن يعتمد سبيلاً بهذا كلّه نعرف أنّ على الفقيه و
أو يعرض وجهات نظر المختصّين له، بل لا يحقّ له الإفتاء بناءً  للمكلّف فيجعل الفتوى معلّقةً 

على تقليده هو لأحد المختصّين أو لأغلبيّتهم؛ لأنّ هذا التقليد يُلزمه هو، ولكنهّ لا يلزم 
م من المختصّين، فتبقى الفتوى في روحها الآخرين لو اختلفوا معه، خاصّة لو كانوا بأنفسه

 .معلّقة
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بمعنى  ثبوت المصلحة بنحو معتبر شرعاً على مستويات قوّة الاحتمال،ثالث الأمور هنا هو 

و اليقين العرفي أو الظنّ المعتبر، أنّ متولّي هذه المصلحة يجب أن تثبت عنده بنحو اليقين القاطع أ
وأمّا مطلق الظنون أو التخمينات فلا يمكنها أن تُعطي شرعيّةً لإنفاذ المصلحة على أرض 
الواقع، نظراً لتصادم المصلحة ـ في السياسة الشرعيّة عادةً ـ مع مصالح الأفراد وحريّاتهم 

أن يكون تخطّيه بمستوى احتمالي معتبر واستهلاك طاقاتٍ مادية وبشريّة في الأمّة، وهو أمر يلزم 
 شرعاً ومبّرر أخلاقيّاً.

وفي هذا السياق يأتي شرط عقلانيّة المصلحة، بمعنى أنّ المصلحة لابدّ أن تكون بحيث لو 
ومن ثمّ فلا يمكن للفقيه أو الحاكم،  عُرضت على العقول لكانت قابلة للحساب والمحاسبة،

شخصيّة الفرديّة ـ الاعتماد على ما لا يمكن محاكمته، من نوع من حيث شخصيّتهما العامّة ـ لا ال
الطرق الروحيّة أو المنامات أو المحاسبات النجوميّة أو غيرها مما قد يقال بأنّه غير قابل للتعقيل 
أو المحاكمة، فشرط المحاكمة ضروري هنا من الناحية الإجرائيّة على المبنى القائل بأنّ المصلحة 

ليست مسألة تشخيص فردي مبرئ لذمّة صاحبه، خاصّة لو قلنا بأنّه لا يجوز مسار مؤسّسي، و
للقاضي أن يقضي بعلمه الفردي الشخصي ولو كان حسياًّ، دون أن يخضع لقواعد الإثبات 

 القضائي المرعيّة الإجراء.
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ةً عامّة، ورغم أهميّتها العليا تبقى المشكلة الأخطر هذه الضوابط التي تكلّمنا عنها تظلّ كليّ 

في محاولات التحايل عليها، وهنا نقف أمام الجانب الأخلاقي للسلوك، إذ قد تجرّ المصالح 



  
الشخصيّة أو الفئويّة أو المذهبيّة أو السياسيّة أو حتى الخوف من السلطان والقوّة الحاكمة، أو 

و مذاهب أو ديانات.. تجرّ هذه كلّها الفقيه أو الحاكم أو معاداة أحد من أفراد أو تيارات أ
نّ أو الفرار من مآزق، ومن هنا نجد أغيرهما للتوسّل بفكرة المصلحة بغية تصفية حسابات 

أو تصبح تبريراً لسلطات ظالمة، أو تصبح  ،حة قد تصبح تبريراً للفرار من الدينلفكرة المص
الآخرين ممنّ قد نختلف معهم في الدين أو المذهب أو الفئة مارسات غير أخلاقيّة تجاه بريراً لمت

 والجماعة.
إنّ القلقين من فقه المصلحة قلقون من تحوّل هذا الشعار إلى وسيلة لطمس الحقائق، أو 
لطمس الدين، أو للتلاعب به، أو لمنح الإنسان سلطةَ التفوّق عليه، بحيث يغدو الدين على 

نمط من التفكير. وسيرةُ أهل البيت النبوي تدلّ على حجم الخوف من المدى البعيد قرباناً لهذا ال
 التورّط في هذا النمط من الفقه المصلحي.

فهذه الحركة تعتبر  هذا الأمر نلاحظه على سبيل المثال في حركة نقد التقريب بين المذاهب،
ة الفقه أنّ مصلحة التقريب هذه، وهي مصلحة مهمّة في نفسها، تبدو الآن ـ بسبب عقليّ 

، في فضاء لا يؤمن بالفقه المصلحي مثل الفضاء الإمامي ،المصلحي التي تسمّي نفسها أحياناً 
ـ موجبةً لتقديم العلاقات مع الآخرين على الحقيقة المذهبيةّ أو التاريخيّة،  بالعنوان الثانوي

جل تحقيق لأ ،لة الإسلاميّةة ونحاول حذفها من المخيّ نا نطمس الحقيقة التاريخيّ بحيث بدأ
التقارب، بما يشبه ما يقال بأنّه حصل في بعض البلدان العربيّة من عدم بثّ الآيات التي تعتبر 

 موجبةً تبدو أو  وني..يسلام مع الكيان الصهالة اقيّ فسلمين عقب توقيع اتداء المعاليهود أعدى أ
وما هل بيته، أو االله والنبيّ براءة من أعداء النّ مفهوم أفنجد  ،ةة الدينيّ من التلاعب بالقضيّ  لنوعٍ 

ة أخذ بالتلاشي لأجل مقولات مصلحيّ يتبعه ويتجلّى فيه مثل اللعن ومثالب رموز الآخرين، 
إلى حدّ قمنا بثورة ضدّ الموروث المذهبي لتصفيته ريب وحفظ النظام وغير ذلك، قمن نوع الت

 .من كلّ ما يمكن أن يزعج الآخرين!
                                                             

تي أؤمن بها، إلى المنطلق السياسي، رغم أنّه في نفسه من هنا، شخصيّاً لا أميل في قضيّة التقريب، ال( ١)
معقول ولو في بعض الظروف، بل أعتبر أنّ قضيّة التقريب يجب أن تنطلق من منطلق عقائدي 
واجتهاديّ عميق، تجعل التقريب أساساً من داخل الرؤية الدينيّة الأصليّة والأصيلة، وليس عنواناً 

 في ذلك في أكثر من موضع، ودافعت عن فكرتي هذه في أكثر من ثانويّاً في هذا الإطار، وقد كتبتُ 
 



  

قريب ـ تقدّم أنموذجاً بارزاً لقلق التيارات الدينية والمدرسيّة من إنّ هذه العينة ـ عينةّ الت
 مشروع التفكير المصلحي في الشريعة اجتهاداً أو تطبيقاً.

ة سلاميّ ة الإهو تخلّي الحركة السياسيّ وين من التفكير المصلحي، مثال بارز آخر لقلق المدرسيّ 
نّ المهم هو الوصول للسلطة أواعتبار  الشريعة،ة للدين وة والتطبيقيّ مهمّاتها الدعويّ  تدريجياً عن

نّنا أركات الإسلاميّة بء بعض الحوالتأثير السياسي في المجتمع، بل لقد صرّح غير واحد من زعما
ون بالجانب السياسي فقط، بل نجدهم  معنيّ ماة والمساجد، وإنّ ين بالدعوة الدينيّ يّ نغير مع

ليس  ،صلاح المجتمعلون بها في إة ولا يتدخّ يّ ون الطرف عن الكثير من القضايا الدينيغضّ 
 !نة من جمهورهمة معيّ وعدم خسارتهم لمساحة شعبيّ  ،سوى بهدف بقائهم في نفوذهم السياسي

 أوبد ،ة نحو مكان آخرنا من مهماتنا الدينيّ رجُ يخُ  أحي بدلنّ التفكير المصأأليس معنى هذا 
 ؟!من حياتنا يهمّش الموضوع الديني بشكل تدريجي
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بوصفه  ،اد، وهو أصل فكرة مجمع تشخيص مصلحة النظامالعديد من النقّ  همثال ثالث يثير

، وخلف ذلك مرجعيّة المصلحة في فكر ة في إيرانسة عليا في التجربة الإماميّة الشيعيّ مؤسّ 
سيسه الذي تمّ تأ)والفكر الذي يقع خلفه( أنّ هذا المجلس ذ يعتبر الناقدون إ ؛يالإمام الخمين

وما يراه مجلس  ،الإسلامي )البرلمان( ىبه مجلس الشورالاشتباك بين ما يصوّ  خلفيّة فضّ  على
نّ مجلس صيانة الدستور أة المصلحة المرسلة السنيّة، فالمفروض لا نظريّ إ، ليس صيانة الدستور

للدستور  ظر في مصوّبات مجلس الشورى الإسلامي، من حيث كونها موافقةً يقوم بالن
ذلك ساس المصلحة؟! إنّ معنى أوالشريعة، فما معنى وضع مجلس أعلى يحكم بين الطرفين على 

ة كبرى تسيّر حركة التجربة الإسلاميّة سة قانونيّ لى وضع مؤسّ هو أنّ فقه المصلحة وصل بنا إ
ث عن قانوني يتحدّ  نظر مجلسٍ  بما يجمّد وجهة ،في ضوء ذلك وتحكم ،صلحةالمساس أعلى 

ـ في كثير من  لالخلاف بين من يقونحلّ ن أعقل رات البرلمان، فكيف يُ مخالفة الشريعة في مقرّ 
ومن يريد هذا  )مجلس صيانة الدستور( ةللنصوص الدينيّ  هذا الحكم مخالفٌ  نّ أبالأحيان ـ 

 .. كيف نحلّ هذا الخلاف عبر مجلسٍ لس الشورى الإسلامي()مج ةالحكم برؤيته العقلية البشريّ 
                                                                                                                                                             

 مناسبة.



  
بل ما هو أبعد منها وهو الاجتهاد في  ةليس هذا هو المصالح المرسلأ؟! عيّتهصلحة مرجيعتبر الم

 .؟! ألم يجرّنا مسلك المصلحة نحو معايير الاجتهاد السنيّ؟!مقابل النصّ 
هو المصلحة المرسلة؛ لأنّ المصالح  فهذا ليس لا اُريد هنا أن أخوض في جدل هذا البحث،

المرسلة في الاجتهاد السنيّ تبدأ حيث لا نصّ، بل بعد فرض كون مقرّرات البرلمان مخالفة 
للشرع والنصوص، تصبح هذه المصلحة ملغاة وفقاً لأصول الاجتهاد السنيّ؛ بل الأصحّ لو 

على النصّ، على مسالك الطوفي اُريد الإشكال هنا أن تُجعل هذه الحالة من نوع تقديم المصلحة 
التي تحدّثنا عنها من قبل، وهو ما يعتبر محلّ توافق في رفضه بين المذاهب الإسلاميّة بالتفسير 
السائد له، كما بحثناه من قبل. نعم إشكاليّة المصالح المرسلة قد تأتي على أصل فكرة المصلحة 

عضهم يعتبر أنّ نظريّة المصلحة عند السيد الخميني من وجهة نظر هؤلاء الناقدين، بل ب
الخمينيّة هي بعينها نظريّة المصلحة في الدولة الوضعيّة، وهي ستجرّنا تماماً إلى النمط البورقيبي 

 في التعامل مع الدين!
طبعاً، لا اُريد هنا الموافقة على إشكاليّة الناقدين، فقد ذُكرت ردودٌ في هذا الصدد يمكن 

ع أنّ وظيفة مجمع تشخيص مصلحة النظام لا تقترب من مجال من نو للمهتمّين مراجعتها،
الأحكام الشرعيّة، بل هي تشتغل على تشخيص الموضوعات، وتصحّح للطرفين المتنازعين 
)البرلمان والمجلس الدستوري( نظرتهما للموضوع والقضيّة، وعبر ذلك يكون عمل هذا 

فيه، لا غير، وأين هذا من المجلس ليس سوى توفير المناخ لحلول عنوان ثانوي أو ن
الاستصلاح أو مواجهة النصوص؟! بل يذهب بعضٌ آخر إلى أنّ المراد بكلمة النظام في مجلس 
تشخيص مصلحة النظام، هو نظام الأمّة والشعب ومصالحه، وليست إلا مقاصد الشريعة 
وغايات الدين، ومن ثمّ فعمل مجمع تشخيص مصلحة النظام هو عملٌ يقع ضمن السياق 
المقاصدي أو فقه الأولويّات، ويجعل المقاصد تحكم على الفروع الجزئيّة والحالات الخارجيّة 

 المورديّة، وليس المراد من النظام هو السلطة الحاكمة.
الخميني، عبر مثل إحالتها إلى السيّد كما حاول الكثيرون الدفاع عن نظريّة المصلحة عند 

 .، فراجعرة القياس والاستحسان والمصالح المرسلةمعيار الدليل العقلي؛ لتحريرها من فك
                                                             

، حكومت ديني ومصلحت انديشي در نظام ودیلمزيد من التفصيل، راجع: حسن عاشوري لنگر( ١)
 



  

فإنّني لم أقصد من ، االأمثلة التي ذكرتُه وبصرف النظر عن صحّة ما يقوله المدرسيّون هنا في 
لكن تبقى القضيّة تثير قلقاً بالنسبة لكثيرين، ممنّ لديهم الحسّ الديني ذكرها أن أتبناّها تماماً، 

 وحمل الهمّ الديني عموماً.
لكنّ كلّ هذا الوجه السيء لممارسات فقه المصلحة، لا يشكّل موجباً للقلق من اعتماد منهج 

ة هذا الفقه على ثبوت مرجعيّ  بناءً  ،التطبيق مسواء في مجال الاجتهاد أ ،هذا الفقه ضمن ضوابطه
ليست ة، والمخاطر الناجمة عن الاعتماد على فقه المصلح قيّةنّ كلّ هذه المساوئ الأخلالأ فيهما؛

ن تقع في الاجتهاد أهذا الفقه، ولا هي من نتائجه الخاصّة؛ بل هي بأجمعها يمكن  من خواصّ 
 في النصوص نفسها، وإن بدرجة مختلفة.
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زال صلحة ما يهو أنّ اجتهاد الم ،الفارق الرئيس بين مخاطر اجتهاد النصّ واجتهاد المصلحة

شخصيّاً؛ بمعنى أنّ الفقيه أو السلطة تمارس هذا الاجتهاد انطلاقاً من العنصر الذاتي السلطوي 
معروضاً عامّاً جتهاد الاأن يصبح هذا  ،لتفادي مخاطر اجتهاد المصلحة ؛لديهما، فيما المطلوب

حة فإنّ كون لناً بحجّة المصذا اتخذ موقفاً معيّ إأمام الآخرين بغية النقد والإبرام، فالحاكم 
ير سياسته الموقف قد صدر من الحاكم لا يسمح بذاته بعدم مساءلة الحاكم والطلب منه تبر

ة هذه أو تلك في إدارة السلطة، ووضع رؤية واضحة للآخرين تدافع عن نفسها من الشرعيّ 
 حة وأمثالها.لمفاهيم المص خلال

إطار النصوص، فإنّ كونه  خارجبالمصلحة ن يفتي الحال في الفقيه الذي يريد أوكذلك 
ن نذهب نحو مرحلة أفقيهاً لا يعني ثبوت حقّ له في إخفاء منطلقات فتواه هذه، بل يجب علينا 

وما هي الدراسات التي  ؟ين أتيت بهذه الفتوىأمن  :ل هذا الفقيهأالمحاسبة الفتوائيّة، لنس
طلاق العنان إوهذا ما يفرض علينا  ؟رت لديك للانطلاق بفتوى من هذا النوعتوفّ 

                                                                                                                                                             
فقه المصلحه در فقه يگاه ؛ ومجتبى أكبرى، جا١٣١ـ  ١٠٧: ٢٦امامت وخلافت، مجلّة حضور، العدد 

 ٧٥١؛ وعليدوست، فقه ومصلحت: ١٦ـ  ١: ١١بجوهش فرهنگ، العدد  سياسى امام خمينى، مجلّة
؛ ومجموعة ٩٧ـ  ٩١، ٨٧ـ  ٨٤؛ وأحمد حبيب نجاد، تشخيص مصلحت در آيينه فقه وحقوق: ٧٥٩ـ 

 .١٩٨ـ  ١٩٤من الباحثين، دراسات في الفكر السياسي عند الإمام الخميني: 



  
صدر فيه الفقيه أو الحاكم قراراتهما أفي مجال الموضوع الذي وأصحاب الرأي ين ختصّ ملل

رات الحاكم أو وّ مارسة النقد العلني لتصإطلاق العنان لهم بمصلحة.. ساس المأوفتاويهما على 
صدار إة طيّ الفقيه، الأمر الذي يجعل الفقيه أو الحاكم عرضة للنقد المركّز بما يخفّف من اعتبا

، ويجعل القضية في موقع الحكوميّة كذلكحكام صدار الأإساس المصلحة أو أالفتاوى على 
 .المراقبة والمحاسَبة والمساءلة

ق علنيّةً، ونقوم بذلك بوضع يبطة المصلحة في مرحلة التبهذه الطريقة تصبح محاكمة نظريّ 
التضييق عليه، بما يفرض عليه  مّ يمكنها نقده ومن ث سلطة موازية لسلطة الفقيه أو الحاكم،

 ة.يّ حكام مصلحأو أصدار فتاوى ل قبل إالكثير من العم
ضرار فقه المصلحة، لا تعني أف من إنّ هذه العمليّة التي نقوم بها لإيجاد توازن خارجي يخفّ 

، بل نحن نحاسب المسار الذي سار فيه فقه بالضرورة ة الحاكم أو الفقيهأنّنا نحاسب أخلاقيّ 
ة فراطيّ ينطلقان في التورّط في إ لا فالحاكم أو الفقيه ـ فرداً كانا أو جماعة ـ ربماإ، وعنده لحةالمص

حة لا من باب سوء الأخلاق، بل من باب حماية الدين أو الإسلام أو النظام لفقه المص
لى الدين، إالإسلامي، ففي بعض الأحيان قد يتورّط الفقيه بمصالح ترجع لجذب الناس 

ليه أو إلى الدين، إيناسب الرخصة في حياة الناس، بهدف تمييل قلوبهم  و فقه مصلحةٍ فيميل نح
 .اً من حيث لا يشعر بمصالح أخرىمضحيّ 
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 ،سابقةالأمثلة الوبهذا يمكن لفقهاء المصلحة أن يقوموا بهجمة مرتدّة ضدّ خصومهم في 

م يمارسون بأنفسهم فقه المصلحة، فتجد بعضهم نهّ أفهؤلاء الخصوم يمكن الملاحظة عليهم ب
يبّرر أو يتغاضى عن الكذب الذي يأتي به بعض الخطباء والشخصيّات بهدف ـ فقط ـ تحبيب 

رض إنّ السكوت عن العَ  .الناس بأهل البيت النبوي أو جذب الناس إلى الاعتقاد المذهبي
ة المذهبيّة هو نوع من التفكير المصلحي في بعض و الكاذب أحياناً للدين في القضيّ العبثي أ

مبّرراته، وهكذا مستلزمات الجدل الطائفي والمذهبي بما تحمله من الكذب والمراوغة والتحايل 
لى تحقيق مكسب على الآخر إعلى الحقيقة والإخفاء لبعض جوانبها وغير ذلك، بهدف الوصول 

وهكذا مصلحي، حتى لو لم نسمّه تفكيراً مصلحيّاً،  في بعض منطلقاته تفكيرٌ المذهبي، هو 



  

الحال في خصوم الحركة الإسلاميّة السياسيّة الذين يقيمون الدنيا أحياناً ولا يُقعدونها لأجل 
قضيّة مذهبيّة شكليّة بسيطة، بينما لا ينبسون ببنت شفة، فضلاً عن أن يقوموا بجهد، في 

خاطر الوجوديّة والسياسيّة على الأمّة، فلا تجد لهم حضوراً في سوح الجهاد، مواجهة أخطر الم
ولا في مواجهة أعداء الأمّة، بل قد لا تجد في أدبيّاتهم القضايا الكبرى للأمّة، وإنّما يقفون في 

 موقع تبرير تصّرفات السلطات الحاكمة تارةً، والرموز الدينيّة تارةً أخرى.
هو أنّ الضبط الموضوعي والأخلاقي، ووضع فقه المصلحة في سياق  ما اُريد أن أصل إليه

عام، وليس في سياق شخصي، فلا يأخذ مرجعيّته من شخص الحاكم أو الفقيه، بل الحاكم 
والفقيه بفقهه المصلحي يأخذ مرجعيّته من المبّررات التي يبديها في المحافل العلميّة والمختصّة، 

هذا كلّه يمكن أن يساعد على تخفيف حدّة المخاطر الناجمة عن  بما يضع رقابةً عليه ومحاسبة،
 .، لكنهّ لا يزيلها بالتأكيدإعمال فقه المصلحة

وبهذا نتوصّل إلى نتيجة، وهي أنّ الفقيه أو الحاكم عليهما قبل إصدار الفتاوى أو الأحكام 
لتأخذ هذه  ى أو الحكم،المصلحيّة، تهيئة النخب والقاعدة المعنيّة بالمبّررات الموضوعيّة للفتو

المبّررات مسارها العام، فتتحوّل إلى وجهة نظر، فيكون عبرها إنشاء الفتوى أو الحكم، فنحن 
(، ولسنا أمام فتوى مفاجِئة، وبهذا تتحوّل نتائج فقه المصلحة إلى processأمام مسار عملاني )

، رغم أنّ قيمة المصدر لها تظلّ امعطيات قابلة للتقويم، وليست قيمتها من مجرّد قيمة الُمصْدِر له
 .محفوظة ضمن حدودها الشرعيّة
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لم يعد يمكن للفقه الإسلامي والاجتهاد الشرعي أن يقف مكتوف الأيدي أمام مقولة 
 المصلحة، بوصفها عنصراً رئيساً من عناصر التفكير العملي عند البشر، وفي الشريعة الإسلاميّة،

سلامي عنه، وقيام الفقه الإ سان لا يمكنه أن ينفكّ نمن حياة الإ يفالتفكير المصلحي جزء بنيو
ة ن ينفكّ عن قضيّ أنيا لا يمكنه الإنسان في الحياة الد يم نفسه بوصفه علاجاً لمشاكلدبتق

 اني القائم على الشريعة بمانسوالأفعال حيث لا تنفكّ عن النتائج فإنّ السلوك الإ .المصلحة
رض الواقع، وهذه النتائج هي حقيقة قائمة غير ألها، ستكون له نتائج على  يقدّمه الفقه من فهمٍ 

 ان العمل، والذهاب خلف التبريرات لا فائدة منه في تقديري.دمنفصلة عنه في مي
ومن ثمّ  ؟صلحة، فهل هي نتائج خير أو نتائج شرّ ة الموالنتائج ذات صلة عميقة بقضيّ 

الامتثالي سيقدّم نفسه في المصلحة التي تكمن من وراء هذا التشريع المتعلّق به، ل الفقهي قفالع
 ن يفكّ نفسه عن ذلك.أولا يمكنه 

قل عنّ هذا الاختفاء لن يفهمه اللأ خروية لن ينقذه هنا؛اختفاء الفقه وراء تبريرات اُ  إنّ 
مام تهرّباً من المنافسة أا أو دارتهإعاء قدرة سحاباً من الحياة أو تراجعاً عن ادّ نالإنساني سوى ا

 .ة والاجتماعيّةفرديّ لالتيارات الأخرى التي تدّعي تنظيم حياة الإنسان في الشؤون ا
من هنا يلزمنا أن نفكر بذهنيّة نتائجيّة قائمة على أنّ خلف التشريعات مصالح، ومن ثم 

الح والنتائج وإمكانية فوراء امتثالها نتائج، وهذا ما يضعنا أمام ضرورة التفكير في هذه المص
 الاعتماد عليها ضمن المنظومة الشرعيّة، وليس من خارج إطار هذه المنظومة.

لقد لاحظنا أنّ الاجتهاد الإسلامي لم يغب عن فكرة المصلحة، لكنّه كان ينفتح عليها في 
تاح فة تبريراتها في هذا الانظ عليها في مجال آخر، وكان للمدارس الفقهيّ ميدان ويتحفّ 

التحفّظ، لكنهّا جميعاً اتفقت ـ مهما أطلقت التسميات ـ على ضرورة وعي البعد النتائجي و
 وامر الفقه الإسلامي.أطاعة لإ اً سللسلوك الذي يمثل انعكا



  
صلحة انطلاقاً نّ الفقه الإمامي الذي ظلّ حذراً من فكرة الموما يجعلنا نفكّر بجديّة هنا هو أ

اء بقوّة، وهذا ما يفرض علينا ضة، دخل اليوم هذا الفمن قناعات قائمة على معطيات جادّ 
صلحة، وإعادة النظر في كلّ القضايا المتصلة ة التعامل مع فكرة المالتفكير بجديّة في قوننة عمليّ 

وضوع ر جديد حول هذا الملبناء تصوّ  ؛سواء تلك التي كان التراث يوافق عليها أو يخالفها ،بها
 هي والديني والإنساني عامّة.ات الوعي الفقتجدّ في ضوء مس
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منا هذا الكتاب ة استهدفنا منها شرح الأمور بصورة أوّليّة مدخليّة، قسّ بعد مقدّمات تمهيديّ 

 إلى فصول:
بنيوياً تحتياً ثبوتياً للتشريعات اً ساسأة المصلحة بوصفها في الفصل الأوّل، درسنا نظريّ 

وهو المعروف بقاعدة تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد، وحلّلنا هذه القاعدة  ة،الدينيّ 
وإمكاناتها، وأدلّة إثباتها أو نفيها، في ضوء المدارس المتنوّعة في التراث الشرعي والكلامي 

 والفلسفي عند المسلمين.
لواقعي ـ بعد دراسة أصل القاعدة ومركز المصلحة فيها على مستوى الحكم اوقد خلصنا 

إلى أنّ الأدلّة النصيّة وما أفصحت به الشريعة عن ذاتها وكشفت به نفسها، مؤيّدةً والظاهري ـ 
هناك مساراً عامّاً في الشريعة تكمن مبّررات وجود تثبت أنّ بالشواهد العقليّة والعقلانيّة، 

 للأحكام تشريعاته في مصالح ومفاسد كائنة في الأفعال والسلوكيّات التي تمثل متعلَّقاً 
الشرعيّة، وقد قلنا بأنّ هذا المفهوم لا يعني بالضرورة أنّ المتعلَّقات حاملة للمصالح الكاملة 
ولو قبل مجيء التشريع، بل ربما يلعب دخول التشريع على الخطّ دوراً ـ إحياناً ـ في إيلاد مصالح 

 في الفعل لم تكن موجودة من قبل.
تشريع بالمصالح والمفاسد لا يقف عند الحدود الفرديّة، بل وقد أكّدنا على أنّ مفهوم علاقة ال

يتخطّاها للمساحات الاجتماعيّة، فالمشّرع لا ينظر بالضرورة إلى العنصر الفردي، بل يرى 
المجتمع بوصفه كائناً بشريّاً عملاقاً، فيصدر له تشريعات ترجع لمصالحه التي تتحلّل إلى 

لأدنى، وهذا معنى أنّ المصالح والمفاسد تتزاحم لكي مصالح راجعة لأغلب الأفراد بالحدّ ا
يحصل نتيجة تنافسها حالةٌ من الكس والانكسار الموصلة لولادة مصلحة نهائيّة ذات درجة 



  

معيّنة، فليس هناك فعلٌ يحمل صلاحاً بالمطلق إلا نادراً، والعكس صحيح، ولهذا تعتبر مرحلة 
حالة إمكانيّة ـ في التعامل مع الشريعة بما هي  تزاحم الملاكات مرحلة يجب وعيها ـ بوصفها

مجموعة قوانين، وهذا التزاحم الملاكي ليس في مرحلة الحكم الظاهري فقط، بل هو أيضاً في 
 مرحلة الأحكام الواقعيّة.

إنّ فهم طبيعة العلاقة بين التشريعات والمصالح وأنّ مركز المصلحة قد لا يتطابق تماماً ـ 
ات الفرديّة ـ مع مركز التشريع ومصبّ الحكم، سوف يساعدنا كثيراً في خاصّة على المستوي

التخلّص من الفهم الحرفّي للتشريعات، والذي يُقحمنا في مقاربات فلسفيّة غير معروفة في 
 الحياة العقلائية القانونيّة، الأمر الذي يمكنه أن يفهمنا التشريع بشكل أفضل.

فلم يقم لدينا شاهد واضح  اعدة بوصفها كليةًّ مطلقة،المعطيات لم تُسعفنا لحسم الق لكنّ 
الراجعة على  يؤكّد أنّ قانون التبعيّة، وبتعبير أوسع وأدقّ: قانون العلاقة بين الحكم والمصلحة

، يغطّي جميع الأحكام الشرعيّة على الإطلاق، لكن في الوقت عينه لا نملك أيّ شاهد العباد
 سبحانه وتعالى غير هذا المنطلق، الأمر الذي يُبقي باب على وجود منطلقات تشريعيّة للمولى

 الاحتمال مفتوحاً، وإن كان ضعيفاً من الناحية العمليّة.
في الفصل الثاني، وهو الفصل المخصّص لدراسة المصلحة بوصفها قاعدةً في الاجتهاد 

 :ثلاثة وراجعلنا البحث في مح الشرعي،
بوصفها العمود الفقري لتنشيط  صالح المرسلة،المحور الأول: في نظرية الاستصلاح والم

يقيٌن أو اطمئنان  ،إذا حصل للإنسان لسببٍ أو لآخرإلى أنّه  وقد توصّلناالمصلحة في الاجتهاد، 
بالحكم الشرعي نتيجة اليقين أو الاطمئنان بالملاك أو لغير ذلك، فليس هناك شكّ في أنّ 

 ة اليقين والاطمئنان.الموقف هو ثبوت هذا الحكم الشرعي نتيجة حجيّ 
أمّا القول بأنّ هناك آليّة كليّة عامّة يمكنها أن توفّر لنا هذا اليقين أو الاطمئنان بشكلٍ 

ليس ومعطيات مقنعة، موضوعي في الوقائع الحادثة أو غير المنصوصة، فهو أمر لم توفّره لنا أيّ 
يّة النصوص الشرعيّة، بل هناك من آليّة عامّة سوى مرجعيّة العمومات والمطلقات، أي آل

مطلق الأدلّة الاجتهاديّة الثابتة، بحيث تكون في دلالتها أو مفادها شاملةً للواقعة التي نبحث 
عنها، فليس هناك قاعدة مستقلّة اسمها الاستصلاح تجري لاستنباط الحكم الشرعي فيما لا 

 . دليل من الأدلّة المعروفة عليهنصّ فيه ولا



  
بشمول الشريعة لكلّ وقائع الحياة، لهذا نعتبر أنّ ما لا دليل عليه من  حيث إنّنا لا نؤمنو

الأدلّة الحجّة المعتبرة، كالنصوص الكتابية والحديثيّة الثابتة صدوراً ودلالة، ينبغي فيه إجراء 
أصالة عدم الجعل القانوني من المولى سبحانه، بلا حاجة لتكلّف اختلاق قواعد اجتهاديّة 

راً من ضياع الشرع، إذ هو غير معلوم الوجود أصلاً، لا أنّه معلوم الوجود، للوصول إليه حذ
 ويجب ـ بأيّ ثمن ـ الوصول إليه.

إنّ التقريبات الاستدلالية التي قدّمت لصالح تأسيس قاعدة منهاجيّة في الاجتهاد من هنا ف
الى فيما لا نصّ الشرعي باسم المصالح المرسلة، بحيث يتمّ من خلالها استخراج أحكام االله تع

فيه ولا دليل عليه، كلّها خضعت لدينا للنقاش والنظر، ومجرّد ظنّ المصلحة، بل حتى اليقين 
بها، لا يعطي ظناًّ بالحكم الشرعي أو يقيناً به بالضرورة، بل لو أعطى ظناًّ فإنّ هذا الظنّ لا دليل 

 على اعتباره وحجيّته.
الهيئة الاجتماعيّة للمسلمين أو الدولة أن يعتمدوا  إنّ غاية ما يمكن لنا إثباته هو أنّ على

فالمصلحة المدرَكة بالعقل الإنساني شرطٌ في سنّ  المصلحة أو عدم المفسدة في سياستهم الشرعيّة،
القوانين في دائرة منطقة الفراغ، ومتولّو شؤون المجتمع الإسلامي مسؤولون عن العمل لما فيه 

مقرّراتهم وقوانينهم ليس حكمًا شرعياًّ استنبطناه بالمصلحة،  صالح المسلمين، لكنّ الناتج عن
وإنّما هو حكم ولائي سلطاني إداري تدبيري وجب على الرعيّة طاعته، ولكنهّ ليس جزءاً من 

 منظومة الشريعة الإسلامية في نفسه، كما شرحنا ذلك في نظريّتنا في شمول الشريعة.
قبل أن يقوم المتولّون لشؤون فنحن ن لمصلحة المرسلة،وهذا هو الفارق بيننا وبين القائلين با

سلمين بوضع قوانين معيارها المصلحة الموائمة مع مقاصد الشريعة وغاياتها، وغير المعارضة الم
للنصوص والأحكام الشرعيّة، بل نرى لزوم ذلك شرعاً، لكنّنا لا نفسّ الناتج القانوني لهذه 

 في الواقعة، وإنّما هو حكمُ البشر فيها، وهو حكم واجب العمليّة بكونه استكشافاً لحكم االله
 مثلاً. السلطة الشرعيّةالطاعة لوجوب طاعة 

وأعتقد لو أنّ الاجتهاد السنيّ تخلّى منذ البداية عن فكرة الشموليّة، لم يكن بحاجة لجعل 
 لسلسلةٍ قانونية المصالح المرسلة أداةً في الاجتهاد، بل لقبل بها بوصفها أداةً في التقنين منتجةً 

لكنهّا لا تمثل جزءاً من  وإجرائياّت واجبة الطاعة في هدي قواعد الشرع وكليّاته ومقاصده،
الشريعة، وبهذا نفهم سيرة الصحابة والتابعين والخلفاء الأوائل، بل سيرة أهل البيت أيضاً، 



  

نى، لا أنهّم كانوا يشّرعون فإنّ ما اعتُبر منهم أنّه تشريعات المصلحة كان في كثيٍر منه بهذا المع
 تشريعات مستهدفين بذلك نسبتها للشريعة بعنوانها ووصفها بالضرورة.

وقد سعينا لتفكيك المفهوم جليّاً في البداية، وتحديد ما  المحور الثاني: في الاجتهاد الذرائعي،
ستنباط القائم هو المعنيّ أو يفترض أن يكون المعنيَّ بالاجتهاد الذرائعي، الذي هو شكل من الا

على مصلحة الغاية والمآل، حيث يوجد لبس كبير في علاقة هذا النوع من الاجتهاد مع مجموعة 
من القواعد الأصوليّة والفقهيّة، ثم انتقلنا لسد أدلّة الذرائعيّين على منهجهم والتي كانت 

لاستقراء الذي ساقوه، متنوّعةً بين أدلّةٍ عقلانية ونقليّة، حيث توقّفنا بشكلٍ مفصّل مع دليل ا
 وحلّلناه بما توفّر لدينا من أدوات تحليل ومناقشة وتقويم.

وقد توصّلنا بعد رحلة مع الاجتهاد الذرائعي إلى عدم الموافقة عليه بوصفه قانوناً كليّاً 
يجري العمل عليه في كلّ موارد العلاقة الكثيريّة وما زاد بين الوسائل والغايات، لكننّا قلنا بأنّ 
الاجتهاد الذرائعي يمكن القبول به في حدود قواعد اُخر ـ بمقدار ثبوتها في الاجتهاد الشرعي ـ 
من نوع مقدّمة الواجب ومقدّمة الحرام، وقانون التزاحم وتقديم الأهم على المهمّ، ومسألة 

بني الإعانة على الإثم والتعاون عليه، وبعض أشكال الاستدلال العقلي )النظري أو العملي( الم
على القطع واليقين لا على الظنّ، والعناوين الثانوية من نوع نفي الضرر ونفي الحرج وغير 
ذلك. أمّا ما هو غير ذلك، ولا يحمل أيّ دليل نصيّ خاص في مورده، فلا يمكن الأخذ به في 

 قانون الذرائع.
وقلنا بأنّ قانون  شريعة،لكنّنا أعدنا إنتاج الاجتهاد الذرائعي وفقاً لنظريّتنا في عدم شموليّة ال

الذرائع في الجملة قانون عقلائي ويرجع بمصالح على الناس، ولهذا يمكن اعتباره إحدى 
مرجعياّت الدولة الإسلاميّة في إدارة المصالح العامّة للمسلمين ضمن فقه الأولويّات دون أن 

لتي ذكرها الذرائعيّون بوصفها بل نحن نرى أنّ جملة من الموارد ا يكون ناتجه حكمًا شرعيّاً إلهيّاً،
شواهد لنظريّتهم، وهم يمارسون الاستدلال الاستقرائي، ليست سوى مصاديق للسياسة 

 الشرعيّة التي قام بها النبيّ أو أهل البيت أو الخلفاء أو الصحابة.
وفي هذا المحور درسنا بالتفصيل نظريّة الإمام  المحور الثالث: العلاقة بين النصّ والمصلحة،

جرينا مقارنة بينها وبين نظريّة الإمام الخميني، وسرنا في رحلة مطوّلة بعض أوكذلك  طوفي،ال
وفي طمن ال ن يكون قد بنى عليها كلّ كشفة لنا أو المفتَرضة التي يمكن أالمستندات المن عالشيء م



  
نا تخريج مناها، ثم حاولة وسردنا المناقشات العديدة وقوّ تهما، وحلّلنا الأدلّ والخميني نظريّ 

 .ة الطوفي بإعادة إنتاجها من جديدنظريّ 
الطوفي والخميني صحيحة في تقديم المصلحة أنّ نظريّة  والذي توصّلنا إليه بعد هذا التعديل

على النصّ، لكن عبر عمليّة إعادة التفسير أو الإنتاج التي قدّمناها لهما، وهي تقع في سياق 
يّات من جهة، وفي إطار نظريّة المقاصد الشرعيّة من جهة قواعد الحاكميّة والأهميّة وفقه الأولو

 ثانية.
أنّ تعديل المصلحة من مفهومها المخارِج للنصّ إلى مفهومها المقاصدي المداخل قلنا بو

الإشكاليّات عن نظريّة الإمام الطوفي، بعد التسليم بكليّة النظريّة أهمّ للنصّ يوجب رفع 
، كما أنّ تعديل فكرة إطلاق ولاية ولّي الأمر نحو فكرة إعادة المقاصديّة بوصفها أصلاً موضوعاً 

إنتاج مفهوم العناوين الثانويّة وقواعد الأولويّات في السياق النظامي والسياسي يوجب أيضاً 
رفع الإشكاليّات عن نظريّة الإمام الخميني، بعد التسليم بكليّة تقدّم السياسي على غيره في 

 موضوعاً.التشريعات بوصفها أصلاً 
ة فصل الثالث، والذي خصّصناه لدراسة المصلحة بوصفها قاعدة في الإدارة التطبيقيّ الفي  اأمّ 

وليس في الاجتهاد الشرعي المنتج للفتاوى، فقد قسمنا البحث على محورين  شرعيّة،الوالسياسة 
 أيضاً:

مسار هذا الموضوع عن  ثنا بدايةً وقد تحدّ  عد التزاحم،وات وقاالمحور الأوّل: فقه الأولويّ 
ات ولويّ القواعد التي يقوم عليها فقه الأ ونهضته في العصر الحديث، ثم دخلنا بالتحليل في

فسدنا قاعدة  ،والمعايير التي يعتمدها في تقديم التشريعات المتزاحمة في مرحلة العمل والتطبيق
ورأينا أنّ عمدة فقه هميّة، م المشروط بالقدرة العقلية، وقاعدة الأوقاعدة تقدّ  ،البدائل بنوعيها

الأولويّات قائمة على فكرة المفاضلة في الأهميّة بين التشريعات، وأنّ سائر القواعد إمّا ليس 
 بصحيح أو ليس بذي بال أو يرجع لقاعدة الأهميّة.

وكذلك في معايير اكتشاف  ،شكالها وفرضياتهاعدة الأهمية بالتفصيل في ألنا قاحلّ من هنا، 
ة، ثم صيّ نج ـ روخا ،من المهم، ونوّعنا هذه المعايير إلى معايير داخل ـ نصيّة همّ التكليف الأ

عناصر كيفيّة وكميّة، وتوقّفنا مع مجمل هذه البحوث، لنخرج  ةسردنا في المعايير الداخل ـ نصيّ 
دانيّة بنتيجة أنّ فقه الأولويات في غاية الأهميّة، وأنّه تنقصه المقاربات التفصيليّة الفقهيّة المي



  

للمفاضلات بين التشريعات، وليس المهمّ فيه فقط التنظيرات الكلّية لقواعد التزاحم، كما فعل 
 علماء أصول الفقه الإسلامي.

ولم نتجاوز فقه الأولويات إلا بعد مقاربة سلسلة من القواعد الاجتهادية ذات الصلة والتي 
والتي استخرجنا لها تفسيرين وافقنا على تتبعه وتنتمي إليه من نوع قاعدة دفع الأفسد بالفاسد، 

الأوّل منهما وهو مصداق من مصاديق قاعدة التزاحم، ورفضنا الثاني وهو تغيير الواقع الأفسد 
 نفسه، وهي نتيجة اعتبرناها في غاية الأهميّة في الفقه من قبل الآخرين بسلوكٍ فاسد من المغيرِّ 

 الإسلامي.
لواجبات والمحرّمات، في خلاف مثل ابن تيمية والشاطبي، كما درسنا قاعدة الأولويّة بين ا

ورأينا أنّه لا توجد قاعدة ترجيحيّة عامّة بين الواجب والحرام، بل تختلف باختلاف معايير 
 الأهميّة. وليس وجوبُ فعلٍ أو حرمته بمعيار ترجيحي ـ ولو أوّلي ـ في ميدان فقه الأولويّات.

ثم ختمنا ولم نوافق عليها، دة أولى من جلب المصلحة، قاعدة درء المفسوتعرّضنا أيضاً ل
ة وقانون سلاميّ ات في الشريعة الإلويّ وبتحليل النسبة وعناصر التشابه والتمايز بين فقه الأ

ضمن إعادة  عتبرنا أنّ هذا القانون صحيح، لكن، واوالفكر الميكافيلي» الغاية تبّرر الوسيلة«
خاصّة ة عليه في الشريعة الإسلاميّة وقواعد الفقه الإسلامي، إنتاجٍ له، وحدّدنا القيود المفروض

فليس هذا القانون بصحيح على كليّته، ولا هو بمرفوض بطلان نظريّة دفع الأفسد بالفاسد، 
 .كليّاً 

ولم نرد أن  المحور الثاني: المصلحة أساساً في إدارة السلطة السياسية والسياسة الشرعيّة،
نّ الكثير من فروعه تنتمي إلى مباحث الفقه السياسي لأ ؛لتفاصيلا ندخل في هذا المحور في

ا حاولنا الربط والتجسير بين مباحث الفقه السياسي وموضوع نقلّة، لكنّ توتحتاج لدراسات مس
ة هنا، وهل السياسة الشرعية تعتمد المصلحة ة المصلحة الشرعيّ المصلحة الشرعيّة، من نوع هويّ 

ونحو  ؟ومن هو المتولّي لتعيين المصالح في السياسة الشرعيّة ؟فسدةد عدم المأو الأصلح أو مجرّ 
 .مما عالجناه باختصار ذلك

وقلنا بأنّ من ضوابطها الانسجام مع  ثنا عن ضوابط المصلحة،وفي الفصل الرابع: تحدّ 
مقاصد الشريعة، وعدم معارضة الكتاب والسنّة، ولا معارضة ما هو الأهمّ من التشريعات، 

نا عن ضوابط إثبات المصلحة، لنختم ببعض مخاطر فقه المصلحة وآليّات تقليص هذه ثم تحدّث



  
 المخاطر.
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وقد ظهر مبعثراً في ثنايا هذا الكتاب  ،بالنسبة لي ةما اُريد أن أوضحه هنا هو في غاية الأهميّ 

ات المصلحة بحوث هذا الكتاب مثل نظريّ قطه، وهو أنّ مجمل تأن يل بحيث يمكن للقارئ
ة والشرعيّة، ساساً في السياسة التطبيقيّ أوالمصلحة بوصفها  ،في الاجتهاد الشرعي بوصفها أداةً 

ين منذ قديم الأيّام ليست سوى تجليات مت والبحوث التي تداولها علماء المسلاهذه النظريّ 
لكنهّم كانوا قلقين ومضطربين  ،رّهم جرّاً نحو هذا النمط من التفكيرة كانت تجمتبعثرة لذهنيّ 

مقاصد «، ولهذا حاول أمثال الدكتور جاسر عودة في كتابه ة ضبط هذه القواعدفي عمليّ 
طرحَ رؤية منظوميّة للمقاصد، معتبراً أنّ  »الشريعة كفلسفة للتشريع الإسلامي، رؤية منظوميّة

نت مع مباحث المصلحة والعلّة والمناسبة وغيرها، وهذا ما تؤكّده البدايات المبكّرة لذلك كا
المسارات التاريخيّة لنظرية المقاصد وولادتها من رحم القياس مع الجويني، ثم تحرّرها في عصر 

 .العزّ بن عبد السلام من البحوث القياسية ومتفرّعاتها
قات نّ متفرّ ألقارئ جيّداً ـ هو ه ابّ نرجو أن يتالقضيّة بحسب تحليلي الشخصي ـ وأ إنّ جوهر

ن الفقيه المسلم كان مسكوناً بقراءة ما وراء السطور قه المصلحة تخبرنا في الغالب عن أقواعد ف
في النصوص الدينيّة من جهة، وبالتفتيش عن بناء هرمي للتشريعات أو النصوص يمكّنه من 

من جهة  غاية والغرض والمغزىتقديم بعضها على بعض وفقاً لآليّات تعتمد فكرة المصلحة وال
 .ثانية

إنّ الفقيه المؤمن بالمصالح المرسلة إنّما يقوم بفرض الغايات والمبادئ التشريعيّة ـ وهي 
حكام ة الأتبعيّ التعليل المصلحي العامّة أو المصالح التي تقوم الأحكام عليها، كما تقرّره قاعدة 

نّ ما أويعتبر  ،ا يتجاوز النصّ حيث يفتقدهساساً في الاجتهاد، فهو هنأوالمفاسد ـ  حللمصال
ليه، وهذا معنى أنّ روح التفكير المقاصدي كانت موجودة إليه النصّ يمكن لي اللجوء إيهدف 

تفكير الذي ينبني على نقطة البداية في تشريع الأحكام من قبل المع الاستصلاح، أعني به 
ين ة عند المقاصديّ صالح المسمّا تحقيق المي وه ،ونقطة الغاية من وراء هذا التشريع عنده ،المولى

، وعند فريق ثالث بمبادئ التشريع العليابالمقاصد، وعند غيرهم بالأهداف أو الغايات، 



  

 .وهكذا
نّ المشّرع أيفكّر بذهنيّة المولى سبحانه، فيعتبر  ،وكذلك الفقيه الذرائعي كما هو واضح

صل تبارات المقاصد، فالمقاصد هي الأمة لاعوكعل الوسائل والذرائع محلهذا فهو يج ؛مقاصديٌّ 
ه يحمل هذه نّ أسبحانه على  فهم المشّرعَ أنّه شريعات على الذرائع، ولولا التمن سلسلة في نزول 

 كّر بهذه الطريقة.فن يأما كان يمكنه  ة في التقنينة المقاصديّ الذهنيّ 
وقضايا من ن التطبيق، ة وميداعيّ شرالفي باب السياسة  حةلالمصمع فقه الأمر عينه نجده 

نّ الفقيه إلو تركنا قليلاً فكرة التزاحم، فنوع العنوان الثانوي والحكم الولائي وغير ذلك، 
ه على مقاصد وغايات اتتشريع ةكرة المشّرع القائمفوناً بكث عن هذا كلّه كان مسالمسلم لما تحدّ 

هذه المقاصد والغايات  قفقاً لتحقين يسناّ القوانين وأنّ الدولة أو المجتمع عليهما أو ،يستهدفها
 وما ينسجم معها.

كان  ،تعدّدةالمة سلامي رغم تماوجه بين المدارس الشرعيّ أنّ الاجتهاد الإهذا كلّه يعني 
ما وراء سطور النصوص /ن يتقمّص العقل المقاصدي )مبدأ التشريعات ـ الغاية منهايسعى لأ

غير ـ في تقديري أحياناً ـ و ،شكل قواعد قلقةعقل على الظهر هذا لكنهّ كان يُ  ،(وحرفيّاتها
 بهدف:نّ المطلوب هو إعادة النظر في مشروع ما وراء سطور النصوص أناضجة، وهذا يعني 

وهي الملاكات والمصالح الواقعيّة التي على أساسها قامت  البحث في العلل الثبوتيّة،ـ  ١
نوعيّة الملاكات المنظورة للشارع، ، و»طرق كشف الملاكات«الشريعة، وهذا ما يرتبط بمباحث 

والنظام ومناهج معرفة المقاصد كالإستقراء، ، والمقاصد الشرعيّة الضروريّة العامّة وغيرها
 .الهرمي للشريعة وفقاً للغائيّات

وهي المعايير والمناطات التي وُضعت الأحكام في النصوص  ـ البحث في العلل الإثباتيّة، ٢
منطوق بعض بل التي تكشف أحياناً عن أنّ ما في ك على وفقها، عليها؛ لتدور معها وتتحرّ 

ليس هو الحكم بالضرورة، بل خلفه توجد الأحكام الحقيقيّة، وهو مجرّد تجلٍّ لها،  النصوص
وهنا تأتي بحوث: المناطات ـ العلل ومباحث القياس ـ إلغاء الخصوصيّة ـ كون النصّ في مقام 

 وضوع ـ مذاق الشارع ـ الفهم التاريخي الزمكاني، وغير ذلك.ذكر المثال ـ مناسبات الحكم والم
تي التفريعات من نوع الترجيح بالعلل في أومن خلال العلل الثبوتية والاثباتية ومباحثهما، ت

حي أو لمقام التعارض والتزاحم وغير ذلك، وتأتي فكرة فهم النص فيما يسمّى بالفهم المص



  
 إحياء النصوص التعليليّة في الكتاب والسنةّ وغير ذلكتي فكرة تأالفهم العللي الغائي، و

 .الكثير
هذا المشروع هو ما نريد أن نستكمل به مشوارنا هذا ضمن الكتاب اللاحق من هذه 

 السلسلة، إن شاء االله تعالى، حيث هناك سنتعرّض لمختلف هذه البحوث.
المصلحيّة التي وعليه، فقد حاولنا في هذا الكتاب أن نرصد بعض أهمّ أسس البحوث 

سوف تساعدنا لاحقاً بحول االله، في دراسة الملفّات المشار إليها؛ بهدف تكوين رؤية منظوميّة 
للاجتهاد الشرعي )اجتهاد المعنى( قد تلتقي أحياناً وقد تمتاز اُخرى عن الرؤئ السائدة هنا 

 وهناك.
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 بسيطة نحو أحد أضلاع دراسة لقد حاولت في هذا الكتاب المتواضع أن أخطو خطوةً 

مس المبادئ تن يلأالاجتهاد الذي يحاول  أي ،»اجتهاد المعنى«الشريعة، وهو ما اُسمّيه هنا: 
سعفه اجتهادي تُ  متخطّياً ـ بمعونة منهجٍ  ،راض والمناطاتغوالغايات والمقاصد والمصالح والأ

منشّطاً نفسه على صعيد فهم ، وضمن قواعد محدّدة النصّ  النصوص نفسها ـ حرفياتِ  هدوتؤيّ 
 .الشريعة تارةً، وتنزيلها وتطبيقها على الواقع تارةً أخرى

لحلقة لاحقة، سوف أكمل فيها إن شاء االله رؤيتي » دخلاً م«كان هذا الكتاب تمهيداً و 
 المتواضعة لأحد جوانب دراسة الشريعة الإسلاميّة.

ين والمشتغلين بمجال الدراسات أسأل االله سبحانه وتعالى أن يوفّقنا ومختلف الباحث
الشرعيّة، للنظر والتأمّل والفحص والتبصّر في الكتاب والسنّة، بما يمكّننا من تقديم أفكار 

 علّها تسعف اليوم في إضافة لبنة لصرح المعرفة الشرعية العريق.
إنّ ما جاء في هذا الكتاب من صواب وحقيقة فهو من االله وحده، وليس لي فيه فضل، وما 

اء من خطأ واشتباه وهفوة فهو من نفسي، ألتمس فيه العذر والمغفرة منه سبحانه، ومن القراء ج
 الأعزاء.

ولا تحرمنا البصيرة في دينك، ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا، اللهم وفقنا لما تحبّ وترضى لنا، 
 واجعلنا ممنّ تنتصر به، وتبّ علينا واغفر لنا.. آمين.
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:ÑèÍIj§ºA ¨UAj�AÊ ieBv�A 
 القرآن الكريم. .١
دار الكتاب المقدّس في العالم العربي، الكتاب المقدّس )كتب العهد القديم والعهد الجديد(،  .٢

 م.١٩٨٣
نشر مكتبة النجاح ومكتبة فيروزآبادي،  تحرير المجلّة،محمد حسين،  ،هـ(١٣٧٣آل كاشف الغطاء ) .٣

 إيران.
، وزراة الأوقاف والشؤون معجم القواعد الفقهيّة الإباضيّةمود مصطفى عبود، مح آل هرموش، .٤

 الإسلاميّة، سلطنة عُمان، ]بدون رقم الطبعة، ولا تاريخ النشر[.
، الطبعة الحجريّة، مكتبة المرعشي بحر الفوائد في شرح الفرائدمحمد حسن، هـ(، ١٣١٩الآشتياني ) .٥

 .]بدون تاريخ[النجفي، قم، إيران 
، تحقيق: الدكتور سيد الجميلي، دار الإحكام في أصول الأحكامعلي بن محمّد، هـ(، ٦٣١مدي )الآ .٦

؛ وأيضاً طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، م١٩٨٦الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
 لبنان، وطبع المكتب الإسلامي كذلك.

مطبعة الفردوسي، إيران،  لعروة الوثقى،مصباح الهدى في شرح امحمّد تقي،  هـ(،١٣٩١الآملي ) .٧
 هـ.١٣٩١ـ  ١٣٧٧الطبعة الأولى، 

بقلم: محمد علي الإسماعيل پور قمشه اى، المطبعة  المعالم المأثورة،الميرزا هاشم، م(، ١٩٩٢الآملي ) .٨
 .هـ١٤٠٦العلميّة، قم، إيران، الطبعة الأولى، 

دار البشائر، الطبعة  ي المعاصر بعد الثورة،فقه الأولويّات في الخطاب السلفمحمّد يسي،  إبراهيم، .٩
 م. ٢٠١٢ الثانية،

الأقطاب الفقهيّة على محمد بن علي بن إبراهيم المعروف بابن أبي جمهور،  هـ(،٨٨٠الأحسائي ) .١٠
تحقيق: الشيخ محمّد الحسون، نشر مكتبة السيد المرعشي النجفي، قم، إيران،  مذهب الإماميّة،

 هـ.١٤١٠الطبعة الأولى، 



  
، مؤسّسة اسماعيليان، إيران، الطبعة الأولى، كتاب البيعمحمد علي،  هـ(،١٤١٥راكي )الأ .١١

 .هـ١٤١٥
، بقلم محمد حسين غاية المسؤول في علم الأصولمحمد حسين،  هـ(،١٢٧٢الأردكاني ) .١٢

 ]بدون مشخّصات[.لإحياء التراث  �الشهرستاني، مؤسّسة آل البيت 
مكتبة  ند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات الماليّة،مقاصد الشريعة عهشام بن سعيد،  أزهر، .١٣

 م.٢٠١٠ الرشد ناشرون، المملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الأولى،
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد، عميد الدين عبد المطلب بن محمّد،  هـ(،٧٥٤الأعرج ) .١٤

 هـ. ١٤١٦، الطبعة الأولى، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران
روح المعاني في تفسير القرآن أبو الفضل شهاب الدين محمود البغدادي،  هـ(،١٢٧٠الألوسي ) .١٥

 م.١٩٨٥، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، العظيم والسبع المثاني
 .م١٩٨٦وت، لبنان، ، دار التعارف للمطبوعات، بيرأعيان الشيعةمحسن، م(، ١٩٥٢الأمين ) .١٦
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد  تفسير البحر المحيط،أبو حيّان، هـ(، ٧٤٥الأندلسي ) .١٧

عوض، بالاشتراك مع: زكريا عبد المجيد النوقي وأحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلميّة، 
 م.٢٠٠١بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

، مجمع الفكر الإسلامي، قم، إيران، الطبعة لفقهيّة الميسّرةالموسوعة امحمد علي، الأنصاري،  .١٨
 هـ.١٤١٥الأولى، 

، مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع، فرائد الأصولمرتضى، هـ(، ١٢٨١الأنصاري ) .١٩
، ٨وأيضاً طبعة تحقيق ونشر مجمع الفكر الإسلامي، إيران، ط م.١٩٩١بيروت، لبنان، 

 .هـ١٤١٩ر الكتاب، الطبعة الأولى، هـ، وكذلك طبعة مؤسّسة دا١٤٢٨
، بقلم الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني، مطارح الأنظارمرتضى،  هـ(،١٢٨١الأنصاري ) .٢٠

 هـ.١٤٢٥تحقيق ونشر: مجمع الفكر الإسلامي، إيران، الطبعة الأولى، 
ي، ، لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم الأنصاركتاب الصلاةمرتضى،  هـ(،١٢٨١الأنصاري ) .٢١

 هـ.١٤٢٠إيران، الطبعة الأولى، 
تحقيق: مجمع الفكر الإسلامي، نشر: المؤتمر  كتاب المكاسب،مرتضى،  هـ(،١٢٨١الأنصاري ) .٢٢

 هـ.١٤٢٢هـ و ١٤١٨العالمي للشيخ الأنصاري، إيران، الطبعة الأولى، 
، تحقيق: لجنة تحقيق تراث الحاشية على استصحاب القوانينمرتضى، هـ(، ١٢٨١الأنصاري ) .٢٣

الشيخ الأعظم، نشر الأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ 



  

 هـ.١٤١٥الأنصاري، إيران، الطبعة الأولى، 
المعيار والموازنة في فضائل الإمام أمير أبو جعفر محمّد بن عبد االله،  هـ(،٢٢٠الإسكافي المعتزلي ) .٢٤

تحقيق: محمد باقر المحمودي،  يع العالمين بعد الأنبياء والمرسلين،المؤمنين وبيان أفضليّته على جم
 .م١٩٨١الطبعة الأولى، 

إفاضة القدير في أحكام العصير، مؤسّسة ، فتح االله النمازي شيخ الشريعة، هـ(١٣٣٩الإصفهاني ) .٢٥
 النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران.

 .الفصول الغرويّة في الأصول الفقهية، حجري، محمد حسينهـ(، ١٢٦١الإصفهاني ) .٢٦
، تحقيق: رمضان نهاية الدراية في شرح الكفايةمحمد حسين،  هـ(،١٣٦١الإصفهاني الكمپاني ) .٢٧

 م.١٩٩٥كلى زاده المازندراني، انتشارات سيد الشهداء، إيران، الطبعة الأولى، 
 الطبعة الأولى. كاسب،الحاشية )الثانية( على الممحمّد،  هـ(،١٣٣٢إمامي الخوانساري ) .٢٨
 مقاصد الأحكام الشرعيّة وغاياتها، دراسة في سبل اكتشاف الملاكات،محمّد علي،  أيازي، .٢٩

تعريب: علي عباس الوردي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة 
 م.٢٠٠٩الأولى، 

، عالم الكتب، م الكلام، المواقف في علعضد الدين عبدالرحمن بن أحمدهـ(، ٧٥٦الإيجي ) .٣٠
، وأيضاً نشر وتحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، ]بدون تاريخ ولا رقم الطبعة[بيروت، 

 م.١٩٩٧بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
، دار الكتب شرح مختصر ابن الحاجبعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد، هـ(، ٧٥٦الإيجي ) .٣١

 م.٢٠٠٤، العلميّة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى
، دار الفقه للطباعة والنشر، إيران، الطبعة دروس تمهيدية في القواعد الفقهيّة ،باقرالإيرواني،  .٣٢

 .هـ١٤٢٨الرابعة، 
 دار الفكر العربي.ابن حنبل، حياته وعصره آراؤه وفقهه، محمد،  م(،١٩٧٤أبو زهرة ) .٣٣
 فكر العربي.دار المالك، حياته وعصره آراؤه وفقهه، محمد،  م(،١٩٧٤أبو زهرة ) .٣٤
عز الدين أبو حامد بن هبة االله بن محمد بن محمد بن الحسين، هـ(، ٦٥٦ابن أبي الحديد المعتزلي ) .٣٥

تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّة، الطبعة الأولى،  شرح نهج البلاغة،
 م وما بعد.١٩٥٩

النهاية في غريب المبارك بن محمد، مجد الدين أبو السعادات  هـ(،٦٠٦ابن الأثير الجزري ) .٣٦
 م.١٩٨٥مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان، قم، إيران، الطبعة الرابعة،  الحديث والأثر،



  
، السرائر الحاوي لتحرير الفتاويمحمد بن منصور بن بن أحمد، هـ(، ٥٩٨ابن إدريس الحلّي ) .٣٧

إيران، الطبعة الثانية،  تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم،
 هـ. ١٤١١

تخريج: عامر الجزار  مجموع فتاوى ابن تيمية،تقي الدين أحمد،  هـ(،٧٢٨ابن تيمية الحراني ) .٣٨
 م.١٩٩٧وأنور الباز، دار الجيل، الطبعة الأولى، 

إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب تقي الدين أحمد،  هـ(،٧٢٨ابن تيمية الحراني ) .٣٩
ق: ناصر بن عبد الكريم العقل، دار اشبيليا، المملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة تحقي الجحيم،

 .م١٩٩٨ الثانية،
تخريج وتعليق: محمّد  مجموعة الرسائل والمسائل،تقي الدين أحمد،  هـ(،٧٢٨ابن تيمية الحراني ) .٤٠

 رشيد رضا، لجنة التراث العربي.
تحقيق وتعليق وتقديم: محمد  فتاوى الكبرى،التقي الدين أحمد،  هـ(،٧٢٨ابن تيمية الحراني ) .٤١

عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٨٧

، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، مختصر المنتهى الأصولي هـ(،٦٤٦ابن الحاجب المالكي ) .٤٢
 م.٢٠٠٤الطبعة الأولى، 

صحيح ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي،  هـ(،٣٥٤ي )ابن حبّان البست .٤٣
ـ(، تحقيق وتخريج: شعيب  هـ٧٣٩)علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ـ  بترتيب ابن بلبان

 م.١٩٩٣الأرنؤوط، مؤسّسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
الإحكام في أحمد بن سعيد بن حزم،  علي بن هـ(،٤٥٦ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ) .٤٤

 نشر زكريا علي يوسف، القاهرة.أصول الأحكام، 
 دار صادر، بيروت، لبنان. المسند،أحمد،  هـ(،٢٤١ابن حنبل ) .٤٥
نشر المؤلّف، المملكة العربيّة  علم مقاصد الشارع،عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي،  ابن ربيعة، .٤٦

 م.٢٠٠٢السعوديّة، الطبعة الأولى، 
كتاب  زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد، هـ(،٧٩٥ابن رجب الحنبلي ) .٤٧

 دار المعرفة، لبنان. الذيل على طبقات الحنابلة،
القاضي أبو الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد القرطبي الأندلسي )ابن هـ(، ٥٩٥ابن رشد ) .٤٨

تنقيح وتصحيح: خالد العطار، إشراف: مكتب د، بداية المجتهد ونهاية المقتص رشد الحفيد(،



  

 م.١٩٩٥ البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،
تحقيق ودراسة: محمّد الطاهر  مقاصد الشريعة الإسلاميّة،محمد الطاهر،  م(،١٩٧٣ابن عاشور ) .٤٩

 .م٢٠٠١ الميساويّ، دار النفائس، الأردن، الطبعة الثانية،
قواعد الأحكام أبو محمّد عز الدين )العزّ( بن عبد العزيز،  هـ(،٦٦٠ابن عبد السلام الشافعي ) .٥٠

مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليّات الأزهريّة، مصر، في مصالح الأنام، 
 م. ١٩٩٤

 الفوائد في مختصرأبو محمّد عز الدين )العزّ( بن عبد العزيز،  هـ(،٦٦٠ابن عبد السلام الشافعي ) .٥١
تحقيق: صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل  أحكام المقاصد المعروف بالقواعد الصغرى،

 م. ١٩٩٧منصور، دار الفرقان للنشر والتوزيع، المملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الأولى، 
تحقيق:  قرآن،أحكام الالقاضي أبو بكر محمد بن عبد االله المعافري المالكي، هـ(، ٥٤٣ابن العربي ) .٥٢

 محمد عبد القادر عطا، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
المحرّر الوجيز في أبو محمد عبد الحقّ بن غالب المغربي الغرناطي، هـ(، ٥٤٦ابن عطيّة الأندلسي ) .٥٣

لبنان،  تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلميّة، بيروت، تفسير الكتاب العزيز،
 م.١٩٩٣الطبعة الأولى، 

دار  شذرات الذهب في أخبار من ذهب،أبو الفلاح عبد الحيّ،  هـ(،١٠٨٩ابن العماد الحنبلي ) .٥٤
 إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

، تحقيق وضبط: عبدالسلام معجم مقاييس اللغةأبو الحســـين أحمد، هـ(، ٣٩٥ابن فارس ) .٥٥
 م.١٩٩١ت، لبنان، الطبعة الأولى، محمد هارون ، دار الجيل، بيرو

دار الكتاب العربي،  المغني،موفق الدين عبداالله بن أحمد بن محمد،  هـ(،٦٢٠ابن قدامة الحنبلي ) .٥٦
 بيروت، لبنان.

، دار الكتب العلمية، غريب الحديثأبو محمد عبد االله بن مسلم،  هـ(،٢٧٦ابن قتيبة الدينوري ) .٥٧
 م.١٩٨٨بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

، اعلام الموقعين عن رب العالمينشمس الدين محمد بن أبي بكر، هـ(، ٧٥١ابن قيم الجوزية ) .٥٨
تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، المملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الأولى، 

 هـ. وأيضاً: مراجعة تعليق وتقديم: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، لبنان.١٤٢٣
، لسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري،  هـ(،٧١١ابن منظور الإفريقي ) .٥٩

 هـ.١٤٠٥نشر أدب الحوزة، قم، إيران، 



  
، مؤسسة النشر الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةيوسف، هـ(، ١١٨٦البحراني ) .٦٠

 .]بدون تاريخ[الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران 
، تصحيح وتحقيق: الجامع الصحيحأبو عبداالله محمد بن إسماعيل الجعفي،  هـ(،٢٥٦بخاري )ال .٦١

؛ وأيضاً م١٩٩٠مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير واليمامة، دمشق وبيروت، الطبعة الرابعة، 
 .ه١٤٠١طبعة دار الفكر للطبع والنشر، 

، تحقيق: السيّد مهدي حاسنالمأبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد،  هـ(،٢٨٠أو  ٢٧٤البرقي ) .٦٢
، قم، إيران، الطبعة الأولى، ^الرجائي، المعاونيّة الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت

 هـ.١٤١٣
دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى،  سدّ الذرائع في الشريعة الإسلاميّة،محمّد هشام،  البرهاني، .٦٣

 م. ١٩٩٥
م الشيخ حسين علي المنتظري، نشر تفكّر، ، بقلنهاية الأصولحسين، هـ(، ١٣٨٠البروجردي ) .٦٤

 هـ.١٤١٥إيران، الطبعة الأولى، 
المعهد العالمي  نظريّة التعليل في الفكرين الكلامي والأصولي، توصيف ومراجعة،عبد النور،  بزا، .٦٥

 م.٢٠١١للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأميركيّة، الطبعة الأولى، 
مصابيح الظّلام في شرح ن محمد أكمل المعروف بالوحيد، محمد باقر ب هـ(،١٢٠٥البهبهاني ) .٦٦

 تحقيق ونشر: مؤسّسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني، إيران، الطبعة الأولى،مفاتيح الشرائع، 
 هـ.١٤٢٤

دار البحوث للدراسات  المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي،محمّد أحمد،  بوركاب، .٦٧
 م.٢٠٠٢التراث، الإمارات العربيّة المتّحدة، الطبعة الأولى، الإسلاميّة وإحياء 

مؤسّسة  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميّة،محمّد سعيد رمضان،  م(،٢٠١٣البوطي) .٦٨
 الرسالة، لبنان.

انتشارات شفق، قم، إيران، الطبعة  مباحث الأصول،محمّد تقي الفومني، هـ(، ١٤٣٠بهجت ) .٦٩
 الأولى.

انتشارات شفق، قم، إيران، الطبعة  وسيلة النجاة،مّد تقي الفومني، محهـ(، ١٤٣٠بهجت ) .٧٠
 .م٢٠٠٢الثانية، 

مجمع الإمام المهدي، إيران، الطبعة الأولى،  منهاج الصالحين،الميرزا جواد، هـ(، ١٤٢٧التبريزي ) .٧١
 .هـ١٤٢٦



  

حجري، مطبعة مهر، أوفست،  أوثق الوسائل في شرح الرسائل،موسى، هـ(، ١٣٤٠التبريزي ) .٧٢
 .]بدون تاريخ ولا رقم الطبعة[انتشارات كني نجفي، قم، إيران، 

تحقيق وترجمة:  مناظرات في أصول الشريعة الإسلاميّة بين ابن حزم والباجي،عبد المجيد،  تركي، .٧٣
عبد الصبور شاهين، مراجعة: محمّد عبد الحليم محمود، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

 م.١٩٩٤ الطبعة الثانية،
تحقيق ودراسة: خالد  كتاب إثبات العلل،أبو عبد االله محمّد بن علي،  هـ(،٣٢٠كيم الترمذي)الح .٧٤

 م.١٩٩٨زهري، نشر: كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة في الرباط، المغرب، الطبعة الأولى، 
 .]بدون مشخصات[ إحقاق الحقنور االله الشهيد،  هـ(،١٠١٩التستري ) .٧٥
دار المعارف النعمانية، باكستان،  شرح المقاصد في علم الكلام،دين، سعد الهـ(، ٧٩١التفتازاني ) .٧٦

 م.١٩٨١الطبعة الأولى، 
، منشورات الرضي، قم، شرح المواقفأبو الحســن علي بن محمد بن علي، هـ(، ٨١٦الجرجاني ) .٧٧

 .]بدون رقم ولا تاريخ[إيران، عن مطبعة السعادة، مصر، 
المعهد العالمي للفكر  ة لمفهوم الحاكميّة، رؤية معرفيّة،الأبعاد السياسيّ هشام أحمد عوض، جعفر،  .٧٨

 م.١٩٩٥الإسلامي، الولايات المتحدة الأميركيّة، الطبعة الأولى، 
، تحقيق: أحمد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حمادهـ(، ٣٩٣الجوهري ) .٧٩

 .م١٩٥٦ولى، عبدالغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الأ
البرهان في إمام الحــرمين أبو المعالــي عبدالملك بن عبداالله بـن يوســف، هـ(، ٤٧٨الجويني ) .٨٠

علّق عليه وخرّج أحاديثه صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية،  أصول الفقه،
 م.١٩٩٧بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

مكتبة دار المنهاج، المملكة  لذرائع في باب البدعة،إعمال قاعدة سدّ امحمد بن حسين،  الجيزاني، .٨١
 ـ.ه١٤٢٨العربية السعوديّة، الطبعة الأولى، 

غنائم الأيّام في مسائل الحلال الميرزا أبو القاســم بن الحسن، هـ(، ١٢٣١الجيلاني القمّي ) .٨٢
إيران، تحقيق: مكتب الإعلام الإسلامي، فرع خراسان، نشر مركز الإعلام الإسلامي،  والحرام،

 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى، 
تحقيق: مكتب  رسائل الميرزا القمي،الميرزا أبو القاســم بن الحسن، هـ(، ١٢٣١الجيلاني القمّي ) .٨٣

الإعلام الإسلامي، فرع خراسان، نشر مركز الإعلام الإسلامي، إيران، الطبعة الأولى، 
 .هـ١٤٢٧



  
 القوانين المحكمة في الأصول المتقنة،الحسن،  الميرزا أبو القاســم بنهـ(، ١٢٣١الجيلاني القمّي ) .٨٤

 .هـ١٤٣١ حجري. وأيضاً طبع دار المحجّة البيضاء، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة،
، تصحيح وإعداد: مرتضى جامع الشتاتأبو القاسم بن الحسن،  هـ(،١٢٣١الجيلاني القمي ) .٨٥

 م.١٩٩٢رضوي، انتشارات كيهان، إيران، الطبعة الأولى، 
، نشر: المؤلّف، قم، إيران، ، التعليقات والهوامش على مباحث الأصولكاظم الحسينيي، الحائر .٨٦

 الطبعة الأولى.
محمع الفكر الإسلامي، قم، إيران، الطبعة الثانية،  ، فقه العقود،كاظم الحسينيالحائري،  .٨٧

 هـ.١٤٢٣
نتشار العربي، مؤسّسة الا الحديث الشريف، حدود المرجعيّة ودوائر الاحتجاج،حيدر،  حب االله، .٨٨

 .م٢٠١٧بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
، مؤسّسة الانتشار العربي، حجيّة السنّة في الفكر الإسلامي، قراءة وتقويمحيدر،  حب االله، .٨٩

 .م٢٠١١بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
، مؤسّسة البحوث المعاصرة، بيروت، إضاءات في الفكر والدين والاجتماعحيدر،  حب االله، .٩٠

 .م٢٠١٥ـ  ٢٠١١ن، الطبعة الأولى، لبنا
، مؤسّسة الفقه المعاصر، بيروت، لبنان، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصرحيدر، حب االله،  .٩١

 .٢٠١٥ـ  ٢٠١١الطبعة الأولى، 
مؤسّسة الانتشار العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  حجيّة الحديث،حيدر،  حب االله، .٩٢

 م.٢٠١٦
دار  لشريعة، بحوث في مديات المرجعية القانونيّة بين العقل والوحي،شمول ا حيدر، حبّ االله، .٩٣

 م.٢٠١٨ روافد، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،
، دار الهادي، بيروت، دراسات في فلسفة أصول الفقه والشريعة ونظريّة المقاصدعلي،  حبّ االله، .٩٤

 م.٢٠٠٥لبنان، الطبعة الأولى، 
، تحقيق وإشراف: الفصول المهمّة في أصول الأئمةسن، محمد بن الح هـ(،١١٠٤الحر العاملي ) .٩٥

، إيران، الطبعة الأولى، 'محمد بن محمد الحسين القائيني، مؤسّسة معارف إسلامي إمام رضا 
 هـ.١٤١٨

 ،تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةمحمد بن الحسن،  هـ(،١١٠٤الحر العاملي ) .٩٦
هـ، والطبعة ١٤١٢ياء التراث، إيران، الطبعة الأولى، لإح ^تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت



  

 هـ.١٤٢٩الثالثة، 
، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة السابعة، ، أصول التشريع الإسلاميعليحسب االله،  .٩٧

 م.١٩٩٧
 م.١٩٧١ دار النهضة، الطبعة الأولى، نظريّة المصلحة في الفقه الإسلامي، حسين حامد، حسّان، .٩٨
 فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة. د،حسين حام حسّان، .٩٩

دار التدمريّة، المملكة العربيّة  اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي،وليد بن علي،  الحسين، .١٠٠
 م.٢٠٠٩ السعوديّة، الطبعة الثانية،

مركز المصطفى  مقاصد الشريعة ودورها في عمليّة الاستنباط عند الفريقين،حيدر،  الحسيني، .١٠١
 م.٢٠١٦والنشر، إيران، الطبعة الأولى،  العالمي للترجمة

تحقيق: محمّد  مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة،محمد جواد، هـ(، ١٢٢٦الحسيني العاملي ) .١٠٢
باقر الخالصي، نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران، الطبعة 

 هـ.١٤١٩الأولى، 
 ، المجمع العالمي لأهلــول العامّــة للفقه المقارنالأصمحمد تقي، هـ(، ١٤٢٤الحكيم ) .١٠٣

 .م١٩٩٧، إيران، الطبعة الثانية، *البيت 
، دار إحياء التراث العربي، مستمسك العروة الوثقىمحسن الطباطبائي، هـ(، ١٣٩٠الحكيم ) .١٠٤

 بيروت، لبنان.
بيروت،  دار التعارف للمطبوعات، منهاج الصالحين،محسن الطباطبائي، هـ(، ١٣٩٠الحكيم ) .١٠٥

 م.١٩٨٠لبنان، 
، مكتبة بصيرتي، قم، إيران، الطبعة الخامسة، حقائق الأصولمحسن، هـ(، ١٣٩٠الحكيم ) .١٠٦

 هـ.١٤٠٨
، مؤسّسة المنار، قم، إيران، الطبعة المحكم في أصول الفقهمحمد سعيد الطباطبائي، الحكيم،  .١٠٧

 .م١٩٩٤الأولى، 
ين بحر العلوم، دار الزهراء، بيروت، بقلم: عزّ الد بحوث فقهيّة،حسين،  م(،١٩٧٤الحلّي ) .١٠٨

 م.١٩٧٣ لبنان، الطبعة الثانية،
، حقّقه: محمد حسين معارج الأصولنجم الدين جعفر بن الحسن، هـ(، ٦٧٦المحقق الحلّي ) .١٠٩

الرضوي الكشميري، مطبعة سرور، إيران؛ وايضاً طبع مؤسّسة الامام علي، لندن، المملكة 
 م.٢٠٠٣المتحدة، الطبعة الأولى، 



  
شرائع الإسلام في مسائل الحلال نجم الدين جعفر بن الحسن، هـ(، ٦٧٦لمحقق الحلي )ا .١١٠

 هـ.١٤١٥، انتشارات استقلال، طهران، إيران، الطبعة الرابعة، والحرام
، نهج الحق وكشف الصدقجمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر، هـ(، ٧٢٦العلامة الحلي ) .١١١

منشورات دار الهجرة؛ إيران، الطبعة  الحسني الأرموي،تقديم: رضا الصدر، تعليق: عين االله 
 هـ.١٤٢١ـ؛ والطبعة الخامسة، ه١٤١٤الرابعة، 

كشف المراد في شرح تجريد جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر،  (،هـ٧٢٦العلامة الحلّي ) .١١٢
 ، تصحيح وتقديم وتعليق: حسن حسن زاده آملي، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعةالاعتقاد

 هـ.١٤١٦لجماعة المدرّسين، قم، إيران، الطبعة السادسة، 
مختلف الشيعة في أحكام جمال الدين الحســن بن يوسف بن المطهّر، هـ(، ٧٢٦العلامة الحلّي ) .١١٣

بدون [عة، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران، الشري
 .]هـ وما بعد١٤١٢الآخر الطبعة الأولى من تاريخ تاريخ في بعض الأجزاء وفي بعضها 

، تحقيق تذكرة الفقهاءجمال الدين الحســن بن يوســف بن المطهّر، هـ(، ٧٢٦العلامة الحلّي ) .١١٤
وما بعد،  هـ١٤١٤لإحياء التراث، قم، إيران، الطبعة الأولى،  *ونشر: مؤسسة آل البيت 

 وأيضاً الطبعة القديمة.
نهاية الوصول )الأصول( جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر، (، هـ٧٢٦العلامة الحلّي ) .١١٥

حجري. وأيضاً تحقيق: إبراهيم البهادري، نشر مؤسّسة الإمام الصادق،  إلى علم الأصول،
 .هـ١٤٢٦إيران، الطبعة الأولى، 

إيضاح أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر،  هـ(،٧٧١فخر المحققين الحلي ) .١١٦
 هـ.١٣٨٧المطبعة العلمية، قم، إيران، الطبعة الأولى،  في شرح إشكالات القواعد، الفوائد

مركز  تكوين ملكة المقاصد، دراسة نظريّة لتكوين العقل المقاصدي،يوسف بن عبد االله،  حْيتو، .١١٧
 م.٢٠١٣نماء للبحوث والدراسات، لبنان والمملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الأولى، 

بقلم: علاء السالم،  شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر، ،كمالالحيدري،  .١١٨
 م.٢٠٠٧دار فراقد، إيران، الطبعة الأولى، 

بقلم: محمود نعمة الجياشي، دار ، الظنّ، دراسة في حجيّته وأقسامه وأحكامه، كمالالحيدري،  .١١٩
 م.٢٠٠٨فراقد، إيران، الطبعة الأولى، 

مكتبة العبيكان، المملكة العربيّة  علم المقاصد الشرعيّة،بن مختار، نور الدين  الخادمي، .١٢٠
 م.٢٠٠١السعوديّة، الطبعة الأولى، 



  

، تحقيق: مهدي درر الفوائد في الحاشــية على الفــرائدمحمد كاظــم،  (،هـ١٣٢٩الخراساني ) .١٢١
إيران، الطبعة شمس الدين، مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 

 هـ.١٤١٠الأولى، 
مؤسّســة النشر الإسلامي التابعة  كفاية الأصــول،محمد كاظم، هـ(، ١٣٢٩الخراساني ) .١٢٢

 هـ.١٤١٥لجماعة المدرّسين، قم، إيران، الطبعة الثالثة، 
 .]غير محدّد المشخّصات[ منهاج الصالحين،الوحيد، الخراساني،  .١٢٣
، تصحيح وتعليق: سيد مهدي شمس الأصول فوائدمحمد كاظم، هـ(، ١٣٢٩الخراساني ) .١٢٤

 هـ.١٤٠٧الدين، مؤسّسة الطبع والنشر في وزارة الإرشاد الإسلامي، إيران، الطبعة الأولى، 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة  بداية المعارف الإلهيّة في شرح عقائد الإماميّة،محسن،  الخرّازي، .١٢٥

 هـ.١٤١٨، لجماعة المدرّسين، قم، إيران، الطبعة الخامسة
دار الفكر العربي، مصر،  بحوث ومقالات في التشريع الإسلامي،علي،  م(،١٩٧٨الخفيف ) .١٢٦

 م.٢٠١٠ الطبعة الأولى،
 دار الفكر العربي، مصر.أسباب اختلاف الفقهاء، علي،  م(،١٩٧٨الخفيف ) .١٢٧
دار القلم،  مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ فيه،عبد الوهاب،  م(،١٩٥٦خلاف ) .١٢٨

 م.١٩٩٣ويت، الطبعة السادسة، الك
 هـ.١٣٩٠دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  تحرير الوسيلة،روح االله، هـ(، ١٤٠٩الخميني ) .١٢٩
حديث الطلب والإرادة )شرح محمّد المحمدي الجيلاني(، روح االله، هـ(، ١٤٠٩الخميني ) .١٣٠

 .هـ١٤٢١مؤسّسة العروج، إيران، الطبعة الأولى، 
، تحقيق ونشر: مؤسّســة أنوار الهداية في التعليقة على الكفايةوح االله، رهـ(، ١٤٠٩الخميني ) .١٣١

 .هـ١٤١٥، والطبعة الثانية، هـ١٤١٣تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، إيران، الطبعة الأولى، 
مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني،  كتاب الطهارة،روح االله، هـ(، ١٤٠٩الخميني ) .١٣٢

 ـ.ه١٤٢١، إيران، الطبعة الأولى
، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، كتاب البيعروح االله، هـ(، ١٤٠٩الخميني ) .١٣٣

 هـ.١٤١٥إيران، الطبعة الخامسة، 
، بقلم الشــيخ جعفر السبحاني، مؤسّسة تهذيب الأصــولروح االله، هـ(، ١٤٠٩الخميني ) .١٣٤

 ـ.ه١٤٢٣ولى، تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، إيران، الطبعة الأ
، بقلم: محمّد حسن قديري، مؤسّسة تنظيم ونشر كتاب البيعروح االله، هـ(، ١٤٠٩الخميني ) .١٣٥



  
 هـ.١٤٢٩آثار الإمام الخميني، إيران، الطبعة الأولى، 

، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام تحريرات في الأصولمصطفى، هـ(، ١٣٩٨الشهيد الخميني ) .١٣٦
 هـ.١٤١٨الخميني، إيران، الطبعة الأولى، 

، مؤسسة إسماعيليان، جامع المدارك في شرح المختصر النافعأحمد،  هـ(،١٤٠٥الخوانساري، ) .١٣٧
 هـ.١٤٠٥إيران، الطبعة الثانية، 

بقلم )تقرير( السيد محمد سرور  مصــباح الأصول،أبو القاســم، هـ(، ١٤١٣الخوئي ) .١٣٨
هـ؛ وأيضاً طبعة ١٤١٢ية، الواعظ الحسيني البهسودي، مكتبة الداوري، إيران، الطبعة الثان

 .ـه١٤٢٨، ٣مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ط
، بقلم السيد رضا الخلخالي، المعتمد في شرح المناسكأبو القاسم، هـ(، ١٤١٣الخوئي ) .١٣٩

 .م١٩٨٥منشورات دار العلم، إيران، الطبعة الثانية، 
، إيران، الطبعة الثامنة ، نشر مدينة العلممنهاج الصالحينأبو القاسم، هـ(، ١٤١٣الخوئي ) .١٤٠

 هـ.١٤١٠والعشرون، 
، بقلم الشيخ مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس والإجارةأبو القاسم،  هـ(،١٤١٣الخوئي ) .١٤١

 م.١٩٨٥مرتضى البروجردي، نشر لطفي، 
، بقلم الميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي، مصباح الفقاهةأبو القاسم،  هـ(،١٤١٣الخوئي ) .١٤٢

 .م١٩٩٦ان، الطبعة الرابعة، أنصاريان، إير
بقلم الميرزا  كتاب الطهارة،، التنقيح في شرح العروة الوثقىأبو القاسم، هـ(، ١٤١٣الخوئي ) .١٤٣

وما بعد؛ وأيضاً ضمن  هـ١٤١٠علي التبريزي الغروي، دار الهادي، قم، الطبعة الثالثة، 
 .هـ١٤٢٦انية، مجموعة الأعمال نشر: مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي، الطبعة الث

التنقيح في شــرح العــروة الوثقى، مباحث الاجتهاد أبو القاســم، هـ(، ١٤١٣الخوئي ) .١٤٤
، بقلم الميرزا علي الغروي التبريزي، دار الهادي للمطبوعات، قم، إيران، الطبعة الثالثة، والتقليد
 هـ.١٤١٠

، نشر مدينة رواةمعجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الأبو القاسم، هـ(، ١٤١٣الخوئي ) .١٤٥
هـ، وأيضاً ١٤٠٣ (،العلم آية االله العظمى الخوئي، قم، إيران، الطبعة الثالثة )عن بيروت

 ه.١٤١٣الطبعة الخامسة، 
، بقلم السيّد علي الهاشمي دراســات في علم الأصــولأبو القاســم، هـ(، ١٤١٣الخوئي ) .١٤٦

 هـ.١٤١٩لأولى، الشاهرودي، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، الطبعة ا



  

، بقلم الشيخ محمد إسحاق محاضرات في أصول الفقهأبو القاسم، هـ(، ١٤١٣الخوئي ) .١٤٧
 .]بدون رقم ولا تاريخ[الفيّاض، إنتشارات إمام موسى الصدر، إيران، 

 ، طبع أحمد الشيرازي.السبع الشدادمحمّد باقر، هـ(، ١٠٤١الميرداماد الاسترآبادي ) .١٤٨
دار الثقافة للنشر والتوزيع،  الذرائع في جرائم القتل، دراسة مقارنة،سدّ ماجد سالم،  الدراوشه، .١٤٩

 م.٢٠٠٨عمّان، الأردن، الطبعة الأولى، 
 حجّة االله البالغة،الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي االله بن عبد الرحيم،  م(،١٧٦٢الدهلوي ) .١٥٠

 م. ٢٠٠٥تحقيق: السيد سابق، دار الجيل، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 
تقديم: عبد المجيد الشرفي، دار المدار الإسلامي،  جدل الأصول والواقع،حمادي،  يب،ذو .١٥١

 م.٢٠٠٩بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
، دار التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(محمد بن عمر بن الحسين،  (،هـ٦٠٦الفخر الرازي ) .١٥٢

 الكتب العلمية، طهران، إيران، الطبعة الثانية.
، دراسة المحصول في علم أصول الفقهمحمد بن عمر بن الحسين،  هـ(،٦٠٦الفخر الرازي ) .١٥٣

 .م١٩٩٢وتحقيق: طه جابر فياض العلواني، مؤسّسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
، تحقيق: السيد أحمد فقه القرآنقطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة االله،  هـ(،٥٧٣الراوندي ) .١٥٤

 هـ.١٤٠٥لنجفي، قم، إيران، الطبعة الثانية، الحسيني، مكتبة المرعشي ا
، حجري، مؤسّسة آل البيت لإحياء بدائع الأفكارالميرزا حبيب االله، هـ(، ١٣١٢الرشتي ) .١٥٥

 .]بدون مشخّصات[التراث، 
فقه الرضا )الفقه الرضوي المنسوب إلى الإمام علي بن موسى، هـ(، ٢٠٢الإمام الرضا ) .١٥٦

، ×حياء التراث، نشر المؤتمر العالمي للإمام الرضاتحقيق: مؤسّسة آل البيت لإ الرضا(،
 هـ.١٤٠٦مشهد، إيران، الطبعة الأولى، 

نهج أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد، هـ(، ٤٠٦]جمع[ الشريف الرضي )  .١٥٧
 ، تحقيق: محمد عبده، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان ]بدون تاريخ[.البلاغة

، بقلم السيّد عبدالصاحب الحكيم، منتقى الأصوللحسيني، محمد اهـ(، ١٤١٨الروحاني ) .١٥٨
 هـ.١٤١٤الطبعة الأولى، 

مكتبة الالفين، الكويت، الطبعة الثانية،  منهاج الصالحين،محمد،  هـ(،١٤١٨الروحاني ) .١٥٩
 م.١٩٩٤

، مؤسسة دار الكتاب، قم، إيران، الطبعة الثالثة، فقه الصادقمحمد صادق، الروحاني،  .١٦٠



  
 وما بعد. هـ١٤١٢

 م.١٤٠٤ منهاج الصالحين،محمد صادق، الروحاني،  .١٦١
، قم، إيران، الطبعة الأولى، �، مدرسة الإمام الصادق ، زبدة الأصولمحمد صادقالروحاني،  .١٦٢

 هـ.١٤١٢
دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة  الذريعة إلى مقاصد الشريعة، أحمد،الريسوني،  .١٦٣

 م.٢٠١٦الأولى، 
دار الكلمة للنشر لتقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلاميّة، نظريّة ا أحمد،الريسوني،  .١٦٤

 .م١٩٩٧والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 
تقديم: طه جابر العلواني، نشر المعهد  نظريّة المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد،الريسوني،  .١٦٥

 م.١٩٩٥، العالمي للفكر الإسلاميّ، الولايات المتحدة الأميركيّة، الطبعة الرابعة
دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة  محاضرات في مقاصد الشريعة، أحمد،الريسوني،  .١٦٦

 .م٢٠١٣الثانية، 
دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، مدخل إلى مقاصد الشريعة،  أحمد،الريسوني،  .١٦٧

 .م٢٠١٣
ميّة معاصرة، دار الهادي، سلسلة قضايا إسلا من أعلام الفكر المقاصدي، أحمد،الريسوني،  .١٦٨

 م.٢٠٠٣ بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،
منشورات جريدة الزمن، المغرب، الطبعة  الفكر المقاصدي، قواعده وفوائده، أحمد،الريسوني،  .١٦٩

 م.١٩٩٩الأولى، 
دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية،  المدخل الفقهي العام،مصطفى أحمد،  م(،١٩٩٩الزرقا ) .١٧٠

 م.٢٠٠٤
تحقيق: محمد  المنثور في القواعد،بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله،  هـ(،٧٩٤ )الزركشَ .١٧١

 م.٢٠٠٠حسن إسماعيل، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
، دار البحر المحيط في أصول الفقهبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله، هـ(، ٧٩٤الزركشَ ) .١٧٢

 .م٢٠٠٠لبنان، الطبعة الأولى،  الكتب العلمية، بيروت،
دار الخير، دمشق وبيروت، الطبعة الثانية،  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ،وهبةالزحيلي،  .١٧٣

 م.٢٠٠٦
دار المكتبي، سوريا، الطبعة الذرائع في السياسة الشرعيّة والفقه الإسلامي،  ،وهبةالزحيلي،  .١٧٤



  

 .م١٩٩٩الأولى، 
الكشاف عن حقائق ر االله محمود بن عمر الخوارزمي، أبو القاسم جاهـ(، ٥٣٨الزمخشري ) .١٧٥

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،
 .م١٩٦٦وأولاده، مصر، 

 تخريج الفروع على الأصول،أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد،  هـ(،٦٥٦الزنجاني ) .١٧٦
 م.١٩٨٢ة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، تحقيق: محمّد أديب صالح، مؤسس

تعليل الشريعة بين السنّة والشيعة، الحكيم الترمذي وابن بابويه القمي خالد،  زهري، .١٧٧
سلسلة قضايا إسلاميّة معاصرة، دار الهادي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، نموذجين، 

 م.٢٠٠٣
تعليق وعناية: محمّد يسي، دار  سلامي،المصلحة في التشريع الإمصطفى،  هـ(،١٣٩٨زيد ) .١٧٨

 اليس للطباعة والنشر، مصر.
الصحيفة السجادية علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب،  هـ(،٩٤الإمام زين العابدين ) .١٧٩

إشراف: محمد باقر نجل السيد المرتضى  الجامعة لأدعية الإمام علي بن الحسين عليهما السلام،
قيق ونشر: مؤسّسة الإمام المهدي، إيران، الطبعة الأولى، الموحد الأبطحي الإصفهاني، تح

 .هـ١٤١١
الحاشية على الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة ملا هادي،  هـ(،١٢٨٩أو  ١٢٨٨السبزواري ) .١٨٠

 م.١٩٨١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثةالأربعة، 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود  لأشباه والنظائر،ا عبدالوهاب بن علي، هـ(،٧٧١السبكي ) .١٨١

 م.١٩٩١وعلي محمّد معوّض، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
دار المعرفة،  فتاوى السبكي،أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي، هـ(، ٧٥٦السبكي ) .١٨٢

 بيروت، لبنان.
بقلم: محمد حسن الرضوي ومصطفى  يّة،أسس النظام السياسي عند الإماممحمد، سند،  .١٨٣

 .هـ١٤٢٦الاسكندري، نشر مدين، إيران، الطبعة الأولى، 
بقلم: علي الأسدي، نشر مكتبة  الحداثة العولمة الإرهاب في ميزان النهضة الحسينيّة،محمد، سند،  .١٨٤

 م.٢٠٠٦فدك، إيران، الطبعة الأولى، 
مركز الأبحاث العقائديّة، إيران، الطبعة  نشر: بحوث معاصرة في الساحة الدوليّة،محمد، سند،  .١٨٥

 هـ.١٤٢٨الأولى، 



  
اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصّرفات، دراسة مقارنة في  عبد الرحمن بن معمّر،السنوسي،  .١٨٦

 دار ابن الجوزي، المملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الأولى،أصول الفقه ومقاصد الشريعة، 
 هـ.١٤٢٤

، بقلم السيّد منير السيّد عدنان القطيفي، نشر الرافد في علم الأصولني، علي الحسي السيستاني، .١٨٧
 .هـ١٤١٤مكتب السيستاني، قم، إيران، الطبعة الأولى، 

 هـ.١٤٢٤، نشر مدين، إيران، الطبعة الثامنة، منهاج الصالحينعلي،  السيستاني، .١٨٨
نشر على موقع  هـ،١٤٣٦بقلم: محمد علي الربّاني،  الاستصحاب، علي الحسيني، السيستاني، .١٨٩

 تقريرات بنسخ متداولة محدودة.
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة  بدائع البحوث في علم الأصول،علي أكبر،  السيفي المازندراني، .١٩٠

 وما بعد. هـ١٤٢٩لجماعة المدرّسين، قم، إيران، الطبعة الثانية، 
الموافقات في موسى،  أبو إسحاق إبراهيم بن هـ(،٧٩٠الشاطبي اللخمي الغرناطي المالكي ) .١٩١

، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، المملكة العربيّة السعوديّة، أصول الشريعة
م، وايضاً تحقيق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة ١٩٩٧الطبعة الأولى، 

 .م٢٠٠٤السادسة، 
دار  الاعتصام،ق إبراهيم بن موسى، أبو إسحا هـ(،٧٩٠الشاطبي اللخمي الغرناطي المالكي ) .١٩٢

 م.١٩٩٧إحياء التراث العربي ومؤسّسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
بدون [، دار المعرفـــة، لبنــــان كتــاب الأممحمــد بن إدريــس، هـ(، ٢٠٤الشافعي ) .١٩٣

 .]تاريخ
ونشر: أبو مجتبى، قم، إيران،  ، تحقيقالنصّ والاجتهادعبد الحسين، هـ(، ١٣٧٧شرف الدين ) .١٩٤

 هـ.١٤٠٤الطبعة الأولى، 
، إعداد: رضا أستادي، الأمانة المدخل إلى عذب المنهلأبو الحسن، هـ(، ١٣٩٣الشعراني، ) .١٩٥

العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري، إيران، الطبعة 
 م.١٩٩٤الأولى، 

تعليل الأحكام، عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوّراتها في د مصطفى، محم م(،١٩٩٧شلبي ) .١٩٦
 م.١٩٤٧ الطبعة الأولى، مطبعة الأزهر، عصور الاجتهاد والتقليد،

مدى الحاجة للأخذ بنظريّة المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي )فقه سعد محمّد،  الشناوي، .١٩٧
 م.١٩٨١طبعة الثانية، مقارن ـ مقارنات والفكر الغربي(، نشر: المؤلّف، ال



  

المحاضرات )آثار محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، هـ(، ١٣٩٣الشنقيطي ) .١٩٨
دار عالم الفوائد، مكّة المكرّمة، الملكة العربيّة  (،١١ـ  ٩الشيخ العلامة محمّد الأمين الشنقيطي 

 هـ.١٤٢٦ السعوديّة، الطبعة الأولى،
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم د بن علي بن محمد، محمهـ(، ١٢٥٠الشوكاني ) .١٩٩

، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان ]بدون تاريخ، ولا رقم الطبعة[؛ وكذلك تحقيق: الأصول
سامي بن العربي الأثري، مؤسّسة ريان، ودار الفضيلة، بيروت والرياض، لبنان والسعودية، 

حمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، م؛ وأيضا تحقيق: أ٢٠٠٠الطبعة الأولى، 
 ه.١٤٢١الطبعة الثانية، 

، مكتبة الإنجلو الملل والنحلعبد الكريم بن احمد، هـ( ٥٤٨الشهرستاني أبوبكر محمد بن ) .٢٠٠
؛ وأيضاً منشورات الشريف الرضي، قم، إيران، م١٩٨٨المصريّة، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

 .م١٩٨٨الطبعة الثالثة، 
، تحقيق: القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربيةمحمد بن مكّي، هـ(، ٧٨٦الشهيد الأوّل ) .٢٠١

 عبدالهادي الحكيم، منشورات مكتبة المفيد، قم، إيران ]دون رقم الطبعة ولا تاريخ النشر[.
، سلاممسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإزين الدين الجبعي العاملي،  (،هـ٩٦٥الشهيد الثاني ) .٢٠٢

 .ه١٤٢٥. والطبعة الثالثة، هـ١٤١٣مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، قم، إيران، الطبعة الأولى، 
تقريرات آية االله محمد حسن بن محمود المعروف بالمجدّد الشيرازي،  هـ(،١٣١٢الشيرازي ) .٢٠٣

هـ(، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت^ ١٢٩٠، بقلم: المولى علي الروزدري )المجدّد الشيرازي
 حياء التراث، إيران، الطبعة الأولى.لإ

ترجمة وإعداد وتقديم: حيدر حبّ االله،  مقاربات في التجديد الفقهي،يوسف،  الصانعي، .٢٠٤
 .م٢٠١٠مؤسّسة الانتشار العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

الطبعة الأولى،  مكتب الإعلام الإسلامي، إيران، محمّد في القرآن،رضا، م(، ١٩٩٤الصدر ) .٢٠٥
 .م١٩٧٨

بحوث في علم الأصول )مباحث الألفاظ ومباحث محمد باقر، هـ(، ١٤٠٠الصدر ) .٢٠٦
هـ؛ وأيضاً طبعة ١٤٢٨ـ  ١٤٢٣بقلم: حسن عبدالساتر، إيران، الطبعة الأولى،  الحجج..(،

 هـ.١٤٢٤الدار الإسلاميّة في بيروت، 
ة الكاملة ، من ضمن المجوع٣، جدروس في علم الأصولمحمد باقــر، هـ(، ١٤٠٠الصدر ) .٢٠٧

لمؤلفاته، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، وأيضاً طبعة دار الكتاب اللبناني ودار 



  
م، وأيضاً ١٩٨٦م، والطبعة الثانية ١٩٧٨الكتاب المصري، بيروت والقاهرة، الطبعة الأولى، 

 هـ.١٤٢٦نشر مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر، الطبعة الثالثة، 
ضمن موسوعة الإمام الشهيد محمد باقر الصدر،  ، ومضات،محمد باقر هـ(،١٤٠٠در )الص .٢٠٨

 هـ.١٤٢٩ )طبعة المؤتمر العالمي(، نشر دار الصدر، الطبعة الأولى، ١٧مج
بقلم وتقرير السيد كاظم الحائري، نشر:  مباحث الأصول،محمد باقر، هـ(، ١٤٠٠الصدر ) .٢٠٩

 هـ.١٤٠٨، ١ه. وط١٤٢٥، ٢ضاً طبعة دار البشير، طالمؤلّف، قم، إيران، الطبعة الأولى؛ وأي
، بقلم السيّد محمود الهاشمي، مؤسّسة بحوث في علم الأصولمحمد باقر، هـ(، ١٤٠٠الصدر ) .٢١٠

 هـ.١٤١٧دائرة معارف الفقه الإسلامي، إيران، الطبعة الثالثة، 
تصحيح ، التوحيدمحمد بن علي بن الحســين بن بابويــه القمّــي، هـ(، ٣٨١الصدوق ) .٢١١

وتعليق: هاشم الحسيني الطهراني، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، إيران 
 ]بدون تاريخ ولا رقم الطبعة[.

تحقيق: قسم  ، الأمــالي،محمد بن علي بن الحســين بن بابويــه القمّيهـ(، ٣٨١الصدوق ) .٢١٢
عثة، طهران، إيران، الطبعة الأولى، الدراسات الإسلامية في مؤسّسة البعثة، نشر مؤسّسة الب

 .هـ١٤١٧
، المكتبة الحيدرية، علل الشرائعمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي، هـ(، ٣٨١الصدوق ) .٢١٣

 .م١٩٦٦النجف، العراق، 
، ×عيون أخبار الرضامحمد بن علي بن الحســين بن بابويه القمّي، هـ(، ٣٨١الصدوق ) .٢١٤

 .هـ١٤٠٤ؤسّسة الأعلمي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي، م
، تصحيح: علي معاني الأخبارمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي، هـ(، ٣٨١الصدوق ) .٢١٥

 .م١٩٨٢أكبر غفاري، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران، 
، كمال الدين وتمام النعمةابويه القمّي، محمد بن علي بن الحســين بن بهـ(، ٣٨١الصدوق ) .٢١٦

تحقيق علي أكبر غفّاري، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران، الطبعة 
 .هـ١٤٢٢الرابعة، 

، كتاب من لا يحضره الفقيهمحمد بن علي بن الحســين بن بابويه القمّي، هـ(، ٣٨١الصدوق ) .٢١٧
فاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، صحّحه وعلّق عليه: علي أكبر غ

 هـ.١٤٠٤إيران، الطبعة الثانية، 
الكتاب الثالث من سلسلة كتاب مركز الفقاهة، دار  فقه المصالح والمفاسد،فاضل،  الصفار، .٢١٨



  

 م.٢٠٠٨ العلوم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،
، باعتناء محمد تاب الوافي بالوفياتكصلاح الدين خليل بن أيبك، هـ(، ٧٦٤الصفدي ) .٢١٩

المحجري، دار النشر فرانـز رشتايز شتوتغارت، مطابع دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 
 .]بدون تاريخ[

، تحقيق وتخريج وتعليق: حبيب المصنفّأبو بكر عبد الرزاق بن همام،  هـ(،٢١١الصنعاني ) .٢٢٠
 الرحمن الأعظمي، نشر المجلس الأعلى.

ترجمة: رعد الحجاج،  الإمام الخميني، منهجه في الاجتهاد ومدرسته الفقهيّة، سعيد،ي فر، ضيائ .٢٢١
 م.٢٠١٥مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

مؤسسة النشر  رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل،علي،  هـ(،١٢٣١الطباطبائي ) .٢٢٢
 .هـ وما بعد١٤١٤عة المدرّسين، إيران،الطبعة الأولى، الإسلامي التابعة لجما

، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، الميزان في تفسير القرآنمحمد حسين، هـ(، ١٩٨١الطباطبائي ) .٢٢٣
 . وايضاً طبع جماعة المدرّسين، قم، إيران.م١٩٧٠بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

، تحقيق وتخريج: حمدي عبد المعجم الكبيرأبو القاسم سليمان بن أحمد،  هـ(،٣٦٠الطبراني ) .٢٢٤
 المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية.

، انتشارات الاحتجــاجأبو منصــور أحمــد بن علي بن أبــي طالــب،  (،هـ٦الطبرسي )ق  .٢٢٥
 هـ.١٤١٣أسوة، إيران، الطبعة الأولى، 

مجمع البيان في تفسير )لعلوم( بو علي الفضل بن الحسن، أمين الإسلام أ (،هـ٦الطبرسي )ق  .٢٢٦
م؛ وأيضاً نشر الأعلمي في بيروت، ١٩٨٨، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، القرآن

 .ـه١٤٢٥الطبعة الثانية، 
، مؤسّسة تفسير جوامع الجامعأمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحســن،  هـ(،٦الطبرسي )ق .٢٢٧

 .هـ ١٤١٨مي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران، النشر الإسلا
، تقديم: خليل جامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر محمد بن جرير،  هـ(،٣١٠الطبري ) .٢٢٨

الميس، ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 
 .م١٩٩٥

، النشأة المستأنفة، دار م القرآن إلى إسلام الحديث، من إسلاجورج م(،٢٠١٦طرابيشَ ) .٢٢٩
 م. ٢٠١٠الساقي بالاشتراك مع رابطة العقلانيّين العرب، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

، عالم البُلبل في أصول الفقهسليمان بن عبد القويّ،  هـ(،٧١٦الطوفي الصّرصري الحنبلي ) .٢٣٠



  
 م.١٩٩٩الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .كتاب التعيين في شرح الأربعينسليمان بن عبد القويّ،  هـ(،٧١٦الطوفي الصّرصري الحنبلي ) .٢٣١
تحقيق:  رسالة في رعاية المصلحة،سليمان بن عبد القويّ،  هـ(،٧١٦الطوفي الصّرصري الحنبلي ) .٢٣٢

 م.١٩٩٣أحمد عبد الرحيم السايح، الدار المصريّة اللبنانيّة، الطبعة الأولى، 
، تحقيق محمد رضا العدّة في أصول الفقهمحمد بن الحسن أبو جعفر، هـ(، ٤٦٠الطوسي ) . .٢٣٣

 هـ.١٤١٧الأنصاري القمي، مطبعة ستارة، قم، إيران، الطبعة الأولى، 
، تصحيح وتعليق: المبسوط في فقه الإماميّةمحمد بن الحسن أبو جعفر، هـ(، ٤٦٠الطوسي ) .٢٣٤

؛ وأيضاً نشر ه١٣٨٧آثار الجعفريّة، إيران،  محمد تقي الكشفي، نشر المكتبة المرتضوية لإحياء
 .هـ١٤٢٢مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران، الطبعة الأولى، 

فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنّفين محمد بن الحسن، هـ(، ٤٦٠الطوسي ) .٢٣٥
قّق الطباطبائي، إيران، تحقيق السيد عبدالعزيز الطباطبائي، مكتبة المح وأصحاب الأصول،

 هـ.١٤١٧وأيضاً طبعة مؤسّسة نشر الفقاهة، إيران، الطبعة الأولى، هـ؛ ١٤٢٠الطبعة الأولى، 
)رجال الكشي(،  اختيار معرفة الرجال لأبي عمرو الكشَّ محمد بن الحسن، هـ(، ٤٦٠الطوسي ) .٢٣٦

سة الطباعة تحقيق وتصحيح: محمد تقي فاضل الميبدي والسيّد أبو الفضل موسويان، مؤس
م، والطبعة السابقة ٢٠٠٣والنشر، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، إيران، الطبعة الأولى، 

 .ـه١٤٢٤بتحقيق وتعليق: حسن المصطفوي، نشر آثار العلامة المصطفوي، الطبعة الرابعة، 
أحمد  ، تحقيق وتصحيح:التبيان في تفســـير القـــرآنمحمد بن الحســــن، هـ(، ٤٦٠الطوسي ) .٢٣٧

 .]بدون تاريخ ورقم الطبعة[حبيب قصير العاملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان 
، دار الكتب ، الاستبصار فيما اختلف من الأخبارمحمد بن الحسنهـ(، ٤٦٠الطوسي ) .٢٣٨

وأيضاً طبعة: تحقيق حسن الموسوي  هـ،١٣٩٠الإسلاميّة، طهران، إيران، الطبعة الثالثة، 
 .م١٩٨٤ار الكتب الإسلاميّة، طهران، إيران، الطبعة الرابعة، الخراساني، د

، دار الكتب الإسلامية، طهران، إيران، تهذيب الأحكاممحمد بن الحسن، هـ(، ٤٦٠الطوسي ) .٢٣٩
هـ، وأيضاً تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي الخراسان، دار الكتاب ١٣٩٠الطبعة الثالثة، 

 .ـه١٣٦٤الإسلامي، الطبعة الثالثة، 
دار المحجّة ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ، محمد حسين الحسيني، هـ(١٤١٦الطهراني ) .٢٤٠

 .هـ١٤١٨البيضاء، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
)المعهد العالمي للفكر  المقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة،يوسف حامد،  م(،١٩٨٨العالم ) .٢٤١



  

، المملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الثانية، الإسلامي(، الدار العالميّة للكتاب الإسلاميّ 
 م.١٩٩٤

دار الكتب العلمية، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إسماعيل بن محمد، هـ(، ١١٢٦العجلوني ) .٢٤٢
 .هـ١٤٠٨الطبعة الثانية، 

، بقلم: محمد رضا الطباطبائي، المطبعة تنقيح الأصولآقا ضياء الدين، هـ(، ١٣٦١العراقي ) .٢٤٣
 م.١٩٥٢ف، العراق، الحيدريّة، النج

، مجمع الفكر الإسلامي، إيران، الطبعة مقالات الأصولآقا ضياء الدين، هـ(، ١٣٦١العراقي ) .٢٤٤
 هـ.١٤٢٠المحقّقة الأولى، 

، بقلم الشيخ محمد تقي البروجردي نهاية الأفكارآقا ضياء الدين، هـ(، ١٣٦١العراقي ) .٢٤٥
 .]بدون تاريخ[سين، قم، إيران النجفي، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّ 

دار الصفوة، مصر، الطبعة الأولى،  المقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة،بن زغيبة،  عزّ الدين، .٢٤٦
 م.١٩٩٦

أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد المعروف  هـ(،٨٥٢العسقلاني ) .٢٤٧
 رفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية.، دار المعفتح الباري شرح صحيح البخاريبابن حجر، 

معجم الفروق اللغوية أبو هلال ونور الدين،  هـ(،١١٥٨هـ( والجزائري )٣٩٥العسكري ) .٢٤٨
(، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، )الحاوي لكتابي العسكري والهلالي

 .هـ١٤١٢إيران، الطبعة الأولى، 
المعهد العالمي للفكر الاسلامي  و تفعيل مقاصد الشريعة،نحجمال الدين،  م(،٢٠١٧عطية ) .٢٤٩

 م.٢٠٠٣ ودار الفكر، الولايات المتحدة الأميركيّة وسوريا، إعادة طبعة عام
الهيئة المصريّة العامّة  القيم الضروريّة ومقاصد التشريع الإسلامي،فهمي محمّد،  علوان، .٢٥٠

 م.١٩٨٩ للكتاب،
، مؤسّسة الرسالة، تاب المحصول في علم أصول الفقههوامش ك ، طه جابر،م(٢٠١٦العلواني ) .٢٥١

 .م١٩٩٢بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
سلسلة قضايا إسلاميّة معاصرة، دار الهادي، مقاصد الشريعة، طه جابر،  م(،٢٠١٦العلواني ) .٢٥٢

 م.٢٠٠١ بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،
بن قيّم الجوزيّة وأثره في اختياراته سدّ الذرائع عند الإمام اسعود بن ملّوح سلطان،  العنزي، .٢٥٣

 م.٢٠٠٧الدار الأثريّة، عمّان، الأردن، الطبعة الأولى،  الفقهيّة،



  
الشبكة العربيّة  الدولة المدنيّة، نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة،جاسر،  عودة، .٢٥٤

 م.٢٠١٥للأبحاث والنشر، بيروت والقاهرة والدار البيضاء، الطبعة الأولى، 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات  مقاصد الشريعة، دليل المبتدئين،جاسر،  ودة،ع .٢٥٥

 م.٢٠١١المتحدة الأميركيّة وبريطانيا، الطبعة الأولى، 
تعريب: عبد  مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع الإسلامي، رؤية منظوميّة،جاسر،  عودة، .٢٥٦

 ، الولايات المتحدة الأميركيّة، الطبعة الأولى،اللطيف الخيّاط، المعهد العالمي للفكر الإسلامي
 م.٢٠١٢

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري،بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد،  هـ(،٨٥٥العيني ) .٢٥٧
 دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

، تحقيق: كتاب التفسيرمحمد بن مسعود بن عيّاش السلّمي،  هـ(،٣٢٠) العيّاشي السمرقندي .٢٥٨
 م الرسولي المحلاتي، المكتبة العلمية الإسلامية، طهران، إيران.هاش

دار الأرقم بن أبي  المستصفى من علم الأصول،أبو حامد محمد بن محمد، هـ(، ٥٠٥الغزالي ) .٢٥٩
 .]بدون تاريخ[الأرقم، بيروت، لبنان، 

عة ، دار الفكر، دمشق، سوريا، الطب، المنخولأبو حامد محمد بن محمدهـ(، ٥٠٥الغزالي ) .٢٦٠
 .هـ١٤٠٠الثانية، 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك أبو حامد محمد بن محمد، هـ(، ٥٠٥الغزالي ) .٢٦١
تحقيق: حمد الكبيسي، رئاسة ديوان الأوقاف في الجمهوريّة العراقيّة، مطبعة الإرشاد،  التعليل،
 م.١٩٧١ العراق،

دراسة وتدقيق: محمّد خير  الدين،إحياء علوم أبو حامد محمد بن محمد، هـ(، ٥٠٥الغزالي ) .٢٦٢
م؛ وايضاً نشر: ٢٠٠٢طعمة حلبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 م.١٩٨٦دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
دار الغرب الإسلاميّ،  مقاصد الشريعة الإسلاميّة ومكارمها،علال،  م(،١٩٧٤الفاسي ) .٢٦٣

 م.١٩٩٣ لخامسة،الطبعة ا
، الوافية في أصول الفقهعبداالله بن محمد البشروي الخراساني، هـ(، ١٠٧١الفاضل التوني ) .٢٦٤

تحقيق: السيّد محمد حسين الرضوي الكشميري، مجمع الفكر الإسلامي، إيران، الطبعة المحقّقة 
 .هـ١٤١٢الأولى، 

بسيوني  أصوليّة فقهيّة، المقاصد عند الإمام الشاطبي، دراسةمحمود عبد الهادي،  فاعور، .٢٦٥



  

 م.٢٠٠٦ للطباعة، صيدا، لبنان، الطبعة الأولى،
، تحقيق: مهدي المخرومي وإبراهيم ترتيب كتاب العينالخليل بن أحمد،  هـ(،١٧٥الفراهيدي ) .٢٦٦

 .هـ١٤١٤السامرائي، تصحيح: أسعد الطيّب، نشر أسوة، إيران، الطبعة الأولى، 
دار الفكر العربي، مصر، الطبعة  المعاصرة لسدّ الذرائع،التطبيقات يوسف عبد الرحمن،  الفرت، .٢٦٧

 .م٢٠٠٣الأولى، 
دار الملاك، بيروت، لبنان، الطبعة  تفسير من وحي القرآن،محمد حسين، م(، ٢٠١٠فضل االله ) .٢٦٨

 م.١٩٩٨الثانية، 
الفقيه والأمّة، تأمّلات في الفكر الحركي والسياسي والمنهج محمد حسين، م(، ٢٠١٠فضل االله ) .٢٦٩

إعداد: مصطفى الشوكي، نشر دار الملاك، بيروت، لبنان،  جتهادي عند الإمام الخميني،الا
 .م٢٠٠٠الطبعة الأولى، 

 م.٢٠٠٣الطبعة التاسعة،  فقه الشريعة،محمد حسين، م(، ٢٠١٠فضل االله ) .٢٧٠
نشر مكتب الشيخ الفياض، مطبعة أمير، قم، إيران،  منهاج الصالحين،محمد إسحاق، الفياض،  .٢٧١

 ولى.الطبعة الأ
، دار المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرأحمد بن محمد بن علي المقرئ، هـ(، ٧٧٠الفيومي ) .٢٧٢

 هـ.١٤٠٥الهجرة، إيران، الطبعة الأولى، 
العامّة،  '، نشر مكتبة أمير المؤمنين الوافيمحمد محسن،  (،هـ١٠٩١الفيض الكاشاني ) .٢٧٣

 هـ.١٤٠٦إصفهان، إيران، الطبعة الأولى، 
، تحقيق: السيّد محسن ، الصافي في تفسير القرآنمحمد محسن (،هـ١٠٩١اشاني )الفيض الك .٢٧٤

؛ وأيضاً طبعة مكتبة هـ١٤١٩الحسيني الأميني، دار الكتب الإسلاميّة، إيران، الطبعة الأولى، 
 .هـ١٤١٦الصدر، طهران، إيران، الطبعة الثانية، 

ن عبد الرحمن الصنهاجي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس ب هـ(،٦٨٤القرافي ) .٢٧٥
دراسة وتحقيق: محمّد أحمد سّراج وعلي  كتاب الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق،المصري، 

 م.٢٠٠١جمعة محمّد، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 
جي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاهـ(، ٦٨٤القرافي ) .٢٧٦

تحقيق: محمّد حجّي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  الذخيرة، المصري،
 م.١٩٩٤

نشر مركز نماء للبحوث إشكاليّة الحيل في البحث الفقهي، عبد االله بن مرزوق،  القرشي، .٢٧٧



  
 .م٢٠١٢ والدراسات، لبنان والمملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الأولى،

الإسلام الممكن، دراسة تأصيليّة في فقه المسافة بين فهم النصّ وتطبيقه، بن محمّد، ماهر  القرشي، .٢٧٨
نشر مركز نماء للبحوث والدراسات، لبنان والمملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الأولى، 

 م.٢٠١٣
مكتبة وهبة،  في فقه الأولويّات، دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنّة،يوسف،  القرضاوي، .٢٧٩

 م.١٩٩٦ة، مصر، الطبعة الثانية، القاهر
المرجعيّة العليا في الإسلام للقرآن والسنّة، ضوابط ومحاذير في الفهم  يوسف، القرضاوي، .٢٨٠

 م.١٩٩٢ مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، والتفسير،
 الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة، مع نظرات تحليليّة في الاجتهاد المعاصر،يوسف،  القرضاوي، .٢٨١

 م.١٩٩٦لكويت، الطبعة الأولى، دار القلم، ا
، تصحيح: الجامع لأحكام القرآنأبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،  هـ(،٦٧١القرطبي ) .٢٨٢

 م.١٩٨٥أحمد عبد الحليم البردوني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
، في معرفة الحلال والحرام ينابيع الأحكامعلي بن إسماعيل الموسوي، هـ(، ١٢٩٨القزويني ) .٢٨٣

تحقيق وتصحيح: علي العلوي القزويني وعبد الرحيم الجزمئي القزويني، مؤسّسة النشر 
 هـ.١٤٢٤الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران، الطبعة الأولى، 

، تحقيق: علي تعليقة على معالم الأصولعلي بن إسماعيل الموسوي،  هـ(،١٢٩٨القزويني ) .٢٨٤
ي القزويني، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران، الطبعة الأولى، العلو

 .هـ١٤٢٢
 الجامع الصحيح،أبو الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم،  هـ(،٢٦١القشيري النيسابوري ) .٢٨٥

 المعروف بصحيح المسلم، دار الفكر، بيروت، لبنان.
نشر مكتبة وهبة، مصر، قه في الإسلام، تاريخاً ومنهجاً، التشريع والف منّاع،م(، ١٩٩٩القطّان ) .٢٨٦

 م.٢٠٠١ الطبعة الخامسة،
، تحقيق ونشر: مؤسّسة المعارف زبدة التفاسيرالمولى فتح االله بن شكر االله، هـ(، ٩٨٨الكاشاني ) .٢٨٧

 هـ.١٤٢٣الإسلاميّة، قم، إيران، الطبعة الأولى، 
، تحقيق ونشر: لمقاصد في شرح القواعدجامع اعلي بن الحسين، هـ(، ٩٤٠المحقّق الكركي ) .٢٨٨

 .هـ١٤٠٨مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، قم، إيران، الطبعة الأولى، 
دار القرآن الكريم، إيران، الطبعة الأولى، إفاضة العوائد، محمد رضا،  هـ(،١٤١٤الكلپايكاني ) .٢٨٩



  

 هـ.١٤١١
ريم، إيران، الطبعة الأولى، دار القرآن الك هداية العباد،محمد رضا،  هـ(،١٤١٤الكلپايكاني ) .٢٩٠

 هـ.١٤١٣
، تصحيح: علي أكبر غفّاري، دار الكتب الكافيمحمّد بن يعقوب،  (،هـ٣٢٩الكليني الرازي ) .٢٩١

؛ وأيضاً طبعة مؤسّسة دار الحديث في إيران م١٩٨٨الإسلامية، قم، إيران، الطبعة الثالثة، 
 .ه١٤٢٤الثة، بتصحيحٍ جديد، وأيضاً طبعة دار الأسوة، إيران، الطبعة الث

مركز فقه الأئمّة الأطهار، قم،  الأحكام الواضحة،محمد الفاضل،  هـ(،١٤٢٨اللنكراني ) .٢٩٢
 .هـ١٤٢٤إيران، الطبعة الخامسة، 

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة )كتاب محمد الفاضل،  هـ(،١٤٢٨اللنكراني ) .٢٩٣
 .هـ١٤٠٩، (، المطبعة العلميّة، إيران، الطبعة الأولىالنجاسات وأحكامها

تحرير وحوار: عبد الجبار الرفاعي، دار مجموعة من الباحثين، مقاصد الشريعة )آفاق التجديد(،  .٢٩٤
 م.٢٠٠٢الفكر ودار الفكر المعاصر، بيروت ودمشق، الطبعة الأولى، 

ترجمة: عبد الرحيم  مجموعة من الباحثين، دراسات في الفكر السياسي عند الإمام الخميني، .٢٩٥
 م.٢٠٠٢غدير، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، الحمراني، دار ال

، مؤسّسة بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهارمحمد باقر، هـ(، ١١١١المجلسي ) .٢٩٦
هـ؛ وأيضاً طبعة انتشارات الفقه، الطبعة الأولى، ١٤٠٣الوفاء، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

 .ه١٤٢٧
، تحقيق: مهدي الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ملاذمحمد باقر،  هـ(،١١١١المجلسي ) .٢٩٧

 هـ.١٤٠٦الرجائي، نشر مكتبة المرعشي النجفي، قم، إيران، 
، دار الكتب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولمحمد باقر، هـ(، ١١١١المجلسي ) .٢٩٨

م. وأيضاً تصحيح: هاشم الرسولي، دار ١٩٨٤الإسلامية، طهران، إيران، الطبعة الثانية، 
 ه ش.١٣٨٤اب الإسلامي، الطبعة الخامسة، الكت

، تعليق: روضة المتّقين في شرح من لا يحضر الفقيهمحمد تقي، هـ(، ١٠٧٠المجلسيّ الأوّل ) .٢٩٩
حسين الموسوي الكرماني وعلي پناه الإشتهاردي وفضل االله الطباطبائي، نشر: بنياد فرهنك 

 .هـ١٤٠٦هـ و ١٣٩٩اسلامي، إيران الطبعة الأولى والثانية، 
؛ وأيضاً م٢٠٠٥دار الهادي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  فهم الدين والواقع،يحيى،  محمد، .٣٠٠

 الطبعة الثانية.



  
المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة في الحكم والنظم السياسيّة،  عبد الحميد علي حمد، محمود، .٣٠١

 م.٢٠٠٩ رسالة جامعيّة في جامعة النجاح الوطنيّة، فلسطين،
قواعد الوسائل في الشريعة الإسلاميّة، دراسة أصوليّة في ضوء  مصطفى بن كرامة االله، مخدوم، .٣٠٢

 م.١٩٩٩ دار اشبيليا، المملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الأولى، المقاصد الشرعيّة،
دار الكتاب  المدخل للفقه الإسلامي، تاريخه ومصادره ونظريّاته العامّة،محمّد سلام،  مدكور، .٣٠٣

 م.١٩٩٦صر والكويت، الطبعة الثانية، الحديث، م
، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر العناوينمير عبد الفتاح الحسيني، هـ(، ١٢٥٠المراغي ) .٣٠٤

 هـ.١٤١٧الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران، الطبعة الأولى، 
، لامالذخيرة في علم الكعلي بن الحسين بن موسى الموسوي البغدادي، هـ(، ٤٣٦المرتضى ) .٣٠٥

تحقيق: السيّد أحمد الحسيني، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران، 
 هـ.١٤١١

الذريعة إلى أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي البغدادي، هـ(، ٤٣٦المرتضى ) .٣٠٦
 ، تصحيح وتعليق: الدكتور أبو القاسم كُرجي، دانشكَاه طهران، إيران،أصول الشريعة

 م.١٩٨٤
أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم هـ(، ٤٣٦المرتضى ) .٣٠٧

، إعداد السيد مهدي الرجائي، تقديم وإشراف: رسائل الشريف المرتضىالموسوي البغدادي، 
 .هـ١٤٠٥السيد أحمد الحسيني، دار القرآن الكريم، إيران، 

إشكاليّة تجديد أصول الفقه )حوارات  رمضان، أبو يعرب ومحمد سعيدالمرزوقي والبوطي،  .٣٠٨
 م.٢٠٠٦ دار الفكر، ودار الفكر المعاصر، لبنان وسورية، الطبعة الأولى، لقرن جديد(،

 م.٢٠١٤نشر رابطة العلماء السوريّين، الطبعة الأولى،  فقه الأولويّات،محمّد ياسر،  المسدي، .٣٠٩
نشر الهادي، إيران،  م أبحاثها،اصطلاحات الأصول ومعظ، الشيخ علي، م(٢٠٠٧المشكيني) .٣١٠

 هـ.١٤١٣الطبعة الخامسة، 
تفسير كنـز محمد بن محمد رضا بن إسماعيل بن جمال الدين القمّي،  هـ(،١١٢٥المشهدي ) .٣١١

تحقيق: آقا مجتبى العراقي، نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم،  الدقائق،
 هـ.١٤٠٧إيران، 

ترجمة: حسن علي الهاشمي،  مدخل إلى العلوم الإسلاميّة،مرتضى،  هـ(،١٣٩٩مطهّري ) .٣١٢
مراجعة: عبد الجبار الرفاعي وعلي مطر، دار الكتاب الإسلامي، إيران، الطبعة الثالثة، 



  

 م.٢٠٠٦
 �، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت دلائل الصدق لنهج الحقمحمد حسن، هـ(، ١٣٧٥المظفر ) .٣١٣

 هـ.١٤٢٢الأولى، لإحياء التراث، إيران، الطبعة 
مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي،  أصول الفقه،محمد رضا، هـ(، ١٣٨١المظفّر ) .٣١٤

 هـ.١٤١٥قم، إيران، الطبعة الثانية، 
، تحقيق وتعليق: محمد جواد الطريحي، مؤسسة عقائد الإماميةمحمد رضا،  هـ(،١٣٨١المظفر ) .٣١٥

 هـ.١٤١٧الإمام علي، قم، إيران، الطبعة الأولى، 
، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة التفسير الكاشفمحمد جواد،  م(،١٩٧٩مغنيّة ) .٣١٦

 .م١٩٩٠م. والطبعة الرابعة، ١٩٨١الثالثة، 
 م.١٩٨٣، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، التفسير المبينمحمد جواد،  م(،١٩٧٩مغنيّة ) .٣١٧
من سلسلة  ٥، مج تصحيح اعتقادات الإمامية، محمد بن محمد بن النعمانهـ(، ٤١٣المفيد ) .٣١٨

 م.١٩٩٣المصنّفات، دار المفيد، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
الإرشاد في معرفة حجج االله محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري البغدادي، هـ(، ٤١٣المفيد ) .٣١٩

لطبعة الأولى، لإحياء التراث، قم، إيران، ا �تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت  على العباد،
 .هـ١٤١٣

، تحقيق: الحسين استاد الأماليمحمد بن محمد بن النعمان التلعكبري البغدادي، هـ(، ٤١٣المفيد ) .٣٢٠
ولي وعلي أكبر غفاري، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، إيران، الطبعة 

 .هـ١٤١٤وزيع، بيروت، لبنان، ـ؛ وأيضاً طبعة دار المفيد للطباعة والنشر والته١٤١٤الثانية، 
تصحيح  الاختصاص،محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري البغدادي،  هـ(،٤١٣المفيد ) .٣٢١

وتعليق: علي أكبر الغفاري، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران، 
 م.١٩٩٣الطبعة الثانية، 

مؤسسة النشر  المقنعة،بري البغدادي، محمد بن محمد بن النعمان العك هـ(،٤١٣المفيد ) .٣٢٢
 هـ.١٤١٠الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران، الطبعة الثانية، 

مدرسة الإمام علي، قم، إيران، الطبعة الأولى،  نفحات القرآن،ناصر،  مكارم الشيرازي، .٣٢٣
 هـ.١٤٢٦التصحيح الثاني، 

الإمام علي، قم، إيران، الطبعة الأولى، ، نشر مدرسة أنوار الفقاهةناصر، مكارم الشيرازي،  .٣٢٤
 .هـ١٤١٨



  
نشر مدرسة الإمام علي، قم، إيران، الطبعة بحوث فقهية مهمّة، ناصر، مكارم الشيرازي،  .٣٢٥

 .هـ١٤٢٢الأولى، 
طريق الوصول إلى مهمّات علم الأصول، أصول الفقه بأسلوب ناصر،  مكارم الشيرازي، .٣٢٦

ين ساعي فرد، دار نشر الإمام علي بن أبي ، إعداد وتحقيق: محمد حسحديث وآراء جديدة
 .هـ١٤٣١ طالب، إيران، الطبعة الأولى،

مدرسة الإمام علي، قم، إيران، الطبعة  العروة الوثقى مع التعليقات،ناصر،  مكارم الشيرازي، .٣٢٧
 هـ.١٤١٨الأولى، 

، بيروت، ، دار إحياء التراث العربي، الأمثل في تفسير كتاب االله المنـزلناصرمكارم الشيرازي،  .٣٢٨
 .م٢٠٠٢لبنان، الطبعة الأولى، 

، بقلم أحمد المقدسي، نسل جوان، إيران، الطبعة الثانية، أنوار الأصولناصر، مكارم الشيرازي،  .٣٢٩
 هـ.١٤١٦

، الحكمة المتعالية في الأسفار محمد بن إبراهيم القواميهـ(، ١٠٥٠ملا صدرا الشيرازي ) .٣٣٠
 م.١٩٨١، ، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثةدار إحياء التراث العربيالعقليّة الأربعة، 

 م.٢٠١٠نشر مدين، إيران، الطبعة الأولى،  نظريّة التزاحم الحفظي،أياد،  المنصوري، .٣٣١
دار الفضيلة،  سدّ الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية،إبراهيم بن مهنا بن عبد االله،  المهناّ، .٣٣٢

 .م٢٠٠٤المملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الأولى، 
الأموال ونظريّة العقد في الفقه الإسلامي مع مدخل لدراسة محمّد يوسف،  م(،١٩٦٣موسى ) .٣٣٣

 م.١٩٩٦و  ١٩٨٧ دار الفكر العربي، مصر، الفقه وفلسفته،
الطبعة  ، دروس في فقه الكتاب والسنّة، البيوع منهج وتطبيقه،محمّد يوسف م(،١٩٦٣موسى ) .٣٣٤

 م.١٩٥٣الأولى، 
، بقلم الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصولحسين، محمد هـ(، ١٣٥٥النائيني ) .٣٣٥

مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران، الطبعة الخامسة، )بعض الأجزاء 
 .]هـ١٤٠٤بدون تاريخ إلاّ المجلد الأول فهو [ (،طبعة ثالثة

و القاسم الخوئي، تحقيق ونشر ، بقلم أبأجود التقريراتمحمد حسين، هـ(، ١٣٥٥النائيني ) .٣٣٦
هـ؛ وأيضاً طبعة مؤسّسة مطبوعات ١٤٢٠مؤسّسة صاحب الأمر، قم، إيران، الطبعة الأولى، 

 ديني، إيران.
، الفهرست أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الأسدي الكوفيهـ(، ٤٥٠النجاشي ) .٣٣٧



  

لإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، تحقيق: موسى الشبيري الزنجاني، مؤسّسة النشر ا )الرجال(،
؛ وأيضاً طبعة دار الأضواء في بيروت، وكذلك تحقيق هـ١٤١٦قم، إيران، الطبعة الخامسة، 

 .هـ١٤٣٧وتقديم محمّد باقر ملكيان للطبعة الأولى المحقّقة من بوستان كتاب في إيران، لعام 
، دار إحياء التراث سلامجواهر الكلام في شرح شرائع الإمحمد حسن، هـ(، ١٢٦٦النجفي ) .٣٣٨

 .]بدون تاريخ[العربي، لبنان، الطبعة السابعة، 
، تحقيق ونشر: مستند الشيعة في أحكام الشريعةأحمد بن محمد مهدي، هـ(، ١٢٤٥النراقي ) .٣٣٩

 .هـ١٤٢٠إلى  ١٤١٥لإحياء التراث، قم، إيران، الطبعة الأولى،  �مؤسّسة آل البيت 
تحقيق: رضا اُستادي، نشر مؤتمر المولى  معة الأصول،جامحمد مهدي،  هـ(،١٢٠٩النراقي ) .٣٤٠

 هـ.١٤٢٢مهدي النراقي، إيران، الطبعة الأولى، 
دار الكتب العلميّة،  أثر المصلحة في السياسة الشرعية،صلاح الدين محمد قاسم،  النعيمي، .٣٤١

 بيروت، لبنان.
ه وتطبيقها على الجامع لمسائل أصول الفقعبد الكريم بن علي بن محمد،  م(،٢٠١٤النملة ) .٣٤٢

 م.٢٠٠٠، مكتبة الرشيد، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، المذهب الراجح
، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلحسين، هـ(، ١٣٢٠النوري ) .٣٤٣

 هـ وما بعد.١٤٠٧لإحياء التراث، قم، إيران، الطبعة الأولى،  )ع(البيت 
المجموع محيى الدين يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحواربي الشافعي، هـ(، ٦٧٦النووي ) .٣٤٤

 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان.شرح المهذب
شرح محيى الدين يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحواربي الشافعي،  هـ(،٦٧٦النووي ) .٣٤٥

 م.١٩٨٧دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  صحيح مسلم،
تقديم: محمد  روضة الواعظين وبصيرة المتعظين،محمد بن الفتال،  هـ(،٥٠٨بوري )النيسا .٣٤٦

 مهدي السيد حسن الخرسان، منشورات الرضي، قم، إيران.
أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم محمود، م(، ٢٠١٨الهاشمي الشاهرودي ) .٣٤٧

م، والطبعة الثانية، ٢٠١٠لأولى، ، نشر دائرة معارف الفقه الإسلامي، إيران، الطبعة االأصول
 م.٢٠١٢

نشر مكتب السيد محمود الهاشمي،  منهاج الصالحين،محمود، م(، ٢٠١٨الهاشمي الشاهرودي ) .٣٤٨
 م.٢٠١١إيران، الطبعة الثانية، 

تحقيق: حسين  عيون الحكم والمواعظ،أبو الحسن علي بن محمّد الليثي،  هـ(،٦الواسطي )ق  .٣٤٩



  
 ث، إيران، الطبعة الأولى.الحسني البيرجندي، دار الحدي

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات  فقه الأولويّات، دراسةٌ في الضوابط،محمّد، الوكيلي،  .٣٥٠
 م.١٩٩٧المتّحدة الأميركيّة، الطبعة الأولى، 

مقاصد الشرع بين الإفراط والتفريط، بحث في تأصيل مالك مصطفى،  وهبي العاملي، .٣٥١
 م.٢٠٠٧ت، لبنان، الطبعة الأولى، دار الهادي، بيرو الأصول،

عناية الأصول في مرتضى محمد بن محمد باقر بن حسين، هـ(، ١٤١٠اليزدي الفيروزآبـادي ) .٣٥٢
 هـ.١٤٠٠، انتشارات فيروزآبادي، قم، إيران، الطبعة الرابعة، شرح كفاية الأصول

لطليعة للطباعة والنشر، دار ا حفريّات المعرفة العربيّة الإسلاميّة، التعليل الفقهي،سالم،  يفوت، .٣٥٣
 بيروت، لبنان.

الدار السعوديّة للنشر والتوزيع، المملكة  الشريعة الخالدة ومشكلات العصر، أحمد زكي، يماني، .٣٥٤
 م.١٩٨٣العربيّة السعوديّة، الطبعة الرابعة، 

]بدون إتحاف القاصد بنظم أحكام وقواعد المقاصد،  محمّد سعد بن أحمد بن مسعود،اليوبي،  .٣٥٥
 [.مشخصات

 مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلّة الشرعيّة، محمّد سعد بن أحمد بن مسعود،اليوبي،  .٣٥٦
 م.١٩٩٨دار الهجرة للنشر والتوزيع، المملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الأولى، 

:ÑÍmiB¯ºA ¨UAj�AÊ ieBv�A 
م وفرهنك اسلامي، نشر بجوهشكاه علو درآمدى بر فلسفه احكام،حسنعلي علي،  اكبريان، .٣٥٧

 م.٢٠١٧ إيران، الطبعة الأولى،
قاعده عدالت در فقه اماميه. حوارات مع عدّة شخصيّات مثل  حسنعلي علي، اكبريان )إعداد(، .٣٥٨

الشيخ يوسف الصانعي والشيخ أحْد المبلغي والشيخ محمّد تقي شهيدي والشيخ محمد مجتهد 
قم، إيران، الطبعة الأولى،  نشر بجوهشكاه علوم وفرهنك اسلامي، شبستري وغيرهم،

 م.٢٠٠٦
إعداد: جواد  جايگاه مصلحت در قانون گذاری كيفری ايران،حميد دهقان،  چاچكامی، .٣٥٩

 م.2011يوسفى ساداتى، نشر بوستان كتاب، قم، إيران، الطبعة الأولى، 
 انتشارات كيهان، إيران. مذاهب إسلامي،ديدگاه منابع اجتهاد از محمد إبراهيم، الجناتي،  .٣٦٠
 م وما بعد.١٩٩٩، مركز نشر إسراء، قم، الطبعة الأولى، تفسير تسنيمعبداالله، وادي آملي، ج .٣٦١



  

 صحيفه إمام.روح االله،  هـ(،١٤٠٩الخميني ) .٣٦٢
نشر: سازمان انتشارات بجوهشكَاه وفرهنك  روش شناسى حكم،محمّد،  عرب صالحي، .٣٦٣

 م.٢٠١٦ اسلامي، إيران، الطبعة الثانية،
، نشر سازمان انتشارات بجوهشكاه فرهنك وانديشه ومصلحتفقه أبوالقاسم،  عليدوست، .٣٦٤

 م.٢٠١٧اسلامي، إيران، الطبعة الرابعة، 
، نشر سازمان انتشارات بجوهشكاه فرهنك وانديشه فقه وعقلأبوالقاسم،  عليدوست، .٣٦٥

 م.٢٠٠٦اسلامي، إيران، الطبعة الثالثة، 
مصلحت خصوصى از منظر مبنا وقلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومى بر يد االله،  محمودي، .٣٦٦

 م.٢٠١٩نشر مهر امير المؤمنين، إيران، الطبعة الأولى، فقه، 
 مشروح وقائع جلسه مراجعات قانون اساسي. .٣٦٧
(، مجموعة آثار )المجموعة الكاملة لأعمال الشهيد مطهريمرتضى،  هـ(،١٣٩٩مطهّري ) .٣٦٨

 انتشارات صدرا، قم، إيران، الطبعة الأولى.
 انتشارات صدرا، قم، إيران.حْاسه حسينى، مرتضى، هـ(، ١٣٩٩مطهّري ) .٣٦٩
 انتشارات صدرا، قم، إيران.سيرى در سيره نبوى، مرتضى، هـ(، ١٣٩٩مطهّري ) .٣٧٠
بژوهشای نشر مركز  تشخيص مصلحت در آيينه فقه وحقوق،أحمد حبيب،  نژاد )نجاد(، .٣٧١

 اسلامی صدا وسيما جمهوری اسلامی ايران.
نشر فقه  ، مع حوار مع الشيخ يوسف الصانعي،قاعده عدالت ونفي ظلمهادي،  قابل جامي، .٣٧٢

 م.٢٠١١الثقلين، قم، إيران، الطبعة الأولى، 

:PBÌjrÃºAÊ PBÌiÊfºA 
مجلّة فرهنگ بجوهش، إيران،  جايگاه فقه المصلحه در فقه سياسى امام خمينى،مجتبى،  اكبرى، .٣٧٣

 م.٢٠١١، صيف عام ١١العدد 
تي نو به ضوابط تشخيص مصلحت، از ره يافعطاء االله وعلي أصغر،  بيگدلي وفرج بور، .٣٧٤

 م.٢٠١٣ ،٢مجلة سياست هاي راهبردي وكلان، السنة الأولى، العدد  ضابطه تا فرآيند،
مجلة فقه اهل بيت، إيران، العدد  مصالح مرسله وامكان حجيّت آن،محمّد علي،  التسخيري، .٣٧٥

 .٤٠ـ  ٣٩
مجلّة نصوص معاصرة،  اهات،العمل الثقافي بين تنوّع الرؤى وتعدّد الاتج حيدر، حبّ االله، .٣٧٦



  
 م.٢٠٠٦، ربيع عام ٦بيروت، لبنان، العدد 

أصالة العقلائيّة في عمليّة التشريع الديني، ودورها في إثراء فرضيّات البحث  حيدر، حبّ االله، .٣٧٧
 م.٢٠١٧ ، خريف عام٤٨مجلّة نصوص معاصرة، بيروت، لبنان، العدد  الفقهي،

 في الشريعة الإسلاميّة، قراءة مدخليّة لنظريّة الدوائر نظام الحماية والتأمينحيدر،  حبّ االله، .٣٧٨
، ٤٦مجلّة الاجتهاد والتجديد، بيروت، لبنان، العدد  الثلاث في شبكة التشريعات القانونيّة،

 م.٢٠١٨ربيع عام 
مجلّة الاجتهاد والتجديد،  ازدواجيّة دور المصلحة في الفقه السياسي الشيعي،صادق،  حقيقت، .٣٧٩

 م.٢٠١٥ـ  ٢٠١٤ ، خريف وشتاء عام:٢٩ـ  ٢٨العدد بيروت، لبنان، 
مجلّة انديشه  نقش مصلحت در حكومت اسلامى از ديدگاه امام خمينى،صادق،  حقيقت،  .٣٨٠

 م.٢٠١٦ ،٦سياسي در اسلام، إيران، العدد 
دروس منشورة على موقعه  بحوث في طهارة الإنسان/بحوث في فقه المرأة،كمال،  الحيدري، .٣٨١

 بكة العنكبوتيّة.الرسمي على على الش
 م.٢٠٠٠، ١٦مجلّة فقه أهل البيت، العدد  التلقيح،محسن،  الخرازي، .٣٨٢
مجلّة تحقيقات حقوقي، العدد  مفهوم مصلحت عمومي،محمّد ومهناز،  راسخ وبيات كميتكي، .٣٨٣

 ، إيران.٥٦
 ، مصر.١٧، م١٠مجلّة المنار ج التعريف بكتاب الاعتصام،محمّد رشيد،  م(،١٩٣٥رضا ) .٣٨٤
موقع  حوار حول المصلحة والنظام الإسلاميّ،علي أكبر هاشمي،  م(،٢٠١٧رفسنجاني ) .٣٨٥

-http://ijtihadnet.ir/%D9%81%D9%82%D9%87باللغة الفارسيّة: » اجتهاد«
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-

%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-
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محاضرة( تقرير حول الملتقى العلمي التخصّصي علي أكبر هاشمي، ) م(،٢٠١٧رفسنجاني ) .٣٨٦
 ، السنة الثامنة.٣١مجلّة فقه أهل البيت، العدد  حول الفقه والفلك،

مجلّة جامعة الإمام  مقايسه جايكاه مصلحت در فقه اماميه واهل سنّت،مهدي،  رهبر، .٣٨٧
 .م٢٠٠٣ عام، ربيع ١٧الصادق، إيران، العدد 

مجلّة الفكر الإسلامي التابعة لمجمع  تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد،جعفر،  الساعدي، .٣٨٨
 .هـ١٤٢٢ ،٢٩الفكر الإسلامي في إيران، العدد 
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 م.١٩٩٥، عام ٢٤مجلّة كيان، إيران، العدد  فرآيند عرفي شدن فقه شيعه،جهانگير،  صالح بور، .٣٨٩
 م.١٩٩٥قد ونظر، إيران، العدد الثاني عشر، مجلّة ن مصلحت در فقه، أحمد،عابدي،  .٣٩٠
مجلّة  حكومت ديني ومصلحت انديشَ در نظام امامت وخلافت،حسن،  عاشوري لنگرودی، .٣٩١

 م.١٩٩٧، شتاء عام ٢٦حضور، إيران، العدد 
تبعيّت احكام از مصالح  عبد الكريم ومحمد حسن وقربان، عبد االله نجاد وربّاني وجلال،  .٣٩٢

، ٦٨معرفتى در دانشكاه اسلامي، إيران، السنة العشرون، العدد  مجلّة مطالعات ومفاسد،
 م.٢٠١٦خريف عام 

منهج الإستصلاح وتطبيقاته في المذهب  حنان عبد الكريم ومحمّد خالد، القضاة ومنصور، .٣٩٣
 .م٢٠١٥، ٣، العدد ٤٢مجلّة دراسات، علوم الشريعة والقانون، مجالشافعي، 

سدّ الذرائع وتطبيقاته في المذهب الشافعي،  مّد خالد،حنان عبد الكريم ومح القضاة ومنصور، .٣٩٤
 .م٢٠١٥، ٢، العدد ٤٢مجلّة دراسات، علوم الشريعة والقانون، مج

مجلة فقه، إيران،  مصلحت در فقه شيعه وباسخ به شبهات روشنفكرى،علي أكبر،  كلانتري، .٣٩٥
 ، السنة العاشرة.٣٦العدد 

 دكترين مصلحت دولت در برتو نظريه باز خوانيمهناز بيات ومهدي،  كميتكي وبالوي،  .٣٩٦
 م.٢٠١٥ ، السنة السابعة عشرة،٤٧مجلّة حقوق عمومي، إيران، العدد  تعادل،

قاعدة درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح، مؤتمر تطبيق محمّد بن عبد العزيز،  المبارك، .٣٩٧
 القواعد الفقهيّة على المسائل الطبيّة، المملكة العربيّة السعوديّة.

مجلّة بجوهشهاى اخلاقى،  قاعده أهم ومهمّ ونظريه غير اخلاقي توجيه،محمّد هادي،  ح،مفتّ  .٣٩٨
 م.٢٠١٧هـ.ش/١٣٩٥السنة السادسة، العدد الثالث، ربيع عام 

مجلّة الفكر الإسلامي الصادرة عن مجمع الفكر  إطلالة على فلسفة الفقه،مهدي، مهريزي،  .٣٩٩
 هـ.١٤١٨ ،١٩ـ  ١٨الإسلامي في إيران، العدد 

قاعدة درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة، دراسة أصوليّة حسن بن إبراهيم،  الهنداوي، .٤٠٠
 م.٢٠١١، ١٧مجلّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة، العدد فقهيّة، 
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ÎºB�áA pjÇ¯ºA 

 ١٦٥ ............. (الإنشائي الاجتهاد) المرسلة المصالح أو الاستصلاح نظريّة: الأوّل المحور
 ٢٤١ ..................................... الذرائعي والاجتهاد المصلحة نظريّة: الثاني المحور
 ٣٣٧ .......................................... والمصلحة النصّ  بين العلاقة: الثالث المحور

 ٣٩٩ ........................................ التزاحم وقانون الأولويّات فقه: الأوّل المحور
 ٥١٩ ...................... الشرعيّة والسياسة السلطة إدارة في أساساً  المصلحة: الثاني المحور





 

PBÌËN�A pjÇ® Î»Ív¯NºA 
 

 ٩ ................................................................................. تمهيد
 ٩ .....................أهميّة البحث، لماذا العودة نحو فقه المصلحة والتوجّهات المقاصديّة؟

 ١٦ .............................. موقعُ فقهَي: المصلحة والمقاصد في خارطة العلوم الدينيةّ
 ١٨ ............................................ فقه المصلحة والمقاصد بين السنةّ والشيعة

 ٢١ ........................................................... فصول الدراسة وخطواتها
 ٢٣ ................................................... حول هذا الكتابنقاط مهمّة جدّاً 

 ٢٥ .......................................................................... وفي النهاية

 
 ٣١ ............................................................................... تمهيد

 ٣٢ ..................................... معنى المصلحة والمفسدة في اللغة والمجال التداولي
 ٣٨ ............. دة )التبعيّة/التعليل المصلحي العام( والتكوين الأوّلي لهاأوّلاً: تأصيل قاع

 ٣٩ .................................... تبعيّة الفعل الإلهيّ التقنيني للملاكات والأغراض
 ٤٣ ...................................... ل بالغرض وقانون التبعيةّمقارنة بين تعليل الفع

 ٤٥ ..................... فكّ الارتباط بين الأصول الكلاميّة في الفعل الإلهي وقانون التبعيةّ
 ٤٧ ............................. ة، بين الأدلّة والردودالاتجاهات والمواقف من قانون التبعيّ 

 ٤٧ ......................... ـ اتجاه تبعيّة الأحكام لمصالح العباد، الأدلّة والملاحظات ١
 ٤٨ ............................. بعيةّأ ـ المستندات ذات الطابع العقلاني لإثبات الت

 ٤٨ ........أ ـ أ ـ برهان استحالة الترجيح بلا مرجّح، مداخلات تحليلية ونقديّة
 ٥٣ .............................. أ ـ ب ـ مرجعيّة صفة الحكمة في الباري تعالى



  
 ٥٥ .................... أ ـ ج ـ مرجعيّة التسالم والإجماع الإسلامي، قراءة نقديّة

 ٥٦ .. أ ـ د ـ مرجعيّة مفهوم تكريم الإنسان في تأصيل قاعدة التبعيّة، نقد وتعليق
 ٥٦ ....... أ ـ هـ ـ مرجعيّة ثنائيّة الحسن والقبح في خواصّ الأفعال، قراءة نقديّة

 ٥٨ ..................... أ ـ و ـ مرجعيّة مفهوم غائيّة العبادة للخلق، نقد وتفنيد
 ٥٨ ............................... أ ـ ز ـ استلزام نفي القاعدة لسدّ باب الفقه!

 ٦٠ ... أ ـ ح ـ البعد الأخروي في تكريس المصلحة أساساً للتشريعات، مراجعة تأمّليّة
 ٦١ .................... أ ـ ط ـ مرجعيّة صفتيَ: الرأفة والرحمة في المولى سبحانه

 ٦٣ ................... ب ـ المستندات ذات الطابع النقلي والنصيّ، توليفة متواشجة
 ٧٢ ........................................... وقفة تقويميّة لتوليفة المستند النصيّ 

 ٧٤ ............... ـ اتجاه نفي التبعيّة أو تحرير القانون من المصلحة، الأدلةّ والشواهد ٢
 ٧٦ ........ ـ النصّ القرآني وتحريم الطيّبات على بني إسرائيل، تحليل وتعليق ١ـ  ٢
 ٧٨ ........ ـ توظيف قصّة أصحاب السبت في نفي مقولة التبعيّة، نقد وتفنيد ٢ـ  ٢
 ٨٠ ........ ـ مبدأ النسخ وتحرير التكليف من المصالح والمفاسد، قراءة نقديّة ٣ـ  ٢
 ٨٠ ..... ـ نسف بنية التشريعات لخرافة التبعيّة )برهان الحيدري(، تأمّل ونقد ٤ـ  ٢
 ٨٢ ............. ـ قانون التبعيّة في معيار ثبات الشريعة وخلودها، ردّ وتعليق ٥ـ  ٢
 ٨٤ .............. ـ النصّ القرآني وتحريم الخمر رغم نفعها! توضيحٌ ومناقشة ٦ـ  ٢
 ٨٦ ..................... ـ برهان اللوازم الفاسدة لفكرة التبعيّة، ردٌّ وجواب ٧ـ  ٢
 ٩١ ....... ـ تحرير التشريع من الملاكات لتعالي االله عن المساءلة، جواب نقدي ٨ـ  ٢
 ٩٢ ............. ـ شواهد قانونيّة آبية عن التعقيل في مناخ التبعيّة، ردٌّ وإبطال ٩ـ  ٢
 ٩٢ .................... ـ تحويل القبلة وإبطال قانون التبعيّة، مؤاخذة نقديّة ١٠ـ  ٢
 ٩٣ ....ـ قانون التبعيّة والمفارقة الكلاميّة )محاولة الحيدري(، تفكيكٌ وتفنيد ١١ـ  ٢

 ٩٦ .................................................. نتيجة البحث في أصل قانون التبعيّة
 ٩٦ ................................................. ثانياً: مركز المصلحة في قانون التبعيةّ



  

 ٩٧ ........... ـ مركز الملاك )المصلحة..( في الأحكام الواقعيّة، فرضيّات ومحاولات ١
 ٩٧ ........................... ـ افتراض الملاك في المتعلّق عينه قبل الحكم به ١ـ  ١

 ١٠٠ .............................. الشيخ اللاريجاني ومحاولة إضافيّة قابلة للنقاش
 ١٠١ .............................. لقانوني نفسهـ افتراض الملاك في الجعل ا ٢ـ  ١

 ١٠٢ ............................... نظريّة المحقّق الخراساني والتفاسير المتعدّدة لها
 ١٠٦ ... ناقشاتـ افتراض التفصيل في الملاك بين المتعلّق والجعل، شواهد وم ٣ـ  ١

 ١٠٧ ......... ـ نظريّة المصلحة التشريعيّة ومقولة الأوامر الامتحانيّة ١ـ  ٣ـ  ١
 ١١١ ................. يّةـ المصلحة التشريعيّة ومسألة العبادات القرب ٢ـ  ٣ـ  ١
 ١١٨ .............. ـ مصلحة الجعل القانوني وفكرة تشريعات التقيّة ٣ـ  ٣ـ  ١
 ١٢٢ ...................... ـ مفهوم مصلحة الجعل في الأدلّة النصيّة ٤ـ  ٣ـ  ١
 ١٢٦ ............... ـ برهان التمايز بين مساحتَي: المصلحة والتشريع ٥ـ  ٣ـ  ١
 ١٢٨ ................... ـ التمييز بين حُسن الفعل وحُسن الإلزام به ٦ـ  ٣ـ  ١
 ١٢٨ .......... ـ خروج الأحكام الوضعيّة عن دائرة ملاك المتعلّقات ٧ـ  ٣ـ  ١

 ١٣١ ........ ـ افتراض انفتاح باب الاحتمالات بين الجعل والمتعلّق وغيرهما ٤ـ  ١
 ١٣٣ .......................... مديات معقوليّة فكرة المصلحة في الجعل القانوني نفسه

 ١٣٧ .................................. محاولة إنتاج فهم جديد لفكرة الملاك في المتعلَّق
 ١٤٣ ................................................ نتيجة البحث في مركز المصلحة

 ١٤٣ ............ ـ مركز الملاك )المصلحة..( في الأحكام الظاهريّة، عرض مستعجل ٢
 ١٤٦ .................................. الجعل القانونيـ اختزان المصلحة في  ١ـ  ٢
 ١٤٦ ............ ـ قيامة المصلحة في حفظ مصالح الواقع )التزاحم الحفظي( ٢ـ  ٢
 ١٥٢ ........................................... ـ نظريّة المصلحة السلوكيّة ٣ـ  ٢
 ١٥٣ ...................................................... ـ نظريّة السببيّة ٤ـ  ٢

 ١٥٤ .............. بين التبعيّة ونظريّة القياس، دفع إشكاليّة التناقض عن الفكر الأشعري



  
 ١٥٦ ............................. نتيجة البحث في قانون التبعيّة )التعليل المصلحي العام(

 ١٦٣ ...................................... تمهيد )النظريات السياقية للتفكير المقاصدي(

 المحور الأوّل
 (الإنشائي الاجتهاد) نظريّة الاستصلاح أو المصالح المرسلة

 ١٦٥ ............................................................................. تمهيد
 ١٦٨ ............................ تنويع: المناسب والمصلحة، خطوة لتحديد نطاق النظريّة

 ١٧١ ................................ المواقف الرئيسة من موضوعة البحث، عرض إجمالي
 ١٧٨ ...................... قيود تعريف الاستصلاح والفرق بين المصالح المرسلة والبدعة

 ١٨٦ ......................... نظريّة المصلحة المرسلة، الشواهد والأدلّة، وقفات وتأمّلات
 ١٨٦ ................ ـ مرجعيّة الأدلّة التاريخيةّ )سيرة الصحابة والإجماع الإسلامي( ١
 ١٩٠ ........ ـ مرجعيّة العقل النظري في تأصيل المصالح المرسلة، بيانات ومناقشات ٢

 ١٩٠ ................................... ـ برهان بطلان الترجيح بلا مرجّح ١ـ  ٢
 ١٩٤ .......................... ـ برهان استلزام نقص الشريعة، قراءة نقديّة ٢ـ  ٢
 ١٩٥ .. ـ برهان العبور من المصلحة إلى الحكم )البرهان اللمّي(، تعليق نقدي ٣ـ  ٢
 ٢٠٠ ..... ـ من تناهي النصوص دون الوقائع إلى حجيّة الاستصلاح، تأمّل وتفنيد ٤ـ  ٢
 ٢٠١ ........................ ـ معقوليّة المصالح وتبرير الاعتماد، نقد وتحليل ٥ـ  ٢

 ٢٠٤ ................ إعادة إنتاج الاستصلاح من نظريّة مقاصد الشريعة أو من القياس
 ٢١٠ ..... ـ مرجعيّة نصوص الكتاب والسنةّ في شرعيّة الاستصلاح، تحليل ومناقشة ٣

 ٢١٠ ............ ، وتأصيل حجية القياس والاستصلاح»الاعتبار«ـ مفهوم  ١ـ  ٣
 ٢١٢ ........................... ـ القضاء بالظاهر وتبرير استظهار المصلحة ٢ـ  ٣



  

 ٢١٣ ...... ـ الإمام الطوفي واستخراج حجيّة المصلحة من قاعدة نفي الضرر ٣ـ  ٣
 ٢٢٠ ......... نصوص مبادئ التشريع العليا وتأصيل منهجيّة الاستصلاحـ  ٤ـ  ٣

 ٢٢٢ ........................ ـ نظريّة المصلحة المرسلة في سياق حجيّة العقل العملي ٤
 ٢٣١ ............................................ عدة المصالح المرسلةتصوّرنا المختار لقا

 المحور الثاني
 نظريّة المصلحة والاجتهاد الذرائعي

 ٢٤١ ............................................................................. تمهيد
 ٢٤٢ .................................... مفهوم الذرائع، تصوير أوّلي في اللغة والمصطلح

 ٢٤٤ ................. نظرية الذرائع والتباس القواعد الأصوليّة )كشف شبكة العلاقات(
 ٢٤٤ ........................................ بين الذرائع ومقدّمة الواجب والحرام أ ـ

 ٢٥١ .................. »سدّ الذرائع، الحيل، قانون تبعيّة الأحكام للأسماء«ب ـ ثلاثيّة 
 ٢٥٤ .............................................. التزاحم ج ـ بين الذرائعيّة وقانون

 ٢٥٨ .................. د ـ بين الاجتهاد الذرائعي المالكي والاجتهاد الوسائلي الشافعي
 ٢٦٠ ........................... هـ ـ بين الاجتهاد الذرائعي وقاعدة الإعانة على الاثم

 ٢٦١ ................................ و ـ بين الاجتهاد الذرائعي والاجتهاد المقاصدي
 ٢٦٢ .................................. هل ثمّة بدائل عن الذرائعيّة في الاجتهاد الإمامي؟

 ٢٧٢ ....................................................التعريف المختار لقانون الذرائع
 ٢٧٣ ............................... الاجتهاد الذرائعي، الأدلّة والمبّررات الدينية والعقليّة

 ٢٧٣ ............. من عقلانيّة التشريع إلى قانون الذرائع )إشكاليّة نقض الغرض( ـ ١
 ٢٨١ .............. ـ بناء الاجتهاد الذرائعي على نظريّة المصالح المرسلة، تعليق ونقد ٢
 ٢٨٣ .............. ـ المرجعيةّ التاريخيّة في إثبات الذرائعيّة )سيرة الصحابة والخلفاء( ٣
 ٢٨٥ ......................... ـ مرجعيّة النصّ الديني في تأصيل الاجتهاد الذرائعي ٤



  
 ٢٨٥ ....................... ـ مجموعة النصوص القرآنيّة، وقفات وتحليلات ١ـ  ٤
 ٢٩٢ ........................ ـ مجموعة النصوص الحديثيّة، تأمّلات فاحصة ٢ـ  ٤

 ٢٩٨ ......................... سدّ الذرائع في بنية الشريعةإفتاء الإمام محتاطاً وعلاقته ب
 ٣٠٥ ............................ ـ مرجعيّة الاستقراء في تكريس الاجتهاد الذرائعي ٥

 ٣١٠ ................................................. وقفات مع المستند الاستقرائي
 ٣١٠ ................................. أ ـ البنية الذرائعيّة للشريعة وسؤال الإمكان

 ٣١١ ........... ب ـ تأثير البنية الذرائعيّة للشريعة على الاستيعاب القرآني القانوني
ظيّة الذرائعيّة بين الثبات والتأقيت  ٣١٣ ....................... ج ـ الأحكام التحفُّ

 ٣١٥ .........د ـ الأحكام الاحتفاظيّة الذرائعيّة، ونظام شواهد الإثبات والترجيح
د في هويّة الحكم بين الأصليّة والذرائعيّة  ٣١٨ ..... هـ ـ المرجعيّة القانونيّة عند التردُّ

 ٣٢٠ .......................................... و ـ مشكلات الاستقراء الذرائعي
 ٣٢١ ........................................... ـ مشكلة استنتاج الذرائعيّة ١
 ٣٢٣ ..................................... ـ مشكلة حصريّة الفهم الذرائعي ٢
 ٣٢٤ ........................................... ـ طفرة الاستقراء الذرائعي ٣

 ٣٢٦ ................................. محاولة لإنتاج الذرائعيّة في فضاء الفقه المجتمعي
 ٣٢٨ ............... هل نقض الحيل الشرعيّة موقوف على الأخذ بالاجتهاد الذرائعيّ؟

 ٣٣٠ .............. الذرائعيّة وشواهد الإنكار، وقفات مع مقاربات ابن حزم الأندلسي
 ٣٣٤ ........ رؤيتنا للذرائعيّة، من الفتوى إلى السياسة الشرعيةّ و..وفق فقه الأولويّات

 المحور الثالث
 العلاقة بين النصّ والمصلحة

 ٣٣٧ ............................................................................. تمهيد
 ٣٣٨ .............................. طوفي وفكرهالمواقف والالتباسات في شخصيّة الإمام ال



  

 ٣٤١ ............................ الطوفي ونظريّة تقديم المصلحة على النص، بيان وتشريح
 ٣٤٧ ..................................... نظريّة الطوفي ومسلسل الانتقادات والمناقشات

 ٣٤٨ ................... ـ من تقديم المصلحة على النصّ إلى تقديم النصّ على النصّ  ١
 ٣٤٨ ..................... ـ استحالة معارضة النصّ للمصلحة، أو عبثيّة الافتراض ٢
 ٣٤٩ .................. ـ المصلحة من التوحيد إلى الفُرقة، أو وهم توحيديّة المصلحة ٣
 ٣٥٢ ................................ ـ علاقة النصوص الأوّليّة بحديث نفي الضرر ٤
 ٣٥٦ .............................. ـ الطوفي ومفارقة التمسّك بالإجماع ضدّ الإجماع ٥
 ٣٥٧ . ـ من نقد سعة النص إلى نقد النصّ نفسه، هل اجتهد الطوفي في مقابل النصّ؟! ٦
 ٣٦١ ............ ـ الشيخ أبو زهرة وتهمة تقديم الطوفي المصلحة على الدليل القطعي ٧
 ٣٦٣ ....................... ـ الطوفي والشيعة وفكرة النسخ والتخصيص بعد النبيّ  ٨
 ٣٦٥ ................................................. ـ البوطي وتناقضات الطوفي ٩

 ٣٦٧ ............ ـ مفارقة التخصيص بالمصلحة مع إباء النصوص عن التخصيص ١٠
 ٣٦٨ ................ لمعاملات عند الطوفيـ مديات منطقيّة التمييز بين العبادات وا ١١
 ٣٧٠ ـ تحدّيات العقل، هل يمكن الدفاع عن الطوفي بإعادة إنتاج نظريّته مقاصديّاً؟ ١٢

 ٣٧٧ .................. ل فكرة تقديم المصلحة على النصوصمن الطوفي إلى الخميني، تحلي
 ٣٨١ ....................... بين الطوفي والخميني، قراءة مقارنة في عناصر الالتقاء والتمايز

 ٣٨٧ ................................................ مينيوقفة تقويميّة لنظريّة الإمام الخ
 ٣٨٨ ............................................ نتيجة البحث في علاقة النصّ بالمصلحة

 ٣٩٧ ............................................................................. تمهيد



  
 المحور الأوّل

 فقه الأولويّات وقانون التزاحم
 ٣٩٩ ............................................................................. تمهيد

 ٤٠٢ ..................... فكرة الأولويّات والتزاحم في التراث الفقهي والمنجزات الحالية
 ٤٠٧ ............................... نظريّات في حقيقة التزاحم والموقف فيه، عرض عابر

 ٤٠٨ ........................... قاعدة التزاحم وتأصيل فقه الأولويّات، الأدلّة والشواهد
 ٤١٤ ...... هل ثمّة مفارقة بين التزاحم وانسداد معرفة المصلحة عند الظاهريّة والإماميّة؟!

 ٤١٩ ........................... أوّلاً: قواعد الترجيح في فقه الأولويّات وحالات التزاحم
 ٤٢١ .......................... ـ تقديم ما لا بَدَل له على ما له البدل )قاعدة البدائل( ١

 ٤٢٢ ................. ـ البدائل العَرْضيّة، أو البدائل داخل التكليف الواحد ١ـ  ١
 ٤٢٣ ....................... إعادة إنتاج مفهوم البدائل في تطبيقات الحياة المعاصرة

 ٤٢٣ ..................... ـ البدائل الطوليّة، أو البدائل بين تكاليف متعدّدة ٢ـ  ١
 ٤٢٧ .......................... محاولة لتخريج البدائل الطولية وفقاً لقانون الأهميّة

 ٤٣٠ ................ ـ تقديم المشروط بالقدرة العقليّة على المشروط بالقدرة الشرعيّة ٢
 ٤٣٥ .......................................... ـ الترجيح بمعيار الأهميّة والأولويّة ٣

 ٤٣٥ ...................................... في حال العلم بالأهميّةـ الموقف  ١ـ  ٣
 ٤٣٧ ...................................... ـ الموقف في حال محتمل الأهميّة ٢ـ  ٣
 ٤٤٠ .................................. ـ الموقف في حال قوّة احتمال الأهميةّ ٣ـ  ٣
 ٤٤١ ................................ ـ الموقف في حال قوّة الأهميّة المحتملة ٤ـ  ٣
 ٤٤٢ ................. ـ الموقف في حال تساوي الاحتمالات )عدم الترجيح( ٥ـ  ٣

 ٤٤٣ .............................................. التزاحم في التكاليف غير الإلزاميّة
 ٤٤٦ .............................................. ثانياً: وسائل إثبات الأهميّة والأولويّة

 ٤٤٧ ............... يني( في تعيين الأهميّة علمًا أو احتمالاً ـ المعيار النصيّ )الداخل ـ د ١



  

 ٤٤٧ ............................................. ـ العنصر الكيفي النوعي ١ـ  ١
 ٤٤٨ ................................ أ ـ إطلاقات النصوص وآليّة فهم الأهميّة

 ٤٤٩ ....................ب ـ بيانات تحديد الأهميّة الهرميّة في النصوص الدينيةّ
 ٤٤٩ ............................. ج ـ نصوص المآلات والعواقب والعقوبات

 ٤٥٠ ........................ د ـ نصوص التنزيل والتشبيه؛ للحثّ أو التهويل
 ٤٥٠ ................................. هـ ـ نصوص التفضيل والمفاضلة المعيّنة

 ٤٥١ ............................................. و ـ نصوص الأدلّة الثانويّة
 ٤٥٢ ............... ز ـ مناسبات الحكم والموضوع في الوعي العرفي والعقلائي

 ٤٥٤ ...................... ح ـ المنهج الأولوي الداخل ـ ديني، عيّنات ونماذج
 ٤٥٥ ............................ ط ـ التمييز بين القطعي والظنيّ من الأحكام

 ٤٥٦ ..... ي ـ تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، والأكثريّة على الأقليّة
 ٤٥٨ .............................. ك ـ أولويّة النفوس والأعراض على غيرها

 ٤٥٨ .... ل ـ الأولويّة بمعيار موافقة المقاصد الشرعيّة العليا )والترجيح بالمآل(
 ٤٦١ ............................................ ـ العنصر الكمّي العددي ٢ـ  ١

 ٤٦٤ ....... ـ المعيار الاجتهادي )الخارج ـ نصيّ/الاجتهاد الأولوي( في تعيين الأهميّة ٢
 ٤٦٦ ............................... عد في فضاء فقه الأولويّات وقانون التزاحمثالثاً: قوا

 ٤٦٧ .................................................... ـ قاعدة دفع الأفسد بالفاسد ١
 ٤٦٨ ................... لأفسد، والتحفّظ على قاعدة دفع ا»الغاية تبّرر الوسيلة«ناقدو 

 ٤٧٠ ....................... قاعدة دفع الأفسد بالفاسد، مفهومان وتفسيران وموقفان
 ٤٨١ .... العكس(ـ الأولويّة بين التحريم والوجوب )مراعاة الواجب أولى من الحرام أو  ٢

 ٤٨٤ ...................... قراءة نقديّة في الاتجاهين المختلفين )اتجاه الشاطبي وابن تيمية(
 ٤٨٩ ..................... لاتـ قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، تحليل وتأمّ  ٣

 ٤٩١ .............................. ـ أدلّة القاعدة ومرجعيّتها الدينيّة والعقلانيّة ١ـ  ٣



  
 ٥٠٠ ............... ـ هل فرضُ التساوي بين المصلحة والمفسدة فرضٌ واقعيّ؟! ٢ـ  ٣
 ٥٠٢ ........................ـ قاعدة الدرء وثقافة التعطيل، إشكاليّات معاصرة ٣ـ  ٣
 ٥٠٥ ...... ـ فقه المستقبليّات، هل تقدّم المفسدة المحتملة على المصلحة المحتملة؟ ٤ـ  ٣
 ٥٠٧ ........ ـ القاعدة بين مفهومي المصلحة والمنفعة، مشكلة الالتباس الداخلي ٥ـ  ٣

 ٥٠٩ ...................................... ـ فقه الأولويّات ومنطق الغاية تبّرر الوسيلة ٤

 المحور الثاني
 المصلحة أساساً في إدارة السلطة والسياسة الشرعيّة

 ٥١٩ ............................................................................. تمهيد
 ٥٢١ ................................صلحة بين الفكرين السياسييّن: الغربي والإسلاميالم

 ٥٢٤ ............................................. مفهوم المصلحة، التباسات وتفسيرات
 ٥٢٧ .............................. وضعيتمايز أوّلي بين المصلحة بمفهومها الإسلامي وال

 ٥٢٨ ........................... نظريّة المصلحة في السياسة الشرعيّة بين العينية والمواضعة
 ٥٣٠ .................... ةالمعيار المقاصدي الديني وقواعد محاسبة السياسة الشرعيّة الزمنيّ 

 ٥٣٤ ....... من المتولّي لمسؤوليّة تحديد مقاصد السياسة الشرعيّة التي تقوم عليها المصلحة؟
 ٥٣٥ ................ تصحيح خطأ شائعالمصلحة بين مواجهة الأحكام الأوليّة وإجرائها، 

 ٥٣٧ ..................... بين عدم المفسدة ورعاية المصلحة، معياران في السياسة الشرعيّة
 ٥٤٥ .................... الشرعيّةالحكم الولائي أو الحكومي، وعلاقته بمصلحة السياسة 

 ٥٤٩ .................. أيّ مصلحة تستند إليها السياسة الشرعيّة؟ مصالح الضرورة أو..؟
 ٥٥٠ .......................... نظريّة المصلحة في السياسة الشرعية من الإجراء إلى التقنين

 ٥٥١ ....................................................................... كلمة أخيرة



  

 ٥٥٧ ............................................................................. تمهيد
 ٥٥٩ ....................... المصلحة من الكليّة إلى الجزئيّة وبالعكس، ولادة فقه الضوابط

 ٥٦٢ ........... واقع؟المصلحة ووعي الواقع والموضوع، هل تراجع الفقه بتراجع وعيه لل
 ٥٦٥ .................. التمييز بين: ضوابط المصلحة، وتعيين المصلحة، ورسم الأولويّات

 ٥٦٧ ............. يّنها(ـ وقوع المصلحة ضمن السياق المقاصدي )أخلاقيّة المصلحة وتد ١
 ٥٧٠ ................................................... ـ عدم مناقضة الكتاب والسنةّ ٢

 ٥٧٢ ........................................... المصلحة بين موافقة النصّ وعدم مخالفته
 ٥٧٣ .................... أو عدم تفويت مصلحة أهمّ » فقه الأولويّات«ـ مراعاة قواعد  ٣
 ٥٧٥ ..................... ـ اعتماد السبل الموضوعيّة لإثبات المصلحة )ضوابط الإثبات( ٤

 ٥٧٦ . ـ مرجعيّة العقل الخبروي في معرفة المصلحة )تخطّي حدود العقل الفقهي( ١ـ  ٤
 ٥٧٨ ........... ـ مرجعيّة وعي التداخل وتنوّع الأبعاد في فهم المصالح والمفاسد ٢ـ  ٤
 ٥٨١ ............. ـ مرجعيّة الاعتبار الشرعي للإثبات من زاوية القوّة الاحتماليّة ٣ـ  ٤

 ٥٨١ .................................... مخاطر فقه المصلحة غير المنضبط، أمثلة وعيّنات
 ٥٨٣ .... ؟»مجمع تشخيص مصلحة النظام«لماذا يُبدي بعض الباحثين الشيعة قلقاً دينيّاً من فكرة 

 ٥٨٥ ............................ كيف نعمل على تلافي مخاطر عدم انضباط فقه المصلحة؟
 ٥٨٦ ....... هل نجا خصوم فقه المصلحة من بعض السلبيّات التي يتهمون بها هذا الفقه؟!

 ٥٩١ ............................................................................. تمهيد
 ٥٩٢ ........................................ رحلة قصيرة في أهمّ نتائج الكتاب وفصوله

 ٥٩٨ ......... رسالة الكتاب، من مبعثرات قواعد فقه المصلحة إلى فقه غائي مناطي جامع



  
 ٦٠٠ ................................................................... لختام كلمةوفي ا

 ٦٠٣ .......................................................... المصادر والمراجع العربيةّ
 ٦٣٢ .........................................................المصادر والمراجع الفارسية

 ٦٣٣ ............................................................. الدوريات والنشريات

 
 ٦٣٩ .................................................................. الفهرس الإجمالي

 ٦٤١ ....................................................... فهرس المحتويات التفصيلي
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